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اشارة 27---تل 7 إا”89869'79إاز3--ت7ت-7ت-37303733خ9993اأااااأ6ااااا ايا 0 
تقديم بين يدى الكاتب ا ا اا ا ااا ااااااااا ااا اااااااااااااااا ااا اااا ااااا اااااااااااا اا ا ااااااااااااااااااااس 361 
-١‏ الفقه 0000009 00-00077070700 
اشارة --- 0077 

الف- اللغة: 0056 3 #ا00ا0* 0*0 3م00 

ب- علماء القانون ا ا ااا ااا ا 0 


اشارة ا ا 0 
-١‏ الكتاب العزيز ل او 2 لم 2 01 و انو 2 22101 4لا م ف د اك م 20 1ن د وك ادن كحك بك وخ ا د دك و ا 1 د 2 2 122 
"- السنة الشريفة 2ن 533212232532113 322152355232535 35222355 :منت لدان لدان 227 د 10 
د- عرف الإسلاميّين ل ا ا الا لا لراك اق اا قبا اك ا قات قي ا راك عرتخم/111 
اشارة ا 1 ج1ٍ21س2121ٍ00202020202 ا 0 
]١[‏ لعل تاريخ تدوين الفقه يرجع إلى أولتيات عهد الغيبة الكبرى للإمام الحجة المنتظر- عججل الله تعالى فرجه الشريف 000 
[؟] تعارف لدى فريق من كتبة التقدمة للكتب الفقهية. أو مؤرخة علم «الفقه»: عبر مسيرته الطويلة] بشم حدم عع لطع امع 11 


['] اهتمّ علمائنا الأبرار- قدّس الله أسرارهم- منذ عهد التدوين و حتى يومنا الحاضر بتدوين «الفقه» و لكن لا على وتيرة واحدة و نهج متشابه 


[؟] إن الفقه بمعناه المصطلح يرتبط ارتباط المعلول بعلته. ا 0000 0[ 2123103 


الفهرس 
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[؟] ثم إن ارتباط المصطلح الإسلامى بالمعنى اللغوىّ هو ارتباط الخاصٌ بالعامٌَ ال ا ييه لاا وسو لاي الالو 0 
[؟] الاجتهاد. حسب المصطاح الإسلامى [إنما يقع فى الأحكام الشرعيّة. إذا خلت عن دليل قطعى] 1 
[0] إن تاريخ «الاجتهاد» حسب المصطلح الإسلامئء لا يعود إلى زمن الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله و سلمء 00 
[ء] فى ثبوت «الاجتهاد» المصطلح بحىّ أصحاب الائمّهُ عليهم السّلامء تفصيلء مانن 
[] إن لكلمة «الاجتهاد» عند غير الإمامتّة من سائر المذاهب- عبر التأريخ- معانى مختلفة لوي تي 6 
اشارة 5-5 ل ا اي ا ا لا رو لوا ل بت ل ال ل ا ا 

الأؤل: الرأى فى مورد خلوٍ الواقعة عن النصّ فى الكتاب و السنّة. 0-982 012 
الثانى: التأويل» ا ا ا ا 0 
الثالث: القياسء 00 

الرابع: الاجتهاد بالمعنى المصطلح المتقدّم ذكره. م من 

*- الكتاب 1000000559998[ [##أ1171ذ77070700000000030660070777اا67١اا‏ 01 2111311 
أفصل فى شرائط وجوب الزكاة] ل را 2 
اشارة ا م ا ا اا اا 00 
[يشترط فى وجوبها أمور] لوواسعي وده بادا يع و وسكي ع دراو نوم دا مود بو دوع بويع وده عور وس دمو عفر د رديح وس بو جو اتدل دنوب زو 711 
[الأل البلوغ] ار 
[الثانى العقل] مةئ اش ا را لت ا عا و امد وني دع [8 
[الثالث الحرّية] لالظ اد لو الا ا يالوم و او لما ولي الوا و و ا ا ا 51 
[الرابع أن يكون مالكا] 5 
[الخامس تمام التمكن من التصرّف] ا 0 
[السادس) النصاب] 5*9 52شظ2(طظإ(<ظ1<[ذ<#+ذ1|1خؤ[ذظ1[1[1[1 1[ |[1[1[ 1[ 1[ 1[ ز[ز [زذ[ز[ |[ [ [ [ |[ |[ [ [ [ [ [ [ذذذذأذخ 0 
[مسألة :١‏ يستحب للولي الشرعي إخراج الزكاة فى غلات غير البالغ] ا 
[مسألة ؟: يستحبّ للولي الشرعي إخراج زكاة مال التجارة للمجنون دون غيره] لبااا # ختي لمملاء اكه اماه قا الام ال ع ل لع 1181 
[مسألة ": الأظهر وجوب الزكاة على المغمى عليه فى أثناء الحولء و كذا السكران] 08 121323 
أمسألة ؟: كما لا تجب الزكاة على العبد] م ا 1 


الفهرس 


امسأ 


امسأ 


امنا 


امسأ 


امسأ 


امسأ 


امسأ 


امسأ 


امسأ 


امسأ 


امسأ 


امسأ 


امسأ 
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له 0: لو شك حين البلوغ فى مجىء وقت التعلق» من صدق الاسم و عدمه] ل 
له ء: ثبوت الخيار للبائع و نحوه لا يمنع من تعلق الزكاة] جد ددا تسيو وود سسسسيدة وو سس وس سر وس سردي 
لهُ /: إذا كانت الأعيان الزكويّة مشتركة بين اثنين أو أزيد. يعتبر بلوغ النصاب فى حصّة كل واحد] 0 
له 8: لا فرق- فى عدم وجوب الزكاة فى العين الموقوفة بين أن يكون الوقف عامًا أو خاصضًا] 66 ه35 


له 9: إذا تمكن من تخليص المغصوبء أو المسروقء أو المحجورء بالاستعانة بالغيرء أو البينة. أو نحو ذلك بسهولة] 00000000 


له :١١‏ زكاة القرض على المقترض بعد قبضه. لا المقرض] لاد نه ا ا من الوط دج و لطن لضع الول ذم اد تلد ماد ديد 
له ؟1: إذا نذر التصدّق بالعين الزكويّة] 0 
له :١‏ لو استطاع الحج بالنصاب] 7 ا 0 
له :١‏ لو مضت سنتان أو أزيد على ما لم يتمكن من التصرّف فيه] 20 


له :١0‏ إذا عرض عدم التمكن من التصرّف بعد تعلق الزكاة: أو بعد مضي الحول متمكنا] 000 51 


له :١2‏ الكافر تجب عليه الزكاة] 1 1 7 ل ا 1311 ا لت 1 د 1321 ا اا اده 


له :١7/‏ لو أسلم الكافر بعد ما وجبت عليه الزكاة سقطت عنه] اا اا 00 





له 14: إذا اشترى المسلم من الكافر تمام النصاب بعد تعلق الزكاذ] ال 


[فصل فى الأجناس التى تتعلق بها الرّكاة] 211111000000 


له :٠١‏ إذا أمكنه استيفاء الدين بسهولة و لم يفعل] 22303 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 
[مسألة :١‏ فى النصاب السادس.ء إذا لم يكن عنده بنت مخاضء يجزى عنها ابن اللبون] 000 
[أمَا فى البقر فنصابان] لسع وده ودح و ووه نم ع عن رمخ مه سود د وده انوت ب الات تت لاد د 1ت + 
[أمَا فى الغنم» فخمسة نصب] مواو ب م سام اه دو اماردو لدف عا عو ا من 
[مسألة ؟: البقر و الجاموس جنس واحد] م 0 
أمسألة ': فى المال المشترك إذا بلغ نصيب كل منهم التصاب وجبت عليهم] ه25 
[مسألة : إذا كان مال المالك الواحد متفرّقاء و لو متباعداء يلاحظ المجموع] ا 0 
[مسألة 0: أقل أسنان الشاة التى تؤخذ فى الغنم و الإبل» من الضأن الجذعء و من المعز الثنى] 5252118 
[مسألة 2: المدار فى القيمة على وقت الأداء] 0 
[مسألة : إذا كان جميع النصاب فى الغنم من الذكور يجوز دفع الأنثى و بالعكس] امي د ا 
[مسألة 8: لا فرق بين الصحيح و المريض. و السليم و المعيبء و الشابّ و الهرم فى الدخول فى النصاب] 
[الشرط الثانى: الشوم طول الحول] ا 0 
[الشرط الثالث: أن لا تكون عوامل] 0 
[الشرط الرابع: مضي الحول عليها] الئل عون اع داريا لاطي بالا ماف اانا الاي - د لاوطا و ال 4 لك 
[مسألة 4: لو اختل بعض الشروط فى أثناء الحول قبل الدخول فى الثانى عشر] 57797 
[مسألة :٠١‏ إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصّاب شىء] 0000 
[مسألة :١١‏ إذا ارتدٌ الرجل المسلم] 0 
[مسألة ؟١:‏ لو كان مالكا للتصاب لا أزيد- كأربعين شاة مثلا- فحال عليه أحوال] 000 
[مسألة :١‏ إذا حصل لمالك النصاب فى الأنعام ملك جديد. إِمَا بالنتاج» و إِمَا بالشراءء أو الإرثء أو نحوهاا د 
[مسألة ؟١:‏ لو أصدق زوجته نصاباء و حال عليه الحول] ا 0 
[مسألة :١0‏ إذا قال رب المال: «لم يحل على مالى الحول»] 212120000« 
أمسألة :١‏ إذا اشترى نصابا و كان للبائع الخيار] 000 
فهرس الموضوعات اتا ا اا ااا اا ااا اا اا احاح ااا ااا ا اا و اا سام ااا ا ااا 
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أفصل فى زكاة النقدين] “090000 2323 
اشارة مدوم دجو عه جح جح وامجو جه نحن ووه لوحو وبي مج بوجوو سو سيد 
ايشترط فى وجوب الزكاة فيهما مضافا إلى ما مرّ من الشرائط العامة- أمور] 00 
اشارة ا 00 
[الأوّل: النصاب] ل 
[الثانى: أن يكونا مسكوكين بسكة المعاملة] 0 
[الثالث: مضئ الحول] 00 
[مسألة :١‏ لا تجب الزكاة فى الحليق] 00000000 ه15 
[مسألة ؟: لا فرق فى الذهب و الفضْةُ بين الجيد منها و الردى.] 0077 
[مسألة *: تتعلق الزكاةٌ بالدراهم و الدنانير المغشوشة] اا 000 
[مسألة ؟: إذا كان عنده نصاب من الجيد] 1320000 1 1 1 21 
[مسألة 0: و كذا إذا كان عنده نصاب من المغشوش لا يجوز أن يدفع المغشوش] 20 
[مسألة ء: لو كان عنده دراهم أو دنانير بحدّ النصابء. و شك فى أنّه خالص أو مغشوش] ع 
[مسألة /!: لو كان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب. أو الدنانير المغشوشة بالفضة] 25 
[مسألة 6: لو كان عنده ثلاثمائة درهم مغشوشة. و علم أن الغش ثلثها- مثلا- على التساوى فى أفرادها] 
[مسألة 9: إذا ترك نفقة لأهله مما يتعلق به الزكاة و غاب] 58 +«”'325**57 
[مسألة :٠١‏ إذا كان عنده أموال زكويّة من أجناس مختلفة. و كان كلها أو بعضها أقل من النصاب] كم 
[فصل فى زكاة الغلات الأربع] 0 
اشارة را 

أو يعتبر فى وجوب الزكاة فى الغلات أمران:] -06020200ئبدب ا ا 0 3201003 
اشارة ا 


| 


لأوّل: بلوغ النصاب] عاد دس د مامه مسد ا د ملز د مامد لاد كد يه عرد اع مدل ع لاد لاد ع ع دع ع ل 


[الثانى: التملك بالزراعة فيما يزرع] ا 


[مسألة :١‏ فى وقت تعلق الزكاة بالغلات خلاف] ا 000 


الفهرس 


امسأ 


امسأ 


امسأ 


امسأ 


امسأ 


امسا 


امسأ 


امسأ 


امسأ 


امسأ 


امسأ 


امسأ 


امسأ 


امسا 


امسأ 


امسأ 


امسأ 


امسأ 


امسأ 


امسأ 


امسأ 


امسأ 


امسأ 


امسا 
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له ؟: إذا كان عنده تمر يجب فيه الزكاة] 0 **ظ 


لهُ ؟: وقت تعلق الزكاة و إن كان ما ذكرء على الخلاف السالف] الا ا ا ا 
له '؟: فى مثل البربن و شبهه من الدقل المدار فيه على تقديره يابسا] 0 
له ؟: إذا أراد المالك التصرّف فى المذكورات بما يزيد على المتعارف فيما يحسب من المؤمن] ع 
له ه: لو كانت الثمرة مخروصة على المالكء. فطلب الساعى من قبل الحاكم الشرعى الزكاة منه قبل اليبس] ب 
له ©: وقت الإخراج- الذى يجوز للساعى مطالبة المالك فيه] 006 7000 9523# 
له !: يجوز للمالك المقاسمةٌ مع الساعى] 0 
له 8]: يجوز للمالك دفع الزكاة و الثمر على الشجر قبل الجذاذ. منه] 0 
له 9: يجوز دفع القيمة حتى من غير النقدين من أى جنس كان] ا 
له :٠١‏ لا تتكرّر زكاة الغلات بتكرّر السنين إذ بقيت أحوالا] 0 زذ[ز[ [ز[ز[ز[ [  [‏ ا 237 
له :١١‏ مقدار الزكاة الواجب إخراجه فى الغلات هو العشر] 00 
له :١7‏ لو كان الزرع أو الشجر لا يحتاج إلى السقى بالدوالى] وان وجي اند :ا وده انا ويد د ب 
له :١7‏ الأمطار العادية فى أيام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالى عن حكمه] ه2ش2صه5/) 
له ؟١:‏ لو أخرج شخص الماء بالدوالى على أرض مباحة مثلا- عبثا أو لغرض- فزرعه آخر] 5 
له :١‏ إِنْما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة] 0 
له ©1: الأقوى اعتبار خروج المؤن جميعاء من غير فرق بين المؤن السابقة على زمان التعلق و اللاحقة] 
له :١7‏ قيمة البذر إذا كان من ماله المزكىء أو المال الذى لا زكاة فيه من المؤن] 2 هظ2ظ252 
له 18]: أجرة العامل من المؤنء و لا يحسب للمالك أجرة إذا كان هو العامل] ا 00 
له 15: لو اشترى الزرع فثمنه من المئونة] 7ع ود دع معدو مدعد اد ونس و م وس ده لشم وس عرو عا مده 
له :١‏ لو كان مع الزكوىٌ غيره فالمئونة مورّعة عليهما إذا كانا مقصودين] 3000 
له ١؟:‏ الخراج الذى يأخذه السلطان أيضا يوزع على الزكوىٌ و غيره] لقا و د يي 
لهُ ؟؟: إذا كان للعمل مدخلتّة فى ثمر سنين عديدة: لا يبعد احتسابه على ما فى السنة الاولى] 00 
له 5؟: إذا شك فى كون شىء من المؤن أولا لم يحسب منها] 100 
له *؟: حكم النخيل و الزروع فى البلاد المتباعدة حكمها فى البلد الواحد] ا 0- 
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[مسألة ع:: إذا أذى القيمة من جنس ما عليه بزيادة أو نقيصة] ا 0000 0 000 
[مسألة 1؟: لو مات الزارع- مثلا- بعد زمان تعلق الوجوب] م اا 01100000000 
[مسألة 8؟: لو مات الزراع أو مالك النخل و الشجر و كان عليه دين] ل 1 
[مسألة :"٠‏ إذا تعدّد أنواع التمر- مثلا- و كان بعضها جتّدا أو أجود و بعضها الآخر ردى أو أردأ] 000 
[مسألة :"١‏ الأقوى أن الزكاة متعلقة بالعين] ب 12# 
[مسألة ”: يجوز للساعى من قبل الحاكم الشرعى خرص ثمر النخل و الكرم] 000000000000 
[مسألة *": إذا اجر بالمال الذى فيه الزكاة قبل أداتها] ا ا 
[مسألة ؟": يجوز للمالك عزل الزكاة و إفرازها] ا 0 
أفصل فى ما يستحبّ فيه الزكاة] الع نع ساوح لسو اوعد رع لقح اولاز اا ا ا د لاله جو لا ولا ا الع سو 1 
اشارة 31 تفط لت و لئاط 1201 دن 3 1 بلطن ة نوكن فرط 3 لد لقنن 2 لمات :لوا لط 1 اط ل ل 2 21 نط1 3 لاز لاطت جلا لال :نط ةذ 1 قطن فق 111102 
[الأؤل: مال التجارة] 0 ا 00 
اشارة ا 0 نر 
[يشترط فيه أمور] وو اواك ال وول وار لاا ل لوت ولا وباو ار لالط اود و وبا د ا 1011 
اشارة 2531 22552 222522525222353 25542 2 2ئْؤِة 2 5ْؤِدِ عَكدْؤوجدَوَجِةذْدة 233 25د 555522532655223 22524225522233 5355:2553 :22235 - مك 1101 
[الأؤل: بلوغه حدّ نصاب أحد النقدين] 1[1135110|||[|ذ5ذ[1|1أ|ذ1|ذأ00771اا 20 122 
[الثانى: مضي الحول عليه] 0ن 
[الثالث: بقاء قصد الاكتساب طول الحول] 0 032 0202032 2020 20ة2ز30320ز20ز31ز12ز101ذ1ز1ز131ذ105ذ315151ز151513131ز1ز1[#1[1“[|أ[31313#أ731#[|3أ[[ذذ 0 
[الرَابع: بقاء رأس المال بعينه طول الحول] الا ا 
[الخامس: أن يطلب برأس المال أو بزيادة طول الحول] يل 
[مسألة :١‏ إذا كان مال التجارة من النصب التى تجب فيها الزكاة] ج000100201-2 0 
[مسألة ؟: إذا كان مال التجارة أربعين غنما سائمة فعاوضها فى أثناء الحول بأربعين غنما سائمة] ا ف سوا ا ا 011 
[مسألة : إذا ظهر فى مال المضاربة ربح كانت زكاة رأس المال- مع بلوغه النصاب- على رب المال] 120113111100020 
[مسألة ؟: الزكاة الواجبة مقدّمة على الدين] 0-3 0 000000000000000 0 
[مسألة 0: إذا كان مال التجارة أحد النصب المالتهُ و اختلف مبدأ حولهما] 000 


الفهرس 
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[مسألة 2: لو كان رأس المال أقل من النصاب ثم بلغه فى أثناء الحول] لت ا 
[مسألة /: إذا كان له تجارتان» و لكل منهما رأس مال] هقإة7إةإ7إ+إة7ةإإ“ةة ااا 0 1 رن 
[التانى: مما يستحبّ فيه الزكاة: كل ما يكال أو يوزن مما أنبتته] م ‏ ئ ا 
[الثالث: الخيل الإناث] ام ص ا ص ص سي ا اس 0 
[الرابع: حاصل العقار المتّخذ للنماء] اا 
[الخامس: الحلى] ا ا ل 
[السادس: المال الغائبء أو المدفون الذى لا يتمكن من التصرّف فيه] ولح اس أسن ممص سا اسه اجر سوه تسلا ابسو ل ل عو رو و ا 1 
[السابع: إذا تصرّف فى النصاب بالمعاوضة فى أثناء الحول بقصد الفرار من الزكاة] 5ف ات تجن شن 11 ل نان ل انان شت 11ت 1 11/2 
[ أفصل فى أصناف المستحقين للزكاة] 12123 
اشارة 2352 335253522532 225335333533222 152222322 2255352332252 خط 52-1 222222 :22322-15322232 553553555224253 251و ددكة 2 1 111 
[الأول و الثانى: الفقير و المسكين] انمه تومه وودع واد اعد اصع ماما الات 3 اير لاط +1 ماعو بااماط اواعاة لئاه اتات الجا + جمدل الل 1 ل 10101 
اشارة 323:33 3 52ج :325327253 02-232-23253832 2231322333833 202 823 2 نياج 201 2 21 اا شت نح ب لط ل ان ان 710 
[مسألة :١‏ لو كان له رأس مال لا يقوم ربحه بمئونته لكن عينه تكفيه] 0 0 ا 
[مسألة ؟: يجوز أن يعطى الفقير أزيد من مقدار مئونة سنته دفعة] 0 
[مسألة *: دار السكنىء و الخادم» و فرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله] مدنسم اس سمه اسن دم جه اسلا تل ا ملل و ا 1 
[مسألة ؟: إذا كان يقدر على التكسب لكن ينافى شأنه] لمرو اولك لل للق ا 1 1 لاو ال ا للا ا اا ل لت ا ل 1ل 
[مسألة 0: إذا كان صاحب حرفة و صنعة. و لكن لا يمكنه الاشتغال بها] لدبب 0 0 0 0000إ) 
[مسألة ع: إذا لم يكن له حرفةء و لكن يمكنه تعلمها من غير مشقة] م م م ا رن 
[مسألة /!: من لا يتمكن من التكشب طول السنة إلا فى يوم أو أسبوع مثلا] مر م ا 11 
[مسألة 8: لو اشتغل القادر على الكسب بطلب العلم المانع عنه] م 0 10000 
[مسألة ؟: لو شك فى أن ما بيده كاف لمئونة سنته أم لا] ان 
[مسألة :٠١‏ المدّعى للفقر إن عرف صدقه أو كذبه عومل به] موود مدعي تدا ووو مد بيت م عي سي ميات مسي معد ع ود عو ئية ويم ب 8 
[مسألة :١١‏ لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة] ل ل م ا م ام ا م ار 
[مسألة ؟١:‏ لا يجب إعلام الفقير أن المدفوع إليه زكاة.] ين 


الفهرس 
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[مسألة :١‏ لو دفع الزكاة باعتقاد الفقر فبان كون القابض غنتا] 00001000 اا 
[مسألة ؟١:‏ لو دفع الزكاة إلى غنئء جاهلا بحرمتها عليه أو متعقدا] الخد موسج ص وود مو او لامجو وعم و و م و فور ا 2 
[مسألة :]١0‏ إذا دفع الزكاة باعتقاد أنه عادل فبان فقيرا فاسقا] 16 
[الثالث: العاملون عليها] ا يي يا و ايك مو و اك اق كد اروك وو سو لوه ب لاخو ببتتجاتي مي ل بق فم فرق 1 
[الرابع: المؤلفة قلوبهم من الكقّار] ما ا ا ل ا ا ا 0 
[الخامس: الرّقاب] نه ند طون زان يد نطان وكين - جل نان تلن ةن انان حكن د نان نط ل لطت + نت طو1 21 لت 52 تل لاط ند نط ل ات د لت ذ ج ذلأ 1 لطن اط كت 311 1 1 46 101/1 
اشارة ا 00ت0اتات3030اتا3ت-ت-ت-ت-00020200202020202 ا ين 
[الأؤّل: المكاتب العاجز] +“ 3 2323313 
[التانى: العبد تحت الشدّة] 1 
[الثالث: مطلق عتق العبد] 1:13 121:2 نند كي :ند طنط وكيا :نط2 تلن تنياة :7نز رذ تنلات :ع2 و تاق لانت 7ن 152 ل 1 تقذ شق 2 2221 22201 11/1 
[السادس: الغارمون] ا 7 1 ا 
اشارة 2 ري 
[مسألة :١‏ لا فرق بين أقسام الدين] ااا ا 000 
[مسألة :١7‏ اذا كان دينه مؤجّلا] ا 00 
[مسألة 18: لو كان كسوبا يقدر على أداء دينه بالتدريج] ا ةر 
[مسألة :١9‏ إذا دفع الزكاة إلى الغارم فبان بعده أن دينه فى معصية ارتجع منه] 101 
[مسألة :١‏ لو ادّعى أنه مديون] ا ا وا قر اد عات قاد أ اك اي ا 1 
[مسألة ١؟:‏ إذا أخذ من سهم الغارمين ليصرفه فى أداء الدين ثم صرفه فى غيره] ا 000000000 
[مسألة ؟؟: المناط هو الصرف فى المعصية أو الطاعةء لا القصد من حين الاستدانة] ل ل ا ل 
[مسألة 7؟: إذا لم يكن الغارم متمكنا من الأداء حالا و تمكن بعد حين] مت فم م ا و 011 
[مسألة ؟؟: لو كان دين الغارم لمن عليه الزكاة] ان 
[مسألة 0؟: لو كان الدين لغير من عليه الزكاة] ةمدع ا م ا د ا مم م ع 1 1 
[مسألة ع؟: لو كان الغارم ممّن تجب نفقته على من عليه الزكاة] دبز 110000000 
أمسألة '؟: إذا كان ديّان الغارم مديونا لمن عليه الزكاة] +0 [ [ 2123000 
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أمسألة 8؟: لو كان الدين للضمان عن الغير تبرّعا] با 
[مسألة 9؟: لو استدان لإصلاح ذات البين] ةة© 24800894 1 000000000000000 
[السابع: سبيل الله] اللي يي ص ص ئش سئس سس شت ا را 
[الثامن: ابن السبيل] حي ص يت ل ا اق ف وو م ل اما ا تي مد ل وير 1 
اشارة مايا1 لوا ما ارو اك مو و اله روط دوو د بزو 1ه لمي ل وما وق لو اا اكت وبا بو ا وياد جا وساب لودو لالس ل 11ر1 
[مسألة 0”: إذا علم استحقاق شخص للزكاةء و لكن لم يعلم من أى الأصناف] 9 3203 
[مسألة :"١‏ إذا نذر أن يعطى زكاته فقيرا معتّنا- لجهة راجحة. أو مطلقا] اطق مدن انه اسع اسل سمه اسل سو ماك د مل و 00 
[مسألة ؟*: إذا اعتقد وجوب الزكاة عليه فأعطاها فقيرا] ا 00 
أفصل فى أوصاف المستحقين] 0702ا0ا0ا 0 #0 * ااا 0 
اشارة 5 2:22 و عا ع2 22 2 2 25 20 22ط وده لوا اه ع نئي 22 م انان ماع د لاط 2 رعذ لطا لطاع قد و 24 م 1 2 16 طة ون لط ولة ‏ 2 2 511 2د د20 2 1 2 11311 
[الأقل: الإيمان] يدوا ند و نوع اديه نم ب متمواء اديع اطي ب اطاط لياط ديرا بألا + لدوم باط ل ومن عاج اطق دمت + لطع ما ال ا لات 1 08/15 
اشارة 2 03:22 42ج - :3232532252 53-23-5322 د طن #نن يط 223126233 2824:2022 23ج 2051 ف انر ن انائ ا تنح ب ل ل اد ا ان 7151 
[مسألهُ :١‏ تعطى الزكاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنين] 00000000000 
[مسألة ؟: يجوز دفع الزكاة إلى السفيه تمليكا] 0 0000 
[مسألة *: الصبى المتولد بين المؤمن و غيره يلحق بالمؤمن] 122 
[مسألة ؟: لا يعطى ابن الزنا من المؤمنين- فضلا عن غيرهم- من هذا السهم] 0100 
[مسألة 0: لو أعطى غير المؤمن زكاته أهل نحلته] ٍْئ-__07707ا0000000000 ااا اا 
[مسألة ء: النيِهُ فى دفع الزكاة للطفل و المجنون عند الدفع إلى الولي] 000 0 0 0 00000 
[مسألة /!: استشكل بعض العلماء فى جواز إعطاء الزكاة لعوام المؤمنين] ري م 1 
[مسألة 8: لو اعتقد كونه مؤمنا فأعطاه الرّكاة ثمّ تبتين خلافه] 01 00000 12*30 
الثانى: أن لا يكون ممّن يكون الدفع إليه إعانة على الإثم] آز2ذ7 ان 
اشارة اها سواط مد سعد ادام ب سد عا ا ا ا 
[مسألهة 3: الأرجح دفع الزكاة إلى الأعدل فالأعدل] 5 
[الثالث: أن لا يكون ممّن تجب نفقته على المزكى] اا 11 0001 


الفهرس 


امسأ 


امسا 


امسأ 


امسأ 


امسأ 


امش 


امسا 


امسأ 


امسأ 


[الرابع: أن لا يكون هاشميا] 


أمسألة ١؟:‏ المحرّم من صدقات غير الهاشمى عليه انما هو زكاة المال الواجبة] 


[مسألة ؟؟: يثبت كونه هاشميا بالبيتة: و الشياع] 


[مسألة ؟: يشكل اعطاء زكاة غير الهاشمي لمن تولد من الهاشمي بالزنا] 


[الأولى: الأفضل- بل الأحوط- نقل الزكاة إلى الفقيه الجامع الشرائط فى زمن الغيبة] 


[الثانية: لا يجب البسط على الأصناف الثمانية] 





مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13ات. الالالالالا 


صفحهةً 10 من /09 


له :٠١‏ الممنوع إعطاؤه لواجبى النفقة هو ما كان من سهم الفقراءء و لأجل الفقر] اا ومني دهعتو ان او مقا دوه ام ووه ال د د رت 
له :١١‏ يجوز لمن تجب نفقته على غيره أن يأخذ الرّكاهُ من غير من تجب عليه] لل ‏ م ا ا عياب 
له ؟١:‏ يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتّع بها م ص ا و ل م ع و م اياك 
له :١‏ يشكل دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة إذا كان سقوط نفقتها من جهة النشوز] 06 2 
له ؟١:‏ يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج] للح 00 0 0000000000 
له :١0‏ إذا عال بأحد تبرّعا جاز له دفع زكاته] ا ا 000 
له :١8‏ يستحتبّ إعطاء الزكاة للأقارب] ل اا و ا ل ا ل ا 1 ب ا ال ا قد يه 
له :١1‏ يجوز للوالد أن يدفع زكاته إلى ولده للصرف فى مئونة التزويج] #1 200000000000000 
له 18: يجوز للمالك دفع الزكاة إلى ولدهء للإنفاق على زوجته أو خادمه] ا ا 2غ 
له 15: لا فرق- فى عدم جواز دفع الزكاة إلى من تجب نفقته عليه- بين أن يكون قادرا على إنفاقه. أو عاجزا] دبج خما هد 
له :٠١‏ يجوز صرف الزكاة على مملوك الغير] ا 0 


الفهرس 


أفصل فى وقت وجوب إخراج الزكاة] 
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[الخامسة: إذا قال المالكى: «أخرجت زكاة مالى»»: أو «لم يتعلق بمالى شىء»»: قبل قوله؛ بلا بتنة و لا يمين] 





[مسألة :١‏ الظاهر أنْ المناط فى الضُمان مع وجود المستحق هو التأخير عن الفور العرف] 00 
[مسألة ؟: يشترط فى الضمان- مع التأخير- العلم بوجود المستحق] ا د و ع ا 


[مسألة *: لو أتلف الزكاة المعزولة- أو جميع النصاب- متلف] 00 





[مسألة ؟: لا يجوز تقديم الزكاة قبل وقت الوجوب] 00 * #”غ2«2 


[الثالثة: يستحب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب بمقدار فضله] 097 غظ2 


[الرابعة: الإجهار بدفع الزكاة أفضل من الإسرار به.] 6 #””593 


[السادسة: يجوز عزل الزكاة و تعيينها فى مال مخصوص] م 
[السابعة: إذا اأتجر بمجموع النصاب قبل اداء الزكاة] 52 
[الثامنة: تجب الوصتة بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة قبله] ا ا 000 
[التاسعة: يجوز أن يعدل بالزكاة إلى غير من حضره من الفقراء] بجا اديت امن اط دمن ادبن مك اديت + 
[العاشرة: لا إشكال فى جواز نقل الزكاة من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحق فيه] ا 
[الحادية عشرة: الأقوى جواز النقل إلى البلد الآخر و لو مع وجود المستحقٌ فى البلد] نعي ا 0 
[الثانية عشرة: لو كان له مال فى غير بلد الزكاةء أو نقل مالا له من بلد الزكاة إلى بلد آخر] 0155*700 
[الثالثة عشرة: لو كان المال الذى فيه الزكاة فى بلد آخر غير بلده] 0000 
[الرابعة عشرة: إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامّة] 0 
[الخامسة عشرة: إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن] ا 0 
[السادسة عشرة: إذا تعدّد سبب الاستحقاق فى شخص واحد] ا 0 
[السابعة عشرة: المملوك الذى يشترى من الزكاة إذا مات و لا وارث له ورثه أرباب الزكاة] 0 
[الثامنة عشرة: قد عرفت سابقا أنه لا يجب الاقتصار فى دفع الزكاة على مئونة السنة] 9 ه52 
[التاسعة عشرة: يستحب للفقيه. أو العامل أو الفقير الذى يأخذ الزكاة الدعاء للمالى] 0000 
[العشرون: يكره لربٌ المال طلب تملك ما أخرجه فى الصدقة الواجبة و المندوبة] 0000 
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أمسألة ه: إذا أراد ان يعطى فقيرا شيئا و لم يجىء وقت وجوب الزكاة عليه] ل د يس ما ماطف لما قف ب ا ا 6217 


[مسألة ء: لو أعطاه قرضا فزاد عنده زيادة متتصلة أو منفصلة] 3 0100 #13#371#71717171701010آ3ا 0 


[مسألة 7: لو كان ما أقرض الفقير فى اثناء الحول بقصد الاحتساب عليه بعد حلوله- بعضا من النصابء و خرج الباقى عن حدّه] العم 





[مسألة 6: لو استغنى الفقير- الذى أقرضه بالقصد المذكور- بعين هذا المالء ثم حال الحول] 1 


أفصل الزكاة من العباداتء فيعتبر فيها نيه القربة] ع ان لوا 1 ما ابروا بين مولا ل ا وبا جو لكاو الا ور ا ا 21 


[مسألة :١‏ لا إشكال فى أنه يجوز للمالك التوكيل فى أداء الزكاة] ا اا 0 
[مسألة ؟: إذا دفع المالك- أو وكيله- بلا نيه القربة] ون نط ل انط 1 تا اك ان 1 ا ا الا ا 11 
[مسأله : يجوز دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعى بعنوان الوكالة عن المالك فى الأداء] 0ن 
[مسألة ؟: إذا أذى ولي اليتيم أو المجنون زكاة مالهما] جن ن كاه 1ن :ينجن نان قن ب نترا ل لط قن تا 1 د 1ن 111 نلا للق تلت ل 2 3 د 211 11212 


[مسألة 0: إذا أَدى الحاكم الزكاة عن الممتنع يتولى- هو- النتيَةُ عنه] 121190 


[مسأله 2: لو كان له مال غائب مثلاء فتوى أنّه إن كان باقيا فهذا زكاته] ا 10 





[مسألة /: لو أخرج عن ماله الغائب زكاة ثم بان كونه تالفا] اا لا مقا لوي ان ويا ب ار واي و 1 


أختام فيه مسائل متفرّقه] الب ل الخو ا اود ات 1 ا لق ا 1 اا لاو لوا ال ال ا الو ا ا لا ات اك مطل 52 


[الأولى: استحباب استخراج زكاة مال التجارة و نحوه للصبى و المجنون تكليف للولق] ا ا ااا ااا ع6 
[الثانية: إذا علم بتعلق الزكاة بماله و شك فى أنّه أخرجها أم لا.] ا ان 
[الثالثة: إذا باع الزرع أو الثمرء و شك فى كون البيع بعد زمان تعلق الوجوب حتتى يكون الزكاة عليهء أو قبله حتى يكون على المشترى»] .--- 51/١‏ 
[الرابعة: إذا مات المالك بعد تعلق الزكاة] ل 2 
[الخامسة: إذا علم أن مورّثه كان مكلفا بإخراج الزكاف و شك فى أنّه أدّاها أم لا.] للع مر ا تمص ل ا 1/6 
[السادسة: إذا علم اشتغال ذمّته إِمَا بالخمس أو الزكاة وجب عليه إخراجهما ا يان 


[السابعة: إذا علم إجمالا أن حنطته بلغت النصاب, أو شعيره و لم يتمكن من التعيين] -بدب ااا رن 


[الثامنة: إذا كان عليه الزكاة فمات قبل ادائهاء هل يجوز إعطائها من تركته لواجب النفقة عليه حال حياته أم لا.] 5 





[التاسعة: إذا باع النصاب بعد وجوب الزكاةء و شرط على المشترى زكاته] ال ا ا ا 1/1 


الفهرس 
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[الرابعة و العشرون: لو نذر أن يكون نصف ثمرة نخله أو كرمه أو نصف حبّ زرعه لشخص- بعنوان نذر النتيجة- و بلغ ذلك التصاب] 





[العاشرة: إذا طلب من غيره أن يؤدّى زكاته تبرّعا من ماله جاز و أجزأ عنه] 950 
[الحادية عشرة: إذا و كل غيره فى أداء زكاته. أو فى الإيصال إلى الفقيرء هل تبرأ ذمّته بمجرّد ذلكى] 000 2307 
[الثانية عشرة: إذا شك فى اشتغال ذمّته بالزكاة فاعطى شيئا للفقيرء و نوى أنّه إن كان عليه الزكاة] ا 11100 
[الثالثة عشرة: لا يجب الترتيب فى أداء الزكاة بتقديم ما وجب عليه أوّلا فأولا] 000 
[الرابعة عشرة: فى المزارعة الفاسدة. الزكاة- مع بلوغ النصاب- على صاحب البذر] 917 5*ظ3ظ3ظ1ظ 
[الخامسة عشرة: يجوز للحاكم الشرعق أن يقترض على الزكاة و يصرفه فى بعض مصارفها] م ع عم م ع ع عه ا م ع ا 
[السادسة عشرة: لا يجوز للفقيرء و لا للحاكم الشرعىء أخذ الزكاة من المالك ثم الردّ عليه] 00 * 23# 
[السابعة عشرة: اشتراط التمكن من التصرّف فيما يعتبر فيه الحول- كالأنعام و النقدين- معلوم] 100 
[الثامنة عشرة: إذا كان له مال مدفون فى مكانء و نسى موضعه بحيث لا يمكنه العثور عليه] 0 
[التاسعة عشرة: إذا نذر أن لا يتصرّف فى ماله الحاضر شهرا أو شهرينء أو أكرهه مكره على عدم التصرّف] 5010000 
[العشرون: يجوز أن يشترى من زكاته من سهم سبيل الله كتابا أو قرآنا أو دعاء و يوقفه] 00 0 2/5200 
[الحادية و العشرون: إذا كان ممتنعا من أداء الزكاة] 0 
[الثانية و العشرون: لا يجوز إعطاء الزكاة للفقير من سهم الفقراء للزيارة أو الحج أو نحوهما من القرب] 0 


[الثالثة و العشرون: يجوز صرف الزكاة من سهم سبيل الله فى كل قربة] دما مع لح معو ام لدو الو 1 


[الخامسة و العشرون: يجوز للفقير أن يوكل شخصا يقبض له الزكاة] 21110 
[السادسة و العشرون: لا تجرى الفضولتة فى دفع الزكاة] غ2 
[السابعة و العشرون: إذا و كل المالك شخصا فى إخراج زكاته من ماله أو أعطاه له و قال: «ادفعه إلى الفقراء»] 0000 
[الثامنة و العشرون: لو قبض الفقير بعنوان الزكاة أربعين شاة. دفعة أو تدريجاء و بقيت عنده سنة] 0 
[التاسعة و العشرون: لو كان مال زكوى مشتركا بين اثنين مثلا] ل 
[الثلاثون: قد مرّ أن الكافر مكلف بالزكاة] 00 
[الحادية و الثلاثون: اذا بقى من المال- الذى تعلق به الزكاة و الخمس- مقدار لا يفى بهماء و لم يكن عنده غيره] 0 
[الثانية و الثلاثون: الظاهر أنّه لا مانع من إعطاء الزكاة للسائل بكفه] 0 


[الثالثة و الثلاثون: الظاهر- بناء على اعتبار العدالة فى الفقير- عدم جواز اخذه أيضا] 70 
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[الرابعة و الثلاثون: لا إشكال فى وجوب قصد القربة فى الزكاة] 5 
[الخامسة و الثلاثون: إذا و كل شخصا فى إخراج زكاته و كان الموكل قاصدا للقربة و قصد الوكيل الرياء] سوب مااع صو حو امد كم 8 
[السادسة و الثلاثون: إذا دفع المالك الزكاة إلى الحاكم الشرعى ليدفعها للفقراء فدفعها لا بقصد القربة] لم ب و ل 1 55 
[الشابعة و الثلاثون: اذا أخذ الحاكم الزكاة من الممتنع كرها يكون هو المتولى للنتّة] ا 0 ا 
[الثامنة و الثلاثون: إذا كان المشتغل بتحصيل العلم قادرا على الكسب إذا ترك التحصيل] ل لمي 5 
[التاسعة و الثلاثون: إذا لم يكن الفقير المشتغل بتحصيل العلم الرّاجح شرعا قاصدا للقربة] 0 


[الأربعون: حكى عن جماعة عدم صحّة دفع الزكاة فى المكان المغصوب] 14[ [1[1[ [ [ز[ [ [ [ ذ 11 
[الحادية و الأربعون: لا إشكال فى اعتبار التمكن من التصرّف فى وجوب الزكاة فيما يعتبر فيه الحول] 01 ”1 


أفصل فى زكاة الفطرة] مسو جو تو واس لاوا ا كرو الا را مان الي ا لا ات اما ا اي 1 


اشارة ا 
أفصل فى شرائط وجوبها] ابيا امد تعره ال جد عب عبد لطع + لا بلاطا 3 معيو ب لاما ل م اطاط ل وان تيه لاك لماج امال ا 5 مطل 1 ل 8/8011 
اشارة 11111000 
أو هى أمور] ل ا ا اال ل 1ن 
اشارة 0 
[الأوّل: التكليف] م ما م اي ا 100000000000000 
|الثانى: عدم الإغماء] 9غ 
[الثالث: الحريّة] 011 


[مسألة :١‏ لا يعتبر فى الوجوب كونه مالكا مقدار الزكاة زائدا على مئونة السنة] كن 
[مسألة ؟: لا يشترط فى وجوبها الإسلام] اا لل 8 
[مسألة ؟: يعتبر فيها نية القربة] 31 151015151051505105151515150101515151515151515315153151531535إ00000000171110110511ااااا ا 0 
[مسأله ؟: يستحب للفقير إخراجها أيضا] دكي ا ا ص ب م مي سم مت م ص ع ع ةا 01171 
[مسألة ه: يكره تملك ما دفعه زكاةء وجوبا أو ندبا] الي ل ل 31 





[مسألة : المدار فى وجوب الفطرة إدراك غروب ليلة العيد جامعا للشرائط] ا 00 0 


الفهرس 


امسأ 


امسأ 


امسا 


امسأ 


[مسألة 0: يجوز التوكيل فى دفع الزكاة إلى الفقير من مال الموكل] 00000 
[مسألة ء: من وجب عليه فطرة غيره لا يجزيه إخراج ذلك الغير عن نفسه.] 0 
[مسألة /!: تحرم فطرة غير الهاشمى على الهاشمى] ا 0 
[مسألة 8: لا فرق فى العيال بين أن يكون حاضرا عنده- و فى منزله أو منزل آخر] ا 
[مسألة 5: الغائب عن عياله الذين فى نفقته يجوز أن يخرج عنهم] 000900000000 ه525 
[مسألة :٠١‏ المملوك المشترك بين مالكين زكاته عليهما بالنسبة] ””*”ظ25 
[مسألة :١١‏ إذا كان شخص فى عيال اثنين] لل 5 
أمسألة ؟1: لا إشكال فى وجوب فطرة الرضيع على أبيه] ا 
[مسألة :١‏ الظاهر عدم اشتراط كون الإنفاق من المال الحلال] 00 
[مسألةُ ؟١:‏ الظاهر عدم اشتراط صرف عين ما أنفقه أو قيمته بعد صدق العيلولة] 89 ه25 
[مسألة :١0‏ لو ملك شخصا مالا- هبة. أو صلحاء أو هدية- و هو أنفقه على نفسه] 000 
[مسألة 18: لو استأجر شخصا و اشترط فى ضمن العقد أن يكون نفقته عليه] 5250000 
[مسألة 1: إذا نزل عليه نازل قهرا عليه و من غير رضاهء و صار ضيفا عنده مدةء هل تجب عليه فطرته أم لا؟] 
[مسألة 18: إذا مات قبل الغروب من ليله الفطر لم يجب فى تركته شىء] ماع مف دا دف 9 
[مسألة 19: المطلقة رجعتا فطرتها على زوجهاء دون البائن» إلا إذا كانت حاملا ينفق عليها.] لا 2 


امسا 
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له :١‏ إذا ولد له ولدء أو ملك مملوكاء أو تزوّج بامرأة» قبل الغروب من ليلة الفطرء أو مقارنا له] 21310 
له ؟: كل من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه] 0 0 325600 
لهُ : تجب الفطرة عن الزوجة] الكو عا وو كور رو ل ما واوا وا ا ا أ 1 
له ؟: لو أنفق الول على الصغير أو المجنون من مالهما] ا مع مع م ل 





لهُ ١؟:‏ إذا كان غائبا عن عياله, أو كانوا غائبين عنه. و شك فى حياتهم.: فالظاهر وجوب فطرتهم] 0006 


الفهرس 
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أمسألة :١‏ يشترط فى الجنس المخرج كونه صحيحاا م ا ا 
[مسألة ؟: الأقوى الاجتزاء بقيمة أحد المذكورات] ار 
أمسألة ؟: لا يجزى نصف الصاع- مثلا- من الحنطة الأعلى] ا صس س ‏ ا شت 1 فزن 
[مسألة ؟: لا يجزى الصاع الملفق من جنسين] ل 81 
[مسألة 0: المدار قيمة وقت الإخراج لا وقت الوجوب.] 000 00001 
[مسألة ع: لا يشترط اتحاد الجنس الذى يخرج عن نفسه مع الذى يخرج عن عياله] 0 
[مسألة ': الواجب فى القدر الصاع عن كل رأس] ا 0000000101 10000000 
أفصل فى وقت وجوبها] ا 00 
اشارة ا 0 
[مسألة :١‏ لا يجوز تقديمها على وقتها فى شهر رمضان على الأحوط] !لطا تيان نت لات 1 خلا لت لا لان 1 ان ا 1 ا 1 ا 2 1 111 21 00/11/21 
[مسألة ؟: يجوز عزلها فى مال مخصوص من الأجناسء أو غيرها بقيمتها] اما مدي بالا وت عا اع عاج ب ماقا اناب معط ال ل ا ا ا 09/10 
[مسألة *: إذا عزلها و أخر دفعها إلى المستحق] 323 جتن لذن 0 3 لت ان نان ا 155321 ان 13ل لطن نال 15ت أ 1 211 121 0223 00/130 
[مسألة ؟: الأقوى جواز نقلها بعد العزل إلى بلد آخر] ل ل 0 
[مسألة 0: الأفضل أداؤها فى بلد التكليف بها] ا 00 
[مسألة ء: إذا عزلها فى مال معتّن لا يجوز له تبديلها بعد ذلكى] 0 
أفصل فى مصرف زكاة الفطرة] ل وال و 1 ول بر لوقك رقو ل 311 2 231 1 ان اد شار ل 22 0/322 
اشارة ل ير يا يي سي ل يي لي سي ل ل ا عات عل قارة 
[مسألة :١‏ لا يشترط عدالة من يدفع إليه] سبي سد عدر ملسي ا معسل دم سمط اوقترا دس لاع م مع بعاد مم عا ا 1 
[مسألة ؟: يجوز للمالك أن يتولى دفعها مباشرة أو توكيلا] ل م م اوم مشاه ا 33 
[مسألة ؟: الأحوط أن لا يدفع للفقير أقل من صاع] ل ص سئي ل ل 3 
|مسألة ؟: يجوز أن يعطى فقير واحد أزيد من صاع] ا اا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا اا ااا ااا 8 39 
[مسألة 0: يستحب تقديم الأرحام على غيرهم: ثم الجيران» ثم أهل العلم و الفضل و المشتغلين] الس ص ا 1 8 
[مسألة ء: إذا دفعها إلى شخص باعتقاد كونه فقيرا فبان خلافه] 00000 1 0 100000 
[مسألة : تجب نيه القربة هنا كما فى زكاة المال] م ل ل تن 
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المرتقى الى الفقه الارقى: كتاب الزكاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحةً طانا من /09 


المرتقى الى الفقه الارقى: كتاب الزكاه 
اشارة 


شوكتانيه ؟ ووساق معنن ل سارة !ا 

عنوان و نام يديدآور: المرتقى الى الفقه الارقى: كتاب الزكاه/ تقريرا لابحاث محمد الحسينى الروحانى؛ [تصحيح] محم دصادق 
الجعفرى 

مشخصات نشر : تهران: موسسه الجليل للتحقيقات الثقافيةه /61٠ق.‏ 2دع/118. 

مشخصات ظاهرى اج ع١‏ 

فروست : (دار الجلى؛ 68 8”) 

شابكك : 0911-92-/17:-8000الاريال(ج.1) ؛ ع910/5-92ن-1:-00٠2الاريال(ج.١)‏ ؛ عع1/5-9وه1:-0٠٠‏ 2 الاريال(ج.1) ؛ 


عمة_الاقن_ اد ريال( ج١1)‏ ؛ 5-91-1926 ال ؛ 2-9117 ١-لا‏ 


يادداشت : عربى 

وادداشت ؟ كتارنامة 

عنوان ديكر : كتاب الزكاه 

موضوع : زكات 

شناسه افزوده : جعفرى» محمد صادق» مصحح 
رده بندى كنكره : /82184/ر ومع ع/"١‏ 
رده بندى ديويى : 7917/7608 


شماره كتابشناسى ملى 3 منيحيدفى 
الجزء الأول 
اشارة 
ىم 
بشم الله الوَحْمْن الرّحِيم 
تقديم بين يدى الكاتب 
-١‏ الفقه 
اشارة 
لل "فقه "إطلاقات مختلفة باختلاف الأعرافء باعتبار ذلكك يختلف تاريخه الزمنيئ» فيتقلص تارة» و يتسّع أخرى. 


الف- اللغة: 


المرتقى الى الفقه الارقى: كتاب الزكاه مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة عانا من /09 


يطلق ال "فقه "ليراد به- - حسب متفاهم الناطقين باللغة العربةة- ال «فهم و الإدراكث ."١١‏ و هو- بهذا الاعتبار- ممّرا يقترن تاريخه 
بتاريخ الإنسان» حيث أن اللّه سبحانه و تعالى منذ الاوّل خصٌ هذا الموجود الإنسانق- دون سائر مخلوقاته المنظورة على وجه الأرض- 
بميزة الفهم و الإدراك. فامتاز بذلكك من بين سائر المخلوقات الشاعرة بتحمل المسئولية» و الاضطلاع بثقل التكاليف. 

و فى نصوص القرآن الكريم, و السنّهُ الشريفة» اطلاقات شائعة بهذا المعنى .)١‏ 


27757 قال الجوهرى: «الفقه: الفهم. قال أعرابيّ لعيسى بن عمر: «شهدت عليكك بالفقه؛ ...) (الجوهرى: صحاح اللغَفُ ج #: ص‎ -)١( 
طبعةٌ دار العلم للملايين» بيروت؟؛ ابن دريد:‎ 

جمهرة اللغهُ. ج *: ص 187 ط دار المعارف العثمائةة» حيدرآباد- الهند؛ ابن منظور: لسان العرب» ج :١7‏ ص 17 ط دار صادرء 
بيروت). 

0 أمَا القرآن الكريمء فقوله تعالى: انْظد كيف 7 نُصَدفُ اللياتٍ لعَلّهُْ لَفْعَهُونُ (الأنعام»- 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاةء ج١1‏ ص: ١١‏ 


ب- علماء القانون: 


يطلق ال «فقه» عندهم مرادفا لكلمة «القانون »)١١‏ بشقيه: المدنىٌ و الجزائئ. وهو- أى القانون- ما يعنى بشئون الإنسان- جماعات و 
أفرادا- و يتكفل بتنظيم حياتهم الماديّة وفق تشريعات وضعيّة» فيقولون: «الفقه العبرى» أو «الفقه الرومانى 20275١‏ كما نراهم يعترون عن 
القانون القضائى الفرنسيّ - مثلا- ب «الفقه الفرنسئ 339)). 


- #8: 280). و قوله تعالى: مل ار يَفْقَه مْقَهُونَ (الأنعام, ع : 9 و قال عر شأنه- بوالجاد ا طلم برس ين راع 
التّيلام- #واخال ققد وق الاق نه 50 29 و قوله: وَإِنْ مِنْ شََيْءٍ 00 إِلَا يبح فده و كن ( تلقيرة تيكو :. 
(الاسراءء /11: عع) 

و أما الأخبار» فقول أمير المؤمنين عليه السّ.لام لسائل سأله عن معضلة: «سل تفقّهاء و لا تسأل تعئّتاء فإنّ الجاهل المتعلم شبيه بالعالم» و 
ان العالم المتعشف شبيه بالجاهل المتعنّت» (نهج البلاغة الحكمة 97) 

و خرج رسول الأمه صلّى الله عليه و آله فإذا فى المسجد مجلسانء مجلس يتفقهونء و مجلس يدعون الله و يسألونه» فقال: كلا 
المجلسين إلى خيرء أمّا هؤلا-ء فيدعون الله و أمَا هؤلاء فيتعلمون, و يفقّهون الجاهل, هؤلاء أفضلء بالتعليم أرسلتء ثم قعد معهما 
(الشهيد الثانى: منية المريد/ تحقيق: رضا المنختارىئ» ص .)1١‏ 

واف مهديك لمان وفى اللدغه الى ل على قطبة بالعراق: ققال: هل هنا مكان نظبك أصلى فيه فقالة» طهر قليكف وضل حفية 
شئت» فقال سلمان: فقهت» اى: فطنت و فهمت (الزبيدى: تاج العروسء ج 4: ص 507 الطبعة الأولى- بولاق). 

-)١(‏ محمد يوسف موسى: المدخل لدراسة الفقه الإسلامى» ص .٠١‏ نشر دار الفكر العربي» الطبعةٌ الثالثة. 

(0)دداثشن يزوه: محمد تقى: فهرستواره فقّه هزار و جهار ضدساله اسلامى در زبان فارسى» صص ع3 18: 

(0)- السنهورىء عبد الرزاق أحمد: الوسيط فى شرح القانون المدنى» ج 2١‏ الكلمة الافتتاحية. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة؛ ج1١‏ ص: ١‏ 

و لعل تاريخه- بهذا المعنى- يرجع إلى سالف العهود. و ذلكك: حينما تحقق للإنسان ما صصح أن يعر عنه ب «الاجتماع ١١‏ حيث 
كان لكل من تلكم الجوامع قانون تحظى حياة الإنسان فى ظلّه بالطمأنينة و الاستقرار .07١‏ 


المرتقى الى الفقه الارقى: كتاب الزكاه مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحةً 0لا من /09 


و من أقدم ما حفظه لنا التاريخ من القانون المدوّن هو: ما عرف ب «شريعة حمورابيّ 2079 رغم ما يحدثنا التاريخ عن قوانين أخرى 


سبقته كقانون «اور - نمو «؟»» و قانون «لبت عشتار «0») و قانون «اشئونا «2»» حسب رأى 


-)١(‏ ليس المراد به: ما يبحصل من اجتماع فردين أو أكثرء بل المراد به: هو اجتماع عدَّهُ من البشر بحيث يحصل بينهم روابط 
اجتماعية» و علائق متبادلة» فى المعاملات و غيرها. 

(1)- و هناك من يذهب إلى أنه فى الجوامع الأولئَهُ لم يكن ما يسمّى بالقانون» سوى مجموعة من الأعراف و العادت القبِلتهُ و ليبس 
من تشريعات هيئهُ أو جماعة محَْوَّلهُ بذلكء كما عليه الحال فى عصر الحضارة. و هذا لا ينافى ما ذكرناه؛ فإنٌ المقصود هو وجود ما 
ينظم الاجتماع؛ مع الغضٌ عن كيفيَةُ تحققه و منشأه. (- الدكتور عامر سليمان: القانون فى العراق القديم» صص ١84‏ 150؛ على ياشا 
صالح: مباحثى از تاريخ حقوق» صص -١8‏ 18) 

108٠-1941 -)(‏ ق م) أشهر ملوك العهد البابلى القديم» و سادس الحكام من سلالة بابل الأولى. 

(6)- ينسب إلى الملكك «اور- نمو» (111- 7٠١98‏ ق م) مؤْسّس سلالة «أور» الثالثة التى استمرت (711- 7٠٠١6‏ ق م)» و هى تمثّل 
ذروة ما وصلت إليه الحضارة السومررّة. (- الدكتور عامر سليمان: القانون فى العراق القديم» ص ١9!١؛‏ على ياشا صالح: مباحثى أز 
تاريخ حقوق. ص 98- و بين المصدرين بعض الاختلاف فى التحديد الزمنى) 

(0)- من القوانين السومرررة التى تعود إلى بداية العهد البابلى القديم, أو الفترة التى يطلق عليها بعض العلماء: فترة «ايسن- لارسا» هو 
قانون «لبت- عشتار» خامس ملوك سلالهُ «ايسن» الذى حكم فى الفترة (197- 19478 ق م). (- الدكتور عامر سليمان: القانون العراق 
القديم» ص 199؛ على ياشا صالح: مباحثى أز تاريخ حقوق» ص 95) 

(©)داينست القاثون إلى مملكة «اشنوتاة» إحدى الدويلةت الى حكدت فى منطقة اد يالى) فى 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج١ء‏ ص: ١5‏ 

البروفيسور «دراىور» ١١‏ استاذ جامعة اوكسفورد لكنّها- هذه الأخيرات- لم تكن بمستوى «شريعة حمورابى» فى الكمال النسبئ؛ كما 
أنّها لم تحظ بما حظى به قانون حمورابى من الجمع و التدوين. 


ج- النصوص الإسلاميّة: 


اشارة 


استعملت الكلمة فى بعض من آيات الذكر الحكيم؛ و كذلك فى عدَّهٌ من الروايات المأثورة» فى المعنى اللُغوى سالف الذكرء لكن 
مع خصوصيَةُ فى المتعلق» بمعنى كون المتفقّه فيه هو خصوص أحكام الشرعية؛ أو بتعبير آخر: الدّين بشطره العمليئ الفرعيّ فحسب. و 
غَرّاه العامة الفجلسئ رحمه الله إلى أكثر العلماء» و إن كان هو قدّس سرّه لم يستبعد التعميم للشطر الآدخر منه» أعنى به: الشطر 
الاعتقادى الأصولي 5 


بداية العهد البابلى القديم» و عاصمتها [امسترناء لل اسمر حاليّاء الواقعة على نهر ديالى- شرقيّ نهر دجلة) و هو أقدم القوانين المدوّنة 
باللغه «الأكديّةُ) المكتشفهُ حتى الآن» و يعود تاريخه إلى ما قبل حكم الملكك «حمورابى» بفترةُ يصعب تحديدها فى الوقت الحاضر. 


(- الدكتور عامر سليمان: القانون فى العراق القديم» ص 58؛ على ياشا صالح: مباحثى أز تاريخ حقوق» ص *4) 


المرتقى الى الفقه الارقى: كتاب الزكاه مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً بلا من /09 


.1١9 على ياشا صالح: مباحثى أز تاريخ حقوق» صص «97- 95؛ الدكتور عامر سليمان: القانون فى العراق القديم» ص‎ -)١( 

(1)- المجلسىء العلّامكٌ محمد باقر ١١ -١١*9/8(‏ أو ١١2718/63111١00-1/اأو‏ 89 م): 

مرآت العقول» ج :١‏ ص ٠٠١‏ الطبعة الثانية. قال قدّس سرّه معلقا على خبر علي بن أبى حمزةٌ (الكلينى: الاصول من الكافى» ج :١‏ ص 
١ح‏ ©) و فيه: «تفقهوا فى الدّين ... ما لفظه: 

«حمله الأ-كثر على تعلّم فروع الدّينء إِمَّرا بالاجتهاد أو بالتقليد. و يمكن حمله على الاعمّ من الأصول و الفروع» بتحصيل اليقين فيما 
يمكن تحصيله فيه» و بالظنٌ الشرعى فى غيره'. 

قلت: لا بعد فى هذا الاحتمال» بملاحظة عموم كلمة «الدين» للاصول الاعتقادية أيضا. 

فيكون المراد بالتفقه فى الدّين- إذن- هو العلم بالشريعة» أصولا و فروعا. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج ١‏ ص: ١5‏ 


-١‏ الكتاب العزيز: 

5 عل للف قر اف عم سا لا وك" . د, وى لأن ة ركم ). 2 ا ا 0 
قوله تعالى: و ما كان المُؤْمِنْونَ لِيَنْفِرُوا كافة فلؤ لا نفرَ مِنْ كل فَرقِةٌ مِنْهُمْ طائفة ليَتفقهُوا فى الدين و ليَنَذِرُوا قَوْمَهُمْ إذلاا رَجَعُوا إِليِهُم 
لَعَلهُ لعَلِهُمْ يَسدرُون )١١‏ 


قال شيخ الطائفة رحمه اللّه: «و التفقه: تعلّم الفقه. و الفقه: فهم موجبات المعنى المتضمُنةُ بهاء من غير تصريح بالدّلالة عليها. و صار 
بالعرف مختصًا بمعرفة الحلال و الحرام؛ و ما طريقه الشرع .))7١‏ 


"- السنّة الشريفة: 
رواية حمّاد بن عثمان» عن أبى عبد الله عليه اللام» قال: «إذا أراد الله بعبد خيرا فمّهه فى الدّين 0379. 


وفى المسألهُ رأيان آخران: 

أحدهما: أن المراد ب «الفقه» فى هذه النصوص: البصيرة فى الدّين. قال شيخنا البهائى (907- 8" أو "١‏ أو ٠١.‏ ه/ #ع0١-‏ 78 أو 77 
أو 127١‏ م): «ليس المراد بالفقه الفهم, و لا العلم بالأحكام الشرعية عن أدلّتها التفصيلية؛ فإنّه معنى مستحدث بل المراد به البصيرة فى 
الدين. و الفقه أكثر ما يأتى فى الحديث بهذا المعنى» (بحر العلوم؛ السيد جعفر 1//-١181(‏ ه/ «188- 1981 م): تحفة العالم فى 
شرح خطبة المعالم» ج ؟: ص 4575- و أيضا- الطريحىء فخر الدين (م 1١80‏ 0): مجمع البحرين» ج *: ص 2708 نشر المكتبة 
المرتضويّةُ؛ طهران؛ الشهابى» محمود -١19(‏ 15:8 0ه/ -١1901‏ 19817 م): أدوار فقهء ج :١‏ صص 272١‏ 07 ط جامعة طهران, الطبعة 
الثالثة). 

و الآسخر: أن المراد به: العلم بالأحكام الشرعيّة الفرعةِه عن أدلتها التفصيلية. يظهر ذلكك من «المعالم» (جمال الدين» الحسن بن زين 
الدين (400- 1١11١‏ ه/ -١898‏ 18:75 م): 

معالم الأصول/ تحقيق: عبد الحسين محمّد على البقّال صص *ه- 80). 

(1)- التوبق 4: 177. 


(1)- الطوسىء محمد بن الحسن (88- 62٠‏ ه/ 4948- ٠١81‏ م): التبيان/ تحقيق: احمد حبيب قصير العاملى؛ ج ه: ص ؟77"؟؛ الطبرسى؛ 


المرتقى الى الفقه الارقى: كتاب الزكاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإ أ ماع3دات. الالالالالا صفحة لالا من /09 


الفضل بن الحسن (78 أو 84 أو 84-817٠‏ ه/ / أو 7 أو -٠0/‏ ه١١‏ م): مجمع البيان» ج ه: ص ”ل أفست طبع صيدا. 

(9)- الكلينى» محمّد بن يعقوب (م 7794ه/ 98١‏ م): الاصول من الكافى» ج :١‏ ص "”/ح ”ا 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج ١‏ ص: ١2‏ 

و رواية على بن أبى حمزة» قال: سمعت أبا عبد الله عليه التّ.لام يقول: «تفقهوا فى الدّينء فإنّه من لم يتفقّه منكم فى الدّين فهو 
أغراين. إن الله تعالى يقول: 

ِيتََمَهُوا فى الدّين و لِيَنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إذلاا رَجَعُوا إلَبِهغ لَعَلّهُمْ يَحْدَرُونَ ١١‏ و غيرهما من الرّوايات .7١‏ 

و كما دود بملاحظة اللتصوض الى سبقت الأشارة إلى بعفيهات أن الاستعمال فى المع الخاض ياد الأمرت كان شحو تعدد 
الدال و المدلول» كما هو فى الآية الكريمة المتقدمة؛ و جملة من الرٌوايات» ثم غلب الاستعمال» فاستعملت الكلمةُ- وحدها- فى 
المعنى الخاص. 

و المصطلحات التالية كلها مخرجةٌ على هذا السبيل» أعنى به: مسألة تعدّد الدال و المدلولء «فقه اللّغْةُ)» «فقه الحديث» ... 


د- عرف الإسلامئين: 
اشارة 


تطلق الكلمهُ فى عرف الإسلاميين بأحد معنين: 
-١‏ العلم بالأحكام الشرعيّة الفرعية عن أدلّتها التفصيلية «”. 


نشر مكتبة الصدوق» طهران. 

()دالكلن »سيد بن يعقوتة الأصول من الكافى؛ ج :١‏ ص /”١‏ ح /ا لى ف ص 07/ ح عل ص #/ اح 2 ص ٠5ح‏ ع ص 88/ 
جج ص 7ح ؟'. 5 ص لله » ١‏ كك 5 ص 0 5 ص 6ح 7 ص 7ح 0 ص الح ٠٠ءاص‏ “0ج 8/ الصدوق» 
محمّد بن على بن الحسين (8:- 781ه/ 941-418 م): فقيه من لا يحضره الفقيه. ج ©: 

ص //7”. 

()- الشهيد الأول محمد بن مكى (ع/- 1/88:/ © [أو] 18019- 18818 م): القواعد- 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج ١‏ ص: ١7‏ 

و هذا المعنى يرتبط بالمعنى اللغوى ارتباط الخاصٌ بالعام .)١١‏ 

3 نفس الأحكام المستفادة من الأدلة. و حسب الاصطلاح الثانى يقع «الفقه» متعلقا لصفة العلم و ما يقابله» يقال: فلان يعلم- او عالم 
ب «الفقه». أو يقال: إنه لا يعلم- أو يجهل - الفقه, أو غير عالم- او جاهل- بذلكك. 


- و الفوائد» ص 0١‏ الطبعة الثانية المحقّقة؛ الشهيد الثانى» زين الدين -91١1(‏ 8ف أو ه98 ه/ 29-١5١8‏ أو 1808 م): تمهيد القواعد 
الأصولكٍة و العربرة لتفريع الأحكام الشرعيّة القاعدة الأولى: ص "؟؛ ط إيران الحجررّة (ملحق بكتاب «الذكرى» للشهيد الأوّل رحمه 
الله جمال الدينء الحسن بن زين الدين: معالم الأصول/ تحقيق: عبد الحسين محتّرد على البقَّسال ص 88 ص 38 ط جامعة 


المرتقى الى الفقه الارقى: كتاب الزكاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحةً /ظ من /09 


المدرسينء قم؛ الجرجانى» مير سد شريف (50/- 81١8‏ ه/ 6٠‏ أو 1١888‏ 1 أو 151 م): التعريفات» ص 21١7‏ طبعة اسطنبول؛ عام 
ه؛ التهانوى» محمّد أعلى (م 1188ه/ 1788 م): كشاف اصطلاحات الفنون» ج :١‏ 

صص 8"- /ا؛ ابن خلدون, عبد الرحمن (15- 6١8‏ ه/ 337 أو 48-1781 أو 16١0‏ م): المقدّمة ص 287 ط مطبعة التقدّم؛ عام 
الله 

(1)- قال أبو هلال العسكرى- فى تعريف الفقه لغةُ-: «هو العلم بمقتضى الكلام على تأمّله- أى فهم مدلول الكلام بالتأمل- و لهذا لا 
يقال: «إن الله يفقه) لأنّه لا يوصف بالتأمّل» و تقول لمن تخاطبه: «تفقه ما أقوله» أى: تامّله تعرفه ...- إلى أن قال:- و سمّى علم الشرع 
فقهاء لانه منبئ عن معرفة كلام اللّه تعالى» و كلام رسول الله صلّى اللّه عليه و آله (أبو هلال العسكرى: 

الفروق اللغويّة» ص 24) نشر مكتبة القدسىء القاهرة). 

وقال السيد عبد الله الجزائرى -١111١5(‏ 1178 و/ :1720-17 م)» حفيد السيد يه لاد (6١11115-1ه/ 1761-1١0٠‏ م) رحمه 
الله فى أجوبة مسائل السيّد على النهاوندى: «فأعلم, إِنّ الفقه- بحسب اللغة- الفهم» ثم نقل إلى معنى آخر يناسب المعنى اللغوى 
مناسبة المسبب للسّببء أو النوع للجنس (و هو ما مرّ عن أبى هلال العسكرى). و سموه: بالعلم بالأحكام الشرعيّة عن أدلّتها التفصيلية 
فعلا او قَوٌهُ قريبة ... (الخوانسارى» محمد باقر -١772(‏ 11 ه/ 1848-181١‏ م): روضات الجنّات» ج ©: 

ص )58٠‏ مكتبة اسماعيليان» قم). 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج١؛‏ ص: 18 

و هذا الاصطلاح الأسخير شائع فى التصنيف الموضوعى فى المكتبات أو فهرسة الكتب» حيث يجعل كتب الفقه- مثلا- فى جناح 
خاص من المكتبة» أو أنه يدوّن الكتب الفقهِيَهُ فى قائمهُ خاصّه؛ء كل ذلك تحت عنوان: «الفقه). و من هذا المنطلق سمّى قطب الدّين» 
سعيد بن هبة الله الراوندى (م 01/6 ه/ 1141 م) كتابه: «فقه القرآن». 

و المتفاهم فى عرف الإسلاميين حتى عصرنا الحاضر إِنّما هو أحد المعنيين» فإذا قيل: «الفقيه» اريد بذلك- حسب العرف القائم- 
العالم بالمسائل الفقَهِدَه عن الأدلة الخاصضٌّ ة. و إذا قيل: «الفقه» اريد به- لا محالة- أحد المعينين: إِمّْرا العلم بالأحكام ب أو تفن 
الأحكام ...؛ و كان تعتّن كلّ منهما حسب القرائن المقاميّة و غيرها. 

كما أنه حينما تطلق الكلمة و يراد بها المعنى الثانى» قد يكون المراد بها الأ-عمٌ من المسائل المقرونة بذكر أدلّتهاء و قد يراد بها 
خصوص ما اقترن بذكر الأدلّك و يقال له: «الفقه الاستدلالئ»؛ و هو اصطلاح شائع فى تراجم الفقهاءء و كمثال لذلكك, فقد الَف شيخنا 
الطوسى رحمه الله كتتاب «النهاية» فى الفقه. مقتصرا فيه على مجرّد الفتاوى, و الَف كتابيه «المبسوط» و «الخلاف»- و هو فى الفقه 
المقارن- متعرضا فيهما لأدلَهُ الرأى المختار» مع تفنيده لدلائل سائر الأقوال. 

و أظنّ: أن الحرى بنا- و نحن بصدد الإشارة إلى المبدأ التاريخى للكلمة بحسب العرف الإسلامى- أن نفارق بين الإطلاقين من حيث 
تاريخ نشوثهماء إذ أن تاريخ نشوء الاصطلاح الثانى- كما يبدو- هو مبدأ تاريخ تدوين الفقه» و إن نشأة الاصطلاح المذكور قد 
عاصرت مرحلة التدوين» فى حين كان الاصطلاح الأوّل قد سبقه بكثير من الوقتء و أنّهِ كان قائما فى عرف الإسلاميين قبل مرحلة 
التدوين. 


المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج١1‏ ص: ١9‏ 
[1] لعل تاريخ تدوين الفقه يرجع إلى أوليّات عهد الغيبة الكبرى للإمام الحجة المنتظر - عجّل الله تعالى فرجه الشريف 


- اذى استهل بوفاة أبى الحسن, على بن محمد السمرئّ» فى النصف من شعبان, سن (79ه/ 98١‏ م) )١١‏ فى بغداد» ففى 


المرتقى الى الفقه الارقى: كتاب الزكاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالاللا صفحةً ١9‏ من /09 


(01- وقد يقال: إن أوّل مصئّف للشيعة فى «الفقه» هو كتاب عبيد الله بن على الحلبى» من أصحاب الإمام الصادق عليه السّرلام 
(الطهرانى؛ الشيخ» آغا بزركك: الذريعق ج :١8‏ ص )18١‏ و استناده قدّس سرّه إلى ما ذكره أحمد بن ابى عبد الله البرقى (م 80 أو 
20 ه/ 9 أو 887 م) فى رجاله؛ و العلامة الحلى قدّس سرّه (24- 778ه/ 178-178٠‏ م) فى «الخلاصة». و تفصيل القول فيه: أن 
البرقى رحمه الله ذكر فى رجاله» فى عداد أصحاب الصادق عليه السّد.لام عبيد الله بن علي الحلبى» و قال: «كوفىء و كان متجره إلى 
حلب. فغلب عليه هذا اللّقبء مولى, ثقة» له كتاب, و هو أول كتاب صسّفه الشيعة» (البرقى: كتاب الرّجال» ص 077 طبع جامعة طهران) 
ولم ينص فى هذا الكلام على أن الكتاب كان فى الفقه. 

و ترجمه الشيخ الطوسى رحمه الله فى «الفهرست». و قال: «له كتاب مصنفء معمول عليه. و قيل: إِنّه عرضه على الصادق عليه السّلام» 
فلما رآه استحسنه؛ و قال: ليس لهولاء- يعنى: 

المخالفين- مثله) (الطوسى: الفهرست» ص 17, ط النجف الاشرف» و ليس فى هذا الكلام تنصيص على أنّ الكتاب فى «الفقه» إلا 
أن يقال: إن قوله: «معمول عليه» ظاهر فى كونه فى الفقه. 

و ترجمه العلامة الحلّى رحمه الله فى القسم الأول من كتاب «الخلاصة» و قال: «و آل أبى شعبة بيت مذكور فى أصحابناء روى 
جدّهم أبو شعبةُ عن الحسن و الحسين عليهما السّ.لام؛ و كانوا- جميعا- ثقات؛ مرجوعا إليهم فيما يقولون» و كان عبيد الله كبيرهم و 
وجههم؛ و صِنّف الكتاب المنسوب إليه و عرضه على الصادق عليه السّ.لام» و صبححه و استحسنه. و قال عند قراءته: ليس لهولاء فى 
الفقه مثله. و هو أول كتاب صنفه الشيعة» (العلامة الحلى: الخلاصة» صص 211-١17‏ طبع النجف الأشرف) و منها يظهر: أن الأساس 
فى هذه النسبة هو كلام العلامة الحلى رحمه اللّه فى «الخلاصة» إِلَا أنه لم يظهر لنا الوجه فى استظهاره رحمه الله كون 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاقء ج١2‏ ص: ٠١‏ 

هذا العصر دوّنت فروع الفقه الجعفرى» و كان أوّل من فتح هذا الباب هو الحسن بن على بن أبى عقيل العمانيئ» الحذّاء 1 فألّف 
كتابه المعروف ب «المتمشكك بحبل آل الرسول صِلَى الله عليه و آله و سلّم) وغيره. ثم تلاه محمد بن أحمد بن الجنيد, أبو على 
الكاتب الإسكافى (م 441/178١‏ م) .07١‏ المعاصر لأبى جعفر» محمد بن يعقوب الكلينى 


-الكتان المذكرر فن الفقف .و لعلهايكوة هو ما اشترنا إلية القاد غير أثه على فرص القورت-ل يناف ما ذكرناه: إن دويق الفقه فى 
عصر الائمَةُ عليهم السّلام؛ و من قبل أصحابهم- رضى الله عنهم- كان يعنى به: تنظيم الروايات الأحكامية فى أبواب خاصّة, لا تدوين 
الفروع الفقهيّهُ عن استنباط و اجتهاد مصطلح. 

(1)- هذا على فرض أن يكون العمانيّ أعلى طبقه من ابن الجنيد- كما فى «الفوائد الرجالٍة)- حيث عد ابن ابى عقيل من مشايخ 
جعفر بن محمد بن قولويه (م 28 أو /1" ه/ 9/ أو 8 أو //91 م)» و ابن الجنيد من مشايخ الشيخ المفيد (ع- اع و/ 881و ٠١77‏ 
م»» و قيل: أنه كان معاصرا للكلينى» و لعلى بن بابويه (م 578 ه/ 48١‏ م) (الصدرء السيد حسن: تأسيس الشيعة الكرام لعلوم الاسلام» 
رن 

(1)- قيل: توفى ابن الجنيدء بالرّى» سنه إحدى و ثمانين و ثلاثمائة» و على هذا فتكون وفاته و وفاة الشيخ العدوق رتحية اللدمعاء 
بالرّى» فى سنهُ واحدةٌ (بحر العلوم» السيد محمد مهدى: 

الفوائد الرجالية» ج : ص ”1737, طبع النجف الاشرف؛ الأردبيلى» محمد بن على» جامع الرواة ج 7: ص 04 طبع إيران؛ العاملى؛ 
الشيخ عبد اللطيف بن ابى الجامع» الرجال (نقلا عن هامش «الفوائد الرجاليّة»). 

وقال السيّد رحمه الله بعد ذلكك: «و الظاهر وقوع الوهم فى هذا التاريخ من تاريخ الصدوقء و أن وفاءً ابن الجنيد قبل ذلكك» 


المرتقى الى الفقه الارقى: كتاب الزكاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. طاعلإ أ ماع3دات. الالالالالا صفحةً ملظا من /09 


#الععيدنا: 
و لعل وجه الخطا فى ذلكك و إن كان لم يشر إليه قدّس سرّه- كما فى هامش الفوائد- هو: إن لابن الجنيد رحمه الله جوابات مسائل 
معز الدّولهُ» أحمد بن بويه (م 08" ه/ 4217 م) فيكون بينه- أى بين معز الدّولهُ- و بين وفاة أبى الحسن, على بن محمّد السمرى- آخر 
السفراء- نحو من سبع و عشرين سن و هذا يقتضى أن يكون ابن الجنيد رحمه الله معاصرا للسفراء» و- 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاقء ج١2‏ ص: ”١‏ 

(م 481/078 م)» و الشيخ على بن الحسين بن بابويه (والد الشيخ الصَدوق رحمه اللّه) (م 48١/0378‏ م) 1١‏ فألّف كتاب «تهذيب 
الشيعة» و «الأحمدى فى الفقه المحمدى). 

ثم تلاهما بالتأليف و التدوين النخبة المنتجبة من علمائنا الأبرار- قدّس الله تعالى أسرارهم- و استمرٌ الحال على ذلكك حتى عصرنا 
الحاضرء و نأمل منه- تعالى شأنه- أن يديم هذه الحركة الخيرة و المباركة حتى عصر ظهور امام العصر- عجل الله فرجه الشريف- و 
أن يكون انفتاح باب الاجتهاد عند الإمامية خير حافز لاستمراريّةُ التأليف و التدوين» خلافا للنهج غير المرضيّ و المبتدع لدى الستيين» 
من انسداد باب الاجتهاد و الدؤب على اجترار ما قاله الأقدمونء حقا كان ذلكك أم باطلا!!! 


[1] تعارف لدى فريق من كتبة التقدمة للكتب الفقهية» أو مؤْرخة علم «الفقه»: [عبر مسيرته الطويلة] 


من رجال الغيبة الصغرى, فيبعد- بعد هذا- أن يكون الرجل قد عاش الى سنةٌ ١78ه‏ و الله العالم. 

)دير عن اللضحرت القن رحنه اللدة أن السساضيي الكل لمن كدو ادن اللخ جل عو شككين اع تبر كه مع فى لقنن 
(الإسكافى)»؛ قال قدّس سرّه: «و قد يطلق الإسكافى على الشيخ الأقدم؛ أبى على محمد بن أبى بكرء همام بن سهيل بن بيزان» 
الإسكافى» المعاصر للشيخ الكلينى ... ذكره الخطيب البغدادى فى تاريخه. و قال: أنه أحد شيوخ الشيعة. و قال: توفى فى ج 27 سنة 
"ل و كان يسكن فى سوق العطشء و دفن فى مقابر قريش» (القمى؛ الشيخ عباس: الكنى و الألقاب. ج ؟: ص 77 المطبعة 
الحيدرية» النجف الاشرف, 1589 ه/ 19170 م). 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاقء ج١2‏ ص: 7” 

عرض مناشئ تطوّر علم الفقه و تكامله» و تعداد موجبات ذلكك عبر مسيرته الطويلة» و ربّما جاوز بعضهم ذلكك و أفرط بحصر 
موجبات التطور و التكامل فى عوامل خاصّةُ معيّنة» كعامل الزّمانء و البيئة» و ذاتيات من يزاول علم الفقه» أو بتعبير آخر: شخصية 
الفقيه ذاته. علما بأنّها- و لا نفرّط فى الحصر ابدا- أوسع من ذلكك بكثير. فهناكك عامل الاتصال بين الفقهاء و يسر وقوفهم على آراء 
الآخرين الفقهتّة» نتيجة بروز «الطباعة» على المسرح, ثم تطوّرها ... 

و أيضاء عامل الموضوعات المستجِدَّةُ كنتيجة طبيعية لتطوّر التكنولوجياء او كنتيجة طبيعيةٌ للمقارنة بين الشريعة و القوانين الوضعية 
السائدة» فإِنْ لمثل هذه العوامل التأثير الجادٌ و القطعي فى التطوّر الكميّ و الكيفى للفقه. تأثيرا يأبى كل إنكار و مكابرة. 

و إرجاع مثل هذه العوامل إلى عامل الزّمان لا يتناسب و البحث التفصيلى فى تبيين العوامل و الأسباب. و إِلَّا أمكن الإيجاز فى المقال 
بإرجاع الأسباب كلها إلى عامل القضاء و القدر, مثلا! ... 

كما ان لضدٌ ذلكك,. و أعنى به: زوال الموضوع من على مسرح الحياة الاثر البارز فى تقلص مسائل الفقه شيثا ماء ففى الدّور الى 
كانت مسألهُ العبيد و الاماء قائمة و رائجة» كانت المباحث الفقهيةُ المرتبطة بهذا الموضوع يشكل قسطا لا يستهان به من علم الفقه و 
حيث اختفى الموضوع المذكور اختفت- على أثره- المسائل المرتبطة به من كتب الفقه أيضا. 


المرتقى الى الفقه الارقى: كتاب الزكاه مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً اا من /09 


ثم إن الارتباط العضوىٌ الآ-لىّ القائم بين علم الفقه و اصوله يقتضى- بطبع الحال- أن يكون لتطوّر علم اصول الفقه» و مدى توسّيع 
مزاول الفقه فيه الاثر الحاسم و القطعيّ فى تطوّر الفقه و التوسع فيه سواء فيه ما يرجع إلى نوعية 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاق ج1١‏ ص: 77 

عرض المسائل الفقهيّةُ» و نوعتية التدليل و البرهنةُ عليهاء و نوعتَةُ معالجة النصوص و الأدلَة ... 

و بعد هذا كله فالموضوع ممما يطول شرحه. و يكثر العثار فيه و الاعتذار منهء و الأجدر بنا الإعراض عنه, و الانّجاه نحو الأمور التى 
تعود بالنفع على طالب الفقه. المبتدى منه و غيره. 

نعم هناكك تطوّر ظاهر لا ينكر فى «الفقه) عبر مسيرته منذ بدى على الساحة أمر التقليد و حتّى يومنا الحاضر, و هو ظاهرة تبدّل كيفية 
عرض الأحكام الفقهية فى الكتبء و هذه الظاهرة تتجلى كالآتى: 

الف) تبويب النصوص الروائية للأحكام- بشطريه الاعتقادى و العملى- أو خصوص الشطر العملى؛ بألفاظها مع ذكر الأسناد» كما هو 
الحال فى الكتب الأربعة (الاصول) عند الإمامي و هى كتاب «الكافى» لثقة الاسلام الكلينى رحمه اللّه و «فقيه من لا يحضره الفقيه) 
للشيخ الصدوق رحمه الله و كتابا «التهذيب» و «الاستبصار» لشيخ الطائفة الطوسى رحمه اللّه. و على هذا النهج- و إن لم يكن الغرض 
نفس الغرض فى تأليف الكتب الأربعة- محمد بن الحسن الحرّ العاملى 11١6 -1١١7(‏ و/ ١817‏ 18947 م). فى كتابه «تفصيل وسائل 
الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة»؛ و محمد محسنء المعروف بالفيض الكاشانى 4١ -1٠١8(‏ أو 1١90‏ 0ه/2:00١1-‏ 1880 م)» فى 
كتاب «الوافى»» و الميرزا حسين النورى (178- 1770 ه/ 1407-1818 م)» فى كتابه «مستدركك الوسائل و مستنبط المسائل»؛ و 
العللامة الميجلسئ رعحمه اللهافى موسوغقة «بحار الأثوارة: 

و يعدٌ هذا النوع من تدوين «الفقه» امتدادا لعصر أصحاب الائمة 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاقء ج1١‏ ص: 56 

الطاهرين عليهم السّ.لام حيث تداول لدى البعض منهم تبويب الروايات الأحكاميةُ حسب الأبواب الفقهية» بذكر الروايات بألفاظهاء و 
أسنادها إذا كآن هناك واسطة ببق الداوئ ضاحب الأصل و المروق عن كل ذلكك فيما يخشه من الباف. 

ب) جمع النصوص و الروايات الأحكامية و تبويبها حسب أبواب الفقه. مع الحفاظ على الفاظ النَصء و لكن مع حذف الاسناد» كما 
قيل ذلك فى كل من كتاب «المقنع» و«الهداية» للشيخ الصدوق رحمه الله و «المقنعة» للشيخ المفيد رحمه الله و «النهاية» للشيخ 
الطوسى رحمه الله. و يقال: إن بعض الأصحاب كان إذا أعوزه النضّ رجع إلى الكتب المذكورة .0١١‏ 

و على ذلكك جرى الحرّ العاملى صاحب «تفصيل وسائل الشيعة) فى تأليفه كتاب «هداية الأمَهُ إلى أحكام الأثمَهُ عليهم السّلام)؛ و قد 
جاء فى مقدّمته ما لفظه: «هذه رسالة مشتملة على ما لا بد منه من الأحكام الثابتة عن أهل العصمة عليهم الس .لام؛ ينتفع بها العوام» بل 
العلماء الأعلاسم ...- إلى أن قال:- و لم انقل الأحاديث إلا من الكتب المعتمدة؛ و تركت اسانيدها اختصاراء و اعتمادا على وجودها 
هناكك ... .))95١‏ 

ج) قيل 9”: ما جمعت فيه نصوص الأخبار مرتبة على أبواب الفقه» من غير التزام بألفاظهاء و مع إسقاط أسانيدهاء كك «المراسم» لأبى 


يعلى» حمزة بن عبد العزيز» المعروف ب «سلار» (م 2# ى/ /ا١٠ ١‏ 1 و«الوسيلة» لابن حمزة (م بعل 


(1)- كاشف الغطاءء الشيخ على بن الشيخ هادى: أدوار علم الفقه و أطواره. ص 4 نشر دار الزهراء عليه السّلام» بيروت. 
()- الحرٌ العاملى: هداية الأمَهُ إلى الأحكام الأثمة ج :١‏ ص ". 

(9)- المصدر.ء ص 08 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاقء ج ١‏ ص: 0" 


المرتقى الى الفقه الارقى: كتاب الزكاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة إن من /09 


2ه ه/ بعد ١١28‏ م)» و «الكافى» لأبى الصلاح, تقى الدّين (ع997- /اء أو عع© ه/ هلم أو 488ه- ه05١٠‏ م). 


] اهنم علمائنا الأبرار- قدّس الله أسرارهم- منذ عهد التدوين وحتى يومنا الحاضر بتدوين «الفقه» 9 لكن لا على وتيرة واحدة ونهج 
متشابيه» 


فهم بين مدون للفقه بكامل أبوابه» و بين مدوّن رسائل- أو كتب- فقهية تخصٌ أبواب معتّنة» ككتاب الصّرلاه و الصوم, و الزكاء و 
الخمس ... و ما شاكل ذلكء هذا عدا ما كانت النية للمؤلّف بادئ الامر هو تدوين «الفقه» بكامل أبوابه. غير أن المتده- او عوائق 
آخر- حالت دون تحقيق هذه الامتية. 

و إغطاء فهرس ستوب لكل ذلكك مشكل جداء بل يكاد يلحق بالمتعذر مله غادة قان كتب الفهرسة- كالذريعة و غيرهات غير 
مستوعبة لكل تآليف الطائفة» فضلا عن أنّ الكتب الفقهيَةُ مختلفة» فهى بين ما يكون للكتاب اسم و عنوان خاص لا يستبان منه محتوى 
الكتابء او إذا كان العنوان المذكور حاكيا و معربا عن المحتوى. غير أن المعاجم المفهرسة للكتب- عادة- ذكرت الكتاب المذ كور 
بترتيب الأحرف الهجائية لأوّلُ حرف من العنوان و ذلكك يقتضى متابعة جميع أجزاء الكتاب لاستخراج كتاب فقهى منه. نعم الكتب 
المعنونة باسم (الفقه)ه أو المعدوتة بأسماء الأبوات الفقهية الخاصة» كك «كتاب الصلاة)» أو «الصوم)» أو «الزكاة» ... يمكن تعدادها- لا 
و إلقاء نظرةٌ على كتاب «الذريعة إلى تصانيف الشيعة) لشيخنا العلامة» محمد 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاقء ج١2‏ ص: 52 

محسنء المشتهر ب «آغا بزركك» الطهرانى (1791- 17894 ه/ 1910-1418 م) قدّس سرّهء و شكر مساعيه الحميدة فى إحياء آثار 
الطافقة و ماترهاء فيما ذكروحطات ثراح تحت غدواة «الفقه) وهو غيض من :فيض من مو لفات الطائفة فى هذا الال و كذلكك ها 
جاء فيه بعنوان الأبواب الخاصة» من الصلاة» و الصومء و الحج. و الزكاة ... و يبتّن بوضوح مدى الاهتمام الأكيد بتدوين الفقه. 

وقد حظى من بين مختلف أبواب الفقه بعضها بعناية خاصة و اهتمام بالغ» و من جملة ذلكك هو باب «الزكاة» فقد اهتمٌم به جملهُ من 
علمائنا الماضين و المعاصرين» حيث أعطوه من أنفسهم الاهتمام البالغ. و لعل ذلك إِنّما كان اسوة منهم بصاحب الشريعة؛ الرسول 
الأعظم صلَى الله عليه و آله و سلّمء فقد قيل: إِنّه من «ما أمر رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم- بعد هجرته للمدينة- بكتابته» 
كأحكام الزكاة» و ما تجب فيه» و مقادير ذلككء و قد كتبت فى صحيفتين ... 01١‏ و مما يزيد فى الاهتمام بها: إِنّها- مع 


(1)- كاشف الغطاءء؛ الشيخ على بن الشيخ هادى: أدوار الفقه و أطواره. ص ١‏ نشر دار الزّهراء عليهم السَلام؛ بيروت. 

و روى الترمذى باسناده عن سالم (و هو سالم بن عبد اللّه بن عمر)» عن أبيه: إن رسول الله صلى الله عليه و آله كتب كتاب الصدقة» 
فلم يخرجه إلى عمّاله حتى قبضء فقرنه بسيفه ...- إلى أن قال:- و كان فيه: «فى خمس من الابل شاةً» و فى عشر شاتان ...» (الترمذى: 
الجامع الصحيح. ج *: ص /١‏ باب ©: ح ١27؛‏ أبو داود: السنن» ج :١‏ باب زكاة السائمة/ ح 18288, ح -١181١‏ مع اختلاف-؛ أحمد 
بن حنبل: المسند» ج ؟: ص 6؛ الحاكم: المستدركك على الصحيحين» ج ١ص‏ 297). 

و قال ابن قدَّامَهُ المقدسى, فى ترجمة (عمرو بن حزم بن زيد): «أوّل مشاهده الخندق» و استعمله رسول الله- صِلَى الله عليه [و آله] و 
سلم- على نجرانء و هو ابن سبع عشرة سنةء ليفقّههم فى الدّينء و يعلمهم القرآن. و يأخذ صدقاتهم و ذلك سنهُ عشرة» و كتب له 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاقء ج ١‏ ص: 717 

الإيمان» و الصّلاهُ- توجب دخول المرء فى جماعةٌ المسلمين. قال تعالى: قن يوا وَأْقَامُوا العلا وَآنَوًا لركاة فإِْلانكمْ فى الدَّينِ 5 
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)0١‏ و فى رواية العزرمى» عن الصادق عليه السِّلام: «أثافي الوسلام ثلاثة: الصلاة» و الزكاة و الولاية» لد تصخ واحدة منها الا بصاححيتها 


2079 
[؟] إن الفقه بمعناه المصطلح يرتبط ارتباط المعلول بعلته» 


أو ارتباط ذى الآله بالآلة» بعملةٍة «الاجتهاد». فان تعريف «الفقه» المشهورىء و هو: «العلم بالأحكام الشرعية الفرعتة عن ادلتها 
التفصيلية. و كذلكك سائر ما قيل فى تعريفه. حسبما يقف عليه المراجع فى مظانهه كله يبتنى على كون العلم المذكور هو حصيلة 
عماِةٌ «الاجتهاد» فلا يقال: «الفقيه) للعالم بالأحكام الشرعية الفرعبّة لا عن اجتهاد. بل عن تقليد» كالعاميئ العارف بالاحكام الشرعيّة 
تقليداء و من هنا مسّت الحاجةٌ إلى البحث عن كلم «الاجتهاد) أيضا. 


كتابا فيه الفرائض و الصدقات و الديات. و مات بالمدينة سنةُ نيف و خمسين, و كتاب عمرو بن حزم مشهور تحتج به العلماء ...) 
(المقدسى: الاسعرصار فى نسب الشحابة من الأنضبارة فحقيق على نوبهيض» ض ©/0, 

.١١ :4 التوبق‎ -)1( 

(1)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: تفصيل وسائل الشيعة/ باب مقَدَّمَةُ العبادات» ح /. 

بالإضافة إلى الروايات المستفيضة- بل المتواترة- الجاعلة لها احد أركان الإسلام الخمس (- لاحظ الباب المذكور من "وسائل 
الشيعة)." 


المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاق ج1١‏ ص: 794 
؟- الاجتهاد 


[1] لكلمة «الاجتهاد» تأريخ عبر الزمن» قد يشبه - نوعامًا - ما لكلمة «الفقه» من تأريخ و أدوار. 


فهو- لغة- بذل الجهد (بالضم)» أو الجهد- (بالفتح) )١‏ من دون اختصاص له بمتعلق؛ أو قل: بمورد- خاصٌء فبذل الجهد فى شُتّى 
مجالات الحياهً ممما يستلزم الكلفةُ و المشْقَّةُء يعتبر «اجتهادا» فى عرف اللغة. 

قال الآمدى: «أمَا الاجتهاد. فهو- فى اللغة- عبارة عن استفراغ الوسع فى تحقيق أمر من الامور» مستلزم للكلفة و المشْقَّة و لهذا يقال: 
اجتهد فلان فى حمل حجر البِزّارَةُ «؟) و لا يقال: اجتهد فى حمل خردلة 9). 


(1)- الجهد (بالفتح) و الجهد (بالضئ): الطاقةٌ و المشقّةُ. و قيل: الجهد (بالفتح) المشقة ... 

والاجتهاد: أخذ النفس ببذل الطاقةٌ و المشقة. 

(- الراغب الأصفهانى: معجم مفردات ألفاظ القرآن/ تحقيق: نديم المرعشلىء ص 4!4؛ الفيروزآ بادى» محمد بن يعقوب: بصائر ذوى 
التمييز فى لطائف الكتاب الله العزيز» ج ؟: 

ص ,68١‏ الطبعةٌ الاولى؛ و غيرهما من كتب اللغٌ). 

)تال ارقياضة الووو وس ازاز الس الذق يطح به البزوى. 

()- الآمدىء الإحكام فى اصول الأحكام؛ ج 5: ص 518. 
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المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاةء جا ص: "١‏ 

ولا اختصاص لها- أى: الحياة- بالدنياء بل بذل الجهد فيما يرجع إلى الحياءً الاخرى, بالجهد فى أعمال البرّ و الطاعات ...» اجتهاد. 
و تأرد بخ الاجتهاد- بهذا المعنى- ل ل ل 0 
الظاهرة. قال تعالى: لَمَّدْ حَلَفَْا الْإنْملانَ فى كد ١١‏ أى: خلق مغمورا فى مكابدة المشاق و الشّدائد. و قال تعالى: بها انان إِنَك 
كاد إل رَبك كذسا فَملاقيه 5١‏ أى: : إنكك- أيّها الإنسان- فى أمرك بشْدَهٌ و مشقّةُ إلى أن تلقى جزاء عملكك من ربكك 0. 

بل إنّه لا اختصاص له بنوع الإنسان» بل هى ظاهرة عامّةُ لكل أنواع الحيوان» على تفاوت بينها فى ذلكك شِدَهٌ و ضعفا. 

وقد استعملت الكلمة (أى: المادّهُ الأصليَهُ و ما هو مبدأ الاشتقاق عرفا «©1) فى المعنى المذكورء فى جملةٌ من الآيات الذكر الحكيم 
و كذلكك السِنّهُ الشريفة. 

أمّا الآيات» فمنها: 5 * : 

قوله تعالى: وَيَقوْلُ الذيق انوا ] عزلار الذيق أفشهوا الله هد اانه | ْم لمعك عيطت أطائهع تأضبضوا حابرين «ه» أى: إِنْهم 
حلفوا و اجتهدوا فى الحلف أن يأتوا به على أبلغ ما فى وسعهم «2. 


()- البلدء ١9:ع.‏ 

()- الانشقاق» ع ء. 

(*)- الطوسىء محمّد بن الحسن: التبيان/ تحقيق: أحمد حبيب قصير العاملى» ج :٠١‏ ص 017". 

(5)- وجه التقييد بذلكك ظاهر عند الواقف على البحث الاصولى المعروف فى فصل «المشتق). 

(0)- المائدق 0: “ه. 

(8)- الطوسىء محمّرد بن الحسن: التبيان/ تحقيق: أحمد حبيب قصير العاملى» ج ه: ص 41817 الطبرسىء الفضل بن الحسن: مجمع 
البيان» ج ه: ص 26 ط صيدا. 

لاد إن اد يد كلب لاني لون م 0 : [ْ : [ْ 
و قوله تعالى: الِينَ لِرونَ الْمُطوَِينَ من الْمُؤْمننَ فى الصّدَقَاتٍ و اين لا يَجدُونَ إلا هدهع فِدِحَزُونَ ينهم سجر الله مهم و لهُْ 
عَذَابٌ أَلِيت "١١‏ 

و أمَا السنّةه فكثير» نشير إلى بعضها: 

أ) فى خطبة لمولانا أمير المؤمنين عليه الس لام يوم الجمعة: «فاجعلوا- عباد اللّه- اجتهاد كم فى هذه الدنيا التزؤّد من يومها القصير ليوم 
الآخرة الطويل ... .))5١‏ 

ب) فى رسالة الإمام الصادق عليه السّ.لام إلى جماعة الشيعة: «و عليكم بهدى الصالحين و وقارهم؛ و سكينتهم» و حلمهم, و تخشّعهمء 
و ورعهم عن محارم الله و صدقهمء و وفائهم؛ و اجتهادهم للّه فى العمل بطاعته ... 879". 

ج) فى رواية مسعدة بن صدقة» عن الصادق عليه السّلام» فى نوافل ليالى شهر رمضان: «و يدعوء و يجتهد اجتهادا شديدا ...) 

د) فى رواية يونس بن ظبيانء عن الصادق عليه السّلام: «و أشدٌ الناس اجتهادا من تركك الذنوب ... 8©9). 


(1)- التوبة» ا 34 
()- الكلينى» محمّد بن يعقوب: الروضة من الكافى» ج 8: صص 17. 176. المطبعة الإسلامية» طهران. 
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()- الطوسىء, محمد بن الحسن: تهذيب الأحكام. ج *: ص 2# طبعة النجف الأشرف. 
(6)- الصدوقء» محمد بن على بن الحسين: فقيه من لا يحضره الفقيه» ج 5: ص لغاجوة مكتبةُ الصدوقء. طهران. 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة» ج ١‏ ص: 7" 


[؟] «الاجتهاد» فى المصطلح الإسلامى: «استفراغ الوسع فى تحصيل الظنّ بالحكم الشرعىن 


.»١‏ و المراد بالحكم الشرعى المأخوذ فى تعريف «الاجتهاد»: الحكم الفرعى- فى مقابل الحكم الاصولى- الكلى: أى: المترئّب على 
الموضوع العامٌ» المفروض وجوده. مع قطع النظر عن انطباقه حسب الموارد الشخصِيّة» كوجوب صلاة الجمعة- مثلا- تخييرا أو تعييناء 
فى زمن الغيبة. و كحرمة الفعل المعّن» أو نجاسة البدن أو الثوب ... بملاقاة النجس أو المتنجسء مع الرطوبة المسرية فى أحد 
المتلاقيين. 

ولم أعثر فى أحاديثنا المرويّة- فيما وسعنى الفحص و البحث- على استعمال الكلمة- بصيغها المختلفة- فى المصطلح الإسلامى» بل 
إِنّها استعملت- فيها- فى المعنى اللغوىّ» سالف الذكر. 


(1)- الحاجبى: شرح مختصر الاصول» ص 608؛ العلامة الحلى» الحسن بن يوسف: التهذيب (مخطوط)؛ و يقرب منه ما فى كتابه 
الآدخر: مبادى الوصول إلى علم الاصولء ص 0750 ط النجف الأشرف؛ جمال الدين؛ الحسن بن زين الدين: معالم الاصول/ تحقيق: 
عبد الحسين محمد على البقّالك ص !78١‏ المحمّق الحلى» جعفر بن الحسن: معارج الا.صول. ص 2174 موس سه آل البيت عليهم 
السلا قم. 

هذا هو التعريق الشائع ينهم قديماء واقد عرف بتعاريق اخر منها: إنّه «ملكة يقعدر بها على استنباط الحكم الشرعى الفرعى من 
الأصلء فعلا أو قَوّهُ قريبة» (البهائى» محمّد بن عبد الصمد: زبدءٌ الاصول» ص 1318 الطبعةٌ الحجريّةٌ). 

و جدير بالذكر: إن هذه التعاريف كلها خاضعة للنقاش و النقد من قبل علمائنا الأعلام المتأخَرين و من شاء الوقوف على تفاصيل 
ذلككء فليراجع كتب الاصول للمعاصرينء تأليفا و تقريرا. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة. ج ١‏ ص: 7" 


["!] ثْمّ إن ارتباط المصطلح الإسلامى بالمعنى اللغوى هو ارتباط الخاصٌ بالعامَ 


واللتصوسطة اللشروف ةا كدق تدك شاط ميب 

-١‏ المجال» أو «الإطار»» فإنَ الاجتهاد حسب المصطلح الالامن لا يكو إنا فى مجال- أو اطار- خاض» ورهن الأدلة: الكتاب» السنة 
الإجماع؛ العقل» فى حين أن مجاله- حسب المعنى اللغوىٌ- واسع عامٌ» لا يتقيّد بمثل ذلكك أبدا. 

1- النتيجة» حيث أن المستحصل من الاجتهاد و معطياته- حسب المصطلح الإسلامى- إِنّما هو الوقوف على الوظيفة الشرعية» فى حين 
أنّه- بمعناه اللغوىٌ- لا يحدّه مثل هذا الإطار الضيّق و المحدود. 

*- المبادى و المقدّمات. إذ إن مبادى «الاجتهاد» حسب المدلول اللغوى» هى: كل ما يوجب الاستطاعة و القدرءٌ على الشىءء؛ فى 
حين أن مبادى الاجتهاد - حسب المصطلح الإسلامي- امور خاصّة؛ نوجزها كالآتى: 

أ) معرفة اللغة العربّهُ و قواعدها- من علمى النحو و الصرف- بمقدار يتوقف عليه فهم الحكم الشرعى من الأدلّتُ فإِنّ الكثرة من 
الأحكام الشرعيّةُ مستفادة من الكتاب العزيز و السنّهُ الشريفة و الأحكام المستفاده من الإجماع و دليل العقل نادرة بجنب ذلككء و هما 
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باللغة العربية. 

ب) معرفةُ ما يتوقف عليه صبحة الاستدلالء و تأليف الأقيسة و الأشكال بوجه صحيح و منتج؛ و هذا ما يرجع إلى المعرفة بعلم المنطق» 
بالقدر الذى يسهّل للمجتهد ذلك. 

و المهم من المبادى الأمران الآتيان: 

ج) معرفة علم الأصولء, أى: اصول الفقه. فإنّ الأحكام الشرعيّة- اللّهم 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكا. ج ١‏ ص: ع" 

إلا النادر منها- ليست هى من الامور الضرورية» و إِلَّا لما مستنت الحاجة فيها إلى الاجتهاد» بل هى من الامور النظرية» التى لا يحصل 
العلم بها إِلَا عن طريق النظر و الاستدلال. و المتكفّل لأدلّةُ الأحكام الشرعية- كمباحث الحجج و الإمارات- هو علم اصول الفقه. 

د) المعرفة بعلم الرجال. فإنّ ما يستفاد من الحكم الشرعى من الكتاب العزيز قليل جدًا لو قيس إلى مجموعة الأحكام الشرعية؛ التى 
تشكل مسائلها «علم الفقه» و الكثره الكاثرة منها هى المستفادة من السنَهُ الشريفة» و إذا افترضنا: إِنّنا انطلقنا- فى اصول الفقه- من 
النظرية القائلة: بأنّ الحمّجةُ هى الرواية الصحيحة سندا- و المراد بالصيحة أعمْ من معناها المصطلح عليه فى علم الحديثء إذ يعنى بها 
هناك: الصيحة المصطلحة, بالإضافة إلى الموثّق و الحسن- بالإضافة إلى ما تطمئنٌ النفس بصدوره من المعصوم عليهم السّلام؛ فلا بل 
لنا من المعرفة بحال الرواة» و هى مْنا لا يتيت.ر- عادة- إِلَّا عن طريق علم الرجال و إذا لاحظنا: أن موارد الاطمئنان النفسى بالصدور 
نادرةٌ جدّاء تبن لنا بوضوح: وجه الحاجة إلى علم الرجالء» فى الاجتهاد .)١١‏ 


[ع] الاجتهاد» حسب المصطلح الإسلامى [إنما يقع فى الأحكام الشرعيّة» إذا خلت عن دليل قطعّ] 


- كما صرّح به العامة الحلى رحمه الله و 


(0- لاحظ بهذا الصده. ما أفاده المحمّق الخراسانى؛ محمّد كاظم: كفاية الاصول؛ ج ؟: ص 528؛ موس سة آل البيت عليهم السّلام؛ 
قم؛ الغروى, ميرزا على التبريزى: التنقيح فى شرح العروة الوثقى/ بحث الاجتهاد و التقليد» تقرير بحث سماحة آيهُ الله العظمىء السيد 
الخو -طاب قراءن: صى 7-4 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاةء ج ١‏ ص: 0" 

غيره إِنّما يقع فى الأحكام الشرعّة» إذا خلت عن دليل قطعى .١١‏ 

يقول الاستاذ عبد الوهاب خلا-ف: «الواقعةٌ التى دل على حكمها نصّ قطعي فى ورودهء و فى دلالته» بمعنى: أنه لا مجال للعقل لأن 
يدرك منه إِلَا حكما بعينه- لا مساغ للاجتهاد فيهاء و الواجب اتّباع النصّ بعينه» فلا مجال للاجتهاد فى: أن إقامة الصلاهُ فريضة, و لا 
فى فروض أصحاب الفروض من الورثة. و لهذا اشتهر قول الاصولتين: لا مساغ للاجتهاد فيما فيه نص قطعى صريح .)07١‏ 

و لعلّه: لأجل أن فهم الحكم الشرعى- حينئذ- من النصٌ يكون عاريا عن أىّ كلفة و مشقَّهُ و معه لا مجال لإطلاق «الاجتهادا عليه 
بعد ما عرفت فيما سبق: أن الاجتهاد- لغةٌ- أمر يستلزم الكلفة و المشقَّ و لذلكك لا يقال- كما مر عن الآمدى-: «اجتهد فلان فى 
حمل خردلة). 


[4] إن تاريخ «الاجتهاد» حسب المصطلح الإسلامئ» لا يعود إلى زمن الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله و سلم» 


و هو زمان التشريع؛ و تكميل الشريعة بالتدريج. فإنّه- عند الإماميّه «*0- لا مساغ للاجتهاد بحق النبئ» بعد كونه مؤّ.دا بالوحى و 
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مسدّدا من ناحية الله عزّ و جلّ. قال تعالى: وَلما يَنْطِقُ تحن الْهَوى إِنْ هُوَ إِنَا وَحْي يحل ©" و لوجوه اخر لا طائل فى ذكرها «8. 


(1)- العامة الحلى, الحسن بن يوسف: مبادى الوصول إلى علم الا-صول؛ ص 78#- 768؛ المحقّق الحلى جعفر بن الحسن: معارج 
الأصولة هن 141 

(5)- عبد الومّاب: مصادر التشريع الإسلامى؛ صص 8- 4. 

)د البياق» نقد بخ عبد العمد” زبدة الاصول» هن 112 الطبعة إيران الججرية: 

()- النجم 21: 9 ع. 

(0)- العامة الحلّى» الحسن بن يوسف: مبادى الوصول إلى علم الاصول» صص 416١-78:‏ نهج الحقّ و كشف الصدق.ء صص 808- 
60 مؤْسّسة دار الهجرة قم. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة. ج ١‏ ص: ع" 

كما لا نعتقد ذلك فى حقّ أحد من الصحابة فى هذه الفترةٌ الرسالتةُ» أعنى بها: 

فترُ حياه الرسول صَلَى الله عليه و آله و سلّم كما سيظهر ذلكك- إن شاء الله تعالى- عند عرض مراحل الاجتهاد عند السنّة. 

و هكذا لا يسوغ- عندهم- ذلك بحقّ واحد من الأثْمَهُ المعصومين عليهم السّّلام بعد ما ثبتت لنا عصمتهم. و أنّهم إِنْما يأخذون 
الأحكام بتعليم من الرسول صلى الله عليه و آله و سلم أو بإلهام من اللّه تعالى «2. 

هذا و لوافتر ضنا إمكان «الاجتهاد» بحقهم» فليس هو من الاجتهاد الذى يكون عرضة للخطأء و لا يأمن صاحبه من ذلكك. و الذى قيل 
فيه: «للمصيب أجرانء و للمخطئ أجر واحد «07) كما كان هو الحال فى «الاجتهاد» المصطلح. إذ أنه مع افتراض عصمتهم- و هى 
تقضى بصيانتهم من الخطأ و النسيان 3-7 


(6)- العامة الحلّى» الحسن بن يوسفء مبادى الوصول إلى علم الاصول» ص .58١‏ 

(0- أخرج البخارى و مسلم» عن عمرو بن العاص؛ عن رسول الله صلى الله عليه و آلهء أنه قال: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب 
فله أجران» و إذا حكم كه أخطأ فله أجر واحد» (البخارى: 

الصحيح/ كتاب الاعتصام: باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ؛ صحيح مسلم/ تحقيق: محمّد فؤاد عبد الباقى» كتاب الأقضية: 
ح 0١؛‏ سنن ابن ماجة/ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى» ج ؟: ص 78// باب 7» كتاب الأحكام؛ ح ١"؟.‏ غير أنه قال: «فأصاب» و 
«فأخطأ» بدل مافى الصحيحين من: «ثمم أصاب» و «ثمم أخطأ». و أخرجه الترمذىء عن أبى هريرةً (و متن الحديث كما فى سنن ابن 
ماجة)» سنن الترمذى/ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى» ج *: ص 0١2/ح‏ 1888). 

روف مرسلا عن النبغع صلى اللهغلية و آله أثه قال من أصاب قله أجران»و من أخطأ فاج واحدة قاضى القضاة ناصر الدين 
البيضاوى (م 880 ه): منهاج الوصول فى معرفةٌ الاصولء ص "0/7 القاهرة (189 ه/ 1989 م). 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاةء ج ١‏ ص: ا" 

لا يبقى مجال لمثل هذا الاجتهاد بحمّهم عليهم المّ.لام. و هناك وجوه اخر ذكرت لإبعاد مثل ذلكك عن ساحتهم؛ من شاء الوقوف 
عليها فليراجع: «الذريعة إلى اصول الشريعة»» للشريف المرتضى رحمه اللّه 01١‏ و «معارج الاصول, للمحقّق الحلى رحمه الله .7١‏ 

و أمَا المأثور عن أمير المؤمنين عليه السّلام فى قصّه الشورى السداسى- الّذى ابتدعه الخليفةُ عمر- حينما عرض عبد الرحمن بن عوف 
عليه الخلافة» شريطة العمل بكتاب الله و سنَّهُ رسوله و سيرة الشيخينء فقال عليه السّرلام: «أرجو أن أفعل و أعمل بمبلغ علمى و 
طاقتى «"2) فليس معناه: الاجتهاد المصطلح, بل المراد به: 
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التقتيد بالكتاب و السنّهُ حسب ما أوتيه عليه الشلام من علم بهماء و حيثما يسعه ذلكك. 
هذا و مبلغ علمه عليه الت.لام بكتاب الله العزيز ممما لا يدركه أفهامناء لو لا أنّه عليه الام قد أخبرنا عنه بقوله: «سلونى من كتاب الله 


(- الشريف المرتضىء على بن الحسين: الذريعة إلى اصول الشريعة؛ ج ؟: 

صص 1/948- 01/948 ط جامعةٌ طهران. 

(1)- المحمّق» جعفر بن الحسن: معارج الاصول» ص 218١‏ ط مؤْسّسة آل البيت عليهم السّلام قم. 

()- الطبرى؛ محمد بن جرير: تاريخ الرسل و الملوكء ج ع: ص *77, ط دار المعارف؛ مصر. 

(5)- ابن سعدء الطبقات الكبرى» ج ؟: قى ؟/ ص ٠١١‏ طبع اروبا. 

و بهذا المضمون مع زيادة- تهذيب التهذيب, لابن حجر العسقلانى» ج /: ص //؛ الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر العسقلانى» 
ج ع: ق /١‏ ص ١7!؛‏ الاستيعاب» لابن عبد البرّ ج ؟: ص “ا#ع؛ جامع البيان (تفسير)؛ للطبرى؛ ج 78: ص 1١15‏ الطبعة الاولى؛ كتر 
العمال» للمتّقى الهندى» ج ١ص‏ 7588؛ وغير ذلكك. 

قال المناوى: «قال الغزالى: قد علم الأوّلون و الآخرون: أن فهم كتاب الله منحصر إلى 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاةء ج ١‏ ص: /" 

و أمَا مبلغ علمه عليه السّ.لام بالسنّةء فيكفيكك فى هذا الباب قوله صلى الله عليه و آله و سلّم فى الحديث المتواتر بين الفريقين: «أنا 
مدينة العلم و على بابها ... .01١‏ 

و موجز القول: أن من أحاط علما بالكتاب و السنّة فهو فى غنى عن احتذاء سيرة الشيخين» تلكك السيرةٌ التى وصفها أمير المؤمنين 
عليه السّلام فى خطبته المعروفة ب «الشقشقيةُ» بأبلغ وصفء. و أوجز عبارة» فقال عليه السّلام؛ فى وصف سير الخليفة الأوّل: «و طفقت 
أرتأى بين أن أصول بيد جذَاءء أو أصبر على طخي عمياء» يهرم فيها الكبيره و يشيب فيها الصغيرء و يكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربّه 
ا 

وقال عليه التّ.لام فى وصف ميزه ثانى الخليفتين: «فيا عجبا! بينا هو يستقيلها فى حياته إذ عقدها لآخر بعد وفاته» لشدّ ما تشطرا 
ضرعيهاء فصيّرها فى حوزة خشناءء يغلظ كلامهاء و يخشن مسّهاء و يكثر العثار فيهاء و الاعتذار منها ... 9)). 

و دونكك مدوّنات التأريخ- على علّاتها و هناتها- تقف فى طبّاتها على الكثير 


على [عليه السّد.لام]؛ و من جهل ذلك فقد ضلّ عن الباب الذى من ورائه يرفع الله عن القلوب الحجابء حتى يتحقّق اليقين الذى لا 
يتغتئر بكشف الغطاء» (المناوى: فيض القدير» ج ©: 

ص 62). 

-)١(‏ لا يسع المجال- فى هذه العجالة- لتفصيل القول فى مصادر الحديث: فليراجع: 

عبقات الأنوار» للسيّد مير حامد حسينء الجزء الخامس؛ الغديرء للشيخ الأمينى, الجزء , ا 9 ١١؛‏ ملحقات إحقاق الحقّء للسيّد 
النجفى المرعشىء ج 6: 

صص 0/8 /الاثاء ج لا صص "اش 29ع 2١١‏ اج از ص 185 ج 9: ص 168 ج 18: 

صص 191-1577 ج :1١‏ صص 518-518 (و بألفاظ اخر فى مواضع اخر منه)؛ سبيل النجاه فى تمه «المراجعات». لحسين على 
الراضى» المطبوع ملحقا ب «المراجعات): 
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صص 158-١58‏ الطبعةٌ المحققة. 

(1)- نهج البلاغة» الخطبة *. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاةء ج١ء‏ ص: 9" 

ممما حفلت به سيرة الخليفتين» و سيرة ثالث ثلاثتهما ... من مناقضات لكتاب الله و سنّةُ رسوله صِلى الله عليه و آله و سلمء وقد ألم 
بها إلمام فاحص متتبع لا مستقص مستوعبء سيدنا الشريف المبتجل» العلامة؛ السييد عبد الحسين شرف الدين رحمه اللّهء فى كتابه 
القيّم: «النصٌ و الاجتهاد) فليراجع بإمعان» و ليلاحظ بتدبّر و إتقان. 


[ع] فى ثبوت «الاجتهاد» المصطلح بحقّ أصحاب الائمَهُ عليهم الشلام» تفصيل» 


أفاده شيخنا العامة الأنصارى- قدّس الله نفسه الزكدٍة- فى رسالة «تقليد المّت» المطبوعة مع كتاب «مطارح الأنظار» للميرزا أبى 
القاسم الكلانترىء و يظهر: أنّها تقرير لبحث الشيخ الأنصارى. بقلم صاحب «مطارح الأنظار». قال: 

«إِنَّ الناس فى زمان أصحاب الأئمّةٌ عليهم السّلام بين أصناف. فإنّهم بين العامل بما يسمعه شفاها عن المعصوم؛ و بين العامل بالأخبار 
المنقولة عنهم- مثل الفتاوى المنقولة عن المجتهدين- و بين العامل بفتاوى المجتهدين فى تلكك الأزمنة» كك «أبان بن تغلب» و 
«محمّرى بن مسلم؛ ... و أضرابهما ممّن له أهليةُ الاجتهاد و الإفتاء. و لا ريب أن القسمين الأوّلِين ليس عملهم من التقليد فى شىء؛ و 
ذلكك هو الغالب فى الموجودين فى تلكك الأزمنة و إن كان بلدهم بعيدا عن بلاد الأثمَهُ عليهم السّلام» كما يظهر من ملاحظة أحوالهم 
و مقايستها بأحوال المقأمدينء النائين عن بلد المجتهد, فى الفتاوى المنقولة إليهم. و أمَا القسم الثالث فهم المقلدون. و لا ريب فى قله 
هذا القسم بالنسبة إليهم؛ بل و فى نفسه أيضاء لتيسّدر الاجتهاد فى تلكك الأزمنة؛ و عدم احتياجه إلى ما يحتاج إليه فى أمثال زماننا ... 


.))١١ 


(1)- الكلانترىء ميرزا أبو القاسم: رسالة تقليد المئّتء صص 271١ -77١‏ ط إيران الحجريّة. 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج ١‏ ص: 6٠‏ 
وقد سئل استاذنا الأعظمء المرجع الدينى الأعلى للطائفة» المرحوم السّد أبو القاسم الخوئى- طَيب الله رمسه- عن ذلككء و فيما يلى 


فتن الموال و السرانة 
النؤال+ذنتى ونب التقليد على المسلمين؟ وهل كان المسلمون أيام الأضرة مقلدين؟ خصوها اولتكه الذين كاثوا فى مناطق بعيدة 
عن الأئمّة؟) 


الجواب: «التقليد كان موجودا فى زمان الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم و زمان الأثتره عليه التّرلام؛ لأنّ معنى التقليد هو: أخذ 
الجاهل فهم العالم؛ و من الواضح: أنّ كلّ أحد فى ذلكك الزمان لم يتمكن من الوصول إلى الرسول الأكرم صَلَّى اللّه عليه و آله و سلّم 
أو أحد الأثمَهُ عليه الشلام و أخذ معالم دينه منه مباشرة .)0١١‏ 

وقد استنتج من هذا الجواب بعضهم وجود الاجتهاد المصطلح فى كل من زمان الرسول صلى الله عليه و آله و سلم و الأثمَة عليه 
السّلام فقال ما نضّه: 

«و من المعلوم: أن وجود «التقليد» يستلزمه وجود «الاجتهاد)؛ لأنّ التقليد فى الأحكام الشرعيّة لا يكون إِلَّا للمجتهد .037١‏ 

لكنّه- بما سبق عن شيخنا الأنصارى قدّس سرّه- يظهر: أن عمل من لا تصل يده إلى المعصوم عليه السّ.لام لا ينحصر بالتقليد» و إِنّما 
يكون ذلكك تقليدا إذا كان عمله مستندا إلى فهم ناقل الرواية» أى: اجتهاد الراوىء لا ما إذا كان مستنده هو الروايةٌ المنقولة» و إن كان 
ذلك بالمعنى لا بنص الألفاظ. 
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إذن فلا دليل على ثبوت الاجتهاد المصطلح. إِلَا فى زمان الأثمَة عليهم التّ.لام دون الرسول صِلَى الله عليه و آله و سلّم, و ذلكك بحقٌّ 
جملةٌ من خواصسش أصحابهم عليهم السّلام كك «أبان بن تغلب» 


(1)- الشهابى» محمّد جواد رضى- النتجارء عبد الواحد محمّد: مسائل و ردودء طبقا لفتاوى المرجع الدينىء السّد أبى القاسم الخوئى؛ 
0 ١٠ص‏ هم الطبعةٌ الثانية. 

(0)- الدكتور عبد الهادى الفضلى: تأريخ التشريع الإسلامى»؛ ص 89. 
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و «زرارة بن أعين»» و «محمّد بن مسلم» و أضرابهم من فقهاء الرواق حسب تنصيص الرجالييين على ذلكك. 


[/ا] إن لكلمة «الاجتهاد» عند غير الإماميّة من سائر المذاهب- عبر التأريخ - معانى مختلفة» 
اشارة 

عدا ما لها من المعنى لغةُء و هى كالاتى: 

الأوّل: الرأى فى مورد خلوٍ الواقعة عن النصّ فى الكتاب و السنّة. 


و يفترض ذلكك فى موردين: 

أحدهما- أنه يفترض بحقّ الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم؛ حينما كان يعوزه- مثلا- الوحى الإلهى؛ فكان صِلَى الله عليه و آله و 
سلّم يركن إلى الاجتهاد, و أحيانا كان الله سبحانه و تعالى- كما يقولون- لا يقرّه على ذلكك. بل كان يعاتب نبي الكريم على اجتهاده 
و يؤنّبه. 

«فكان الرسول إذا سثل عن مسألة أو جدّت حادثة تقتضى حكما من الشارعء ينتظر الوحى السماوىء فإن نزل بالمراد كان بهاء و إلا 
كان هذا إيذانا من الله بأنّهِ أوكل إلى رسوله أن ينطق بالتشريع اللازم؛ و معلوم: أنه لا ينطق عن الهوىء و أحيانا اخرى كان الرسول 
يجتهد فى الحكم., ثم يصدر رأيه. و هنا لا يقرّه الله على هذا الرأىء إِنَا إذا كان صوابا ...- إلى أن قال:- و ليس هنا مجال الببّ فى 
العافت باس احنياة السو مخف تناه شلك لتفاقف فى لهب عل اد الاضر لتو لفق و ركر وطو و رباد 
سنده الذى يستند عليه» و لكن علينا أن نقرر: أنه قد جاء فى القرآن نفسه ما يفيد: أنه كان للرسول اجتهاد فى بعض 
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النوازل و الأحداث. و أن اللّه لم يقرّه على رأيه فى بعض ما ذهب إليه» و كان منه له- من أجل ذلكك- عتاب شديد أحيانا ...). 
وأدلى- لما قاله- بشاهدين: 

الأوّل: ما رواه أحمد بن حنبل» فى «المسند» بالإسناد» عن عمر, فى قضية أسرى غزوةٌ بدر الكبرى؛ و أخذه صلى الله عليه و آله و سلم 
الفديةٌ منهم؛ عملا منه برأى أبى بكر فى الموضوع. فى حين أن رأى عمر كان هو تمكين كل من على بن أبى طالب عليه المّلام» و 
حمزة و أبا بكرء و هو نفسه. من قتل الأقربين منهم؛ حتّى يعلم الله أنه ليست فى قلوبهم هوادة للمشركين» على حدّ تعبير عمر. 
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يقول: فلمًا أن كان من الغد. قال عمر: «غدوت إلى النبئ صلَى اللّه عليه و آله و سلّمء فإذا هو قاعد و أبا بكر و إذا هما يبكيان» فقلت 
يا رسول اللّه! ما ذا يبكيكك أنت و صاحبكك؟ فإن وجدت بكاء بكيت. و إن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. قال: 

اقيق صلى اله مليفو واه لي طظلى احا كد بن اندز وار الاستركن طويع كي اذى بويعل التجيرة ا انين ابن 
شجرة قريبة منه) و أنزل الله تعالى: ليا كان لت أن يَكُون لَهُ أش رك حتّى يُفِْنَ فى الََدْض ... (إلى قوله:) لَمَسَكعْ فلا أنه دْنُْ عَذَابٌ 
عَظِيمٌ )١١‏ 

ثم قال: فقال النبى- كما جاء فى رواية اخرى-: أبكى الذى عرض لأصحابى من أخذهم الفداء. لقد عرض على عذابهم أدنى من 
هذه الشجرة (يشير إلى شجرة كانت قريبة منه) ثم قال: إن كاد ليمت نا فى خلاف عمر بن الخطاب عذاب عظيم, و لو نزل العذاب ما 
أفلت إِلَا عمر .»5١‏ 


(0)- الأنفال ١‏ /اع- ارع. 

(0)- محمد يوسف موسى» المدخل لدراسة الفقه الإسلامى. ص مه الطبعة الثانية. والرواية 
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الثانى: ما صدر عنه صلَّى الله عليه و آله و سلّم من الإذن للمتخلفين فى غزوةٌ «تبوكك». قال: 

«استأذن بعض المنافقين الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم فى التخلف عن غزوة «تبوك»» متقدّمين بأعذار قبلها الرسول على ضعف 
فيهاء كما تخلف بعض المؤمنين أيضاء و أذن الرسول فى التخلف عن الذهاب معه فى هذه الغزوهُ للجميع؛ لكنّ الله الذى يعلم ما فى 
الليدائريو لطر ف واه لم بيرك جعه دا الماواو افويد لمكا اولي ب الاريت اي لذن لم اما داكي يلي الطافطن وريم 
والماد و ااا أن الأوّلين- أى المنافقين كاد ستحائونا و لوانت لي ول كز اللاي تعالى: دكا 
عضا قريباً واتدخرا قا اميد امرك و أكن بغدث عل م الْشْقَةٌ وَ ِيحلفُونَ بالل وان طلا حرجا معي والتلكرة أله الله جه - 
نه َك اذبُونَ» عقا اله متكا أرلك ليدع 4 ين لسك الّذِينَ م دَقُواوَكغلم الْكاؤيينَ فقول اللّه تعالى: عَمّا الله عَنْك لِم 
ولت لَهُمْ ينطوى على أن الرسول لم يصحبه توفيق الله قى اجتهاده و إذنه لمن استاذن» و فبهم المنافق و المؤمن الحدٌّء. و لذلك لم 
ِقرّه الله على هذا الاجتهاد .))37١‏ 


تجدها فى: مسند أحمد بن حنبل» ج :١‏ صص 01-70 صص 77- 77 و أمّا الرواية الا-خرى التى أشار إليها فى آخر كلامه فلم 
أجدها فى «المسند» وف سير القرظي» قفن تفسير الآبة الكريمة: «فى رواية؛ فقال رسول الله صلى الله غلية.و آلذة إن كاد ليصيينا 
فى خلاف ابن الخطاب عذابء و لو نزل عذاب ما أفلت إلا عمر) (القرطبى؛ محتّرد بن أحمد: الجامع لأحكام القرآن؛ ج 8 ص 67, 
افست دار إحياء الكتاب العربى» بيروت). و هى رواية مرسلة غير مسندة إلى أصل حديثى. و بهذا النحو وردت الرواية فى غير واحد 
فق قاس السقين: 

(دالمرك وعدم 

(10دميطكلد يومك موس المدخل لدراسة النقه الالسللات عن باك الطبعة الكائية: 
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و قبل كل شىء يجدر بنا أن نستوضح الكاتب عا يعنيه بقوله: «فكان الرسول إذا سئل عن مسألهُ ...- إلى قوله:- و إِلّا كان هذا إيذانا 
من الله بأئهى كل إلى رسوله أن ينطق بالتشرد بع الّازم؛ و معلوم: أنه لا ينطق عن الهوى» فهل المعني بذلكك: أن اجتهاده صلَّى الله عليه 
و آله و سلم إذن يكون مضمون الإصابة لأننّ الله تعالى أذن له بذلكك؟ ليكن الأمر كذلك. بل لا يكاد يحتمل غيره؛ خصوصا 
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بملاحظة استتباع ذلكك بقوله: «و معلوم: أنّه لا ينطق عن الهوى). 

و إذا كان الفرض هو ذلكك. فما الذى يعنيه بقوله بعده: «و أحيانا اخرى كان الرسول يجتهد فى الحكم, ثم يصدر رأيه. و هنا لا يقرّه 
اللّه على هذا الرأىء إِنَا إذا كان صوابا!)؟ أ ليس هذا يناقض كلامه الأوّل؟ 

فإنّه مع افتراض قوله الأول و هو أن انتظار الوحى السماوىء و عدم نزوله. يكون إيذانا من الله تعالى بأن ينطق بالتشريع اللازم» و 
بالنتيجة لا ينطق هو صلَى الله عليه و آله و سلّم إلا بالوحىء فيكون اجتهاده صوابا لا محالة؛ فأين يبقى بعد ذلكك مجال لافتراضه 
الثانى» و هو افتراض اجتهاد منه صلى اللّه عليه و آله و سلم لا يقرّه اللّه تعالى عليه» فلا يكون صوابا؟! 

و لنتركك هذه النقطهٌ جانباء فإنٌ فقه الكاتب» كفقه بنى أعمامه سلفا و خلفا فقه لا يوزن بمقاييس العقول الراجحة و إِنّما يوزن بمنطق 
الكهنة و المنجمين .... و لنعد إلى الحديث عن الشاهدين اللذين استند إليهما لإثبات دعواه. 

أمَا رواية أحمد بن حنبل» فمع غضٌ الطرف عن النقاش السندى فيهاء فإنّ فيه: «عكرمة بن عمار» و الّذى قال فيهء عبد الله ب بن أحمد بن 
حنبل؛ عن أبيه: 

«عكرمة مضطرب الحديث عن غير إياس بن سلمة) و هذه الرواية ليست هى عن (إياس». و قال ابن المدينى: «كان يحيى يضعف 
رواية أهل اليمامة» مثل 
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عكرمةٌ و حزيه ... .))١١‏ 

لندع ذلكك جانباء و لنتّجه نحو فقه الحديث؛ لنرى هل هناك مساغ لمن يؤمن باللّه عر و جل و باليوم الآخرء و يؤمن بالرسول كما 
يصفه القرآن الكريمء الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه, أن يخبت لهذه الرواية؟! 

هلم معى لنتلو بعض آيات الذكر الحكيم: 1 

أ) قال تعالى: وَ ليلا يَنْدِى عن الّْهَوىء إِنْ هُوَ ا وَحْي يُوحلِ «”؛ و منطق الهوى- حسب الآبة الكريمة- فى مقابل منطق الوحى؛ و 
تمي القابل ينهما هر قوت ألحدهما عند الام الكمره كنا تطلقنت الآية الكريية بدلكف.: فا فرئ1ما عآن حكمه ضلى الله عليه و 
آله و سلّم فى أخذه الفداءء أ كان ذلكك من منطق الهوى؟! فهذا ما يجله القرآن الكريم عنه» أو هو من منطق الوحى؟ فما شأن الرواية 
على هذا؟ و أيّهما هو القول الفصلء أ هو قوله تعالى» أو مقالهٌ عمر! 

ولو افترضنا- كما يقوله القوم- أن حكمه صلى الله عليه و آله و سلّم على الإطلاق لا يكون من منطق الوحىء بل هو فى ما لا يرجع 
إلى امور الدنيا 7» و أما ما يرجع إلى الدنياء مما يتساوى فيه» فى تشخيص أوجه الصلاح و عدمهه النبئ و غيره» فهو خارج عن مفاد 
الآبة الكريمة» و أنه صلى الله عليه و آله و سلّم لا يقول إِلَا بالمنطق الْذى يقول به فيه غيره من عائَرة الناسء و قلنا أيضا: بأنّ الحكم 
بأخذ الفداء فى مورد الرواية من قبيل الثانى لم يكن فى ذلك حل للإشكالء بل كان ذلكك تكذيبا صريحا للرواية القائلة بنزول الوحى 
امن السلا الوص يانه يي 

ب) قال تعالى: وَ لوا فَضْلٌ لل ليك و رَحْمئه لهمت طَلِفَة ينهم أن 


.187 -78١ ابن حجر العسقلانى» أحمد بن علىّ: تهذيب التهذيب» ج /: صص‎ -)١( 

(0)- النجمء *0: "- 5. 

(9)- محمود أبو ريّةُ: أضواء على السنّهُ المحمّدية» صص 67 8ع؛ طبعةٌ الثالثة. 

رع الوا ا ا ع 0 

0 يَضِلُونَ إلا َنْفمَهُعْ وَل يَضْوُونَك مِنْ هَئْءٍ وَ أَثْرلَ الله ليك الْكات و الْحِكُمَةٌ وَعَلَمَكَ لالم تَكنْ غلم وَكانَ فَضْلٌ 
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الله لكك عَظِيماً .1١‏ تنفى الآية الكريمة- بصراحة و وضوح- أىّ احتمال بحقٌّ أىّ شخص- مهما كان- أن يضلّ النبى صِلَّى الله 
عليه و آله و سلم فى رأيه. و يجرّه إلى حكم لا يرضاه اللّه تعالى و لم + يشرّعه؛ سواء أ كان ذلكك حكمه بأخذ الفداء؛ عملا منه برأى 
أبى بكر؛ أم حكمه لصالح أحد المتخاصمين- كما فى مورد نزول الآيهُ الكريمة «07- أم سائر الوقائع و الحوادثء لكونه صلى الله 
عليه و آله و سلّم- بحكم الآيةُ الكريمة- مؤبّدا من عند الله تعالى- فى جميع ذلك كله- بالكتاب و الحكمة» مسدّدا من ناحيته عزّ 
0 , 5 
ج) قال تعالى: قل يكونٌ لى أن أَرَدُلَهُ من يَلقاء نَفْبِ ى إن أََعْ نالا يُو لا إِلَيّ «. حيث دل ذلكك- عارأداة الحصرد علق أله صل 
الله عليه و آله و سلّم دائما و أبداء و فى كل الوقائع و الأحداث. لا يتّبع إِلَا الوحى ... إلى غير ذلكك من الآبات الدالَهُ على ذلكك. 
أضف إلى ذلكك: إِنا نسائل الكاتب و نستفتيه بشأن الأخل بأىّ القولين من عمرا! أ تأخد بمقالته فى روايةٌ ابن حنبل المتقدّمة؟ أو تأخل 
ماله الآحر وهو همارواة أبو ذاوه فى «السني» عن ابق شهات: (إث عمر بق الخطابة :)قال - وهوعك القيرت يا 'أتها الثامن إن 
الرأى إِنْما كان من رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مصيباء لأنّ الله كان يريه. و إِنّما هو ما الظنّ و التكلف «5». 


(ادالبات 151 

(1)- السيوطىء جلال الدين: الدرٌ المنثور» ج 7: صص 7١7‏ و 2219 طبعة بولاق- مصر. 

اديور 1 

(©)- أبو داود سليمان بن الأشعث: السنن/ تحقيق: محمّد محيى الدين عبد الحميد» ج " 

ص الاح 8088 
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على أن فى تفسير الآيه الكريمة رأيين لعلمين من أعلام الام يتبيّن لكك على ضوئهما مدى مجانبة تفسير الكاتب للحقيقة و الواقع 
أنا الرأئ الأول» فهو العلامة الأكيره قدا النشر السلا السبعد غيد السسين التوسرى» آل شرف الديد طب الله ثراه- يقول: «و يما 
قدروا الله حقّ قدره؛ إذ أمعنوا فى التيهء فجوزوا الاجتهاد على رسول الله صلى الله عليه و آله و سلمء و الله تعالى يقول: إِنْ ُو إن 
عم بعلن قد أوغترااق الجي: :21 فبين له الخطارى سكد انق الساكل اذ ارو فول رمو اديت ت عليهم- فى هذه الآية- 
معالم القصدء و عميت لديهم- فيها- وجوه الرشدء فقالوا بنزولها فى التنديد برسول الله و أصحابه» حيث آثروا- بزعم هؤلاء الحمقى- 
عرض الدنيا على الآخرة فانّخذوا الأسرىء و أخذوا منهم الفداء قبل أن يثخنوا فى الأرض. و زعموا أنّه لم يسلم- يومئذ- من هذه 
الخطيئة إِلَا عمر! و أنّه لو نزل العذاب لم يفلت منه إلا ابن الخطاب. و كذب من زعم أنه انُخذ الأسرى, و أخذ منهم الفداء قبل أن 
يثخن فى الأرض. فإِنّه صلى الله عليه و آله و سلّم إِنْما فعل ذلكك بعد أن أثخن فى الأرضء و قتل صناديد قريش و طواغيتهاء كأبى 
جهل بن هشام ...- وعدٌ أسماء ست و ثلاثين رجلا من طواغيت المشركين- و قال: إِنْ عدد القتلى يبلغ سبعين من رءوس الكفر» و 
زعماء الشرككء كما هو معلوم بالضرورة ...) 

قالد قدّين الله لفك وراب اح عا اك في اندر الي ا ارلا رو اساي باتك ال الى ضوع 
في قوله- لي عِّ وعد وإِذ ذ يَعِدُكُمْ اللهُ إخدى الطائفتين أنها كم و تَودُونَ أنَّ غَيرَ ذللات الشَّْكةٍ تكونٌ لكم و يُرِيدٌ 
لكان ني العن كلاف و بنطع حابر 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة؛ ج ١‏ ص: 58 

الكافرينَ 1١‏ و كان صلَى الله عليه و آله و سلم قد استشار أصحابه فقال لهم: إن القوم قد خرجوا على كل صعب و ذلولء فما 
تقولون؟ العير أحبٌ إليكم أم النفير؟ قالوا: بل العير أحبٌ إلينا من لقاء العدوٌّ. و قال بعضهم- حين رآه مصرًا على القتال-: هلا ذكرت 
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حي ساي سر لد و لل ا لور ل 
مِنْ تتتكك بالق وَإِنَّ قريقاً ٠‏ مِنَ الْمَؤْمِنِينَ لَكارهُونَ» ودار كا لعز بفة ا ين كأتبلا ا يُلاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَ هَمْ يَنْظرُونَ «7". 
وحيث أراد اله عر وجل أن يقنهم» بمعذرة الى صلى اله لي و آله و سم فى إصراره على لقال وعدم مبلاته بار و أصحاب. 
قال عر من قائل: لا كن لت من الأبياء المرسلين قبل نكم محتود صفى الله عليه و آله و سم نا يكو ل أرق حتى بف فى 
اَْرْضِ فنييكم لا يكون له أسرى حتّى يئخن فى الأرض»ء على سنن غيره من الأنبياء» الذين انّخذوا أسرىء و لذلكك لم يبال إذ فاته 
أسر أبى سفيان و أصحابه حين هربوا بعير هم إلى مككة» لكنكم أنتم تُرِيدُونَ إذ تودون أخذ العير و أسر أصحابه عَوَضٌ الذَّل وَاللهُ 
يُرِِدُ الْآخِرَةٌ باستتصال ذات ا أعدائه و الله عَزِيرٌ حكيمٌ و العرَّهُ والحكمة تقتضيان- يومئذ- اجتثاث عر العدوّء و إطفاء 
جمرته الوا لس ري اب ل رو الاق لو ل زا اران بعك دن أخلا لعروو اساي مره التي اساي 
عير هم؛ و لو فعلتم ذلك لَمَسَكُمْ ذ نكا كلق عن أن ستعترا ف الأرضن :ع داك عط :هذا مع الآية الكريمة بولا رمخ ستليا عل 
غيره ... (9)). 


()- الأنفال» 18 . 

()دالأفال ل مدع 

(9)ت شرف الديق السيد عبد الحسين؛ النصّن و الاجمهاة» فض +48#د-ع82 ل التجف 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج ١‏ ص: 594 

و الرأى الثانى» للعلامة القرطبى» حيث قال فى تفسيره ما نضّه: «هذه الآية نزلت يوم بدرء عتابا من الله عرّ و جل لأصحاب نببه صلى الله 
عليه و آله و سلّم و المعنى: ما كان ينبغى لكم أن تفعلوا هذا الفعل الذى أوجب أن يكون للنبئى صلَّى الله عليه و آله و سلم أسرى قبل 
الإئخان (أى: المبالغةُ فى قتل الكفار)» و لهم- أى للأصحاب- هذا الإخبار بقوله: 

تُرِيِدُونَ عَرَضُ الدَّل و النبى صلى الله عليه و آله و سلّم لم يأمر باستبقاء الرجال وقت الحربء و لا أراد- قط- عرض الدنياء و إِنّما 
فعله جمهور مباشرى الحرب فالتوبيخ و العتاب إِنّما كان متوسجها بسبب من أشار على النبى صلى الله عليه و آله و سلّم بأخذ الفدية. 
هذا هو قول أكثر المفسّرين» و هو الذى لا يصحح غيره ... .))١١‏ 

ثم إن لى رأيا سوف أكشف عنه بحيطة و حذر تامين» و هو: أن مروبّات عمر بن الخطابء عن النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم 
محاطة بهالة من الريب و الشككء و يبدو لى أنّها مجعولة- جلها إن لم نقل كلها- بحقّ الرجلء فإِنْ المعلوم عن الخليفة الثانى هو تبنّيه 
مدأ محسينا كناف الله وان ينل الأمر- كنا دود يهوها من .ية التخليقة الأول أيضاء .و لبس هود كما زعمه اده #0 من :ران 
الخوارج. 

فقد روى الذهبى: (إِنَ أبا بكر جمع الناس بعد وفاءً النبى» فقال: نكم تحدّثون عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم أحاديث 
تختلفون فيهاء و الناس بعدكم أشدّ اختلافاء فلا 


الأشرف. صص "1١‏ 77" ط قم. 

.88 68 القرطبى» محمّد بن أحمدء, الجامع لأحكام القرآن. ج 8: صص‎ -)١( 

و لاحظ بهذا الصدد- الملطاوى» حسن كامل: رسول الله فى القرآن الكريم» صص 77/8- 1179 طبع دار المعارف بمصر. 

(9)- البخارى؛ محمّد بن إسماعيل: الصحيح/ كتاب العلم: باب العلم. و رواه فى غير موضع من كتابه بعبارات متقاربة» كما تجد ذلكك 
فى غير واحد من كتب السير و التأريخ. 
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(*)- الذهبى» شمس الدين: تذكرة الحفاظ. ج :١‏ صص -١‏ 0 طبعةُ حيدرآ باد- الهند. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج ١‏ ص: 0٠‏ 

تحدّثوا عن رسول الله شيئاء فمن سألكم فقولوا: بيننا و بينكم كتاب الله فاستحلوا حلاله» و حرّموا حرامه .)01١‏ 

و روى عن القاسم بن محرّد» عند عائشة؛ قالت: جمع أبى الحديث عند رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم- و كانت خمسمائة 
حديثا- فبات ليلته يتقلب كثيراء قالت فغْمّنى» فقلت: أ تتقأب لشكوىء أو لشىء بلغكك؟ فلمًا أصبح قال: أى بتئِهُ! هلمى الأحاديث التى 
عندكك, فجئته بهاء فدعا بنار فحرقهاء فقلت: لهم أحرقتها؟ قال: 

خشيت أن أموت و هى عندى, فيكون فيها أحاديث عن رجل قد ائتمنته و و ثقت به» و لم يكن كما حدّثنى» فأكون قد نقلت ذلك 
07١‏ 

و روى عن قرظةٌ بن كعبء قال: الما سيرنا عمر إلى العراق» مشى معنا عمره و قال: أ تدرون لم شتّعتكم؟ قالوا: نعم تكرمة لناء قال: و 
مع ذلك إِنْكم تأتون أهل قرية لهم دوئ بالقرآن كدو النحلء فلا تصدّوهم بالأحاديث فتشغلوهم, جرّدوا القرآنء و أقلوا الرواية 
عن رسول الله و أنا شريككم. فلمًا قدم قرظة بن كعبء قالوا: حدّثناء فقال: نهانا عمر 370". 

و روى عن سعد بن إبراهيم؛ عن أبيه: إِنْ عمر حبس ثلاثة: ابن مسعود, و أبا الدرداءء» و أبا مسعود الأنصارىء فقال: قد أكثرتم 
الحديث عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم «. 


(1)- الذهبى» شمس الدين: تذكرة الحفاظء ج :١‏ صص -١‏ 0 طبعةُ حيدرآ باد- الهند. 

(؟)- المصدرء ص ©. 

(*)- الذهبى» شمس الدين: تذكرة الحفاظء ج :١‏ ص /. طبعةُ حيدرآ باد- الهند؛ الدارمى: 

السنن» ج :١‏ ص هى نشر دار إحياء السنّهُ النبوية؛ ابن ماجة: السنن/ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى» ج :١‏ ص /١١‏ ح 8!؛ الحاكم 
النيسابورى: المستدرككه ج :١‏ ص 1١7‏ 

(5)- الذهبى» شمس الدين: تذكرة الحفاظ؛ ج :١‏ ص “22 طبعة حيدرآباد- الهند؛ الهيثمى؛ 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج١1‏ ص: 0١‏ 

و قال عبد الرحمن بن عوف: «ما مات عمر بن الخطاب حتّى بعث إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم؛ فجمعهم من 
الآفاق؛ عبد الله بن حذيفة» و أبا الدرداء» و أبا ذرّء و عقب بن عامر» فقال: ما هذه الأحاديث التى أفشيتم عن رسول الله فى الآفاق؟ 
قالوا: تنهانا؟! قال: لاء أقيموا عندىء لا و اللّه لا تفارقونى ما عشت فنحن أعلمء نأخذ منكم و نردٌ عليكم؛ فما فارقوه حتّى مات .021١‏ 

و الذى يظهر من ملاحظة هذه النصوص و غيرها- ممما لم نر ضرورة فى التعرّض لها- هو: أن مبدأ الخليفتين كان هو عدم التحديث 
بالرواية» لا المنع عن تدوينها فقط- كما اشتهر- و عليه فكيف يتلاءم هذا المبدأ- مع ما عرفت من موقف الرجلين الحاسم تجاه 
ذلكك- مع تحديثهما بالرواية عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم! إن ما عرف عنهما من المبدأ المذكور سوف يلقى ظلالا من 
الشكك على جميع مرويّاتهما عنه صلّى الله عليه و آله و سلّمء بل و عن غيره الصحابة. 

ولا مجال لتعليل المنع المذكور بكثرة الحيطة منهما تجاه الحديث؛ خشيةٌ تفشّى و انتشار الأحاديث المجهولة فى المجتمع الإسلامى؛ 
فإِنْ ذلكك خلاف ما تنبئنا عنه روايةُ قرظةٌ بن كعب المتقدّمة» من تعليل الخليفةٌ الثانى نفسه. 

كما أنّه لا يوججه بذلكك عمل الخليفة الثانى بحقّ أبى ذرٌ- رضوان الله تعالى عليه- و قد ثبت عنه صِلَى الله عليه و آله و سلّم القول 
بحفه: دما أظلت الخضراف و لا أفلت الغبراء على ذى ليجة أصندق مق أبى ذ3 ... 480ا. 
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مجمع الزوائد» ج :١‏ ص 154 نشر دار الكتاب اللبنانئ. 

(1)- المتّقى الهندى: كنز العمّالء ج ه: ص /١9‏ ح ه588؛ الطبعة الأولى. 

(؟)- ابن سعد: الطبقات الكبرى» ج ؟: صص 188-١817‏ طبع ليدن؛ الترمذى: 

الجامع الصحيح / تحقيق: إبراهيم عطوة عوض» ج 6: صص 888- ا لممكوة 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج ١‏ ص: ”0 

على أنه لو كان للتعليل المذكور مبرّر بالنظر إلى ما جاء فى رواية القاسم بن محمّدء عن عائشة المتقدّمة» فالذى يمنعنا عن الركون إليه 
هو: إِنْ ذلك لا ينسجم مع المبدأ القائل بأنّ الصحابة- قاطبة- عدول؛ تقال يعدن الى ها وصمؤوى أسكدوة الى الرشول على الله 
عليه و آله و سلم من قوله: «أصحابى كالنجوم بأيّهم اقتديتم اهديتم 001١‏ أ فلا كان الخليفة مؤمنا و مصدّقا بهذا الحديث! و إذا لم 
يكن هو قد آمن به» فكيف بأتباعه و أشياعه و هم يؤمنون به إيمانا أعمى, هوّن أمام أعينهم كل صغيرةُ و كبيرة اشتهرت عن واحد من 
العحطاة! 

و أمَا الشاهد الآخرء و هو: الإذن للمتخلفين فى غزوةٌ «تبوكك» فالذى يثير العجب و الدهشة فى كل مسلم؛ هو جرأة هذا الكتاب على 
تحريف كتاب الله العزيز عن مواضعه؛ حيث يقول: «استأذن بعض المنافقين الرسول صلى الله عليه و آله و سلّم فى التخلف عن غزوةٌ 
البوكة»» تتتمين بأعذار قبلها الزسول» علق فبعق قبهء كما تلق يفن المؤمية أبضا نوف هذه الفقرة من كلامه من الجرأة 
على الله و رسؤلف أننا 

أولك إسناف قول الأغداز الفضعيفة واراعة إى اح على الدعن و الاورسم» اولس عذاد ا الحقتقة هو ها تعنيه الآدية 
الكريمة: ونه لذبن ؤْفونَ الى و يَفُولُونَ هودن مل أن حر كم تين اللو وين للمزيفيق و ور للزيق قشر وك و 
ادي ودوك رَشولَ الله هع غذات أَلِيمٌ «1) و هذه جرأهُ منه على 


ح 9807 ابن ماجة: السنن/ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى» ج :١‏ ص 80/ ح 188؛ أحمد بن حنبل: المسند؛ ج ؟: صص 1279 هلال 
7؟؛ و غيرها من المصادرء و اختلاف ألفاظ الحديث يسير جدًا. 

.777 ابن قم الجوزيّة: أعلام الموقعين/ تحقيق: محيى الدين عبد الحميد» ج 7: ص‎ -)١( 

.8١ :4 التوبق‎ -)5( 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج ١‏ ص: 0 

الرسول صَلَّى الله عليه و آله و سلّم! 

دع عنكك: أن حديث قبوله صلَى الله عليه و آله و سلم الأعذار على ضعف فيهاء لا أساس له إطلاقاء ذ قمن أى نضيدن تحد يفن أو 
تأريخى استقاه؟ و الآية الكريمة- على فرض الأخذ بما قاله فيها- إِنّما تنظر إلى قبول تلكم الأعذار قبل تبن الحال» بمعنى: 

الإسراع فى القبول» فإن كان وهن- بفرض المحال- ففى الإسراع فى قبول الأعذارء لا فى الأعذار أنفسها. 

و ثانيا: قوله: «كما تخلّف بعض المؤمنين أيضاه من أين جاء بذلكك؟ إن قوله تعالى: عَمًا اللهُ نك لِم أُوْنْتٌ لَهُْ ... 1١‏ إِنّما يرتبط بما 
سبايه» من قوله تعالى: 

لكان زع قرا .. 079 و معلوم- باتفاق المفسّرين- أن اولنكك المتخلفين كانوا هم المنافقون» فمن أين أتى الكاتب بحديث: 
تحلت حص الدففيناء لبس دلكمدقن اد نا لأن يصلح- بزعمه- معنى الآية القائلة: عتى :> كن لك الذرق مدنا : 7 ففرض 
تخلفق يعض المؤمتين أيضا عت + بت المعنى» و هذه جرأهُ منه على الله سبحانه و تعالى؛ و جرأة على كتابه العزيز ز!!ء 

ثم لننظر- بعد هذا كله- فى النقطة التى ركز الكاتب استدلاله عليهاء و هى: 
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قوله تعالى: عَمَا الله تَنْكك ... حيث استفاد الكاتب منه توجيه العتاب نحو النبى صِلَّى الله عليه و آله و سلّمء ولا شاهد له فى ذلككء 
فَإِنَّ هذه الجمله من افتتاحتّات الكلاءم؛ كنظائرها مثل: «أصلحك الله و «أعزّك الله و «رحمك الله و ما شاكلهاء و لا يقصد بها 


مفادها اللغوى فى خصوص مساق الكلام, و لهذا يحسن الوقوف 


(1)- التوبق 4: 6#. 

()دالتريق 4 +8 

(0)- التوبة 4: 5#. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج ١‏ ص: 08 

عليهاء و تكون جملة: لع أَؤنْتٌ لَهُعْ ... مستأنفة »١«‏ و حينئذ فلا يكون المقصود بها العفو عن الإذن» حتّى تدلّ على العتاب. 

و مع غض النظر عن ذلكك. و افتراض استفادة العتاب منها. أو أن نفس الاستفهام الإنكارى التوبيخى المستفاد من قوله الى ل ادك 
لَهُمْ ... يكفى لإثبات المقصود. و إن أنكره- أى: كون الاستفهام إنكاريا- بعضهم 5١‏ لنفرض هذاء أو ذاكك, نقول: 

ال لي ا ا و ج- أى عدم خروج المتخلفين - كان فى صالح المسلمين؛ »كما يدل 
عليه قوله تعالى: خرجوا فيكم الول حت وف موا حالم يوتحم الفقة و نكم اعون لمع وله ليع بلطاليين» 
لَقَدِ 5 اال من قبل كوا لك المُوو حتى لاه الْحنُ وَطهَوَ َم الله وَهُع حارِهُونَ م 

فقد كان الأصلح بحال المسلمين هو أن يؤذن لهم فى التخلف ليصان الجمع من الخبال» و فساد الرأى, و تفرّق الكلمة فإن فى الجمع 
ضعفاء الإيمان» مرضى القلوب» سمّاعون لقولهم» مسارعون إلى المطاوعة لهم إذن, فالإذن لهم بالتخلّف كان مرضيا للربٌ تعالى» و 
لم يكن ذلك منه صِلَّى الله عليه و آله و سلّم عن اجتهاد مرفوض من قبله تعالى» معاتب عليه من ناحيته عزّْ شأنه» كما فهمه الكاتب. 
فليس العتاب على اجتهاده صَلَّى الله عليه و آله و سلّم اجتهادا غير مصيب به بل العتاب على 


(1)- القرطبى؛ محمّرد بن أحمد: الجامع لأحكام القرآن» ج 8ن ص 26 1؛ الشريف المرتضىء على بن الحسين: تنزيه الأنبياء» ص 17 

الطبعة الغاليق المطيعة الحيدرية النحق الأشرف: 

(1)- الشريف المرتضىء» على بن الحسين: ثنزيه الأثبيائ ص 2189 الطبعة الثالثة» المطبعة الحيدرية النجف الأشرف. 

(- التويف 4: /ا8- لع. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج ١‏ ص: هه 

شىء آخرء و هو: أن إذنه صلى الله عليه و آله و سلّم صار ساترا لفضيحة نفاقهم؛ و لو لا ذلكك لظهر نفاقهم بأحسن وجه لأنّهم- فى 

ا ل و ا ل رلادُوا الْجرُوجٍ لَعَدُوا لَهُ عُدَةَوَ 
2 الله ا عَانَهُمْ فتِطهُمْ وَ قِبلَ افعودُوا مَمَ الْمَاعتَدِينَ 1١‏ و لو لا إذنه صلى الله عليه و آله و سلم لهم بالتخلفء كانوا هم من 

انين ويد اكد كان يبدو للكل نفاقهم؛ لكنّهم تذرّعوا بذريعة الإذن فى تخلفهمء فلم يبد لعامّة المسلمين نفاق هؤلاء, و ما كانوا 

قد أضمروه فى طيّات أنفسهم من قبل. 

و لهذا العتاب- كما فى نظائره- محمل صحيح. بل محامل» مذكورة فى محلّهء و لكن لا ارتباط له بمسألة الاجتهاد غير الصواب؛ كما 

عرف 

و أجدر بنا أن نختم هذا الفصل بكلام ابن حزم فى الموضوع؛ فقد قال: «إنَ من ظنّ أن الاجتهاد يجوز للأنبياء عليهم الشرلام فى شرع 

شريعة لم يوح إليهم فيهاء فهو كفر عظيم. و يكفى فى إبطال ذلكك: أمره تعالى لنيته صِلَى الله عليه و آله و سلّم أن يقول: إن أََّْعٌ إلا 


المرتقى الى الفقه الارقى: كتاب الزكاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً عا من /09 


و يُوحلا إِلَىّ 77). 


هذا ولا يخفى عليككء أن أدلَهُ القائلين بجواز الاجتهاد بحقّ النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم لا تنحصر بما ذكرناه» بل إِنّهم استدلوا 
له بأدلّهُ كثيره؛ و لكنها- و أيم الله- واضحة الفساد. بل أكثرها ممما يضحك الثكلى. و من شاء الوقوف عليها فليراجع كتاب: 

«الإحكام فى اصول الأحكام» للآمدى (الجزء الرابع) و «الإحكام باصول الأحكام)؛ لابن حزمء و كتاب «إرشاد الفحول ...» للشوكانى؛ 
وغير ذلك من الكتب الاصولية. 


(0)- التوبق 9:عع. 

(1)- الدكتورة نادية العمرى: اجتهاد الرسول» صص -6٠‏ ١5؛‏ طبع مؤْسسة الرسالة» بيروت (نقلا عن «تأريخ التشريع الإسلامى) 
للدكتور عبد الهادى الفضلى؛ صص 8# ع68). 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج ١‏ ص: 02 

و الآخر: افتراض الاجتهاد- بمعنى: الرأى» فى فرض خلوٌ النضّ- بحقّ الصحابة فى حياته صلى اللّه عليه و آله و سلّم. 

و لعل عمدة أدلَهُ القائلين به الوجوه الثلاثة الآتى ذكرها. و أمَا سائر الوجوه التى استدلُوا بها لذلككء و قد جمعها ابن حزم فى كتابه 
«الإحكام فى اصول الأحكام» فهى موهونة جدّاء و لذلكك عقّبها ابن حزم بقوله: «هذا كل ما موّهوا به. ما نعلم لهم شيئا غيره» و كله لا 
حبجةُ لهم فى شىء منه .))١١‏ 

و إليكك الوجوه الثلاثة: 

-١‏ جاء فى «سنن الدارمى» و غيره؛ عن معاذ: (إِنَّ النبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم لما بعثه إلى اليمن قال له: أ رأيت إن عرض لكك 
قضاءء كيف تقضى؟ قال: أقضى بكتاب الله قال: فإن لم يكن فى كتاب الله قال: فبسنُّ رسول الله صلى الله عليه و آله و سلمء قال: 
فإن لم يكن فى سنّهُ رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّمء قال: اجتهد رأيى» و لا آلو. قال: فضرب صدرى. و قال: الحمد لله الذى 
وفق رسول رسول الله لما يرضى رسول الله 59». 

-١‏ فى «صحيح البخارى» و غيره أنّ رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجرانء و إذا 
حكم فاجتهد ثتم أخطأ فله أجر 


(1)- ابن حزم؛ علي بن أحمد: الإحكام باصول الأحكام؛ ج 2: ص ."٠‏ 

و من الغريب جدًا بهذا الصدد ما جاء فى «الخطط» للمقريزى: «و كان يفتى فى زمن النب صلَى الله عليه و آله من الصحابة: أبو بكرء 
و عمرء وعثمان؛ و عليئ؛ و عبد الرحمن بن عوفء و عبد الله بن مسعود, و أبى بن كعب. و معاذ بن جبلء و عمّار بن ياسرء و حذيفة 
بن اليمان» و زيد بن ثابت» و أبو الدرداء؛ و أبو موسى الأشعرى, و سلمان الفارسى- رضى الله عنهم (المقريزى: 

الخطط الشام؛ ج *: ص 0508 طبع دار التحرير للنشر بمصر). فإنّ ظاهر هذا الكلام هو استغناؤهم فى الفتيا عنه صلَّى الله عليه و آله و 
نهم كانوا لا يتتبعون موارد خلوٌ النصّء بل كان لهم الاستقلاليَة فى ذلك سبحانك اللْهِمَْ هذا بهتان عظيم. 

(1)- الدارمى: السئن» ج :١‏ ص ٠2؛‏ أحمد بن حنبل: المسند» ج 0: صص -7١‏ 7878. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج ١‏ ص: /اه 

.)١١ واحد‎ 

*- جاء فى كتاب عمر إلى أبى موسى الأشعرى: «ثْم الفهم الفهم فيما ادلى إليكك؛ مما ورد عليك. مما ليس فى قرآن و لا سنّق ثم 
قايس الامور عند ذلككء و اعرف الأمثال؛ ثم اعمد- فيما ترى- إلى أحبها إلى اللّه و أشبهها بالحقٌّ .»27١‏ 
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و قريب منه قوله لشريح حين أرسله قاضيا على الكوفة: «انظر ما يتبتّن لكك فى كتاب اللّه فلا تسأل عنه أحداء و ما لم يتبئيين لكك فى 
كتاب الله فاتّبع فيه سنّهُ رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم و ما لم يتبتين لكك فيه السنّهُ فاجتهد فيه رأيكك 70». هذاء و قد ناقش ابن 
حزم فى جميع هذه الوجوه. قال: «أمّا خبر معاذ. فإنّه لا يحل الاحتجاج به لسقوطه و ذلكك: لأننّه إِنه لم يرو- قط- إِلَّا من طريق 
الحارث بن عمرو و هو مجهولء لا يدرى أحد من هو؟ و قال البخارى فى تأريخه الأوسط: 

ولا يعرف الحارث إِلَا بهذا- الحديث- ولا يصخ. ثم إِنْ الحارث روى عن رجال من أهل حمص. لا يدرى من هم؟ ثم لم يعرف- 
قط- فى عصر الصحابة؛ و لا ذكره أحد منهم, ثم لم يعرفه أحد- قط- فى عصر التابعين» حتّى أخذه (أبو عون) وحده عمّن لا يدرى 
من غو؟: فلا وتجده أصحات الر أى غتل اشحبة)"ظاروا بدا كل مظار وا أشاعوه فى الدناء :وهو باطل لأ أضبل لهم. 

قال: «و برهان وضع هذا الخبر و بطلانه: هو أن من الباطل الممتنع» أن يقول رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم: فإن لم تججد فى 
كتاب الله و لا فى سنّةُ رسول اللّهء و هو 


(0- البخارى: الصحيح/ كتاب الاعتصام: باب أجر الحاكم إذا اجتهد. و قد مرّت الإشارة إلى مصادر الحديث المذكور. فراجع 

(1)- ابن حزمء علي بن أحمد: الإحكام باصول الأحكام؛ ج : ص *١٠٠؛‏ ابن قم الجوزيّة: 

أعلام الموقعين/ تحقيق: محيى الدين عبد الحميد» ج :١‏ ص *81. 

(*)- ابن قيم الجوزية: أعلام الموقعين/ تحقيق: محيى الدين عبد الحميد ج :١‏ ص 97. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كناب الركاة بج اك صن: 0 

يسمع قول ربه: ولغوا سن ا أَنْلَ ليم من وَبكُم . .. 1» و قوله تعالى: 

الوه أكفلت لكه دِيتَكُمْ ... 019 و قوله تعالى: و مَنْ يَتَعلّ حدُوة الله فََدْ ظَلَم تَفْسَهُ ... «8 مع الثابت عنه عليه السٌّلام: من تحريم القول 
بالرأى فى الدين ...» 

«ثم لو صححء لكان معنى قوله: «أجتهد رأيى)»؛ استنفذ جهدى حتَى أرى الحقّ فى القرآن و السنّة ولا أزال أطلب ذلكك أبدا». 

١و‏ أيضا: لو صمح لكان لا يخلو من أحد وجهين: إِما أن يكون ل «معاذ» وحده. فيلزمهم أن لا يتبعوا رأى أحد إلا رأى معاف و هم لا 
يقولون بهذا. أو يكون ل «معاذ» و غيره» فإن كان ذلك فكل من اجتهد رأيه فقد فعل ما أمر به» فهم - كلهم - محقّون ليس أحد منهم 
أولى بالصواب من آخرء فصار الحقّ- على هذا- فى المتضادّات»؛ و هذا خلاف قولهم؛ و خلاف المعقول؛ بل هذا المحال الظاهر. و 
لبس لأحد أن بنصرقوله بحتوة لأنّ مخالفه- أيضا- قد الجتهد رأيةء و لبس فى الحديث الذى احتعوا به أكثر من اجتهاد الرأئ و لا 
مزيدء فلا يجوز لهم أن يزيدوا فيه ترجيحا لم يذكر فى الحديث. 

«و أيضا: فليس أحد أولى من غيره؛ و من المحال البيّن: أن يكون ما ظلنّه الجهّال فى حديث معاذ- لو صيّ- من أن يكون عليه السّهلام 
يبيح ل «معاذ) أن يحلل برأيه و يحرّم برأيه» و يوجب الفرائض برأيه و يسقطها برأيه و هذا ما لا يظنّه مسلم, و ليس فى الشريعة شىء 
غير ما ذكرناه» البتهُ «©". 


(1)- الزمر ول: هه. 

(5)- المائدق 0: ". 

(0)- الطلاق, ه2: .١‏ 

(©)- ابن حزم؛ علي بن أحمد: الإحكام باصول الأحكام؛ ج 0: صص ؟/- 0//. 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج ١‏ ص: 04 


المرتقى الى الفقه الارقى: كتاب الزكاه مركز القائميةًٌ باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 0٠‏ من 09/7 


قال: «و أمَا حديث عمرو بن العاص- حسب روايةٌ البخارى و بعض آخر- فأعظم حبَّجهُ عليهم؛ لأنّ فيه: أن الحاكم المجتهد يصيب و 
يخطئ؛ فإن كان ذلكك كذلكك. فحرام الحكم فى الدين بالخطإء و ما أحل الله تعالى- قط- إمضاء الخطأء فبطل تعلقهم .001١١‏ 

وقال بشأن كتاب عمر إلى أبى موسى- بعد إيراده بسندين-: «و هذا لا يصحح. لأنّ السند الأوّل فيه: عبد الملكك بن الوليد بن معدان» و 
هو كوفى متروكك الحديثء ساقطء بلا خلافء و أبوه مجهول. و أما السند الثانى» فمن بين الكرجى إلى سفيان مجهولء و هو- أيضا- 
منقطع» فبطل القول به جملة .05١‏ 

هذا نصٌّ كلام ابن حزم فى مناقشته فى الوجوه الثلاثة» نقلته حرفيًا ليعلم أن تضعيفها غير منحصر بناء بل ضعّفها من هو فى الاصول 
على رأيهم. 

و يبدو لى من القول تجاه الوجوه المتقدّم ذكرهاء أمَا بالنسبة إلى خبر معاذء فمع غض البصر عمّا سبق هو: أنّه لا ريب عند المسلمين- 
شيعةٌ و سنّةُ- فى كون الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام هو أعلم الامَهُ بالقضاء. و قد قال النبئ عليه السَلام بحمّه: 

«أقضاكم على «0. و لكن حينما بعنه صلَى الله عليه و آله و سلّم إلى اليمن, قال له: أ تبعث بى و أنا 


.//١ ابن حزم, علىٌ بن أحمد: الإحكام باصول الأحكام؛ ج 3: ص‎ -)١( 

(0)- المصدرء ص .٠٠١"‏ 

(*)- ابن الديبع: تمييز الخبيث من الطتيب» ص 14؛ طبع دار الكتاب العربى» بيروت؛ الفخر الرازى: الأسربعين فى اصول الدين» ص 
##ع؛ طبع حيدرآباد- الهند؛ الشنقيطى: كفايةٌ الطالب فى مناقب علىٌ بن أبى طالب» ص 6#؛ طبع مصر؛ ابن أبى الحديد: شرح نهج 
البلاغة/ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» ج !: ص 41١9‏ محمّد بن طلحة: 

مطالب السئول» ص 15 طبع مصر؛ القاضى الايجى: المواقف؛ ج : صص 778- ,61١‏ ط 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج١.‏ ص: 8٠‏ 

شابٌء و لا علم لى بكثير من الأحكام! قال عليه السّلام: فضرب بيده على صدرى و قال: «اللَهمْ اهد قلبه» و ثبت لسانه .)01١‏ 

و المقصود بدعائه صلى الله عليه و آله و سلّم: «اللّهِمْ اهد قلبه» هو اهتداء قلبه إلى أحكام الله تعالى فى شريعته؛ المبتنة بكتابه العزيز و 
سنّهُ رسوله الأمين. و بعبارة واضحة: 

دعا له بالمعرفةٌ بالأحكام الشرعية التى أنكر عليه السّلام معرفته بالكثير منها. فلو كانت الأحكام الميينة بالقرآن و السنّهُ غير وافية بجميع 
الوقائع و الأحداث التى يلزمه عليه التّ.لام أن يقضى فيهاء لكان عليه صلَّى الله عليه و آله و سلّم أن ير شده إلى ما يقضى به فيهاء كما 
أرشد بتقريره- لو صمح الحديث- معاذ إلى ذلكك! 

و أمّا مسألهُ اجتهاد القاضى .... فالاستدلال ساقط جدّاء إذ المفروض هو الاجتهاد فى مورد خلوٌ الواقعة عن نصّ الكتاب و السنَّةُ و لا 
يخلو البكال 


عالم الكتبء بيروت؛ ابن عبد البر: الاستيعاب (بهامش الإصابة)؛ ج *: ص 78 [و لكن متن الحديث: «أقضاهم على ...)]. 

و للوقوف على نصوص الحديث. يراجع: الغدير للشيخ الأمينى رحمه الله ج : صص 47- 44 ط طهران؛ إحقاق الحقٌّ (الملاحق) 
للسّد المرعشى رحمه الله؛ ج 8: صص 0- /ا2» ط قم؛ فضائل الخمسة منت الصحاح السنّةُ للسيد الفيروزآ بادى رحمه الله ج 7: ص 
ه38 ط بيروت. 

(- لاحظ الحديث باختلاف ألفاظه مع تقارب المعنى فى- ابن ماجة القزوينى: سنن المصطفى/ تحقيق: محمّد فؤاد عبد الباقى» ج 


؟: ص 8/1/6 ح ١٠711؛‏ ابن سعد: الطبقات الكبرى» ج ؟: ق 7/ صص ٠١١-٠٠١‏ طبع هولندا؛ أحمد بن حنبل: المناقب/ تحقيق: 
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السيد عبد العزيز الطباطبائى» ص 7/؛ النسائى: الخصائص؛ صص 217١-١١‏ ط مطبعة التقدّم» مصر؛ الخطيب البغدادى: تأريخ بغداد» ج 
:ص #اتاعء ط دار السعادة؛ الحاكم النيسابورى: المستدركك؛ ج #: ص 18 ط حيد رآ باد- الهند. 

و للوقوف على كامل نصوص الحديث و مصادره راجع: إحقاق الحقّء ج ‏ [الملاحق]: 

صص 8#- 7/. ج 8 [الملاحق]: صص ع7- /؛ فضائل الخمسة من الصحاح السنّف ج ؟: 

صص 198- 1494 ط بيروت. 
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- حينئذ- من أحد أمرين فإمًا أن تكون الوظيفة هو العمل بالرأى» فكان الرأى حينئذ بمنزلة نصوص الكتاب و السنَّهُ و عدلا لهما عند 
تواجدهماء فلا يكاد يتصوّر فيه الخطأ. 

و بعبارة واضحة: مبنى الكلام على أنْ اصول الشريعة و منابعها ثلاثة: 

الكتابء السنّةُ الرأى» و فى مثل ذلكك لا يتصوّر فى الأخير الخطأء كما هو الحال فى السابقين عليه» إذن فالاستدلال لحبجية الرأى» 
بمثل هذه النصوص التى يفترض فيها الخطأ و الصواب بلا وجه. 

نعمء إذا قلنا بأنْ الشريعة وافية بأحكام جميع الوقائع» و أن النصّء- من الكتاب أو السنّةُ- موجود فى جميع ذلكك أمّا بالخصوصء أو 
فى ضمن العموم؛ فحينئذ يكون افتراض الخطأ فى الرأى أمرا معقولاء و لكنّه خروج عن الفرض. 

وأمّرامافى كتاب عمر إلى أبى موسىء فحيث أن قول عمر- هذا- مبنيٌ على الاجتهاد و الرأى» و لم يستند فى ذلكك إلى نصٌّ من 
الكتاب أو السنّهُ كان الاستدلال به لحيجية الاجتهاد و الرأى مصادرة بالمطلوب» على حدٌّ تعبير علماء المنطق. 

و بمثله يقال فى كلام عمر لشريح القاضىء حين أرسله للقضاء على الكوفة. 

ثم إِنْ الرأى فى كتاب عمر إلى أبى موسى يشبه أن يكون هو القياس» الذى تبنَاه المذهب الحنفى فيما بعد. و لأجله عدّ بعضهم أبا 
حفص أول من غرس بذرة العمل بالقياس .)١١‏ 

هذا و قد عقد ابن قم الجوزّة» فى كتابه «أعلا-م الموقعين» فصولا فى بطلا-ن العمل بالرأى» مستشهدا له بأقوال كبار الصحابة و 
التابعين» مفئّدا لأدلَهُ 


(01)- المقرّم السبّد عبد الررّاق: مقدّمهُ كتاب «الاجتهاد و التقليد من التنقيح»» رقم و- ز. 
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أهل الرأى. فلاحظ .)١١‏ 

و رأى الإمامّة- تبعا لأثمّتهم من أهل البيت عليهم السّ.لام- فى هذا الموضوع ظاهر و بِن» حيث أنّهم لا يرون للرأى مجالا فى عرض 
نصوص الكتاب و السنّة بأن يكون أصلا من اصول الشريعة» كالكتاب و السنّه و كنموذج لبعض ما جاء عن الأثمَهُ عليهم السّلام فى 
هذا الباب» نشير إلى ما يلى: 

-١‏ روى الكلينى رحمه الله عن قتيبة قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السّلام عن مسأل فأجابه فيهاء فقال الرجل: أ رأيت إن كان كذا 
و كذاما يكون القول فيها؟ فال له: 

مهء ما أجبتكك فيه من شىء فهو عن رسول الله عليه السَّلام لسنا من: (أ رأيت) فى شىء .)237١‏ 

-١‏ و روى أيضاء عن مسعدةٌ بن صدقة» قال: حدّثنى جعفرء عن أبيه عليهما السّلام: 

إن عله - صلوات الله عليه- قال: «من نصب نفسه للقياس لم يزل دهره فى التباسء و من دان الله بالرأى لم يزل دهره فى ارتماس». 
قال: و قال أبو جعفر عليه السَلام: «من أفتى الناس برأيه فقد دان الله بما لا يعلم ... 0879. 
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“- روى سماعة عن أبى الحسن (موسى بن جعفر) عليه السّلام قال: قلت له: كل 


:١ ابن القيم الجوزية: أعلام الموقعين عن رب العالمين/ تحقيق: محيى الدين عبد الحميد ج‎ -)١( 

صص /87- 8, 

(0)- الكلينى» محمّرد بن يعقوب: الاصول من الكافى؛ ج :١‏ صص /1ه- 88/ ح 25١‏ 017 طبع مكتبة الصدوقء طهران؛ الفيض»ء محمّد 
محسن: الوافى» ج :١‏ صص /١00 -١88‏ ح 77 14 الطبعة المحقّقَة أصفهان. 

(9)- الكلينى» محمّد بن يعقوب: الاصول من الكافى» ج :١‏ صص 17ه- 88/ ح 17» ط مكتبةُ الصدوق, طهران؛ الفيض» محمد محسن: 
الوافى» ج :١‏ صص 788- /1١00‏ ح 19. الطبعة المحقّقةُ أصفهان. 
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شىء تقول به» فى كتاب الله و سئّته» أو تقولون فيه برأيكم؟ قال: «بل كل شىء نقوله فى كتاب الله و سنّهُ نبيه .1١‏ 

- روى جابر» عن أبى جعفر (الباقر) عليه السّ.لام» قال: «يا جابر» إِنْا لو كنا نحدثكم برأينا و هوانا لكا من الهالكين, و لكنّا نحدثكم 
بأحاديث نكنزها عن رسول الله عليه الشلام» كما يكنز هؤلاء ذهبهم و فضّتهم .0237١‏ 

وحيث قد عرفت أن أرضيه الأخذ بالرأى هى: عدم وفاء ما فى الكتاب العزيز و السنّهُ الشريفة بجميع الأحداث و الوقائع» و هذا ما 
أنكره الأثمةُ عليهم السّلام أشدُ الأنكار و قد عقد الكلينى رحمه الله فى الكافى الشريق بايا عنوثه ب وباب الرة إلى الككناب و السثة و 
أنه ليس شىء من الحلال و الحرام؛ و جميع ما يحتاج إليه الناس إِلَّا و قد جاء فيه كتاب و سنَّهُ) و ذكر فى الباب المذكور جملهٌ وافرة 
من الروايات نشير- منها- إلى بعضها: 

أ) روى قدّس سرّه بإسناده» عن مرازم؛ عن أبى عبد الله عليه الشّ.لام» قال: «إنّ اللّه تبارك و تعالى أنزل فى القرآن تبيان كل شىء» 
حتّى و الله ما تركك الله شيئا يحتاج إليه العباد» حتّى لا يستطيع عبد يقول: لو كان هذا انزل فى القرآنء إِلّا و قد أنزله الله فيه 879». 


ين )و روى- أبضات باستاذة عن سماد عن أن غيك الله عليه السّلام قال: سمعته يقول: «ما من شىء إِلَا و فيه كتاب أو سنّةُ 9*). 


()- الصفارء محمد بن الحسن: بصائر الدرجات» ج 9: ص 4ح او نحوه: ح ل" لل عل لي في لا له ل حل 

()- الكلينى» محمد بن يعقوب: الاصول من الكافى» ج :١‏ ص 29/ح .١‏ 

(8)- المصدرء ص 29/ح 6. 
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ج) و أيضا: بإسناده عن سماعة؛» عن أبى الحسن موسى عليه السّلام» قال: قلت له: 

أكل شىء فى كتاب الله و سِنّةُ نبي صلّى الله عليه و آله و سلّم؟! أو تقولون فيه؟ قال: «بل كل شىء فى كتاب الله و سنّةُ نيه صلى 
الله عليه و آله .))١١‏ 


الثانى: التأويل» 


و يعنى به: تغيير الأحكام الشرعبيَةُ عا تعنيه نصوص الكتاب أو السنّهُء فهو محاولة تهدف إلى تحوير النصّ- كتابا و سنّةُ- عن معناه 
الظاهر فيه و مدلوله المتفاهم منه. فى حين كان الرأى- بالمعنى الأوّل- محاولة هادفة فى مجال خلا من النصّ. فكان يعنى ب 
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«الاجتهاد): «التأويل»؛ و كان يعتبر هذا مخلصا لارتكاب مخالفة النصّء حيث كانوا يوجهون عذرهم فى ذلك بارتكابهم التأويل. و من 
أمثلته: 

أ) اعتاذار خالد بن الوليد من قتله مالكك بن نويرةً «؟» عامل رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم على صدقات قومه؛ حيث قال لأبى 
بكر: «يا خليفة رسول اللّه! إِنْى تأوّلت و أصبت. فأخطأت 7”9)». 


(1)- الكلينى» محمّد بن يعقوب: الاصول من الكافى؛ ج :١‏ ص #25/ح .٠١‏ 

اسد الغابة فى معرفة الصحابة/ تحقيق: محمّد إبراهيم البنًا- محمّد أحمد عاشور, ج ؟: 

صص 3- 05؛ و غيرها من كتب التراجم و التأريخ. 

(9)- ابن واضحء أحمد بن أبى يعقوب: تأريخ اليعقوبى» ج 7: ص 177 ط دار صادرء بيروت. 

والمراد بقوله: «أصبت» هو: ما فعله خالد من الطامّات» من قتله النفس - بل النفوس - المحترمة؛ و التزويج و البناء يزوجةٌ المقتول تلكك 
الليلة فى العذدَّهُ و جعل الرءوس أثافى 
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ب) قول أبى بكر لعمر- حين قال له هذا الأخير: إن خالدا زنى فارجمه): 

«ما كنت أرجمه. فإنّه تأوّل فأخطأ .)١١‏ أو قال له: «هيه» يا عمر! تأوّل فأخطأ .))37١‏ 

ج) فى روايةٌ الزهرى» عن عروة» عن عائشة: «إِنْ الصلاة أول ما فرضت ركعتين» فأقرّت الصلاه فى السفره و أتمّت صلاهٌ الحضر» قال 
الزهرى: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم فى السفر؟ قال: (إِنّها تأوّلت كما تأوّل عثمان 370». 

هذاء و قد أدى هذا الرأى السقيم إلى ما يندى منه الجبين» و يأباه الضمير الحرّء و يتجافاه الإنسان الشريف فضلا عن أنه ممما ينكره 
العلم الصحيح. و العرفان الواعى و الشامل و إليكك بعض الأمثلة: 

أ) قالوا بحقّ أبى العاديةُ الفزارى- لعنه اللّه- قاتل عار بن ياسرء الذى قال بحقّه الرسول صلى الله عليه و آله و سلم: «يزول مع الحقّ 
حيث زال ... «5؛ و أخبره صلى الله عليه و آله و سلم بأنّه تقتله الفئة الباغية «00-: إِنّه متأوّل» مجتهد. مخطى» باغ عليه مأجور أجرا 


للقدور ... ممما تأباه الوحوش الكواسرء حاشا بام خحاتم الأنبياء صلى الله عليه و آله و سلّم و شريعته العادلة! و ليس المراد به: 
«الصواب» فى مقابل «الخطأ) فَإنّه لا يتلاءم مع قوله بعد ذلكث: 

«فأخطأت». فتدثر. 

-)١(‏ أبو الفداءء عماد الدين إسماعيل: المختصر فى أخبار البشرء ج :١‏ ص 188؛ طبع دار المعرفة» بيروت؛ ابن خلكان» شمس الدين 
أحمد وقبات الأغاة/ تحقيق: إحسان عباس» ج 28: 

صص 15-١"‏ المتّقى الهندى: كنز العمّالك ج : ص 17/ ح 27718 الطبعة الاولى. 

(1)- الطبرى» محمّد بن جرير: تأريخ الرسل و الملوكك/ تحقيق: محمّد أبو الفضل إبراهيم» ج ": 

ص 7728 الطبعةٌ الثانية. 

()- النيسابورى: صحيح مسلم/ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى» ج :١‏ ص 67/8/ ح 7 (كتاب صلاة المسافر). 

(6)- المتقى الهندى: كنز العممال ج #: ص ”187. 
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(0)- ابن سعد: الطبقات الكبرى» ج : ص 1٠‏ طبع ليدن؛ ابن هشام: السيرة النبويَة ج ؟: 
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واحدا. و ليس هذا كقتله عثمان؛ لأنّهم لا مجال لهم فى قتله! 1١‏ قاتل الله الجهل المردىء و التعضب المزرى!. 

ب) قالوا بحقٌّ عبد الرحمن بن ملجم المرادى- لعنه اللّه- قاتل أمير المؤمنين عليه التّر.لام الذى وصفه النبى صَلَّى الله عليه و آله و سلم 
بأنّه: «أشقى الآخرين, أو أشقى النّاسء أو أشقى هذه الأمة «: أنه لا خلاف بين أحد من الامّهُ فى أن عبد الرحمن بن ملجم لم يقتل 
عليا إن متأولاء مجتهداء معتذرا أنّه على صواب!! ٠‏ كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباء و لو أنّه أفسح لهم لقالوا 


ج) وقد بلغ بهم صلافة الوجه, أن يردّدوا هذه المقولة الجائفة فى تنزيه ساحة ابن ميسونء يزيد المخازى و الفجور, فى قتله ريحانة 
رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم» و سد شباب أهل الجن ... ©". 

و رحم اللّه الشاعر إذ قال: 

من أين تخجل أوجه أمويّةُ سكبت بلذّات الخمور حياءها 


ص 6١1؛‏ الحاكم النيسابورى: المستدرك, ج : صص 88 0417 941؛ و غيرها. 

(1)- ابن حزم؛ على بن أحمد: الفصل فى الملل و الأ-هواء و النحلء ج 5: ص ١129؛‏ ابن حجرء أحمد بن علي الإصابة فى تمييز 
الصحابة/ تحقيق: محمّد أحمد البنّاء- محمّد أحمد عاشور ج !: ص .517١‏ 

(؟)- أحمد بن حنبل: المسند. ج 6: ص 18#؛ النسائى: الخصائص» ص 8"؛ الحاكم النيسابورى: المستدركك, ج ": ص ١15؛‏ الخطيب 
البغدادى: تأريخ بغداد» ج :١‏ ص 178؛ ابن عبد البرّ: الاستيعاب (هامش الإصابة)» ج *: ص ٠2؛‏ و غيرها. 

(9)- ابن حزم؛ علي بن أحمد: المحلى» ج :٠١‏ ص 685؛ ابن التركمانى» علاء الدين عليّ: الجوهر النقى (بذيل سنن البيهقى)» ج : 
صص 28ه- 09 افست دار الفكرء بيروت. 

(6)- ابن كثير: البدايةُ و النهاي ج ا ص 777. 
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وما أحسن ما قيل- و هو العلامهُ صاحب الاعيان-: 

داء لعمركك أعيا الطبيب و المتطتب إن كان هذا اجتهادا فليس فى الأرض مذنب 


الثالث: القياس» 


و هو- كما عن القاضى أبى بكر الباقلانى-: «حمل معلوم على معلوم؛ فى إثبات حكم لهماء أو نفيه عنهماء بأمر جامع بينهماء من حكم 
أو صفهٌ .»١١‏ و هذا التعريف هو مختار جمهور محقّقى الستّتين .)١‏ 

و عرّفه الآمدى ب «الاستواء بين الفرع و الأصل فى العلّهُ المستنبطة من حكم الأصل «7». و عن ابن الهمام: أنّه «مساواة محل لآخر فى 
علَهُ حكم له شرعئء لا تدرك بمجرّد فهم اللْغهُ «©08. 

وهو عند الشافعى- إمام المذهب الشافعى- مما يعتبر مرادفا للاجتهاد, قال: «فما القياس؟ أ هو الاجتهاد؟ أم هما مفترقان؟ قلت: هما 
اسمان لمعنى واحد «0)). و ربّما جعل «القياس)») و«الاجتهاد)» و«الرأى» و «الاستحسان» و «الاستنباط)- كلهاكت بمعنى واحد. يقول 
مصطفى عبد الرزاق: «فالرأى» الذى نتحدّث عنه. هو الاعتماد على الفكر فى استنباط الأحكام الشرعية» و هو مرادنا 
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(1)- الشوكانى: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحقّ من علم الاصول» ص ١9/8‏ 

(9)- الغزّالى» محمّد بن أحمد: المستصفى من علم الاصولء ج ؟: ص 26. 

(9)- الآمدى: الإحكام فى أصول الأحكام؛ ج افيض +لااك الا ط.دار الكس العلمبة بيروت: 

(©)- عمر عبد اللّه: سلّم الوصول إلى علم الاصول» ص 578. 

(0)- الشافعى (إمام الشوافع)» محمّد بن إدريس: الرسالة/ تحقيق: محمّد سيّد كيلانى» ص 18. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج١.‏ ص: 80 

«بالاجتهاد»» و «القياس». و هو- أيضا مرادف «للاستنباط» و «الاستحسان» .)١١‏ 

و بعضهم اعتبر «الاجتهاد- بمفهومه الخاصٌ- مرادفا للرأى, عند غير الإماميّه و فى أن القياس» و الاستحسان, و المصالح المرسله و 
نظائرها- كلّها- من قبيل المصاديق لهذا المفهوم .0037١‏ 

وقد أنكر الأثتّه من أهل البيت عليهم السّ.لام القياس أشدّ الإنكار» و اعتبروا أوّل عامل به هو إبليس اللعين 07: كما أَنْهم جعلوه ما 
حقا للدين "5١‏ .... إلى غير ذلك مما حفلت به مجاميعنا الحديثية حول الموضوع. 


الرابع: الاجتهاد بالمعنى المصطلح المتقدّم ذكره» 
و قد عرّفه الآمدى ب «استفراغ الوسع فى طلب الظنّ بشىء من الأحكام الشرعيّة» على وجه يحسٌ من النفس 


(1)- مصطفى عبد الرزاق: تمهيد لتأريخ الفلسفة» ج 8: ص 2177 الطبعة الثالثة. 

(1)- الحكيم, الستد محمّد تقى: مقدّمة كتاب «النصّ و الاجتهاد» للعلامة الأكبر» المرحوم, السيد عبد الحسين شرف الدين رحمه الله 
ص 54؛ طبع النجف الأشرف. 

()- أبو نعيم: حلي الأولياء. ج : ص 1428؛ ابن حزم: إبطال القياس؛ ص ."١‏ 

(6)- الحرٌ العاملى» وسائل الشيعة» كتاب القضاء: الباب 8. 

وقد صئّف العلماء فى إبطال القياس و دفعه كتبا منها «الاستفاد فى الطعون على الأوائل»» و «الردٌ على أصحاب الاجتهاد» لعبد الله بن 
عبد الرحمن الزبيرىٌ (رجال النجاشىء ج ؟: 

ص 2159 ط دار الأضواء؛ بيروت» ص 477١‏ طبع جامعة المدرّسين, قم). و منها: «الردّ على أصحاب الاجتهاد فى الأحكام) لأبى القاسم 
علىٌ بن أحمد الكوفى (رجال النجاشى.؛ ج 7: 

ص 417 دار الأضواء. ص 188؛ طبع جامعة المدرّسين)»» و منها «النقض على ابن الجنيد فى اجتهاد الرأى» للشيخ المفيد رحمه الله و 
غيرها. و من العامة ابن حزم الأندلسى: 

«إبطال القياس» و غيره. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج1١‏ ص: 89 

العجز عن المزيد عليه .»١١‏ 

و عن الحاجبى: إِنْه «استفراغ الوسع فى تحصيل الظنّ بالحكم الشرعى .037١‏ 

و يبدو: أن المعنى غير واضح عندهم تماماء فإنّ المراد ب «الحكم» الشرعى- كما سبق منا الإشارةٌ إليه- ينبغى أن يكون هو الحكم 
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الكلى؛ و هو الحكم المترئّب على الموضوع المفروض وجوده. مع قطع النظر عن انطباقاته حسب الموارد الشخصيةُ فالظنٌ بوجوب 
الفعل الخاصٌ بنحو كلى- لا وجوبه على زيد و عمرو- هو الذى ينبغى أن يكون نتيجة «الاجتهاد) و من معطياته. 

و لكن الشاطبى قال فى كتابه «الموافقات» ما لفظه: «الاجتهاد على ضربين: 

أحدهما- لا يمكن أن ينقطع حتّى ينقطع أصل التكليف, و ذلكك عند قيام الساعة. 

و الثانى- يمكن أن ينقطع قبل فناء الدنيا». 

و علق عليه الشارح فى الهامش: الاجتهاد» هو استفراغ الجهد و بذل غايةٌ الوسع. ما فى درك الأحكام الشرعية و ما فى تطبيقهاء 
فالاجتهاد فى تطبيق الأحكام هو الضرب الأوّلء الذى لا يخصٌ طائفةُ من الامَهُ دون طائفة» و هو لا ينقطع باتّفاق. و الاجتهاد فى دركك 
الأحكام هو الضرب الثانى» الذى يخصّ من هو أهل له. 

«و قد اختلفوا فى إمكان انقطاعه. فقال الحنابلة: لا يخلو عصر من مجتهد. و قال الجمهور: يجوز أن يخلو ... 7»). 

قلت: ألا سائل هؤلاء عمًا يعنون ب «الاجتهاد). فإن كانوا يعنون به المعنى 


(1)- الآمدى: الإحكام فى أصول الأحكام؛ ج ص 288 ط دار الكتب العلميةُ» بيروت. 

(1)- الحاجبى: شرح مختصر الاصول» ص 820. 

()- الشاطبى؛ إبراهيم بن موسى: الموافقات فى اصول الشريعة- و شرحه فى الهامشء للشيخ عبد الله درّاز ج : ص 4ل ط المكتبة 
التجارية الكبرى بمصر. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاةء ج١ء‏ ص: ٠١‏ 

اللغوى» فقد عرفت فيما سبق, أنّه- بمستوى اللغة- ليس سوى بذل الجهد فى كل ما يستلزم الكلفةٌ و المشقَهُ بلا اختصاص له 
بالأحكام الشرعية» لا دركا و لا تطبيقاء بل و لو كان ذلكك فى سبيل تحصيل لقمةٌ العيش. فإِنّه يعدّ- فى اللغة- مجتهدا. 

و إذا كان المعنى به هو المعنى المصطلح؛ فأين يكون تطبيق الحكم الشرعى على موارده و موضوعاته الشخصيَةُ من الاجتهاد و إلا 
لأصبح جميع المقلدين مجتهدين. فإنّ تطبيق الكبريات الشرعية على الموارد شأن المقلّد- بالكسر- و هل هذا إِلَا من سفاسف القولء 
و هذر اللسان!! 

ثم إن تحديد هذه المعانى للاجتهاد بحسب الأدوار و الأزمان» أمر مشكل جدّاء بل هى- كما يلاحظه المتتبع - متداخلة» فربّما اجتمع 
المعنيان أو الثلاثة» بل الأربعة فى مرحلة واحدة من الزمن, و لأجل ذلك لا نتطرّق لمثل هذا البحثء مع كونه عديم الجدوى أيضا. 
هذا وقد انتهى المطاف- فى اختلاف الإماميّةُ مع غيرهم فى الاجتهاد- إلى سدّ باب الاجتهاد عند الجماعة؛ و الاقتصار على المذاهب 
الأربعة المعروفة» و تأريخ سدّ باب الاجتهاد و مناشئة معروف و محرّر. 

و لعل ذلكك كان من مشيئات حكمة القدرء إذ مع شرعيّةُ الرأى؛ و التأويل» و القياس ... لو لم يكن قد سدّ باب الاجتهاد لا ندرى- و 
لأيكاد يدوي ألحد سوى الله الى ده ذا كان يؤول إلبه آم الشريعة الاسلافنة؟! 

و نختم الكلام بذلكك, مرجئين استيفاء البحث حول الموضوع إلى المجال المناسب له. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج١ء‏ ص: 7١‏ 


1 الكتاب 


هذه صحف وفقت لتحريرها منذ ما يقرب من أربعين عاماء و كان قد أحاط بتحريرها- فى حينه- ظروف و ملابسات معيّنة» جعلت 
منها- فى وقته- أقرب ما تكون من الانتساب إليّء و أبعد ما تكون عن الانتساب إلى ساحة سيدنا الاستاذ المعظم- دام ظلّه- فضلا عن 
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اعتبارها تممّل أنظار سيّدنا الاستاذ فى الوقت الحاضرء مع ما يتمبّع به- دام ظلّه- من بداهة الخاطرء و عمق التفكير, مما يجعلانه لا 
يستقر على رأىء و لا يستكين لفكرة و إنما يتحوّل من فكرة إلى راىء و ينتقل من راق إلى ما هو أرقى منه. 

كما أنّه- لسوء الحظء او مشيئة القدر- تحيط بهذا الأوان- و هو أوان العزم على جعلها ترى النورء و تبرز فى عالم الطباعة- ظروف و 
ملابسات من نوع آخر و هو نسيج وحده؛ حالت دون إمكان أى عطف نظر تجديدى عليها يقلل من شأن الهفوات المحتملة فيها أو 
المقارنة بينها و بين ما استجدٌ لسيدنا الاستاذ- دام ظلّه- حول المسائل المطروحة فيها. 

و بكلمة موجزة: لم يسمح لى القدر- أو أنّه لم يسعفنى الحظ- من الإشراف على الكمال النسبئ؛ لا فى حين تحرير هذه الصحفء و 
لافى أوان تقديمها إلى 


ققى» سيد محمد حسينى رونحانى: المرتقى إلى الفقه الأرقى ب كتاب الزكاق #جلدء مؤسسة الجليل للتحقيقات الثقافية (دار الجلى): 


تهراة حايزات: اول 17 1ه ق 


المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة؛ ج ١‏ ص: 77 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاةء ج ١‏ ص: 77 

الطبع. و الحمد لله اذى لا يحمد على مكروه سواه. 

غير أنى لا ادّعى رفض إجراء أى عمل إيجابي تجاهها- و هى مشرفة على الطبع- مطلقاء فقد أجريت- قدر ما ساعدنى التوفيق- عليها 
بعض التحويرات الجانيٍ 4 ممما يرجع إلى تبيين منابع و مصادر الأقوال أو الأدلَهُ التى وقعت الإشارة إليها طئ عرض المسألة. و كذلكك 
تخريج الآيات الكريمة و الأحاديث الشريفة؛ و غير ذلكء مما يخلو منه- عادة- تقرير الأبحاث الحوزويّةُ حين تحريره؛ و هو أمر معلوم 
لدق مزاولى هذا العمل فى الدراسات الحوزية. 

*#** لقد كان يدور بخلدى حين تحرير هذه الصحف بعض الأمور حول إفادات سدنا الاستاذ- دام ظلّه- و كنت- على الأغلب- 
تحاف عق كدويق ذلكفه إلا القى الشير مله جذاء فقن كنت أشير إله إشارة هار ة كخاطر بطر بالبال» لأ بسيغة الابرادى الاشكال. 
و لكنى- حينما تم العزم- بحوله و قوّته تعالى- على تقديمها للطبع تحاشيت عن كل ذلكك على سبيل الإطلاق. حتى لا أخل بذلكك 
بقدسيَةُ الكتاب, أو للا أشّه معالمه بما لم يكن بذلك المستوى. 

*#** ثم إِنّه قد لا يكون من نافلة الكلام التنبيه على أن هذه المجموعة- و هى التى أرجو الله العلئى القدير أن يوقُقنى لإنجاز طبعها- 
تشتمل على مباحث فمَهِيهُ متفرقة» على محاور مختلفة. فمحور البحث فى كتاب «الزكاة)» و «الخمس» و «الصوم» هو كتاب «العروة 
الوثقى) لآيهُ الله العظمى؛ السّد الطباطبائيّ اليزدىّ- طاب ثراه-» و محور البحث فى كتاب «الحج» هو كتاب «شرائع الإسلام» للمحمّق 
الحلى - قدّسن الله روحه-» مع الإشارة إلى الفروعات المناسبة من كتاب 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة. ج ١‏ ص: 7 

العروة. و محور البحث فى «المكاسب المحرّمة). و «البيع» و «الخيارات» هو كتاب «المكاسب» لشيخنا الأعظم الانصارى- قدّس الله 
فيه ل كادي اكز دغرانا أن الهيت للدزئ الدالميق. 

و السّلام عليكم و رحمة الله و بركاته 

محمد صادق الجعفرى 

5 ذى الحجة الحرام ١6١8‏ ق 


١‏ خرداد ماه /ا١‏ ش 
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المرتقي إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاةء ج ١‏ ص: /7 
شنم الله الوخلطن الوّحِيم 

كتاب الزكاءٌ )١(‏ 


[فصل فى شرائط وجوب الزكاة] 
اشارة 


[فصل] فى شرائط وجوب الزكاة 
)١(‏ الزكاءٌ فى اللغة: الطهارةٌ ١١‏ و النموّ «؟0. و لعل من الأول «*: قوله 


(1)- قال ابن الأثير: «أصل الزكاءٌ فى اللَعْدُ: الطهارة» و التّماء. و البركة و المدح. و كل ذلك قد استعمل فى القرآن و الحديث ...) 
(ابن الأ-ثير» المباركك بن مح د: النهاية فى غريب الحديث و الأثر/ تحقيق: محمود محمد الطناحى- طاهر أحمد الزاوى؛ ج ؟: ص 
لخر 

وال الأرسرى + قال الله الء كاف كاة المالى ع تطهيرت و لفحل نفلة ركو ون كري» تركنة يم (اللأرعرق وبحي ا احميل: 
تهذيب اللغق ج :٠١‏ ص 219). 

زفال ابم نظوي: والر كاف و كاة البال عسروفةو وه تطويرسسو القع مده د كوه يوك نخركية: إذا أدص عن بعال الكاف بيه إلى أن 
قال:- و قوله تعالى: م ... (التوبة» 4: )٠١"‏ قالوا: تطهّرهم بها ...» (ابن منظورء محمد بن مكرم: لسان العرب» ج ؟١:‏ 

ص 088* ط دار صادرء بيروت). 

- و لاحظ أيضا: المحكم, و قاموس اللغة» و تاج العروسء و غيرهما من المصادر اللغويّة. 

لاا كا د فلكفسع ابن الآكرنقى «النيا عقار قال أرق درمد وال كر مسد ركان كو( كزا ود كرا و وكابوي الأكاوو السلدو 
الإتاء: ما يخرجه الله تعالى من الثمر) (ابن دريد: جهرة اللغه ج *: ص 10). 

و قال الجوهرى: «و زكا الزرع يزكو زكاء؛ ممدودء أى: نما ...» (الجوهرىء إسماعيل بن حماد: صحاح اللغ ج #: ص 7728, ط دار 
الملايين» بيروت). 

وفال الفيو وال كاي بالنكه اتتطادى الز ناد يقال وكا الأرع والأرض وركي و كرو من با الكو اك بالألف د مطهء مقي 
القدر المخرج من المال زكاة. لأنّه سبب يرجى به الرّكاء ...» (الفتومى» أحمد بن محمد: المصباح المنير» ج :١‏ ص 230١‏ ط بولاق 


الثانية). 
و قال الراغب: «أصل الزكاة: النموّ الحاصل عن بركة الله عزّ و جل ...) (الراغبء الحسين بن أحمد: معجم مفردات ألفاظ القرآن/ 
تحقيق: نديم المرعشلى. ص 18 


(*)-- على بن إبراهيم: تفسير القمى؛ ج 7: ص 675 ط النجف الأشرف؛ الطبرسى: مجمع البيان» ج :٠١‏ ص 25988 ط بيروت؛ 
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ص 0157 ط بولاق؛ النيسابورى: غرائب القرآن/ تحقيق: إبراهيم عطون عوضء ج :٠‏ 

.٠١8 ص‎ 

و اختاره جمع من الفقهاء قدّس سرّهم- البحرانى» الشيخ يوسف: الحدائق الناضرة» ج :١١‏ 

ص "» ط النجف الأشرف؛ النجفى؛ الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام؛ ج :١0‏ ص 25 ط النجف الأشرف. 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج١ء‏ ص: 7 


,5 5 
تعالى: َدْ أَفلَحَ مَنْ رك «5) و فى اصطلاح أهل الشرع «0) تطلق على 


()- الشمسء :4١‏ 4. 
(0)- المحقق الحلى, جعفر بن الحسن: المعتبرء ج ؟: ص 688؛ ط موس سة سيد الشهداء عليه السّلام؛ قم؛ العلامة الحلى» الحسن بن 
يوسف: منتهى المطلبء ج :١‏ ص ١7©؛‏ ط إيران الحجربّة؛ الموسوى, السيد محمد: مدارك الأحكام؛ ج 0: ص 2 ط مؤْسَّسة آل 
البيت عليهم السّلام» قم؛ الشهيد الأول عسمد ون مكن: الدروس الشرعية؛ ج :١‏ ص 778 ط جامعة المدرسين, قم (و لكنّه عرفها بأنْها 

«صدقة ...» بدلا عن التعبير ب «الحقٌ)» و تبعه فى ذلكك الشهيد الثانى: 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاةء ج١ء‏ ص: 78 


الحق الخاصٌء المفروض فى المال الخاصٌء فى أصل الشريعة. لا بأسباب ثانورهُ معلومة؛ من عهدء و نذرء و نحوهما. كما أنّها تطلق- 
أيضا- على إخراج المكلف ذلك الحق المفروضء فتكون عنوانا لأفعال المكلفين» كما يلاحظ ذلك فى تعاريف كثير من الفقهاءء 
حيث عرّفوهاب «إخراج ... .»»١١‏ و تطلق أيضا على نفس المال المخرج» كما يلاحظ ذلكك فى استعمالات الفقهاء «؟)» و بعض 


الروايات 8 ثم 


مسالكك الافهام؛ ج :١‏ ص /00 ط إيران الحجررّة [و] ابن فهد الحلى, أحمد بن محمد: المهدّب البارع» ج :١‏ ص 6899 ط جامعة 
المدرّسينء قم [و] العاملى؛ السيد محمد جواد: مفتاح الكرامة» ج "/ كتاب الزكاه: ص ١‏ [و] النجفى؛ الشيخ محمد حسن: جواهر 
الكلام ج 16: 

صص ١‏ *؛ ط النجف الأشرف [و] الفقيه الهمدانى» آغا رضا: مصباح الفقيه» ج *: 

ص "2. ط إيران الحجريّة). 

(1)- الطوسى: المبسوط» ج :١‏ ص 15١‏ ط الثانية» المكتبة المرتضوية» طهران؛ ابن إدريس الحلى» محمد بن منصور: السّدرائ ج :١‏ 
ص 0678 ط جامعة المدرسين. قم؛ النجفى» محمد حسن: جواهر الكلا.م؛ ج :١0‏ ص ”2 طبعةٌ النجف الأشرف؛ النراقى» أحمد بن 
مهدى: 

مستند الشيعة» ج ؟: ص 6؛ ط إيران الحجريّة. 

اد العلامة الحلى» اللحسن بن :بوسلك ريز الأحكار ةع لاص القداطا إيران الحجريةة السهيك الأول محمد بق مك البباناة.ضن 
هلا, ط المؤسّسة الثقافية للإمام المهدى (عج)؛ النراقى» أحمد بن مهدى: مستند الشيعة» ج ؟: ص 5 ط إيران الحجريّة. 
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قال الزمخشرى :دو الزكاة قعلة >القدقف ور هى من الأسماء السقد ركف تطلق على عبن و عى الطائفة من المال المركى نهاء واغلين 
معنى» و هو الفعل الى هو التزكيةء كما أن الذَّكاءً هى التذكيه فى قوله صلَى الله عليه و آله: «ذكاةٌ الجنين زكاة أمّه). و من الجهل 
بهذا أتى من ظلم نفسه بالطعن على قوله عر و جلّ: وَ الّذِينَ مخ لكا فاعِلُونَ ذاهبا إلى العين» و إِنّما المراد المعنى الى هو الفعل» 
أعنى التزكية» (الزمخشرى: الفائق فى غريب الحديث/ تحقيق: 

على محمد البجاوى- محمد أبو الفضل إبراهيم» ج ؟: ص .)١١9‏ 

(9)- هو ما رواه الكلينى قدّس سرّه باسناده عن عبد الله بن سنانء عن أبى عبد الله عليه الس .لام قال: «إِنّ الله عزّ و جل فرض الزكاهٌ 
كما فرض الصلاة» فلو أن رجلا حمل الزكاء فأعطاها علانية لم يكن عليه فى ذلكك عيب- الحديث» (الحرٌ العاملى: وسائل الشيعة باب 
/١‏ ما تجب فيه الزكاهً و ما تستحب في ح *). 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكائ؛ ج٠١‏ ص: /١‏ 

الّتى وجوبها من ضروريات الّذينء و منكره مع العلم به كافر (5). 


إن البحث عن الحقيقةُ الشرعية ممما لا ثمره فيه أصلاء مع فرض صلوح المقام لكلا الأمرين» حيث أن استعمال الزكاءٌ بما لها من المعنى 
اللغوى- كالطهارة مثلا- فى المعنى الشرعيّ صحيح. لوجود العناية المصيححة له حيث أن فى ذلكك طهارةٌ للمال من الأوساخ. كما 
أن فيها طهارة للنفس من درن الشح و البخل. و عليه فيمكن أن تكون الكلمهُ فى موارد استعمالات المتشرعة باقبةُ على ما كانت عليها 
سابقا من المعتى اللخوى. كما أنه يحعمل فبها النفل عن ذلك المعنى إلى المعنى الشرعى المستحدث: و على كل التقاديرين فلا ثمرة 
تترتب على البحث عن ذلكك أصلا. 

(0) و يدل عليه من الككتاب العزيزء قوله تباركك وخالي: 1 عق أالهغ صَدَقَةُ تطورهو و تركبيغ 50 
أطاليع عي إلكائل و العكروم و قوله عر من قائل: و آنُوا حَقّهُ يوم ادو ... “ا 


.1١ :9 التوبق‎ -)( 

(لادالذاريات: ةا 

و مثله قوله تعالى: و الّذِينَ فى أَرَألِهخ عن مَغْلُوم»* لايل و انتوم (المعارج» 1/٠‏ ©7- 38). 
(*)- الأنعامء 2: .18١‏ ْ 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكائ؛ ج ١‏ ص: /١‏ 


قليسا هما فق أدلة ويخرف الركاة 11 

و أمَا الروايات الدالَهُ على ذلك فهى كثيرة جدا «. و لعله لا يبعد فيها دعوى التواتر الإجمالى» مضافا إلى أن الحكم المذكور متسالم 
عليه بين الفقهاء قدّس سرّهمء بل عند عامّة المسلمين» على اختلاف مذاهبهم. و من هنا كان إنكاره- مع العلم به- موجبا للكفرء لكونه 
تكذيبا للنبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم فيما جاء به. 

ثم إِنْ الصحيح فى هذا المقام إِنْما هو التعبير بالثبوت دون الوجوبء بأن يقال: إِنْ ثبوت الزكاة- فى الجملة- فى الشريعة المقدّسهُ من 
الضروريّات» و إِلَا فلا بدّ من البحث- كما سيأتى ذلكك إن شاء الله تعالى- فى أن الحكم الوارد من الشارع فى المقام» هل هو حكم 
تكليفيٌ بوجوب أداء المقدار المخصوص من المال إلى الجهة المعيّنة له شرعاء أو أنه حكم وضعيّ مستتبع للحكم التكليفيّ» و هو: 
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جعل حق للفقراء فى أموال الأغنياء؟ و حينئذ» فقبل تنقيح البحث المذكور يكون التعبير ب «الوجوب» فى المقام ليس كما ينبغى» كما 
هو ظاهر. 


(0- كما دلت على ذلكك جملة من الأخبار الواردة فى تفسير الآيتين الكريمتيق» منها: موق سماغة بن مهران» عن أبى عبد الله عليه 
التدلام» قال- فى حديث-: «و لكن الله عرّ و جلّ فرض فى أموال الأغنياء حقوقا غير الزكاةء فقال عر و جلّ: وَ فى أَمْالِهم عي للشَائْلٍ 
...» فالحقٌ المعلوم غير الزكاة و هو شىء يفرضه الرجل على نفسه فى ماله» يجب عليه أن يفرضه على قدر طاقته- الحديث» و نحوه 
قير الاظ- وسائل الشبعة باب د 

ما تجب فيه الزكاءً و ما تستجب فيه). وفى صحيح الفضلاء؛ عن أبى جعفر عليه السّ.لام» فى قول الله عزّ و جل: و آنُوا حَقَهُ يَومَ 
عدن فقالوا جميعا: قال أبو جعفر عليه الس لام: «هذا من الصَّدقَه» تعطى المسكين القبضة بعد القبضة» و من الجذاذ: الحفنة بعد 
الحفنة حتى يفرغ ...» و نحوه غيره» (لاحظ- وسائل الشيعة» باب 017 16: زكاة الغلات). 

(5)- كما يلاحظها المراجع فى «وسائل الشيعة»/ باب ١‏ *؛ ع ه و غيرها من أبواب الزكاة. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكائ؛ ج٠١‏ ص: 87 

بل فى جملةُ من الأخبار: أن مانع الزكاة كافر (*). 


(*) كما يدل عليه جملة من الرّوايات» ذكرها صاحب الوسائل قدّس سرّه فى الباب الرّابع» من أبواب ما تجب فيه الزكاة و ما تستحب 
فيه» و عنونه ب «باب ثبوت الكفر, الارتداد و القتل بمنع الزكاءً استحلالا و جحودا» و من المعلوم: أن المنع من إخراج الزكاءٌ بمجرّده 
ما لم يكن عن إنكار و جحود لأصل وجوبه لا يوجب الكفر المقابل للإسلام؛ بماله من الآثار الخاصّ ف و لعل هذا هو المعنى به فى 
الروايات المذكورة» حسبما يفصح عنه عنوان الباب فى الوسائل- كما عرفت- أو يرد علمه إلى أهله. بحثان: 

الأوّل: هل الحكم الثابت فى المقام هو مجرّد الحكم التكليفى؛ و هو وجوب الإعطاءء أو المجعول هو الحكم الوضعيّء و هو ثبوت 
حق الفقراء فى أموال الاغنياء» المستتبع ذلكك لوجوب الإعطاء؟ 

و يترتّب على ذلكك: أنّه على التقدير الأوّل» يكون اشتراط البلوغ و العقل فى المقام على طبق القاعدة» نظرا إلى اشتراط التكاليف عامة 
بهما. و أمَا على الثانى» فمقتضى القاعد هو عدم الاشتراط بهماء فانٌ حديث رفع القلم عن الصبىّ حتّى يحتلم و المجنون حتى يفيق 
لا يقتضى إِلّا رفع الحكم التكليفي دون الحكم الوضعئء فغايته أن لا يكون الإعطاء واجبا على الصبىّ و المجنون مع فرض ثبوت 
أصل الحق المعبر عنه ب «الزكاة» فى مالهما. 

و مقتضى النصوص الخاصة- كما سنتعرض لها إن شاء الله تعالى- و إن كان هو اعتبار البلوغ و العقل» بلا- فرق بين أن يكون 
المجعول حكما تكليفيا أو يكون حكما وضعياء ِنَا أن تنقيح البحث المذكور لازم نظرا إلى أن هناكك بعض الفروع 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكائ؛ ج ١‏ ص: 1 


المشكوكك شمول النصوص الخاصة لهاء و حينئد فتظهر الثمرة العمل بين القولين فى أمثال تلكك الفروع» كما سيجىء ذلكك فى 
مطاوى الكلام إن شاء الله تعالى. 

و كيف كان. فالظاهر من بعض النصوص الواردة فى المقام هو أن المجعول هنا إِنّما هو الحكم الوضعىّ» كصحيح زرارة و محمد بن 
مسلم» عن أبى عبد الله عليه السَّلام- فى حديث- قال: «إن الله عرّ و جل فرض للفقراء فى مال الأغنياء ما يسعهم, و لو علم أن ذلكك لا 
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يسعهم, لزادهم- الحديث .))2١١‏ فإن الظاهر من ذلك هو أن المجعول حكم وضعيىّء فإنّ تقدير الكلام: «إِنّ الله فرض للفقراء فى مال 
الأغنياء مالا يسعهم ...»» و الظاهر من فرض المال لهم هو ثبوت حقٌّ لهم فى أموال الأغنياءء لا مجرد وجوب الإعطاء على الأغنياء. 

و مثله رواية عبد الله بن سنان» عن أبى عبد اللّه عليه السّلام» قال: «و ذلكك إن الله عزّ و جل فرض للفقراء فى أموال الأغنياء ما يكتفون 
به- الخبر »4 و موثق سماعة. عن أبى عبد اللمه عليه السّد.لام» قال: «إِنَ الله عرّ و جل فرض للفقراء فى أموال الأغنياء فريضة لا 
يحمدون إِلَّا بأدائهاء و هى الزكاة- الحديث «7»؛ و حسن ابن مسكانء عن أبى عبد الله عليه السّ.لام» قال: «إِنَّ اللّه عزّ و جل جعل 
للفقراء فى أموال الأغنياء ما يكفيهم- الحديث 80"). 

ثم إن قد يقال: باستفادة ذلكك من الآية الكريمة» و هى قوله الى خذ يق أعكالية مدق ُطَهُرْهُمْ و تُرَكيهمْ ... «©) بتقريب: أن الله 
سبحانه و تعالى أمر 


(1)- الحرٌ العاملى: وسائل الشيعة/ باب :١‏ ما تجب فيه الزكاءً و ما تستحب فيه ح ؟. 
(1)- المصدرء ح ". 

(9)- المصدرء ح .٠١‏ 

(8)- المصدرء ح 4. 

.٠١ :4 التوبق‎ -)0( 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكائ؛ ج٠١‏ ص: / 


نيه صلى الله عليه و آله و سلّم بالأخخذ من أموالهم؛ فيكون هذا ظاهرا فى أن الثابت فى حمّهم إِنّما هو الحكم الوضعيّء و إِلَّا لأمره 
صَلَى الله عليه و آله و سلّم بأمرهم بالإعطاء. كما هو ظاهر. 

و يتوجه عليه: أن الآية الكريمة غير دل إلا على أصل تشريع الحكم المذكور و ثبوته» من دون تعرّض لما هو الثابت» من كونه هو 
الحكم التكليفى المحضء أو الحكم الوضعيئء و أخذه صلَى الله عليه و آله و سلّم منهم كما يكون لأجل وجوب اعطء الزكاة عليهم 
تكليفاء كذلك يكون لأجل ثبوت حق الفقراء فى أموالهم؛ المستتبع ذلكك لوجوب الإعطاء عليهم» خروجا عن عهدة الحقّ المذكور 
0 

الثانى: كيفية تعلق الزكاةء و أنّها متعلقةٌ بالذمّهُ أو بالعين؟ 

المشهور و المعروف فيما بينهم «"2. بل لم ينقل الخلاف فيه صريحاء كما قيل 19. 

بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه «©". إِنّما هو تعلق الزكاةٌ بالعين» و أما 


(1)- اقول: بناء على مسلكه- دام ظلّه- من كون الأحكام الوضعيَةُ منتزعة عن التكاليف» كما أوضحه فى بحث الاصولء لا بد من 
الالتزام فى المقام بثبوت الحكم التكليفئ» كما هو مقتضى البرهان الذى أقامه- دام ظله- إلا أنّه التزم بخروج الملكيّة عن هذه القاعدة 
العامة» نظرا إلى تسالم الكل على كونها مجعولة بالاستقلال. و لعله لا يخلو من بعد بعد البرهان على الانتزاعتية. ثم إِنّ الحكم الوضعيّ 
منتزع عن الحكم التكليفى فى مرحلة الجعل» كما صرّح به شيخنا الانصارى قدّس سرّهء و حينئذ فلا وجه للإيراد بِأنْ مقتضى الالتزام 
بالمسلكك المذكور فى المقام هو عدم ثبوت الزكاةً فى حق الصبىّ و المجنون على طبق القاعدة؛ كما هو ظاهر. 

(0)- الفيض الكاشانى» محمد محسن: مفاتيح الشرائع» ج :١‏ ص ”2707 ط قم- إيران؛ البحرانى» الشيخ يوسف: الحدائق الناضرة» ج 
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:ص 15١‏ ط النجف الأشرف؛ النجفىء الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام؛ ج :١0‏ ص 218 ط النجف الأشرف. 

()- الفقيه الهمدانى» آغا رضا: مصباح الفقيه» ج *: ص 57 ط إيران الحجريّة. 

(6)- العامة الحلى؛ الحسن بن يوسف: منتهى المطلب» ج :١‏ ص 000 ط إيران الحجررّة؛ تذكرة الفقهاء» ج :١‏ ص 578, ط إيران 
الحجريّة؛ العاملى» الستيد محمد جواد: مفتاح 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكائ؛ ج ١‏ ص: 8م 


القول باشتغال الذمَره فلم ينقل ذلكك إِلَّما عن بعض مجهول الحال .)1١‏ قال المحقق الفقيه الهمدانى قدّس سرّه فى «مصباح الفقيه): 
(حكى فى الببان» عن ابن حمزة: أنه حكى عن بعشن الأصحاب: تعلقها بالذة .. 4059 وهو متنسوب أيشما إلى الشافعى 00 و عن 
المحقق قدِّس سرّه فى «المعتبر) نسبته إلى بعض العامة «). و فصل 


الكرامة» ج "/ كتاب الزكاة ص 2٠١9‏ ط مصر. 

وقال المرتضى رحمه الله: «فإِنّ أصول الشريعة تقنضى أن الزكاة إِنّما تجب فى الأعيان, لا الأثمان) (الانتصارء ص 0/4 ط الننجف 
الأشرف)؛ المقدس الأردبيلى» احمد: مجمع الفائدة و البرهان. ج ©: ص 175 ط جامعة المدرسين» قم. 

(1)- العاملى» السيد محمد جواد: مفتاح الكرامة» ج */ كتاب الزكاةء ص 9١٠؛‏ البحرانى الشيخ يوسف: الحدائق الناضرة» ج ١7‏ ص 
١‏ ط النجف الأشرف. 

(9)- الشهيد الاول» محمد بن مكى: البيان» ص ”20 ط بنياد فرهنككى إمام المهدى (عج)؛ الفقيه الهمدانى» آغا رضا: مصباح الفقيه» 
ج “: ص 87 ط ايران الحجرية؛ العاملى» السيد محمد جواد: مفتاح الكرامة. ج "/ كتاب الزكاة ص .٠١9‏ 

وما نسبه الشهيد رحمه الله إلى ابن حمزهُ غير موجود فى كتاب «الوسيل) لابن حمزة كما اعترف به السيد العاملى فى «مفتاح 
الكرامة» (ج "/ كتاب الزكاةء ص .)23١9‏ و قال قدّس سرّه: 

«و لعله فى «الواسطة)- و هو كتاب فقهئ اخر لابن حمزة- إذ ليس لذلكك فى «الوسيلة) أثر). 

و الغريب: أن محقق كتاب «البيان» فى طبعة الجديدة أحال ذلكك إلى «الوسيلة) (ص )17١‏ ولا وجود له فى الكتاب المذكورء رغم ان 
المحقق للكتاب الأخير هو محقق «البيان» نفسه. 

اك العلاية الحلى» الحسن بن يوسف: تذكرة الفقهاء. ج :١‏ ص 575, ط إيران الحجردّة؛ منتهى المطلب؛ ج :١‏ ص 2١5‏ ط إيران 
الحجررّةٌ؛ العاملى» السيد محمد جواد: مفتاح الكرامة» ج "/ كتاب الزكاة» ص 9١٠؛‏ ابن قدامة» شمس الدين: الشرح الكبير» ج ”2 
صص #عع عوع,. 

قال ابن قدامة: «الزكاة تجب فى عين المالء إذا تم الحول» فى إحدى الروايتين عن أحمد و أحد قولى الشافعى» و هذه الرواية هى 
الظاهرة عند أكثر الأصحاب ...- إلى أن قال:- و الرواية الثانية: أنها تجب فى الذمّةٌ و هو القول الثانى للشافعتء و اخختيار اللخرقى ...) 
(ابن قدامة» موفق الدين: المغنى» ج 7 ص 277 افست دار الكتاب العربى؛ بيروت). 

(©)- كذا جاء فى «مصباح الفقيه» للفقيه الهمدانى» و فى «مفتاح الكرامة): «و نقله فى المعتبر عن بعض العامّةُ) و الموجود فى «المعتبر): 
«و للشافعى و أحمد قولان, لأنّها لو وجبت فى العين لكان للمستحق إلزام المالكك بتسليمها منه ...»- المحقّق» جعفر بن الحسن: 
المعتبر» ج ؟: ص 27١‏ ط مؤْسّسةُ سيد الشهداء عليه السّلام» قم [و] ص 788 ط إيران الحجريّة. 
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صاحب المستند قدّس سرّه )١١‏ بين ما كانت الفريضهٌ من جنس العين» كما فى أربعين شاه شاه» أو فى عشرين مثقالا من الذهب نصف 
مثقال» فالزكاة متعلقة بالعين» و بين ما لم تكن من جنسهاء كما فى خمس من الإبل شاة» فهى متعلّقة بالذمّرة. و كيف كانء فالقول 
باشتغال الذمَهُ مما لا ينبغى المصير إليه» كما لا يجدر الاهتمام به بعد تسالمهم على خلافه؛ و لا سيّما مع كونه على خلاف كثير من 
النصوص الواردة فى المقام» إن لم يكن جميعها. و ممما يدلّنا على تسالم الفقهاء قدّس سرّه على خلاف القول المذكور هو: أنا لم نجد 
منهم من التزم باللوازم الآتية» المتفرعة على القول باشتغال الذْمّهُ و هى: 

-١‏ إِنه إذا تكرّر الحول على النصاب الواحد تكرّرت الزكاةٌ به. كما إذا كان له أربعون شا و مضى عليها حولان و أكثر» و هذا 
بخلاف ما إذا تعلقت بالعين» حيث لا تيجب إِذا زكاة واحدة» و ذلكك: لنقصان النضاب بمضي الحول الأول فإن جزءا من العين يكون 
تعلق سق النقراء- معالا له معالة و يوحي ذلكف تقضان التضاب: بالسية إلى التعول القائ: 

-١‏ عدم تقديم الزكاة على الدين» عند قصور التركة» بأن تضرب مع الدين؛ و يدخل النقص على الجميع بنسبة معينة مع أن الفقهاء 
التزموا بتقديمها على الدَّينء و عدم دخول النقص عليها. 


-)١(‏ النراقى» احمد بن مهدى: مستند الشيعة» ج ؟: ص ط إيران الحجرئة. 
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“- عدم توزيع التلف على الزكاٌ فيما إذا تلف بعض المال الزكوىّء كما هو لازم القول باشتغال الذمّةء مع أن الفتوى بالخلاف» و هو 
التوزيع. 

؟- عدم تتئع ساعى الزكاه العين المبيعة إذا لم يؤدّ المالكك زكاتهاء مع أُنّهم افتوا بالتتبع .0١١‏ 

و على الجملة: الآثار المترتبة على القول باشتغال الم و هى التى أشرنا إليهاء لم نعثر من الفقهاء على من التزم بهاء و هو كاشف عن 
رفضهم لأصل المبنى» كما هو ظاهر. فالأولى البحث- أولا- عن صور تعلّق الزكاة بالعين» بحسب مقام الثبوت» ثم النظر فيما يساعده 
الدليل. و الكلا-م فى ذلكك و إن كان محلّه فيما سيأتى- إن شاء اللّه تعالى- كما هو معنون فى كلماتهم قدّس سرّهم إِنَا أن فى 
تقديمه فائدة لازمة؛ نظرا إلى الانتفاع به فى بعض الفروع؛ كما سيمرٌ عليكك ذلكك خلال البحثء إن شاء اللّه. و على هذا فالكلام يقع 
فى مقامين: 

المقام الأوّل: صور تعلّقها بالعين ثبوتا 

الأولى: أن يكون على وجه الشركة الحقيقتَة» بمعنى كون جزء مشاع من مجموع العين ملكا للفقراء ففى مثل أربعين شا يكون 
المملوك لهم هو الجزء المشاعء الذى بنسبة إلى الكل نسبة الواحد إلى الأربعين» و حينئذ فأىٌّ جزء فرضناه فى هذا المال يكون جزء 
منهه بتسبته الواحد إلى الأربعينء مملوكا للفقراف و الباقى ملكا للمالكث: و بيترتب على هذا: 

-١‏ عدم جواز تصرّف المالكك فى ماله قبل إخراج الزكاة إِنَا بإذن ولىّ 


(1)- البحرانى» الشيخ يوسف: الحدائق الناضرة» ج ؟1: ص 157 ط النجف الأشرف؛ النجفى» الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام؛ ج 
:ص 179 ط النجف الأشرف. 


المرتقى الى الفقه الارقى: كتاب الزكاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 0؟ من 09/7 


المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكائ؛ ج١»‏ ص: 84 


الفقراء» و ذلكك: لاشتراط صبحهُ تصرّف أحد الشريكين فى المال المشتركك بإجازة الشريكك الآخر. 

-١‏ عدم جواز تطبيق المالكك بنفسه الجزء المملوك للفقراءء إِلَّا برضا ولي الفقراء» و هو الفقيه الجامع الشرائط. و بكلمة أخرى: لا 
يكون المتّبع فى مقام افراز حق الفقراء هو نظر المالكك فقطء بل منضما إلى نظر ولي الفقراء أيضاء كما هو ظاهر. 

“ا- ضمان المالك المنافع» المستوفاةً و غيرهاء إذا لم يد زكاة العين. و ذلكك: 

لأنّ جزءا من المال مملوك للفقراء» على الفرض. فنماء آته تكون مملوكة لهم أيضاء فيكون المالك حينئذ ضامنا لهاء بنسبة أصل 
العين المملوكة لهم إلى المجموع, سواء أ كان المالكك. قد استوفاها أم لم يكن قد استوفاها. 

؟- إِنّه إذا لم يؤدٌ الحق المفروض إلى صاحبه؛ كما فى الخمس المشتركك مع الزكاة من هذه الجهة: فيما إذا كان له خمسمائة دينار- 
مثلا- فلم يؤدٌ خمس المال- و هو مائةُ دينار- إلى أن مر على ذلكك الحول الثانى» فزاد المال و بلغ ألف دينار» كان اللّازم حينئذ- على 
القول بالشركة الحقيقةٍة- هو إخراج الخمس من أربعمائة دينار من الخمسمائة الثانية. و ذلكك: لأنْ مائةُ منها إِنّما هى من ربح المائة 
المتى هى حق الخمسء فهى ملكك لأصحاب الخمس. و التخميس إِنّما يلزم فى الأربعمائة الباقية الى هى من ربح الأربعمائة من 
العسنانة الأولى. شكوق ما بو دمن العنسن مالعن وا شائيى دشاراء لأاففييين الأل ف جنار الذى وتحدق حوليق على القرفىت 
و خمسه مائتا دينار .)١١‏ ثم إِنّه لا يخفى عليكك: أنه لم يلتزم أحد 


-)١(‏ لا يخفى: أن المفروض فى المثال هو ربح المال بمثله» بأن يكون ربح الدينار الواحد- مثلا- دينارا واحداء و يكون كل مائة 
دينار فى المثال موجبا لربح ماثئة دينار. 
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بالآمازم الأسخيرء كما لم يلتزم باللوازم الثلادث المتقدمة عليه» و هذا مرا يكشف عن تسالم الفقهاء قدّس سرّه على خلادف القول 
المذكرو: 

الثانية: الشركة الحقيقيَةُ فى الماليَة دون العين بأن يشترك الفقراء مع الماك فى قيمة العين بنسبةُ الواحد إلى الأربعين» مثلاء كما فى 
ول نصاب الغنمء نظير إرث الزّوجهُ من أعيان الأراضى و نحوها. 

الثالثة: أن يكون حقّ الفقير المتعلق بالعين من قبيل الكلى فى المعيّنء بمعنى: أن يكون متعلق حقّه فردا مبهما من مسمّى الفريضة» و 
غايه ما يكون له من التعتّن هو أن يكون الفرد المذكور مخرجا من هذا العين» كما فى صاع من صبرة معيّنة و يترتّب على هذا جواز 
تعكرّف التالكك قبماعدا مشت الفريفية: فإذا كان له أرضن شاف كانت واحدة متههاء يدر الكلى فى المضة - يشعلقا لحن الفقيرو 
حينئذ جاز له التصرف فى تسعة و ثلاثين منهاء دون مجموع الأربعين. 

الرابعة: أن يكون ذلكك من قبيل حق الغرماء المتعلق بالتركة» فيكون الفقير مستحقا للفريضةء التى سمّاها الشارع؛ من هذا العين» كما 
يكون الغرماء مستحقّين لحقوقهم من عين التركة. إِلّا أن الحق غير متقوم بالعين المذكورة. فلو تبرّع أحد فأدّى دين الميّت كان قد 
أذى نفس الحق لا بد له» كذلكك فى المقام لو أذى المالكك من غير الجنس كان قد أدى عين ما يستحقه الفقير دون بدله. 

اللخلميك ]قد ركو كردن قا عد العناءنة الحصات ررق العدان فكي ارامين كد بده العف الحاقن ركرق عكر اق لك ري 
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بأداء الحق المفروض من ماله أو تفويض نفس العبد إلى أولياء المجنىّ عليه كذلك المالكك فى المقام. 

السادسة: أن يكون ذلكك من قبيل حق الدهانة: و مرجعه إلى اشتغال ذْمةُ المالكك بالكلى» غايته: أن تكون العين المذكورةٌ بمتزلة العين 
المرهونة استيثاقا لدى 
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الفقراء. 

السابعة: أن يكون من قبيل حق منذور الصٌدقهُ» فكما لا يخرج عن ملكه قبل دفعه- المنذور له- بقصد التقرّبء و لا يكون ملكا 
للمنذور له إلا بعد الدّفع إليه كذلكك. الحال فى المقام. فيكون حق الفقير- فى المقام- المتعلق بالعين إِنّما هو استحقاق صرف شىء 
منه إليه» لا كونه مملوكا له بالفعل. 

هذه هى الوجوه المتصورة ثبوتاء و حيث إِنّما كانت مغفولا عنها- معاذ اللّه- فى كلمات القوم؛ فلأجل ذلكك كان الفرار من محاذير 
القول بالشركة الحقيقيَُ عندهم مستلزما لأركون إلى القول باشتغال الذمّة؛ حيث لم يتصوّروا الواسطة بين القولين» أو بتعبير أصحٌ: لم 
يتصوّروا القول الثالث فى المقام اصلا. و على هذاء فبإمكاننا نحن رفض القول باشتغال الذمره و الشركة الحقَيقةَهُ معاء و اختيار أحد 
الفروض الأخر المتقدم ذكرهاء إذا ساعدنا الدليل. هذا تمام الكلام فى المقام الأول. 

المقام الثانى: ما تقتضيه الأدلُّ فى المقام 

استدل للأوّلء و هو الشركة الحقيقيِةُ بعدّهُ وجوه. كالاتى: 

الأول الروانات: الدالة غلى أن فى أركين شاففاف أرق عمس عن الأب عاق أو ف صترين مكثالة من الذهي تحت متقال: أوةاقينا 
سقت السماء العشر 2١١‏ و نحو ذلكك من الرّوايات الواردة فى تقدير نصب الزكاة فى الغنم» و الإبل» و غيرهماء ممما اشتملت على كلمة 


«فى» الظرفيه» بتقريب: أن كلمة: «فى» ظاهرهُ فى 


(0- الح العامل ؛ محمد ب الحسء : وسائا الشبعة/ باب #» ": زكاةٌ الاتعام؛ باب :١‏ زكاءٌ الذهف و الفضّهء باب :١‏ زكاءٌ الغلات. 
بن و عه / باب ر ميات ار او ادر 
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الظرفتة» فتكون دالَّهُ على أن مقدار الفريضة؛ حال فى الجميع؛ بحيث تكون نسبته إلى العين نسبةٌ الجزء إلى الكلّ» و هذا ينطبق لا 
محالة على الجزء المشاع. 

و يتوه على ذلكك: أن هذه الدوايات غير ثاظرة إلى ببان كيفية تعلق الركاة بالمال. و بعبارة أخرئ: لبسث هى مسوقة لببان كبفية تعلق 
الفريضة بالمالء و إِنْما هى مسوقة لبيان تحديد الفريضة المتعلقة بالمال بأىّ نحو كان التعلّق ذلك؛ فكان أصل تعلق الفريضة؛ و 
كيفّته» مفروغا عنهما فى مورد هذه الروايات» و ملحوظين فيها بنحو الأصول الموضوعة؛ على حدٌّ تعبير علماء المنطق. فيكون تحليل 
التعابير المتقدمة إلى أن الزكاء المفروغ عنه. كل من أصل تعلقها بالمال. و كيفيةُ تعلّقها به هى محدودة بهذه الحدود, ففى أربعين 
شا شاة... و هكذا. وعلى هذاء فلا ظهور لها فى الجزء المشاعء بعد أن لم يكن المقصود منها بيان كيفةٍة تعلقها بالمال» بل كانت 
الكيفة- كأصل تعلقها- به أمرا مفروغا عنه فى موردهاء كما لا يخفى. و حينئذ كان المرجع فى استكشاف كيفرَة التعلّق غير هذه 
الادلة. 
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ولا يتوهم: أن مرجع المناقشةٌ فى الاستدلال بها إِنْما هو إلى دعوى كونها واردة لبيان حكم آخرء لأنّها حينئذ لا تضرٌ بالاستدلال 
بظهورهاء و إِنّما تضرٌ بالاستدلال بإطلاقها فى غير الجهة الّتى سيقت لبيانها. بل حاصل المناقشه هو إنكار ظهورها فى المدّعى؛ بدعوى 
أنها إنُما تكون ظاهرة فى ذلك لو كانت مسوقة لبيان أصل تعلق الزكافء و كيفتة تعلقهاء أمَا لو كان ذلكك أمرا مفروغا عنه و مبيينا 
بدليل آخر مستقل» فلا يبقى- بعد ذلكك- مجال لدعوى ظهورها فى المدّعى» كما لا يخفى. 

الثانى: الرّوايات المتقدّمة »١١‏ الدالَّهُ على أن «اللّه عرّ و جل فرض للفقراء فى 


()-- ص 7/. 
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أموال الأغنياء ما يكتفون به ...» أو: «أنْ الله عزّ و جل جعل للفقراء فى أموال الأغنياء ما يكفيهم ...,؛ بتقريب: أن الظاهر منها: أن 
الفقراء مشتركون مع الملاك فى أموالهم؛ بمقدار الفريضة؛ على نحو الشركة الحقيقيَةُ بنحو إلا شاعة. 

و يتوه عليه: أن ما اشتمل منها على كلمة: «فرض ...) غير ظاهر فى الحكم الوضعيّ أصلاء فضلا عن كونه عبارة عن اشتراكك الفقراء 
مع الملاكك فى الملكدّة بنحو الإشاعة. لاحتمال أن تكون الكلمة مما يراد بها مجرد التكليف المحضء فتكون مساوقة لكلمة «أوجب:. 
مثلاء فالاستدلال بهذه الطائفة من جهة الإجمال غير صحيح. بل عن الفقيه الهدانى ١١‏ قدّس سرّه ظهور الكلمة فى الايجاب التكليفى. 
هذا و لكن المناقشهُ ساقطة. فإِنّ المستفاد من كلمات أهل اللّعْدُ 9؟) هو: 

أن معنى «الفرض» التعيين» و اختلاءف إرادة التكليف أو الوضع باختلالى متعلقه. فإذا كان متعلقه الفعل أفاد التكليفء و إذا كان هو 
العين - كما فى المقام- أفاد الوضعء فلا فرق- إذن- بين «فرض» و «جعل» من هذه الجهة. نعم» فى اصطلاح الفقهاء يكون الفرض 
بمعنى الوجوبء و لذلكك يطلقون على الواجب عنوان «الفريضة). 

و أمًا ما اشتمل منها على كلمهُ «جعل)» كحسن ابن مسكان المتقدّم ”0 فهو 


()- الفقيه الهمدانى» آغا رضا: مصباح الفقيه» ج ”/ كتاب الزكاة» ص "57, ط إيران الحجريّة. 

(1)- فشر الفرض- فى اللّغةُ- بالقطع. قال أحمد رضا: «و يقال: أصل الفرض قطع الشىء الصلبء ثم استعمل فى التقديره لأنَّ 
المفروض مقتطع من الشىء الذى يقدّر منه؛ (معجم متن الغ ج 6: ص .)941١‏ و التقدير عبارة أخرى عن التعيين. و فر الراغب فى 
اعفرةانة) الآبة الكريسة: لأْتَحَدّدٌ من طاد كك تضياً مقدوش] (النسات 101436 أى: 

معلوما. و المعلوم بمعنى المعيّن» كما لا يخفى (الراغب الأصبهانى: معجم مفردات الفاظ القرآن/ تحقيق: نديم مرعشلى» ص 90"). 
()- اص 87 
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و إن كان ظاهره الحكم الوضعيء إِلَا أنّه لا ظهور له فى كون المجعول الملكيّةُ بنحو الإشاعة» بل يحتمل فيه: كون المجعول هو ميجرد 
حق للفقراء فى أموال الأغنياء. و بكلمة أوضح: كلمة «الجعل» غير ظاهرة فى الملكيّة كما لا يخفى. 
الثالث: معتبرةٌ عبد الرّحمن» قال: قلت لأ-بى عبد الله عليه السّلام: «رجل لم يزكك إبله. أو شاته عامين» فباعها. على من اشتراها أن 


المرتقى الى الفقه الارقى: كتاب الزكاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /؟ من 09/7 


يزكيها لما مضى؟ قال: نعمء تؤخذ منه زكاتهاء و يتبع بها البائع. أو يؤدّى زكاتها البائع ١١‏ بتقريب: أنه لو لا تعلّق الحق بالعين بنحو 
الإشاعة لم يكن وجه لثبوت الزكاه على المشترى» كما لا يخفى. و يتوجه عليه: أنّها غير ظاهرة فى ذلكك. بل إِنْها على خلاف القول 
المذكور- كما قيل «07- أدل. و ذلك: فإنّها قد دلّت على أن للمشترى أداء الزكاة ثم له الرجوع على البائع و أخذ بدلها منه كما أن 
للبائع أن يؤْدَى الزكاة بنفسه. و على كلا التقديرين» فالمؤدّى إِنّما هو عين الزكاة لا بد لهاء و من الظاهر: أن البائع- فى مفروض 
الروايةُ- إذا أراد أن يؤدّى فإنّه لا الجزء المفروض فى المال الزكوىٌ من عين المالء إذ المفروض انتقاله إلى المشترىء و إنّما يؤدّى ما 
يقوم مقامه لكن يكون كل ما أداه هو عين الزكاقء بحكم الرواية» لا بد لها. و على هذاء فبمقتضى المقابلة بين المشترى و البائع فى 
الرواية» لا بدّ من تخبير المشترى- أيضا- فى مقام أداء الزكاة- إذا اختار ذلكك- بين أن يدفع الزكاةً من عين المبيع» أو من غير ذلككء 
لكن على كل تقدير يكون المدفوع هو عين الزكاة لا بد لهاء كما فى طرف البائع. 

و عليه فالمتحصّل من الرواية هو: أن للمشترى- إذا اختار الزكاة- الدّفع من عين المبيع» و الدفع من غيره» و هذا المعنى لا يجتمع مع 
الشركة الحقيقيّهُ بنحو 


(1)- الحرّ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة» باب ؟١١/‏ زكاة الأنعام» ح .١‏ 
(؟)- الفقيه الهمدانى آغا رضا: مصباح الفقيه. ج / كتاب الزكاة: ص 6©؛ ط إيران الحجريّة. 
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الإشاعة» و ذلك لأنّ الحال- لا يخلو من أحد أمرين فإمًا أن يكون البيع صحيحا فى المجموع, أو لا يكون صحيحا إلا فيما عدا حق 
الفقراء. و على الأوّلء لا بد للمشترى من أن يدفع من الثمن بمقدار ما يقع منه بإزاء الجزء المملوكك للفقراء» ثم له أن يرجع به على 
البائع» لا أنّه يتخر بين الدفع من نفس العين و الدفع من غيرها. و على الثانى» يلزم الدّفع من نفس العين بالمقدار المفروض لهم, و لا 
مجال للتخيير فيه أيضا. و الحاصل: أنْ ما يستفاد من الرواية غير منطبق على هذا القول مطلقاء لا على تقدير صبحة البيع فى الجميع» فى 
مفروض الرٌوايةُء ولا على تقدير فساده فى المقدار المفروض للفقراء. نعم؛ ينطبق ذلكك على القول بتعلق حقٌ الفقراء بالمال» نظير تعلق 
حق الجناية برقبة العبد فكما أنّ الح هناكك يتبع العبد» فمن كان تحت يده يتخير فى فكك رقبته بأداء المقدار المعتّن إلى أولياء 
المجنىّ عليه و بين دفع العبد إليهم ليفعلوا به ما شاءواء كذلك الحال فى المقام؛ كما هو مفاد الرواية المذكورة عينا. فلاحظ و تأمّل. 
الرابع: ما فى معتبرةٌ بريد بن معاوية قال: سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول: 

«بعث أمير المؤمنين عليه السّّلام مصدّقا من الكوفة إلى باديتهاء فقال له: يا عبد الله انطلق» و عليكك بتقوى الله ...- إلى أن قال عليه 
الس لام:- فإذا أتيت ماله فلا تدخله فإنّ أكثره له- الحديث »١١‏ و فى «نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين عليه الّ.لام- فى وصيةُ كان 
يكتبها لمن يستعمله على الصدقات-: «فإن كانت له ماشية» أو إبل» فلا تدخلها إلا بإذنه» فإنّ أكثرها له ... 379 فَإنّ مقابل الأكثر هو 
الأقل» فتكون 


(1)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة» باب ؟١/‏ زكاة الأنعام» ح .١‏ 
()- نهج البلاغة/ تحقيق: صبحى الصالح. قسم الرسائل/ الوصيّهُ رقم 0؟: ص ١8؛‏ [عنه] الحرٌ العاملى» محمّرد بن الحسن: وسائل 
الشيعة باب /١‏ زكاة الأنعام» ح 7. 
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الرواية دالّهُ على أن الأقل ملكك الفقراء» فتدلٌ على الشركة الحقيقية بنحو الإشاعة لا محالة. 

و يتوجه عليه: أن ظاهر صدر الرواية و إن كان هو ذلكك. إلا أن فى ذيلها التصريح: بأنّ الأقل الّذى هو فى مقابل الأكثر إِنّما هو من 
حق الله ففى ذل روابة رياد بن معاوبة المقدسة: تفقل؟ ياغيد اللد ! تأذق لى فن دخول مالكة؟ فإن. أذن لك قلا تدخله ذخول 
متسلط عليه فيه» و لا-عنف به؛ فاصدع المال صدعين, ثم ختيره أى الضّ دعين شاءء فأيّهما اختار فلا تعرّض له. ثم اصدع الباقى 
صدعينء ثم ختيره فأئّهما اختار فلا تعرّض له و لا تزال كذلكك حتّى يبقى ما فيه وفاء لحقّ الله فى ماله؛ فإذا بقى ذلكك فاقبض حق الله 
منه- الحديث». و كذا الحال فيما روى عن أمير المؤمنين عليه السّرلام فى «نهج البلاغة» إِلَا أنّها مؤيّدة» و الاعتماد على الأولى فقط. و 
هى- بعد التصريح فى ذيلها بما هو مقابل الأكثر, و أنّه هو الأقل الَذى هو حق اللّه- لا تكون دالَةُ- بمقتضى المقابلة مع الأكثر الُذى 
هو ملكك المالكك- على أن الأقل ملكك للفقراء. نعمء إِنّما تدلّ على أن الأقل حق الله تعالى» باعتبار كونه مشرّعا للحكم المذكور, و 
أمَا كيفيَةُ تشريعه له. و أنه بنحو الشركة الحقيقيَةُ» أو غير ذلكك فغير مستفادة من الرٌوايهُ كما لا يخفى. 

الخامس: صحيح أبى المغراء» عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: «إِنْ الله تباركك تعالى أشركك بين الفقراء و الأغنياء فى الأموال» فليس 
لهم أن يصرفوا إلى غير شركائهم .»١«‏ فإنَ الشركة ظاهرة فى الشركة الحقيقيَةُ بنحو الإشاعة» كما لا يخفى. 

السادس: رواية على بن أبى حمزة؛ عن أبيهء عن أبى جعفر عليه السّلام» قال: 

«سألته عن الزّكاه يجب على فى مواضع لا يمكننى أن أؤدّيها؟ قال: اعزلها- إلى ان 


0, الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 5: المستحقين للزكاة؛ ح‎ -)١( 
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قال عليه الس لام:- و إن [فإن- نسخة الكافى] لم تعزلها فانّجرت [و انُجرت- نسخة الكافى] بها فى جملة مالكك. فلها تقسيطها من 
الربح و لا وضيعة عليها ١‏ فإِنَ تقسيط الربح- كما هو مفاد الخبر- لا يتم إِلَا على القول بالشركة الحقيقٌ 4» بنحو الإشاعة» كما هو 
ظاهر. 

و الإنصاف: أن ظهور الروايتين فى الشركة الحقيقيَهُ بنحو الإشاعةٌ غير قابل للإنكارء إِلَا أنّهِ لا بنّ من ملاحظة ما يدل على خلاف ذلكك 
أيضاء ثم الجمع بينهماء أو تقديم أحدهما. فنقول: إِنْ الشركة الحقيقيَة بنحو الإشاعة ممنوع منهاء لوجوه: 

الأول إنها علاق ظاهر قوله تعالى: د ين أطكالهع عَندَكاً تطَهُرهعْ و تركييخ- الآبة 09 من وجهين؛ 

-١‏ إن ظاهره كون متعلّق الأخذ الواجب عليه صِلَّى الله عليه و آله و سلّم إِنّما هو الأموال المضافة إليهم, و هذا ينافى الشركة بنحو 
الإشاعة, فإنّه على هذاء يكون المأخوذ- قبل الأخذ- ملكا للفقراء» فلا يرد الأخذ على أموالهم كما هو ظاهر. نعم؛ على القول بأنْ الآيةُ 
الكريمة بصدد بيان أصل التشريع, لا تنفيذ الحكم بعد التشريعء لا يكون هناكك منافاةٌ بين ظاهر الآيهُ- و هو كون المال مضافا إليهم- 
مع اشتراكك الفقراء معهم. 

"- إِنْه أطلق فيه- كما فى غير واححد من الروايات أيضا- الصدقة على الزّكاة» و الصدقة- على ما صرّح به بعض أهل اللغهُ «. عبارة 


عمًا أعطى تبرّعاء 
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(1)- الحرّ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 87: المستحقين للزكاق ح ". 

.٠١ :4 التوبق‎ -)0( 

(5)- فى «لسان العرب:: «و الصَدقَة: ما أعطيته فى ذات اللّه للفقراء» (ابن منظورء محمد بن مكرم: لسان العرب؛ ج .٠١‏ ص 2.198 ط 
دار صادر؛ بيروث): و فى «القاموس): او 
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بقصد القربة» و هذا ينافى الشركة بنحو الملك المشاعء فإِنّه على هذاء يكون من باب دفع المملوك إلى مالكه. و هو مما لا يطلق عليه 
ِنّه: «إعطاء تبرّعيّ»». كى يكون مصداقا للصدقة» كما لا يخفى. و على الجملة» إطلاق الصدقة عليها فى الآية الكريمة» و فى الروايات» 
ينافى الملكك بنحو إلا شاعة. 

الثانى: إِنْ الملكك بنحو إلا شاعة ينافى اعتبار القربة عند الدفع» بحيث لو دفع- و هو غير قاصد لها- لم يكن دافعا للزكا المفروضة 
عليه و ذلكك: لأنّ المفروض كون المدفوع ملكا للفقير» و لا معنى لاعتبار قصد القربة فى هذا المقام. 

نعم» يمكن توجيه ذلكك: بأنّ المملوك لهم إِنْما هو الجزء المشاعء» كما هو المفروضء و تعن ذلكك خارجا فى نظر الشارع فى جزء 
مشخص إنّْما يكون بقصد القربة» بمعنى: أن الشارع إِنْما اعتبر القربةُ فى تعتين المقدار المملوكك لهم فى الجزء الخارجى المشخصء و 
لم يكتف فى ذلك بمطلق الإفراز» و هذا أمر معقول, كما لا يخفى. 

الثالث: إن استحباب الزّكاءٌ فى بعض الموارد- كزكاةٌ مال اليتيم؛ و فيما عدا الغلات الأربع من المكيل و الموزونء مع اتحاد سياق 
الروايات الواردءٌ فى الرٌّكوات الواجبةٌ و المستحبة- مما ينافى الشركة بنحو الإشاعةً» إذ لا معنى لملكية الفقراء على وجه الاستحباب» 


كما يخفى. فإذا امتنع ذلكك فى الزكوات المستحبّةُ امتنع فى الواجبة أيضاء بمقتضى وحدة السياق» بل فى بعض الروايات ١١‏ الجمع 


الصٌدقةُ- محرّكة- ما أعطيته فى ذات الله (الفيروزآ بادى» محمد بن يعقوب: قاموس اللغذء ج 7: ص 507). و قال الراغب: «و الصدقة: 
ما يخرجه الإنسان من مالهء على وجه القربة» كالزكاة- لكن الصَدقة- فى الأصل- تقال للمتطوّع به؛ و الزكاهً للواجب ...» (الراغب» 
الحسين بن محمد: معجم مفردات الالفاظ القرآن/ تحقيق: نديم المرعشلى» ص 288). 

(1كالفه الخال محماك بق السبية وناك الععةريات لاما تس قد الركاة ونا 
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بين الزكوات الواجبة و المستحبّة» و حينشذ فلا مجال لدعوى الملكك بنحو الإشاعة فى خصوص الواجبة؛ مع فرض اشتمال الرواية 
الواحدةٌ على الزكاة الواجبهُ و المستحّة؛ كما لا يخفى. 

الرابع: إِنّه لم يلتزم أحد من الفقهاء قدّس سرّه بشىء من اللوازم الّتى ذكرناها سابقا للقول بالشركة بنحو الملكك المشاعء بل السَدِيرة 
القطعيِهُ جارية على خلاف ذلكء كما يشهد بها جريان السّديرهُ فى مقام احتساب الخمس فى أرباح المال غير المخمّسء كما أشرنا 
البدسابقًا يل الروابات العديدة داله غلى تفى آقاز الشركة السقيقية حيث إنها دالة على يخواز تصرّف المالكك فى جميع العين» 
قبل إخراج زكاتهاء بل جواز تبديلها و لو ببيع» كما فى معتبرة عبد الرحمن البصرى المتقدّمةُ 7 و جميع ذلكك كله بالملازمة العرفية 
يقتضى انتفاء الملكيّة بنحو الإشاعة؛ و إن لم تكن هناك ملازمة عقَلتِةُ» كما لا يخفى. 


المرتقى الى الفقه الارقى: كتاب الزكاه مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17 مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً الا من /09 


الخامس: إن الروايات 30 الواردة فى كيفتَه أخذ الصدقة, و أن المصدّق ليس له أن يطالب بأكثر من الفريضة إذا دفعها إليه» ممما يبغد 
القول بالشركة الحقيقةة. و ذلك لأنّ من المستبعد جدًا أن يصل المصدّق فى أول وقت تعلق الزكاً بالمال» بل المصدّق المعتين من 
قبل الإمام عليه الم لام- مثلا- فى ناحية معينة» إِنّما يجبى الصدقات على سبيل التدريجء كما هو مقتضى العادة. و حينئذ» فقد يتفق 
وصوله إلى صاحب المال بعد مضي شهرين أو اكثر على أول زمان تعلّق الزكاة بماله» و من الظاهر: أن الغنم و الإبل و غيرهما ممما فيه 
الزكاة» يستحيل أن يبقى هذا المدَّهٌ 

(1)- ص لل 

)دص "0 

(0)-- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب :١1‏ زكاة الأنعام. 
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بلا نماء» أعم من المتصل و المنفصلء و لو كانت الزكاءً متعلقةٌ بالعين بنحو الإشاعة فى الملكيةُ لكان على المصدّق أن يطالبهم حينئذ 
بالنماء» و هذا ينافى ما فى الروايات المذكورةٌ من المنع عن المطالبة بأكثر من الفريضة» بل ينافى عدم التعرض فيها لهذه الجهة, كما 
لاحن 

و دعوى أن عدم تعرّضه عليه السّّلام لها محمول على عدم كون الروايات بصدد البيان من ناحية الخصوصيات» مدفوعة بالتعرّض فيها 
لجملة من الخصوصياتء كما ورد فى زكاة الإبل ."١١‏ إنه إذا كانت الزكاة المفروضة هى ابنة لبون مثلات و لم يوجد ذلكك عند 
المزكى, و لكن كان عنده ما هو أعلى منها سنّاء دفعها إلى المصدّقء و استرجع منه التفاوت بين ما دفعه إليه و بين ما هو واجب عليه 
إمَا أن يأخذ منه شاتين» أو عشرين درهما .)7١‏ و كيف كان فالتعرض لمثل هذه الخصوصتات مع إهمال النماءات مما يدل على عدم 
الشركة الحققرف كنال يحنى: 

السادس: معتيرةٌ ابن الحججاج «"» و قد مرٌ بيان وجه دلالتها على نفى الشركة 9©). 

هذو عن الوجوة الدالَهُ على عدم الشركة الحقيقيَةُ بنحو الإشاعةٌ فى باب الزكاة. و بإزائها الروايتان المتقدمتان «8)» و هما روايتا أبى 


المغراة؛ و على بن أ َحَدرَة الدالتات على الفركة الحقيفة حر الاشاعة» كسا عرفت او حيقل قلا بذ مخ 


--)١(‏ الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب :١‏ زكاة الأنعام. 

()-لا يخفى عليك: أن تحديده عليه السّلام المتفاوت؛ بشاتين» أو عشرين درهماء باعتبار كون التفاوت فى ذلكك الوقت بهذا 
المقدار فانه حكم فى قضِيهُ خارجية. 

ادن 3 

(©)- ص 418. 

(0)-- صص 0ه 48. 
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النظر فيما هو مقتضى القاعدة؛ باعمال قواعد التعارضء من التقديم» أو الطرح و الرجوع إلى دليل آخر. 

اختار الفقيه المحقق الهمدانى قدّس سرّه فى «مصباح الفقيه :١١‏ تقديم ما دل على نفى الشركة الحقيقيَهُ بنحو الإشاعة» نظرا إلى أنّها 
أقوى من ظهور الروايتين فى الشركة الحقيقيَهُ بنحو الإشاعة» و حاصل استدلاله قدّس سرّه على ذلكك هو: إِنْ «الشركة» كما تصدق فى 
مورد الاشتراكك فى العين» كذلكك تكون صادقةٌ فى مورد الشركة فى الماليَةُ أيضاء و لا إشكال فى أنَا إذا جمعنا بين الروايةٌ الدّالهُ على 
أنَ الله شرّك بين الفقراء و الأغنياء فى أموالهم, و بين ما دل على أن الله فرض للفقراء فى أموال الأغنياء ما يكفيهم؛ كان مقتضى 
الجمع العرفى هو حمل الشركة فى الرواية على غير الشركة فى العين. فإذا كان الكلام الملقى إلى العرف هكذا: «إِنّ الله شرّكك بين 
الأغنياء و الفقراء فى الأموال» بأن فرض على الأغنياء فى أموالهم للفقراء» بأن يتصدّقوا عليهم بقدر كفايتهم» فهم العرف من ذلك لا 
محالة أن للفقراء سنخ حق فى أموال الفقراء» غير قائم بشخص المالء و لا بنوعه» بل كحق غرماء المت المتعلق بتركته. و على الجملةٌ: 
لا بد من حمل الشركة فى الرواية على غير الشركة الحقيقية فى العين بملاحظة الروايات الأخر الدالّةُ على أن الفرض للفقراء إنّما هو 
بقدر كفايتهم. 

أقول: لا ينبغى الإشكال فى لزوم حمل الشركة على خلاف الشركة فى العين» فيما لو كان الكلام الملقى إلى العرف هو ما أفاده قدّس 
سرّه» إلا أن الوجه فى ذلكك ليس هو أقوائية ظهور ما دل على نفى الشركة الحقيقيَة كما هو مقتضى صدر كلامه قدّس سرّهء بل من 
جهة ما ثبت فى الأصول من: أن ظهور ما هو مسوق للقريتيةُ مقدّم على 


(1)- الفقيه الهمدانى» آغا رضا: مصباح الفقيه» ج "/ كتاب الزكا: ص 658؛ ط إيران الحجريّة. 
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ظهور غيره» و لو كان الظهور الأموّل أضعف بمراتب من الظهور الثانى» كما فى تقديم ظهور «يرمى) فى رمى السهمء على ظهور 
«الأسد» فى الحيوان المفترسء فى مثل قولنا: «رايت أسدا يرمى» مع أن ظهور «أسد» فى الحيوان المفترس بالوضع؛ و ظهور «الرمى» فى 
رمى السهم بالانصراف. 

و المقام من هذا القبيل» فإن مقتضى كلمة «الباء» فى الجملة المذكورة فى كلامه قدّس سرّهء حيث قال: «إن الله شرك ...» بأن فرض 
...) هو: أن الجملة الثانية مسوقة لبيان المراد بالجملة الأولى» و حينئذ فيتقدم ظهورها على ظهور الأولى فى الشركة الحقيقةة بنحو 
الإشاعة» بلا إشكال. إِنَا أن الذى يتوه على هذا التقريب: أنه لما ذا يجعل الجملة المسوقة للقرينية و التفسير هى جملة: «فرض ...» 

و لما ذا لا يعكس الأمر. بأن يقال: «إِنّ الله فرض للفقراء ...» بأن شرّك الفقراء ...) فيكون مقتضاه هو استفادة الشركة الحقيفَةِه بنحو 
الإشاعة» من الجملة الأولى أيضا. 

و الحاصلء إِنْ تعيين الجملة المفرة- مع عدم التعرض له فى الروايات- على النحو المذكور فى كلامه قدّس سرّه مما لا دليل عليه 
أصلاء كما لا يخفى على الملاحظ المتامل. 

و التحقيق: أمَا فى صحيح أبى المغراء» المشتمل على كلمة «أشرك» فبأن يقال: 

أن إسناد الشركة إلى العين على وجه الحقيقةُ يكون فى موارد: 

الأوّل: أن تكون العين مشتركة بين اثنين حقيقة» مطلقاء بأن يشتركا فيهاء و فى منافعهاء و فى الانتفاع بهاء و فى ماليتهاء و تسممى هذه 
بالشركة فى العين بنحو مطلق. 
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الثانى: أن يشتركا فى الانتفاع بها فقط. 
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الثالث: ما إذا اشتركا فى منافعها فقط. 

الرابع: ما إذا كانا مشتركين فى مالتنتهاء كشركة الزوجة مع الورث فى البناء مثلا. ففى جميع هذه الصور الأربع يكون إسناد الشركة إلى 
العين على وجه الحقيقة و بذلكك يظهر: أن ظهور كلمة «الشركة؛ فى الصُورة الأولى ليس هو بالوضعء المستازم للتجوّز فيما إذا أريد 
بها سائر صور الشركة؛ كما أنه ليس بالانصرافء إذ لا موجب للانصراف» بعد فرض صِححةُ الإسناد الحقيقى فى جميعهاء و إِنّما هو 
بالإطلاق» فإنَ الشركة الحقيقةِه فيما عدا الصورة الأولى إِنّما تكون من جهة معتنة» كجهة الانتفاع» أو المنفعة» و نحو ذلكك, بخلافها 
فى الصّوره الأولى, فإنّها تكون من جميع الجهات. و على هذاء فإذا وردت الكلمةٌ و لم تكن مققيدة بجهة معينة» كالشركة فى الانتفاع 
بالعين مثلاء و كان المتكلم فى مقام البيان» و بتعبير أصحُ: تمت فيه مقدمات الحكمة. كان اللازم حينئذ حملها على الصورة الأولى؛ 
فإطلاءق الكلمة- بعد تماميّة مقدمات الحكمة- يقتضى حملها على الشركة فى العين بنحو مطلق» و هى الصَورةٌ الأولى من الصّور 
المتقدّمة. 

و بهذا يظهر الجواب عن الرواية» و ذلكك لأنّها ليست فى مقام البيان من هذه الناحية و أن الشركة هل تكون من جميع الجهات أو من 
جهة معينة» كى تحمل بإطلاقها- بعد تماميّة مقدمات الحكمة- على الشركة الحقيقيَهُ بنحو مطلقء و إِنّما هى بصدد بيان أمر آخر و 
هو: أن مصرف الزكاءٌ هم الفقراء» فلا ينبغى لهم أن يصرفوها إلى غير تلكك الجهة المعتنة لها شرعاء فالغرض إِنّما هو التعريض بمن 
كان يصرفها إلى غير جهتها المعتنة لها شرعا. و يشهد بذلكك: قوله عليه السّلام بعد ذلككث: «فليس لهم أن يصرفوا إلى غير شركائهم)» 
كما لا يخفى ذلكك على المتأمّل. 

و مع التنزل» و تسليم ظهور الرواية بإطلاقها فى الشركة الحقيقيهُ بنحو 
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مطلق» تتحقق المعارضة- لا محالة- بينها و بين ما دل على نفى الشركة كذلكك إِلَا أن من الواضح الّذى لا يقبل الجدال و التزاع هو: 
أنا لو تاها إلى الروايات الكثيرة الدالة خلى تفى آثار الشركة الحقيفية بنشو الأشاعة من جواز تصرف:المالكك فى العيق و ثديلها 
بالبيع» و عدم كون النماء بنسبة الأصل مملوكا للفقراء؛ و غير ذلكك مما دلت عليه الرّوايات النافية لآثار الشركة الحقيقيَة» كما أشرنا 
إلى ذلكك سابقا ١‏ فلا إشكال فى أنه لا يبقى لرواية أبى المغراء ظهور حينئذ فيما ينافى مفاد تلكم الروايات الكثيرة. و على الجملة) 
إذا فرضنا ظهور الشركة فى الصورة الأمولى من الصور المتقدمة بالوضع أو بالإطلا-قء و لكنّها كانت وارده فى كلام من ينفى آثار 
الشركة الحقيقدّه» بحيث كان الكلامان صادرين من شخص واحدء أ فهل ينبغى لأحد دعوى التنافى بين الكلامين و إعمال قاعدة 
التعارض بينهماء أو يقال حينئذ بعدم ظهور الكلمه فى معناها؟ الظاهر هو الثانى» كما لا يخفى ذلكك على المنصف المتأمّل. 

و حاصل المناقشة أولا: أن الرواية بنفسها لا ظهور لها فى الشركة الحقيقيَهُ بنحو إلا شاعة. و ثانيا: إِنه- على فرض التسليم بظهورها فى 
نفسها فى ذلك- لا حيّجِيهُ لمثل هذا الظاهر بملاحظة الروايات الأخر النافية لآثار الشركة الحقيقيَهُ» بعد فرض أقوائية ظهورها فى نفى 
الشركة الحقيقيَة فى العين بقول مطلق. 

مضافا إلى ذلك التسالم على عدم الشركة الحقيقيَهُ كذلكك, كما أشرنا إليه آنفا. هذا فى صحيح أبى المغراء. 
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و أمّا روايهُ علىٌ بن أبى حمزة» فالمعروف "١‏ فى تقريب الاستدلال بها 


(1)- ص 2/7 
(؟)- الأنصارىء الشيخ مرتضى: رسالة الزكاق ص 8#©: ط إيران الحجرية. 
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للشركة الحقيقيَهُ بنحو الإشاعة؛ و إن كان هو من جهة حكمه عليه السّلام فيها- على فرض صدق الحديث- بتقسيط الربح على مقدار 
الزكائء إِنَا أنّه يمكن الاستدلال بها لذلكك- مع الغض عما هو المعروف- بوجهين آخرين: 

-١‏ قوله عليه السّ.لام فى صدرها: «اعزلها ...» فإن مفهوم «العزل» غير صادق إِلَّا فيما إذا كان ما يراد عزله داخلا فى الشىء و حانًا فيه 
فينطبق ذلكك- لا محالة- على القول بالشركةٌ الحقيقيَةُ بنحو الإشاعة. 

1- قوله عليه التّلام: «فإن لم تعزلها و انّجرت بها فى جملة مالكك ...) فإنّ انطباق ذلكك على القول المذكور فى غاية الظهور, و إلا 
ففى غيره لا يصدق عليه: الاتجار بها فى جملةٌ المال» كما لا يخفى. 

و الجواب عن الوجه الأوّل: أن العزل كما يطلق على إفراز الحضٌ 4 المشاعة» يطلق على إفراز ما اختلط من المالين بغير شركة؛ و على 
إفراز ما تعلق به الحق أبغنا بللا غناية ولا مساتحة: قلا مرجب لحدلهغلن إقراز الح 4 المشاعة. غابعه أن يكوق ظاهرا فى ذلكك: إلا 
أنّه بعد ملاحظة أقوائية ظهور الأدلَهُ النافية لآثار الإشاعةء لا بدّ من رفع اليد من ظهوره فى الشركة بنحو الإشاعة؛ و حمله على أن يكون 
العزل لأجل تعلق حق الفقراء بالمال» نظير حق الجناية المتعلق برقبة العبد. 

و بذلكك يظهر الجواب عن الوجه الثانى, فإنٌ الانتجار بالشىء فى ضمن الشىء- بعد ملاحظة تلكم الأدلّة- لا بدن من حمله على غير 
مورد الشركة بنحو الإشاعة فإنٌ الاتجار بالشىء فى ضمن المال صادق فيما إذا كانت الشركة فى الماليَةُ أيضا. 

و أمَا الحكم بتقسيط الربح, فغايته أنه إذا لم يحمل ذلكك على التعتّد المحض - كما لا تخلو الرواية فى بعض ما اشتملت عليه من التعّد 
ظاهرا- بالملازمة العرفده يكون دالا على الشركة بنحو الإشاعة: كما أنّ الأدلّ النافية لآثار الشركة بنحو الإشاعة تكون بالملازمة 
العرفية- أيضا- دالَةُ على نفى الشركة بنحو الاشاعة؛ و 
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حينئذ فيتعارض الدليلان فى مدلوليهما الالتزاميّيين» فيتساقطان معاء و نتيجة ذلكك عدم الدليل على الملكيّة بنحو الإشاعة كما لا يخفى. 
هذا كله» مع قطع النظر عن ضعف الرواية بالإرسالء و مع الغض عن علي بن أبى حمزة البطائنى فى سند الرواية؛ و المعروف هو 
ضعفه. و إِلَا كانت الرواية ضعيفة من وجهين» كما لا يخفى. 

دل القول بالكل فى المعيّن و جوابها: 

و قد استدل للقول: بتعلق الزكاة بالعين بنحو الكل فى المعتن- و هو مختار المصنف قدّس سرّه- فيما سيجىء إن شاء الله و لم نجد 
من وافقه غلى ذلككه من المتأخرية- نفس الرجوه النخدمة الى اسعدل يها للقول بالشركة الحقيققة بسو الأشاعة. و قبل التعرضن لببان 
رين الاسعدلا لبها للقول البتاكرى كدي لماع الأشاوة العابرة إلى فسوي الكل قن النعيى قن اس افق 5 كرواالى الصتريره 


وجوها: 
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آ- إِنّهِ عبار عن الفرد المردّد بين شىء معيّنء كصاع من صبرة مثلا. و يورد عليه- كما عن المحقّقين: صاحب الكفاية و الأصفهانى 
قدّس سرّهما :-)0١١‏ بأنْ الفرد مما لا يمكن انّصافه بالتردّد» فإنّ الموجود منه خارجا هو المعيّن لا محالة» و ليس هناكك فى الخارج ما 
يكون مصداقا للفرد المردّد. كما لا يخفى. 

ب- إِنّه عبارة عن الفرد المنتشرء و يتوه عليه: أنه إذا كان مرجعه إلى أن المملوك هى الطبيعةٌ الساريةُ فله معنى وجيه. غير أنّه يسأل 


حينئذ عن الوجه فى الاختصاص ببعض الأفراد دون الجميع. و إلا فالانتشار مع فرض الفرديّةُ مما 


(1)- الآخوند الخراسانى؛ مولى محمّد كاظم: كفاية الأصول. ج /١‏ بحث المطلق و المقيّد؛ الأصفهانى؛ الشيخ محمد حسين: الحاشية 
على المكاسبء ج :١‏ ص 03217 ط الحجريّة. 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج١1‏ ص: ٠١*‏ 


لا يجتمعان» كما هو ظاهر. 

ج- إِنّه عبارة عن حقيقة الوجود السارى فى أفراد الأصوع من صبرة معن مثلا. و لا يخفى أن تصور حقيقة الوجود- من غير جهة قيام 
البرهان عليه- فى غاية الإشكال؛ فضلا عن انطباق ذلكك على محل الكلام, فإنّه أشدّ إشكالا. على أنّه- مع الغض عن ذلك كله- أمر 
بعيد عن أذهان أهل العرفء مع أن بيع الكلى فى المعّن شائع لدى العرف. 

د- إن الكلى فى المعتن مرجعه إلى أن المملوكك هو الكلى فى الذمّرة» غايته أن لذلكك الكلى نحو إضافةُ إلى ما فى الخارجء و هو أن 
يكون تطبيقه على خصوص أفراد هذه الصبرة» مثلا- ففى بيع صاع من صبرة» يكون المبيع هو الضّ اع الكلى المضاف إلى الصبرة 
المعدققة خارجاء على أن يكوق إخراجه من تلكك الصيرة لامن غيرهاء فيكو هذا برزخا بين الكلى فى الذئرة الذى لا إضافة فيه لما 
فى الذمهٌ إلى ما فى الخارج أصلاء و بين الفرد المعتّن الخارجي الْمذى لا ربط له بالكلى فى الذمَرة» و هذا المعنى هو الذى يمكننا 
تصوره؛ و هو الموافق للذوق العرفيّ كما هو مختار المحقق العراقى قدّس سرّهء على ما هو المنقول عنه. و كيف كان, فتحقيق الكلام 
فى ذلكك موكول إلى محله» فلتكدق بهذا المقدار»و لنعد إلى ما هو الغرض» وهو بيان تقريب الاستدلال بالوجوه المتقدّمة للقول 
المذكورء و إليكك ذلكك: 

الأوَل: الأَدلَهُ المشتملة على كلمة «فى»» كقوله عليه السّلام: «فى كل أربعين شاه شاه ... 01» و «فى عشرين مثقالا من الذهب نصف 
مثقال ... «؟») و «فيما سقت السّماء 


(1)- كما فى صحيح الفضلاء؛ عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما السّلام (- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب ©: 
زكاة الأنعام» ح )0 

(؟)- هذا هو مضمون الرواية» كما فى روايهُ علي بن عقبةُ- و عذّهٌ من أصحابنا- عن أبى جعفر» 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج١1‏ ص: ٠١7‏ 


فالعشر ... )»١١‏ و انحو ذلك» بتقريب: أن كلمةٌ «فى» ظاهرة فى الظرفدةُ» و هى ابتداء تناسب القول بالشركة الحقيقيةٌ بنحو الإشاعة» إِنَا 
أنه بعد بطلان القول المذكور- كما غرفت آنفا- لا بد من حملها على الكلى فى المعينء فإنْ الفرد المردّد. أو المنتشر أيضا يكون فى 
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ضمن العين. و يكون العين ظرفا بالإضافة إليه. فيكون هذا المعنى فى طول المعنى الأوّلء و بعد امتناع حمل الأدلّهُ المذكورة على 
ذلك, يلزم حملها على هذا المعنى لا محالة» كما هو ظاهر. و قريب منه سائر روايات الباب المذكورء فراجع. 

و يتوه عليه: ما عرفته سابقاء من أن أصل تعلّق الزكاءٌ بالمال» و كذلكك كيف تعلقها به» ممما أخذ مفروغا فى هذه الأدلَهُ فهى واردة 
فى مقام بيان حدود الرّكاة الواجبه فى الشريعة بالكيفية الخاصّةُ عنه» فلا يمكن الاستدلال بها على كيفتَةُ تعلق الزكاةٌ بالمال» كما لا 
يخفى. على أن الأقربيدة بالنسبة إلى المختار فى معنى الكلى فى المعتن ممنوعة لعدم الشركة حينئذ» لو سلمنا بها فى سائر ما قيل فى 
تفسير الكلى فى المعيّن. 

الثانى: الرّوايات )1١‏ المتضمّنة لقوله عليه السّلام: «إِنْ الله عرّ و جل فرض ...) أو «إِنَ الله عزّ و جل جعل للفقراء ...» بعين التقريب 
المتقدّم؛ و هو: أن الكلى فى المعيّن إِنّْما هو فى طول الشركة الحقيقيةُ بنحو الإشاعة» فإذا امتنع حمل النصوص 


و أبى عبد الله عليهما الّ.لام, قالا: «ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهبٍ شىء. فإذا كملت عشرين مثقالاء ففيها نصف مثقال- 
الخبر» (- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب زكاة الذهب و الفضة؛ ح 2). و قريب منه سائر روايات الباب المذكورء 
فراجع. 

(1)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب #: زكاة الغلات» ح .١‏ و قريب منه غيره.- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: 
وسائل الشيعة/ بان 8:08 زكاة الغلات. 

()-- دص 7 
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المذكورة على ذلك لزم حملها على الكلى فى المعتّن لا محالة. 

و يتوج عليه: أن هذه الروايات لا دلالة لها إِنا على أن المجعول الشرعى فى باب الزّكاه إِنّما هو الحكم الوضعي دون التكليفي» حيث 
إن «فرض» فى اللَعْهُ ١١‏ بمعنى التعبين» و اختلا-ف إرادة التكليف و الوضع منه إنّما هو باختلاف متعلقه. فإذا تعلق بالفعل كان ظاهرا 
فى الحكم التكليفيء و أمّا إذا تعلّق بالأعيان- كما فى المقام- حيث أن متعلقه إِنّما هو المالء لقوله عليه السّ.لام: «إِنَ الله عزّ و جل 
فرض للفقراء فى مال الأغنياء ما يسعهم ...). و كلمة «ما الّتى هى مفعول «فرض» يراد بها المقدار من المال كان ظاهرا فى الحكم 
الوضعيّء خلافا للفقيه المحقق الهمدانى قدّس سرّه حيث جعله مساوقا لكلمةُ «أوجب» ."١‏ 

و كنف كاذه فالسنطاة من الأدلة المذكورة إثما عو كوق السجعول حكنا وعضاءءو أن أنه هو الملكبة يتحو الأشاعة: أو بنسو الكل 
فى المعيّن» فهذا مما لا يستفاد منها أصلاء لإمكان أن يكون هو الحقّ المتعلّق بالمال» نظير حقٌّ الجناية المتعلق برقبة العبد. كما هو 
ظاهر. 

الثالث: معتبرةً عبد الرحمن «7: الدالّهُ على ثبوت الزكا على من اشترى 


-)١(‏ قال فى «تاج العروس:: «و الفرضء القطع و التقدير. و يقال: أصل الفرض: قطع الشىء الصلبء ثم استعمل فى التقدير» لكون 
المقروضن مقتطعا من القسء الذي يقدر منه ...» (الزبييدى: تاج العروس»ء ج ه: ص 28) ط الأنولى) و لاحظ بهذا الضّدد أيضا- 
الأزهرى: تهذيب اللغةء ج 17: ص 1 ابن منظور: لسان العرب» ج ؟: ص 2.307 ط دار صادر- بيروت؛ الطريحى: مجمع البحرين/ 
تحقيق: السيد أحمد الحسينى» ج *: ص .075١‏ 
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فيمكن أن يراد بالتعين التقدير» كما لا يخفى. هذا و لكن معاجم اللغه متفقة القول- ظاهرا- على أن المعنى الظاهر من كلمةٌ «فرض» 
هو: «أوجب) فراجع. 

(1)- الفقيه الهمدانى» آغا رضا: مصباح الفقيه» ج *: ص 58. 

)داص "4. 
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العين غير الزّكاء فإِنّها ابتداء إِنّما تدلٌ على الشركة الحقيقيةُ بنحو الإشاعة و مع امتناع ذلك تحمل على الكلى فى المعتن» لكونه فى 
طولهاء نظرا إلى أن المملوك على هذا أيضا داخل فى العينء الّتى هى تحت يد المشترى بالفعل؛ فيجوز له أن يؤدّى الزّكا و يرجع 
بها إلى البائع. 

و يتوجه عليه: أنّها لا تدلّ على المدّعىء سواء فسّرنا الكلى فى المعّن بما يقوله المشهور: من أنه هو الفرد المردّدء أو الفرد المنتشر. أم 
فتّدرناه بما هو المختارء من أنه الكلى فى الذمّر» المضاف إلى ما فى الخارج بنحو إضافة. أمّْا على الأوّلء فلمًا عرفت آنفا: من أن 
الرواية ظاهرة فى صححهُ المعاملة» و أن للمشترى أن يؤدّى الزكاة من غير العين أيضاء بقرينة المقابلة بينه و بين أداء البائع لهاء و لا 
ينبغى الإشكال حينئذ فى لزوم الأداء من الثمن- بمقدار ما يقع منه بإزاء الفريضة- إلى الفقير» دون شىء آخر. كما أنه على تقدير 
قباد المحاملة: يلزمة أداء ال كاة هن نفس العرنه لا أله يكرن مخيرا فى ذلك إذ المفروض كوة عضن الغنة دب لو يتحو الكلى فين 
المعتّن- مملوكا للفقير. و الحاصل: أن ما فى الرواية لا يستقيم مع القول بالشركة الحقيقيةُ و لو بنحو الكلى فى المعين مطلقاء سواء قلنا 
بصبحة المعاملة المذكورة- كما هو ظاهر الرواية- أم قلنا بفسادها. 

و أمَا على الثانى» فلأجل أن تكليف المشترى بأداء الزكاة ممما لا معنى له أصلاء بعد فرض تعلّقها بمّةُ البائع» بل عليه أن يؤدّى ذلكك 
من العين الّْتى باعهاء كما لا بخفى. مضافا إلى أن صحة المعاملة- بناء على الكلى فى المعّن- بدون الإجازة: لا وجه لها. 

الرابع: ما فى روايات المصدّق ١١‏ من أن: «أكثره له)» بتقريب أن فى مقابل 


(1)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب :١6‏ زكاة الأنعام» ح 03 . 
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الأكثر هو الأقل» فيلزم أن يكون ذلك للفقراء» و حيث إنّه على نحو الشركة الحقيقِه بنحو الإشاعة ممتنع» فلا بدّ و أن يكون ذلكك 
بنحو الكلى فى المعن. 

و يتوجه عليه: ما تقدّم آنفاء من أن التصريح بمقابل الأكثر فى ذيل الرواية ينفى الاستدلال بها فى الموردين» فراجع و لاحظ. 
الخامس: معتبرة أبى المغراء المتقدّمة 1١‏ الدالّة على أن الله قد أشركك بين الفقراء و الأغنياء فى الأموال؛ بتقريب: أنّها- بعد امتناع 
حزليا غلى الأقاعة- ليك مى سبلي على العلى تالعيو سر الكل فى السد حت إن النقر يكرة شر كا فى المال شنار 
الفريضة المتعلقة بالعين بنحو الكلى فى المعتين. 

و يتوجه عليه: ما قدمناه هناكك: من أن حملها على الإشاعة موقوف على تماميّةُ مقدمات الحكمة: مع أن الرواية ليست بصدد البيان من 
هذه الجهة. كما يشهد به ما فى ذيلها: «فليس لهم أن يصرفوا إلى غير شركائهم» و الحمل على الكلى فى المعتيّن- أيضا- موقوف على 
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تماميَهُ مقدمات الحكمة؛ فإنٌ الشركة كذلكك فى ضمن العين على نحو الكلى فى المعتين- كما تقدّم- إِنّما تستفاد من إطلاق الشركة 
و عدم تقيبدها بجهة خاصة» كالشركة فى الانتفاع و نحوهاء مع أنّها ليست فى مقام البيان من هذه الجهة» كما عرفت. 

السادس: خبر على بن أبى حمزة المتقدّم 27» بعين التقريب المتقدم فى الوجوه السابقة. 

و يتوه عليه أوّلا: أنّها ضعيفة الشند من وجهينء كما مرّ. و ثانيا: أنها 


(0-- صص 8ه 38. 
(0)-- صص 8ه 38. 
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معارضة بصحيحة بريد بن معاوية المتقدّمة 1١‏ الدالة على صحة المعاملة الواقعة على العين الّتى لم يؤدٌ زكاتهاء فان صحَحةُ المعاملة 
حينئذ بدون لحوق إجازة من ولي الفقير مناف لكون الزكاة متعلقة بالعين على نحو الكلى فى المعتين» و بما أنّ ظهور الصحيحة أقوى. 
فلا بدٌ من حمل الشركة فى الرواية على ما لا ينافى ذلكك, فلاحظ و تأمّل. 

السابع: موثق سماعة قال: سألته عن الرجل يكون له الدين على الناس» تجب فيه الزكاة؟ قال: «ليس عليه فيه زكاة حتى يقبضهء فإذا 
قبضه فعليه الزكاة- الخبر 279 بتقريب: أنه قد جمع فى الرواية بين كلمة «على»- الظاهرة فى اشتغال الذمّةُ إذا كان متعلّقها العين» كما 
فى المقام» و إن كانت ظاهرة فى مجرّد التكليف إذا كان المتعلق فعلا- و بين كلمة «فى» الظاهرة فى الظرفدٍة. حيث قال عليه الس لام: 
اليس عليه فيه ...) إن ذلكك يقتضى تعلق الزكاة بالعين على نحو الكلّى فى المعين» على التفسير المعقول الى ذكرناه» فإن مقتضى 
كلمة «على» هو اشتغال الذمَرَهُ بالزكاة» و مقتضى كلمة «فى» إضافة ما فى الذَمَرِهُ إلى ما فى الخارج. فينطبق ذلك على الكلى فى 
المعيّن» على الوجه المختار. و مثله صحيح زرارة و عبيد بن زرارة» عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «أَيَما رجل كان له حرث أو ثمرة 
فصدّقهاء فليس عليه فيه شىء- الخبر 237 و مثله أيضا: ما فى صحيح زرارة» عن أبى عبد الله عليه السّ.لام- فى حديث- فقال: «صدق 
أبى» عليه أن يؤدّى ما وجب عليه و ما لم يجب عليه فلا شىء عليه 


(0-- ص 38. 

(1)- الحرٌ العاملى» محمدك بن الحسن: وسائل الشيعةً/ باب : من تجب عليه الزكاة و من لا تجب عليه» ح 9 
(*)- المصدرء باب :١١‏ زكاة الغلات» ح .١‏ 
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فيه- الحديث .))١١‏ 

و يتوجه عليه: أن التعبير المذكور فى نفسه صالح لأن ينطبق على الحق المتعلق بالعين» إذ يصح على هذا أن يقال: «عليه فى ماله كذا 
.. ولا يختصٌ بما إذا كان الكلى الشىء المتعلّق بالعين بنحو الكلى فى المعيّن هى الملكدّة» كما هو المدّعى. فالتعبير يلائم كلا 
الأمرين» كما أن كلمة «فى» صحيحةٌ فى مورد تعلق الحق بالعين و لككّه يتعتّن الأوّل ذلكك بملاحظة ما دل على صحةٌ المعاملة و أن 
الساعى يتبع العين» كصحيح أو حسن البصرى المتقدّم «7)» و ما دل على أن التلف من حقٌ الفقير فى باب الزكاهُ 379» فإنَ ذلكك ينافى 
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كون المملوك للفقراء هو الكلى فى المعيّن» حتى على الوجه المعقول؛ كما هو ظاهر. 

و قد فصّل صاحب «المستند 59)) قدِّس سرّه- كما أشرنا إليه فى صدر البحث- بين ما كانت الفريضة من جنس العين» كما: فى أربعين 
شاءً شاه و: فيما سقت السماء العشرء و نحوهماء فالزكاً متعلقة بالعين على نحو الكلى فى المعين؛ و ما لم تكن من جنسهاء كما: فى 
خمس من الإبل شا فهى متعلقة بالذمّهُ و استدل للأوّل ببعض الوجوه المتقدّمة فى الاستدلال للقول بتعلقها بنحو الكلى فى المعن؛ و 
قد عرفت الجواب عنها. و للثانى» و هو اشتغال الذمه فى ما لا تكون الفريضة من جنس العين, بأَنَ الفريضة غير داخلة فى العين على 
القرعن »فا ف الاناة لنسث وداغتلة فى الآنا ميو القناة عد الكل قن النغيق شن ساق آم السعيوائدة ابساعاء و عليه 


(0- المصدرء باب :١7‏ زكاةٌ الذهب و الفضة ح ؟. 

(0)- المراد: معتبرةٌ عبد الرحمن.ء المتقدّمة ص 12. 

(*)-- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 4: مستحقّى الزكاق ح .١‏ 7 7 ف [و] باب :١7‏ زكاة الأنعام» ح ؟. 
(6)- النراقى» احمد بن مهدى: مستندك الشيعة» ج : ص ط إيران الحجرئة. 
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فينحصر الأمر فى القول بتعلقها بالكلّى فى الذمة؛ كما لا يخفى. 

وقد يناقش فى ذلكت: بأنْ المرتكز فى أذهان المتشرّعة و العرف: إِنْما هو كون فرض الزكاً فى جميع الموارد بنحو واحدء و أن مساق 
قوله عليه الس لام: «فى خمس من الإبل شاه هو مساق قوله عليه السّلام: «فى أربعين شاه شاة»» و هكذا .... و حينئذ فالتفصيل المذكور 
يكون على خلاف ما هو الثابت فى ارتكاز المتشرعةٌ و العرف. 

و يتوجّه عليه: أن الارتكاز فى أذهان المتشرعة ليس هو بدليل مستقل فى المقام؛ فإنّ من القريب جدا: استنادهم فى ذلكك إلى الأدلَة 
الواردة فى المسألة. و أمَا ارتكاز أهل العرفء فهو إِنّما يكون متّبعا فى مفاهيم الألفاظ, لا فى مثل المقام الى يكون المتفاهم العرفى 
فى كل من الدليلين واضحاء و إِنّما يراد بالارتكاز العرفيّ التصرف فى ظهور أحد الدليلين. و الحاصلء أن المستدل إِنْما يسلّم بظهور 
الأدلة- فيما كانت الفريضة فيه من جنس العين- فى الكلى فى المعين» كما أَنّه يسلّم بظهورها فى غير ذلكك فى اشتغال الذمة» و بعد 
هذا كله فلا مجال للمناقشةٌ المتقدمة أصلاء فإنٌ مرجعها إلى اثبات الملازمة- بالارتكاز العرف- بين ظهور إحدى الطائفتين من الأدلة 
فى شىء و ظهور الأخرى فيه» و لا دليل على حجيّهُ الارتكاز العرفي فى مثل ذلكك, كما لا يخفى. 

و الصحيح أن يجاب عن ذلكك: بأنّ قوله عليه السّلام: «فى خمس من الإبل شاه؛ فى نفسه صالح لأن يحمل على الشركة فى العين؛ 
بنسبةُ الشاء إلى خمس من الإبل» فيكون متعلق حق الفقير إِنْما هو مقدار من العين» نسبته إليها نسبة الشاهً الواحده إلى خمس من 
الإبل» و يعلم هذه النسبة بتقويم الشاة» و تقويم خمس من الإبل» ثم نسبة الأولى إلى الثانية» فبأىٌ مقدار كانت النسبة بين القيمتين كان 
حق الفقراء متعلقا بالعين بتلكك النسبة فالكلام المذكور فى نفسه صالح للحمل على ذلك, و 
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لذلك. و لأجله حمله القائلون بالإشاعة أو بالكلى فى المعيّن على ذلكك. إِلَا أن مجرّد صلاحية الكلام للحمل على المعنى المذكور لا 
يقتضى تعين الحمل المذكورء و إنما كان التعيّن بملاحظة ما دل على أن الساعى يتبع العين» كما فى معتبرة البصرىٌ المتقدمة؛ و ما 
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دل على أن التلف يقشط على الفريضة أيضاء كما فى بعض النصوص .2١2١‏ فان الجمع بين هذين الحكمين ينافى القول باشتغال الذْمَةُ 
فى المقام» إذ لا معنى لاتناع الساعى العين إذا كانت ذمهٌ المالكك مشغولة بالزكاة. كما لا معنى لتقسيط التلف على الفريضة أيضا على 
هذا المبنى» كما هو ظاهر. و بما أن الحكمين ثابتان بصريح النصٌّ أو ما يقرب من الصّريح فلا محالة يلزمنا التصرف فى الظهور الأوّلى 
للكلام الذكورء و حمله على ما لا ينافيهماء كما لا يخفى. على أنه يمكن القول بأنْ هذه الروايات بصدد بيان مقدار الزكاةٌ المفروضة» 
ولا دلالة لها على كيفتة تعلّقها بالعين» و إِنّما يكون المتبع فى كيفيتة التعلق غيرها من الأدلة. 

تنبيه: 

قد عرفت مثا تقدم: أن القائلين بالاشاعة أو بالكلى فى المعتين» إِنّما اعتمدوا فى استدلالهم النصوص المشتملة على كلمة: «فى) 
لظهورها فى الظرفية» كما عرفت ذلكك آنفا بالتفصيلء و لأجل ذلكك أو رد عليهم «): بعدم ظهورها فى الظرفية» بعد شيوع استعمالها 
فى السببية» كما فى قولهم: «فى القتل خطأ الدية»» و كما فى الحديث 


(0- لم أعثر على نصّ فى هذا الباب» رغم ما كان من الفحص الجاةٌ عنه. و لكنه يبدو: أن الحكم اتفاقى ظاهراء كما يظهر من 
تعليلهم لجعل الأربعمائة- فى الغنم- نصاباء فى مقابل الثلاثمائة و واحد. و لاحظ. 

(1)- البحرانى. الشيخ يوسف: الحدائق الناضرة» ج :١7‏ ص 157, ط النجف الأشرف؛ النجفى؛ الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام؛ ج 
:١0‏ ص 179 ط النجف الأشرف؛ الفقيه الهمدانى؛ الآغا رضائء مصباح الفقيه. ج "/ كتاب الزكاة: ص "© ط إيران الحجريّة. 
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- على تقدير صححةُ السند: «إنْ امرأة دخلت النار فى هرّهُ حبستها ...) و حينئذ فلا يتم الاستدلال بالنصوص المذكورة للدعوى 
المتقدّمة. 

و قد أنكر بعض الأعلام- دام ظلّه- )١١‏ استعمالها فى السببية حتى فى المثالين المتقدمين» بل هى تكون ظاهرة دائما فى الظرفيةء إلَا أنه 
مع ذلكك لا يتم استدلالهم بالنصوص المتقدمة على الكلى فى المعيّن. و حاصل ما أفاده: أن الاستدلال بها للكلى فى المعتّن موقوف 
على كون الظرف مستقراء بأن يكون متعلقا بمثل «كائن» محذوفاء فقوله عليه السّلام: «فى أربعين شاه شاه» مرجعه إلى قوله: «شاة كائنة 
فى أربعين شاة) فينطبق ذلك على الكلى فى المعتّن» فإن الفريضة على هذا تكون واحدة ثابتهُ فى المجموع؛ كما هو ظاهر. 

مع أن الظرف- فى النصوص المذكورة- ظرف لغو متعلق بفعل محذوف غير أفعال العموم؛ مثل: «فرض»» «اوجب»» «جعل» و نحو 
ذلك و حينشذ فلا دلاله لها على الكلى فى المعيّن» فإِنّ العين- على هذا- إِنّما تكون ظرفا لأصل الفرض و الجعلء لا ظرفا لمتعلّقهماء 
فيكون مفاد النصوص هو: أن ظرف الجعل و الوجوب هو العين, لا أن متعلق الجعل- و هو الشاهُ فى المثال المتقدم- ظرفه العين» كى 
يت الاستدلال المذكور. و متا يدلٌ على كون الظرف فيها لغوا- مضافا إلى ظهور الظرف فى نفسه بأنفسها فى ذلكك- التصريح 
بالأفعال المذكورة فى جملة أخرى من النصوصء كصحيح الفضلاء. عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليه السّد.لام قالا: «فرض الله عزّ و 
جل الزكاءً مع الصلاةً فى الأموال- الحديث «37» و غيره من الرّوايات التى 


(1)- الحكيمء السيد محسن: مستمسكك العروة الوثقى» ج 9: صص -١1/8‏ 2174 ط الثالثة. 
(؟)- الحرٌ العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 8: ما تجب فيه الزكاف ح 6. 
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صرّح فيها بالمتعلق .)١١‏ 

أقول: هذا حاصل ما أفيد فى المقام إِلَا أنه ممّا لا يمكننا المساعدة على ذلكك. بيانه: إن إسناد المظروفية إلى الأفعال على وجه الحقيقة 
غير ممكنء و إِنّما القابل لذلكك الأعيان. فالضحككء أو الأكل و نحوهما مما لا يصح أن يقال بوقوعهما حقيقة فى ظرف خاصٌ»ء 
كالدار و نحوهاء و إِنّما يصحٌ ذلك بالعناية» باعتبار أن المكان ظرف حقيقَة بالإضافة إلى من يكون الفعل المذكور قائما به» فتكون 
الظرفده بالإضافة إلى الأفعال بالعناية» لا على وجه الحقيقة. و قد تعرّض الفقهاء قدّس سرّه لذلكك فى بحث الساتر فى الصلاة. فإِنّ 
قولهم: «الصلاء فى ما لا يؤكل لحمه باطلةُ) مثلا- مع أن الصلاة بنفسها غير قابلة لأن تقع فى اللباس- مبنيّ على العناية و المسامحة و 
باعتبار أن المصلّى فى اللباس, و على هذاء فلا معنى لأن يقال: إِنّ الظرف إِنّما هو بالإضافة إلى نفس الجعل و الوجوب و نحوهما من 
الأفعال» فإن الإسناد الحقيقى إليها غير معقول. و أمَا الظرفية بالعناية فهى موقوفة على أن تكون الظرفية بالإضافة إلى من يقوم الفعل به 
على وجه الحقيقة» و هو فى المقام عبارة عن موضوع الجعل و الوجوب. مع أن من الظاهر هو عدم قيام الحكم بموضوعه فإنّ نسبة 
الحكم و الموضوع نسبة الماهتّةُ و الوجود و هل يتوهّم أحد قيام أحدهما بالآخراء كما هو ظاهر. 

و المتحصّل من ذلكك: أن الظرفية الحقيقيَةُ نما هو بالإضافة إلى موضوع الحكم الشرعي, و أمّا بالإضافة إليه نفسه فلا ظرفية مطلقاء لا 
حقيقة- كما هو ظاهر- و لا عناية» لتوقف ذلك على قيام الحكم بموضوعه. و هو فى محل المنع .١‏ 


(0- المصدرء باب :١‏ ما تجب فيه الزكاق ح ١‏ كل ”ن لى 4 .٠١‏ 
(1)- مضافا إلى أن الالتزام بالظرفية الحقيقية بالإضافة إلى موضوع الحكم الشرعى كاف فى 
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ثم إِنّه- بعد ما عرفت» من بطلان القول بالإشاعة أو الكلى فى المعيّن فى المقام- يتردّد الأمر لا محال بين سائر الوجوه المتقدمة؛ الّتى 
تشتركك فى كون الحكم الوضعي المجعول إِنّما هو الحقّ دون الملكيّة؛ و إن كان هناك اختلاف بين بعضها و آخر فى بعض الآثا 
فنقول: 

أمَا احتمال كون الحقّ الثابت فى المقام من قبيل حق الغرماء المتعلق بتركة الميّت» فمدفوع: بأنّ المستفاد ممما دل )١١‏ فى باب الزكاء 
على تقسيط التلف على الفريضة هو: أن الحق متعلق بجميع العين» و هذا بخلاءف الحق هناك فإنه متعلق بالمجموع, و لذلكك لو 
فرضنا أن التركة كانت أزيد من الدين» و تلف منها ما يبقى بعد ذلكك ما يكون وافيا بالدين» لم يقسّط التلف حينئذ على الغريم أصلاء 
فإِنّ ثبوت هذا الحكم هناك كاشف عن الفرق بين الحقّين. مضافا إلى أن المستفاد من قوله تعالى: مِنْ بَعْدِ وَحِدَيَهُ يُوصِدى بها أو دين 
.1 أن الدين مانع من انتقال التركة إلى الوارث» و المقام ليس كذلك. ْ 
و أمَا احتمال كونه من قبيل حق الرّهانة» فيدفعه أوّلا- أن مرجع ذلكك- كما أشرنا إليه سابقا- إلى تعلق الحق بالكلى فى الذَّمكُ و هذا 
ممما ينافيه فى المقام ما لعله هو صريح معتبرة البصرى المتقدّمة «#» ادال على أن الساعى يتبع العين» و أن للمشترى أن يؤدّى الزكاءً 
من ماله ثم يرجع بها إلى البائع. إذ لو كانت ذَمّهُ المالكك مشغولة بالزكاة» لم يكن وجه لأداء المشترى الزكاهً من ماله بل كان 


تماميّةُ الاستدلال المتقدّمء و ان التزمنا بصمحة الإسناد العنائى بالإضافة إلى نفس الجعل فرضاء كما لا يخفىء فتأمّل. 
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(1)- مر فى هامش صفحة ٠١١‏ ما يرتبط بذلكك فراجع. 
كدالمات 1 

()- ص "9. 
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الشاعى يأخذها من المالكك المفروض اشتغال ذمّته بها. أو أن الساعى ينتزعها من العين المبيعة» فإِنّها كانت بمنزلة الوثيقة لدى الفقير» 
من دون أن يكون للمشترى أدائها من ماله كما يؤدّيها المالكك من ماله. كما ينافيه أيضا: ما دل على التقسيط عند التلف. 

و ثانيا: إن حق الرّهانة مانع عن صحة المعاملةُ عليها إِنَا بإذن المرتهن؛ مع أن صريح تلك الرواية إِنّما هو جواز المعاملة بلا إجازة من 
الفقير أصلا. 

و أمَا احتمال كونه من قبيل الحق فى منذور الصدقة» أى حق من نذر له أن يتصدّق عليه بشىء منه» فيدفعه: فساد الحكم فى المقيس 
عليه» إذ لا ثبوت للحق هناكك أصلاء كى يكون المقام مسانخا له. بل الثابت هناك إِنْما هو مجرّد التكليف بأداء العين إلى المنذور له 
و على هذا فيبقى فى المقام احتمالان: 

أحدهما- أنه يكون من قبيل حقٌّ الجناية. 

و الآخر- أن يكون من قبيل حقّ الرّوجِة المتعلق بالبناءء الراجع إلى اشتراكها مع سائر الورثة فى المالية دون نفس العين. و حيث أنه لم 
يظهر لنا بعد الفرق الأساس بين الحقّين المذكورين بحسب الآثار المترتّبة على كلّ منهما شرعاء فلذلك لا يمكننا الجزم بأحد 
الاحتمالين فى المقام, فإنّه مترّب على ثبوت الفرق بينهما أولاء ثم ملاحظة انطباق أى منهما على المقام» كما هو ظاهر و لكنّ أصل 
ثبوت الفرق بين الأمرين غير معلوم لدينا بالفعل. فليتأمقل. و بهذا نختم الكلام فى هذا المقام حامدين لله تعالى» و مصلين و مسلمين 
على خاتم أنبيائه» و أوصيائه الائثّه الطاهرين» صلواته و سلامه عليهم أجمعين. و لنعد إلى ما جرى عليه البحث من شرح كتاب 
«العروة). 
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[يشترط فى وجوبها أمور] 
[الأوّل البلوغ] 


و يشترط فى وجوبها أمور: (الأوّل) البلوغ» فلا تجب على غير البالغ فى تمام الحول فيما يعتبر فيه الحول (6). 


(6) لا بدّ لنا من تأسيس الأصل فى المسألة كى يكون هو المرجع فى موارد الشككء و هو إِنّما يكون فى مقامين: 

المقام الأوّل: الأصل فى المسألة فى المرحلة السَابقَهُ على الأدلّةُ العامة 

أى فيما إذا فرضنا العلم بثبوت الزكاهً فى الجملة. و شككنا فى ذلكك فى غير الموارد المتيقّن ثبوتها فيهاء مع قطع النظر عن الأدلَهُ 
العام المقتضية لثبوتهاء كإطلاق دليل الزّكاهً أو عمومه. أو المقتضية لعدمه. كحديث «رفع القلم». و كذاء مع قطع النظر عن الأدَلَُ 
الخاصّة» مثل ما دل على نفيها عن مال اليتيم» و نحو ذلك, كما هو ظاهر. 

و مقتضى الأصل العملى فى أمثال هذه الموارد؛ إِنّما هو عدم الثبوت؛ لاستصحاب البراءة عن ثبوت الزكاة. و أمَا ما عن شيخنا العلامة 
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الانصارى قدّس سرّه )١«‏ من الإشكال فى جريان الأصل المذكور. فقد أوضحنا الكلام فى مراده قدّس سرّه فى بحث الأصولء و قلنا: 
إن إشكاله قدّس سرّه راجع إلى نفى المؤاخذة و استحقاق العقاب بالاستصحاب المذكورء لا إلى نفى التكليف به؛ حسبما فهمنا ذلكك 
من كلامه قدّس سرّه. و على هذا ففى المقام ننفى بالاستصحاب المذكور ثبوت أصل 


(1)- الأنصارىء الشيخ مرتضى: فرائد الأصولء؛ مبحث البراءة» ص /*؛ ط الأولى: جامعة المدرّسين؛ قم. 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج١1‏ ص: ١١١‏ 


الحكم. و أمّا نفى المؤاخذةٌ فنرجع فيه إلى قاعدةٌ «قبح العقاب بلا بيان»» كما هو ظاهر. 

و على الجملة: الغرض إِنّما هو إثبات عدم ثبوت الزكاة» وعدم المؤاخذة على تركهاء و الأوّل نثبته بالاستصحاب. و الثانى بقاعدة 
«قبح العقاب بلا بيان). 

و دعوى: أن المرجع إِنّما هو البراءة الشرعيّةُ بلا حاجة إلى الرجوع إلى الاستصحاب المذكور فاسدةء لا من جهة اختصاص حديث 
الرفع بالأحكام التكليفةة الإلزامدّة و عدم عمومه بالإضافة إلى الأحكام الوضعيّة» مع أن الحكم الثابت فى باب الزكاة- على فرض 
الثبوت واقعا- إِنّما هو الحكم الوضعيّء كما هو الحق على ما عرفته سابقا. و ذلكك لعدم اختصاصه بالأحكام التكليفية كما يشهد به ما 
فى الرواية» من «رفع ما استكرهوا عليه ...» و الكراهة رافعة للأحكام الوضعيّةء بلا إشكال. 

بل الوجه فى فساد الدعوى المذكورة هو: أن مساق الحديث المذكور- كما هو المعروف- مساق الامتنان على نوع الأمَهُ نظرا إلى أن 
نسبة الحاكم و الشارع- و هو الله سبحانه و تعالى» أو غيره- إلى العباد نسبةٌ واحدة. و الامتنان على أحدهم دون الآخر مناف لذلكك» 
فلا محالة لا بدّ و أن يكون فى الرفع امتنان على نوع الأمَه و بما أن رفع الزكاءٌ فى المقام ليس فيه أى امتنان على نوع الأمُ بعد كونه 
تضبيعا لحقّ الفقراء» و إن كان فيه امتنان بالإضافة إلى خصوص المالكك. فلا يمكن رفعها بالحديث المسوق للامتنان على النوع» كما 
لا يخفى. 

المقام الثانى: الأصل بملاحظة الأدلّة العامة 

أمّا الأصل اللفظيئ» كأصالة العموم و الإطلاق» فهو غير متحقق بالنظر إلى الروايات الواردة فى باب الزكاة. و ذلك لأنّ مساقها- كما 
يظهر بالتأمّل فى 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج١1‏ ص: ١7١‏ 


المقداو الذئ عثرنا علية'منها-:مساق الخطاباتث التى يلقيها الوغراظء لأجل الترظيب فى الخيرة أو للرجر عن المدكرة و لبسن فيها مما 
يكون دالا على تشريعهاء و مسوقا لبيان ثبوتها فى الشريعة الاسلاميّةُ ابتداء. و عليه» فلا مجال للتمسّكك بإطلاقها بعد أن لم تكن مسوقة 
للبيان من هذه الجهة؛ بل مسوقة لبيان ما يترتب على الفعل من خير و صلاحء ترغيبا لهم فى ذلكء و ما على التركك من شر و فساد 
زجرا لهم عن ذلكك, كما أنّه لا عموم لها- أيضا- بالإضافة إلى هذه الجهة. 

نعمء لا بأس بإطلاق الآيةٌ الكريمة: خذين أكالية 50 تطورقة ركهم ا «1» فإِنْها سواء أ كانت الآيهُ فى مقام تكليف 
النبى صلى الله عليه و آله و سلّم بأخذ الزكاة أو أمره صِلَى الله عليه و آله و سلّم اهم باعطاء الزكاق مطلقة بالإضافة إلى كون 
المأخوذ منه كبيرا أو ضغيراء و تحو ذلكك من الخصوصثات» و حيقذ فمقتضى الاظلاق المذكون هو ثبوت الركاة فى كل مورده لاا 
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دل الدليل فيه على انتفائها. 

و ربما يقال ): إن الآية المذكورة لا إطلاق لها بالإضافة إلى بعض الخصوصيات» كما إذا شككنا فى ثبوت الزكاءً فى مال الصغير 
مثلات مع الغضُ عن حديث الرفع؛ و عت دل على انتفائها فى خصوص مال الصغير. و ذلكت: لأنْ الآيهُ دلت على أن الزكاة توجب 
تزكيتهم و تطهيرهم؛ وهو كناية عن ما يوجب محو الذنوب والآثام؛ و هذا ممما يمنع عن الأخذ بإطلاقها فى مورد الصغيرء 
لاختصاصها بمن يكون له ذنب و إثم» و الصبىئ مممن لا ذنب له ولا إثم؛ كما هو ظاهر. 

و يندفع ذلكت: بأنّه لا بدّ من حمل التطهير و التزكية- فى الآ الكريمة- على 


-)١(‏ التوبة» 038ل 
(1)- البحرانى» الشيخ يوسف: الحدائق الناضرة» ج 17: ص 219 ط النجف الأشرف. 
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بعض الجهات الأخلاقتة و الأدبدّة» و يشهد بذلكك: أنه لا ينبغى الإشكال فى إطلاق الآية الكريمة بالإضافة إلى المعصومين عليه 
الشلام» أو بالإضافة إلى البالغ فى اوائل بلوغه الّذى لم يسبق منه ذنب أصلاء حيث أن الزكاه ثابتة فى أموال هؤلاء- بمقتضى إطلاقها- 
كما فى أموال غيرهم, مع أنّه لا ذنب لهم أيضا. و على الجملة: 

لا بدٌ من حمل الآيهُ الكريمة على ما لا ينافى إطلاقها بالإضافةُ إلى الصغير. 

والمتحضل من ذلك كله: أن الأصل الأؤلى إثما هو قوت الركاة فيما عدا الموارد الخارجة بالدليل» خلافا للفقيه المحقق الهمدانى 
قدّس سرّه 01١‏ و غيره 0379 متمّن جعل الأصل الأوّلى عدم ثبوتها إلا فيما دل الدليل عليها. هذا بالإضافة إلى أدلَهُ تشريع الزكاة. 

و أمَا المخرج عن الأصل المذكور ففى خصوص المقام- و هو اعتبار البلوغ فى ثبوت الزكاة- فهو أحد أمرين: 

الأأوّل: ما دل على أنّه رفع القلم عن ثلا.ث: «عن الصبئ حتى يحتلم و عن المجنون حتى يفيق و عن النائم حتى يستيقظ 2*0 إِلَا أن 
فى كونه مخرجا عن حكم الأصل المتقدم تفصيلاء و هو أَنّهِ بناء على الالتزام فى باب الزكاهً بالحكم التكليفي 


(1)- قال قدّس سرّه فى مسألة عدم وجوب الزكاة فى المال الصَامت للمجنون. ما لفظه: «فعمدة المستند لذلكك: هو الأصلء بعد قصور 
أدلَهُ الزكاة عن شمول مال المجنون ...) (الفقيه الهمدانى؛ آغا رضا: مصباح الفقيه» ج “: ص ©) ط إيران الحجررٌة). و قد تكرّر منه 
قدّس سرّه ذلكك فى تضاعيف مسائل الزكاة. 

(؟)- البحرانى» الشيخ يوسف: الحدائق الناضرة» ج اط النجف الأشرف؛ النجفى» الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام» ج هل“ ط 
النجف الأشرف؛ الانصارىء الشيخ مرتضى: رسالة الزكاة ط إيران الحجريّة؛ النراقى» أحمد: مستند الشيعة ج 7: ص 6؛ ط إيران 
السهرية: 

()- الحرّ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب ©: مقدمة العبادات» ح .٠١‏ 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج١1‏ ص: ١7‏ 


المحضء فلا إشكال فى أن حديث الرفع مما يوجب اختصاصها بغير الصغيرء كسائر الأحكام التكليفية كما هو ظاهر. و أمَا بناء على 
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أن الثابت فيه إِنّما هو الحكم الوضعيّ و إن استتبع ذلكك تكليفا- كما هو المختار- على ما مر بيانه» فالحديث المذكور مما لا أثر له 
حينئذ أصلا. و ذلكك لأنّ المرفوع بحديث الرفع إِنّما هو الأحكام الإلزاميك فإِنّ الرفع فى مقابل الوضعء الخاص بالحكم الإلزامئ» دون 
مطلق الأحكام المتعلقة بفعل الشخص.ء أو ما يكون موضوعها هو الفعل. و بكلمة أخرى: كلّ حكم إلزاميئ» وضعا كان أم تكليفاء كان 
متعلقا بفعل أم كان موضوعه هو الفعل؛ فذلكك مرفوع بالحديث المذكور. و الوجه فى اختصاص ذلك بالفعل هو: أن اختصاص 
الصبئ- مثلا- بالرفع يقتضى- بمناسبة الحكم و الموضوع- أن يكون المرفوع الأحكام المترتبة على فعله فإنّ المناسبة المذكورة 
تقتضى كون الحكم المذكور ناشئا عن جهة فارقة بين الصبى و غيره؛ و المائز بينه و بين غيره إِنّما هو فى خصوص أفعاله» من حيث 
ضعف الإرادة فى المباشر للفعل فى الصبى و قوّتها فى غيره؛ و أمَا فى غير الأفعال فلا مائز هناكك بين الصبىئ و بين غيره؛ فإنّ الحكم 
المترتب على موضوع خارجيّء كثبوت الزكاة- مثلا- المتربّب على بلوغ المال حدّ النصاب الْمذى لا يفترق فيه الصبئ عن غيره؛ لا 
معنى لارتفاعه عن الصبىٌ من جهةٌ صباوته. بعد إن لم تكن الصباوة موجبة للفرق من هذه الجهة أصلا. 

و حاصل الكلا.م؛ أن قوله عليه السّّ.لام ما مضمونه: «رفع القلم عن الصبىئ حتّى يحتلم ... ظاهر فى أن للضّ باوة دخلا فى الحكم 
المذكور. و من البيين جدًا: إن ما يمتاز به الصبئ عن غيره إِنُما هو فى أفعاله. و حينئذ فبمقتضى ذلكك نحكم باختصاصه بالإلزام 
المتعلق بالفعل» أو المترتب على الفعل ترتّب الحكم على 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج١1‏ ص: ١75‏ 

و لا على من كان غير بالغ فى بعضه؛ فيعتبر ابتداء الحول من حين البلوغ (0)» و اما ما لا يعتبر فيه الحول من الغلّات الأربع 


موضوعه؛ كما فى باب العقود و الإيقاعاتء فإنّ مثل هذه الأحكام تكون مرفوعة عن الصبئء و أمّا غيرهما مما لا يكون متعلقا بفعل و 
لا يكون موضوعه فعل أيضاء كثبوت الزكاة الى موضوعه بلوغ المال حدّ النصابء فلا معنى لأنّ يكون مرفوعا بحديث الرفع» كما 
هو ظاهر. 

و خلاصة القول: أن اختصاص الرفع بطائفة من الأحكام- مع عدم التصريح به فى الحديث المذكور- إِنّما هو من جهة مناسبة الحكم 
و الموضوع. إذ لولاه لم يكن لاختصاص الرفع بالصبىّ مناسبة أصلاء كما هو ظاهر. و على هذاء فلا موجب لعدم ثبوت الزكاهُ فى مال 
الصبئ من جهة حديث الرفع. نعمء غايته عدم أمره تكليفا بالأداء. 

الثانى: الرّوايات الكثيرة الداله على عدم ثبوت الزكاة فى مال اليتيم» بعد العلم بارتفاع اليتم بالبلوغ» و هى كثيرة» يلاحظها المراجع فى 
«وسائل الشيعة 02١١‏ مضافا إلى أنه من المتسالم عليه ظاهرا فى خصوص النقدين؛ كما سيمرٌ عليكك التفصيل إن شاء اللّه. 

(0) المشهور هو ذلكك .7١‏ بل قيل: إِنّه لم ينقل فيه التصريح بالخلاف من أحد 370. 


-)١(‏ فى «وسائل الشيعة» (باب :١‏ من أبواب من تجب عليه الزكاة). 

(؟)-- العاملى» السيّد محمّد جواد: مفتاح الكرامة. ج "/ كتاب الزكاة ص 5. 

()-- شيخنا الأنصارئى: رسالة الزكاق ضص 02٠١‏ ط إبران الحجرية؛ الفقيه الهمدائئء آغا 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاةء ج١.‏ ص: ١70‏ 

فالمناط البلوغ قبل وقت التعلق» و هو انعقاد الحب و صدق الاسم على ما سيأتى. 


نعم» استشكل ذلك الفاضل السبؤوارئ قدّسن سدة صاحب «الذخيرة )"و كبف كان فقد استدلوا لذلكك وجوه ثلاث: 
الاؤّل: 
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ما رواه الشيخ قدّس سرّه فى ال «تهذيب» عن أبى بصيرء عن أبى عبد الله عليه السّ.لام؛ أنه سمعه يقول: «ليس فى مال اليتيم زكاة» و 
ليس عليه صلاة» و ليس على جميع غلماته من نخلء أو زرع؛ أو عَلدُ زكاة. و إن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكائ و لا عليه لما 
يستقبل حتى يدرك. فإذا أدركك كانت عليه زكاءٌ واحدة و كان عليه مثل ما على غيره من الناس 79)). 

و الاستدلال إِنْما هو بقوله عليه السَّلام فى الخبر: «فليس عليه لما مضى زكاة ...)» 

بتقريب: أن المراد بالموصول هو الزمان» و إطلاقه يقتضى عدم ثبوت الزكاة بالإضافة إلى الزمان الماضىء بلا فرق بين الأحوال 
الكاملة الماضية؛ و بين الماضى الّذى ينقص عن الحول الكامل بأيّام» و حينئذ فيدلٌ على أن مبدأ الحول إِنّما هو من حين البلوغء و إلا 
كان عليه الزكاة فيما لو مضى عليه قبل بلوغه ما ينقص من الحول بقليل» ثم بلغ قبل حلول الحلول» بحيث حال الحول عليه و هو 


رضا: مصباح الفقيه. ج #/ كتاب الزكاه: ص ”2# ط إيران الحجريّة. 

(0"االسووازى »مقن باقرةذشيرة المعادة صن اع ط إيران السجرية. 

(1)- الطوسى: تهذيب الأحكام؛ ج ع: صص 79- /٠‏ ح 18 ط النجف الأشرف؛ الحرّ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ 
باب :١‏ من تجب عليه الزكاة» ح .١١‏ 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج1١‏ ص: ١72‏ 


بالغ. و الحاصلء أن الرواية بإطلاقها دالَهُ على عدم ثبوت الزكاة بالحول الناقص الى مضى. و كان تمامه فى حال بلوغه؛ و هذا 
يقتضى كون المبدأ من حين البلوغ» كما لا يخفى. 

أقول: لا بد أوُلا من ذكر محتملات الرواية ثبوتاء و هى كما يأتى: 

الأوّل: أن يراد بالموصول الزمان الماضىء لكن لا مطلق الماضى الشامل لمثل الاسبوع, و الشهرء فإنْ عدم ثبوت الزكا فى ذلكك غير 
مختصٌ باليتيم» بل غيره أيضا ممن لم يثبت فى حقّه الزكاة بمضىئ أسبوع أو شهر مع أن ظاهر النصوص هو اختصاص الحكم بعنوان 
«اليتيم». و عليه» فلا بد و أن يراد به الزمان الماضى الموجب لثبوت الزكاةٌ لو لا المانع» و هو اليتم» و هو الحول الكامل» فيكون المراد 
به عدم ثبوت الزكاة للحول الماضى بتمامه. 

الثانى: أن يراد به الماضىء الأعتم من الحول الكامل و الناقص عنه بمقدار يصدق عليه عرفا أنه حول كما إذا نقص عنه بأربعة أَيَام 
الثالث: أن يراد به الزمان» لكن لا خصوص الحول الكاملء و لا الأعمٌ منه و من الناقص بمقدار يسيرء بل يراد به حلول الحول. و تعبير 
آخر: يراد به الزمان الى به يكمل الحولء و هو المذى يعبر عنه بزمان الحلول» فتكون الرواية دَالَدُ على عدم ثبوت الزكاهُ بالحلول 
الماضى. أى الحلول الواقع فى حال اليتم. 

الرابع: أقاوراة جاتسعول: العلنات المتقدّم ذكرهاء دون الزمان» كما فى الاحتمالاءت المتقدّمة» و يكون المراد بالإ-دراكك هو بلوغ 
الغلات حدّ الكمال فتكون دالَهُ على نفى الزكاءً عن الغلات الماضية و الآتية ما لم تبلغ حدّ الكمالء و على هذا فالرواية أجنيبة عن محل 
البحث. 

أمَا الاحتمال الأوّلء فمضافا إلى أنّهِ لا يبتنى عليه المذهب المشهور فى المقام- 
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لدلالة الرواية- حينئذ على عدم وجوب الزكاءً للسنوات الكاملةٌ الماضية» و ليس هذا محل الكلام» ضعيف فى نفسه نظرا إلى أن 
الظاهر هو وحدة المراد من الموصول فى المقامينء فإذا أريد به فى قوله: «لما مضى ...) السنهُ الكامله» كان هو المراد أيضا من قوله: «و 
لا- عليه لما يستقبل حتى يدرك ...) مع أنّه فاسد قطعاء إذ لا يحتمل عدم ثبوت الزكاةً فى حمّه بالإضافة إلى السنة المستقبلة. و 
الحاصلء أن مفاد الرواية يكون هو: عدم ثبوت الزكاة عليه بعد البلوغ للسنة الكاملة المستقبلة» كما لم تثبت عليه بالإضافة إلى السنة 
الكاملة؛ الماضية؛ مع أن هذا لا يمكن لأحد الالتزام به كما و لم يلتزم به- أيضا- أحد. 

و أمًا الاحتمال الثانى» فهو مبني على أن إرادة خصوص السنة الكامله من الموصول فى «لما مضى ...) إذا كانت غير معقولة لما تقدم؛ 
فلا محالة لا بد من إراده الأعم منها و من الناقص عن الحول بقليل؛ فإن إرادة الأعمّ معقولة» كما لا يخفى. 

و حينئذ فيتم الاستدلال بها للمذهب المشهورء فإنّه إذا لم تثبت الزكاة بالحول الناقص الماضىء المستلزم لاعتبار وقوع تمام الحول فى 
حال البلوغ؛ فلا محالة يكون مقتضاه هو اعتبار وقوع تمام الحول بعد البلوغ, لا مجرّد وقوع الحول بعده؛ كما هو ظاهر. 

إِلَا أن الأخذ بهذا الاحتمال موقوف على عناية زائدة» نظرا إلى أن أخخذ الموصول كناية عن الأعتم من الحول التام و الناقص بمقدار 
قليل» أمر يحتاج إلى عناية زايدة» فلا يمكننا المصير إليه إِنَا بدليل. نعم؛ على هذا لا يأتى الإشكال المتقدّمء إذ لا مانع من إرادة الأعم 
أيضا من الموصول فى قوله عليه الّ.لام: «لما يستقبل ...» فإنّهِ حينشذ يكون دالا على نفى الزكاةً عن الحول المستقبل قبل إدراكه» 
فالنفى يكون مغتا لا محال بإدراكك الحول الكامل بعد البلوغ» كما لا يخفى. 
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و أمًا الاحتمال الثالث» فهو فى نفسه قريب جداء فإنَ إرادة رأس الحول من الموصول فى الموردين ممما لا تحتاج إلى أَبَهُ عناية زائدة 
كما لا يخفى. و يكون الاستدلال بالرواية للمذهب المشهور إِنْما هو بالفقرة الثانية» و هو قوله عليه السّلام: «و لا عليه لما يستقبل حتى 
يدرك ...)» بتقريب: أنّهِ دال على نفى الزكاةٌ بالحول المستقبلء ما دام لم يدركك تمام السنةُ المستقبلة» أى إِنّه قبل تمام السنةُ الآتية لا 
تثبت الرّكاءً فى حقّهء و إِنّما تثبت بعد إدراكك تمامهاء فيكون المفعول ل «يدرك» هو تمام السنة و ما أشبه ذلكك, و حينئذ فيدلٌ على 
أن الركاة إتماعيت بالكول الذى مبدؤه من حين البلوغ» و ذلكك لنفيه عليه السّلام الزكاة بعد البلوغ» قبل إدراكك تمام السنة المستقبلة 
كما هو ظاهر. 

غير أن اذى يمنعنا عن الاستدلال بها للمذهب المشهور إِنّما هو الاحتمال الرابع فإنّها- على هذا الاحتمال- تكون أجنبِية عن المقام» 
فإنّه إذا كان المراد بالموصول الغلات؛ كان مفادها حينئذ إِنّما هو نفى الزكاء عن الماضية منهاء اى الَّتى صرفها المالكك ببيع» أو أكل 
و نحو ذلك. و نفيها أيضا عن المستقبلة قبل إدراكهاء أى قبل أن تصل الغلةٌ إلى حدّ الكمال الُذى هو زمان الثبوت» فيكون المراد 
بالإبدراك حينئذ هو بلوغ الله الحدّ الى يثبت به الزكاة» فيكون أجنبدا عن إدراك الحول المعتبر فى خصوص النقدينء كما لا 
ثم إن الاحتمال الثالث لقربه- كما أشرنا إليه آنفا- كان له التقدّم على الاحتمال الأخير لو لا أن الرواية رويت فى «الكافى)» بصورةٌ 
أخرىء و بينهما شىء من التفاوت» فقد رواها الكلينى قدّس سرّه فى «الكافى» باسناده إلى علىٌ بن إبراهيم» عن أبيه» عن حمّاد بن 
عيسىء عن حريزه عن أبى بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول: «ليس على مال اليتيم زكاءء و إن بلغ اليتيم فليس عليه لما 
مضى زكاة و 
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لا عليه فيما بقى حتى يدرككء فإذا أدركك فإِنّما عليه زكاهُ واحدة. ثم كان عليه مثل ما على غيره من اناس .))١١‏ و الرواية على هذا- 
أى يكون «فيما بقى» بدل «لما يستقبل»- لا تحتمل غير الاحتمال الأخير» و حينئذ يأتى الإجمال فى المتن الصادر منه عليه السرلام» و 
بذلكك تسقط الرواية عن الاعتبار» إن لم نقل- كما قيل- بأنْ «الكافى» اضبط من «التهذيب» و عند التعارض يقدَّم عليه 

تنبيه: 

لا يخفى إِنّ كلمة «يدرك؛ فى الرواية» دائر أمرها بين كونها بمعنى إدراكك تمام السنة و الحولء و بين أن تكون بمعنى إدراك الغلة 
ل ا اا ل و اي 
البلوغ. والآخر كونه بمعنى الرشدء ففاسد جدًا. أمًا: 

الأوّلء فلأجل أن المفروض فى الرواية ابتداء هو البلوغ» و نفى الزكاة فيما يستقبل حتى يدركك متفرع عليه» حيث قال عليه السّلام: «و 
إن بلغ فليس عليه لما مضى زكائ؛ و لا عليه لما يستقبل» حتى يدرك ...) و حينئذ فكيف يصحٌح جعل الكلمة بمعنى البلوغ» كما هو 
ظاهر. 

و أمًا الثانى» فللاتفاق على ثبوت الزكاه فى مال السفيه» و عدم اعتبار الرشد فى ذلكك, فلاحظ و تأمّل. 


(1)- الكلينيئ: الفروع من الكافى/ باب زكاة مال اليتيم» ج !: ص /28١‏ ح ©, ط دار الكبت الإسلامية» طهران؛ الحرّ العاملى» محمد بن 
الحسن: وسائل الشيعة/ باب :١‏ من أبواب من تجب عليه الزكاة» ح ". 

(0)- الفقيه الهمدانى» آغا رضا: مصباح الفقيه» ج ”/ كتاب الزكاة: ص ”؛ ط إيران الحجريّة. 
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ممًا استدل به للمشهور .0١١‏ ما دل على اعتبار حلول الحول على المال فى يد المالكك "١‏ بتقريب: أن حلول الحول على المال مطلقا لا 
بوعيه قوت الركافة بل على المال اذى يكوق معت يد مالكة اونما أن العتشر لا بد ل فهول الحول على ماله جد بلوغه يكوة 
موجبا لثبوت الزكاة. 

و يتوبجه عليه: أن التصديق بكون موضوع الروايات المذكورة» و هو 

«كون المال تحت يد المالكث» بمعنى لا ينطبق على ما تحت يد الصبىئّ» بحيث يكون ذلكك خارجا عن موضوع الزكاةء لعدم صدق 
«كون المال تحت يده بذلك المعنى» غير واضح عندنا بالفعل» نظرا إلى أنْ المحتمل فى الروايات المذكورة لا ينحصر فى واحدء 
لاحتمال أن يراد بذلكك ما يقابل المال الغائبء و المفقود» و المغصوب و الاستدلال بها للمذهب المشهور لا يتم على هذا التقدير. و 
حينفد فالأولى ارجاء البحة عنها إلى ما سياس إن شاء الله تغالى من اليفك قدين ديفي الششراظ التمكق من التصرّف فى الزكاة. 
و منه يظهر ما فى الاستدلال لذلكك «8 أيضاء بما دل على اعتبار الحول فى بعض الأجناسء بدعوى أنّها ظاهرةُ فى اعتبار الحول؛ بعد 
اجتماع جميع الشرائط» بما فيها البلوغ» فكأنّ المأخوذ فى موضوع دليل اعتبار الحول: إِنّما هو المال المجتمع فيه جميع شرائط الزكا 
ما عدا الحول. إذ على هذا يكون مبدأ الحول بعد البلوغ 


المرتقى الى الفقه الارقى: كتاب الزكاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 79 من /09 


(1)- الشيخ الانصارى: رسالة الزكاةء ص ١٠6؛‏ ط إيران الحجريّة. 

(؟)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 0: من تجب عليه الزكاة و من لا تجب عليه ح 01 1 *؛ 6 17[و] باب *, ح 
١‏ [و] باب 8 زكاة الأنعام» ح .١‏ 

(*)- المحقق النراقى: مستند الشيعة» ج ؟: ص 8؛ ط إيران الحجرية. 
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لا محالة: فإنّ اشتراط ثبوت الزكاةٌ به ممما لا ينبغى الإشكال فيه. و الوجه فيه: أن الحال فى هذا هو الحال فيما ما تقدّم من الاستدلال 
السابق بعينهء من جهة أن البتٌ فى أمره صححة و فسادا موقوف على النُظر فى أدلهُ اعتبار الحول؛ و هل إنّها تكون ظاهرةٌ فى ذلكك- 
كما أدّعى- أو لا؟ و سيأتى الكلام فى ذلكك- إن شاء اللّه تعالى- عند التعرض لاعتبار الحول. 

و حاصل القول فى هذا الاستدلال و ما تقدّمه: أن تماميّتهما و إثباتهما للمذهب المشهور غير معلومة عندنا فعلاء و إِنّما يتوقفان على 
البحث عن أدلّة اعتبار كون المال تحت يد المالكك. و أدَلَهُ اعتبار الحول. و سوف يأتى الكلام فيهما مفضٌ للا إن شاء اللّه تعالى. و لعلّه 
يظهر لنا بعد ذلكك تماميةُ كلا الاستدلالين أو أحدهما للمذهب المشهور! 

الثالث: 

ممما استدل به لذلكك أيضا :0١1١‏ الروايات النافية للزكاة عن مال اليتيم 0٠‏ بتقريب: أن فى المقام طوائف ثلاث من الأدلة: 

إخداها: مادلت علن أصل قوت الركاة فى الأموال. 

و الأخرى: ما تدلٌ على اعتبار الحول فى بعض أقسام الأموال. 

و ثالثتها: ما دلت على نفى الزكاةً عن مال اليتيم. أمَا الطائفة الأولى فهى إِنّما تدل على الحكم الاقتضائى الشأنى؛ بمعنى: أنّها مسوقة 
لبيان أن فى الأموال 


-)١(‏ الشيخ الأنصارى: رسالة الزكاة ص ٠ع‏ ط الحجرية- إيران؟ الفقيه الهمدانى: مصباح الفقيه» ج 21 ص إوة الطبعة الحجريةً- 
إيران. 

(؟)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب :١‏ من تجب عليه الزكاةٌ و من لا تجب عليه. 
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اقتضاء ثبوت الزكاة. و الطائفة الثالثة تكون مقتده لمفاد الطائفة الأولى» فيكون المستفاد من الجمع بين الطائفتين: أن الحكم الاقتضائى 
غير متحقّق فى مطلق الأموال» بل فى خصوص مال البالغ» فالَذى فيه اقتضاء ذلك إِنّما هو خصوص مال البالغ. و حينئذ فتكون الطائفة 
الثانية مسوقة لبيان فعلية الحكم الاقتضائى» المذكور بتحقق الحولء و نتيجة ذلكك: اعتبار مبدأ حول التملّكث من حين البلوغ» إن ما دل 
على اعتبار الحول إِنّما يدل على فعلكِه الحكم الاقتضائى بتحقق الحولء و قد فرضنا أن ذلكك ليس بثابت إِلَّا فى خصوص مال البالغ» 
كان اه 

و إن شئت قلت: إِنّ الطائفة الأولى متكلفة ببيان الحكم الوضعيء و الطائفة الثانية دَالَهُ على فعلتَهُ ذلكك الحكم بتحقق الحول. و أمًا 
الثالثة فتكون ناظرة إلى الطائفة الأولى» و أن الحكم الوضعي ثابت فى خصوص مال البالغ. و لعلّ كلام الفقيه المحقق الهمدانى قدّس 
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سرّه فى «مصباح الفقيه »١١‏ ناظر إلى التقريب الأوّل. و كيف كانء فالاستدلال بالروايات المذكورة للمذهب المشهور مبنىٌ على 
كونها مقدّدهً لما دل على ثبوت الزكاء» قبل تقددها بما دل على اعتبار الحول» كما ثنه على ذلكك شيخنا العلامة الأنصارى قدّس سرّه 
فى «رسالة الزّكاة)» حيث قال: «ثم إِنَ ظاهر أخبار المسألة» مثل قوله عليه السّ.لام: «ليس على مال اليتيم زكاة» هو عدم تعلق الزكاة بهذا 
العنوان» فلا يجرى فى الحول ما دام كونه مال اليتيم» نظير قوله عليه السلام: «ليس على المال الغائب صدقة ... .007١‏ 

أقول: المحتمل بدوا فى المقام- بحسب مقام الثبوت- أمور ثلاث: الأوّل أن يكون مبدأ الحول من حين البلوغ, فيعتبر فى ثبوت الزكاهً 
مضي حول التملك 


(01)- الفقيه الهمدانى» آغا رضا: مصباح الفقيه» ج ”/ كتاب الزكاة: ص ”؛ ط إيران الحجريّة. 
(؟)- الأنصارىء الشيخ مرتضى: رسالة الزكا ص :6٠١‏ ط إيران الحجرية. 
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على مال البالغ» و هذا هو المذهب المشهور. الثانى اعتبار تقدّم البلوغ على حلول الحولء بمعنى أنه يحول الحول عليه فى حال بلوغه 
و إن لم يكن تمام الحول واقعا بعد البلوغ. و هو ما ذهب إليه الفاضل السبزوارى قدّس سرّه فى «الذخيرة .»١١‏ الثالث أن يكون المعتبر 
فى ثبوتها الحول و البلوغ معاء بمعنى أنّها لا تثبت إِلَا عند هذين الشرطين مثلاء سواء كان البلوغ مقدّما على حلول الحولء أم كان 
حلول الحول مقدّما عليه فضلا عن اعتبار وقوع الحول بتمامه بعد البلوغ. و هذا مما لم يحتمله أحد من الأعلام فى المقام. هذا كله 
بحسب مقام الثبوت. 

و أمَا بحسب مقام الإثبات, فالأذى تساعده الأدلّ- بالنظر البدوى- هو الوجه الأخير, فإن الأدلُّ فى المقام- كما عرفت- على طوائف 
ثلاث: إحداها ما تدلّ على ثبوت الزكاءً بنحو الإطلاقء و الطائفتان الأخيرتان إحداهما تدلّ على تقيبد ذلكك بالبلوغ» كما تدلٌ الأخرى 
منهما على التقيبيد بحلول الحولء و كلا التقييدين بالإضافةٌ إلى الدليل المطلق فى عرض واحدء فلا وجه لأن يلاحظ تقييده بأحدهما 
فى مرحلة سابقة على التقييد بالآخر. و عليه فلا يستفاد إِلَا اعتبار تحقق الشرطينء و هما: البلوغ و الحولء فى ثبوتهاء من دون ثبوت 
اعتبار تقدّم أحدهما على الآخرء كما هو ظاهر. إلا أن هذا مما لا يمكن الأخذ به نظرا إلى أن المتسالم عليه هو خلافه. حتّى إِنّهِ لم 
يحتمله أحده كما أشرثا إليه. فيبقى الاحتمالان الآخران. أما الاحتمال الأول وهو المذهب المشهورء فاستفادتة من الأدلة فى غاية 
الأشكال؛ إذ قد :عرفت آنفا: ابساء الاسعدلال المذهن المشهور على افتراض ما ذل غلى أصل ثبوت الزكاة متكفّلا ببيان الحكم 
الاقتضائىء أو 


-)١(‏ السبزوارى» محمد باقر: ذخيرة المعاد» ص 2١‏ ط إيران الحجرية. 
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الحكم الوضعيئء و جعل ما دل على اعتبار البلوغ ناظرا إليه. و أمَا ما دل على اعتبار الحول فهو متكفّل ببيان فعليِةُ هذا الحكم الاقتضائى 
أو الوضعىّء و هذا كله فرض فى فرض. فإِنٌ أصل ثبوت الحكم الاقتضائيّ فرض محضء ثم فرض أحد الدليلين ناظرا إلى الحكم 
الاقتضائىء و الآخر إلى الحكم الفعلئ فرض آخرء حيث أنه لا دليل لنا على الفرض الأول كما لا دليل على جعل أحدههما ناظرا إلى 
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الحكم الوضعي و الآخر إلى الحكم الفعليء كما أنّه لا وجه لجعل الطائفة الأولى ناظرة إلى الحكم الوضعيّ دون ما عداهاء بعد كون 
الأدلة على تمق واحده كنا لا بخنى ذلك على الائل. و عناكك تقرييه ثالث يسعدل 194 للنذهب المشيون» و عو تقييد المال؛ 
المفروض كونه موضوعا فى الطائفة الأولى لوجوب الزكاةء بجميع الشرائط بما فى ذلكك البلوغ» و لكن ما عدا حولان الحولء و حينئذ 
فيكون مقتضى ما دل على اعتبار الحول دالا على فعلُِ وجوب الزكاهً فى المال الواجد لجميع الشرائط بحولان الحول. و المناقشة فيه 
ظاهرة» إذ لا دليل على تأخَر دليل اعتبار الحول عن سائر أدلهُ الشرائط» كما لا يخفى. 

و أئا الاحتمال الثانى؛ فالذى يمكن أن يقال فى تقريبه هو أنْ ما دل على اعتبار الحول فى ثبوت الزكاق مشتمل على خصوصية 
تقتضى اعتبار حلول الحول بعد البلوغ بأن يكون البلوغ مقدّما على حلول الحول. بيان ذلكك: إِنْ ما دل على اعتبار البلوغ فى الزكاه 
على قسمين: قسم لم يتكفّل إِلَا ببيان الحكم السلبئ» و هو نفى الزكاة عن مال اليتيم» و هو الكثير» كقوله عليه السّرلام: «ليس فى مال 
الك 


.170 النراقى» ما أحمد: مستند الشيعة» ج ؟: ص 2 ط إيران الحجريّةُ. و قد مرّت الإشارة إلى كلامه قدّس سرّه فى صفحة‎ -)١1( 
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زكاذا» و ما أشبه ذلكء مما يلاحظها المراجع .0١‏ و قسم آخر منه و إن تكفل ببيان الحكم من الناحية الإيجابدة» كموثق يونس بن 
يعقوبء قال: «أرسلت إلى أبى عبد الله عليه التّدلام: «إِنَّ لى إخوة صغاراء فمتى تجب على أموالهم الزكاة؟ قال: إذا وجب عليهم 
الصلا وجب عليهم الزكاة ... 2059 إِلا أنه لا يدل إِلَّا على أصل ثبوت الزكاه عند ثبوت البلوغ و تحمّقه. و هذا بخلاف ما دل على 
اعتبار الحولء فإنّ بعضها- مضافا إلى دلالته على اعتبار الحول فى ثبوت الزكاة- متكفل ببيان أن الزكاهً مما يتبع تحقق الحول؛ بمعنى 
أن الحكم المذكور يتبع الحول؛ فمتى ما تحقّق هذا تحمّق ذاكك أيضا. و بتعبير آخرء إِنّه كما يدل على الاشتراط بالحول كذلكك يدل 
على كونه الشرط الأخير. و ذلكك. كصحيح الفضلاءء عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما السّلام قالا: «ليس على العوامل من الإبل و 
البقر شىء- إلى أن قال:- و كل ما لم يحل عليه الحول عند ربّه فلا شىء عليه فيه» فإذا حال عليه الحول وجب عليه 1*9 فإنّ مقتضى 
قوله عليه السّ.لام: «فإذا حال عليه الحول وجب عليه) هو أن الوجوب بعد الحولء فإذا كان البلوغ فى مرحلة متقدمة على الحول, ثم 
تحمّق الحولء تحقّق الوجوب لا محالة؛ و أمّا إذا لم يكن كذلك. فلا دليل حينئذ على ثبوت الزكاة. و النتيجه هى موافقة المحمّق 
التووارض اقدس مده وال بقردنا ميخالقة المشهور» بعد مساغدة الأدلة: 


-)١(‏ كما فى «وسائل الشيعة» (باب :١‏ من تجب عليه الزكاة). 

(0)- الحرٌ العاملى» محمدك بن الحسن: وسائل الشيعة / باب : من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه» ح ه. 
(*)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 8: زكاة الأنعام» ح .١‏ 
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[الثانى العقل] 


(الثانى) العقل (©) فلا زكاهُ فى مال المجنون فى تمام الحول أو بعضه و لو أدوارا. 
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(©) الكلام فيه- أيضا- يقع فى مقامين: 

المقام الأوّل: فى بيان مقتضى الأصل فى المسألة 

وقد أفاد الفقيه المحقق الهمدانى قدّس سرّه :)١١‏ أن مقتضى الأصل العملى فى المسألة إِنّما هو البراءة» فى كل مورد شككنا فيه فى 
ثبوت الزكاةء بتقريب: أن نصوص الباب منقسمة إلى ما تكون مبينة للحكم التكليفيّ بالمطابقة و للحكم الوضعي بالالتزام» و إلى ما 
تكون مبينة للحكم الوضعي بالمطابقة. أمَا القسم الأول» فهو مختصٌ بالعاقلين» بمقتضى حديث «رفع القلم عن المجنون حتّى يفيق» فلا 
يبقى له إطلاق بالإضافة إلى المجنون. و أمَا الثانى كقوله عليه السّلام: «فيما سقت السماء ... 

فالعشر» و نحو ذلككء فهو مسوق لبيان أمر آخرء و ليس مسوقا لبيان أصل ثبوت الزّكاة» فلا إطلاق له أصلاء نظرا إلى عدم تمامية 
مقدمات اللحكنة الى مهن لنهاء 

كون المتكلم فى مقام البيان» و على هذاء فالمرجع عند الشكك يكون هو البراءة» كما لا يخفى. 

و يتوه عليه: ما أشرنا إليه آنفاء فى اعتبار البلوغ» من أنّ مقتضى الأصل فى المسألة» و هو إطلاق قوله تعالى: َل مِنْ أَظطاالِهم صَدَقَةٌ 
رم وجو 


(1)- الفقيه الهمدانى» آغا رضا: مصباح الفقيه» ج “: ص #): ط إيران الحجريّة. 
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يا ... 1 إِنّما هو ثبوت الزكاة فى الموارد المشكوك فيهاء فإنٌ الآيةٌ الكريمة ناظرة إلى بيان أصل ثبوت الزكاة فى الشريعة المقدّسة 
مع الغض عن كون الثابت- ابتداء- هو التكليفء أو أن الثابت هو الحكم الوضعئّء كما لا يخفى. 

المقام الثانى: فى ما هو مقتضى الدليل الاجتهادى 

المنسوب إلى الأكثرء بل المشهور "١‏ هو: أنّ حكم المجنون حكم الطفل؛ فى عدم ثبوت الزكاءً عليه. و يدل على ذلك صحيح عبد 
الرحمن بن الحتجاج» قال: 

قلت لأ-بى عبد الله عليه التّم.لام: امرأة من أهلنا مختلطة؛ أ عليها زكا؟ فقال: «إن كان عمل به فعليها زكاة» و إن لم يعمل به فلا» و 
موثق موسى بن بكيرء قال: «سألت أبا الحسن عليه السّلام عن امرأة مصابة» و لها مال فى يد أخيهاء هل عليه زكاة؟ قال: 

«إن كان أخوها بتّجر به فعليه زكاةٌ «”»). 

ثم إن الكلام فى هذه المسألة هو الكلام بعينه فى المسألةُ السابقة» من اعتبار الحول- فيما يعتبر فيه ذلكك- بعد العقل؛ أو عدم اعتباره 
كذلك و كفاية تحقّّق العقل قبل حلول الحولء أو مجرّد تحمّق الأ-مرين؛ و غير ذلكك. و قد عرفت: أن المختار هو ما ذهب إليه 
الفاضل السبزوارى قدّس سرّهء من اعتبار حلول الحول متأخَرا عن تحمّق العقلء من دون اعتبار لوقوع تمام الحول بعد العقل. و أمّا فيما 
لا يكون الحول فيه 


.1٠ ١" :4 التوبق‎ -)١( 

(0)- العاملى» السيد محمد جواد: مفتاح الكرامة» ج */ كتاب الزكاةء ص 4؛ النجفى» الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام» ج :١8‏ ص 
ط النجف الأشرف؛ الفقيه الهمدانى» آغا رضا: مصباح الفقيه» ج */ كتاب الزكاة: ص © ط إيران الحجريّة. 

()- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب : من تجب عليه الزكاء و من لا تجب عليه ح 2١‏ ؟. 
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بل قيل: إِنْ عروض الجنون آنا ما يقطع الحولء لكنّه مشكلء بل لا بدّ من صدق اسم المجنون و أنه لم يكن فى تمام الحول عاقلاء و 
الجنون آنا مّاء بل ساعةٌ و أزيد لا يضرٌء لصدق كونه عاقلا (/207 


معتبراء فاللا-زم إِنّما هو تحمّق العقل- كغيره من الشرائط- فى زمان تعلق الوجوب, و هو زمان انعقاد الحبّء و نحو ذلك, كما سيأتى 
التفصيل إن شاء الله. 

نعم» قلنا هناكك: إِنّ الجزم بهذا المذهب موقوف على تنقيح البحث عن اعتبار شرطين آخرين فى الزكا و هما: التمكن من التصرّف» 
و حلول الحول فى بعض الأقسام؛ و يأتى ذلكك إن شاء الله تعالى. 

(0) هذا مبنى على الالتزام بالمذهب المشهورء من جعل ابتداء الحول بعد العقل» بحيث يكون الحول بتمامه على مال العاقل» و حينئذ» 
فما اختاره المصنّف قدّس سرّهء من عدم كون الجنون بمقدار يسير- كالآنء و الساعة» و نحوهما- مضرّاء مبنى على أن موضوع الحكم 
إنّما هو مال العاقل الّذى مضى عليه الحولء فالجنون بالمقدار اليسير المتخلل مما لا يضرٌ بصدق الموضوع المذكور عرفا. 

و يمكن ابتناء ذلكك أيضا على ما أفاده فى «المستند 00١١‏ من أن عدم ثبوت الزكا فى مال المجنون- و لو كان كذلك فى بعض 
الحول- إِنّما هو بملاكك الحجر من التصرّفء مع أنّ المعتبر فى باب الزكاهُ هو التمكن منه؛ و لا شكك فى أن ما دل على 


(1)- المحقق النراقى: مستند الشيعة» ج ؟: ص 8؛ ط إيران الحجريّة. 
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[الثالث الحرّية] 


(الثالث) الحرّيهُ () فلا زكاءً على العبد» و إن قلنا بملكه. 


محجورية المجنون عن التصوف» متصرف عرفا عن المجنون بمقدار ساعة و نحو ذلككه إذ يصدق عليه: أنه متمكن من التصرف فى 
تمام الحولء فتثبت الزكاة فى ماله مع اجتماع سائر الشرائط» كما هو ظاهر. 

(8) مرا على القول: بأنَ العبد يملكء فعدم ثبوت الزكاءٌ مطلقاء لا عليه و لا على مولاه؛ فى غَايةٌ الظهور. أمَا على مولاه» فلعدم كونه 
مالكا للمال» و يشترط فى الزكاة الملكئّة» و أمَا على العبدء فللروايات الخاصّة الدالَهُ على ذلك كمعتيرة عبد الله بن سنان» عن أبى 
عبد الله عليه السّد.لام» قال: «ليس فى مال المملوكك شىء و لو كان له ألف ألفء و لو احتاج لم يعط من الزكاهُ شيئا »»١١‏ و صحيحته 
عن أبى عبد الله عليه السّدلام أيضاء قال: «سأله رجل- و أنا حاضر- عن مال المملوككء أ عليه زكاة؟ فقال: لاء و لو كان له ألف ألف 
درهم, و لو احتاج لم يكن له من الزكاه بشىء 270»؛ و موثق إسحاق بن عمار قال: قلت لأبى عبد اللّه عليه السّدلام: ما تقول فى رجل 
يهب لعبده ألف درهم. أو أقل» أو أكثر- إلى أن قال:- قلت: «فعلى العبد أن يزكيها إذا حال عليه الحول؟ قال: لاء إِلَا أن يعمل له فيهاء 
ولا يعطى العبد من الزكاةً شيئا «1». 


.١ الحرٌ العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعةً/ باب ؟: من تجب عليه الزكاه و من لا تجب عليه» ح‎ -)١( 
." المصدرء ح‎ -)0( 
.8 المصدرء ح‎ -09( 
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هذا على القول بقابليته للتملكك. و أما على القول بعدذمها- كما هو المنسوب إلى المشهور 01 -فالزكاة غير واجبة غلى العبد قطعاء 
لاشتراطها بالملكيّة المفقودة فى حمّه- على الفرض- و أمنا على مولاه» فهو محل الخلا فيما بينهم» فقد ذهب جماعة 7١‏ إلى عدم 
وجوبها عليه أيضاء مستدلين لذلكك بما يلى: 

الأول: النصوص المتقدّمة فإنّها ظاهرة فى عدم ثبوت الزكاً فى مال المملوكك, فكأنٌ المال- فى نفسه- غير قابل لأن يتعلّق به الزكاة» 
و عليه فالقول بوجوب الزكاه على المولى يكون منافيا لظاهرهاء كما لا يخفى. نعم؛ لو كان مفاد النصوص هو عدم وجوب الزكاهً على 
العبدء لكان للقول بثبوتها فى حق المولى مجال واسعء كما هو ظاهر. ثم إِنْ المفروض فى مورد النصوص المتقدمة إِنّما هو المال 
المضاف إلى العبد, و مع فرض القول بعدم ملكية العبد يمتنع الاستدلال بها فى المقام» غير أنّا يمكننا توجيه ذلكك بالقول: بأنّ مصححح 
الإضافة- على هذا المبنى- إِنّما هو كون منشأ مالككةً المولى للمال المذكور من ناحيةٌ العبد» كما إذا وصل إليه من طريق الإرثء أو 
الهبة أو نحو ذلككء فإنّه حينئذ يصحح إضافته إليه عرفا. 

الثانى: صحيحة عبد الله بن سنان» عن أبى عبد الله عليه السَلام» قال: قلت له: 

مملوك فى يده مالء أ عليه زكاة؟ قال: «لت قلت: فعلى سيّده؟ فقال: لاء لأنْه لم يصل إلى السيّدء و ليس هو للمملوكك «0. فإِنّها 


صريحة فى عدم وجوب الزكاة 


(1)- النجفى؛ الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام؛ ج :١0‏ ص 2١‏ ط النجف الأشرف؛ الشيخ الانصارى: رسالةٌ الزكائ ص ؟١,‏ ط 
إيران الحجريّةُ؛ الفقيه الهمدانى» آغا رضا: مصباح الفقيه. ج 8/ كتاب الزكاة: ص 7 ط إيران الحجريّة. 

(؟)- العاملى» السيد محمد جواد: مفتاح الكرامة؛ ج "/ كتاب الزكاة ص ١١؛‏ النجفى» الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام؛ ج :١80‏ ص 
اط الل الأشرف. 

(9)- الحرٌ العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب ؟: من تجب عليه الزكاء و من لا تجب عليه ح ؟. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج١1‏ ص: ١5١‏ 


على المولى» مع فرض عدم كون العبد قابلا للتملك. 

الثالث: إن مقتضى القاعدةٌ بعد اعتبار أن يكون المال تحت يده فى باب الزكاة- كما سيجىء ذلكك إن شاء الله تعالى- إِنّما هو عدم 
ثبوت الزكاة على المولى حينئذء أمّا الكبرى» و هو اعتبار كون المال تحت اليد فى باب الزكاة» فلما سيأتى إن شاء الله تعالى؛ و أمّا 
الصغرىء فللصحيحة المتقدّمة» الدالّة على أن المال- فى مثل هذا الفرض - ممما لم يصل إلى المولى» كما هو ظاهر. 

و المشهوو 19 أذهيوا إلن ونعرت ال كاة على التوك حيافة و عدة ها اسعد لوا بهالتلكف هو: أن الثابت بالإجماع القطعى إِنْما هو 
وجوب الرّكاهً على البالغ» العاقل؛ الحرّء المالكك للنضًّاب .... و المفروض هو اجتماع هذه الشنرائط كلها فى المولى» فبجب غليه الزكاة 
لا محالة» و مع هذا الإجماع القطعىّ لا بد من التصرّف فى الوجوه المتقدّمة. أمَا النصوص الدالَّهُ على نفى الرّكاٌ عن مال المملوكك» 
فبحملها على عدم وجوب الزّكاه على خصوص العبدء ولا ينافى ذلك وجوبها على المولىء فإنْ دلالتها على نفى الزّكاهً عن السيّد 
إنْما هو بالإطلاق» و الإجماع القطعيّ يمكن جعله مقيّدا لذلك, كما لا يخفى. 
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و أمّا الصحيحة؛ فبحملها على خصوص ما إذا كان عدم الوصول إليه تكويناء كما إذا كان المال بعيدا عن المالك, و لا موجب 
لحملها على تقرير ما هو الثابت عند العرف» من تقبيح المولى اللتصرّف فى الأموال الَّتى يكون منشأ الملكية فيها حاصلا من العبد» مع 
فرض أن المال ملكك للمولى» كما فى المال المبذول للضيافة؛ فإنّ المضيّف ممنوع عرفا من التصرف فيه كيف شاءء كمنع 


(1)- النجفى: الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام, ج :١0‏ ص ””, ط النجف الأشرف؛ الفقيه الهمدانى آغا رضا: مصباح الفقيه ج */ 
كتاب الزكاة: ص ل ط إيران الحجرية. 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج١.‏ ص: ١87‏ 


الضيف نفسه مثلاء لمنافاته للمروٌة» و هذا لا ينافى كون التصرّف فيه مباحا له شرعاء من جههٌ كونه مالكا. 

و على الجملة: لا ينبغى الإشكال فى إمكان كون المولى ممنوعا من التصرّف فى بعض أمواله بحسب الموازين الأخلاقدِه الموجودة 
لدى العرفء و أن هذا لا ينافى كونه مالكا للمال المذكور أصلاء و حينئذ فإن حملنا عدم الوصول فى الصحيحة على هذا المعنى؛ 
كان المستفاد منها: هو عدم ثبوت الزكا على السيّد فى فرض القول بعدم ملكدّة العبد, و أما إذا حملناه على كون ماله بعيدا عنه 
بحيث لا يكون فى متناول يدهء فهى لا تدل على عدم ثبوتها فيما إذا كان المال قريبا منه» كما هو ظاهر. 

و من هنا يظهر وجه التأويل فى الوجه الثالثء فإنْ الوجه الاعتبارىٌ لا قيمهُ له فى قبال الإجماع القطعىّ» فلا بد من تأويله بما تقدّم. و 
لأجل ذلك استوجه صاحب «الجواهر) قدّس سه المذهب المشهور ؛١١).‏ 

أقول: يمكن منع الإجماع المذكور صغروياء إن ثبوته على نحو يشمل المقام؛ بحيث يكون لمعقده إطلاق بالإضافة إليه. فى محل 
المنع» و على فرض التسليم به» فالكبرى ممنوعة. فإنّه غير واجد لملاك الحجدّة» و هو الكشف عن قول المعصوم عليه الم لام؛ فإنٌ 
بعض القائلين بالمذهب المشهور استدلّوا لما ذهبوا إليه ببعض الوجوه الاعتباريّة» كما فى «مصباح الفقيه «؟» للمحقق الهمدانى قدّس 
سرّه و غيره (9). 

و الاحتمال استاد الكل - أو اللجل- إلى ذلكك. أو ما يشبهه مجال واسع. و معه لا يحتمل أن يكون الإجماع المذكور إجماعا تعبديّاء 
كنالا يحفن. 


(1)- النجفىء الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام» ج :١0‏ ص 7# ط النجف الأشرف. 

(1)- الفقيه الهمدانى» آغا رضا: مصباح الفقيه» ج : ص /ء ط إيران الحجريّة. 

()- الأنصارىء الشيخ مرتضى: رسالة الزكا ص 5١6؛‏ ط إيران الحجريّة. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج١1‏ ص: ١8#‏ 

من غير فرق بين القنّ» و المدبّر» و أم الولد؛ و المكاتب المشروطء و المطلق الْدى لم يؤدٌ شيئا من مال الكتابة (4) و أما المبقض» 
فيجب عليه؛ إذا بلغ ما يتوزع على بعضه الحرّ النصاب .)1١(‏ 


قممّى» سيك محمد حسينى روحانى» المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكا “ جلد. مؤ سسة الجليل للتحقيقات الثقافية (دار الجلى)» 


تهراة حايزات: اول ذه ق 


المرتقى الى الفقه الارقى: كتاب الزكاه مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة +9 من /09 


المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة؛ ج1١‏ ص: ١6#‏ 


و الحاصل: أن الالتزام بالمذهب المشهور موقوف على تمامكٍه الإجماع المذكور صغرى و كبرىء و تمامكٍة كلتيهما فى محل المنع» 
كارك 

ثم إِنّه من جميع ما ذكرناه يظهر: أن الفرد الخفيّ لمورد عدم وجوب الزكاه على العبدء إِنّما هو فرض عدم مالكدْة العبد, و أمّا مع 
فرض قابلئته لذلكك فالقول بنفى الزكاءً عن ماله فى غايهُ الظهور خلافا للمصنّف قدّس سدده حيث عكسء فقال: 

«فلا زكاة على العبدء و إن قلنا بملكه ...» فإِنٌ ظاهره أن نفى الزكاه فى فرض الملكدة أخفى. و الشدر فيه: أن الاستدلال بالنصوص 
الخاصّة النافيُ للزّكاةُ عن مال العبد واضحة الدلالة» على تقدير كون العبد مالكاء و أمَا على تقدير العدم» فيتوقف الاستدلال بها لنفى 
الزكاة عن مال على عناية زائدة» من جهة أن المأخوذ فى موضوعها إِنّما هو المال المضاف إلى العبد, و لا بد من فرض المصيحح 
لهذه الإضافة على هذا المبنى» كما أشرنا إليه آنفا. فلاحظ. 

(9) لاطلاق الأدلَّ فإِنّ المأخوذ فى الأدَلَّهُ الَافِيهُ للزكا إِنّما هو عنوان: 

«المملوك» و «العبد» و هو صادق على جميع ذلكك كله كما لا يخفى. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج١1‏ ص: ١58‏ 


)0٠١(‏ بلا خلاف أجده )١١‏ أو ظاهر «؟). وقد يستشكل ذلكك كما فى «الجواهر «037». بدعوى: انصراف ما دل على وجوب الزكاهٌ على 
الحرّ عند بلوغ ماله النصاب عن المقام؛ فيما اذا كان البعض الحرٌ منه يسيرا بالإضافة الى الأجزاء المملوكة. و يمكن المناقشة فيه: بأنّ 
ذلك مما لا يوحت الاتصراق» كما حتق فى محلة من بحت الأصول. 

و صاحب «الحدائق» قدّس سرّه استشكل نفى الزكاةً عما يقع من المال بإزاء الجزء المملوك منه. لو لا الاتفاق على ذلكك,. فقال- ما 
لفظه-: «و لو لا الاتتفاق على الحكم المذكورء لأمكن المناقشه فى دخوله تحت العمومات المذكورة- يعنى: 

العمومات الدالة غلى سقوط الزكاة عن المملوكك مطلقًا- فَإنٌ تلكك العمومات إثما تتضرف- بإطلاقها- إلى الأقراد الشائعة المتكثرة: و 
هو من كان رقًا بتمامه» لا من تبقضء بأن صار بعضه رقًا و بعضه حرّاء فإِنّه من الفروض النادرة 159). 

و فيه- مضافا إلى ما عرفت فى سابقه- من فساد دعوى الانصراف فى المقام؛ من جهة أن ندرة الفرد لا توجب الانصراف أن النتصوص 
المتقدّمهة ظاهرة فى أن عنوان «المملوك:ٍ)- مثلا-- من قبيل العلّهُ لنفى الزكا فيكون الحكم المذكور فيهاء المترتب على العنوان 
المذكورء دائرا مدار العنوان المذكور وجودا و عدما. و من الواضح أن دعوى الانصراف- بعد فرض التسليم بالكبرى- غير متمشية فى 
أمثال هذه النصوصء كما لا يخفى. و عليه» فما أفاده المصنف قدّس سرّه هو 


(1)- النجفىء الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام» ج :١0‏ ص 76 ط النجف الأشرف. 

(؟)- الأنصارىء الشيخ مرتضى: رسالة الزكا ص :6١5‏ ط إيران الحجريّة. 

(9)- النجفى؛ الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام؛ ج :١0‏ ص 6 ط النجف الأشرف؛ العاملى؛ السيد محمد جواد: مفتاح الكرامة؛ ج 
كتاتنا الركاق عن 1 

(©)- البحرانى» الشيخ يوسف: الحدائق الناضرة ج :١7‏ ص 274 ط النجف الأشرف. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج١.‏ ص: ١58‏ 


المرتقى الى الفقه الارقى: كتاب الزكاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /91 من /09 


الصحيح ظاهرا. فلاحظ. 

من الغريب أَنّى لم أجد -0١١‏ فيما وسعنى من الكتب الفقهيَهُ- من تعرّض للبحث عن اعتبار الحرّيُ فى تمام الحول و عدمه؛ جريا على 
عادتهم فى البلوغ» و العقل و غير ذلك. نعمء اختصٌ بالتعرض له- فيما رأيت- صاحب «المستند) قدِّس سرّه 5١‏ فقال ما حاصله: إِنّه 
بناء على الالتزام بعدم قابلتِةٌ العبد للتملكك فالمعتبر إِنّما هو مضي الحول على المال من حين الحرّية» و ذلكك لأنّ اعتبار البلوغ و العقل 
فى الزكاءٌ إنما هو بمناط أن غير البالغ و المجنون ممنوعان من التصرّفء و العبد يشتركك معهما فى ذلكك على هذا الفرضء فلا بد فيه 
أيضا من جعل مبدأ الحول من حين ارتفاع المنع عنه. و أمّا بناء على القول بملكيته» فإن فرضناه غير مأذون من قبل مولا-ه فى 
التصرّفات» إذ لا إشكال فى إناطتها بإذنه حتى مع كونه مالكاء فالأأمر حينئذ كما فى سابقه. فإنّه كالطفل و المجنون ممنوع من 
التصرّفء و ينبغى جعل مبدأ الحول من حين ارتفاع المنع؛ و اذا فرضناه مأذونا فى ذلكك فاعتبار الحرية المنع حينئذ يكون ثابتا بالأدلة 
الخاض 4 لا بملا-كك المنع من التصرّفء و إذا كان اللازم فرض مبدأ الحول من حين ارتفاع المنع» فيما يكون اعتباره فى الزكاة» من 


جهة أنه مع عدمه يكون ممنوعا من التصرف»ء لم يوجب 


-)١(‏ أقول: تعرض له- اجمالا- صاحب «الجواهر) قدّس سرّه بقوله: «ثم إِنْ الكلام فى اشتراط استمرار الحرّية من مبدأ الحول إلى 
حين التعاق فيما يعتبر فيه الحول» و حصولها قبل التعلق مستمرًا إلى حينه فى غيره هو الكلا-م فى البلوغ و العقل» (النجفى» الشيخ 
محمد حسن: جواهر الكلام؛ ج :١0‏ ص 8 ط النجف الأشرف). 

(0)- النراقى» مولى أحمد: مستند الشيعة» ج ؟: ص “07 ط إيران الحجريّة. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج١.‏ ص: ١52‏ 


[الرَابع أن يكون مالكا] 


(الرَابع) أن يكون مالكا )1١(‏ فلا تجب قبل تحقّق الملكية. 


ذلك اعتباره فى الحرية أيضا المفروض اعتبارها بغير هذا الملاك, و حينئذ فيكفى فى ثبوت الزكاء مجرّد ارتفاع الرقِهُ قبل تمام 
الحولء إن لم يكن إجماع على خلافه. 

هذاء ولا يخفى أن هذا الكلا.م إِنْما يت على المذهب المشهورء و أمَا على المختار» فالحال فى جميع الفروض المتقدّمة على نهج 
واحد. كما لا يخفى. فلاحظ. ثم إِنَّ المستفاد من الروايات هو ان الرقيةُ مانعة من وجوب الزكاة, لا أن الحرية شرط. 

اذنء فالتعبير بِأنْ عدم الرقيَةُ شرطء اوان الرقيَةُ مانعة أولى من التعبير بشرطيةُ الحريّةُ؛ كما فى «العروة». 

)١١(‏ اشتراط الزكاةٌ بالملكك مما لا ينبغى الإشكال فيه »)١١‏ بل قيل إِنّه من الواضحات التى لا مجال للارتياب فيه (7)» كما هو ظاهر 
قوله غالن: حُذ ين أطاذية فاق ب را إننا الإشكال فيما ذكره فى «الشرائع © و غيره «8) زائدا 


-)١(‏ العاملى. السيد محمد جواد: مفتاح الكرامة» ج و كتاب الزكاق ص يدث النراقى» مولى أحمد: مستنك الشيعة» ج 3 ص لل ط 
إيران الحجريّة. 
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(1)- الفقيه الهمدانى» آغا رضا: مصباح الفقيه» ج *: ص ل ط إيران الحجريّة. 

.1١ :9 التوبف‎ -)"( 

(©)- المحمّق الحلّى, جعفر بن الحسن: شرائع الإسلام/ تحقيق: عبد الحسين محمّد على البقّال ج :١‏ ص .15١‏ 

(5)- العلامة الحلى؛ الحسن بن يوسف: تذكرة الفقهاء. ج :١‏ ص ,,5١١‏ ط إيران الحجررّرة؛ تحرير الأحكام؛ ج :١‏ ص 8ش ط إيران 
الحجريّة؛ نهايةُ الأحكام/ تحقيق: السيد مهدى 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج١1‏ ص: ١17‏ 


على ذلكك من اعتبار كونه تامّراء فقد وقع الكلام فى المراد من تمامدِه الملك. فإنّه لا يخلو الحال فيه أن يكون أحد ما يأتى» و كل 
ذلكك لا يخلو عن الإشكال: 

الأوّل: أن يراد بالتام ما هو فى قبال المتزلزل» بأن يعتبر فى الزكاءً الملكدٍة اللازمة» غير المتزلزلة بالخيار و نحو ذلكك. و لكن هذا ينافى 
ما فرّع عليه فى العبارة» من ثبوت الزّكاة فى المبيع بالخيار» فيما إذا مضى عليه الحول الكامل من حين العقد, و لم يأخذ ذو الخيار به 
فى أثناء الحولء فإنّ مقتضى اعتبار التماميّهُ- بالمعنى المذكور- نفى الزكاء فى هذا الفرضء كما لا يخفى. 

الثانى: أن يراد به التمكن من التصرّفء فى مقابل الملكك الناقص الممنوع مالكه عن التصرف فيه عقلاء أو شرعا. و هذا مناف لذكر 
اعتبار التمكن من التصرّف بعد ذلك مستقلا. 

الثالث: أن يراد به تماميّةُ مقتضى الملكك,. بأن يكون مقتضى الملكك تاماء غير موقوف على شىء آخر. و لكن هذا ليس بشرط آخر 
وراء اعتبار الملكيّة» فلا وجه لعدّه فى جملهُ الشرائط مستقلاء كما لا يخفى. 

و كيف كانء فالمراد من هذا الكلام غير واضح. و يمكن توجيه ذلكك بما عن صاحب «الجواهر 0١‏ قدِّس سرّه من أنْ المراد به ما هو 
فى مقابل الملكك الناقصء و هو ما يكون المنع عن التصرّف فيه لقصور فى الملكية؛ لا لأمر خارجئ. فيحترز به عن الغنيمة» و المنذور 
التصدّق به فإنٌ المانع من ثبوت الزكاة فيهما نما هو النقص فى الملكك؛ دون المنع من التصوّف لأمر خارجي. و أما اعتبار التمكن 


و 


الرجائى؛ ج 7: ص 4:7 إرشاد الأذهان/ تحقيق: الشبخ فارس الحشون: ج ١:.ص‏ 49978 الشهيد الأؤّلء محمد بن مكى: البيان/ تحقيق: 
الشيخ محمد الحسّشون» ص 7/8؟؛ العاملى السيد محمد جواد: مفتاح الكرامة» ج "/ كتاب الزكاة؛ ص 1. 

(1)- النجفى؛ الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام, ج :١0‏ ص ©" ط النجف الأشرف. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج١.‏ ص: ١58‏ 

كالموهوب قبل القبضء و الموصى به قبل القبول» أو قبل القبضء و كذا فى القرض لا تجب إلا بعد القبض (15). 


التصرّفء فللا-حتراز به عن المغصوبء و المسروقء و نحوهماء مما يكون المنع فيه لا لأجل نقص الملكك بل لأمر خارجي. و الأمر 
سهلء بعد العلم بعدم ورود لفظ «التمام؛ او «التمكن» فى شىء من النصوص» كما لا يخفى. 

)1١(‏ لا إشكال فى اشتراط حصول الملكدّة- فى الهبه» و القرض- بالقبضء و عليه فيعتبر فيهما مضي حول كامل - فيما يعتبر الحول 
فيه- بعد القبضء بناء على المشهورء و أمَا الموصى به» فيعتبر فى تحقق الملكدِة للموصى له القبول» و أمّا القبضء فهو غير معتبر فى 
ذلككء بل المعتبر فى حصولها- مضافا إلى القبول- إِنّما هو وفاهُ الموصىء و عليه فما فى العبارة لعله من سهو النشاخ؛ أو من سهو 
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القلم» كما ننه عليه جملهُ من المحشّين الأعلام» و قد يقال :)١‏ إِنْ الصحيح هو «الوفاة» بدل «القبض». و ربّما وجهه بعض محشى )"١‏ 
الكتاب» بحمله على ما إذا كان القبض فى مقام القبول» بأن يكون قبولا فعلياء فيكون المراد بالقبول المذكور فى المتن هو القبول 
القولئ. و اللّه العالم. 


(01)- الحكيم, السيد محسن: مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج 4: ص 2135 ط الثالثة. 
-)١(‏ السيئد الشاهرودى- طاب ثراه. 


المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاةء ج١1‏ ص: ١89‏ 
[الخامس تمام التمكن من التصرّف] 


(الخامس) تمام التمكن من التصرّف (1) فلا تجب فى المال الذى لا يتمكن المالكك من التصرّف فيه. 


(1) لا إشكال فى اعتبار التمكن من التصرّف فى الجملة؛ بل عن شيخنا العلّامةُ الانصارى قدّس سرّه 0١١‏ دعوى الإجماع عليه محمّقا 
و مستفيضا. و يدل على ذلك جملة من النصوصء؛ كصحيح عبد الله بن سنان؛ عن أبى عبد الله عليه البّد.لام قال: «لا صدقة على 
الدّين و لا على المال الغائب عنكك حتى يقع فى يديكك 0270 و صحيح إبراهيم بن أبى محمود, قال: «قلت لأبى الحسن الرضا عليه 
الس لام: الرجل يكون له الوديعة و الدينء فلا يصل إليهماء ثم يأخذهماء متى يجب عليه الزكاة؟ قال: إذا أخذهماء ثم يحول عليه 
الحول» يزكى 4070 و موثق زرارة» عن أبى عبد الله عليه السّدلام أنّهِ قال: «فى رجل ماله عنه غائبء لا يقدر على أخذه؟ قال: فلا زكاهٌ 


عليه حتى يخرج» فإذا خرج كاد لعام واحد» فإن كان بيدعه متعمداء وهو يقدر على أخذه. فعليه الزكاءٌ لكل ما مرٌ به من السنين 009 


-)١(‏ الانصارىء الشيخ مرتضى: رساله الزكائء ص 265758 ط إيران الحجريّة. 

(1)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 2: من تجب عليه الزكاء و من لا تجب عليه ح 8. 

(9)- المصدر/ باب #: من تجب عليه الزكاُ و من لا تجب عليه؛ ح .١‏ 

(5)- المصدر/ باب 8: من تجب عليه الزكاه و من لا تجب عليه؛ ح /. 

و الرّواية بإسناد الشيخ إلى على بن الحسن بن فضّالء عن أخويه؛ عن أبيهماء عن الحسن بن الجهم عن عبد الله بن بكير» عمّن رواه 
عن زرارة فهى مرفوعة. و تعبير سسدنا الأستاذ- دام ظله- عنها بالمونّقة إنَما هو على أساس تعبير الفقهاء قدّس سرّه عنها بذلكك كما 
هو الحال فى غيرهاء فلا تغفل. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاةء ج١.‏ ص: ١5١‏ 


و خبر سدير الصيرفيئ» أو حسنته» قال: قلت لأبى جعفر عليه السّ.لام: ما تقول فى رجل كان له مالء فانطلق به فدفنه فى موضعء فلا 
حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه. فاحتفر الموضع الذى ظنّ أن المال فيه مدفون فلم يصبهء فمكث بعد ذلكك ثلاث سنين» 
ثم إِنّه احتفر الموضع الّذى من جوانبه كله [كلّها]» فوقع على المال بعينه» كيف يزكيه؟ قال: «يزكيه لسن واحدة لأنّه كان غائبا عنه» و 
إن كان احتبسه 00١١‏ و موثق إسحاق بن عمّار» قال: سألت أبا إبراهيم عليه السّ.لام عن الرجل يكون له الولدء فيغيب بعض ولده. فلا 


يدرى أين هوء و مات الرجل» كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه؟ قال: «يعزل حتى يجىء», قلت: فعلى ماله زكاة؟ قال: لاء حتّى 
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مده قلت فاذا حاب 1 و كد قال لذ كن يدول الشول هلبه قن يدك نو ترد قو ثقة الخ تقار 

و على الجمله اعتبار التمكن من التصرّف- فى الجملة- ممما لا كلام فيه و لا إشكالء و إِنّما الكلام فى المراد من ذلككء فقد يقال: إِنّه 
عبار عن التمكن من جميع التصرّفات. و القدره على كل تصرّف شائه المالك. و لكنّه واضح الخلل لاستلزامه» نفى الرّكاءٌ فيما إذا 
امتنع على المالكك بعض التصرّفات» كما إذا أمره- من يجب عليه إطاعته- بعدم بيع ماله مثلاك أو نذر ذلكك. فإنّهِ حينئذ لا يكون 
متمكنا من جميع التصرفات: فلو كان ذلكك شرطا فى الزكاة لزم منه القول بعدم ثبوتها فى مثل هذه الموارد, و هو فاسد بالوجدان. 
وقد يقال: يكفى- فى التمكن المأخوذ شرطا- القدرة على التصرّف فى 


(1)- الحرّ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب : من تجب عليه الزكاةً و من تجب عليه؛ ح .١‏ 
(1)- المصدر/ باب 5: من تجب عليه الزكاةً و من لا تجب عليه» ح ؟. 

(9)- المصدر/ باب 0: من تجب عليه الزكاةً و من لا تجب عليه» ح ". 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاةء ج١.‏ ص: ١5١‏ 


الحج ةسون الك دق عرعرت نهاك كنا قوواط وين 3 لبا لكف يفيك #ذلكف فى لبان المقصوب ا السسروق اا 
لا إشكال فى أنه قد يكون قادرا على بيع ماله من الغاصب- مثلا- و لو بقيمة نازلة» مع أن نفى الزكاءً فى هذه الموارد مما لا إشكال 
فيه ولا خلاف. 

و عن شيخنا العلّامة الأنصارى قدِّس سرّه :)1١‏ أنه عبار عن القدرة- عقلا و شرعا- على دفع المال إلى الغير و إقباضه إِيَاهء و تمكنه من 
التسليم إليهه وقد حمل قدّس سرّه النصوص الدالّهُ على اعتبار ذلكك كالإجماعات الماخوذ فى معاقدها لفظ «التمكن» على ذلكك 
المعنى. و حاصل ما استند إليه قدّس سرّه فى ذلكك هو: أن المستفاد من النصوص المتقدّمة» كموثق إسحاق بن عمّار فى المال 
الموووك الغافة بع 

قال: «لاء حتّى يحول عليه الحول فى يده 070 و «حتّى يحول الحول و هو عنده)» كما فى روايته الأخرى 00 و قوله عليه الشلام: «أَيْما 
رجل كان له مال موضوعء حتّى يحول عليه الحول» فانه يزكيه ... «©1) و غير ذلكك (8) هو: أن التمكن فى تمام الحول عل ثاقة 
لوجوب الزكاةء وحيث أنّ التمكن المعتبر فى آخر الحولء و هو زمان وجوب الزكاة؛ عبارة عن القدر على التسليم و دفع الزكاءً الى 
الفقير مثلات فلا بد من القول بأنّ التمكن- المعتبر فى تمام الحول أيضا- إِنّْما هو هذا المعنى. و ذلكك لأنّْه لو كان ذلكك عبار عن 
التمكن فى الجملة» الذى هو دون القدرة على التسليم؛ لزم 


(1)- الأنصارىء الشيخ مرتضى: رسالة الزكا ص 78©: ط إيران الحجريّة. 

(1)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب : من تجب عليه الزكا و من لا تجب عليه؛ ح ؟. 
(5)- المصدر/ باب : من تجب عليه الزكاه و من لا تجب عليه؛ ح ". 

()- المصدر/ باب :٠١‏ من تجب عليه الزكاة و من تجب عليه» ح .١‏ 

(5)- المصدر/ باب /: من تجب عليه الزكاه و من لا تجب عليه؛ ح .١‏ 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاةء ج١.‏ ص: ١57‏ 
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منه عدم كون التمكن فى تمام الحول عَلْمهُ تامة» لفرض اعتبار القدرة على التسليم؛ زائدا على ذلكك؛ فى آخر الحولء مع أَنّه خلاف 
المفروضي: كماعرفت: 

و على الجملة: الاستدلال المذكور مبنيّ على مقدّمتين: الأسولى أن المستفاد من النصوص إِنّما هو كون التمكن فى تمام الحول علَةٌ 
تامة لوجوب الزكاة. الثانية اعتبار القدرهُ على التسليم فى آخر الحول قطعاء و نتيجة هاتين المقدّمتين إِنْما هى: 

كون التمكن المفروض عَلّهُ تائرة» هو التمكن بهذا المعنىء و إِلَّا خرج عن كونه عَلهُ تائرة و هو خلاف الفرض. هذا حاصل ما أفاده 
قدّس سرّهء لعله بتوضيح منّا. 

وقد أورد عليه الفقيه المحقق الهمدانى قدّس سرّه 0١١‏ أوّلا: أن مراد الأصحاب قدّس زه من التمكن إِنّما هو سلطنةٌ المالكك و بقاء 
المال تحت يده و اختياره» احترازا عن المال الخارج عن يده أو يد وكيله» كالمسروق و المغصوب و نحوهماء فحمل معاقد 
الإجماعات على ما أفاده قدّس سرّه ممما لا مجال له. كما أن المستفاد من النصوص المتقدّمة ليس هو إِنَا اعتبار استيلاء المالكك و بقاء 
المال تحت مده من دوت أن يكرن منادها كرون ذلك علة ثامة وجوت الركاق بو نذلكف لآ تنافن ينها وبين ماادل غلى 'اقغبار سائر 
الشروطء كالبلوغ حدّ النصابء و كون المال من الأجناس التسعة الآنيةُ ...؛ و عليه» فالمقدَّمَةٌ الأولى غير سليمة عن الخلل. 

و ثانيا: أنه مع التسليم بالمقدّمة الأولى» للمناقشة فى الثَانية مجال واسع, إة لقوليل غلن اعهار السكن ,المع اعد كور فى اآخير 
الحول و لذلكك لا ينبغى الإشكال فى وجوب الزكاة» فى ما لو نذر عدم التصرّف فى المال المذكور إلى ما بعد حلول الحولء أو أمره 
بذلكك من تجب عليه اطاعته» فان التمكن بهذا المعنى- مع قطع النظر عن دليل وجوب الزكاة- غير متحقّق غير أنّه بلحاظ دليل 


()- الفقيه الهمدانى» آغا رضا: مصباح الفقيه» ج “: ص 217 ط إيران الحجريّة. 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج١.‏ ص: ١87‏ 


وجوبها يلزمه إخراج الزكاة نظرا إلى أن وجوب الوفاء بالنذر» أو وجوب إطاعة الوالد و نحوه» مشروط بعدم كونه موجبا لمخالفة 
حكم شرعىء أو مزاحمة حق واجبء كما لا يخفى. 

و على الجملة لا دليل على اعتبار التمكن من الدفع و الإقباض فى آخر الحول» مع الغضٌ عن ثبوت الزكاة فى المال» بحيث يكون 
متمكنا من ذلكك و لو لم تكن الزكاة ثابتة عليه» كما هو مقتضى المقَدَّمهُ الثانية. فما ذكره قدّس سرّه على هذا مما لا يمكننا مساعدته 
فيه. و إليكك نصٌّ بعض كلامه: «و الحاصلء أن التمكن من الدفع و الإقباض حال تعلق الوجوب ليس شرط فى الزكاة فضلا عن 
اعتباره فى تمام الحول؛ فليس هذا المعنى مرادا من النص و الفتوى جزما. فالّذى ينبغى أن يقال: إن الْذى يستفاد من هذه الأخبار ليس 
لا اعتبار كون المال فى يده تمام الحول» أى تحت تصرّفه. بحيث يكون بقائه عنده مستندا إلى اختياره» فإن هذا هو المنساق إلى 
الذهن من مثل هذه الأخبار» و لو بانضمام بعضها إلى بعضء فلا يكفى مجرّد وصول المال إليه و بقائه عنده بقهر قاهر» من غير أن 
يتحقّق له استيلاء عليه بابقائه و اتلافه. و أمَا كون تصرّفه بكل من الإبقاء و الإتلاف سائغا له شرعاء فهو أمر آخر لا يفهم اعتباره من 
هذه الأخيار: و غابة ها يمكة الاسقدلال :به لذلك: ما سيقت الاشارة إليه عند البحث عن اشتراط كرون الملكك تاناء من أن المساق 
إلى الذهن من أدلّهُ الزكاة إِنّما هو تعلّقها بالملكك الطلقء الّذى يكون لمالكه التصرّف فيه و التسلّط على دفعه إلى الفقير» أو صرفه فى 
سائر مقاصده. و هذا بالنسبة إلى حال تعلق الوجوب واضح. و لكن الاستدلال به لاعتبار كون المال كذلكك فى تمام الحول إِنّما يتم 
بانضمامه إلى ما يظهر من كلماتهم من التسالم على أن ما هو شرط لتعلق الزكاءً يعتبر استمراره فى تمام الحول كما 
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المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج١.‏ ص: ١55‏ 


يشعر بذلكك أدلة اعتبار الحول» حيث يستشعر منها إرادته فى المال الذى من شأنه الصرف فى مقاصده؛ و أنه إذا تركه تحتى حال عليه 
الحول فإنهِ يزكيه- إلى أن قال:- و لكن هذا كله بعد تسليم أصل الانصراف المزبور و القدر المتيقّن منه الّذى يصحُ تسليمه إِنّما هو 
انصراف ادلَّهُ الزكاة عن المال الّذى ليس لمالكه- من حيث هو- التصرّف فيه كيف ما شاءء و إخراجه عن ملكه بهبةُ أو بيع و نحوه. 
لقصور ساطنته بالذات كما فى الوقفء او بواسطةٌ تعلق حقٌّ الغير به كما فى الرهن و شبهه, لا مجرّد تعلق حكم تكليفى بتركك إخراجه 
عن ملكه أو صرفه فى مصرف معّنء من غير أن يؤثْر ذلكك- شرعا أو عرفا- نقصا فى ملكيته» كما إذا منعه أبوه عن إخراج النصاب 
عن ملكه. أو نذر بذلكك أو حلف عليه فإنّ هذا النحو من المنع عن التصرف ليس موجبا لانصراف الأدلّهُ عنه جزماء بل و كذا لو 
حلف على صرفه فى مضرف معيق لمعتالحة نقسه متلا ان هدك أيضاك غير موجن لنقض ملكتن و لا لأنضراق أدلة الركاة علدت 
إلى أن قال:- و أمَا نذر الصدقة و شبهها فقد التزمنا بانقطاع الحول به و مانعيته عن الزكاة. لكونه لأجل سببيته للأمر بدفعه إلى الفقير 
على الإطلاق موجبا لنقص ملكيته عرفا و شرعا .))١١‏ 

و التحقيق أن يقال: إنّ لفظ «التمكن» غير وارد فى شىء من النصوصء حتّى يقع الكلا.م فى مدلوله سعة و ضيقاء و إِنْما هو معنى 
انظ ادك من الأدلك فلابة من منقكله الشرص الرارفة و البسطاه مها هو اغقار الانساكر خلن البالع خارضاء لطر عه بالسكق 
من التصرّف فيه عقلاء مع عدم المانع من ذلكك شرعاء فثبوت الزكاة مشروط باستيلاء المالكك على ماله؛ و كونه تحت يده خارجاء 


(1)- الفقيه الهمدانى؛ آغا رضا: مصباح الفقيه» ج : صص 1-١5‏ ط إيران الحجريّة. 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاةء ج١.‏ ص: ١58‏ 


بحيث يكون كل من إبقائه تحت يده و إخراجه عنها أمرا راجعا إلى اختياره و إرادته. و كذلكك مشروط- أيضا- بعدم المانع من 
التصرّف فيه شرعاء و عليه فالمعتبر حينئذ بعنوان «التمكن من التصرّف» بحسب الحقيقة نما هو أمران: 

أحدهما الاستيلاء الخارجى على المال. و الآخر عدم المانع الشرعىّ و العرفيّ من التصرّف فيه. 

و الذى يدل على الأمر الأموّل: نما هو النصوص المتقدّمة؛ فإنّها ظاهرة فى اعتبار التمكن بمعنى الاستيلاء» باعتبار ورودها فى مورد 
الدّينء و المال الغائبء و المدفون فى مكان منسىء و نحو ذلكك مما لا يكون للمالكك فيه استيلاء خارجيّ على ماله؛ ولا يكون ذلكك 
تحت يده» بحيث يكون كل من الإبقاء و الإخراج منوطا باختياره و إرادته» فلا يستفاد من تلكك النصوص أكثر من اعتبار التمكن بهذا 
المعقء كمالة يتحفى: 

و أمّا الأ.مر الثانى و هو اعتبار عدم المنع الشرعىّ من التصرّفء كما فى المرهونء و الموقوف و نحوهماء فالدّليل عليه إِنَما هو 
انصراف أدلَّهُ الزكاء عن أمثال ذلكك. فإنّ الزكاةٌ إِنّما تكون متعلقة بالعين ابتداء» سواء أ كان ذلكك بنحو الملكك أم بنحو الحقّء فإذا 
كانت العين متعلّقا لح الغير- كما فى المرهون مثلا- لم يمكن تعلقها بالمال حينئذء فإنّ كون المال كذلكك مناف لتعلق حق الغير به 
أو ضيرووته ملكا لدو عليه شكوة أدلة ال كاة متضرفة إلى نا يكوق المال ملكا طلقاء بحت لا يكو معلقا لحن الغير أنداءو ما 
ذكرناه هو مختار الفقيه المحمّق الهمدانى قدّس سرّه أيضاء مع اختلاف يسير فى تقريب الاستدلال للأمر الثانى. فلاحظ و تأمّل .0١١‏ 


المرتقى الى الفقه الارقى: كتاب الزكاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نا١ا‏ من /09 


(1)- هذا وقد بنى سيّدنا الأستاذ- دام ظله- أخيرا على أنّه: لا يبعد القول بتقديم الزكاة على 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج١.‏ ص: ١52‏ 
بأن كان غائباء و لم يكن فى يده, و لا فى يد وكيله (15). 


و متا ذكرنا يظهر أنْ الاستدلال بالنصوص المذكورة للمذهب المشهوره و هو اعتبار وقوع الحول بتمامه بعد البلوغ و العقل- كما 
أشرنا إليه سابقاء و أرجأنا الكلام فيه إلى البحث الْمذى نحن فيه- ممما لا وجه له أصلا. و ذلكك: لما عرفت: من أن التمكن المستفاد 
اعبار تمع التصرمن السدكررى التاهى عبار عن الارساه اسارج عن البنالين كره مدع يده شارجاء كل هذا السدن 
مفروض فى مورد الصبى قبل البلوغ» كما لا يخفى. كه إنّههل يعتبر التمكن من النصوف بالمعتى المختار فى تمام التهول- فيما يعتبر 
فيه ذلكك- او يكفى تحمّقه عند حلول الحول- كما اخترناه فى البلوغ و العقل- فيه كلام يأتى إن شاء الله تعالى عند التعرّض لاعتبار 
الحولء فانتظر. 

(؟1) الصحيح فى المقام هو أن يفصّل فى الوكيل بين ما يكون يده على المال و استيلائه عليه بمنزلة يد الموكل و استيلائه عليه» كما 
إذا كان وكيلا فى إبقاء المال عنده- كما فى الودعيّ- أو وكيلا مطلقاء له أن يتصرّف فى المال كيف شاءء أو كان وكيلا فى جهة 
عاظقيو كاؤ الب كن مشكنان عرلة أو اروم يضرت المالافن 


الَنْذْر فى الفرض المذكور. و كأنّه لأجل أن النْذر لا يوجب حقمًا للغير كما لا يوجب الملكدٍه له فلا قصور- إذن- فى الملكدِهُ حتى 
بمنع ذلكك من وجوب الزكاة. نعم إذا كان النذر من قبيل نذر النتيجة كان ذلكك موجبا لخروج المال المنذور عن ملك الناذر» و 
صيرورته ملكا للمنذور له كما هو الحال فى النذر للمشاهد المشرّفة و نحوهاء فلا تجب الزكاءٌ حينئذ» إلا أنَ ذلك خارج عن كلام 
المصئّف قدّس سده. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج١.‏ ص: ١01‏ 


جهة أخرى متى ما شاء. فإنّ استيلاء الوكيل- فى هذه الموارد- إِنّما هو بحكم استيلاء الموكل و بين مالا يكون كذلكك. كما إذا كان 
وكيلا فى صرف المال فى جهة خاصّة و لم يتمكن من الصرف فيها فرضاء و لم يتمكن الموكل من الوصول إلى وكيله لانقطاعه عنه 
فان المالك فى مثل هذا الفرض لا يكون مستوليا على ماله عرفاء كما هو ظاهر. 

و الوجه فى هذا التفصيل هو: أن الغيبوبة بما هى غير مائعةٌ عن ثبوت الزكاق و لذا لا إشكال فى ثبوتها فيما لو كان له مال فى بلد 
بعيد» يقطع الطريق إليه فى شهر أو شهرين مثلك إلا أنّه كان متمكنا من إحضار المال و التصرّف فيه» و إن لم يمكنه التصرّف فيه 
بالفعل» فإنْ ذلك مما لا يضرّء بعد كونه مستندا إلى اختياره و إرادته» بل المانع إِنّما هى الغيبوبة الموجبة لعدم استيلاء المالكك على 
ماله خارجا. و حينئذ ففى كل مورد كان له الاستيلاء عليه و لو كان لأجل استيلاء وكيله عليه. كانت الزكاه ثابتة لا محالة؛ و إذا لم 
يكن الأمر كذلككء فلا دليل على ثبوت الزكاة فيه؛ إن موضوع السقوط- و هو الغيبةُ المانعة عن الاستيلاء- متحمّق فيه» و لا دليل على 
كون يد الوكيل- كما فى المثال المتقدّم- بمنزلة يد المالكك. كى يتحمّق له الاستيلاء على المال؛ حتّى تثبت الزكاة؛ كما هو ظاهر 
للمتأقل. 

و ربما يستدل لذلكك- كما فى «المستند »21١‏ أو يؤيّد بل يستشهد له- كما فى «مصباح الفقيه 027- بالنصوص الواردةٌ فى مال تركه 
لنفقة عياله» كموثق إسحاق بن عمارء عن أبى الحسن الماضى عليه التّ.لام» قال: قلت له: رجل خلّف عند أهله نفقة ألفين لسنتين» 


المرتقى الى الفقه الارقى: كتاب الزكاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عا١١‏ من /09 


عليها زكاة؟ قال: «إن كان شاهدا فعليه زكا» و إن كان 


-)١(‏ النراقى» ملا احمد: مستند الشيعة» ج ؟: ص 4 ط إيران الحجربية. 

-)١(‏ الفقيه الهمدانى» أغا رضا: مصباح الفقيه» ج 7: ص 26 ط إيران الحجرية. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج١.‏ ص: ١88‏ 

ولافى المسروقء و المحجورء و المدفون فى مكان منسيّء و لافى المرهون, و لا فى الموقوف, و لا فى المنذور التصدّق به (180). 


غائبا فليس عليه زكاهً ١١‏ و نحوه غيره 70" فإنّها دلت على ثبوت الزكاهً على الزوج عند حضوره و أمّا مع غيبته فلا زكاءً عليه مع 
أن المال كان بيد الزوجة» و هى وكيلة من قبل زوجها فى صرف ذلك المال. 

(10) أمرا فى المسروق- و فى حكمه المغصوب و المدفون فى مكان منسىّ- فعدم ثبوت الزكاه إِنّما هو لأجل عدم الاستيلاء على 
المال» المستفاد اعتباره من النصوص المتقدّمة. و أما فى البقتَهُء فلأجل انصراف أدَلَّهُ ثبوت الزكاءٌ عنهاء كما عرفت آنفا. 

ثم إن الفرق بين منذور التصدّق به» و بين ما إذا نذر صرف المال فى جهة خاصّة؛ كزيارة مشهد الإمام الرضا عليه السَلام- مثلا- حيث 
تثبت الزكاة فى الثانى عند اجتماع شرائطها دون الأوّلء إِنّما هو: من جهة انصراف أدَلَّةُ الزكاةً عن الأوّل دون الثانى» و ذلك لأنّ تعلق 
حقٌ الفقراء بالمال- فيما إذا نذر التصدّق به عليهم- ينافى تعلق الزكاةً بهه كما أشرنا إليه آنفا. و أمَا النذر فى الفرض الثانى» فمرجعه 
إلى نذر إبقاء المال فى جميع الآنات و الأزمنة إلى أن يصرفه فى طريق 


(1)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب :١7‏ زكاءٌ الذهب و الفضة ح .١‏ 

(9)- المصدر/ باب :١١/‏ زكاة الذهب و الفضَة؛ ح " ” [و] باب ه: من تجب عليه الزكاهٌ و من لا تجب عليه» ح 3 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج١.‏ ص: ١59‏ 

والحدار قن الفمكة يغلي العرفك 12 


الزيارة مثلاء و انعقاد هذا النذر بالإضافةٌ إلى زمان وجوب الزكاه موقوف على أن لا يكون هذا مزاحما لحقٌّ واجبء أو موجبا لمخالفة 
حكم شرعيئّء و ذلك لأنّ وجوب الوفاء بالنذر مشروط بذلكك. كما عرفته آنفا. و على الجملة» يشترط فى انعقاد النذر أن يكون 
العمل فى ظرفه راجحا و غير مزاحم بحقّ واجبء و عليه فلا ينعقد النذر بالإضافة إلى آن الوجوبء بل تتقدّم أدَلّمُ الزكاة على دليل 
وجوب الوفاء بالنذر .)١١‏ 

(18) قال فى «المستند 4227١‏ ما حاصله: «إِنْ العرف قد يختلف نظره- فى لاق الشركة و متمد بالإضافة إلى شىء واحد بلحاظ 
حالتين» فإذا فرضنا أن الغائب الوارث حضر بعد مضي يوم- مثلا- على موت مورّثه؛ فإنّه- بنظر العرف- يعد زمان التمكن من زمان 
حضوره؛ و يرونه فى اليوم اذى كان غائبا غير متمكن من التصرّفء و أمّرا إذا غاب المالكك فى أثناء الحول يوما واحدا- و مثلا- و 
كانت غيبته بنحو يعد بها غير متمكن من التصرّفء صدق عليه عرفا أنه كان متمكنا من التصرّف تمام الحولء و لا يضرٌ بذلكك غيبته 
فى الأثناء يوما واحداء مع كون هذا المقدار من الغيبة مضرًا عندهم فى الفرض الأوّلء و حينئذ فالمدار فى التمكن على العرف فى كل 


مورد. 


-)١(‏ هذا وقد عرفت مما مرّت الإشارةٌ إليه فى الهامش: أنّه لا فرق بين الأمرين» على رأى الأستاذ- دام ظلة. 


المرتقى الى الفقه الارقى: كتاب الزكاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة ٠١0‏ من 09/7 


(9)- النراقى» ملا احمد: مستند الشيعة» ج : ص 4 ط إيران الحجرية. 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج١.‏ ص: ١2٠‏ 
و مع الشكك يعمل بالحالة السابقة (17) و مع عدم العلم بها فالأحوط الإخراج. 


ولا يخفى أن الاعتماد على العرف فى الفرض الثانى إِنّما هو من الرجوع إلى نظر أهل العرف فى المصاديق, المبنئ على التسامح فى 
المصاديق» و لا دليل على لزوم اتّباع نظرهم فى ذلكء؛ كما هو مفصّل فى محله. إِلَا أن الكبرى» و هى كون المدار فى ذلكك على 
العرف صحيحة؛ إذ قد يكون لنا مورد نشكك فيه فى تحقّق التمكن و عدمه؛ و حينئذ فلا بدّ فيه من الرجوع إلى العرفء كما إذا علمنا 
أن الع بع خض نكافك سكن تادر أذ الال تن عر لااكافة قلعا واكك فى جقاقان:] لق 1 يعو الا لخ فا تلا بن فرت 
الرجوع حينئذ إلى نظر العرف. 

كما عر ا 

(10) ظاهر العبارة أنّه بصدد بيان الشكك بنحو الشبهة المفهوم: 4 إِلَا أنه لا بدٌ من صرفها عن هذا الظاهر قطعاء إذ لا ينبغى الشكك فى 
عدم إمكان الرجوع حينئذ إلى الاستصحاب أصلاء لوجهين: 

الأوّل: لما قرّر فى محله من بحث الأصول: من عدم الرجوع إلى الاستصحاب فى موارد الشبهات المفهومية كما إذا ورد: الأمر بإكرام 
العلماءء و النهى عن إكرام فس اقهم؛ و تردّد الفاسق بين مرتكب الكبيرة و العم منه و من مرتكب الصغيرة؛ فإِنّ الاستصحاب 
الموضوعي فيه غير جار إِما للعلم بالبقاء» أو للعلم بعدم الحدوث. فَإنا إذا أردنا استصحاب ارتكاب الصغيرة كان ذلكك معلوم البقاء» و 
إن أردنا استصحاب ارتكاب الكبيرة كان مقطوع العدم حدوثاء و 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاةء ج١.‏ ص: ١2١‏ 


المفروض: أن الاستصحاب الحكمى مع عدم تنقيح الموضوع غير جار. و مفهوم الفاسق- أيضا- ليس له حالة سابقة معلومة كى 
يستصحب ذلكك. و عليه فلا مجال لجريان الأصل حينئذ أصلا. 

الثانى: إن مع وجود الإطلاق» و هو قوله تعالى: َدُ مِنْ أَمْرَالِهعْ صَدََسةً و هو دليل اجتهادىٌ لا مجال للرجوع إلى الأصل العمل فى ما 
إذا كان المخصّص المنفصل مجملاء مردّدا بين الأقلّ و الأكثرء كما لا يخفى. 

و على هذاء فالعبارة لا بدّ و أن تحمل على بيان غير الشبهة المفهوميّة» و حينئذ فقد يكون الشكك فى الشبهة الموضوعيّة» كما إذا شكك 
فى بقاء التمكن و عدمه بعد أن كان عالما بحدوثه» فيستصحب ذلكك. و يترتّب عليه وجوب الزكاة» أو تكون الحالة السابقة هو عدم 
التمكن» فيستصحب ذلكء و يترتّبٍ عليه عدم وجوبها. وقد يكون مصداقية» كما إذا شكك فى تحقّق التمكن العرفي و عدمه؛ مع عدم 
العلم بالحالة السابقة» و لا يمكنه حينئذ الرّجوع إلى الاستصحاب, بل المرجع البراءة» كما هو ظاهر. و منه يظهر الخلل فى عبارة المتن 
على كلّ تقديرء فإنّها إذا حملت على الشبهة المفهومةٍة كانت غير صحيحة من جهة الحكم فيها بالرجوع إلى الاستصحاب مع العلم 
بالحالة السابقة؛ مع أن الاستصحاب لا مجرى له على هذا التقدير. و إذا حملت على الشبهة الموضوعة» كان الرجوع إلى الاستصحاب 
فى مورد العلم بالحالة السابقة وجيهاء إِلَا أنه مع الجهل بها لا مجال للاحتياط بالإخراجء فإنّه لا يتم إِلَا على جواز الرّجوع إلى العام فى 
الشبهات المصداقيّةُ و لو لم يكن المخصّ ص لبا و رما ينسب ذلكك إلى المصنّف قدّس سرّه على ما نسب إليه من التصريح به فى 
حاشيته على مكاسب شيخنا العامة الأنصارى قدّس سرّهء و قد حملوا بعض الفروع المذكورة فى مختلف أبواب هذا الكتاب عليه 
أيضا. و كيف كانء فالصحيح ما ذكرناه: من لزوم حمل العبارة على بيان 
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المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج١.‏ ص: ١27‏ 

[السادس) النصاب] 

(السادس) النصاب )١18(‏ كما سيأتى تفصيله. 

[مسألة |: يستحبّ للولى الشرعى إخراج الزكاة فى غلات غير البالغ] 


[مسألة :]١‏ يستحبّ (19) للوليئ الشرعيّ إخراج الزكاهً فى غلّات غير البالغ» يتيما كان أو لاء ذكرا كان أو أنثى» دون النقدين. 


الشبهة الموضوعية» و عليه فمع عدم العلم بالحالة السابقة لا يكون الاحتياط بالإخراج؛ بل يكون مقتضى الأصل- و هو البراءة- العدم؛ 
إلا على جواز الأخذ بالعام فى الشبهة المصداقية. فلاحظ و تأمّل. 

(18) سيأتى الكلام فيه إن شاء الله تعالى. 

(19) اختلفوا فى اشتراط البلوغ فى ثبوت الزكاه فى الغلمات و عدمه؛ فالمشهور ١١‏ هو اعتباره فى ذلكك كما فى النقدين» و لذلكك 
ذهبوا إلى استحباب إخراج الزكاه من مال الطفل على وليه الشرعيئ. و نسب إلى جماعة 401١‏ كالشيخين 10 و 


-)١(‏ العاملى» السيد محمد جواد: مفتاح الكرامة؛ ج / كتاب الزكاة ص 6؛ البحرانى» الشيخ يوسف: الحدائق الناضرة» ج :١7‏ ص 
ط النجف الأشرف؛ النجفىء الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام؛ ج :١8‏ ص 508 ط النجف الأشرف. 

()- العاملى» السيد محمد جواد: مفتاح الكرامة» ج "/ كتاب الزكاة ص 8؛ البحرانى» الشيخ يوسف: الحدائق الناضر؛ ج :١7‏ ص 18 
ط النجف الأشرف؛ النجفى» الشيخ محمد حسن: 

جواهر الكلام؛ ج .١0‏ ص 18”, ط النجف الأشرف؛ الأنصارىء الشيخ مرتضى: رسالة الزكا ص 575؛ ط إيران الحجريّة؛ النراقى؛ ملا 
أحمد: مستند الشيعة ج ؟: ص 8 ط إيران الحجريّةُ؛ الفقيه الهمدانى, الآغا رضا: مصباح الفقيه. ج : ص ١‏ ط إيران الحجريّة. 

()- المراد بهما: -١‏ الشيخ المفيد» محمد بن محمد بن النعمان (ع#- اع و/ /ا©98- 1٠١717‏ م) 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج١1‏ ص: ١27‏ 


أتباعهما »١١‏ و السيد المرتضى فى «الناصريّات 077 القول بعدم الاشتراط» فالتزموا بوجوب إخراجها من مال الطفل على الولئ. 

و عمد ما استدل به هولاء هو: صحيح زرارةٌ و محمد بن مسلم؛ عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليه السّلام أَنّهما قالا: «ليس على مال 
اليتيم فى الدّين و المال الصامت شىء. فَأمًا الغلات فعليها الصدقةُ واجبة 27 و المناقشة فى دلالتها «©: 

بأنّ الوجوب غير ظاهر فى المعنى المصطلح المقابل للاستحباب» بل هو ظاهر فى المعنى اللغوى» المرادف للثبوت» و لا ظهور له فى 
الوجوب المصطلح فاسدة أما أوّلا فلن الوجوب حقيقة فى المعنى المصطلحء حقيقة شرعيّةُ أو متشرعيّة فإطلاقه و إرادة غيره بلا 
قرينة غير جائز. و ثانيا إِنّه مع التسليم بكونه بمعنى الثبوت فى المقام؛ فلا- ينبغى الإشكال فى أن الثبوت على وجه الإطلا-ق يساوق 
الوجوب المصطلح.ء كما لا يخفى. فتأمّل. 

و بإزائها طائفتان من الروايات: 

إحداهما- الرّوايات النافية للزكاة عن مال اليتيم «ه» إِلّا أن النسبة بينها و بين الصحيحة المتقدّمة هى العموم المطلق؛ و الصحيحة 


المرتقى الى الفقه الارقى: كتاب الزكاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لا١٠‏ من /09 


اخصّء و لك بخص 


"- الشيخ الطوسىء؛ محمد بن الحسن بن على (88- 82٠‏ ه/ 490 ٠١21/‏ م) 

(1)- المراد بهم: ابن زهرة» و ابن سعيدء و ابن حمزة و التقى» و القاضى (النجفىء الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام؛ ج :١8‏ ص 10 
ل الننتك الأشرق): 

()- العاملى؛ السيد محمد الموسوى: مدارك الأحكام؛ ج 8: ص 77, ط مؤسّسة آل البيت عليهم السّلام» قم. 

(*)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب :١‏ من تجب عليه الزكاة» و من لا تجب عليه؛ ح .١‏ 

(6)- الموسوىء السيد محمّد: مدارك الأحكام؛ ج ه: ص 77 ط مؤسّسة آل البيت عليهم السّلام؛ قم. 

(فادوسائل القعة/رباب امن تس غليه الركاة وام لا قيض عليه, 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج١.‏ ص: ١28‏ 


عمومها بالشحبحة المذ كورة و نسجة ذلكك: جورب الركاة فن غلا الطفله كما لا يحفق. 

و الأخرى- مونّقَة أبى بصيره عن أبى عبد اللّه عليه السّلام, أنه سمعه يقول: «ليس فى مال اليتيم زكاة» و ليس عليه صلاة» و ليس على 
جميع غلماته» من نخل» أو زرعء أو عَلَهُ زكاة- الخبر .»١١‏ و قد يقال :07١‏ إِنَّ المورد من موارد الجمع العرفيّ لا من موارد التعارض» 
نظرا إلى أن الصحيحة ظاهرة فى الوجوبء و الموثقة صريحة فى نفى الوجوبء و بمقتضى حمل الظاهر على النصّ تحمل الصَحيحة 
على الاستحباب و بذلكك يجمع بين الخبرين؛ كما أنه به يثبت المذهب المشهورء و هو استحباب إخراج زكاةً الغلات من مال الطفل. 
و يتوجه عليه: أن المورد من أوضح موارد التعارض بنظر العرفء إذ لا إشكال فى أنه لو جمع بين الكلا.مين: «فأمّا الغلمات فعليها 
الصدقةُ واجبة» و: 

«ليس على جميع غلماته. من نخل أو زرع أو عَلَهُ زكاة» و ألقيا إلى العرف لفهم التعارض بينهما بلا ريب. و عليه» فلا مجال للجمع 
العرفيّ فى المقام» بل لا بدّ فيه من إعمال قواعد باب التعارض. 

فربما يقال 0: بلزوم ترجيح المونّقةُ على الضّ حيحة» و حمل الصّ حيحة على التقيّك نظرا إلى موافقتها لمذهب جمهور العامة و عليه 
فلا يكون الزكاءٌ فى غلات الطفل واجبا و لا مستحباء كما أفتى به بعض المتأخَرين من المعاصرين أو من 


(1)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب :١‏ من تجب عليه الزكاة و من لا تجب عليه ح .١١‏ 

(؟)- الفقيه الهمدانىء الآغا رضا: مصباح الفقيه ج *: ص 2 ط إيران الحجريّة. 

()- البحرانى؛ الشيخ يوسف: الحدائق الناضرة» ج :١7‏ ص 19. ط النجف الأشرف؛ الفقيه الهمدانى, الآغا رضا: مصباح الفقيف ج *: 
ص #: ط إيران الحجريّة. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج١.‏ ص: ١28‏ 

و فى استحباب إخراجها من مواشيه إشكال (30)» و الأحوط التركك. 


قارب عصرنا؛ إِلَا أن التحقيق هو خلاف ذلك فإنّ مقتضى الصّ ناعة إِنّما هو تقديم الصحيحة على الموثّقَ و ذلكك: لأنّ الترجيح عند 
التعارض أوّلا- بناء على انحصار المرججحات فى باب التعارض بموافقة الكتاب و مخالفة العامّة- إِنْما هو بموافقة الكتاب» و مع عدمها 
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تصل النوبة إلى الترجيح بمخالفة العامة و لا ريب فى أنّ الصحيحة موافقة للكتاب العزيز المصرّح فيه بقوله تعالى: حَُذْ مِنْ أَملالِه 
صَدَقَة تُطَهرْهُغْ- الآية القاضى ذلكك بوجوب الزكاة فى المقام. و على هذا فالَذى يترجح فى النظر بحسب القواعد: نما هو مذهب 
الشيخين قدّس سرّهما و أتباعهماء الذاهبين إلى وجوب الزكاءٌ فى غلّات الطفل. و الله العالم. 

ثم انه قد يقال :١‏ بأنّ النفى فى المونّقة بمعنى سلب العموم, فقوله عليه السّّلام: «و ليس على جميع غلاته من نخل أو زرع ...) لا 
ينافى الزكاءٌ فى بعض الغلمات» فلا تكون المونّقَهُ معارضة للضّ حيحة و يتوجه عليه: أن المفهوم- عرفا- من الموثقة إِنّما هو عموم 
الَلبء لا سلب العموم» كما هو ظاهرء فاحتمال كونه من قبيل سلب العموم ساقط جدًا. 


(10) لم يرد فى باب المواشى نصّ يدل على إلحاقها بالغلات و مقتضى ما دل على 


ل الفحت الأشرف. 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج١.‏ ص: ١22‏ 


وجوب الزكاة فى مال اليتيم هو العدم؛ و المفروض هو اختصاص الصحيحة و الموتّقَة بالغلات, و إِنّما كان الإلحاق من جهة القول 
بعدم الفصلء فإنٌ من ذهب إلى الوجوب فى الغلات قال به فى المواشى أيضاء كما أن من التزم بالاستحباب هناكك قال به فى المقام 
أيضا. نعم» نسب إلى المرتضى قدّس سرّه فى «الناصريات ١١‏ أنه قال: «ذهب أكثر أصحابنا إلى أنْ الإمام يأخذ من زرع الطفل و 
ضرعه ...) فإن كان هذا إخبارا منه قدّس سرّه عن فعل الإمام عليه السَّلام خارجاء كان ذلكك مندرجا- لا محالة- فى الرواية المرسلة؛ و 
هى غير حبَّدَهُ عندنا. و إن كان بيانا لما هو وظيفته عليه السّ.لام» كما يناسبه قوله: «ذهب أكثر أصحابنا فمرجعه إلى نقل الفتوى فى 
المسألة. و كيف كان فالجزم بالحكم فى المسألة مشكلء فإنّ الالتزام بعدم وجوب الزكاةٌ و بعدم استحبابها فى المواشى» مع ذهاب 
جل العلماء قدّس سرّهمء و فيهم الفطاحل و الأساطين إلى أحد الأمرين» فى غاية الإشكال لاحتمال استنادهم إلى دليل لم يصلنا. كما 
أن الالتزام بالاستحباب اعتمادا على القول بعدم الفصل- كما أفاده المصنف قدّس سرّه- أيضا مشكلء لعدم ثبوت القول المذكور. و 
هكذا الحال فى الالتزام بالوجوبء بناء على المختار. و حينئذ فلا ينبغى تركك الاحتياط فى المسألة. و الله العالم. 

ثم إن كون الاحتياط فى إخراج الزكاء أو عدمه. الجزم به مشكل جدًا. 


-)١(‏ نص عبارته كما يلى: «فأمّا الزرع و الضرع؛ فقد ذهب أكثر أصحابنا إلى أن الإمام يأخذ منه الصَدقة ...) (السيد المرتضى: 
الناصرّيات» ص 7١8‏ ط الحجرية/ ضمن «الجوامع الفقهيّة)). 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج١1‏ ص: 1١217‏ 

نعم» إذا انّجر الوليٌ بماله يستحبٌ إخراج زكاته أيضا .)2١(‏ 


(1؟) المشهور ١١‏ و المعروف بينهم فى المسألهُ هو ذلككء بل عن «المعتبر 07١‏ و «المنتهى 4070 و «نهايةٌ الأحكام 50»» و ظاهر 
«الغنيةً)- على ما فى «مصباح الفقيه «0)»)- دعوى الإجماع عليه. و نسب الى «المقنعة «7» القول بالوجوب. والنصوص الواردةٌ هنا 
مستفيضة؛ على حدّ تعبير غير واحد منها معتبرة محمد بن مسلم, قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّدلام: هل على مال اليتيم زكاة؟ قال: 
«لاء إلا أن يتّجر به أو تعمل به «7)» و منها: رواية إسحاق بن عمّار» عن أبى العطارد الختاط» قال: قلت لأبى عبد الله عليه السشلام: مال 
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اليتيم يكون عندى فأتّجر به فقال: 
«إذا حرّكته فعليكك زكاته- الخبر »)١«‏ و منها: خبر محمد بن الفضيل» قال: سألت أبا الحسن الرّضا عليه السب لام عن صبيةٌ صغار» لهم 


-)١(‏ العلامة» الحسن بن يوسف: مختلف الشيعة» ج 7: ص 17 ط إيران الحجريّة؛ العاملى» السيد محمد الموسوى: مداركك الأحكام 
ج ه: ص 18 ط مؤسّسة آل البيت عليهم السّلام» قم؛ البحرانى؛ الشيخ يوسف: الحدائق الناضرة» ج :١7‏ ص 277 ط النجف الأشرف. 
(1)- المحمّق» جعفر بن الحسن: المعتبر» ج 7: ص 687؛ ط مؤْسّسة سيد الشهداء عليه السّلام؛ قم. 

(9)- العلامة الحلى» الحسن بن يوسف: منتهى المطلب» ج :١‏ ص 7/©, ط إيران الحجريّة. 

()- العلامة» الحسن بن يوسف: نهاية الأحكام؛ ج ؟: ص 199 ط مؤْسّسة اسماعيليان» قم. 

(0)- الفقيه الهمدانى آغا رضا: مصباح الفقيه» ج : ص ”7 ط إيران الحجريّة. 

(8)- الشيخ المفيدء محمد بن محمّد بن النعمان: المقنعه ص 278 ط إيران الحجريّة [و] ص 778: طبعةُ جامعة المدرسين» قم. 

(0)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب ؟: من تجب عليه الزكاء و من لا تجب عليه ح .١‏ 

()- المصدرء ح ". 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج١.‏ ص: ١28‏ 


على ما لهم زكاة؟ فقال: «لا يجب على ما لهم زكاهً حتّى يعمل به. فإذا عمل به وجبت الرّكاة- الخبر »)١١‏ و غير ذلكك مما يلاحظها 
المراجع فى «وسائل الشيعة)» (باب 7: من تجب عليه الزكاة و من لا تجب عليه). و هذه الرّوايات الكثيرة- و فيها ال حيح و الموثق» 
فضلا عن دعوى الاستفاضة فيها- صريحة فى وجوب الزكاة عند الاتجار بمال الطفل. و إعراض المشهور عن ظاهرها لا يكون و هنا 
فى دلالتهاء كما لا يخفى. 

و التحقيق أن يقال: إِنْ الروايات الواردة فى مطلق مال التجارة إِنّما هى غلى ظائفتين» إحداهما: ما دلت على وجوب الزكاة فيه؛ و 
الأخرى: دالة على ثنى وجويهاء فإن أخذناك فى 'تلكك المسألة- بالطافقة الأولىء كات القول بوجوب الرّكاةً فى المقام فى غايةٌ الظهور. 
و أمَا إذا أخذنا هناكك بالطائفة الثانية» فحينئذ يقع الكلام فى ملاحظتها مع الرّوايات الظاهرة- بل الصريحة- فى وجوبها فى خصوص 
الاتجار بمال الطفلء و مقتضى القاعدة إِنّما هو تخصيص تلكك الروايات بالرّوايات الواردة فى المقام» من جهة أنّها أخصٌ مطلقا- 
بحسب المورد- من تلكك الروايات» و مقتضى ذلكك: أن يكون اليتيم أسوأ حالا من البالغين لعدم وجوبها عليهم دونه» و هو امر 
مستبعد حدًا. و عليه فالبتَ فى حكم المسألة موقوف على النظر فى مسألة الزّكاءً فى مطلق مال التجارة» و سيأتى ذلكك إن شاء الله 
تعالى. 


3 الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب ؟: من تجب عليه الزكاة و من لا تجب عليه» ح‎ -)١( 
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ولا يدخل الحمل فى غير البالغ (؟1) فلا يستحبٌ إخراج زكاة غلاته و مال تجارته؛ و المتولى لإخراج الرّكاء هو الول (77)» و مع 
غيبته يتولّاه الحاكم الشرعيء و لو تعدّد الول جاز لكل منهم ذلك, و من سبق نفذ عمله. و لو تشاحوا فى الإخراج و عدمه 
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(؟1) و الوجه فيه: هو عدم صدق عنوان «اليتيم» أو «الصبىّ» و نحوهما عليه» كى يقال بالوجوب أو الاستجاب بحقّه كاليتيم. و ربما 
يقال: إن الآيهُ الكريمة: حَذُ من أَطرالِهغ صَدَقَةُتطَهرْهُمْ- الآ بإطلاقها تقتضى وجوب الزكاة عليه و على غيره» خرج منه اليتيم فقط و 
قد يجاب عنه: بأنْ الحمل لا يمكن أن يكون أسوأ حالا من اليتيم؛ فاذا لم يجب على اليتيم» لم يجب عليه بالأولورَة القطعيّةُ. و الأولى 
أن يجاب عنه بعدم شمول الآية- فى حدّ نفسها- له فان الضمير فى «أموالهم» إن كان مرجعه هو عنوان «الناس» أو «المسلمين» و نحو 
ذلكء فهو غير صادق على الحمل بلا إشكال. و أمَا إذا كان هو عنوان «الملاك» و شبهه. فصدتقه عليه و إن كان ظاهراء إِلَا أن كونه 
كذلكك غير معلوم» و حينئذ فلا يجزم بشمول الآية الكريمة و أشباهها الحمل» و يكفى ذلكك لنفى الوجوب كما هو ظاهر. 

(؟) حال المقام حال سائر الموارد الّتى يكون المتصدّى فيها هو الولىئ؛ كما فى باب الغرامات و نحو ذلك, فكما ثبت الترتيب 
المذكور فى تلكك الموارد يثبت فى المقام أيضا. 
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قدّم من يريد الإخراج (55)» و لو لم يؤدّ الول إلى أن بلغ المولّى عليه» فالظاهر ثبوت الاستحباب بالنسبة إليه (0؟). 


(36) و الوجه فى ذلكك: أن إخراج الزكاه على الولى- عند تعدّده- مستحبّء نظير الوجوب الكفائى, فلا يسقط الاستحباب عن 
أحدهما بمجرّد عدم إرادةٌ الآخر التصدّى للإخراجء بل إرادة عدمه؛ و حينئذ فمن أراد منهما الإخراج قدّم ذلك- لا محالة- على من 
لا يريده؛ فإنّه على الفرض غير مشروط بإرادة الاخر لذلكك. كما عرفت. 

و من هنا يظهر: أن ما فى بعض الحواشى )١١‏ على المتن» من تفسير العبارة كما يلى: «بمعنى: أنّه إذا أخرجها لم يكن منع الآخر مؤثرا 
فى إبطالها) مما لا نفهم له وجها معقولاء فان الظاهر- كما عرفت- أن العبارة متفرّعة على الحكم باستحباب الإخراج على الوليّ؛ و معه 
لا حاجة إلى مثل هذا التفسير» فلاحظ. 

(10؟) فإنّ الظاهر من النصٌّ هو: ثبوت الزكاة فى مال الصبى الَذى اتج به الولئ؛ و خطاب الولي بأدائها حال الضّ با إِنّما هو لأجل كونه 
هو المالك للتصرّف فى المالء و عليه فمع عدم أداء الولى» يؤمر الصّبى- استجابا- بالأداء بعد البلوغ» و على تقدير الشكك فى سقوط 
الاستجاب ستصحب ذللكك. 


()- السّد الطباطبائى البروجردى- طاب ثراه. 
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[مسألة ؟: يستحبّ للولى الشرعى إخراج زكاةٌ مال التجارهً للمجنون دون غيره] 


[مسألة ؟]: يستحبٌ للوليٌ الشرعيّ إخراج زكاه مال التجارةً للمجنون (12) دون غيره» من النقدين كان أو من غيرهما. 


(18) المحكىّ عن غير واحد من المتأخَرين »١١‏ و فاقا للمحقق فى «الشرائع 005١‏ و غيره «7» إِنّْما هو استحباب إخراج زكاهُ مال 
التجار للمجنون, و استدلُوا لذلكك بصحيح عبد الرحمن بن الحتجاج؛ قال: قلت لأبى عبد اللّه عليه السّ.لام: امرأة من أهلنا مختلطة؛ أ 
عليها زكا؟ فقال: إن كان عمل به فعليها زكاة و إن لم يعمل به فلا »»5٠‏ و خبر موسى بن بكير» قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام 
عن امرأه مصابة» و لها مال فى يد أخيهاء هل عليه زكاءٌ؟ قال: «إن كان أخوها يتّجر به فعليه زكاه «0»» و هذان الخبران و إن كانا 
ظاهرين فى الوجوب. إلا أنْهم حملوهما على الاستحباب» جمعا بينهما و بين الأخبار الصريحة فى نفى الوجوبء الواردةٌ فى 
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(1)- البحرانى» الشيخ يوسف: الحدائق الناظرة» ج 7 فيضن اك الو فل التحت الأشر؛ المحقق النراقى: مستند الشيعة» ج ؟: ص 
ع ط إيران الحجريّةُ؛ الفقيه الهمدانى» الآغا رضا: 

مصباح الفقيه» ج ارد ص ط إيران الحجرئة. 

("ادالفقع الحل باشو يف السة: شرائع الإسلام/ تحقيق: عبد الحسين محمّد على البقّال ج :١‏ ص 180؛ المعتبر» ج 7: ص 5817 
ط مؤسّسة سيد الشهداء عليه السّلام» قم. 

()- العلامة الحسن بن يوسف: منتهى المطلب في تحقيق المذهب» ج 1 ص ”ا اط إيران الحجرئة؛ ابن زهرة: الغنيةٌ» ص 9 ط 
إيران الحجرية (ضمن «الجوامع الفقهية)). 

أقول: اذى ينبغى الإشارة إليه: أن كلام هؤلاء الأعلام قدّس سرّهم بين مصرّح باختصاص الحكم بالمال الصامتء أعنى به النقدين» و 
ظاهر فى ذلك. فلاحظ. 

(6)- الحرٌ العاملى» محمدك بن الحسن: وسائل الشيعةً/ باب 1 من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه» ح .١‏ 

(0)- المصدرء ح ؟. 
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[مسألة ": الأظهر وجوب الزكاة على المغمى عليه فى أثناء الحولء و كذا السكران] 


[مسألة "]: الأظهر وجوب الزكاهً على المغمى عليه فى أثناء الحول» و كذا السكران (707). 


مطلق مال التجارة. 

أقول: تحقيق الحال فى هذه المسألة موقوف على النظر فى ما سيأتى- إن شاء اللّه تعالى- من مسأل إخراج الزكاةً فى مطلق مال 
التجارة» كما أشرنا إليه أيضا فى مسألهُ التجارة بمال الطفل. 

(30) كون الإغماء و السكر قاطعين للحولء إِما باعتبار الممنوعتة من التصرّف فى ذلك الحالء مع أن التمكن منه شرط فى وجوب 
الزكاة و إِمّرا باعتبار أنهما بحكم الجنون, فكما أنه فى أثناء الحول يكون قاطعا له كذلك الإغماء و السكر. أما الأول فيكفى فى 
بطلانه عدم العموم المقتضى لكون مطلق الممنوعية قاطعا للحول بعد فرض استيلائهما على المال خارجاء و لذلكك لا يضرٌ بوجوبها 
النوم فى الأثناء بالمقدار الزائد على المتعارف. و أمّا الثانى» فإن كان المراد به: أن قاطعتَُ الجنون للحول إِنّما هى باعتبار كونه مانعا من 
التصرّفء فيشتركك فى ذلكك مع السكر و الإغماءء فيلزم كونهما قاطعين له أيضا. فقد ظهر الجواب عنه بما ذكرناه آنفا. و إن كان 
المراد به: إسراء حكم الجنون- بما هو كذلك- إلى السكر و الإغماءء فهو من القياس الظاهر بطلانه عندنا. و لذلكك كان من حقّ 
المصنّف قدّس سرّه أن يقول: «الأقوى» بدل قوله: «الأظهرا. 
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فالإغماء و السكر لا يقطعان الحول فيما يعتبر فيه و لا ينافيان الوجوب (88) إذا عرضا حال التعلّق فى الغلّات. 


[مسألة ؟: كما لا تجب الزكاة على العبد] 


[مسألة ؟]: كما لا تجب الزكاه على العبد» كذا لا تجب على سيّده فيما ملكه. على المختار من كونه مالكا (19) و أمّا على القول بعدم 
ملكه» فيجب عليه؛ مع التمكن العرفى من التصرّف فيه. 
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[مسألة 3: لو شك حين البلوغ فى مجىء وقت التعلق» من صدق الاسم و عدمه] 


[مسألة 0]: لو شكك حين البلوغ فى مجىء وقت التعلق» من صدق الاسم و عدمه (0*)» أو علم تاريخ البلوغ و شكك فى سبق 


(58؟) ماأفاده قدّس سرّه بظاهره مشكل. و لعله أراد بالوجوب: الحكم بمرتبة الاقتضاع» دون البالغ حدّ الفعلكة و إِنَا فكيف يمكن 
الالتزام بفعلتِهُ الوجوب مع فرض عدم القدرة» كما هو المفروض. 

(19) مرٌ الكلام فى هذه المسأله سابقاء فراجع و لاحظ. 

(0) محتملات العبارة ثلاث: 

الأوّل: أن يكون البلوغ معلوما و يكون الشكك فى تحمّق صدق الاسم قبله و عدمه؛ و مثل هذا الشكك لا أثر له أصلاء فإنّه- على تقدير 
الصدق قبل البلوغ و 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج1١‏ ص: 175 

زمان التعلّق و تأخرهء ففى وجوب الإخراج إشكال (21)؛ 


عدمه- لا يترتّب عليه الأثر الشرعي أبدا. 

الثانى: أن يكون تاريخ البلوغ معلوماء و يكون الشكك فى تقدّم الصدق عليه و تأخَره عنه. و هذا- بعينه- هو الفرض المذكور فى المتن 
فى العبارة التالية» فحملها عليه مستلزم للتكرار» كما لا يخفى. 

الثالث: أن يكون تاريخ كل منهما مجهولاء و يكون الشكك فى التقدم و التأخَر. 

ولا إشكال فى أن حملها عليه- مضافا إلى أنه يستلزم التكرار لتعرّضه قدّس سرّه لحكم مجهولى التاريخ فيما بعد و مضافا إلى 
الاختلاف بين ما يفيده فى مجهولى التاريخ. و ما أفاده هنا ينافى التعليل المذكور فى المتن» لعدم وجوب الزكاة فى الفرض المذكور 
و هو قوله: الأمنّ أصالة التأخر لا تثبت البلوغ حال التعلق ...» و الحاصل: أن حمل العبارة على كل من الفروض المتقدّمة ممما لا يخلو 
عن محذورء كما عرفت؛ و الله العالم. 

(1) وجه الإشكال فيه هو: أنَ استصحاب عدم صدق الاسم- و هو المراد بالتعلق- إلى ما بعد البلوغ» ليكون صدق الاسم فى زمان 
تحمّق البلوغ؛ غير جار للعلم الاجماليّ بتحقق الصدق قبل البلوغ أو بعده فاستصحاب عدمه إلى ما بعد البلوغ مصادم للعلم المذكور. 
كما أن أصالة تأخَر الحادث مما لا دليل عليها بنفسهاء و حينئذ فيبقى: استصحاب عدم صدق الاسم إلى زمان البلوغ, و لا يترتّب على 
هذا الأصل وجوب الإخراج. إِلَّا على القول بحجتّة الأصل 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج1١‏ ص: 178 


المثبت» فإِنٌ الموضوع للوجوب إِنّما هو التعلّق حال البلوغ» و استصحاب عدمه إلى زمان البلوغ لا يثبت التعلق حال البلوغ, أى لا 
يكون مثبتا لعنوان «الحاليَةُ)» كما لا يخفى. 

أقول: الظاهر: أن مقتضى الأصل فى المسأله إِنّما هو عدم وجوب الإخراج. و فاقا لجمله من المحشّينء و بيان ذلكك: أنّا إذا بنينا على ما 
فى فل شبخكا العلاية الاتضارق فقس سرّه- كما أشرنا إليه سابقا -0١«‏ من أن اعتبار البلوغ فى وجوب الإ-خراج يوجب تقسيم 
موقوظ حاو هو الأموالت إلى قسمية: مال البالغ و مال غيره» و حينئذ فاعتبار الحول أو صدق الاسم فى الوجوب المذكور إِنْما يكون 
فى مال البالغ» فمال البالغ المذى حال عليه الحول يجب فيه الزكاة و مال البالغ الى صدق عليه الاسم يجب فيه ذلكك, و لأجل ذلكك 
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بنى المشهور على أن مبدأ الحول من حين البلوغ» كما تقدّم بيانه. و الحاصلء يكون الموضوع الحول الجارى على المال حال كونه 
مال البالغ» أو بالأصحح: حال كونه مال غير اليتيم» و كذا صدق الاسم عليه حال كونه كذلك. و لازمه تقدّم البلوغ على صدق الاسم و 
عدم كفاية التقارن بين الأمرين. و على هذاء فلا يثبت باستصحاب عدم صدق الاسم إلى زمان البلوغ وجوب الإخراج, لأنّْ الأصل 
المذكور لا ينفح الموضوع, و هو الصدق حال البلوغ؛ كما عرفت. 

و أمّا إذا بنينا على ما هو الحقّ فى المسألة؛ من كون الموضوع لوجوب الزكاً هو مطلق الأموال؛ غاية الأمر يعتبر فيه- بمقتضى أدَلَةُ 
اعتبار البلوغ» و صدق الاسم مثلا- أن يكون المالكك غير يتيم و يكون الضّ دق متحققا أيضاء و عليه» فيمكن نفى وجوب الإخراج فى 
المقام باستصحاب عدم الصدق إلى زمان 


(اعدف ع 1 
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لأنْ أصالة التأخحر لا تثبت البلوغ حال التعلّق و لكنّ الأحوط الإخراج (3. و أمَا إذا شكك حين التعلّق فى البلوغ و عدمه أو علم زمان 
التعلق و شكك فى سبق البلوغ و عدمه؛ أو جهل التاربخين؛ فالأصل عدم الوجوب (*8) و أمَا مع الشكك فى العقل» فإن كان مسبوقا 
بالجنون؛ و كان الشكك. 


البلوغ» فإنّه يكفى حينئذ فى وجوب الإ-خراج صدق الاسم فى زمان تحمّق البلوغ بنحو المقارنة» فلا محالة يكون انتفاء الوجوب 
المذكور باستصحاب عدم الصدق إلى زمان البلوغ؛ كما لا يخفى. 

ثم إن الصحيح فى التعليل للإشكال هو أن يقال: لأنَّ أصالةٌ التأخر لا تثبت التعلق حال البلوغ .... لا كما ورد فى المتن» من قوله: «لأنَّ 
أصالة التأخر لا تثبت البلوغ حال التعلق». كما لا يخفى ذلك على المتأمّل. 

(7) لعل منشأ الاحتياط المذكور هو احتمال حتّجِية أصالة تأخَر الحادث بنفسهاء بأن تكون أصلا مستقلًا. حيث لم يثبت- عنده قدّآس 
سرّه- عدم حتجيتها جزما. 

فيه أمَا فى الفرضين الأوّلين» فالوجه فى عدم الوجوب ظاهر فإنّ أصالة عدم البلوغ إلى زمان التعلّق» عند الشكك فى تحقّق البلوغ 
حال الصدق و عدمه؛ كما فى الفرض الأول أو الشكك فى سبق البلوغ عليه و تأخره عنه» مع العلم بأصل 
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وجوده- كما فى الفرض الثانى - مما يترتب عليه عدم الوجوبء كما هو ظاهر. 

و أمَا الفرض الثالثء فإن بيننا فى مجهولى التاريخ على عدم جريان كل من الأصلين فى نفسه- كما هو مختار المحقّق صاحب الكفاية 
1 قدّس سرّه- فالمرجع فى المقام إِنّما هو الأصل الحكميّء و هو أصالة البراءة عن الوجوب- أو استصحابها- على ما نمٌحناه من 
الأصل فى المسألة» فى صدر هذا المبحث. 

و أمَا بناء على جريان الأصلين. لو كانا مما يترتب الأثر الشرعيّ على كل منهما فى نفسه؛ و سقوطهما بالتعارض» فالمرجع حينئذ يكون 
هو الأصل الحكميّ على أحد التقديرين» و هو ما إذا بنينا على كفاية التقارن- بمعنى الاجتماع فى الزّمان دون اعتبار الوصف 
المذكور- بين البلوغ و صدق الا-سم فى وجوب الإخراج» كما أشرنا إليه آنفاء إن استصحاب عدم صدق الاسم إلى زمان البلوغ 
المترنّبِ عليه نفى الوجوب. معارض باستصحاب عدم اليتم فى زمان صدق الاسمء المترنّبٍ عليه وجوب الزكاة و ذلك لأَنْ موضوع 
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وجوب الزكاة- بعد إخراج عنوان اليتيم- كما فى الروايات المتقدّمه فى صدر المبحث- إِنّما هو مال غير اليتيم اذى صدق عليه 
الااسمء فمع الشكك فى تقدّم البلوغ- بمعنى عدم اليتم- على صدق الاسم و تأخّره عنه» نستصحب- لا محالة- عدم اليتم فى زمان 
صدق الاسم فيثبت بذلك موضوع وجوب الزكاة. 

و أمّا على التقدير الثانى» و هو ما لو بنينا على عدم كفاية التقارن بين البلوغ و صدق الاسم فى وجوب الزكاة, و إِنّما اعتبرنا تقدَّم 
البلوغ على الصدقء فالمرجع - حينئذ- إِنّما هو استصحاب عدم صدق الاسم فى حال عدم اليتم- أى 


(1)- المحقق الخراسانى؛ الشيخ محمد كاظم: كفاية الأصول/ بحاشيته المشكينى؛ ج ؟: 

صص ع7 708 [و] صص 819- 670 ط مؤْسَسة آل البيت عليهم السلا قم. 
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فى حدوث العقلء قبل التعلّق أو بعده (5) فالحال كما ذكرنا فى البلوغ من التفصيل. و إن كان مسبوقا بالعقل» فمع العلم بزمان التعلق 
والشكك فى زمان حدوث الجنونء فالظاهر الوجوب (0©. 


فى حال البلوغ- المترتّب عليه عدم وجوب الزّكاة و أمّا الأصل الثانى- و هو استصحاب عدم اليتم فى زمان صدق الاسم- فلا يكفى 
لإثبات وجوب الزكاة. إذ لا يثبت بهذا الأصل تأر صدق الاسم عن البلوغ» و قد عرفت أن موضوع الوجوب هو صدق الاسم بعد 
البلوغ؛ فهذا الأصل- فى نفسه- غير جارء فيبقى الأصل الأوّل النافى لوجوب الزكاة بلا معارض. فلاحظ و تأمّل. 

(ع”) مفروض المسألة: اله كاة حطرها ساق فضا ر هاقاة يعد ذلكدبو لكن سكم فى 51 الكل الطارى كام قل مان العا أو بعده» 
و يظهر الحال فيه ذلكك ممما تقدّم فى البلوغ. فلاحظ بتأمّل و إمعان. 

(60 هذا سكس الفرض الأول وهر آنه كان عاقلة مايه قطرأ عله الجترة و سك فى سيقه خلى العلق و عدمة: 

و باستصحاب عدم حدوث الجنونء أو استصحاب العقل إلى زمان التعلق» يحكم بوجوب الزكاة عليه لا محال فإِنّ الموضوع للوجوب 
إنْما هو مال غير المجنون الصٌادق عليه الاسم و صدق الاسم محرز بالوجدان, و عدم الجنون 
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و مع العلم بزمان حدوث الجنون و الشكك فى سبق التعلّق و تأحره فالأصل عدم الوجوب (8"). 


بالأصل» فيكون الموضوع- بعد ضمّ الأصل إلى الوجدان- بكلا جزئيه محرزاء كما هو ظاهر. 

(2") وعلى عليه الستى الشرق 9))دامد طله فى حاسيية بقولهة وبل مقتضى الأضل الوسوت .يم و سحاصل بياثةة أن الأصل فى 
المقام إِنْما يجرى فى أحد الطرفين» و هو معلوم التاريخء و أمَا فى مجهوله يجرى لعدم تربّب الأثر عليه إلا بناء على حيجية الأصل 
المثبت» ففى فرض العلم بتاريخ الجنونء و الشكك فى تاربخ التعلق- كما هو مفروض المسألة- يستصحب بقاء العقل إلى زمان التعلق» 
فيترئّب عليه وجوب الزّكاة» و أمَا استصحاب عدم التعلق إلى زمان الجنونء فلا يترئّب عليه نفى وجوب الزكاةء كى يعارض به الأصل 
الأوّل. و ذلك: لأسن الخارج من دليل وجوب الزكاة إِنّما هو صدق الاسم فى مال المجنون؛ و استصحاب عدم الصدق إلى زمان 
الفرن لافيت كرن الصدق ف نال المطر فق 


()-و إلبكك نص -اعبارته قدّس سدّهما فى الحاشية: وبل مقنضى الأصل هو الوجوبه فإنّ استصحاب بقاء العقل إلى زمان التعلق 
يترنّبٍ عليه وجوب الإخراجء و أمَا استصحاب عدم التعلّق إلى زمان الجنونء فلا يترّبٍ عليه كون المال حال التعلق مال المجنون, و ما 
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لم يثبت ذلكك يجب الإخراجء لأنّْ الخارج عن دليل وجوب الزكاة هو ما كان مال المجنون. 
و من ذلكك يظهر الحال فى مجهولى التاريخ» (المحمّق الخوئى: الحاشية على العروةء ص ١7/‏ ط الخامسة). 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج١1‏ ص: 18١‏ 


كى يتحقّق به موضوع عدم وجوب الزكاةء إِلّا على حيجِيةُ الأصل المثبت. 

و الحاصل: أن الموضوع الخارج عن دليل الوجوب إِنّما هو صدق الاسم فيما كان مال المجنون» و استصحاب عدم الصدق إلى زمان 
الجنون لا يثبت به الموضوع المذكورء كما لا يخفى. ثم قال- مدّ ظله-: «و من ذلكك يظهر الحال فى مجهولى التاريخ»» فإنّ 
استصحاب العقل إلى زمان الصدقء المترتّب عليه وجوب الزكاة. بلا معارض» كما عرفت. 

و يتوجّه على ما أفاده- مدّ ظله-: 

أوّلا: أن مبنى جريان الأصل فى معلوم التاريخ غير واضح عندناء كما هو محرّر فى بحث الأصول. 

و ثانيا: إِنْ التتخصيص بالمجنون لا يعطى العام عنوانا وجوديّاء و هو عنوان «العاقل»» بل يكون المأخوذ فيه حينئذ عنوانا عدميّاء و هو 
«عدم الجنون» كما هو مختاره- دام ظله- فى بحث الأصولء مع أن ظاهر عبارته يعطى خلاف ذلككء كما لا يخفى. 

و ثالثا: إن موضوع وجوب الرَّكاه إِنْما هو «مال غير المجنون الّذى صدق عليه الاسم)» و بما أنّا نشكك فى كون المال مال غير المجنون 
فى زمان صدق الاسمء فالأصل عدمه- أى عدم كونه مال غير المجنون- حال الصدقء فينتفى وجوب الزكاة لا محاله. و حينئذ فإذا 
فرضنا أن ما أفاده- دام ظلّه- من استصحاب العقل إلى زمان صدق الاسم كان تاماء فلا محالة تتحمّق المعارضة بين الاصلين؛ و يكون 
المرجع- بعد ذلكك- هو الأصل الحكمىء و هو البراءة» كما هو ظاهر. 

و الحاصل: أن النتيجة إِنّما هى عدم وجوب الزكاهء إما بمقتضى الأصل الموضوعيّء أو الأصل الحكمي. فلاحظ. 
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و كذا مع الجهل بالتاريخين» كما أن مع الجهل بالحالةٌ السابقة (99)» و أَنّها الجنون أو العقل» كذلكك. 


[مسألة 2: ثبوت الخيار للبائع و نحوه لا يمنع من تعلق الزكاة] 


[مسألة 8]: ثبوت الخيار للبائع و نحوه لا يمنع من تعلق الزكاء إذا كان فى تمام الحول (058) ولا يعتبر ابتداء الحول من حين انقضاء 
زمانه» بناء على المختار من عدم منع الخيار من التصرّفء فلو اشترى نصابا من الغنم أو الإبل- مثلا- و كان للبائع الخياره جرى فى 
الحول من حين العقد, لا من حين انقضائه. 


(90) فرض المسألهُ مشكلء و إذا فرضناه فيمن يشكك فى عقله و جنونه فعلاء و أَنّه كان من قد تواردت عليه الحالتان سابقا مع الشكك 
فى المتقدّم و المتأخّر منهماء كان مقتضى استصحاب عدم ثبوت الزكاة» أو بتعبير آخر: استصحاب عدم التعلق» هو عدم وجوب الزكاهٌ 
عابي كماع قاس 

(8) بناء على ما هو الحق: من أنْ الملكك فى المعاملةٌ الخياريّة متزلزل فى مرحلة البقاء دون الحدوثء لا إشكال فى وجوب الزكاة: و 
لو كان المال ممما ثبت فيه الخيار تمام الحول أو بعضه. فإنَ المانع عن الزكاة إِنّما هو كون المالكك ممنوعا من التصرّف فيه و الخيار- 
على الفرض - لا يكون مانعا من ذلككء, كما لا يخفى. 
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نعم» على مذهب الشيخ 0١١‏ قدّس سرّه و تابعيه- على ما نسب إليه- من أن الملكك فيما ثبت فيه الخيار متزلزل حدوثاء بمعنى أن 
حدوث الملكيةُ مراعى بانقضاء الخيار» فهو- أى المشترى- لا يكون مالكا ما دام لم يسقط حق البائع» إِمَا بالأخذ بالخيار من الفسخ 
أو الإمضاءء أو بانقضاء زمانه» و حينئذ فلا مجال لتعلق الزكاءً بالمال المذكور بعد عدم حصول الملكية للمشترى» كما عرفت. إلا أن 
المبنى غير صحيح؛ كما هو محرّر فى محلّه. فإنّ ذا الخيار مسلط على فسخ العقد, من دون أن يكون ذلك مانعا عن ملكدْه الطرف 
الآخر. و تمام الكلام فى محلّه. 

نعم» يستثنى من ذلكك الخيار المشروط بردّ مثل الثمن» كما إذا باع داره- مثلا- بثمن» و اشترط على المشترى حفظ المبيع» و أنّه متى 
ما رد مثل الثمن إلى مدَّهُ معن مثلاء استحق المبيع» و يسمّى مثله- فى العرف الفارسي الدّارج اليوم- ب «بيع شرط»» و عليه» فمثل هذا 
المبيع مثا لا يتعلّق به الزكائء فيما لو كان هو من الأجناس الزكورّة؛ و ذلك لأنّه- فى الحقيقة- لا يكون بيعاء بل الغرض هو وصول 
البائع إلى المال بوجه مشروع؛ و لذلكك بحسب الارتكاز العرفى اشترط على المشترى عدم التصرّف فى المبيع. 


-)١(‏ العاملى» السيد محمد جواد: مفتاح الكرامة؛ ج / كتاب الزكاة ص 5١؛‏ البحرانى» الشيخ يوسف: الحدائق الناضرة» ج :١7‏ ص 
١‏ ط النجف الأشرف؛ النجفى؛ الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام؛ ج :١8‏ ص 28 ط النجف الأشرف؛ الفقيه الهمدانى؛ الآغا رضا: 
مصباح الفقيه ج *: ص 4: ط إيران الحجريّة. 
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[مسألة !: إذا كانت الأعيان الزكويّة مشتركة بين اثنين أو أزيد» يعتبر بلوغ النصاب فى حضّة كل واحد] 


[مسألة ]: إذا كانت الأعيان الزكورة مشتركة بين اثنين أو أزيد, يعتبر بلوغ النصاب فى حصّهُ كل واحد (4)» فلا تجب فى النصاب 


الواحد إذا كان مشتركا. 


(9*) اجماعا ١١‏ و قد يقال: إن مقتضى القاعدة هو ثبوت الرّكاه فى المال المشترك. فيما إذا كان بحدّ النصابء و لو لم تكن حضّة 
كل واحد من الشريكين بالغا حدّ النصابء و ذلكك لاحتمال أن تكون الملكدِه فى المال المشتركك ملكي واحدة. غايةُ ما هناك: أن 
الملكيّهُ الواحدة- و هى إضافةُ بين المال و المالكك- قد يكون أحد طرفى الإضافة فيها- و هو المالكك- واحداء كما فى المال الخاص» 
وقد يكون متعدّداء و الملكده على كلا التقديرين واحدة؛ و حينئذ فبمقتضى الآيةُ الكريمة ” الدالَُ على ثبوت الزكاءٌ فى أموال 
الملا#ةد يعن تقبيقها بصورة بلوغ النصاب- تجب الزكاة فى المال المذكورء فَإنّه على هذا مال مملوكك, بالغ حدّ النصاب. نعم» 


(1)- العاملى؛ السيد محمد الموسوى: مدارك الأحكام؛ ج ه: ص 28: ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام قم؛ العاملى» السيد محمد 
جواد: مفتاح الكرامة» ج "/ كتاب الزكاةء ص !2١‏ البحرانى» الشيخ يوسف: الحدائق الناضرة. ج 17: ص "لل ط النجف الأشرف؛ 
النجفى؛ الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام» ج :١0‏ ص 4١‏ ط النجف الأشرف؛ النراقى» ملا احمد: مستند الشيعة» ج ؟: ص 10 ط 
إيران الحجريّة؛ الفقيه الهمدانىء الآغا رضا: مصباح الفقيه» ج *: ص 2772 ط إيران الحجريّة. 

و لاحظ بهذا الصدد- الشيخ الطوسى. محمد بن الحسن: الخلاف؛ ج ؟: صص 08-1 ط جامعة المدرّسين؛ قم؛ ابن ادريس الحلى: 
السرائر. ج :١‏ ص ١60؛‏ ط جامعة المدرّسينء قم؛ العامة الحلى» الحسن بن يوسف: منتهى المطلب؛ ج :١‏ ص 0400 ط إيران الحجريّة. 
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(؟)- التوبة» 038ل 
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[مسألة 4: لافرق - فى عدم وجوب الزكاهٌ فى العين الموقوفة بين أن يكون الوقف عامًا أو خاصًا] 


[مسألة 8]: لا فرق- فى عدم وجوب الزكاة فى العين الموقوفة بين أن يكون الوقف عامًا أو خاصًا (0©)» ولا تجب فى 


بناء على أن يكون كلا من الشريكين مالكا بملكتٍة مستقلة لجزء مشاع غير بالغ حد النصاب- كما هو الواقع - لا مجال لثبوت الزكاةٌ 
حينئذء لعدم بلوغ المال حدّ النضّاب على الفرض. غير أنّه لا فائد فى هذا البحث بعد ورود النصّ الدالٌ على اعتبار بلوغ حصة كل 
واحد من الشريكين حد النضّ اب فى ثبوت الزكاة» كخبر زرارة عن أبى جعفر عليه الّ.لام- فى حديث- «قلت له: مأتى درهم بين 
خمس أناس أو عشرة؛ حال عليها الحول و هى عندهم, أ يجب عليهم زكاتها؟ قال: «لاء هى بمنزلة تلكك- يعنى جوابه فى الحرث- 
ليس عليهم شىء حتى يتم لكل إنسان منهم مأتا درهم. قلت: و كذلكك فى الشا» و الإبلء و البقر» و الذهب. و الفضّه و جميع 
الاموال؟ قال: نعم» ١١»؛‏ و صحيح محمد بن قيس عن أبى عبد الله عليه السّلام- فى حديث زكاه الغنم- قال: «و لا يفرّق بين مجتمع؛ 
ولا يجمع بين متفرّق 0007١‏ و خبر محمد بن خالد: أنه «سأل أبا عبد الله عليه السّ.لام عن الصَّدقة فقال: «مر مصدّقكك أن لا يحشر من 
ماء إلى ماءء و لا يجمع بين المتفرّق» ولا يفرّق بين المجتمع- الحديث 03*0. 

(0©) أما فى نفس الوقف- العام أو الخاص- فلعدم الملكيّة» و هى معتبرة فى ثبوت 


-)1١(‏ الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب «: أبواب زكاةٌ الذهب و الفضف؛ ح ؟. 
(0)- المصدر/ باب :١١‏ أبواب زكاة الأنعام» ح .١‏ 

()- المصدرء ح ؟. 
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نماء الوقف العام, و أمّا فى نماء الوقق الخاصٌ فتجب على كل من بلغت حصّته حدّ النصاب. 


[مسألة 4: إذا تمكن من تخليص المغصوبء أو المسروق» أو المحجورء بالاستعانة بالغير» أو البيّنة» أو نحو ذلك بسهولة] 


[ مسألة : |التمك م ور ادن المتصونيه أو المسروق» أو المحجور, بالاستعانة بالغير» أو البتينة أو نحو ذلكك سهولة فالأحول 
إخراج زكاتها (61). 


الزكاة» كما مرّ بيانه. و أمَا فى نماء الوقف العام فلأجل أن تعيّن كون الشخص مالكا له- أو بتعبير آخر صيرورةٌ المال ملكا لشخصه- 
الها يكو بالتشىو و انا كيو طلكة الكل فقيل الليضن لأ وكررة البال ملكا له بالخصوضى و الركاة الماعكيك:ف الملككة كباانه 
بيانه. 

و منه يظهر وجه ثبوتها فى نماء الوقف الخاصٌء فإنّه مملوك له. بلا توقف له على القبضء إذ المفروض كونه وقفا خاصٌ اء لا عامًا 
كالوقف على الفقراء أو طلّاب العلوم الديتية و نحوهما من الأوقاف العامة و حينئذ فإذا بلغ نماء الوقف الخاصٌ حدّ النصاب ثبت فيه 
الزكاة بلا إشكال. 

(1©) البحث فى المسألة إِنّما هو عن اعتبار السلطنة الفعلية فى ثبوت الزكاة أو الأعمٌ منها و من السلطنة الشأئية. و ليعلم أن فرض كون 
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المال تحت يد شخص باختيار من مالكه و إرادته» بمعنى أنّ المالكك باختياره كان قد أخرج ماله إليه؛ و هو متمكن من استرجاع 
المال منه متى شاءء و إن اعتقد ذلكك الشخص عدم تمكن المالكك منه خارج عن محل الكلام؛ إذ المفروض فى المثال هو عدم 
انقطاع 
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السلطنة الفعليهُ فى زمان» و محلّ الكلام هو فرض انقطاع السلطنة الفعليهُ فى زمان» ثم تمكن بعد ذلكك من إعادة السلطنة الفعليُ عليه 
ثانياء كما فى المال المسروق أو المغصوب الْمذى لم يتمكن المالكك من استرجاعه فترة من الزمن» ثم تمكن منه بعد ذلككء و كذا ما 
إذا لم تكن له السلطنة الفعليةُ عليه أصلاء ثم تمكن من تحقيقها بعد ذلكك؛ كما فى ميراث الغائب: و كيف كانء فالبحث إِنّما هو فى 
كقاية :هذا المقدارين السكوه فى كوك الركاة و علامهة 

و أساين لحك الجذكرر شر اذ حتسنن: أله اعمان الدكوي مو سفت مك مدل على إغقا رن كو الدال عدف أو حم مهدو 
نحوهما من التعابير» إِنّما هو اعتبار السلطنة الفعلةة» و حينشذ فتتقيد أدلة الزكاة بما إذا كان التمكن الفعلي من التصدّف حاصلا؛ فلا 
فضي الركاة فن الى يقر عن قبا التمكق الشأني دون الفعلئ؛- كالأمثلة الّتى أشار إليها المصنّف قدّس سرّه- كما اختاره بعضهم ,1١‏ 
منهم الفقيه المحمّق الهمدانى قدّس سرّه فى «مصباح الفقيه 07١‏ و ذهب بعضهم «1. و منهم صاحب المستند «5" قدّس سرّه و وافقهم 
المصنّف قدّس سرّه أيضاء إلى كفاية التمكن الشأني» و ثبوت 


(1)- المحقق الثانى» علىّ بن الحسين: جامع المقاصد, ج “: ص ع ط موس سة آل البيت عليهم المِّلام؛ قم؛ المقدس الأردبيلئ؛ ملا 
أحمد: مجمع الفائدة و البرهان» ج : ص ١؟,‏ ط جامعة المدرّسين, قم؛ النجفى؛ الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام؛ ج :١0‏ صص 
؟ذ- م ل التجف الأشرف: 

()- الفقيه الهمدانى» آغا رضا: مصباح الفقيهء ج *: ص 2.37 ط إيران الحجريّة. 

(0)- الشهيد الأوّلء محمد بن مكى: البيان/ تحقيق الشيخ محمد الحسّون» ص 4574 الشهيد الثانى» زين الدين: الروضة لبهت ج :١‏ 
ص 18٠‏ أفست الطبعة الحجرية- إيران» بخط الكاتبء عبد الرحيم تبريزى رحمه اللّه؛ العاملى» السيد محمد الموسوى: مداركك 
الأحكام ج 0: 

ص *"ء ط مؤسّسة آل البيت عليهم السلام» قم- إيران. 

(©)- النراقى» ملا احمد: مستند الشيعة ج 7: ص ٠١‏ ط إيران الحجريّة. 
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الزكاء فى الموارد المتقدّمة. و استدلُوا لذلكك برواية زرارة عن أبى عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال: «فى رجل ماله عنه غائبء لا يقدر 
على أخذه. قال: «لا زكا عليه حتّى يخرجء فإذا خرج زكاه لعام واحدء فإن كان يدعه متعفدا وهو يقد و على أخذى فعليه الركاة ذكل 
فاع دفن اللسكيى 10 كتريبة اليااذ الك على أن النالكه [3) كان سسكا من الخ ماله و لكك بذع مسرا و عله الركاةة و 
حينئذ فتتقتيد أدله ثبوت الزكاءً- لا محالة- بموارد التمكن. الأعمّ من الفعلي و الشأنيّ بالمعنى المتقدّم. 

و أورد عليه المحقق الهمدانى قدّس سرّه فى «مصباح الفقيه «؟»»: ما حاصله: أن الرَوايةُ- بملاحظه صدرها- غير دالَّهُ على ذلك و 
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ذلك لأنٌ صدرها دال على أن المال الغائب الى انقطعت عنه سلطنة المالكك عليهء بأن كانت غيبته بدون اختياره؛ و لم يقدر على 
أخذه. لا زكاة فيه» و ذيلها دال على حكم نقيض هذا الفرض. و بتعبير آخر: صرّح فى الذيل بمفهوم الضّ درء و هو أن المال الغائب 
الْذى لم تنقطع عنه سلطنته عليه بأن كانت غيبته باختياره» و كان قادرا على أخذه و لكنّه يدعه و لا يأخذه متعمّداء كالمال المستودع 
القادر على أخذه غير أنّه يدغة عند الودعي و لا بأحذه منهه فهذا المال هنا ثبت هه الركاة. و عليه فالمال الغا الذى اتقطعت 
ساطنته عليه مده ثم تمكن بعد ذلكك من أخذه- الُذى هو محل الكلام- خارج عن مفاد الرواية صدرا و ذيلا. و دعوى أن المستفاد 
من إطلاق قوله عليه السّلام: «و إن كان يدعه متعمّدا و هو يقدر على أخذه ...) 


./ الحرٌ العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعةً/ باب ه: من تجب عليه الزكاه و من لا تجب عليه ح‎ -)١( 
الفقيه الهمدانىء الآغا رضا: مصباح الفقيه» ج *: ص 237 ط إيران الحجريّة.‎ -)1( 
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هو أن ثبوت الزكاءٌ دائر مدار القدرءٌ على الأخذ و عدمه. بلا فرق فى ذلكك بين أن تكون القدرهٌ على الأخذ مسبوقة بالعجز عنه- كما 
هو محل الكلام- و بين ما لا تكون كذلكء مدفوعة بما عرفتء من أنّ الجمل لا إطلاق لها أصلاء فإِنّها عبارة عن التصريح بمفهوم 
الصدرء فان الموضوع فى الروايةٌ هو المال الغائب» فإذا كان مقدِّدا بعدم القدره على الأخذ من الأوّل لم يكن فيه الزكاة و هذا ما 
يفيده صدر الرواية. كما أنه إذا لم يكن فيه هذا القيد من الأوّلء بأن كان قادرا على الأخذ من الأوّل كان فيه الزكاة؛ و هذا هو مفاد 
الذيل. و حينئذ فالمال الغائب القادر على أخذه. المسبوق بالعجز عنه. خارج عن مفادها صدرا و ذيلاء كما لا يخفى. 

و دعوى أن المورد و إن كان خارجا عن مفاد الرواية- صدرا و ذيلا- إِلَا أنه يعلم حكمه منها بتنقيح المناط» حيث إِنّه يستفاد منها 
كون المناط هو القدرهُ على الأخذء و المفروض حصولها فى محل الكلام؛ مدفوعة أيضا: بن المناط فى ثبوت الزكاة- كما يستفاد 
من الروايات الدالة على اغبار كون المال عنده أو تحت يده- إنّما هى السلطنة الفعلية: و هى غير منقطعة عرفا فى المورد المفروض 
فى ذيل الرواية» بخلاف المقامء فإنْها منقطعة فيه فكيف يمكن استفادة حكمه منها بتنقيح المناط» كما هو ظاهر. هذا هو حاصل ما 
أفاده قدّس سرّه. 

ويترجةاغليه: أن الظاهن من الرواية دراو ذيلا عو أن المال الغائب إذا لم يقد ر على أخذه لا ينبت فيه الركافبو أما الذى يقد ر على 
أخذه و لكن يدعه متعمداء فهو ممما ثبت فيه الزكاة» و هذا كما يشمل المال المستودع الُذى يتمكن من استرجاعه متى ما شاءء كذلكك 
يشمل المال المغصوب و نحوه. الخارج عن قدرته برهة من الزهاته وقد سكم من استرجاعه بعد ذلكك. و لكنّه يدعه متعمّداء فليست 
الرواية- صدرا و ذيلا- متمتحضة لبيان حكم المال الغائب الّذى لا يقدر 
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على أخذه من حين غيبته» و المال الغائب اذى يقدر على أخذه من ذلكك الحين» كى يكون المال غير القادر على أخذه من الأول 
المتمكن منه فيما بعده خارجا عن مورد الروايةء كما لا يخفى. 

و على الجملة: الموضوع العام هو المال الغائبء فإن كان هذا مما لا يقدر على أخذه فلا زكاهٌ فيه» و إن كان مما يقدر على أخذه ففيه 
الزكاة» و الثانى- بإطلاقه- يشمل محل الكلام بلا إشكال. نعم» على ما أفاده قدّس سرّه من أن موضوع الحكم فى الصدر هو المال 
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الغائب المذى خرج عن كونه مورد السلطنة الفعلة و موضوع حكم الذيل هو المال الغائب الْمذى لم يخرج بعد عن مورد السلطنة 
الفعليُ لا يكون للذيل إطلاق بالإضافة إلى ما خرج عن مورد السلطنة الفعليةُ مده ثم حصل له التمكن من إعادة تلكك السلطنة؛ إلَا أن 
هذا المعنى خلاف الظاهرء كما لا يخفى على المتأمّل. 

و المتحصّل من ذلكك هو: أنّه- مع التمكن من التخليص و تركه متعمّدا- يجب فيه الزكاة. ثم إِنّ المصّف قدّس سرّه قد ثبوت الزكاة 
فى فرض التمكن من التخليص بما إذا كان ذلكك بسهولة. و الوجه فى التقييد المذكور هو: أنّ المفروض فى الرواية «فإن كان يدعه 
تظر اندو هر صرق عرفا عانا ذا كان تتكنا من الخاصض منعقاء كام رت التخايس سيمل لذ كر وميد قا لتر كن معدا 
فَإِنّ معنى «يدعه متعم دا» هو ما يعبر عنه فى اللّعْهُ الفارسيهٌ «واكذاردن دل بخواهى» و ما يقرب من ذلككء و هو غير صادق فيما إذا 
كان فى التخليض مشقة فإئّه لا بدعه حينثذ متعمداء كما هو ظاهر. 
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و كذا لو مكنه الغاصب من التصرّف فيه مع بقاء يده عليه (617)» أو تمكن من أخذه سرقة (6)» بل و كذا لو أمكن تخليصه ببعضه 
(5)» مع فرض انحصار طريق التخليص بذلكك أبدا. 


(60) فإنّه يشمله حينئذ قوله عليه السّ.لام فى الرواية المتقدّمة: «و إن كان يقدر على أخذه فإن كان يدعه متعمدا- و هو يقدر على 
أخذه- فعليه الزكاةٌ لكل ما مرٌ من السنين». 

(57) و علق عليه بعض محشى الكتاب 0١١‏ بقوله: «من دون مشْقّهُ ولا مهانة» و الوجه فى هذا التقيبد ظاهرء فإنّهِ إذا كانت فيها مشقَّةُ أو 
مهانة لم يشمله قوله عليه السّلام: «فإن كان يدعه متعمّدا ...» لما عرفت من انصرافه عرفا عمّا فيه المشفَّهُه و كذلك منصرف أيضا عمّا 
فيه المهانة» فإن تركه حينئذ لا يكون مصداقا للترك متعمّدا عند العرف. بل يكون مصداقا للترك مع المانع» كما هو ظاهر. 

(5) قد يفرض التمكن من التخليص فى وقت ما من دون أن يتوقّف على رفع اليد عن بعض المالء إِلَا أنّهِ بالفعل لا يتمكن من ذلكك 
إلَا برفع اليد عن بعضه. و قد يفرض عدم التمكن من ذلكك بدون رفع اليد عن البعض إلى الأبد. بمعنى: أنّهِ لا بد 


(اخالبين العللمة البروسد وذ طالب تراد 
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و كذا فى المرهون (68» إن أمكنه ذكه سيرك 


[مسألة :٠١‏ إذا أمكنه استيفاء الدين سهولة و لم يفعل] 


[مسألة :1٠١‏ إذا أمكنه استيفاء الدين بسهولة و لم يفعلء 


له من رفع اليد عن بعضه فى أى وقت أراد استرجاع ماله. أمَا فى الفرض الأوّلء فلا تثبت الزكاة فى المقدار الذى يتمكن من تخليصه 
برفع اليد عن المقدار الآخر و ذلك لعدم دخوله فى قوله عليه السّ.لام «فإن كان يدعه متعمّدا ...) حيث إِنّه لا يدعه حينئذ متعمّداء بل 
لغرض عقلا.ئى و لمانع معقول و هو انتظار الفرصة الّتى يمكنه تخليصه فيها بلا تنازل له عن بعضه و مثله: ما إذا توقف تخليصه على 
تأديةُ شىء من مال آخر غير هذا المال. و أمّا فى الثانى» فال زكاةً فى ذلكك المقدار ثابت. فإنّ مرجعه إلى أن بعض ماله قد ذهب من 
يده على كل حال؛ سواء أراد تخليص المال بالفعل أم أمهله إلى زمان آخرء و أنا البعض الآخر فهو متمكن من أخذه بلا مثونة ولا 
مشقَة؛ فتركك أخذه حينئذ يكون مشمولا لقوله عليه السّلام: «فإن كان يدعه متعمدا ...) و مقتضى ذلكك ثبوت الزكاة. 
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(60) الفرق بين المرهون و بين المخغصوب و المسروق و أمثالهما هو: أن عدم التمكن من التصرّف فى الأوّل لمانع شرعئّء و هو تعلق 
حقٌّ المرتهن بذلك. و فى الثانى لمانع تكوينيئ» و هو عدم كون المال تحت استيلائه خارجاء و هذا هو الوجه فى إفراده بالذكرء و إلا 
فحكم هذا يظهر مما سبق أيضاء فإنّ الدليل واحد فى الموردين» كما لا يخفى. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاةء ج١1‏ ص: 1١47‏ 

لم يجب إخراج زكاته (58)» بل و إن أراد المديون الوفاء و لم يستوف اختياراء مسامحة أو فرارا من الزكاة. 


(98) فى المسألة قولا-ن: أحدهما القول بالوجوبء. اختاره الشيخ رحمه الله فى «النهاية »))١١‏ و «الجمل «"») و «الخلاف 39) و 
«المبسوط «5»» و المفيد «0) و المرتضى «#)» رحمهما الله و الآخر: العدم» اختاره ابن أبى عقيل 037 و ابن الجنيد 8١‏ و ابن إدريس «8) 
وهو المشهور بين المتأخَرين و متأخَريهم 23٠١١‏ بل عليه إجماع المتأخَرين .01١‏ و الكلا-م فى المسألة يمكن أن يقع من ناحيتين: 
إحداهما بالنظر إلى القواعد, و هى الّتى تعرّض لها المصنّف قدّس سرّه. و حاصله: أن المستفاد من أدلَهُ 


(1)- لم يقع التعرض للمسألة فى «النهاية) و إِنّما تعرض فيها المسألة الزكا فى الغائب», كما فى مفتاح الكرامة (ج "/ كتاب الزكاد 
ص 17). و لعله استفيد حكم المسأل مما ذكره قدّس سرّهما فى المال الغائب. 

(0)دالطوسى عند بق الحسة الجذل و العقوفقضض: 168-11[ اجابعة مشيد- إيزان. 

(*)- الطوسى» محمد بن الحسن: الخلاف» ج ؟: ص /٠١‏ المسألة ©9» ط جامعة المدرّسين» قم. 

(6)- الطوسىء محمّد بن الحسن: المبسوطء ج :١‏ ص ,1١١‏ ط المكتبة المرتضويّة» طهران. 

(0)- المفيد» محمد بن محمد: المقنعق ص 1794 ط جامعة المدرسين؛ قم. 

(9)- المرتضىء على بن الحسين: جمل العلم و العمل/ بشرح القاضى ابن البرَاج؛ ص 55١‏ ط جامعة مشهد [و] جمل العلم و العمل/ 
تحقق رشي العنار عن 31 

(0)- ابن إدريس: السرائرء ج :١‏ صص 87#©- 6ع©, ط جامعة المدرسين» قم. 

(- المصدرء ج :١‏ صص 8# 888. 

(9)- المصدرء ج :١‏ صص 8# 888. 

-)0١(‏ البحرانى» الشيخ يوسف: الحدائق الناضرة. ج ؟١:‏ ص “7 ط النجف الأشرف. 

-)1١(‏ النجفى» الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام؛ ج :١0‏ ص 04 ط النجف الأشرف؛ العاملى» السيد محمد جواد: مفتاح الكرامة؛ ج 
*/ كتاب الزكاة» ص .١7‏ 
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الرّكاء إِنْما هو تعلّقها بالعين» و أمَّا الكليّ فى الذمَرِهُ فما دام كونه كذلكك. و لم يتعيّن فى العين الخارجيئء فلا يكون متعلّقا للزكاة» 
لظاهر قوله تعالى: د ين لاله صَدَهَة تُطَهرْمُغْ- الآية» و حينئذ فالدائن مالك للكلّى فى ذَمّةُ المدينء و الرّكاة انما تتعلق بالعين. و 
ما العين الّتى ينوى المدين أدائها إلى الدائن بعنوان الوفاء بالدين فهى لا تكون ملكا للدائن ما لم يتحقّق القبض» و مجرّد تمكنه من 
قبضهاء أو أن المدين ينوى دفعه وفاء بالدين؛ و لكنٌ الدائن يتسامح فى الاستيفاء لا يحمّق ملكيته لهاء فالعين- على هذا- ممما لا تثبت 
الزكاهً فيهما أيضا لاشتراطها بالملككثء كما هو ظاهر. و نتيجه ذلك أن مقتضى القاعده هو عدم ثبوت الزكاء فى الفرضين المذكورين 
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الناحية الأخرى بالنظر إلى النصوص الواردة فى المقام» و هى على طائفتين: 

الأولى: النصوص الدالَهُ على عدم وجوب الزكا. كصحيح عبد الله بن سنان» عن أبى عبد اللّه عليه السَلام قال: «لا صدقة على الدَّينء 
و لا على المال الغائب عنكك. حتَّى يقع بين يديك ,»21١‏ و موثق إسحاق بن عمارء قال: قلت لأبى إبراهيم عليه السَلام: 

الدّين عليه زكاة؟ قال: «لاء حتى يقبضه. قلت: فإذا قبضه 1 يزكيه؟ قال: لا حتّى يحول الحول عليه فى يده 2002١‏ و موثق سماعة» قال: 
«سألته عن الرجل يكون له الدين على الناسء, تجب فيه الزكاة؟ قال: ليس عليه فيه زكاءً حتى يقبضه. فإذا قبضه فعليه الزكاة- الخبر 
«”». و يؤترد ذلكك- على فرض الخدشة فى سند الشيخ إلى ابن فضال- رواية محمّد بن علي الحلبى» عن أبى عبد الله عليه الس .لام؛ 
قال: قلت له: 


(1)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب : من تجب عليه الزكاء و من لا تجب عليه ح 8. 
()- المصدر/ باب #: من تجب عليه الزكاةٌ و من لا تجب عليه» ح ”. 

(7)- المصدرء ح 8. 
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ليس فى الدين زكاة! فقال: «لا .»»)١١‏ 

الطائفة الثانية: النصوص الَّتى استدل بها لثبوت الزكاةً على الدائن» كرواية زرارة» عن أبى عبد الله عليه الّرلام, أنه قال: فى رجل ماله 
عنه غائبء لا يقدر على أخذه. قال: «فلا زكاه عليه حتى يخرج» فإذا خرج زكأة لعام واحد. فإن كان يدعه متعم داء و هو يقدر على 
أخذه. فعليه الزكا لكل ما مرّ من السنين 5»» و رواية ميسرة» عن عبد العزيز» قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له 
| 1 ؟ قال: « ااه اذا أراد أخذه ذ ز كاته» و ما كان لا بمد أده و ز كا 0 انه 
لدينء | يزكيه؟ قال ين يدعه هو إذا أراد أخذه فعليه زكاته؛ و ما كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكا و رواية عمر 
بن يزيد» عن أبى عبد الله عليه السّلام؛ قال: «ليس فى الدين زكائء إِلَا أن يكون صاحب الدّين هو الّذى يؤْخرهء فإذا كان لا يقدر على 
أخذه فليس عليه زكاه حتى يقبضه «06» و صحيحة أبى الصّباح الكنانى؛ عن أبى عبد اللّه عليه الشلام: فى الرّجل ينسئ؛ أو يعين «8), 
فلا يزال ماله ديناء كيف يصنع فى زكاته؟ قال: «يزكيه و لا يزكى ما 


()- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب #: من تجب عليه الزكا و من لا تجب عليه» ح 3 

(1)- المصدر/ باب 5: من تجب عليه الزكاءٌ و من لا تجب عليه ح ». 

(09- المصدر/ باب *: من تجب عليه الزكاءٌ و من لا تجب عليه ح ه. 

(6)- المصدرء ح ". 

(0)- كما فى نسخة الكافى (ج *: ص /25١‏ ح 2.1١‏ ط دار الكتب الإسلاميّةُ» طهران) و رواه فى الوسائل (باب #: من تجب عليه الزكاةٌ 
و من لا تجب عليه» ح 1 فبهة ووعير) عذال «يعيق»: قال العلامة المجلسى رمه الله زف القاقوس*» أخل بالغيدة- بالكسر- أى: 
السلفء أو أعطى بها ...» (المجلسى: مرآت العقول, ج :١8‏ ص ,5٠‏ ط دار الكتب الإسلامية» طهران). 

و عليه فالمراد به فى مقابل قوله: «ينسئ» أنّه يشترى المال سلفاء فيكون المال دينا له على البائع» كما أنه فى «بيع النسيئة» يكون الثمن 
دينا له على المشترئ: و قال الطريحى ريحيه الله: 
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عليه من الدّينء إِنّما الزكاة على صاحب المال). 

ولا يخفى أن الطائفة الثانية لا تنهض بمعارضة الطائفة الأسولىء أمّرا رواية زرارة فلكونها أجنبده عن المقام, إن الظاهر منها أن 
موضوعها هو العين الغائبة» فلا تشمل الدين. و أمَا روايتا عبد العزيز» و عمر بن يزيد فهما ضعيفتا السند. 

وأا صحشبحة الكتال» فهى- بحسب مورذهاء و هو السية- واردة فى الدين الذئ لا سلطلة لصاحبه غلك استيفائة :قلا يمك 
تخصيصه بالدين الَذى يكون تأخيره من قبل صاحبه. فهى معارضة للطائفة الأولى» المصرّحة بانتفاء الزكاهً فى الدّينء و مقتضى الجمع 
هو حملها على الاستحباب. و لو قيل: إِنّها- بظاهرها- تعارض الطائفة الأمولى بنحو لا تقبل الجمع العرفى؛ فلا بد من طرحهاء لأَنَّ 
الطائفة الأولى قطعيهُ الصدور باعتبار استفاضتهاء كما لا يخفى .)١١‏ 


«و العينة- بالكسر-: المّلمعة» و قد جاء ذكرها فى الحديث. و اختلف فى تفسيرهاء فقال ابن إدريس فى «السرائر): العينُ» معناها فى 
الشريعة هو: أن يشترى سلعة بثمن مؤّلل» ثم يبيعها بدون ذلك الثمن نقدا ليقضى دينا عليه لمن قد حل له عليه؛ و يكون الدين 
الثانى- و هو العينة- من صاحب الدين الأول مأخوذ ذلكك من «العين»» و هو النقد الحاضر ...» (الطريحى: مجمع البحرين» ج : ص 
88 ط المكتبة المرتضويّة» طهران). 

(1)- وقد استوضحت- بعد ذلكك- سيدنا الاستاذ- دام ظله- بشأن صحيحة أبى الصباحء فأدلى بما يلى: إِنَ الرَوايةُ إنما تدلّ على أن 
الزكاة على صاحب المالء أى من يكون له مال» من دون دلالةُ لها على أن ذلكك بالفعل» حتى تنافى الروايات النافية للزكاء عن الدين. 
وابعارة اخرع: قدل على أن الركاة غلن من لامال يو أن المدين عحيت لآ مال له قلا ركاذ عليس و لكد لذ ولقلة لهاغلى كبرت الركاة 
على صاحب المال فى مفروض الرواية فعلا. 
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و الفرق بينه و بين ما ذكر فى المغصوب و نحوه (57): أن الملكت حاصلة فى المغصوب و نحوه. بخلاف الدينء فإنّه لا يدخل فى 


[مسألة :1١‏ زكاة القرض على المقترض بعد قبضهء لا المقرض] 


[ مسأل :]١١‏ زكاءً القرض على المقترض بعد قبضه (28)» لا المقرضء فلو اقترض نصابا من أحد الأعيان الزكورّة؛ و بقى عنده سنة 


وجب عليه الزكاة. نعم يصحح أن يؤدّى المقرض عنه تبرّعا (54» بل يصمح تبرّع الأجنبيّ أيضا. 


(0©) فإِنْ المغصوب. و المسروق ملكك لمالكه. ولا يخرج بالغصب و نحوه عن الملكدّة, و هذا بخلاف الدين. فانه لا يكون ملكا 
لصاحبه إِنَا بعد قبضهء فقبل القفبض لا يكون ملكاء و من شرائط الزكاءٌ كون المال ملكاء كما مرٌ. 

(68) وجه التقييد بما بعد القبض بالإضافة إلى المقترض, إِنّما هو من جهة أن الملكدٍّه لا تحصل فى الفرض إِلَا بعد القبضء و ما لم 
تحصل الملكيّة؛ و يمضى عليها الحول عند مالكك المال لم تثبت الزكاة فيه كما مرٌّ الكلام فيه تفصيلا. و من هنا يظهر الوجه فى عدم 
ثبوت الزكاء على المقرض بعد تحقق القبض. و ذلكك لأنّ المال- بالقبض- يخرج عن ملكه؛ كما عرفت. 
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(69) وما بعلل ذلكمد كما حكن عن صاحي العدار كك فس سدوحابائه ستولة أداء الذيى فكما سقط الذين بإبراء المالكة» أو 
بتبرّع الأجنبى» كذلكك تسقط الزكاة أيضا بأداء المقرض. أو بتبرّع الأجنبئء و لا يخلو هذا عن المناقشةء و ذلكك لأنّ الدائن مالكك لما 
فى ذم المدين» فإذا تبرّع بأدائه شخص ثالث كان قد استوفى حقه. و لا تبقى ذَمَهُ المدين مشغولة به بعد ذلكك. و كذلك الحال فيما 
إذا أبرأه المالك؛ كما هو ظاهر و هذا بخلاف باب الزكائء فإنّ المالكك لها إِنّما هو الكلى» و تعن الفقير الخاصٌ بكونه مالكا لها إِنّما 
يكون بأداء و تعيين من له الولاية على ذلككء كالمالكك و وكيله و نحو ذلكك, و حينئذ فلا دليل على تعن ذلكك بمجرّد دفع المقرض» 
المفروض عدم كونه مالكا للمالء لخروجه عن ملكه بالقبض على الفرضء و لا مأذونا من قبله. 

و إن شئت قلت: إِنَ الزكاة متعلقة بمال المقترض دون المقرضء و تعتنها فى المال الخاص إِنّما يكون بتعيين من له حقٌّ التعيين» و لم 
يعلم ثبوت ذلك فى حقٌّ المقرضء و هذا بخلاف الدين فإنّه من حقّ الدائن» فإذا استوفى حمّه و لو بتبرّع الأجنبئ لم يبق له حقّ بعد 
ولك كا نهو فلا 

فالأولى أن يستدل للحكم المذكور بصحيح منصور بن حازم عن أبى عبد الله عليه السّلام فى رجل استقرض مالاء فحال عليه الحول 
و هو عنده؛ فقال: «إن كان الّذى أقرضه يؤدّى زكاته فلا زكاءٌ عليه» و إن كان لا يؤدّى أدّى المستقرض .))7١‏ 


-)١(‏ قال قدّس سرّه: «و لو تبرّع المقرض بالإخراج عن المقترضء فالوجه الإجزاءء سواء أذن له المقترض فى ذلكك أم لاء و به قطع فى 
«المنتهى؛. قال: لأنّه بمنزلة الدّين ...» (العاملى السيد محمّد: مدارك الأحكام؛ ج ه: ص 2*8 ط مؤسّسة آل البيت عليهم السّلام؛ قم). 
(0)- الحد العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب /: من تجب عليه الزكاةٌ و من لا 
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و الأحوط (20) الاستيذان من المقترض فى التبرّع عنه» و إن كان الأقوى عدم اعتباره» و لو شرط فى عقد القرض أن يكون زكاته 
على المقرضء فإن قصد أن يكون خطاب الزكاة متوبجها إليه لم يصيح »)2١(‏ و إن كان المقصود أن يؤدٌّى عنه صخ (07). 


(00) لعل منشأ الاحتياط هو احتمال اختصاص النصّ المتقدّم بصورة الاستيذان» كما يناسبه التعبير عنه بقوله: «إن كان الى أقرضه 
يؤدٌّى زكاته ...» و إِنَّا كان التعبير المناسب به هككذا: «فإن أدّى الْذى أقرضه ...». و لعله لأجل فَوَّءْ هذا الاحتمال علق ذلكك عليه بعض 
المحشين )١١‏ بقوله: «لا يتركك») 

(01) لأنّ الشروط إِنّما يجب الوفاء بها ما لم تحلل حراما أو تحرّم حلالاء أو بتعبير آخر: ما لم تككن مخالفة للكتاب و السنة» و الشرط 
على النحو المذكور مخالف لهماء فإِنْ خطاب الزكاة- بنصٌّ الكتاب و السنهُ- متوجّه إلى المالكء و هو المقترض»ء بلا إشكال. 


(85) إذ لا مانع من وجوب الوفاء بالشرط المذكورء كبرى و صغرىء كما هو 


(1)- الحيجة» السيد البروجردى- طاب ثراه- و نحوه غيره من الأعلام- قدّس الله أسرارهم. 
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[مسألة 17: إذا نذر التصدّق بالعين الزكويّة] 
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[ مسألة ؟1]: إذا نذر التصدّق بالعين الزكورة» فإن كان مطلقا غير موقتء و لا معلقا على شرطء لم تجب الزكاه فيها (8): و إن لم 
تخرج عن ملكه بذلككء لعدم التمكن من التصورف فيهاء سواء تعلق بتمام النصاب أو بعضه. نعم لو كان النذر بعد تعلق الزكاة؛ وجب 
إخراجها أوّلاء ثم الوفاء بالنذر (2)» 


ظاهن: إِنَا أن الركاة له سقط بالفرط المذكوزء بل بأداء المقرضء» كما ثيه غليه عليه يعن مبحفى الكتات 01 

(0) و الوجه فى ذلكك هو انصراف الأدلّهُ عنه» لما مر من الوجه فيه. أو لما أفاده الفقيه المحقق الهمدانى ١؟»‏ قدّس سرّه من أن 
الملكيهُ فى أمثال هذه الموارد ملكيهُ ناقصه بنظر العرفء. فكأنّه لا ملك, فينصرف عنها ما دل على ثبوت الزكاة. 

(؟0) ظاهر المتن إِنّما هو إخراج مقدار الزكاة ثم التصدّق بالباقى» بعنوان الوفاء بالنذرء و هو مبنيئ على «قاعدة الميسور»» بدعوى أن 
الوفاء بالنذر بالتمام معسورء و ببعضه ميسور منه. و ما لا يدركك كله لا يتركك كله كما عن المحمّق الهمدانى قدّس سرّه فى «مصباح 
الفقيه 9)). 


(1)- الحيجة» السيد البروجردى- طاب ثراه- و نحوه غيره من الأعلام- قدّس الله أسرارهم. 
()- الفقيه الهمدانى» آغا رضا: مصباح الفقيه» ج *: ص 0٠١‏ ط إيران الحجريّة. 
(#اتالمصدان. 
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و فيه أن كبرى «قاعدةٌ الميسور» غير مسلّمة عندناء لعدم خلوٌ ما استدل به للقاعدة من المناقشة سنداء أو سندا و دلالة» كما هو محوّر 
فى محله من بحث الأصول. 

و الضّ حيح إِنْما هو التصدّق بجميع النصاب وفاء بالنذرء و إخراج الزكاه من غيره» كما احتمله قويّا المحقق الهمدانى قدّس سرّه أيضاء 
إلا انه وه ذلكك بأنّ للمالكك أن يتعهّد بالزكاة من غير جنسهء إذ لا يلزمه إخراجها من نفس الجنسء فمع الالتفات إلى ذلككء إذا نذر 
التصدّق بجميع النصاب كان مرجعه إلى الالتزام بأداء الزكاة من غير النصاب مقدَّمَهُ للوفاء بالنذر .0١١‏ و لا يخفى ما فيه» إذ أنّه- مع 
الغفلة عن الأمر المذكور- لا يكون مرجع النذر بالتصدّق إلى الالتزام بأداء الزكاه من غير النصاب, كما هو ظاهر. 

والتحقيق أن يقال: إِنَ المورد خارج عن باب التزاحم رأساء و ذلكك لما ذكرناه فى بحث الأصول من عدم المزاحمة بين واجبين» 
أحدهما ممما له البدل دون الآخر لقدرهُ المكلف على امتثالهما معاء و قوام التزاحم بعدم القدره على ذلككء ففى المقام» حيث أن حقّ 
الزكاءً متعلق بالمال بنحو تعلق حق الجناية برقبة العبد. من جهة تخيير المالكك بين أدائها من نفس الجنس أو من مال آخرء كما أنّه 
مخير- فى ذلكك الباب- بين دفع العبد إلى أولياء المجنى عليه و بين فكك رقبته بدفع مال آخر إليهم. و على هذاء فالزكاة ممما لها 
بدل» بخلاف الصدقة» و حينئذ فلا تزاحم أصلاء فيجمع المكلف بينهما بالتصدّق بالمال وفاء بالنذرء و يضمن الزكاة من غيره. أو و إن 
كان موقتا بما قبل الحول و وفى بالنذرء فكذلكك لا تجب الزكاةء إذا لم يبق بعد ذلكك مقدار النصابء و كذا إذا لم يف به و قلنا 


بوجوب القضاء ا أو 


(1)- الفقيه الهمدانى» آغا رضا: مصباح الفقيه» ج “: ص 0٠١‏ ط إيران الحجريّة. 
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و إن كان موقتا بما قبل الحول و وفى بالنذرء فكذلكك لا تجب الزكاة إذا لم يبق بعد ذلكك مقدار النصاب (20)» و كذا إذا لم يف به 
و قلنا بوجوب القضاءء بل مطلقاء لانقطاع الحول 


إن التزاحم و إن كان موجوداء إِلَا أن ثبوت البدكة لأحدهما دون الآخر من المرججحات, كما ذكره جملة من الأعلام »)1١‏ و إن كان 
ذلكك خلاف التحقيق. و المسألة محرّرةٌ فى الأصول. 

ثم إنّهِ قد يوجه ما هو ظاهر المتن: بأنّ الزكاة- بناء على تعلقها بالعين بنحو الشركة الحقيقة أو بنحو الكلىّ فى المعتين- يوجب أن 
يكون المال بمقدار الزكاهٌ ملكا للفقراء» و حينئذ فيكون النذر باطلا بالإضافة إلى ذلكك المقدار, فيتتم حينشذ ما أفيد» من وجوب 
إخراج الزكاة أوّلات ثم التصدّق بالباقى. و يندفع ذلكك: بأنّه إِنْما يتم فيما لو قلنا بملكيٍه المال للفقراء- بأحد النحوين- قبل وصوله 
إليهم؛ و هو ممنوع؛ فإن مقتضى ما ثبت من حق المالكك فى التبديل و إعطاء الزكاء من غير المال الزكوىٌ- كما سيأتى ان شاء الله 
تعالى- هو عدم الملكيةُ قبل الإعطاء إليهم بنحو ينافى انعقاد النذر. 

(00) و الوجه فيه ظاهر, فإنّه مع وجوب القضاء يكون داخلا فى القسم الأوّل و هو منذور الصدقةُ بنحو مطلق» و قد عرفت كونه مانعا 
عن تعلق الركاة. 


(1)- منهم المحمّق النائينى قدّس سرّه (المحمّق الخوئى قدّس سرّهء السيد ابو القاسم: أجود التقريرات» ج :١‏ 
صص ١لا"ا-‏ الاك ط الثانية). 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكائء ج1١‏ ص: 7١7‏ 

بالعصيان (82). 


(08) لم يظهر وجه لما أفاده قدّس سرّه من الانقطاع بالعصيانء كما ننه عليه جمع من محشى الكتاب »0١١‏ بل الصحيح- على فرض 
تسليم الانقطاع- هو أن الحول ينقطع بنفس النذرء و ذلكك لأنّ المعتبر هو التمكن من التصرّف فى تمام الحولء فبالنذر الموقّت بما 
قبل الحول ينقطع الحول لا محالة» لصيرورته بذلكك غير متمكن منه فى بعض الحول. إِلَا أن الانقطاع بالنذر مشكل» كما تبه عليه بعض 
محشى المتن «7. إن الدليل على اعتبار التمكن إن كانت هى الروايات المتقدّمة؛ الصريحة فى اعتباره فى تمام الحول» فقد عرفت 
انها لاكدن لاغتى اعغاو السك ميف لأساف على المال خا منعابق مقاب العف رفوتو لسري المدشوو كن كات م1 
لا تدل على اعتبار الأعتم من ذلكك» كى يشمل ما يكون منه فى قبال منذور الصدقة. 

و إماكاة كر الأسيرات: المرجب امعان لمكو كن انل القن بو الهايو تأرو فوشام واتعى كم فيو الما بعس مكدور 
الصدقة مطلقاء غير موقت و لا معلق» و ذلكك لأنّ تقريب الانصراف- على الوجه الّْذى ذكرناه سابقا- لا يتم إِلَا على أن يكون زمان 
الندر مطلقا شاملة لزّمان التعلق أيضاء و 


(1)- كالحيجة السيد الطباطبائى البروجردى. و العلم الحبّجةُ السيد الخوثى قدّس سرّهماء و غيرهما من الأعلام. 

(1)- هو سيدنا الاستاذء المحمّق الخوثى قدّس سرّهء قال: «العصيان لا يوجب انقطاع الحولء فلو كان هناك قاطع فلا محالة يكون هو 
النذر نفسهء إِلَا أكك عرفت: أنّه ليس بقاطعء و لا سما فى الفرض المذكور». 
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نعم» إذا مضى عليه الحول من حين العصيان وجبت (81)» على 
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أمَا إذا كان موقتا بما قبل الحول- كما هو المفروض- لم تتم دعوى الانصراف على الوجه المتقدّم؛ فلاحظ ما ذكرناه هناك. 

نعم» بناء على استفادة مانعيّةُ النذرء تت دعوى انقطاع الحول بالنذر الموقت بما قبل الحولء بأحد أمرين: 

الأوّل: دعوى التسالم على اعتبار جميع الشرائط فى تمام الحول» اذا كان الفمكق بهذا المعنى شرطاء كان معتبرا- لا محالةُ- فى تمام 
الحول بمقتضى التسالم» فلا محالة ينقطع الحول بالنذر المذكور. 

الثانى: دعوى أن المستفاد من أدلّةُ الحول إِنّما هو لزوم حول الحول مترثّبا على جميع الشرائط؛ بمعنى أن المال الَذى اجتمع فيه جميع 
الشرائط» إذا حال عليه الحول من حين اجتماع الشرائط كلهاء يثبت فيه الزكاة؛ و حينئذ فالحول ينقطع- لا محالة- بالنذر المذكور 
حيث إِنّه- على الفرض- لم يحل الحول على المال الجامع للشرائط كلهاء كما هو ظاهر. 

و كلا الأمرين محل تأمّلء أما الأل» فلا دليلية له أصلاء إذ لا مجال للتعبد بالتسالم فى أمثال المقام, ممما يحتمل أو يظنّ بهم الاستناد 
إلى الذليل الموضوه :فى المسالة. :وأا الداتىء فس عه مرقوفة على النظرفى أدلة ضار الحولءتوانا مشعظور مها وسيج: ذلك إن 
شاه للد يا لى. 

(00) بناء على انقطاع الحول بالنذر ظاهرء فإِنْ الانقطاع إِنّما يكون بمقدار زمان النذرء كما أنْ زمان امتثال النذر و عصيانه هو ذلكك 
أيضاء فإذا تحقّق منه العصيان 
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القول بعدم وجوب القضاء. و كذا إن كان موقّتا بما بعد الحول (88) فإنّ تعلّق النذر به مانع عن التصرّف فيه. و أمَا إن كان معلّقا على 
شرط (04)» فإن حصل المعلق عليه قبل تمام الحول لم تجبء و إن حصل بعده وجبت (60). 


فإِنّما يكون ذلكك بعدم الوفاء بالنذر إلى آخر الوقتء فانٌ المفروض كونه موقتاء فيكون مبدأ الحول- على هذا- من حين العصيان» 
اكماا ع كاه 

(0ة) ووعهةه ظاس اوجوب حتفظ المال ملاكك وجوب خفظ المقدمات المقدقة) مقدمة لوجوب الوفاء بالندزء أو للعاء على الواحت 
المعلّق و وجوب مقدّماته قبل حلول زمانه» فلا يكون متمكنا من التصرّف فيه» فينصرف عنه ما دل على وجوب الزكاة. 

(04) كما إذا علّقه على قدوم المسافرء أو برء المريض و نحوهماء فحصل ذلكك قبل تمام الحول, و كان تمام المال البالغ حدّ النصابء 
أو بعضه موردا للنذرء كما هو المفروض. و الوجه فيه ظاهرء لاعتبار التمكن من التصرّف فى وجوب الزكائء المفروض انقطاعه 
بوجوب صرف المال فى النذر. 

(:2) الظاهر هو عدم وجوبهاء سواء أ كان عالما بتحمّق المعلق عليه. أم كان شاكا 
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فى ذلكك. أمّا على الأوّلء فمع العلم بتحقّق شرط الوجوب فى ظرفه؛ و صيرورة الفعل ذا ملاكك ملزم بحقّه فى ذلكك الظرف» يجب 
عليه حفظ المال مقدَّمهُ لتحصيل غرض المولىء فإنْ قبح تفويت الغرض الملزم- عند العقل- بحكم عصيان التكليف الفعلي. و على 
الجملة وجوب حفظ المال فى هذا الفرض إِنّما هو بملاك وجوب المقدمات المفوّتة» المعنونة فى بحث الأصولء إمنا وجوبا شرعتّا أو 
وجوبا عقلتاه على الخلاف فى ذلك. و كيف كانء فحفظ المال مقدَّمة للوفاء بالنذر فى ظرف حصول المعلق عليه لازم؛ و هذا ينافى 
نوت الركاك كما هو الخال قن النذى المطلقة أو الموقتك "يما بعل الحول. 
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و أمَا على الثانى» فلأنٌ مرجع النذر المذكور إلى التزامين: أحدهما متعلق بحفظ المال إلى زمان حصول المعلّق عليه و الآخر الالتزام 
بدفعه وفاء بالنذرء على تقدير حصول المعلق عليه» و حينئذ» فمع التزامه بحفظ المال المذكور إلى ذلكك الوقت» كيف يمكن تعلق 
الرّكاء به؟ و ذلككء لأنّ الالتزام المذكور إِنّما يجب بعنوان الوفاء بالنذر. لما عرفت من انحلال النذر فى امثال المقام إلى ذلكك. 

و إجمال الكلادم: أنه لا ينبغى الشكك فى أن نذر التصدّق بالمال معلقا على شىء يشكك فى تحقّقهه يكون راجعا- بحسب نظر أهل 
الغرك- إلن قذرين: أسدهدا اق حتفف المال إلى لكك الوقكه والآخر يدق إن مضرقه عند 'فحتى القرطو و هذا ينافى علق 
الزكاءً بالمال المذكورء كما يخفى. و هذا الملاكك بعينه موجود فى الفرض الأوّل أيضاء فعدم ثبوت الزكاه فيه إِنّما هو بملاكينء و أما 
فى الثانى فهو بملاكك واحدء فلاحظ و تأمّل. 
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و إن حصل مقارنا لتمام الحول. ففيه إشكال, و وجوه 2١(‏ ثالثها: التخيير بين تقديم أيّهما شاءء و رابعها القرعة. 


(21) ذكر المصنّف قدّس سرّه فى المسألة وجوها أربع: 

الأوْل؛ وجوب الزكاة دون الوفاء بالنذر..و لعل الوجه فى ذلك أن الزكاة متعلقة بالعية» على وه الشركة الحقيقية: أو على نحو الكل 
فى المعتين» فالفقراء مشتركون مع الملساك فى ملكدٍه جزء مشاعء أو فرد مردّد بين أفراد الجنس المعين» كما هو المشهور فى تعريف 
الكلى فى المعئن. و حينئذ فلا يبقى موضوع لنذره التصدّق بتمام المالء بعد فرض كون مقدار منه مملوكا للغير. و لزوم الوفاء بالمقدار 
الباقىء بعد إخراج الزكاةء لا دليل عليه» حيث لم يتعلق النذر به. كما هو ظاهر. و على الجملة: مع فرض وجوب الزكاه لتحقّق شرائطء 
لا يبقى مجال لصِححهُ لنذر المذكور أبدا لكونه مفوّتا لحقٌّ الفقراء و يعتبر فيه أن يكون راجحا. 

الثانى: وجوب الوفاء بالنذر دون الزكاة. و الوجه فيه أن الشرط إِمَّا أن يعلم بتحققه أو يشكك فى ذلككء و على كلا التقديرين 
فالراسي عو عفدظ المال إلى كنانة سنتفيد كنا عربقك ذلك فى اللسوار#الماكة دو سفت قير ضر تسكن فين الشف فى مدان فين 
الحول» فيرتفع به موضوع وجوب الزكاة لا محالة. 

الثالث: التخيير بين تقديم أيهما شاء. فانّ وجوب الزكاهً متعلق بالعين» و المفروض عدم انتفاء امكو السضعرر فوهى فالكنة لذن فلك 
حلول الحول تجب الزكاةً؛ و من ناحية اخرى يجب الوفاء بالنذر لتحقّق الشرط المعلّق عليه» فيتزاحمان و حينئذ فيسقط إطلاق كلا 
الدليلين» و نتيجته التخيير الشرعى. أو 
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[مسألة 1: لو استطاع الحج بالنصاب] 


[مسألة 1]: لو استطاع الحج بالنصاب» فإن تم الحول قبل سير القافلُ و التمكن من الذَّهاب؛ وجبت الزكاة أوّلا (؟8)» فإن 


أنه بعد العلم بعدم وجوبهما معاء و عدم الموجب لارتفاع الوجوبين كليهما- بمقتضى العلم بأحد الأمرين» يحكم العقل بالتخبير بعد 
سقوط كلا الدليلين بالمعارضة» كما هو الحال فى تعارض الدليلين فى الواجبات الضمتية. 

الررابع: القرعة» لكونها لكل أمر مشكلء أو مشتبه. و المقام من هذا القبيل. 

هذاء و لكن الوجه الأوّل باطل؛ لفساد المبنى كما تقدّم الكلام فيه بالتفصيلء و معه يبطل القول بالتخيير لا محالة» لابتنائه على الوجه 
الأؤل. كما أن الرجوع إلى القرعةٌ باطلء أما أوّلا لاختصاصها بالشبهات الموضوعيّةُ؛ فلا تجرى فى مورد الشبهات الحكميّهُ كما فى 
المقام. و ثانيا أنه مع تمامية الوجوه الأخر أو إِنّه بعضها لا يبقى إشكال و اشتباه» كى يتحمّق موضوع الرجوع إلى قاعده القرعة. 
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و عليه فالصحيح هو الاحتمال الثانى» و هو وجوب الوفاء بالنذر دون وجوب الزكاة. و مع التنرّل عنه» نقول بالجمع بين الوفاء بالنذر و 
أداء الزكاة» فان مقتضى أدلّة وجوب الزكاءٌ هو وجوبهاء كما أن مقتضى دليل الوفاء بالنذر هو وجوبهه و لا منافاة بينهماء فإنُ وجوب 
الوفاء بالنذر تعيينئ» و وجوب الزكاة تخييرىٌ» حيث إِنْهِ يمكن أداء الزكاه من مال آخرء و يمكن الجمع فى امتثال كلا التكليفين. و 
هذا وجه خامس فى المسألة. 

(87) كما عن الشهيد قدّس سرّه فى «البيان 022١١‏ قال: «و لو استطاع بالنصابء فتمٌ الحول 


-)١(‏ الشهيد الأوّلء محمد بن مكى: البيان» ص 218١‏ ط المؤسّسة الثقافيُ للإمام المهدى؛ قم. 
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بقيت الاستطاعة بعد إخراجها وجب و إِلَا فلا؛ و إن كان مضي الحول متأخرا عن سير القافلة» وجب الحج (8)؛ و سقط وجوب 
الزكاة. نعم» لو عصى و لم يحي وجبت بعد تمام الحول. 


قبل سير القافلة» وجبت الزكاة» فلو خرج بدفعها عن الاستطاعة» سقط وجوب الحجّح فى عامه)» و نحوه غيره 0١١‏ و الوجه فى ذلكك 
ظاهر. فإِنّ شرائط الزكاه متحمّقة؛ فتنبت هى لا محالة: و أمَا الحيء فالمفروض أن وجوبه مشروط بالاستطاعة حين سير القافلة و 
التمكن من الذهاب؛ و هو غير مستطيع فى ذلكك الحين» لوجوب الزكاهُ عليه فى زمان سابق على ذلكك؛ كما هو واضح. 

(9) لا بدّ من الإشارة العابرة إلى مقدّمةُ تمهيديّة- قبل الورود فى المسألة- و هى أن التزاحم يكون على نحوين: 

الأوّل: ما يكون التنافى بين التكليفين فى مقام الامتنال» بمعنى أن عجز المكلف عن امتثالهما معا أوجب تنافيهماء و إِلَا لم يكن أى 
تناف بينهما أصلاء و ذلكك كما فى الواجبين المطلقين» غير المشروطين بالقدرة شرعاء كوجوب إنقاذ غريقين» مع عدم تمكن 
المكلف من انقاذ كليهما وعلا-ج التزاحم حينئذ إِنْما يكون بملاحظة المرجحاتء من الأهمدِهُ و غيرهاء و مع عدمه فالتخيير. و أمّا 


الأسبقتَُ زمانا فهى غير مرججحة فى هذا القسم؛ كما هو محمّق فى محله. 


(1)- العاملى» السيد محمّد جواد: مفتاح الكرامة. ج */ كتاب الزكاة» ص "77. 
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الثانى: ما يكون التنافى بينهما فى مقام الامتثال» و لكن مع فرض كون كل منهما بنفسه رافعا لموضوع الآدخرء كما فى الوجوبين 
المشروطين بالقدرهُ شرعاء كوجوب الحجّ المشروط بالامتطاعة4و وسوب أذاء الثيق المغروط :الساو فاذافرهها أن المكلق غير 
تسكن هن الأمريق معاييو كاث الذاقه مطاثياء فد يتزاحم وجوب الح و أداء الدّين لا محالة؛ و كل منهما بوجوده يكون رافعا 
لموضوع الآدخر» بمعنى أن وجوب الحج- على تقدير ثبوته- رافع لليسار المأخوذ فى موضوع وجوب أداء الدين» كما أن ثبوت 
وتجويه الأداء رافع للاستطاعة المأخوذة فى وجوب الحجّ. و كما فى المقام» حيث أن وجوب الحجّ يكون موجبا لحفظ المال و عدم 
التمكن من التصرّف فيه» فيكون رافعا لموضوع وجوب الزّكاة» المشروط بالتمكن من التصرّف فى المالء كما أنّ وجوب الزكاة يكون 
رافعا للاستطاعة المشروط بها وجوب الحج. و الأسبقيَهُ زمانا- فى الجملة- يكون من المرججحات حينئذ و لكن الّذى ينبغى التنبيه عليه 
هو أن تسمية القسم الثانى من التزاحم مبنىٌ على المسامحة؛ و إرادة المعنى اللغوىٌ من التزاحم» أعنى به التمانع. و إِلَّا فليس هو من 
التراحم المصطلح فإنّه عبارة عمّرا يكون امتشال كلّ من التكليفين المتزاحمين رافعا لموضوع التكليف بالآخرء من حيث أنّه بذلكك 
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تنتفى القدرة على متعلقه» و هى شرط فى التكليف به لا أن يكون كل من التكليفين بنفسه- لا بامتثاله- رافعا لموضوع الآخرء كما هو 
الحال فى القسم الثانى. 

و تفصيل الكلام: أذ اكد الا نهر رط فن ونعرب ال كادقارة يراد به «كون المال عنده» أو «تحت يده» و نحوهما من العناوين 
المستفادة من النُصوصء فى مقابل المسروق» و المغصوبء و المال الغائب .... و بكلمة أخرى 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة؛ ج٠١‏ ص: 7٠١‏ 


يراد به التمكن من التصرّفات التكويتية الخارجي المستفاد اعتباره فى باب الزكاةٌ بالنصوص الخاصّة. و أخرى يراد به الأعم منه و من 
النمكن الشرعى» فى مقابل المرهوة» و الموقوظ» وعتذور الضدقة و تسوه كووب حفظ المال مقدمة لواجب آآخر مفلا 

وهل الشدي الناد فقا أن بكرن اعجار السك القدر عن قن وجري الركاة تدا امن آدلة وسون الركاة شمية أو يكون ذلكك 
بالانصراف. و يختلف الحال بذلككء فإنّ اعتبار ذلك بالانصراف فى نفسه لا يقتضى إلا اعتباره عند حلول الحولء لا فى تمام الحول» 
واهذا بخلاف ما إذا قلنا باعماره سقتضى أدلة وجوت الرّكاة عند حلول الحول- كما اختاره شيخنا العلامة الأتضارى قدّس سوه فاه 
على هذا- يكون اعتباره فى تمام الحول؛ كاعتبار التمكن من التصرّف فى مقابل المسروق» كما هو ظاهر. 

ثم إِنّه من جهة أخرى؛ وجوب الحج- بعد سير القافلة و التمكن من الذهاب معها- إما أن يكون فعلياء أو يقال ببقائه مشروطا حتّى بعد 
سير القافلة أيضا. و الضّور الحاصلة من ضرب الاثنين فى الثلاثة المتصوّرة فى الزكاه ستّء لا بدّ من الكلام على كل واحدةٌ منها. 
الأولى: فعلدة وجوب الحي عند خروج القافل و التمكن من الذهاب معهاء و يجب- حينئذ- على المكلف حفظ المال لأَنَّ يحب به و 
لكن وجوب الزكاه كان مشروطا بالقدرة الشرعتّة» بان كان مشروطا بالتمكن من التصرّف فى المال بحيث ينافيه وجوب حفظ المال 
لواجب آخرء مع فرض استفادة اعتباره من أدَلَهُ وجوب الزكاء عند حلول الحول. و حينئذ لا يكون أى تزاحم بين وجوب الزكاة؛ بل 
يجب الحج» و يجب حفظ المال للحبّ, و لا تجب الزكاه عند حلول 
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الحولء لانتفاء القدرة الشرعيةُ على التصرّف بواسطة وجوب حفظ المال للحجج. 

الثانية: الصورة بعينهاء مع فرض استفادة اعتبار القدرةٌ الشرعية فى وجوب الزكاة- بالمعنى المتقدّم- من الانصرافء فإن حكمها هو 
حكم الصورة الأولى؛ فإنّ وجوب حفظ المال للحجٌ يوجب انتفاء التمكن من التصرف فيه عند حلول الحولء و بانتفائه ينتتفى وجوب 
الذكاة لاميدالة: 

الثالشة: فعلة وجوب الحج عند خروج الرفقة و امكان التدير معهم؛ مع عدم اعتبار التمكن من التصرّف- بالمعنى الأعم- فى وجوب 
لكلاف لكدمى فاضي أد ل الركاة الاربهاء و لا دى مني الاتسراقة: فكوة محري ركاه مطلقاد لذ بعال ددم تالحية السك فق 
التصرّف. فيكون من موارد التراحم بين واجبين مطلقين» و قد ذكرنا: أنّ الأسبقة الزمات.ة لا مجال لها حينئذء فإذا بقى المال إلى أن 
حال عليه الحول صار وجوب الزكاة- أيضا- فعلياء فيتزاحمان» و مقتضى القاعدةٌ فى مثل ذلكك التخبير» لو لا ترجيح أحدهما على 
الآخر بمثل الأهمّي و نحوها. 

عن ودعوب سعط نال لحف لان رداق عراز افصنول الغا لوكو مجان العو الو نظ لد جنال الخره ان تار اليرن اشن يااجكه 
وجوب الزكاة؛ و وجب عليه الحج فقط» و حينئذ يجب عليه التبديل حفظا للاستطاعة: لكنّه مع عدم التبديل تجب الزكاه عند حلول 
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الحول أيضاء كما عرفت. 

الرابعة: كون وجوب الحج عند سير القافلة و إمكان الذهاب معها مشروطاء مع عدم اشتراط وجوب الزكاه بالتمكن من التصوّف» 
بالمعنى اذى ينافيه وجوب حفظ المال. ولا تزاحم- حينئذ- بين وجوب الحج و وجوب الزكاة» بل تجب عليه الزكاة عند حلول 
الحولء و المفروض أن وجوبها مطلق» 
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فيقدّم على وجوب الحجّ المفروض كونه مشروطا. 

نعم» إذا قلنا: إن المستفاد من الأدلهُ هو وجوب حفظ الاستطاعةٌ عند سير القافلكُ و إمكان الذهاب معهاء و إن لم يكن وجوب الحبّ- 
حينئذ- فعلتراء كان عليه تبديل المال الزكوىٌ» حيث لا سبيل له إلى حفظ الاستطاعة- على الفرض- إِلَا بذلككء فينتفى به وجوب 
الزكاة» غير أنّه لو لم يفعل ذلكك حتّى حال عليه الحول؛ و جبت عليه الزكاة» دون الحج, لما عرفت. 

الخامسة: كون وجوب الحج عند سير القافلة مشروطاء مع فرض اشتراط وجوب الزكاة بالتمكن من التصرّف بالمعنى الى ينافيه 
ونجوب حفظ المال» و استفادة الاشتراط المذ كور من أدلة الركاة نفسهاء لا من جهة الانصراف. فيكون كل من الوجويين بتنفسه- لا 
بامتثاله- رافعا لموضوع الآخرء و هو ليس من التزاحم المصطلح- كما هو المشهور- بل هو من التزاحم بمعناه اللغوى؛ و هو التمانع» 
كما عت الاشارة ليه 

و مقتضى القاعدة- حينئذ- هو الترجيح بالأسبِقيَهُ زماناء و هو وجوب الحج. فإنّهِ سابق موضوعا على وجوب الزكاة» إذ المفروض: أن 
الاستطاعة محقّقَهُ قبل حلول الحولء المفروض كونه موضوعا لوجوب الزكائ و حينئذ فبملا-ك وجوب المقدّمة المفوّتة يلزمه 
المحافظة على الاستطاعة؛ إِمّا بصرف المال المذكور فى الحج, بأن يخرج مع القافلة- مثلا- أو أنه يبدل المال الزكوىٌ بمال آخرء و 
على كل تقدير ينتفى بذلكك موضوع وجوب الزكاة. ولا مانع من ذلكك سوى وجوب الزكاة» و المفروض عدم مانعئته» لعدم تحقّق 
موضوعه. و هو الحول, كما هو ظاهر. 

السادسة: الصورة السابقة بعينهاء لكن مع فرض استفادة اشتراط وجوب 
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ولو تقارن خروج القافلة مع تمام الحول وجب الزكاة أوّلا لتعلقها بالعين» بخلاف الحج (66). 


الزكاءً بالتمكن من التصرّف- بالمعنى المذكور- من الانصرافء لا من نفس أَدلّهُ وجوب الزكاةً عند حلول الحول. و حكمها حكم 
الصورة السابقةٌ بعينه. 

فالاختلاف فى نحوى اعتبار التمكن من التصرّف فى وجوب الزكاةء بحيث ينافيه وجوب حفظ المال و عدم جواز صرفه؛ غير مؤثّر فى 
مفروض المسألةُ ظاهرا .)١١‏ 

(2) و ملخص الكلام هنا على ضوء ما سبق فى الفرع السابق: أنْ وجوب الحي عند خروج القافلة و إمكان السّرير معها إن كان فعلبًا 
غير مشروطء و كان وجوب الرّكاءً مشروطا بالتمكن من التصرّف بحيث ينافيه وجوب حفظ المال لواجب آخر, سواء أ كان ذلكك 
تتقين الآذلمة الأوللة ام بالانضير ات قلف ومو لوسر الصقت نية زذ أله واتف مطافى عد زيث لابعالة حر الدكاة 
بمعتصى تصيمر لجا فى وجو 2 5 ع 0 
المفروض اشتراطه بالقدرة الشرعية. 
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(١)-لا‏ يخفى أنه بناء على ما استظهره سيدنا الاستاذ- دام ظله- فى مبحث الاستطاعة من كتاب الحجّ» من كون الاستطاعة- مطلقا- 
شرطا فى وجوب الحجء و لو كانت قبل خروج القافلة و التمكن من التدير معهاء بل حتّى و لو كانت قبل أشهر الحج» تكون صيغة 
المسألة بنحو آخرء حيث أنّه- على هذا المبنى- لا يتحمّق فرض لتقدّم وجوب الزكاء على وجوب الحجٌ, فإِنّ ذلكك مبنيّ على كون 
الاستطاعة حين خروج القافلة» أو فى أشهر الحجٌّ- مثلا- شرطا لوجوب الحجّ. كما هو ظاهر. 
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[مسألة ؟1: لو مضت سنتان أو أزيد على ما لم يتمكن من التصرّف فيه] 


[مسألة ؟١]:‏ لو مضت ستتان أو أزيد على ما لم يتمكن من التصرّف فيه بأن كان مدفونا ولم يعرف مكانه أو غائباء أو نحو ذلكك, ثم 
تمكن منه» استحبٌ زكاته لسنهُ (280)» بل يقوى استحبابها بمضي سنةُ واحدةٌ أيضا. 


و إن كان كلا الوجوبين مطلقين غير مشروطينء وقع التزاحم بينهماء و مقتضى القاعدة- حينئذ- هو الترجيح بالأهميّة و إلا فالتخيير. 

و إن كان وجوب الحج مشروطا دون وجوب الزكاةء وجبت الزكاة, لأنّ وجوبها مطلق يرتفع به- لا محالة- موضوع وجوب الحجٌ. 

و أمًا إذا كان كلا الوجوبين مشروطاء تحمّق التزاحم- أيضا- بينهماء و القاعدة- حينئذ- الترجيح إن قخوى إلا افير 11 

(60) المعروف فيما بينهم هو أنّه إذا مضى على الحيوان الضالء و المال المفقود» و نحو ذلككء سنونء وعاد؛ استحبٌ زكاته لسنة 
واحدة. و فى «مدارك الأحكام»: «هذا مذهب الأصحاب. لا أعلم فيه مخالفا ... 0027 و عن العلامة فى «المنتهى): «فلا 


(0- و تجدر الإشارة هنا- أيضا- إلى أن فرض التقارن إِنّما يتم على المبنى القائل بكون الاستطاعة عند خروج القافله» أو فى أشهر 
الحج شرطا فى وجوب الحيّع و إِلَما فبناء على تحقّق الوجوب بالاستطاعة مطلقا فى أ وقت كانء فلا يتصوّر فيه فرض التقارن بين 
موضوع وجوب الححبّ- و هو الاستطاعة بتمام النصاب- و بين موضوع وجوب الزكاة؛ و هو الحولء كما هو واضح. 

(؟)- العاملى» السيد محمّد: مداركك الأحكام؛ ج ه: ص "١‏ ط مؤسّسة آل البيت عليهم السّلام؛ قم. 
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تجب الزكاه فى المال المغصوبء و المسروق و المحجوب. و الضال- إلى أن قال:- إذا عاد المغصوب و الضال إلى ربّهه استحبٌ له 
أن يزكيه لسنة واحدة ذهب إليه علماؤنا ... «1» و هو مؤذن بالإجماع عليه. و حكى عن بعض العامة القول بالوجوب 7١‏ و استدلٌ له 
برواية زرارة عن أبى عبد الله عليه السّدلام أنه قال: فى رجل ماله عنه غائبء لا يقدر على أخذه. قال: «فلا زكاً عليه حتّى يخرجء فإذا 
خرج زكاه لعام واحد. و فإن كان يدعه متعّ.دا و هو يقدر على أخذه. فعليه الزكاةً لكل ما مرّ به من السنين 070»» و حسن الصيرفى» 
قال: قلت لأ-بى جعفر عليه الّ.لام: ما تقول فى رجل كان له مالء فانطلق به فدفنه فى موضع. فلا حال عليه الحول ذهب ليخرجه من 
موضعه؛ فاحتفر الموضع المذى ظَنّ أن المال فيه مدفون فلم يصبه. فمكث بعد ذلكك ثلاث سنين. ثم إِنّه احتفر الموضع الْمذى من 


-)١(‏ العلامة الحلى؛ الحسن بن يوسف: منتهى المطلب. ج :١‏ ص 5/8) ط إيران الحجريّة. 
و أخرج منه عبارةً «التذكرة» حيث قال قدّس سرّه: «هو على الاستحباب عندنا ...) (تذكرة الفقهاء. ج :١‏ ص 230١‏ ط إيران الحجريّة). 
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(؟)- المراد هو محمد بن إدريس الشافعي» فى قول ثالث له و مالككء إمام المالكتة. قال آيهُ الله على الإطلاق. العلامة الحلى رحمه 
الله: «و للشافعيّ قول ثالث: إن عاد المغصوب بجميع نمائه» زكداه لما مضىء و قال مالكك: إذا قبضه زكاه لحول واحد ...) (العلّامة 
الحلى؛ الحسن بن يوسف: تذكرة الفقهاء. ج :١‏ ص 273١١‏ ط إيران الحجريّة). و اقتصر فى «المنتهى» على إسناد القول بالوجوب إلى 
مالكك (منتهى المطلب؛ ج :١‏ ص 8/©؛ ط إيران الحجريّة). و فى «المحلّى»: «و قال مالكث: لا زكاة عليه فيه» فإن رجع إليه زكاه لسنة 
واحده فقطء و إن غاب عنه سنين. و هذا قول ظاهر الخطأء و ما نعلم لهم حتجة إِلَا أنّهم قلدوا فى ذلكك عمر بن عبد العزيز» فى قول له 
رجع إليهء و كان قال قبل ذلكك: بأخذ الزكاء منه لكل سنة خلت ...) (ابن حزم: المحلى» ج ©: ص 95) و يظهر من المحقّق الفقيه 
الهمدانى الميل إليه» أو القول به من علماء الإمامية (الهمدانى» آغا رضا: مصباح الفقي ج *: ص 18 ط إيران الحجريّة). 

()- الحرٌ العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 8: من تجب عليه الزكاة و من لا تجب عليه؛ ح /. 
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[كلّها هامش المخطوطة من الوسائل ]» فوقع على المال بعينه» كيف يزكيه؟ قال: 

«يزكيه لسنهُ واحدةء لأنّه كان غائبا عنه. و إن كان احتبسه .))١١‏ 

ثم إن ظاهر الروايتين و إن كان هو الوجوب. إلا أنهما تحملان على الاستحباب» جمعا بينهما و بين ما دل من النصوص على اعتبار 
كون المال عنده فى تمام الحول فى ثبوت الزكائ؛ فإنّها صريحة فى عدم وجوبها فى فرض خروج المال عن تحت يده و عدم استيلائه 
عليه فى تمام الحول. كما فى مفروض الكلام. و حينئذ فيلزم حمل الرّوايتين على الاستحباب» كما هو مقتضى الجمع العرفى فى أمثال 
المقام. 

ثم إن موضوع استحباب الزكاءً لسنة واحدة- على ما يستفاد من الروايتين- إِنّما هو ما إذا كان المال غائبا عنه سنين» و أقلّ ذلك ثلاث 
سنوات فما فوق» كما هو مقتضى صِيغةُ الجمع لغةء و قد وقع التصريح بالثلاث سنين فى حسن الصيرفى المتقدّم؛ و لذلك حرّر 
المسألة فى «الشرائع» ساائقه دفاة كني عله اسغرو و عاديا كاه لعف انسمانا 0ه ومن هنا يشسكل الأمر قينا أقاده المفيكك 
قدّس سرّه من الحكم بالاستحباب فى فرض عدم التمكن من التصوف فى المال» سنتين فما فوق. و أشدّ إشكالا منه ما قوّاه أخيرا من 
ثبوت الحكم فى صورة الغيبة سنة واحدة «0379. 


١ الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعةً/ باب 6: من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه» ح‎ -)١( 

(1)- المحمّق الحلّى. جعفر بن الحسن: شرائع الإسلام/ تحقيق: عبد الحسين محمّد على البقّال ج :١‏ ص 157. 

(9)- قال فى «مداركك الأحكام): «و أطلق العلامة فى «المنتهى» استحباب تزكيةٌ المغصوب و الخيال: مع العود لسنة واحدة. ولا بأس 
به) (- العاملى. السيد محمّد الموسوى: 
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وقد سعدال لذلكك ١١‏ بإطلاق موثق زرارة المتقدّمء أنّه عليه السّ.لام قال: فى رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه. قال: «فلا زكاهً 
عليه حتى يخرج. فإذا خرج زكاه لعام واحد ...) فإنّه شامل لصورة الغيبة سنتين» بل سن واحدة؛ كما لا يخفى. 
وفيه إن مقتضى الذيل: «فإن كان يدعه متعتّ.دا و هو يقدر على أخذه. فعليه الزكاة لكل ما مرّ من السنين' إِنّما هو كون موضوع 
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الحكم الغيبة ثلاث سنوات فما فوق» حسبما يقتضيه لفظ «سنين» الظاهر فى ذلكك كما عرفتء و بما أن ذيل الرواية تصريح بما هو 
مفهوم الصّدرء فلا بدّ و أن يكون الموضوع لحكم الصدر هو ذلكك أيضا. 

وغلى الجملة: إن مفاذ الضدر إثما ع نفى .الركاة فى المال الغائب الذى لآ يقذر على أخذه قبل خروجة ومفاد الذيل إلما هو ثبورت 
الزكاء فى المال الغائب الْمدى انتفى فيه القيد المذكورء و هو عدم القدرهُ على أخذه. فإذا كان الحكم الوارد فى الذيل ثابتا فى فرض 
غيبة المال سنين» فلا بد و أن يكون مفاد الصَدرء و هو «أنّه لا يجب الزكاه قبل الخروجء و إذا خرج زكاه لعام واحد» إِنّما هو ثبوت 
ذلك فى الفرض المذكور أيضاء و إِلَّا لم يكن الذيل تصريحا بما هو مفهوم الصَدرء كما لا يخفى. 

للّهمّ إِنّا أن يقال: إن الإجماع فى المسألة دليل على أن الجمع منطقئى يشمل الاثنين فما فوقء و بذلكك قد يوججه ما أفاده قدّس سرّه 
أوَلا من ثبوت الاستحباب فى الغيبة سنتين فما فوق. إِلَا أن ما قوّاه أخيرا من الحكم بذلكك فى السنة الواحدة 


مداركك الأحكام؛ ج ه: ص 278 ط مؤسّسة آل البيت عليهم الّ.لام؛ قم؛ العلامة الحلى؛ الحسن بن يوسف: منتهى المطلب» ج :١‏ ص 
هلاء, ط إيران الحجريّة). 

-)١(‏ الهمدانى؛ آغا رضا: مصباح الفقيه» ج ؟/ كتاب الزكاةء ص 18 ط إيران الحجريّة. 
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[مسألة 14: إذا عرض عدم التمكن من التصرّف بعد تعلق الزكاة» أو بعد مضى الحول متمكنا] 


[مسألة ١0‏ ]: إذا عرض عدم التمكن من التصرّف بعد تعلق الزكاة» أو بعد مضي الحول متمكناء فقد استقرٌ الوجوب (68)» فيجب ألا 
داء إذا كه بعل ذلكئك» و إِنَاء فإن كان 


أيضاء باق- بعد- على إشكاله؛ و منه يظهر ما فى إطلاق بعضهم ثبوت الحكم المذكور فى المغصوب و الضالء كما عن العلامة فى 
«المنتهى»» هذاء و الظاهر حسب الجمود على ظاهر النصٌّ هو عدم الاستحباب فى غبيوبة المال سنهُ أو سنتين .)١١‏ 
(2) هذه المسألة غير معنونة فى كلمات الفقهاء قدّس سرّهم- فيما عثرنا عليه- و إِنْما 


(1)- و أما الاستدلال للتعميم- كما عن المحمّق الاستاذ الخوئى قدّس سرّه- بصحيحة سدير الصيرفى المتقدّمةُ فى رجل كان له مال» 
فانطلق به فدفنه فى موضعء فلمما حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه. فاحتفر الموضع الّذى ظنّ أن المال فيه مدفون فلم يصبهء 
فمكث بعد ذلكك ثلاث سنينء ثم إِنّه احتفر الموضع الْمذى من جوانبه كله. فوقع على المال بعينه كيف يزكيه؟ قال: ١يزكيه‏ لسنة 
واحدثٌ لأنّه كان غائبا عنه» و إن كان احتبسه) (الحرّ العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعةٌ/ باب 8: من تجب عليه الزكاءٌ و من لا 
تجب عليه» ح ©) بدعوى: أن التعليل نفسه يستوجب التعدّى من حيث الزمان أيضاء فيشمل حتّى ما إذا كان زمان الغيبة لسنةُ واحدة» و 
لا يختصٌ بمورد الضِّ حيحة؛ أعنى ثلاث سنين. لأنّ الاعتبار إِنْما هو بمجرّد الغياب كما عرفت (مستند العروة الوثقى/ كتاب الزكاة» ج 
1 

ص )1١1‏ فيتويجه عليه أن الرواية- ظاهرا- خارجة عن محل الكلام و أنَ وجوب الزكاة لسنة على مقتضى القاعدة» لكون غيبوبة المال 
بعد حولان الحول- كما هو المفروض فى مورد السؤال- و عليه فيكون التعليل لنفى الزكاً زائدا على المّدنة. و منه يظهر أن الاستدلال 
بها للمقام- كما عن سيّدنا الاستاذ دام ظلّه- أمر يصعب التصديق به. فتأمّل. 


(منه عفى عنه) 
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مقصًرا يكون ضامناء و إِلَّا فلا. 


المعنون عدم مسأل عدم الفمكن تمق الأداية أو بتعبير آخر: عدم إمكان الصرف. و لكن استيفاء الكلام فى هذا المقام بأن يقال: إن 
عد التق من ييف أن مرضي ينه لسن الجا ور متي الحوفه وكا ان كرد بسار لدان لاف أ 1 ا الك 
يعد العلق كتيج القول فيه بعد سويد مقدمة وه : 

أكون اللسووفه نا امتكرة سيف الابقاهو تقرس علس لاله فى مقانان | المسدروق ف و السو و اشوا أن 
يكون بمعنى عدم المانع الشرعىّ من التصرّف فيه؛ فى مقابل المرهون» و الموقوفء و نحوهما. وقد عرفت أن اعتبار الأول إِنْما ثبت 
بالنضوض الدالة على اعنبار كون المال عندهه أو تحت يده و نحو ذلكك .من العبارات. و أما الثائى»:فاعتباره إثما ثبت باتصراف أدلة 
وجوب الزكاة. على ما مرْ بيانه. و المراد بعدم التمكن فى المقام إِنْما هو بالمعنى الأوّلء و إلا فعدمه بالمعنى الثانى غير متصوّر- كما لا 
يخفى- إذ لا يصي الرهن» و الوقفء و ما أشبههما بعد فرض تعلق الزكاة بصدق الاسم أو م مضي الحول, كما هو المفروض. و على 
هذاء فالمراد بعدم التمكن فى المقام و ما إذا صار المال- بعد التعلّق أو حلول الحول- خارجا عن استيلائه التكوينى؛ بسرقة» أو غصب 
و نحو ذلكك. 

إن شروضي الكاخم إلما اهن صورة رجا الأسياةم على المال ثانياء و إِلَا فمع اليأس عن ذلكك يكون المال بحكم التالفء كما أنه لا 
بد من فرض الكلام فى خصوص ما إذا لم يتمكن من أداء الزكاةً المفروضة من مال آخرء و إِلَا فمع 
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إمكانه» حيث يكون مخيرا بين أداء الزكاء من العين أو من مال اخرء فالعجز عن بعض أفراد الواجب التخييرى لا يوجب سقوطه. كما 
هو ظاهر. 

إذا عرفت ذلككء فنقول: إِنّ المالكك كان مأمورا بالأداء لا محالة: إذ المفروض طروٌ عدم التمكن بعد وجوب الزكاةء بمضيّ الحول أو 
صدق الاسم و مجرّد القدره على امتثال التكليف المذكور فى زمان ما يكفى فى صححةٌ التكليف بالأداء. 

و أمّا الضمان ففيه تفصيل: فإنّ المالكك إذا قصّدر فى إخراج الزكاةً بعد تعلّقها حتّى عرض عدم التمكن» كان ضامنا لها لا محالة» 
بمقتضى عموم «قاعدةُ اليد»» بناء على القول بالملكيّة بنحو الإشاعة, أو بنحو الكلى فى المعتن. نعمء بناء على أن تعلقها بالعين من قبيل 
تعلق حق الجناية- كما هو الصحيح- ليس مقتضى عموم «قاعدة» اليد هو الضمانء إذ لم يثبت أن وضع اليد على ما هو متعلق حق الغير 
يوجب الضمان و ما أفاده المحقق الفقيه الهمدانى ١١‏ قدّس سرّه من تعميم القاعدة إلى موارد الحقوق الماليِهُ- كما فى المقام- مما لا 
شاهد عليه» كما لا يخفى. 

و على الجملة: فالمالكك ضامن للزكاء إذا كان مقصّرا فى الأداء حتّى عرض عدم التمكن؛ فإنّ مقتضى عموم «قاعدةُ اليد هو الضمانء 
بناء على الملكيّة بأحد النحوين فى باب الزكاة. و أما مع عدم التقصير فى ذلكك فهو غير ضامن لهاء إذ المفروض كون المال تحت يده 
بعنوان الأمانة الشرعيُّء و الأمين غير ضامن إلا مع التعدّى و التفريط» و عليه فإن تمكن من المال بعد ذلكك وجب عليه الأداءء و إِلّا فلاء 
و هذا بخلاف الفرض الأول فإِنّه ضامن للزكاة» فيجب عليه أدائها و إن لم يتمكن من المال بعد ذلكك أبدا. 

هذا كله مع الغض عن النصّء و أما بملاحظة النصّء فالمالكك ضامن فى فرض 
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(1)- المحقّق الهمدانى» اغا رضا: مصباح الفقيه» ج 7 كتاب الزكاق ص 6 إيران الحجرئة. 
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التقصير مطلقاء حتّى على القول بالحقٌّ فى باب الزكاة» كما أنه غير ضامن لها فى فرض عدم التقصير مطلقاء ففى حسن محمد بن 
مسلم- بابن هاشم- قال: قلت لأبى عبد الله عليه الّلام: رجل بعث زكاة ماله لتقسم فضاعت» هل عليه ضمانها حتّى تقشم؟ فقال: «إذا 
وجد لها موضعا فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتّى يدفعها إليه» و إن لم يجد لها من يدفعها إليه. فبعث بها إلى أهلهاء فليس عليه 
ضمان, لأنّها قد خرجت من يده- الحديث .»1١‏ هذا فى فرض عروض عدم التمكن بعد مضي الحول» أو صدق الاسم و إن كانا 
متقارنين فى الزمان بأن كان عروض عدم التمكن مقارنا لتمام الحول أو لصدق الاسم, و معلوم أن عدم التمكن فى المقام- أيضا- 
إِنْما هو بالمعنى المتقدّم فى الفرض السابق» إذ لا يتصوّر فيه عدم التمكن من حيث الرهنء و الوقفء و نحوهما. كما أن مفروض 
الكلام نما هو صورةٌ رجاء التمكن» و إلا فمع اليأس عنه يكون المال بحكم التالف» و إذا تلف المال مقارنا لزمان وجوب الزكاة لم 
يجب فيه شىء أصلاء كما هو ظاهر. 

ثم إِنّه فى هذا الفرض لا مجال للقول بالضمان على القاعدة؛ حتّى على القول بالملكدِه بنحو الإشاعة: أو بنحو الكلى فى المعيّن فى 
باب الزكاةء إذ المفروض هو عدم تحقّق الملكيةٌ للفقراء بعد و معه لا مجال لعموم «قاعدة اليد» كما لا يخفى. 

نعم» مقتضى النصّ المتقدّم هو عدم الضّ مان. فإنّه قد دل على عدم الضمان فيما إذا لم يجد من يدفع الزكاة إليه» فيستفاد منه أن 
الملاكك فى عدم الضمان إِنّما هو عدم التمكن الذى لا يكون مستندا إلى المالككء و إن كان المفروض فى مورد الرواية إنّما هو عدم 
التمكن من الصضَرفء لا عدم التمكن من التصرّفء كما لا يخفى. 

و من هنا يظهر الحال فى عدم إمكان الصرف. و أنْ المالكك إذا لم يمكنه صرف 


.١ الحرٌ العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 58: المستحقين للزكاة؛ ح‎ -)١( 
577 المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاةء ج٠١ ص:‎ 


[مسألة ع1: الكافر تجب عليه الزكاة] 


[مسألة :]١2‏ الكافر تجب عليه الزكاءٌ (210)» 


الزكاة إلى مستحقّيهاء فإنّه لا يكون حينئذ ضامنا لها إذا تلفت كما دل عليه النصّ المتقدّم. نعم إذا أمكنه صرفها إلى مستحقيها فلم 
يصرفهاء كان ضامنا لهاء فإذا تلفت كان عليه ضمان بدلهاء كما هو صريح النص المتقدّم أيضاء فلاحظ. 

(50) كما هو المعروف من تكليفه بالتكاليف الفرعيّة »)١«‏ بل قد استفيض- كما قيل 17- نقل الإجماع- فى كتب الأصول و الفروع- 
غلى كوثه مكلفا بها..وها يمكن أن غدل بيه لذلكف وجوه: 

الأوّل: الإجماع الّذى استفاض نقله- كما قدّمناه- على كونهم مكلفين 


قمّى؛ سيد محمد حسينى روحانىء المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاق “ جلد» مؤسسة الجليل للتحقيقات الثقافيةٌ (دار الجلى)؛ 


تهرات خايراث اول 14 1ه ق 


المرتقى الى الفقه الارقى: كتاب الزكاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحة لانلاا من /09 


المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة؛ ج١»‏ ص: 577 


-)١(‏ العاملى السيد محمد جواد: مفتاح الكرامة؛ ج "/ كتاب الزكا ص 4*٠‏ النجفى» الشيخ محمّد حسن: جواهر الكلام؛ ج :١80‏ ص 
اعوط النسل الأشرف: 

و أنكر ذلكك الحنفيّةُ و الحنابلة» فقالوا باشتراط وجوبها بالإسلام. و أمّا الشافعتة» فقالوا بوجوبها على المرتد خاصّة» وجوبا موقوفا على 
عوده إلى الإسلام, فإن عاد إليه تبتين أَنّها واجبةُ عليه لبقاء ملكه. فيخرجها حينئذ. و قالت المالكية: «الإسلام شرط للصححة لا للوجوب 
فتجب على الكافر» و إن كانت لا تصحُ إِلَّا بالإسلام؛ و إذا أسلم فقد سقطت بالإسلام ...) (الجزيرى: الفقه على المذاهب الأربعق ج :١‏ 
ص ١ش‏ ط الثالثة). 

و قال ابن حزم: «هى- أى الزكاة- واجبة عليه- أى الكافر-. و هو معذّب على منعهاء إِلَا أنّها لا تجزئ عنه إِلّا أن يسلم و كذلكك 
الضّ لاق و لا فرق» فإذا أسلم فقد تفضّل- عر و جل- بإسقاط ما سلف عنه. من كل ذلكك- إلى أن قال:- و لا خلاف فى كل هذاء إلا 
فى وجوب الشرائع على الكقّار فإن طائفة؛ عندت عن القرآن و السئنء خالفوا فى ذلكك ...) (ابن حزم: المحلى؛ ج 0: صص -7١8‏ 
الكروة 

()- الهمدانى؛ آغا رضا: مصباح الفقيه» ج ؟/ كتاب الزكاةء ص 37. ط إيران الحجريّة. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكا؛ ج ١‏ ص: 777 


بالفروع. 
وفيه: تمي كرا جات تون وعم ووه باعلال ١‏ كريهي ادنك وجوه 201 
الثانى: إطلاءق دليل وجوب الزكاة. وهو قوله تعالى: حُذْ من أتتالهغ صَدَمَةُ هرهم وَبرَكيهم باو صَلٌ عله إن حكائكك سك 
لَهُعْ - الآية ١١‏ فإنه يشمل المسلم و الكافر» بلا إشكال. 
وفيه: أن القرينة الداخلكة فى الآ الكريمة قائمة على اختصاص الحكم- الوارد فى الآيهُ- بالمسلمين» و هى: قوله تعالى: «تطهّرهم و 
تزكيهم؛ فإنّ هذا يكون قرينة على اختصاص وجوبها بمن يتطهّر و يتزكى بأدائهاء و لا شكك فى أن الكافر لا يتطهر و لا يزكى بذلكك. 
و كذلكك قوله: «و صل عليهم إِنَ صلاتكك سكن لهم فإنّه- أيضا- قرينة على الاختصاص بالمسلمين؛ كما لا يبعد رجوع الضمير فى 
«أموالهم» امسو ادي مو ترم في الثات البصارمة 
الثاالث: خصوص قوله تعالى: .. وَفَيْل لِلْمشْركِينٌ: الَِّينَ لا يُؤُْوتَ الكاة وَمُع بالْآخِرَ مع كافون 5٠‏ 
اه 

0 4 


- 


0 ل 
05 ون وين ينا ويك لل عمل 


ل٠038 التوبة»‎ -)١( 
ع-/ر‎ ١ فصلت‎ -)( 
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المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاء ج ١‏ ص: 57 


53 عاماوة» قل إنكا أنَا بَمَّه يكم يُو حلا إِلَىّ أل لمكم 3 جد فَاسْتَقِيمُوا لَه وَ اسْتغْفرُوٌ وَ وَيْلَ للْمُشْركِينَ* ... .0١‏ 

و ثانيا: إن المشركين لثما أنكروا ما هو أهم من وجوب الزكاة- على فرض التسليم بوجوبها فى حمّهم- حقّ لهم أن يتوءً.دوا على 
ذلك. لا على إنكارهم وجوب الزكاةء فضلا من التوتمد على عدم إعطاء الزكاة اذى هو دون ذلكك بمراتب. 

و ثالثا: إِنّه البح لاس حيط يال الجائق من اجر ارج رزوي اما رد ار يد ار الورك اوار ارين 
تعالى: الَّذِينَ لا يوْتُونَ الرّكاةً ... بيانا للمشركين؛ فتدلٌ على أن المكلّف بالرّكاة يصير مشركا بعدم إخراجها و يكون بذلك- عملا- 
كافرا بالآخرةء فلا دلالة للآية على أن المكلف بها هو خصوص المسلم أو الأعتّ منه و من الكافر. 

و على الإجمال: بناء على هذا الاحتمال تكون الآية أجنبد.ة عن تعيين المكلّف بالزكاة» كما لا يخفى؛ و نفس هذا الاحتمال- و لو لم 
يقم عليه دليل- يكفى فى سقوط الاستدلال بالآية بلا إشكال. 

الرابع: ما عن بعض الأعلام- دام ظلّه- من الاستدلال له بقوله تعالى: 

تررك كموق لع ل زو اواك انو القن كرق 1 ماعرعي انالدراة بالإطعام فى المقام ما هو الواجب عليهم؛ و ليس ذلكك 
سوى الزكاةٌ 39). 


و فيه: أن هذا الكلام هو مقول قول المجرمين» كما تدل عليه الآبات السابقة» 


(0)- فصّلت» ١ع:‏ 1دع,. 

(0)- المدثر ع/: #عاعع,. 

(*)- الحكيم, الستّد محسن: مستمسكك العروة الوثقى» ج 4: صص 507- 58 ط الثالثة. 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكا؛ ج ١‏ ص: 570 

لكن لا تصحٌ منه إذا أذّاها (/6). 


فلا ربط له بالكافر أصلا. و أعجب من ذلكك دعوى هذا القائل دلالهٌ جملهُ من الآيات على ذلك. منها هذه الآية. 

وقد ظهر بذلكك أنه لا دليل على وجوبها على الكفارء وفاقا لبعض محشّى الكتاب )١١‏ حيث قال- دام ظله- معلقا على قول المصنّف 
رعس الله بالرعوبة ذوفه إشكال بل الأظهر غلسه ,ع وقد ذكر فن 7المسعتد 880 السالة مرسلة إثاها إرسال السلمات» مما بشحر 
بعدم وجود دليل معتبر- سوى الاتفاق و التسالم- على الحكم؛ كما يخفى. 

(6) كما هو المعروف و المشهور 0» بل ادعى الإجماع عليه «©/, مستدلين لذلكك «4:: بأنّ الزكاه من الأعمال العباديّةُ المشروطة 
بالقربة؛ و هى غير متمشَيهُ من الكافرء بل «*) لأجل التسالم- كما يظهر من كلماتهم- على اشتراط القربة بالإيمان» كما ربما يظهر 
ذلك من جمله من النصوص المستفيضة؛ إن لم تكن 


(1)- الخوثئى. السئد أبو القاسم الموسوى: التعليقة على عروةٌ الوثقى» صص -١118‏ 21784 ط الخامسة. 

(0)- قال قدّس سرّه: «المسألة الثانية: لا يشترط فى وجوب الزكاة الإسلام» بل يجب على الكافر» كسائر الفروع ...» (النراقى» ملا احمد: 
نين لبر 3:4 سير كااتى وجوت رسادم ميل بجر عر ضاير الفروع فى 

مستند الشيعة» ج ؟: ص .١335١‏ ط إيران الحجريّة). 


المرتقى الى الفقه الارقى: كتاب الزكاه مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 9ناا من /09 


(*)- النجفىء الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام, ج :١0‏ ص ”27 ط النجف الأشرف. 

(6)- العاملى» السيد محمد جواد: مفتاح الكرامة. ج */ كتاب الزكاة» ص ."٠‏ 

(0)- المحمّق» جعفر بن الحسن: المعتبر» ج 7: ص 64١‏ ط مؤْسّسة سيد الشهداء عليه السّلام؛ قم. 
(2)- الفقيه الهمدانى» آغا رضا: مصباح الفقيه» ج "/ كتاب الزكاة: ص 137 ط إيران الحجريّة. 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكا؛ ج ١‏ ص: 572 


متواترة» على حدٌّ تعبير الفقيه الهمدانى قدّس سرّهء الدالّهُ على اشتراط قبول الأعمال بالولاية. كصحيح زرارة عن أبى جعفر عليه 
الب لام- فى حديث- قال: لأذووة الأمر'و شخامة» و مقتاحة» و يات الاشياء و رضى الرحمن: الطاعةٌ للإمام بعد معرفته» أما لو أنْ رجلا 
قام ليله» و صام نهاره» و تصدّق بجميع ماله و حج جميع دهره؛ و لم يعرف ولايهُ ولي الله فيواليه و يكون جميع أعماله بدلالته إليه 
ما كان له على الله حقٌّ فى ثوابه» و لا كان من أهل الايمان» و غيره» ممما يلاحظها المراجع فى «وسائل الشيعة .»2١«‏ فإِنّ المستفاد من 
هذه النصوص إنّْما هو عدم صححَهُ عبادات من لا يعترف بالولاية» و الكافر مممن لا يعترف بذلكك أيضاء فلا تصحح عبادته. 

أقول: أمًا ما ذكرء من عدم تمشّى قصد القربهُ من الكافر» فهو مما لم يثبت بإجماع تعتّ.دى يكون لمعقده إطلاق» كى يؤخذ به فى 
جميع الموارد» بل عدم تمشّى قصد القربة إِنْما ثبت فى موارد خاصّة؛ و ذلكك فى الأعمال التى لا يمكن تحقّقَها من الكافرء لاشتراطها 
بما هو غير مقدور فى حقّه كالطهارة فى الضّ لاة- مثلا- فإنٌ الكافر إِنّما لا يتمشّى منه قصد القربةٌ فى أمثال هذه المواردء لأجل أن 
طبيعة العمل مشروطة بالطهارة» و هو غير قادر على ذلككء بناء على نجاسته. و لذلكك لا يتمشى منه قصد القربة جدّاء مع علمه بعدم 
صعْدَهُ العمل من جهة فقدان الشرطء فعدم تمشَّى قصد القربة منه فى أمثال هذه الموارد إِنّما يكون لأجل أنّه- مع التفاته إلى وقوع 
العمل منه فاسدا- لا يتمشّى منه القصد الجدّى إلى ذلككء و إِلَا فلا مانع من ذلكك فيما لو كان الكافر معترفا بالمعبود الحقّء كاليهود» و 
النصارى المعترفين بالإله الخالق للعالم» المستحق للعبادة و التسبيح. 

و قد يكون ذلك لأجل إنكاره المعبود رأساء كما فى بعض أقسام الكفار» 


(1)- الح العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب ١9‏ من مقَدّمةٌ العبادات. 


المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكا» ج ١‏ ص: 7717 


كالملاحدة» فإِنّهم لا يعترفون بذات المعبود أصلاء كى يتسنّى لهم قصد التقرب نحوه بالأعمالء و أمّا إذا فرضنا الكافر معترفا 
بالمعبود» و معترفا بخصوص الزكاة أيضاء كالنصرانيٌ إذا اعترف بذلككء فلا مانع من أن يقصد به القربة بعد العلم بِأنَ الزكاة ليست 
من قبيل الأعمال المشروطة بالأمور المتعذرةٌ فى حقٌ الكافر. 

و على الإجمال: لم يثبت قيام دليل تعتّدى- كالإجماع مثلا- على عدم تمشّى قصد القربة من الكافر بما هو كافر و إِنّما ثبت ذلكك- 
على طبق القاعدة- بالإضافة إلى بعض الأعمالء أو بالإضافة إلى بعض أقسام الكافر» كما عرفت. 

و أمّا ما ذكر من اشتراط صِححةُ العمل العبادىٌ بالإيمان» مستدلًا له بالتصوص الدالَّهُ على ذلكك, فيمكن أن يقال فى الرّد عليه: إن ما 
قضت به النصوص المذكورة؛ من بطلان أعمال من لا يوالى الأثمَهُ عليهم السّ.لام» مع فرض الاتيان بها على الوجه الضّ حيح» من حيث 
الأجزاء و الشرائط- كما هو المفروض- لعله محمول على بعض الجهات الواقعيّة و إِلّا فلا ينبغى الإشكال فى لزوم ترتيب آثار الصححة 


المرتقى الى الفقه الارقى: كتاب الزكاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة معاا من /09 
على أعمال المخالفين من صلاة» و صيام» و غير ذلكك- بحسب الظاهر. 

ثم إن المحمّق الفقيه الهمدانئ قدّس سرّه استدل لبطلان عمل من لا يواليهم عليهم السّلام بما ملخصه: «أنَّ المستفاد من النصوص: إِنّما 
هو اشتراط قبول الأعمال بالولاية» و أن من لم يوال الأئمة عليهم السلام فيكون أعماله بدلالتهم» لم يكن له على اللّه شىء؛ و لازم هذا 
بطلان عمله؛ و إِنَا لكان له على الله شىء» و هو خلاف صريح الأخبار 09 

وهذا إِنّما يتم على تقدير أن ينحصر الأثر المترئّب على العمل الصحيح بالأجر الأخروىٌ» من دخول الجنّهُ و نحو ذلككء و إِلَا فلا مانع 


من صححة العمل و 


(01)- الفقيه الهمدانى» آغا رضا: مصباح الفقيه» ج */ كتاب الزكاة» ص 137. ط إيران الحجريّة. 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة؛ ج ١‏ ص: 578 
نعم» للإمام عليه السَّلام» أو نائبه» أخذها منه قهرا (69). 


عدم ترئّبٍ ذلك الأثرء بأن يترتّب عليها الآثار الدنيوةة» من رفاهتِهُ فى العيشء و صححهُ فى الأهل و الأولاد» و نحو ذلكك. و هذا لا 
ينافى ما نطقت به النصوص المذكورة؛ من نفى استحقاقه الثواب منه تعالى» كما لا يخفى. و بعبارة ثانية: إِنّ عدم قبول العمل واقعا مع 
انتفاء الولاية لا ينافى صححته ظاهرا. و يؤبّرد ذلكك أن النّاس- كثيرا منهم- فى زمان صدور هذه الرّوايات كانوا غير موالين لهم؛ و مع 
ذلك فلم يرد منهم عليهم السّلام ما يدل على عدم صِيحهُ صلاتهم و صومهم .... و إن دل على عدم قبوله تعالى ذلك منهم. 

و المتحصل من ذلكك: أنّه- على تقدير الالتزام بوجوب الزكاة على الكافر- لا دليل على عدم صححةٌ الأداء منه. 

(29) كما عن «المسالكك »١١‏ و الظاهر أنّه لا دليل على ذلكك. فإنْ ولاية الإمام أو نائبه» بعنوان: «أنْ الحاكم ولىّ الممتنع» إِنّما تكون 
فى الموارد الّتى يجب الأداء فيهاء و يتمككن الشخص فيها من التصدّى للعمل بنفسه» و يصمح منه الأداءء و لكنّه يمتنع عن ذلكك انختيارا. 
و هذا بخلاف المقام, الْذى لا يعترف الكافر فيه بالوجوبء و لا يصح منه لو أدّاهاء فلا مجال لتطبيق الكبرى المذكورة على المقام» 
كما لا يخفى. كما أنه لا مجال للقول به من باب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكرء فإنّه يختصٌ بما إذا كان المكلف معترفا بالمنكر 
والعزوق وتشسكنامن الخضياء 


(1)- الشهيد الثانى» الشيخ زين الدين: مسالكك الأفهام؛ ج :١‏ ص 8" ط إيران الحجريّة. 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة؛ ج ١‏ ص: 579 
ولو كان قد أتلفها فله أخذ عوضها منه .0/١(‏ 


عن المنكر أو العمل بالمعروفء و المفروض هو عدمه فى المقام» كما لا يخفى. 

هذاء وقد أفاد المحقّق الفقيه الهمدانى قدّس سرّه بهذا الصدد: «أَما بالنسبة إلى الذمّى و المعاهد, فإن كان أخذ الزكاهُ منهم داخلا فى 
ما شرط عليهم فلا كلام فيه و إلا فإلزامهم بدفعها أو أخذها منهم بمحض ثبوتها فى شرع الإسلام مشكلء لأنّه ينافى تقريرهم على ما 
هم عليه. لأنّ قضيّةُ ذلكك عدم مزاحمتهم فى ما يرونه ملكا لهم بسبب أو نسب أو معاملة فاسدة ... و أما بالنسبة إلى الحربئء فإنّه و إن 
جاز أخذ أمواله جميعها منه قهراء و لكن إلزامه بدفع الزكاة أو أخذ شىء منه بهذا العنوان» بحيث يترتّب عليه أثره» بأن يتعتين صرفه 
إلى مصرفها المعيّن فلا يخلو من إشكال .)»١١‏ 

(:00 بناء على ما تقدّم من عدم صِحَة الأداء عن الكافرء يختصّ الضمان بفرض الإتلاف فقطء بلا فرق بين القول بتعلقها بالعين بنحو 


المرتقى الى الفقه الارقى: كتاب الزكاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١عاا‏ من /09 


الحق- كما هو الصحيح- أو بنحو الملكك المشاعء أو الكلى فى المعيّن» إذ لا فرق فى تحقق الضّ مان بالإتلاف بين وروده على ما هو 
ملك الغير» و بين ما هو متعلّق حقّه لعموم قاعدة «من أتلف مال الغير فهو له ضامن". و أمّا فى فرض التلف فلا ينبغى القول بضمانه» 
لما تقدّم من أنه مع عدم التمكن من الأداء إذا لم يكن ذلكك عن تقصير منه» لا ضمان عليه. 

هذا كله على فرض وجوب الزكاة؛ و عدم صحة أداءها منه» و قد عرفت أنه لا دليل على شىء من الأمرين. فلاحظ. 


(01)- الفقيه الهمدانى» آغا رضا: مصباح الفقيه» ج */ كتاب الزكاة. ص 218 ط إيران الحجريّة. 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة؛ ج١2‏ ص: 77*١٠‏ 


[مسألة 17: لو أسلم الكافر بعد ما وجبت عليه الزكاهً سقطت عنه] 


[مسألة 17]: لو أسلم الكافر بعد ما وجبت عليه الزكاةً سقطت عنه »03/١(‏ و إن كانت العين موجودة. فإنّ الإسلام يجبّ ما قبله. 


)١(‏ المعروف هو سقوط الزكاةٌ بالإسلام 2١‏ بل- كما قيل- لم ينكل الشلات عدر ساعن احد واد و استعدل لهيعوية: 
«الوسلام يجب ما قبله 39)). إِنَا أن 


."٠ العاملى» السيد محمد جواد: مفتاح الكرامة. ج */ كتاب الزكاة» ص‎ -)١( 

()- الفقيه الهمدانى» آغا رضا: مصباح الفقيه» ج ”/ كتاب الزكاة» ص 237 ط إيران الحجريّة. 

()- الطريحى» فخر الدين: مجمع البحرين/ تحقيق السيد أحمد الحسينى» ج ؟: ص /١١‏ مادٌة: 

و ذيله- اى هذه الرواية-: «و التوبةُ تجبّ ما قبلهاء من الكفر» و المعاصىء و الذنوب» (القمىّء على بن ابراهيم: تفسير القمىئّء ج ١‏ 
10 متشوواتك مكقة الهدى- النبنت الأشرف اق تفسير قولة الى وعم بقثل مؤمنا تتعنندا - الآية (التسائ © 0ة)]. 

و نص الحديث «الإسلام يجب ما كان قبله) عنه: المجلسىء مولى محمّد باقر: بحار الأنوار. ج #: ص 277 منشورات الآخوندى» طهران 
وا ع ماضن اليا ار أيضا القمىّء على بن ابراهيم: تفسير القمىّ» ج ؟: ص 255 منشورات مكتبة 
الهدى [فى تفسير قوله تعالى: را نْ نُؤْمِنَ لَك حَتَى تذهر []- الآية (الإسراء» 37 0: 8]. 

فى حديث إسلام «سلمة) أخى «أمّ سلمة»: «قالت أمْ سلمة: بأبى أنت و أمَى يا رسول اللّه! أ لم تقل: «إِنَ الإسلام يجبّ ما كان قبله. 
(فتدد اق القض ت« اليكل مولن مه ناقره 

بحار الأنوار» ج 9: ص 777؛ ج :7١‏ ص 21١8‏ منشورات الآخوندى. طهران) و فى قضِيَةُ سعيد بن العاص مع عمر بن الخطاب, بشأن 
قتل العاص يوم بدرء قال على عليه السّلام: «اللهمم غفراء ذهب الشركك بما فيه و محا الإسلام ما تقدّم ...1 و فى قضية الرّجل الّذى كان 
طلق زوجته فى الشركك مرّةء و فى الإسلام تطليقتين» فاستفتى عمر بن الخطابء فقال له: «كما 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة؛ ج ١‏ ص: 7١‏ 


للمناقشة فيه- سندا و متنا- كما مال إليه صاحب «المداركك» مجالا واسعا. أمّا من حيث السندء فهى نبو ضعيفة. و الانجبار بعمل 


المشهوو غير ثابك عندانا كبروقا: كنا أ وغهداه قن بحت الأصول. و آتامق حت الذلكلك «الظلاهر اعخصاصن الخبر هنا إذا كات الاك 


المرتقى الى الفقه الارقى: كتاب الزكاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة اعاا من /09 


أنت حتّى يجىء على بن أبى طالب ... فقال على عليه السّلام: هدم الإسلام ما كان قبله» هى عندكك على واحدة» (القاضى نعمان 
المغربى: شرح الأخبار» ج ؟: صص 718-717 ط جامعة المدرسينء قم؛ [عنه:] ابن شهراشوب: مناقب آل أبى طالب ج 7: ص 
2" ط المطبعة العلمية؛ قم؛ [عنه:] المجلسىء مولى محمّد باقر: بحار الأنوار. ج :©٠‏ ص 770 ط الآخوندى. طهران). 

وأتاعن طريع العافة 'فيى مروية عنه ضك الل ةغليهو الدد ايفاك بألقاظ وعفافينق مكنانة: 

الف) «الإسلام يجب ما قبله» (ابن حجر: الإصابة/ تحقيق: على محمد البجاوىئٌ, ج *: 

ص 077 فى قضّهُ إسلام هار بن الأسود (الحلبى الشافعى؛ على بن برهان الدين: السيرة الحلبية؛ ج "/ فى قضيَةُ شفاعة عثمان لأخيه 
من الرضاعة عبد الله بن أبى سرح» ص ٠١8‏ ط المكتبة التجارية الكبرى» مصر؛ المناوى» عبد الرءوف: كنوز الحقائق [بهامش الجامع 
الصغير]» ج :١‏ ص 4 ط البابى الحلبى و أولاده» مصر [و زاد فيه: «و الهجره تجبٌ ما قبلها»]). 

ب) «الإسلام يجبّ ما كان قبله) (السيوطىء عبد الرحمن بن ابى بكر: الجامع الصغير/ فصل فى المحلى بالألف من هذا الحرفء ج :١‏ 
ص *17. ط البابى الحلبى و أولاده» مصر؛ الحلبى الشافعى» على بن برهان الدين: السيرة الحلبي ج *: ص ٠١8‏ ط المكتبة التجارية 
الكبرى» مصر [فى قضِيةُ إسلام هتبار بن الأسود]؛ الديار بكرىٌ: تاريخ الخميسء ج ؟: ص 4. ط الأولى [قضْهٌ إسلام هبار]؛ المتقى 
الهندى: كنز العمال» ج :١‏ 

ص الح «18). 

ج) «إن الاسلام يجبّ ما كان قبله» و الهجره تجبّ ما كان قبلها (المتقى الهندى: كنز العمّال ج :١‏ ص #8/ ح 1917 الحلبى الشافعى؛ 
على بن برهان الدين: السيرة الحلبيَةُ ج *: 

ص ١ل‏ ط المكتبةٌ التجاريّة الكبرى» مصر). 

د) «أ ما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله. و أن الهجرة تهدم ما كان قبلهاء و أنَ الحج يهدم ما كان قبله» (المتقى الهندى: كتنر 
العمّال ج :١‏ ص 08/ ح 187). 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكا؛ ج ١‏ ص: 777 


الثبوت من ناحية الإسلام» كاستحقاق العقوبة- مثلا- و نحو ذلككء لا ما كان ثابتا من غير جهة الإسلام؛ و كان أمرا مشتركا بين كافة 
الأديان» كردٌ الأمانات» و أداء الديون و الغرامات» و نحو ذلكك, و حينئذ فلا يشمل مثل الزكاة» و الخمسء و نحوهماء بناء على 
ثبوتهما فى حقٌّ الكافر» فانٌ معنى ذلكك عدم دخل الإسلام فى ثبوتهما. هذا ولا أقل من الاحتمال المورث للإجمال. 

ك إن هنا إشكالا تعرّض له الفقيه المحقق الهمدانى )١١‏ قدّس سرّهء تبعا لصاحب «المداركك 7١‏ قدِّس سرّهء و حاصله: أن لازم القول 
بسقوط الزكاه بالإسلام» هو عدم وجوب الزكاه فى حقّ الكافر, فإنّه إذا كان فى زمان كفره غير متمكن من الأداء» و المفروض هو 
سقوطها بالإسلام» فلا يكلف بالأداء بعد الإسلام» و حينئذ فلا مجال لوجوب الزكاةٌ عليه لعدم الفائدة فى هذا التكليف. 

وفيه: أن المقتضى لوجوب الزكاه على الكافر- بناء على القول به- متحمّق» و إن كان توجيه الخطاب بإخراج الزكا» بعد مضي الحول 
أو صدق الاسمء غير معقولء لاستحالة الخطاب مع الامتناع واو بالاعياره إذا أن العقاب على مثل ذلككء فيما يكون الامتناع راجعا إلى 
الاختيار» لتمكنه من الإسلام قبل تمام الحول مقدّمة لصيحة الأداء منه» أمر معقول. 

و على الجملة: حال المقام حال الملقى نفسه من شاهقء فإنّه غير مكلف بحفظ النفس فى أثناء الطريق» لعدم قدرته على ذلكك. إِلَا أنه 


المرتقى الى الفقه الارقى: كتاب الزكاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحة ناعزا من /09 


لا مانع من عقابه على ذلكك. نظرا إلى انتهاء الامتناع المذكور إلى اختياره» كما هو ظاهر. ثب إِنْ سقوط الزكاة بالإسلام مع تلف المال 
الزكوىّء بناء على تمامية حديث الجب ظاهر. و أمَا مع بقائه فكذلك لأنْ تعلق الزكاة بالمال إن كان بنحو الحقّ فهو قابل للسقوط. و 


(01)- الفقيه الهمدانى» آغا رضا: مصباح الفقيه» ج */ كتاب الزكاة» ص 2137 ط إيران الحجريّة. 
(؟)- العاملى السيد محمّد: مدارك الأحكام؛ ج ه: ص 67 ط مؤسّسة آل البيت عليهم السّلام؛ قم. 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة؛ ج ١‏ ص: “77 


[مسألة 18: إذا اشترى المسلم من الكافر تمام النصاب بعد تعلق الزكاة] 


[مسألة 18]: إذا اشترى المسلم من الكافر تمام النصاب بعد تعلق الزكاق وجب عليه إخراجها (؟/0. 


إن كان بنحو الملكك المشاع او الكلى فى المعتن و نحو ذلكك. فلأنٌ الشارع هو ولى الفقراءء» فله إسقاط ما ملكوه. 

و المتحصّل من ذلكك كله أنّه لا دليل يعتدٌ به على ما ذكره المصئّف قدّس سرّه هنا من الأحكام» و هى وجوب الزكاة على الكافر: و 
عدم صححة الأداء منه» و وجوب أخذها منه قهراء و سقوطها بالإسلام» كما يظهر ذلكك من «المستند .001١‏ 

هذا و قد توقف فى الحكم الأخير» مع فرض بقاء العين» بعضى محشّى "7١‏ الكتاب» أيضا. 

(7) بناء على وجوب الزكاهً على الكافر- و هو فى محل المنع كما مرٌ- لا ينبغى الإشكال فيما أفاده قدّس سرّهء بناء على ما هو 
الصحيح. من تعلق الزكاة بالعين» إِمَا بنحو حقٌّ الجناية- كما هو المختار- أو بنحو الملكك المشاع, أو الكلى فى المعيّن» كما هو ظاهر. 
و يقتضيه معتبرة عبد الرحمن قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّلام: رجل لم يزكك إبله أو شاته عامين فباعهاء على من اشتراها إن يزكيها 
لما مضى؟ «قال: 

نعم» تؤخد منه زكاتهاء و يتبع بها البائع - الخبر 7 


-)١(‏ النراقى» مولى أحمد بن مهدى: مستند الشيعة» ج ؟: ص 21375 ط إيران الحجريّة. 

(1)- استشكل ذلكك جملة من المحشّينء منهم اليد العلامة البروجردى- طاب ثراه- بل استظهر المحقّق الخوئى رحمه الله عدم 
السقوطء و لا أقل من كونه :هو الأخوط. 

()- الحرٌ العاملى؛ محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب :١7‏ زكاة الأنعام» ح .١‏ 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة؛ ج ١‏ ص: 770 

[فصل فى الأجناس التى تتعلق بها الزكاة] 

اشارة 


[فصل ] فى الاحناس: التى تتعلق بها الرّكاة تجب فى تسعة أشباء 0 الأنعام الثلاثة» وهى: الوبل» والبقر» والغنم» والنقدين-و هما: 
الذهك و القخشدو الفلات الأربع - و هى: الحنطة» و الشعير و التمرء و الزييب- ولا تجب فيما عدا ذلك؛ على الأصحٌ. 


() وجوبها فى التسعةٌ المذكورة ممّما لا شبهة فيه» بل مما لا خلاف فيه نضًا و فتوى »»١١‏ بل عن «التذكرة) و «المنتهى): إجماع 


المرتقى الى الفقه الارقى: كتاب الزكاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحةً عاعاا من /09 


المسلمين كافة أو اتّفاق علماء الإسلام على وجوبها فى التسعة 7, بل قيل: هو من ضروريّات الفقه. إن لم يكن من ضروريّات الدين 
. و خالف ابن الجنيد- كما حكى عنه (0- فى ذلكك» 


(01)- الفقيه الهمدانى» آغا رضا: مصباح الفقيه» ج */ كتاب الزكاة» ص 218 ط إيران الحجريّة. 

(؟)- العلامة الحلى؛ الحسن بن يوسف: تذكرة الفقهاء. ج :١‏ ص 8١7؛‏ ط إيران الحجررّة؛ منتهى المطلب؛ ج :١‏ ص "/ا8, ط إيران 
|اللخيرقة. 

(*)- النجفىء الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام» ج :١0‏ ص 28,: ط النجف الأشرف. 

()- العلامة الحلى» الحسن بن يوسف: مختلف الشيعة» ج *: ص 2198 ط جامعة المدرسين؛ قم 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة؛ ج ١‏ ص: ع"7؟ 


فذهب إلى وجوبها فيما عدا ذلكك أيضاء فقال- فيما حكى عنه-: «تؤخذ الزكاء فى أرض العشر )١١‏ من كل ما دخل القفيز 079 من 
حنطة. و شعير» و سمسم» وارزء» ودخن «» وذْرم وعدسء» و سلت 6" و سائر الحبوبات ... وو فاقا للمحكيٌ عن الشافعىٌ «6)» و 
أبى حنيفة عا مالككث «لال» و أبى يوسف ./١(‏ 


؛ النجفى» الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام؛ ج :١0‏ ص 624, طبعة النجف الأشرف؛ الفقيه الهمدانى؛ آغا رضا: مصباح الفقيه. ج 8/ 
كتاب الزكاة» ص 18 ط إيران الحجريّة. 

(01- أرض العشر: الأعرض الَتى تسقى سيحاء أو بعلاء أو عذياء حيث يجب إخراج العشر من غلّاتها زكاة» و تطلق فى مقابل «أرض 
الخراج»؛ و هى ما يؤخذ منها من نقد, أو حصّه من نمائهاء بالتصفء أو الثلثء أو الرّبع» و تسمى الأخير بالمقاسمة. 

و المراد بالسيح الجريان على وجه الأرضء سواء كان قبل الزّرِع كالنيل» أو بعده. و البعل- بالعين المهملة- ما يشرب بعروقه فى 
الأسرض التى تقرب من الماء. و بالعذى ما سقته السّ.ماء (النجفى, الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام؛ ج :١8‏ ص 777) ط النجف 


الأشرت). 
(9)- القفيز: مكيال كان يكال به قديماء و يختلف مقداره فى البلاد. و فى «المعجم الوسيط» أنه يعادل بالتقدير الحديث نحو سنَّهُ عشر 
كيلوغراما. 


()- الدخن: نبات عشبىئ» حه صغير أملس كحبٌ السّمسمء ينبت برّيا و مزروعا (المعجم الوسيط). 

(©)- السلت: ضرب من الشعير ليس له قشرء يشبه الحنطة» يكون بالغور و الحجاز (المعجم الوسيط). 

(0)- الشافعيّ: الأم/ تصحيح: محمد زهرى النيججار. ج ؟: ص 46 الجزيرى: الفقه على المذاهب الأربعة؛ ج :١‏ ص 217 ط الثالثة. و لا 
لاحظ أيضا- الطوسىء الشيخ محمد بن الحسن: الخلاف» ج ؟: ص 27 [متنا و هامشا|ء مؤسٌسة النشر الاسلامى» قم. 

(8)- ابن حزم: المحلى» ج ه: ص ١١1؛‏ الجزيرى: الفقه على المذاهب الأربعة. ج 7: ص ,6١18‏ ط الثالثة. و لاحظ أيضا- الطوسىء 
الشيخ محمد بن الحسن: الخلاف, ج 7: ص 27 [متنا و هامشا]» مؤْسّسة النشر الإسلامى؛ قم. 

(00- مالكك بن أنس: صحيح الموظأ/ بشرح الزرقانى؛ ج ؟: ص 01١‏ مطبعة الاستقامة؛ أبو عبيد» القاسم بن سلّام: الأموال ص /67, 
مكتبة الكليات الأزهريّةُ؛ ابن حزم: المحلّى» ج 0: ص .5٠١‏ 

()- ابن حزم: المحلى. ج 0: ص .5١١‏ 
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المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة؛ ج ١‏ ص: /7؟ 


ل ل ل بن سنانء قال: قال أبو عبد الله عليه السّرلام: «لما 
نولت آبة الركاة: حُذْ رن أالهع صَدَقةً ومع و يركيهع بجا وَصَلٌ علِهم إن ضلاتكك سكن لَهُع- - الآيهُ »١١‏ فى شهر رمضانء فأمر 
رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم مناديه» فنادى فى الناس: إِنّْ الله تباركك و تعالى قد فرض عليكم الزكاةً كما فرض عليكم 
الضّ لام ففرض اللّه عليكم من الذّهب, و الفضّ ة» و الإبلء و البقر و الغنم و من الحنطة؛ و الشعيره و التمر و الزبيب» و نادى فيهم 
بذلك فى شهر رمضانء و عفى لهم عما سوى ذلكك- الحديث 027١‏ و صحيح الفضلاء؛ عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما السّلام 
قالا: «فرض الله عزّ و جل الزكاء مع الصلاة فى الأموال» و سنّها رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم فى تسعة أشياء؛ و عفى رسول 
اللّه صلَى الله عليه و آله و سلّم عتما سواهن» فى الذّهبء و الفضّةء و الإبل» و البقرء و الغنم» و الحنطة؛ و الشعيره و التمرء و الزييب» و 
عفى رسول الله صِلى الله عليه و آله و سلّم عتّرا سوى ذلكك «7»؛ و مونّق زرارة عن أحدهما عليه السّدلام؛ قال: «الرّكاةٌ على تسعة 
أشنياء: 

على الذّهبء و الفضّء و الحنطة» و الشعيرء و التمرء و الإبل؛ و البقر» و الغنم» و عفى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم عا سوى 
ذلكك «015» و روايته الأخرىء قال: سألت أبا جعفر عليه الّ.لام عن صدقات الأموال؛ فقال: «فى تسعة أشياء ليس فى غيرها شىء فى 
الذّهبء و الفضّ؛ و الحنطة. و الشعير, و التمرء و الزبيبء و الإبلء و البقر و الغنم السائمة- الخبر «8»» و غير ذلكك من النصوص 
الكثيرة الّتى يلاحظها المراجع فى 


.٠١" :4 التوبق‎ -)1( 

(؟)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 8: أبواب ما تجب فيه الزكاء و ما تستحب فيه؛ ح .١‏ 
(9)- المصدرء ح . 

(5)- المصدرء ح 8. 

(0)- المصدرء ح 5. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكا؛ ج ١‏ ص: 77 


«وسائل الشيعةٌ .))١١‏ 

و كثرةً النصوص المذكورة و تظافرها مما يغنيان عن ملاحظة سند كل منها بالخصوص. على أن فيها الصحيح. و الموتّق» كما لا 
ثم إِنْه بإزائها روايات أخر كثيرة أيضاء ظاهره فى وجوب الزكاة فى غير التسعة» كخبر أبى مريم» عن أبى عبد الله عليه الس لام؛ قال: 
دأعة هو الحركوها وك شاك قال والنعو العسر و الذؤة و الأرو و الملعهه و العدس كل عذاعها بوك ورقال: كز سا كل 
بالضّ اع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة «75))» و مصحخحخح محمد بن مسلم» قال: سألته عن الحبوب» فاو كن منها؟ قال عليه الس لام: «البرّء و 
الشعيره و الذرّهُ و الدخنء و الأرزء و الت.لت» و العدسء و السشمسم, كل هذا وكنر أشافه «07. و خبر المقنعة» عن زرارة» عن أبى 
عبد الله عليه الّ.لام: «ما كيل بالضّاع فبلغ الأوساق. فعليه الزكا «©0» و مثله صحيح زرارة: كل ما كيل بالضّاع فبلغ الأوساق فعليه 
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الزكاة». و قال: «جعل رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم الصدقة فى كلل شىء أنبتت الأرض. إِلَا ما كان فى الخضرء و البقول» و 
كل شىء يفسد من يومه «00» و مونّق أبى بصيرء قال: قلت لأبى عبد الله عليه التّ.لام: هل فى الأرز شىء؟ فقال: «نعم, ثم قال: إن 
المدينة لم تكن- يومئذ- أرض أرزء فيقال فيه» و لكنه قد جعل فيه و كيف لا يكون فيه و عامّةُ خراج العراق منه «*0!1» و خبر محمّد 


بن اسماعيل» 


-)١(‏ الحرٌ العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 8 من أبواب وجوب الزكاة. 
(0)- المصدر/ باب 4 من أبواب ما تجب فيه الزكاء و ما تستحب فيه» ح . 

()- المصدرء ح 6. 

(8)- المصدرء ح ه. 

(0)- المصدرء ح #. 

(©)- المصدرء ح .١١‏ 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكا؛ ج ١‏ ص: 54 


قال: قلت أبى الحسن عليه السّدلام: إن لنا رطبة و ارزاء فما الى علينا فيها؟ فقال: «أمَا الرطبة فليس عليكك فيها شىء, و أمّا الأرز فما 
سقت السماء العشرء و ما سقى بالدّلو فنصف العشرء من كل ما كلت بالصًاع- أو قال:- و كيل بالمكيال »0 و خبر زرارة» قال: قلت 
لأبى عبد الله عليه الّ.لام: فى الذرّهُ شىء؛ فقال لى: «الذرّة و العدسء و السّلتء و الحبوبء فيها مثل ما فى الحنطة و الشعير» و كل ما 
كيل بالضًاع فبلغ الأوساق الّتى تجب فيها الزكائء فعليه فيه الزكاة .)27١‏ 

و ممما يشهد بصدق كلتا الطائفتين» و صدورهما معا عن المعصوم عليه السّلام: 

صحيح على بن مهزيار» قال: قرأت فى كتاب عبد الله بن محتّردء إلى أبى الحسن عليه الّ.لام: جعلت فداكك! روى عن أبى عبد الله 
عليه السّلام أنه قال: «وضع رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم الزكاء على تسعة أشياء: الحنطة. و الشعيره و التمر و الزبيب» و 
الذهب, و الفضّهء و الغنم, و البقر و الإبل» و عفى رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم عتما سوى ذلكك. فقال له القائل: عندنا شى 
كثير يكون أضعاف ذلككء فقال: و ما هو؟ فقال له: الأرزء فقال له أبو عبد الله عليه التّ.لام: أقول لكك: إن رسول الله صِلَى الله عليه و 
آله و سلّم وضع الزكاء على تسعةُ أشياء» و عفى عتما سوى ذلكك. و تقول: عندنا أرزء و عندنا ذرّهُه وقد كانت الذرّهُ على عهد رسول 
الله صلى الله عليه و آله و سلّم فوقع عليه السّلام: كذلكك هوء و الرّكاه على كل ما كيل بالضاع 870». 

قال: و كتب عبد الله- و روى غير هذا الرّجل عن أبى عبد الله عليه الّ.لام: أنه سأله عن الحبوب- فقال: «و ما هى؟ فقال: الت.مسم, و 


الأرز و الدّخن» و كل 


(1)- الحرٌ العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 4: ما تجب فيه الزكاءً و ما تستحب فيه ح ؟. 
(1)- المصدرء ح .٠١‏ 

(9)- المصدر/ باب 8: ما تجب فيه الزكاةُ و ما تستحب فيه ح 8. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة؛ ج ١‏ ص: 56٠‏ 
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هذا غْلَهُ كالحنطة؛ و الشعير فقال أبو عبد الله عليه السَّلام: فى الحبوب كلها زكاة. و روى- أيضا- عن أبى عبد الله عليه السلام أنه قال: 
كل ها دخل القفير فيو سرص محري الحتطة و الشعير والعمروو الزبب قال تأعرى_ دضغات فدات هل على هذا الأرز وما 
أشبهه من الحبوب- الحمّصء و العدس- زكاة فوقع عليه السّلام: صدقواء الرّكاة فى كل شىء كيل .)»)١1١‏ 

الجمع بين الطائفتين: فقد يقال- كما حكاه الكلينى قدّس سرّه فى «الكافى »7١‏ عن يونس بن عبد الرحمن- من قدماء أصحابنا- 
بحمل الطائفة الأولى» الحاصرة لوجوب الزكاة فى التسعة على الصّدر الأوّل من الإسلام؛ و حمل الثانية على ما بعد ذلكك. 

و لكن هذا الجمع على خلاف صريح جملة من الأخبار الحاصرة. فإنّ بعضها كالنصٌ بالإضافة إلى ما عدا الصدر الأول كما يظهر 
ذلك لمن لا حظها ”. 


(1)- الحرٌ العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 4: ما تجب فيه الزكاءً و ما تستحب فيهء ح .١‏ 

(1)- الكلينى» محمد بن يعقوبء الفروع من الكافى» ج *: ص 209 ط دار الكتب الاسلامية» طهران. 

وان كلكمه رعمه اللهدهة#قال يونس معتى قولهة إن الركاة فى سعة أشياف و عفى عنما سو ذلككه إثما كان ذلك فى أول اليدفق 
كما كانت الضّ لاه ركعتين؛ ثم زاد رسول الله صلى الله عليه و آله فيها سبع ركعات. و كذلكك الزكاة وضعها و سنّها فى أوّل نبوّته 
على تسعة أشياء» ثم وضعها على جميع الحبوب». 

(*)- كرواية محمد بن جعفر الطتار» عن أبى عبد الله عليه الشّ.لام و فيه: فقلت: «أصلحك الله فانٌ عندنا حتبا كثيراء قال: و ما هو؟ 
قلت: الأرزء قال: نعم ما أكثره! فقلت: أ فيه الزكاة؟ 

فزبرنى» قال: ثم قال: أقول لكك: إن رسول الله صلَى الله عليه و آله عفى عتما سوى ذلكء و تقول: إن عندنا حا كثيراء أ فيه الزكاة؟)» 
و نحوه: خبر جميل بن درّاج. (- وسائل الشيعة/ باب 8: ما تجب فيه الزكاة؛ ح 017 18). قلت: و ينافيه- أيضا-: كثير من الروايات 
الدّالهُ على أن 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكائ؛ ج ١‏ ص: 56١‏ 


و نسب إلى المشهور الجمع بينهماء بحمل هذه الأخبار- بالنسبةٌ إلى ما عدى الأجناس الأربعة- على الاستحباب 4/١١‏ و عن السيّد 
المرتضى 0) قددّرس سرّه: حمل الطائفة الثانية» الظاهرة فى الوجوب» على التقيّةٌ و اختاره صاحب «الحدائق 7 قدّس سرّه أيضا. 

و التحقيق أن يقال: أن إذا أغمضنا النظر عن صحيح على بن مهزيار المتقدّمء نظرا إلى اضطراب متنه. و ذلكك من جهة اشتماله على 
بعض القرائن الدالَهُ على أن مكاتبة عبد الله بن محمّد إلى أبى الحسن عليه السّلام كانت متعدّدة من جه ورود كلمة التوقيع فى مقام 
الجواب مرّتين: 

أحدهما: فى الأثناء. حيث قال: فوقع عليه السّلام «كذلك هوء و الزكاه على كل ما كيل بالضاع». 

و الآخر: ما جاء فى خاتمة الحديث؛ من قوله: فوقع عليه الدّ.لام «صدقواء الزكاء فى كل شىء كيل»» و لم يعهد فى المكاتبة الواحدة 
التوقيع فى الأثناء» مضافا إلى التوقيع فى آخر المكتوبء كما لا يخفى. 

و من جهة أخرى: هناكك بعض القرائن الّتى تؤيّد كون المكاتبة واحدة» 


رسول الله صلى الله عليه و آله عفى عدا سوى التسعة؛ إذ كيف يجتمع ذلكك مع ما قاله يونس بن عبد الرحمن فى مقام الجمع (- 
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الطوسىء الشيخ محمد حسن: الاستبصار؛ ج 7: ص 8» ط النجف الأشرف). 

-)١(‏ الفقيه الهمدانى» آغا رضاء مصباح الفقيه. ج */ كتاب الزكاة» ص 15 ط إيران الحجرثرة؛ العاملى» السيد محمد جواد: مفتاح 
الكرامة؛ ج "/ كتاب الزكا ص 177؛ البحرانى» الشيخ يوسف: الحدائق الناضرة» ج 17: ص 0٠١8‏ ط النجف الأشرف؛ النجفى؛ 
الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام؛ ج :١0‏ ص 68: ط النجف الأشرف. 

(؟)- علم الهدى, المرتضى: الانتصارء ص 2/8 ط النجف الأشرف. 

(9)- البحرانى الشيخ يوسف: الحدائق الناضرة؛ ج :١7‏ ص 2٠١8‏ ط النجف الأشرف. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكائ؛ ج ١‏ ص: 567 


كقر ل روزوى غير هنذا الرجل موقن حتارنها بشهد بأ الزواية كانت زد كورة فق النتكافة عقي الرواية الأرلى قن الى يد الله 
عليه الّد.لام» و لذلكك ننه على أن راويه هو غير الرّاوى الأوّلء و إِلَا فالابتداء بهذه الجملة فى المكاتبة ممما لا يعرف له وجه صحيح. 
سال يقت : 

و كيف كان فعلى تقدير وحدة المكاتبة» قد يكون هناكك تكرار فى بعض ما ورد فيهاء و لأجل ذلكك يحصل الاضطراب فى متن 
الرواية» و على هذاء فلو أغمضنا النظر عن الرواية» كان مقتضى القاعدة فى المقام هو حمل الطائفة الثانية على التقدَة لا من جهة 
الأخبار العلاجدِهُ فى مورد التعارض» بعد تعذّر الجمع العرفى بين المتعارضين» لاختصاص ذلكك بالخبرين الظتيين سنداء لافى مثل 
المقام الّذى يقطع فيه بصدور كلتا الطائفتينء فإنّه- بعد ما عرفت من كثرة الأخبار من الطرفين- لا مجال لاحتمال عدم صدور أحدهما 
كما يشهد بذلكك- أيضا- صحيح على بن مهزيار المتقدّم» بل من جهة أنّه بعد القطع بصدور الطائفتين من المعصوم عليه الس لام» و 
كون الدلالة فى كل منهما قطعيّة» لا مناص من حمل الثانية على التقيّة» بمعنى التصرّف فى جهة صدورها. 

و بكلمة أخرى: إِنّه لا شك فى حصول القطع- و لا أقلّ من الاطمينان- بصدور كلتا الطائفتين» كما أن الدلالة فى كلتيهما قطعية أو 
مطمئن بهاء و حينئذ فالقطع بمدلول الطائفة الأولى يستلزم القطع بخلل فى الطائفة الثاني و حيث إِنّه لا مجال لفرض الخلل فى السّدرنده 
أو الدلالة» فلا محالة يتعيّن فرضه- بحكم العقل- فى جهة الصدورء و أن مفادها ليس بمراد جدًا للمعصوم عليه السّ.لام. و المتحصّهلى 
من ذلك: أنه لا بدّ من الجمع؛ بالحمل على التقيَهُ مع قطع النظر عن صحيح ابن مهزيار و لا مجال لحملها على الاستحباب. 
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هذا كله مع الغضُ عن صحيح على بن مهزيارء و أما بملاحظة الصحيح المذكورء فيقرب الحمل على الاستحبابء نظرا إلى أن قوله 
عليه السَلام فى التوقيع: 

«صدقواء الزكاة فى كل شىء كيل» لا يدل إِنَّا على أصل رجحان الزكاة و مشروعيته» و لا يمكن حمله على الوجوب. فإنّ ذلكك ينافى 
تصديقه عليه السّ.لام بصدور الأخبار النافية للزكاة عن غير التسعة. و دعوى أن التوقيع المذكور ظاهر فى الوجوب, فيحمل على التقيّةُ 
مدفوعة بأنْ احتمال كون المقام مقام التقيَةُء مدفوع بتصديق المعصوم عليه السّ.لام بصدور الأخبار النافية» فلو كان المقام ممما يقتضى 
التقتدّهُ لما صدر ذلكك منه عليه السِّ.لام» كما أن احتمال أن يكون عليه السّ.لام قد بن الحكم فى مورد التقيّة بمعنى أنّه أرشد السائل 
إلى ما يعمله فى مورد التقية» مدفوع؛ بأنّه- على هذا- لا بد من الإلزام بذلكك. بأن يلزمه بالعمل بالحكم المذكور فى مورد التقيّة. 

و عليه فالرواية تكون دالَهُ على أصل رجحان الزكاة و مشروعيتها فى كل شىء كيلء و حينئذ تكون شاهدة على حمل الطائفة الثانية 
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الظاهره فى الوجوبء على الاستحباب» جمعا بينهما. و بذلكك يوه ما عن المشهورء من الحمل على الاستحباب؛ كما يخفى. 

ثم إن الفقيه الهمدانى قدّس سرّه أورد على المذهب المشهورء الحاملين للطائفة الثانية على الاستحبابء بما حاصله: إِنْ الجمع بين 
الخبرين المتعارضين؛ بحمل أحدهما على الاستحبابء و إن كان فى حدّ ذاته أقرب من الحمل على التقيَهُ الّذى هو فى حكم الطرح؛ 
إلا أنَ هذا فى غير المقام» و ذلك لأنّه بملاحظة سيره سلاطين الجور على أخذ الرّكاهُ من غير التسعة» و ثبوت ذلكك فى مذهب العامة 
يحصل الاطمينان بعدم كون صدور الطائفة الثانية لبيان المراد الجدّى. و بتعبير أوضح: يحصل الاطمينان بن المراد الاستعمالى فى 
الطائفة الثانية ليس موافقا 
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للمراد الجدّىء و إِنْما كان صدورها من جهة التقيّهُ فلا يبقى لها ظهور فى كونها واردةٌ لبيان الحكم الواقعيّ» و مع هذا الاطمينان لا بِدّ 
من الحمل على التقدَه» و لا يبقى مجال للجمع بالحمل على الاستحباب» لاختصاص ذلكك بما يتساوى فيه احتمال الصدور تقدَهُ مع 
احتمال غير ذلككء لا ما يطمئن فيه بصدوره كذلكك. 

و قد أجاب قدّس سه عن ذلكك: بأنّه لا يعدو أن يكون من المغالطة: و ذلك لأنّ هذا الاطميئان لا يوجب تغييرا فى المراد الاستعمالى 
أصلاء بل غايته الاطمينان بعدم كونه موافقا للمراد الجدى, و قد ثبت فى الأصول أن بناء العقلاء جار على موافقةٌ المراد الاستعمالي 
للمراد الجدّى- و هذا هو معنى الحجدٍة- مطلقاء سواء أحصل الظنّ بها أم لم يحصلء بل و إن حصل الظن بعدم ذلك. فإنْ هذا لا 
يوجب عدم البناء على الحجيّة» كما لا يخفى .)١١‏ و ما أفاده قدّس سرّه هو الصحيح. 

نعم ما أفاده 7 قدّس سرّه أخيرا من التفصيل و الجمع بين الروايات الحاصرة فى التسعة و بين التوقيع» بالحمل على الاستحبابء مما 
لا يمكننا مساعدته فى ذلكء كما لا يخفى على من لاحظ كلامه. فَإنّه بما ذكرناه من طريق الجمع لا مجال لما أفاده قدّس سرّه أصلاء 
ولا ندرى إِنّه كيف جعل صحيح ابن مهزيار شاهد جمع كى يتوه عليه الإشكالء و الله العالم. 


(01)- الفقيه الهمدانى» آغا رضا: مصباح الفقيه» ج */ كتاب الزكاة» ص 19» ط إيران الحجريّة. 

(9)باليضدق, 
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نعم» يستحبٌ إخراجها من أربعة أنواع أخر: 

أحدها: الحبوبء ممما يكال أو يوزن (07: كالأرزء و الحمّصء و الماشء و العدس و نحوها. و كذا الثمار (0/0» كالتفاح» و المشمش 
و نحوهماء دون الخضر و البقول» كالقت »32١‏ و الباذنجانء و الخيار» و البطيخ» و نحوها. 


(6/) كبااهر المقيوي وا فداعرقه آنفاء 

(0/) أفتى الشيخ الأكبر رحمه اللّه بعدم استحباب الزكاءٌ فيهاء ملحقا إيَاها بالخضراوات .»"١‏ و قال فى «الجواهر): الكن لم أجد من 
أفتى به صريحا عدا الأستاذ فى موضع من كشفه. نعم» فى «الدروس» و «الروضة): نسبته إلى الرواية 079. و مما دل على نفى الرّكاهُ فى 
الثمار صريحاء صحيح زرارة عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما السّلام؛ أَنّهما قالا: ١عفى‏ رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلم عن 
الخضر. قلت: 

و ما الخضر؟ قالا: كل شىء لا يكون له بقاء» البقل» و البطيخ» و الفواكه» و شبه ذلكك- الحديث 0850. 
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(01- القت جنس نباتات عشبة كلتية» فيه أنواع تزرع» و أخرى تنبت بريّةُ فى المروج و الحقول. 
()- الشيخ جعفر: كشف الغطاء» ص ا ط إيران الحجرئة. 

(0)- النجفى؛ الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام؛ ج :١8‏ ص "١‏ ط النجف الأشرف. 

(6)- الحرّ العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب :١١‏ ما تجب فيه الزكاة و ...» ح 4. 
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و يستفاد من هذه الصّ حيحة: أن الفواكه داخلة فى الخضرء مضافا إلى ما قيل من أنّها كذلكك لَغهُ و عرفا. و عليه فيدلٌ على نفى الزكاةٌ 
فى الفواكه كل ما دل على نفى الزكاءً عن الخضر و البقول» كصحيح زرارة المتقدّم 0١١‏ و موثق سماعة؛ عن أبى عبد الله عليه السّلام 
قال: «ليس على البقول, و لا على البطيخ و أشباهه زكاة- الحديث «”» و خبر أبى بصير» عن ابى عبد الله عليه السّلام؛ قال: «ليس على 
الخضرء و لا على البطيخ؛ و لا على البقول و أشباهه زكاة- الحديث 070 و نحوها صحيح محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السّلام 
«» و صحيح زرارة عن ابى عبد الله عليه السّلام «0) و حينئذ فتكاد الروايات تكون متف على نفى الزكاة فى الفواكه» فكيف يمكن 
القول باستحباب الزكاة فيها! 

فإن قلت: إن مقنتضى إطلاق جملة من الروايات هو ثبوت الزكاءٌ فى الفواكه» و هى النصوص الدالَّهُ على ثبوت الزكاءً فى كل ما كيل 
بالضاع» او كل ما دخل فى القفيزه كصحيح ابن مهزيار المتقدّم» و خبر محمد بن اسماعيل «7)» و صحيح زرارة 0" و خبر أبى مريم 
«» و حينئذ فمقتضى الجمع بينها و بين النصوص النافية هو الحمل على الاستحباب. 


(1)- ص /3797. 

(؟)- الحرّ العاملى؛ محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب :١١‏ ما تجب فيه الزكاءً و ما تستحب فيه ح /. 
()- المصدرء ح .٠١‏ 

(8)- المصدرء ح .١‏ 

(0)- المصدرء ح 6. 

(9)- المصدر/ باب 4: ما تجب فيه الزكاءً و ما تستحب فيه ح ؟. 

(0- المصدرء ح .٠١‏ 

(8)- المصدرء ح ". 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكا؛ ج ١‏ ص: 77 

الثانى: مال التجارة على الأصح (0/2. 


قلت: لو سلّم بكون الفواكه مشمولة للعناوين المذكورة: و هى عنوان «ما كيل بالصضّاع» و «ما دخل فى القفيزا و نحو ذلكك؛ لم يوجب 
ذلك الحملء و ذلك لأنّهُ استثنى منه- فى صحيح زرارة المتقدّم )١١‏ الخضر و البقولء و قد عرفت أن الفواكه داخلة فى الخضرء و 
عليه فلا يكون هناك مقتض لوجوب الزكاة فيهاء حتى يجمع بينها و بين ما دل على نفى الرّكاءً بالاستحباب. و عليه؛ فلا دليل على 
استحباب الزكاة فى الفواكه و الثمار. 
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و منه يظهر الوجه فى عدم استحباب الزكاة فى الخضر و البقول» كما ذكره المصنّف رحمه الله. 

(©/0 ألا شهرء بل المشهورء نقلا و تحصيلا- كما عن «الجواهر «007)- بل عن ظاهرى «الانتصار «27) و «الغنيةٌ «©)): نسبته إلى دين 
الامامية» هو الاستحباب. 

و نسب القول بالوجوب إلى جماعة «8). وعن الحسن بن عيسى: نسبته إلى طائفةٌ من الشيعةٌ «2)» و فى «المداركك 7)): «و حكى 
المصنّف عن بعض علمائنا قولا 


(1)- ص 397. 

(1)- النجفىء الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام؛ ج :١0‏ ص "/؛ ط النجف الأشرف (- العاملى» السيد محمد جواد: مفتاح الكرامة» 
جح #ركناي الركاةا ص 117). 

()- علم الهدى, المرتضى: الانتصارء ص 2/8 ط النجف الأشرف. 

(6)- ابن زهرة» حمزة بن علئ: الغنية» ص 8294 ط إيران الحجريّة (ضمن «الجوامع الفقهيّة)). 

(0)- العاملى» السيد محمد جواد: مفتاح الكرامة. ج "/ كتاب الزكاة: ص .١١7‏ 

(8)- المصدر. 

(/0- العاملى؛ الستد محمّد: مدارك الأحكام؛ ج ه: ص 54؛ ط مؤْسّسة آل البيت عليه السّلام؛ قم. 
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بالوجوب. و هو الظاهر من كلام ابن بابويه فى «من لا يحضره الفقيه )١‏ 

و يدل على الوجوب- فى الجملة- أخبار كثيرة جدّاء جاوزت حدّ الكثرة المتعارفة» كصحيح إسماعيل بن عبد الخالق» قال: سأله سعيد 
الأعرج - و أنا أسمع - فقال: إِنّا نكبس الزيت و السّمنء نطلب به التجارة فرّما مكث عندنا السنة و السنتين» هل عليه زكاة؟ فقال: «إن 
كنت تربح فيه شيئاء أو تجد رأس مالكء فعليكك زكاته و إن كنت إِنّما ترتص به لأنك لا تجد إِنَا وضيعة؛ فليس عليكك زكاة حتى 
يصير ذهبا أو فضَّهْء فإذا صار ذهبا أو فضَّدُء فزكه للسنة الَتى انّجرت فيها «7»» و مصححح محمد بن مسلمء قال: سألت أبا عبد اللّه عليه 
السلام عن رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه» و قد زكى ماله قبل أن يشترى المتاع» متى يزكيه؟ فقال: «إن كان أمسكك متاعه يبتغى 
به رأس ماله فليس عليه زكاة؛ و إن كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله. فعليه زكاء بعد ما أمسكه بعد رأس ماله. قال: 

و سألته عن الرجل توضع عنده الأموال» يعمل بهاء فقال: إذا حال عليه الحول فليزكها 0008 و خبر أبى الرّبيع الشامى؛ عن أبى عبد الله 
عليه التد.لام فى رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه» و كان قد زكى ماله قبل أن يشترى به» هل عليه زكاة أو حتّى يبيعه؟ فقال: «إن 
أمسكه التماس الفضل على رأس المال فعليه الزكاة «»4 و خبر خالد بن الحيجاج الكرخىء قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن 


(1)- الصدوقء محمد بن على: من لا يحضره الفقيه» ج ؟: ص 2١١‏ ط النجف الأشرف. 

قال قدّس سرّه: «و إذا كان مالكك فى تجارة» و طلب منكك المتاع برأس مالككء و لم تبعه تبتغى بذلكك الفضلء فعليكك زكاته إذا حال 
عليكك الحول 10 

()- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 1: ما تجب فيه الزكاءٌ و ما تستحب فيه؛ ح .١‏ 

(09- المصدرء ح ”. 
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(6)- المصدرء ح ؟. 
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الزكاة» فقال: «ما كان من تجارهُ فى يدككء فيها فضلء ليس يمنعكك من بيعها إلا لتزداد فضلا على فضلكك فزكه؛ و ما كانت من تجارة 
فى يدكك فيها نقصان فذلكك شىء آخر »»2١١‏ و موثق سماعة؛ قال: سألته عن الرجل يكون عنده المتاع موضوعاء فيمكث عنده السنةُ و 
السنتين و أكثر من ذلككء قال: «ليس عليه زكاءٌ حتى يبيعه إِلَا أن يكون أعطى به رأس ماله فيمنعه من ذلكك التماس الفضلء فإذا هو 
فعل ذلكك وجبت فيه الزكاة؛ و إن لم يكن أعطى به رأس ماله فليس عليه زكاهً حتّى يبيعه» و إن حبسه ما حبسه فإذا هو باعه فَإنّما 
عليه زكاءٌ سنة واحدة 099 و غير ذلكك مما دل بظاهره على وجوب الزكاة فى مال التجارة فى الجملة و*8. 

و بإزائها روايات كثيرة استدل بها لنفى وجوب الزكاة فى مال التجارة: 

نتها- الإؤايات الحاصرة لما يجب فيه الركاة فى السعة .وقد ميوت الإشارة إلبها: 

والحاقفة فيه أنه انضية عن المدغيء فإنها إثما ندل على اتحصان نا تحب فبه الركات بعتوانة الأولك همق ذهيه وقضة» و تسوهمات 
فى التسعة» و لا ينافى ذلكك ثبوتها فى غير التسعهُ المذكورة, بعنوان ثانوى» مثل كونه: «مال التجارة»» كما هو ظاهر. 

و منها- صحيح زرارة» عن أبى جعفر عليه الشّر.لام؛ أنه قال: «الزكاة على المال الصامتء الى يحول عليه الحول و لم يحرّكه 050, 
بتقريب أن المستفاد منه 


(1)- الحرّ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب "1: ما تجب فيه الزكاءً و ما تستحب فيه ح 3. 
(1)- المصدرء ح 8. 

(9)نت المضدو/ باب 1#: ما تجب فيه الركاة وها تنتحب فيه 

()- المصدر/ باب 1: ما تجب فيه الزكاة و ما تستحب فيه» ح رذ 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة؛ ج ١‏ ص: 70٠‏ 


انحصار الزكاة فى المال الصامت الْمذى اجتمع فيه الشرطان: حولان الحول؛ و عدم التحريككء فلا تجب الزكاء حينئذ فيما حرّك؛ 
ال العا ب 

و المناقشة فيه: أن الخبر لا يدل إِلَّا على اعتبار الشرطين فى المال الصّامتء أعنى به النقدين» الذّهب و الفضّهء لا على انحصار الزكاةٌ 
بذلك. و بكلمة أخرى: 

يشترط فى ثبوت الزكاة فى المال الصامت الحولء و عدم التحريكك,. لا أن كلّ مال حرّكك- كمال التجارة- لا يثبت فيه الزكاق و كم 
بينهما من فرق؟! 

و منها- خبر سليمان بن خالد, قال: سئل أبو عبد الله عليه التّ.لام عن رجلء كان له مال كثير» فاشترى به متاعا ثم وضعه. فقال: هذا 
متاع موضوع, فإذا أحببت بعته فرجع إلى رأس مالى و أفضل منه» هل عليه فيه صدقة و هو متاع؟ قال: 

«لا» حتّى تبيعه» قال: فهل يؤدّى عنه إن باعه لما مضىء إذا كان متاعا؟ قال: 

لا دت». 
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والمناقشة فيه: أنْ الخبر غير وارد فى مورد مال التجارة» بل إِنْ الظاهر من مورده هو أنْ الشخص اشترى المال لا بقصد التجارة» كما 
يقصد التجار فى شراء الأمتعةء بل بقصد أن يضعه عنده. و أنّه متى ما أحبٌ باعه فعاد عليه رأس ماله بفضلء فلم يكن قصده من الأوّل 
الاتجار بالمال» بل اشترى المال ليضعه عنده؛ من جهة اطمينانه بعدم ضياع رأس ماله و هذا أجنبيّ عن المقام» كما لا يخفى. 
و منها- صحيح زرارة؛ قال: كنت قاعدا عند أبى جعفر عليه السّلام؛ و ليس عنده غير ابنه جعفر عليه السّلام» فقال: «يا زرارة» إِنْ أبا ذر 
و عثمان تنازعا على عهد رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلّمء فقال: عثمان: كلّ مالء من ذهب أو فضَّْء يدار به و يعمل به و 


(1)- الحرّ العاملى؛ محمد بن الحسن: وسائل الشيعةٌ/ باب 18: ما تجب فيه الزكاءً و ما تستحب فيه ح ؟. 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة؛ ج ١‏ ص: "0١‏ 


يتجر به ففيه الزكاءً إذا حال عليه الحولء فقال أبو ذر: أمّا ما بجر به» أو دير و عمل بهء فليس فيه زكاة. إِنّما الزّكاهُ فيه إذا كان ركازاء 
أو كنزا موضوعاء فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاة. فاختصما إلى رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّمء قال: فقال: القول ما قال أبو 
ذر. فقال أبو عبد اللّه عليه التّ.لام لأبيه: ما تريد إِلَّا أن يخرج مثل هذا فيكفٌ الناس أن يعطوا فقرائهم و مساكينهم! فقال أبوه: إليكك 
عنّى لا أجد منها بدا .)١١‏ 

و المناقشة فيه أوّلا- مضافا إلى عدم انطباق ما فى ذيل الرواية» من اعتراض الإمام عليه السّ.لام على أبيه عليه السّ.لام و لا سيّما بهذا 
اللُحنء الظاهر منه الازدراء بمثل زرارة» على الموازين القائمة عند الشيعة تجاه الائمّهُ المعصومين عليهم السّلام أن الظاهر من الرواية 
أن الموضوع المتنازع فيه بين أبى ذر و عثمان إِنْما كان هو خصوص النقدينء لا مطلق الأموال» كما يشهد به قول عثمان- كما فى 
الرواية-: 

«كلّ مالء من ذهب أو فض ة» يدار به و يعمل به و بجر به. فيه الزكاة- الرواية فإنّ إرداف التجارةٌ بالدّوران و العمالة ظاهر فى أن 
المزاد إنما هو كبوث الركاة فى السال فى هذه الحالاك كلياء فلا مدو أن يكرت المال فى حك نفسه مها يفنت هه الكاف غابعه أن 
الخلا.ف قد وقع فى ثبوته فيه فى جميع الحالاءت»ء و هذا أجنبيئّ عن المقام» حيث يراد فيه إثبات الزكاهٌ فى المال بعنوان كونه «مال 
التجارة)» مع عدم ثبوته فيه فى حدّ نفسه. 

و يشهدبه أبضا: قول أبن ذر رحمه الله: وأا ما كجر بده أو دير و عمل بده فلبسن فيه وكاق نما الزكاة فيه إذا كان ركازاء أو كنزا 
موضوعاء فإذا حال عليه الحول- 


(1)- الحرّ العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعةٌ/ باب 18: ما تجب فيه الزكاءً و ما تستحب فيه ح .١‏ 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكا؛ ج ١‏ ص: 07" 


الرواية؛ فإِنّهِ يختصٌ بما يطلق عليه «الركاز»» أو «الكنز» على تقدير عدم الانّجار به و هو خصوص الذّهب و الفضّهء و إِلّا فسائر الأمتعة 
لا تكون من «الركاز» أو «الكنزا» كما لا يخفى. و يشهد به أيضا نفى أبى ذر الزّكاء عن ما يِتّجر به أو دير و عمل به حيث قال: 
«فليس فيه زكاة ...» الظاهر فى نفى ثبوتها حتّى بعنوان الاستحباب» و لو كان مورد التزاع هو مال التجارة؛ كانت الرواية غير مطابقة 
للواقع قطعاء إذ لا إشكال فى ثبوت الزكاة فى مال التجارة» إِما وجوباء أو استحباباء فيكون مفادها حينئذ خلاف ما هو الثابت بالإجماع 
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البرك كباله سن 

و على الإجمال» هذه الشواهد كلها ميا توجب القطع أو الاطمينان بخروج الرواية عن مورد البحثء و اختصاصها بالنقدين» من 
الذهبء و الفضة؛ و بذلكك يسقط الاستدلال بها لعدم وجوبها فى مال التجارة. 

و ثانيا: لو سلمنا عدم القطع. أو الاطمينان» باختصاص الرُوايَةُ بالنقدين, فلا أقلّ من احتمال الاختصاص بهماء و حينئذ يتعين ذلككء 
بملاحظة النصوص المتقدّمةُ الصريحة فى وجوب الزكاة فى مال التجارة من باب الجمع العرفي. 

و بكلمة أخرى: لو لم تنهض الشواهد المتقدّمة بإثبات صراحة الرواية فى ورودها فى خصوص النقدينء فلا أقلّ من كونها موجبة 
لاحتمال ذلككء و إذا ضممنا إليها سائر النصوص الكثيرة» الظاهرة فى وجوبها فى مال التجارة كان مقتضى الجمع العرفيّ إِنّما هو 
حملها على خصوص النقدين» كما لا يخفى. 

و منها- رواية عبد الله بن بكير» و عبيد» و جماعة من أصحابناء قالوا: قال أبو عبد الله عليه السّلام: «ليس فى المال المضطرب به زكاة» 
فقال له إسماعيل ابنه: يا أبه» جعلت فداكك! أهلكت فقراء أصحابكك! فقال: أى بنيئ» حقٌّ أراد الله أن يخرجهء 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة؛ ج ١‏ ص: 017" 


.))١١ فخرج‎ 

و المناقشة فيه: أن الرواية أجنبَدهُ عن مال التجارة. لاختصاصها بما تكون الزكاة ثابته فيه فى حدٌ نفسه؛ و يكون عدمه من جهة 
الاضطراب بهء و هذا ينحصر- لا محالة- بالنقدين. فإنْ الزكاة ثابتة فيهماء غير أن المانع فيهما إِنّما هو الاضطرابء بتبديل أحدهما 
بالآخرء فرارا من الزكاة. 

و على الإجمالء لا يصحٌ مثل هذا الكلام إلا فيما كانت الزكاه ثابتة فيه بعنوانه الأولي» و من الظاهر أن ثبوت الزكاءٌ فى مال التجارة 
نما هو بالعنوان الثانوى دون العنوان الأولي. على أُنّها لو كانت ظاهرة فى مال التجارة لكان ممما لا بدّ منه هو رفع اليد عن الظهور 
المذكورء نظرا إلى دلالتها على نفى الزكاةً حتّى استحباباء مع أن الزكاه على الجملة- و لو استحبابا- ثابتهُ فى مال التجارة بلا ريب. 

و منها- موثق إسحاق بن عمّار» قال: قلت لأبى إبراهيم عليه الس لام: الرجل يشترى الوصيفة؛ يثبتها عنده لتزيدء و هو يريد بيعهاء أعلى 
مهيا كاف قال ولق مك عه قلت فاق باغهاء ١‏ يرك تبنيا؟ قال > كسك يتحول غليها النصول و هوف بده0101: 

و المناقشةُ فيه: أَنْ الظاهر من فرض الرّاوى فى الخبر: «الرجل يشترى الوصيفة يثبتها عنده ...» و إن كان هو الاشتراء بعنوان التجارة» فى 
مقابل اشترائها لا لأجل التجارة بهاء بل لأجل إثباتها عنده» بأن يكون الغرض المهم 


(1)- الحرّ العاملى؛ محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 18: ما تجب فيه الزكاءً و ما تستحب فيه ح 2. 
(1)- المصدرء ح 6. 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكا؛ ج ١‏ ص: 705 


هو إثباتها عنده» غير إِنّهِ قد لا يمتنع عن ببعها أيضا بعد ما انتفع بها مدة من الوقتء و حينئذ فتكون الرواية معارضة للنّصوص المتقدّمة» 
الدالَهُ على وجوب الزكاءٌ فى مال التجارة: باعتبار دلالتها على نفى الزكاءٌ فى مال التجارة. إِنَا أنّها قابلة للحمل- أيضا- على غير مورد 
التجارة و إن كان الظاهر- كما عرفت- هو الحمل على فرض التجارة؛ و لكن بملاحظة صراحة موثق سماعة عن أبى عبد الله عليه 
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الشد.لام قال: «ليس على الرقيق زكاف إِلَا رقيق يبتغى به التجارة. فإنّه من المال الى يزكى 2١١‏ فى ثبوت الزكاهُ فى الرقيق الى يتّجر 
بهه و أنه من المال الى يزكىء لا بد من حمل الرَّواي على غير فرض التجارة بأن يكون المهمّ هو إبقاء الوصيفة طالبا بذلكك زيادة 
الثمن» كما هو شأن المترفين فى اقتنائهم الأشياء النفيسة» فإنْ الموثق صريح فى ثبوت الزكاة فى مال التَجارة إذا كان رقيقاء و تلكك 
الرواية ظاهرء فى عدم ثبوت الزكاء فى فرض التجارةٌ بالوصيفة» و مقتضى حمل الظاهر على النصّ أو الاظهر عرفاء هو ما تقدّم» و 
حينئذ فتخرج الرواية عن مورد الكلام» كما لا يخفى. 

و المتحصّل من ذلكك كله: أن القول بوجوب الزكا فى مال التجارة هو الأظهر وفاقا لمن تقدّمت الإشارة إليهم و الله العالم. 


(1)- الحرّ العاملى؛ محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 17: ما تجب فيه الزكاءً و ما تستحب فيه ح ؟. 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكا؛ ج ١‏ ص: 00" 
الثالث: الخيل الإناث (5068# دون الذكورء ودون البغال» والحمير. 


() فى «الجواهر» إجماعا محص بلاء و محكيا فى «الخلاف» و «الغنية» و «التذكرة 1١‏ و استدلٌ له بصحيح زرارة» قال: قلت لأبى عبد 
اللّه عليه السد.لام: هل فى البغال شىء؟ فقال: «لاء فقلت: فكيف صار على الخيل و لم يصر على البغال؟! فقال: لأنّ البغال لا تلقح؛ و 
الخيل الإناث ينتجن. و ليس على الخيل الذكور شىء. قال: قلت: فما فى الحمير؟ قال: ليس فيها شىء. قال: قلت: هل على الفرسء؛ أو 
البغيو يكرق لالجل بر توما شن #فقال: لأ ليس على ماعلتث شيم انما الضلاقة فق الببافسة المرساة قن مهيا عابيا الل 
يقتنيها الرّجلء فأمًا ما سوى ذلكك فليس فيه شىء 07 و صحيح محمد بن مسلم و زرارةً عنهما عليهما السّلام جميعاء قالا: «وضع أمير 
المؤمنين عليه السّ.لام على الخيل العتاق «7» الرَاعِيهُء فى كل فرس فى كل عام؛ دينارين» و جعل على البراذين دينارا 4١‏ و إطلاق 
الفرس 


جَ : ص وه ط جامعة المدرسين» قم- إيران؟ ابن زهرة» حمزة بن علىٌ: الغنيةٌ» ص 4 ط الحجرية (ضمن «المجموعة الفقهية»)؛ 
العلامة الحلى» الحسن بن يوسف: تذكرة الفقهاء. ج :١‏ ص 237١0‏ ط إيران الحجريّة. 

(1)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 18: ما تجب فيه الزكاة و ما تستحب فيه ح ". 

(09- قال فى «الحدائق): «و المراد بالعتيق: كريم الأصلء وهوماكان أبواه عربئين» والبرذون- بكسر الباء- خلافه ...» (البحرانى» 
الشيخ يوسف: الحدائق الناضرة» ج 177: ص 187). 

(6)- الحرٌ العاملى؛ محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 18: ما تجب فيه الزكاة و ما تستحب فيه ح .١‏ 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكا؛ ج ١‏ ص: 702 


والرقيق (0/8. 


فى الرواية الثانية مما يرفع اليد عنه بالصحيح الأوّلء الدال على اختصاص الحكم بخصوص الإناث من الخيل. هذا و بمقتضى الرّوايات 
الحاصرة» المتقدّم ذكرهاء تحمل هاتان الروايتان- لو تم دلالتهما على الوجوب- على الاستحباب. هذاء مضافا إلى نصوص أخر 
صريحة فى نفى الوجوب عن غير الأصناف الثلاثة من الحيوان» و هى: الإبلء و البقرء و الغنم» ففى خبر زرارة» عن أحدهما عليهما 
السلام» قال: 


المرتقى الى الفقه الارقى: كتاب الزكاه مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ١09‏ من /09 


«ليس فى شىء من الحيوان زكاءء غير هذه الأصناف الثلاثة: الإبل» و البقرء و الغنم- الحديث»». و نحوه: خبره الآخر عن أبى جعفر عليه 
الّلام؛ و قريب منهما: خبره الثالث عن أبى جعفر و أبى عبد اللّه ١١‏ عليهما السّلام. 

()) و يدل عليه- مضافا إلى النصوص الحاصرة المتقدّم ذكرها- موثق سماعة» عن أبى عبد الله عليه السّد.لام» قال: «ليس على الرقيق 
زكاف إلا رقيق يبعفى به التجارة فاه من المال الذى يركى 4001: 

و أمَا صحيح زرارةُ و محمد بن مسلمء عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما السَّلام, أَنّهما سئلا عمما فى الرقيق» فقالا: «ليس فى الرأس 
أكثر من صاع من تمرء إذا حال عليه الحولء و ليس فى ثمنه شىء حتّى يحول عليه الحول 10)» فعن صاحب 


(1)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب :١11‏ ما تجب فيه الزكاةً و ما تستجب فيه ح © هه 8. 
(0)- المصدرء ح ؟. 

(0)- المصدرء ح .١‏ 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكا؛ ج ١‏ ص: 01" 

الرابع: الأملاكك و العقارات الى يراد متها الاستتماف كالستان: و الخان» و الدكان» ونسوها (6/: 


الجواهر قدّس سرّه :)١١‏ إمكان حمل الروايه على زكاة الفطرة» على أن يكون المراد من حول الحول فيه, ليلهٌ الفطر. و قوّى هذا 
الرأس- يعنى: كلتك لا خصوص الرقيق- أكثر من صاع من تمراء مع العلم بأنّه لا خصوصيَهُ للتمر فى زكاة الأموالء إلا أنه خلاف ظاهر 
التقييد بقوله عليه السّ.لام: «إذا حال عليه الحول»؛ فإنّ حمله على «ليلة الفطر» خلاف الظاهر. إِلَا أنّه لا بد من الخروج عن الرّوايهُ بنحو 
من التأويل؛ بملاحظة عدم القائل به من الأصحابء مضافا إلى ما تقدّمت الإشارة إليه. 

)0/4 قال فى «المداركك): «العقار- لغة- الأرض: والمراد هنا ما يعم البساتين» و الخانات» والحمّامات» ونحو ذلك. على ما صرّح به 
الأصحاب. و استحباب الزكاءٌ فى حاصلها مقطوع به فى كلامهم, و لم أقف له على مستندء و قد ذكره فى «التذكرةٌ 227 و «المنتهى 
«5)) مجرّدا عن الدّليل ... (©)). 


(1)- النجفى» الشيخ محمد حسنء جواهر الكلام :١0‏ ص 0/ طبع النجف الأشرف. 

(1)- الفقيه الهمدانى» آغا رضا: مصباح الفقيه» ج "/ كتاب الزكاة: ص ١5”؛‏ ط إيران الحجريّة. 

()- العلامة الحلى» الحسن بن يوسف: تذكرة الفقهاء. ج :١‏ ص 2370 ط إيران الحجريّة. 

(©)- العلامة الحلى» الحسن بن يوسف: منتهى المطلب» ج :١‏ ص 0٠١‏ ط إيران الحجريّة. 

(0)- العاملى» السيد محمّد الموسوى: مداركك الأحكام؛ ج ه: صص -١185‏ 2188 ط مؤسسة آل البيت عليهم السلام؛ قم. 


المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكا؛ ج ١‏ ص: 70 
[مسألة: لو تولّد حيوان بين حيوانين» يلاحظ فيه الاسم فى تحقّق الزكاةُ و عدمها] 


[مسألة]: لو تولّد حيوان بين حيوانين؛ يلاحظ فيه الاسم فى تحقّق الزكاء و عدمها (40)» سواء كانا زكويين أو غير 


وقال فى «الجواهرا: «لا خلا.ف أجده فيه- إلى أن قال:- قلت: قد يقوى فى الذهن أنه من مال التجارة- بمعنى التكسب- عرفاء إذ 
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هى- فيه- أعمم من التكشب بنقل العين» و استنمائهاء فان الاسترباح له طريقان عرفا: أحدهما بنقل الأعيان و الثانى باستنمائها مع 
بقائهاء و لذا تعلّق فيه الخمس كغيره من أفراد الاسترباح ... .001١‏ 

و ناقشه المحمّق الهمدانى قدّس سرّه فى ذلك بقوله: «و فيه: أنّهِ إن أراد جعل نفس العقار المتّخذة للنماء مندرجةُ فى موضوع مال 
الفجارة مااحظة أنها مال ملكت يعد معاوضة بقضد اللاكسابء قله وهو لكق مقتضاء تعلق الركاة بعينهاء لأنها هن الثال الذي 
اجر به. و هذا مما لم يقل أحد بتعلق الزكاة به. و أمَا حاصلها- الذى هو محل الكلام- فلا مناسبة بينه و بين مال التجارة أصلاء فضلا 
عن استفادة تعلق الزكاة به هن الوايات الواردة فى المال المستعمل فى التجارة 070): 

و كيف كان. فالظاهر أنه لا دليل على استحباب الزكاة» لا فى أنفسهاء و لا فى أثمانهاء و إن كان المشهور بين العلماء هو استحباب 
الزكاه فى أثمانهاء و المصنّف قدّس سرّه اختار الاستحباب فى أنفسها. 


(60) قال المحقّق رحمه الله فى «الشرائع»: «و لو تولّد حيوان بين حيوانين» أحدهما 


(1)- النجفى؛ الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام؛ ج :١10‏ ص :59١‏ ط النجف الأشرف. 

(1)- الفقيه الهمدانى» آغا رضا: مصباح الفقيه» ج "/ كتاب الزكاة: ص 5ل ط إيران الحجريّة. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكا؛ ج ١‏ ص: 509 

زكويين» أو غير زكويين» أو مختلفين» بل سواء كانا محللين أو محرّمين أو مختلفين» مع فرض تحقّق الاسم حقيقة» لا أن يكون بمجرّد 
الصورة ولا يبعد ذلككء فإنٌ الله قادر على كل شىء. 


زكاتى» روعى- فى إلحاقه بالزكاتى- إطلاق اسمه .))١١‏ 

و قال فى «الجواهر): «بلا خلاف أجده إذا كان الزكوى الأمّ بل و إن لم يكن ... .07١‏ 

قلت: الأحكام الشرعية تدور مدار عناوين موضوعاتها التى أنيط بها الحكم» فاذا صدق- عرفا- على الحيوان المتوليد أحد العناوين 
المأغوذة فرضنوها ال كاة وجيت الذكاة فيه ولو كان متولها من حيوائيق من غير شه على خخلاف العادة .و يقندرة الله تعالى, كما 
آله لأد قحب الو كاة فى المت لد من :خيواليق ذ كوئية: إذا انطبق عليه- عرفا- اسم حيوان غير زكوىٌء كما أفاده المحمّق الهمدانى «" 
قدّس سرّه. فلاحظ. 


(1)- المحقق الحلّى, جعفر بن الحسن: شرائع الإسلام/ تحقيق: عبد الحسين محمّد على البقّال ج :١‏ ص 157. 
(0)- النجفىء الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام» ج :١0‏ ص 220 ط النجف الأشرف. 

()- الفقيه الهمدانى» آغا رضا: مصباح الفقيه» ج "/ كتاب الزكاة: ص ١5”؛‏ ط إيران الحجريّة. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة؛ ج ١‏ ص: 52١‏ 


[ فصل فى زكاة الأنعام الثلاثة] 
اشارة 
[فصل] فى زكاة الأنعام الثلاثة 


[و يشترط فى وجوب الزكاةٌ فيها - مضافا إلى ما مرّ من الشرائط العامة - أمور] 
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اشار 9 
و يشترط فى وجوب الزكاة فيها- مضافا إلى ما مر من الشرائط العامّة- أمور: 


[الشرط الأول النصاب] 
[النصاب فى الإبل اثنا عشر نصابا] 


اشارة 


الأول التصاته وهو فى الأبل اثناغشر نضابا (450): 
الأوّل: الخمسء و فيها شاةٌ. 

الفالق؛ العف وفيا هاناة: 

العالك: عبيية عقن وافهنا قلات شياة: 

الرابع: العشرونء و فيها أربع شياه. 


الخامس: خمس و عشرون. و فيها خمس شياه. 
)8١(‏ لا خلاف فى اعتبار التَصاب فى الإبل نضًا و فتوى .2١‏ و أما كونه فى الإبل 


-)١(‏ قال فى «الجواهر)- عند قول المصنف رحمه الله «الأموّل: اعتبار التصب»-: «إذا لا تجب الزكاة قبلها إجماعاء بل ضرورةٌ فى 
المذهبء إن لم يكن الدين» (النجفى» الشيخ محمد حسن: 

جواهر الكلام؛ ج :١5‏ ص 02/2 ط النجف الأشرف). 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكا؛ ج ١‏ ص: 727 


اثنا عشر» فهو المشهورء بل فى «المداركك): «هذه النصب مجمع عليها بين علماء الاسلام ... .))١١‏ 

و يدل عليه جملهُ من النصوصء. كصحيح زرارة عن أبى جعفر عليه السّلام» قال: 

«ليس فى ما دون الخمس من الإبل شىء,. فإذا كانت خمسا ففيها شاة» إلى عشرة؛ فإذا كانت عشرا ففيها شاتان» فإذا بلغت خمسة عشر 
ففيها ثلاث من الغنم؛ فإذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم, فإذا بلغت خمسا و عشرين ففيها خمس من الغنم» فإذا زادت واحدة ففيها 
ابن مخاض 17١‏ إلى خمس و ثلا-ثين» فإن لم يكن عنده ابن مخاض فابن لبون ذكرء فإن زادت على خمس و ثلاثين بواحدة ففيها 
بنت لبون: الى حمسن و أربغين؛ فإن زادث واحدة ففيها حقة 49 إلى سثين» فإن زادت واخدة ففيها جَدَعَة إلى خسمس و سبعينء فإن 
زادت واحدة ففيها ابنتا لبون» إلى تسعينء فإن زادت واحدة فحمّتان.» إلى عشرين و ماثة» فإن زادت على العشرين و المائةٌ واحدة» ففى 


كل خمسين حَقُّ و فى كل أربعين ابنة لبون 025١‏ و مثله صحيح أبى بصير «8)» و صحيح عبد الرحمن بن الحجاج «2. 
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(1)- العاملى, الستيد محمّد: مدارك الأحكام؛ ج ه: ص "هه ط مؤسّسة آل البيت عليهم السّلام؛ قم. 
(0)- بنت مخاضء و هى ما دخل فى الثانية» فأمها «ماخض»» أى «حامل» (العلامة الحلى؛ الحسن بن يوسف: قواعد الأحكام؛ ج :١‏ ص 
ع ط جامعة المدرسينء قم- إيران). 

(#احو الماست نلق لأنها انشحلك أن و كب ظهرها: 

(6)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 5: زكاة الأنعام» ح .١‏ 

(0)- المصدر ح ؟. 

(8)- المصدر ح 6. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكا؛ ج ١‏ ص: 727 

السادس: ست و عشرون. و فيها بنت مخاض (675)» و هى الداخلة فى السنة الثانية. 

السابع: ستٌ و ثلاثون, و فيها بنت لبونء و هى الداخلةٌ فى السنةٌ الثالثة .)١١‏ 

الثامن: ست و أربعونء و فيها حقَّهُ و هى الداخلة فى السنة الرابعة .)5١‏ 

التاسع: إحدى و سنّونء و فيها جذعة؛ و هى التى دخلت فى السنةُ الخامسة 7. 


)8١(‏ كما هو المشهور «؟» و قد دل على ذلكك النصوص المتقدّمة. و نسب إلى ابن 


حت رفوع ها دغل نفن العالدطة فعبار لأقها لم (العلذمة اللحلى + الحتين د بوسف: 

قواعد الأحكام؛ ج :١‏ ص ع87©. 

(1)- حقّة- بكسر الحاء المهملة؛ و تشديد القاف- و هى ما دخل فى الرَابعةُ» فاستحقت الحملء أو الفحل (العلامة الحلى» الحسن بن 
يوسف: قواعد الأحكام؛ ج :١‏ ص ع7). 

داعت كت ةم لكك لأنيا تجذع مقدّم أسنانهاء أى تسقطء. و الجمع جذعات, كقصبات (الطريحىء, فخر الدين: 
مجمع البحرين/ تحقيق: السيد أحمد الحسينى» ج 6: 


ص .)0٠١‏ 
و لتفصيل الكلا-م فى أسنان الفرائض, لاحظ- النجفى: الشيخ محترد حسن: جواهر الكلا.م؛ ج :١0‏ صص ”178-17 ط النجف 
الأشرفة» 


(ع)- العلامة الحسن بن يوسف: مختلف الشيعة؛ ج ': صص -١588‏ 154. ط نشر الإسلامى» قم. 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة؛ ج ١‏ ص: 526 


أبى عقيل ١‏ أنه أوجب بنت مخاض فى خمس و عشرين» و هو النصاب الخامس على المشهورء و كأنّه استند فى ذلكك إلى صحيحة 
الفضلاء؛ عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما الدّ.لام؛ قالا: «فى صدقة الإبل» فى كل خمس شاة؛ إلى أن تبلغ خمسا و عشرينء فإذا 
بلغت ذلك ففيها ابنة مخاضء ثم ليس فيها شىء حتى تبلغ خمسا و ثلاثين؛ فإذا بلغت خمسا و ثلاثين ففيها ابنةُ لبون- الخبر .))2١‏ 

قال الشيخ قدّس سرّه معلقا على الرواية: «ثمُ قوله عليه السّ.لام بعد ذلكك: فإذا بلغت خمسا و عشرين ففيها ابنةُ مخاض» يحتمل أن 
يكون أراد و زادت واحدة. و إِنّما لم يذكر فى اللفظ لعلمه بفهم المخاطب ذلكك. و لو صرّح فقال: فى كل خمس شاة» إلى خمس و 
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عشرين ففيها خمس شياه. و إذا بلغت خمسا و عشرين» و زادت واحدة» ففيها ابنهُ مخاضء لم يكن فيه تناقض ...) فينطبق حينئذ على 
المذهب المشهور. ثم قال: 

«ولو لم يحتمل ما ذكرناه» لجاز لنا أن نحمل الرواية على ضرب من التقيِكُ لأنها موافقة لمذاهب العامة ... 7”9». 

و الصحيح أن يقال: إن الحمل على التقَدّهُ مع اشتمال الرواية على ما يخالف العامة و الخاصّة» كما فى الفقرات التالية الدالّهُ على أن 
النصاب» بعد خمس و عشرين» خمس و ثلاثون» و بعده خمس و أربعون ... و هكذاء فإنّا لم نجد أحدا من العامة 269 و الخاصّة التزم 
بذلكك- غير صحيح. لأنّه لا يحل المشكلة كليِة و يصلح 


(1)- العلامة» الحسن بن يوسف: مختلف الشيعة. ج *: صص -١88‏ 188, ط جامعة المدرسين؛ قم. 

(5)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب ؟: زكاة الأنعام» ح 8. 

(9)- الطوسىء الشيخ محمد بن الحسن: تهذيب الكلام؛ ج ع: ص 077 ط النجف الأشرف. 

()- قال القرطبى: «و أجمع المسلمون على أن فى كلّ خمس من الإبل شاة» إلى أربع و عشرينء فإذا كانت خمسا و عشرين ففيها ابنة 
مخاضء إلى خمس و ثلاثين» فإن لم تكن ابنة مخاض 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة؛ ج ١‏ ص: 520 


ذلكك لآن يكون قرينة على سبخة قدير جيلة وو ؤادث واحدة يوق الفقرات المذكورق و إلا كان ذلكف مذها جديدا فى بات 
الزكاة» و حينئذ فيستفاد من ذلكك التقدير فى الفقرةٌ السابقة أيضاء و هى قوله عليه السّلام: «فإذا بلغت ذلك ففيها ابنةُ مخاض»). 

و على الجملة: الالتزام بالتقدير» و إن كان على خلاف الظاهر, و لا يمكن المصير إليه بغير دليل» إِلَا أنه بعد العلم القطعي بالتقدير فى 
الفقرات اللاحقَه كما عرفتء لا مانع من الالتزام بالتقدير فى الفقرة السابقة أيضا. نعم يختلف ملاكك التقدير؛ فملاكك التقدير فى 
الفقرةُ التى هى محل الكلادم, هو التقَدّهُ» و أمّا ملاكه فى سائر الفقرات هو الانطباق على المذاهب القائمة: فَإنّه باتفاق من الخاصةُ و 
العامّهُ يعتبر فى النصب المذكورة الزيادةٌ بواحدة: و حينئذ يكون التقدير فيها قرينة على التقدير فى هذه الفقرة أيضا. و حاصل المقال: 
أن كل ناظر إلى الرّواية- لا محالة- يعتقد بالتقدير فيهاء من جهة أنّه- مع عدم التقدير- لا تنطبق الرواية على شىء من المذهبين: 
العامة و الخاصّةء فيجعل وضوح التقدير فى تلكك الفقرات قرينة على التقدير فى هذه الفقرة أيضا. و يؤْيّد ذلك: أن صاحب «الوسائل)» 


روى 


فابن لبون ذكرء فإذا كانت سنا و ثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس و أربعين» فإذا كانت سنا و أربعين ففيها حقّة» إلى ستين» فإذا 
تسعين ففيها حقّتان» إلى عشرين و مائة ...» (القرطبى» محمد بن أحمد: بدايهُ المجتهد و نهاي المقتصدء ج :١‏ صص 1817-1988 ط 
مكتبة الكلات الأزهررّة)» و نحوه فى «البحر الرائق» لا-بن نجيم (ج ؟: ص 770 أفست دار المعرفة ابن عابدين [و] «منحه الخالق» 
لمحم د أمين (بهامش «البحر الرائق» ج ؟: ص )73720١‏ [و] «المحلى» لا-بن حزم ج ©: ص ١؟١١)‏ [و] الفقه على المذاهب الاربعة ج : 
صص 097- 298). و منه يظهر وجه الحمل على التقتيّهُ فى حكم الرواية بوجوب دفع ابن مخاض فى خمس و عشرين من الإبل. 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة؛ ج ١‏ ص: 522 


العاشر: ست و سبعونء و فيها بنتا لبون. 
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الحادى عشر: إحدى و تسعون. و فيها حقّتان. 


أربعين (417)» و فى كل منها بنت لبون أو خمسين خمسين» و فى 


الرواية عن الصدوق رحمه الله فى كتاب «معانى الأخبار» بعين ال ند» و قال: (إِنَا أنه قال- على ما فى بعض النسخ الضّ حيحة-: فإذا 
بلغت خمسا و عشرين, فإن زادت واحدة ففيها بنت مخاض ...» و هكذا بزيادة جملة: «فإن زادت واحدة) فى الفقرات التاليةُ ... ))١١‏ و 
عليه فلا تكون الرواية معارضة للنصوص المتقدّمة» الدالّه على وجوب ابنه مخاض فى ست و عشرين من الإبل. 

(87) حاصل البحث فى هذا المقام هو: أن التخيير بين عد أربعين أربعين» و العدّ خمسين خمسينء هل هو على وجه الإطلاق» حتّى 
فيما إذا لم يكن أحدهما عادّاء بأن لا يكون مستوعبا للعدد. أو أنه ثابت فى خصوص ما إذا كان كل منهما مستوعبا للعدد و عادًا ل و 
أمَا إذا كان أحدهما عادًا له دون الآخر تعن العادٌ. كما أنه إذا كان العادٌ و المستوعب هما معا تعن العدّ بهما؟ وجهانء بل قولان. قال 


(1)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب ؟: زكاة الأنعام» ح 7. 

و هذه الزياد غير موجودة فى النسخةُ المطبوعة من «معانى الأخبار». و قال محقق الكتاب فى الهامش: أنّه لم يظفر بها (الضّ دوق» 
محمد بن الحسين: معانى الأخبار. ص 2377 ط مكتبةُ الصدوق» طهران). 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة؛ ج ١‏ ص: 721 

كل منها حقة. و يتختر بينهما مع المطابقة لكل منهماء أو مع عدم المطابقة لشىء منهماء و مع المطابقة لأحدهما الأحوط مراعاتهاء بل 
الأحوط مراعاة الأقل عفواء ففى الماثتين يتختر يبنهما لتحقّق المطابقة لكل متهماء و فى المائة و تحمسين الأحوط اخثيار الخمسين» و 
فى الماتتين و أربعين الأسوط اعبار الأربعين :و فى الماتتيق و ستين يكون الخمسوق أقل عقواء وف المائة و أربعين يكوق الأربعون 
أقلّ عفوا. 


بالأوّل المحقق الأردييلن 019 نب :ذلك إلى التنهيد الثانى فى «قواقد القواصداه وغيرة فى غيره 073 كما قال به جملة متفن تأخير 
عنهم كأصحاب «المداركك ”)2 و «الحدائق «25». و «الرياض «2»). و نسب الثانى إلى الشهيد الثانى قدّس سرّه فى «المسالكك (2»» و 


الخثاره المحقق الثانى 0/0 قدّس مره أيضاء بل ريما نسب ذلك إلى المشهور 03 


(1)- الأردبيلى» أحمد: مجمع الفائدة و البرهان» ج: صص -2١‏ 25, ط جامعة المدرسين» قم. 

(1)- العاملى» السيد محمد جواد: مفتاح الكرامة» ج / كتاب الزكاة: ص 80. 

()- العاملى» السيد محمّد: مدارك الأحكام؛ ج ه: ص 8ه ط مؤسّسة آل البيت عليهم السّلام؛ قم. 

(6)- البحرانى» الشيخ يوسف: الحدائق الناظرة» ج :١7‏ صص 64 00: ط النجف الأشرف. 

(5)- الطباطبائى» السيد على: رياض المسائل؛ ج :١‏ ص 188؟؛ ط إيران الحجريّة. 

(©)- الشهيد الثانى» زين الدين: مسالك الأفهام؛ ج :١‏ ص 8" ط إيران الحجريّة. 

(0)- المحقّق الثانى» على بن الحسين: جامع المقاصد. ج *: ص 18. ط مؤْسّسة آل البيت عليهم الشلام» قم. 

()- الطباطبائى» السيد على: رياض المسائل؛ ج :١‏ ص 188؟؛ ط إيران الحجريّة. 

نسب ذلكك إلى ظاهر الأصحاب -١‏ الفقيه الهمدانى؛ آغا رضا: مصباح الفقيه» ج */ كتاب الزكاة: ص "77 ط إيران الحجريّة). 


المرتقى الى الفقه الارقى: كتاب الزكاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة ١؟١‏ من /09 


المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة؛ ج١»‏ ص: 727 


والذى يتخدّلى كونه منشأ القولين فى المسألة ثبوتاء هو أن النصاب- بعد تجاوز الإبل المائة و العشرين- هل يكون أمرا كليًا »)١١‏ و 
يكون الخروج عن عهدة ذلك بعدّ الغنم أربعين أربعين» أو خمسين خمسين ...؟ و على هذا يتعّن القول الثانى» و هو لزوم كون العدد 
عادّاء فإِنْ الخروج عن العهدة لا يكون إِلَا إذا استوعب تمام الغنم» ففيما يكون الأربعين مستوعبا له- كالمائةٌ و السنّين- يتعتن العدّ 
بالأربعة» و فيما يكوة بالشسين- كالنانة والكشسهي - تعن ذلك و قيما يكو العن يكل واحد متهماك كالناكقيت يض ؛ وافينا 
يكون ذلكك بكليهما- كالمائة و السبعين- عدّها بكليهماء فيعدٌها- فى الفرض- بثلاث أربعينات» و خمسين واحد. 

أو أن النمات دبعت تجاوؤ الآبل العده المذكورت يكرق هو الأربعيق أو الخمسين؛ فنصاب ما بلغ هذا الحدّ إِنْما هو ذلك على وجه 
التخيير؟ و عليه فيتعين القول الأوّل. فمنشأ القولين فى المسألة إِنّما هو الاختلاف فى ما هو النّصاب عند بلوغ الغنم إلى الحدّ المذكور 
وهل أنه كلئ؛ و العدّ بالأربعين» أو الخمسين إِنّما يكون للخروج عن العهدة؛ أو أنَ النصاب يكون حينئذ هو الأربعين» أو الخمسين 
على وجه التخيير؟ 

وقد استدل للقول الأول بصحيح عبد الرحمن بن الحيجاج؛ عن أبى عبد الله عليه السّ.لام و فيه- برواية الشيخ رحمه الله فى كتابيه 
«التهذيب »)25١‏ و «الاستبصار «37» «فإذا زادت واحدة ففيها حمّتان إلى عشرين و مائة فإذا 


(1)- الشهيد الثانى» زين الدين: مسالك الأفهام؛ ج :١‏ ص 8"؛ ط إيران الحجريّة. 
(1)- الطوسىء محمد بن الحسن: التهذيب» ج ع: ص 25١‏ ط النجف الأشرف. 

(*)- الطوسى؛ محمّد بن الحسن: الاستبصار» ج 7: صص :50٠ -١19‏ ط النجف الأشرف. 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكا؛ ج ١‏ ص: 529 


كثرت الإبل ففى كل خمسين حقّةُ 2١١‏ و نحوه صحيح أبى بصير .07١‏ 

و تقريب الاستدلال بهما: أن الظاهر من الرّوايتين و إن كان هو تعن العدّ بالخمسين مطلقاء إِنَا أنه لا بدّ من رفع اليد عن هذا الظهور و 
حملها غلى يان أحد فرذي الواجب التشييرق: بمقتضى ما دل غلى التخير بين الشمسين و الأربعين: و إلى هنا لذ دخل لما ذ كر فين 
الاستدلالء و إِنْما الاستدلال بهما بعد حمل الروايتين على التخيير» إذ يقال عليه: إِنْ مورد الروايتين الحاكمتين بالتخيير بين الخمسين و 
الأربعية هو عذهد المائة و إحدى و عشريقء فإن قلنا مجواز عد ذلك بالخمسيق أيضاء كما يجوز عذّه بالأربعين» ثبت المطلوف» وهو 
التخيير حتّى فيما لا يكون كلاهما عادًاء فإِنْ الخمسين لا يستوعب المائة و إحدى و عشرين. و إن قلنا بعدم الجواز و لزوم العدّ 
بالأربعين» و أن التخيير بينهما يكون فى غير ذلكك لزم منه تخصيص المورد» و هو مستهجنء كما لا يخفى. 

و على الإجمال: المتيقّن به من مورد الحكم بالتخبير إِنّما هو المائة و إحدى و عشرين» و إذا ثبت التخبير فيه» تتم المطلوبء و إلا لزم 
تخصيص المورد» و هو غير معقول. 

و يمكن الجواب عن ذلكت: بن التخيير بين الأربعين و الخمسين إِنّما ثبت فيما إذا كثرت الإبل؛ إذ لم يحكم- فى الروايتين- بالتخيير 
فى عدد المائهُ و إحدى و عشرينء ليت الاستدلال» بل قال عليه السّلام- بعد قوله: «فإذا زادت واحده ففيها حمّتان إلى عشرين و مائة-: 


«فإذا كثرت الإبل» ففى كل خمسين حفّةاء فموضوع التخيير إِنْما هو فرض كثرة الإبل» و يكفى فى عدم لزوم تخصيص المورد؛ ثبوت 


المرتقى الى الفقه الارقى: كتاب الزكاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحةً ابا من /09 


التخبير بينهما فى مثل المائتين. و على الجملة» لم يصرّح فى الرُوايةُ بالتخيير فى 


(1)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب ؟: زكاة الأنعام» ح ؟. 
(1)- المصدرء ح ؟. 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكائ؛ ج ١‏ ص: 717١‏ 


خصوص المائة و إحدى و عشرينء كى يلزم من عدم التخيير فيه تخصيص المورهد. بل إِنّْما حكم بالتخيير فى ذلكك بعنوان «أنّه إذا 
كثرت الإبل»» فموضوع الحكم المذكور كلى, و حينئذ فلا يلزم من اعتبار العدٌّ بأربعين أربعين» فى المائة و إحدى و عشرين دون 
التخبير بينه و بين العدذّ بخمسين خمسين إخراج المورد» كما لا يخفى. 

و يستدلٌ له- أيضا- بصحيح زرارة المتقدّم :)1١‏ «فإن زادت على العشرين و المائة واحدة» ففى كل خمسين حقّك و فى كل أربعين 
ابن لبون)»» و لا ينبغى الشكك فى دلالته على ذلككء لظهور الرواية فى أن النصاب- بعد بلوغ الإبل الحدّ المذكور- إِنّما هو الخمسين أو 
الاربعين» على وجه التخيير, لا أن النصاب كلىء و أن العدّ بهما لأجل الخروج عن عهدة التكليف. 

إِنَا أنه لا بدّ من رفع اليد عن الظهور المذكورء لوجهين: 

الأوّل: ما ورد فى ذيل صحيحة الفضلاء المتقدّمة «1': «١ثم‏ ترجع الآبل إلى أسنائها .00و هكذافي غير الأعكن كو هو الما يدل 
على أن النصاب بعد بلوغ الحدّ المذكور يكون كليّاء لصراحة الروايتين فى أنه لا يكون فى الإبل- حينئذ- فريضة معينة» بل ترجع إلى 
أسنانهاء بأن تجعل منطبقة على الأسنان الّتى بها يتحمّق تزكية الجميع؛ و هذا ممما يختلف باختلاف الموارد» ففى مورد تكون الفريضة 
ثلاثة ابنة لوقاو فن آخر يننا لبون و حقة فى الك حعكسه حتتان و ابنة لبون و هكذا. 

الثانى: ما فى ذيل الصَحيحةٌ أيضاء من قوله عليه السّلام: «و ليس على التنِف شىء؛ 


(0-- ص 3808. 

()-- ص 388. 

(9)- الصدوقء محمد بن علىّ: الخصال» ص 208/ ح 4: ط مكتبة الصدوقء طهران. 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكا؛ ج ١‏ ص: ”1/١‏ 


ولاعلى الكسور شىء ...» و هذا لا يجتمع مع القول بالتخيير على وجه الإطلاق» حيث أن مقتضى هذه الفقر إِنّما هو اختصاص العفو 
بالتتيفء و هو ما بين العقدين دون نفس العقود »1١‏ و لو قلنا بالتخيير مطلقا استلزم العفو فى غير التتيف أيضاء كما إذا عددنا المائهُ و 
الستين بالخمسينء أو المائة و الخمسين بالأربعين: فإِنّه يكون العفو فى الأوّل عشرة و فى الثانى ثلاثين» و هو خلاف صريح الفقرة 
المذكروق لذن ذلكك لبس هق الشفته كما لا بشني 

كلام الفقيه المحمّق الهمدانى قدّس سرّه: 

استدلٌ قدّس سه لما ذهب إليه؛ من القول بالتخبير فى خصوص ما إذا كان كلاهما عادًا للعدد- كما فى المائتين مثلا- بما حاصله: أنه 


ل شكال فى تعلن الركاة بمجموع الإبل البالغ مائة و خمسينء بمقتضى قوله عليه التّ.لام: «فى كل خمسين حقّهُ) حيث إِنّ العدد 


المرتقى الى الفقه الارقى: كتاب الزكاه مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً عا؟! من /09 


المذكور عبارة عن ثلاث عمسينات:فشعلق الركاة سجموعه لآ محالق فإنّه غبارة عن ثلاث مصاديق لقوله: دفى كل خمسين قثاو 
لا دليل على العفو فى شىء من العدد المذكورء و حينئذ فإن عملنا فيه بعموم «فى كل خمسين حقَّهُا فقد أدّينا زكاة الجميع, و أمَا إذا 
عملنا فيه بعموم «فى كل أربعين ابنة لبون» فقد أدّينا زكا» ثلاثة أربعينات» البالغة مائة و عشرين» و يبقى من العدد ثلاثين لم يؤدٌ 
زكاته. فإن قلنا بالعفو فهو خلاف المفروضء و إن قلنا بأنّ زكاءً الأربعينات الثلاث» زكاة للثلاثين الباقية أيضاء كان ذللكك قولا بغير 


دليل» و حينئذ فلا مناص لنا عن العمل فيه بعموم «فى كل خمسين حقُّ». و هكذا يقال 


(1)- الطريحىء فخر الدّين: مجمع البحرين/ تحقيق: السيد أحمد الحسينى» ج ه: ص 177. 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة؛ ج ١‏ ص: 71/7 


فيما يكون المستوعب للعدد خصوص الأربعين» كما هو ظاهر .0١١‏ 
و يتوبجه عليه: أن كون المجموع متعلّقا للزكاة مبنيّ على القول بأنّ النصاب 


(1)- الفقيه الهمدانى آغا رضا: مصباح الفقيه» ج "/ كتاب الزكاة: ص ”7”, ط إيران الحجريّة. 

و أليك نص عبارته قدّس سرّه: «و يتوه على الاستدلال بصحيحة زرارةٌ و نظائرها- ممما وقع به التعبير أن فى كل خمسين حقّك وفى 
كل أربعيق اقة لبوق أن القصرد يذلكف يان أن الأبل :|3 كرت و تعاوزت غن الماقة و العشسزين: لآ علق الصا بخصوض عد 
المجموعء بل يلاحظ العدد خمسين خمسينء و أربعين أربعين» فيخرج الفريضة منه على ما يقتضيه ذلك العدد, بهذه الملاحظة. 
فالتصاب- حينئذ- كلّ خمسين» و كلّ أربعين ... فكلٌ جزء يفرض منه بالغا حدّ الأربعين فهو موجب لتثبوت ابنة لبون فيه للفقير. و كل 
ما يفرض بالغا حد الخمسين فهو سبب لثبوت حَقُّ فيه» و لكن لا على سبيل الاجتماع؛ بل على سبيل التبادل» إذا المال الواحد لا يزكى 
مرّتين. فالمراد بهذه العبارة أن الزكاةً الواجبة فى هذا المال هى ما إذا قيست إلى كل أربعين أربعين؛ تقع ابنةُ لبون- فى كل أربعين- 
مصداقا لهاء بمعنى أنه يحصل بدفعها إلى المستحقّ الخروج عن عهدة ما فى كل أربعين من هذا العدد و إذا قيست إلى كل خمسين 
خمسين فدفع حمّهُ عن كل منهاء كذلكك. فهو محر فى إخراج أَيّهما شاءء إذا أمكن الخروج عن عهدة جميع ما ثبت فى هذا المالء 
بأىٌ من العددين» كما إذا كان كل من العددين عادًا للجميع» كما فى المائتين و الأربعمائة» و إلا تعن عليه الأخذ بما يحصل به 
الاستيعاب إن كانء و إِلَا فالأكثر استيعابا. لأنَا إذا فرضنا المجموع مائة و خمسين, فقد تعلقت الزكاه بمجموعهاء لأنّ المجموع ثلاث 
مصاديق للخمسينء و قد دلت الأدلّة- بأسرها- على أن فى كل خمسين حَقَّهُ فلا عفو فى هذا العدد» فلو عمل فيه بعموم قوله «فى كل 
أربعين ابنة لبون»» لزم بقاء ثلا-ثين منه غير مزكىء مع كونها جزء من النضاب الآخر, لأنّ هذا العموم لا يقتضى إِلَا كون ثلاث بنات 
لبون مجزية عمّا فى هذا العدد من الأربعينات الثلاث؛ و أمَا كون الثلاثين الزائده عليها عفوا- مع كونها جزء من النصاب الآخر- فليس 
من مقتضيات هذا العموم؛ فيجب فى مثل الفرض - مقَدَّمهُ للخروج عن عهدة الزكاة الثابتة فى الجميع - احتسابها خمسين خمسين. و 
من هنا يظهر الحال فى الفرض الى حصل الاستيعاب بهما معاء أو كان أحدهما أكثر استيعاباء فإن مقتضى إطلاق سَبِةُ كلّ من 
الأربعين و الخمسين لثبوت موجبه. عدم الخروج عن عهدة الزكاة المفروضة فى مجموع هذا المالء إِلَّا بالأخذ بما يحصل به 
الاستيعاب, مع الإمكان. و إِلَا فالأكثر استيعابا ... 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة؛ ج ١‏ ص: 77 
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- عند بلوغ الإبل الحدّ المذكور- يكون كلتاء و إِلّا فلو قلنا بن النصاب بعد ذلكك يكون هو الأربعين أو الخمسينء على وجه التخيير 
بمعنى أن الخبار فيه للمالككء فإن شاء عدّه بأربعينء كان النصاب حينئذ هو ذلكك. فكانت الزكاء متعلقة بما فى الابل من الأربعينات» و 
يكون المقدار الزائد على ذلك معفوًا عنه» و إن شاء عدّه بخمسين» كان ذلكك هو النصابء و كانت الزيادة عليه معفوًا عنها. 

و الحاصل: أن ما أفاده قدّس سرّه لا يتم إِلَا بعد إثبات أن النصاب حينئذ يكون كلياء و أن التخيير إِنْما هو فى مقام الخروج عن العهدة» 
و مع إثبات ذلكك لا تبقى حاجة إلى الوجه المذكور أصلاء كما لا يخفى. 

والعتحق] + أن التحبير إثما يفت فى .ما إذا كات كل من الأريعيق و الخمسيق منعوعا للعدده كما فى الماتتيى .و إنا تعن أحدهما إن 
خضل الاستيعاب بده و إلا فبالااقين معا إن توقق على ذلكك: كسافى المائة و السبعين متلق فيعدها بالأريعين و الخمسين معاء 
لأشهالياعل كلؤاقة أريعناة» ومين واحد. :و غلى هذاء قلا يكون الشر إلا فباين الحثورد كنا فى الماثة و إشدى و مسية: 
إلى مائةُ تسع و خمسينء و نحو ذلككء كما هو ظاهر. و من ذلكك كله يظهر الحال فيما أفاده المصنّف قدّس سرّهء فلاحظ و تأمّل. 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكا؛ ج ١‏ ص: 7176 


[مسألة :١‏ فى النصاب السادسء إذا لم يكن عنده بنت مخاض» يجزى عنها ابن اللبون] 


[ مسألة :]١‏ فى النصاب السادسء إذا لم يكن عنده بنت مخاضء يجزى عنها ابن اللبون (6). بل لا يبعد إجزاؤه عنها اختيارا أيضا 
(00). 


(86) بلا خلاف فيه ظاهرا »)١١‏ بل قيل بكونه موضع وفاق العلماء 199 يدل عليه صحيح زرارة المتقدّم «07: «فإن لم يكن عنده ابن 
مخاض فابن لبون ذكر ... 9©))» 

و صحيح أبى بصير: «فإن لم يكن ابنهُ مخاض فابن لبون ذكر ...»» و صحيح زرارةٌ الاخر. عن أبى جعفر عليه السّ.لام: «و من وجبت 
عليه ابن مخاض و لم تكن عنده و كان عنده ابن لبون ذكرء فإنه يقبل منه ابن لبون ... «2»». 


(1)- النجفى؛ الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام, ج :١0‏ ص 1١18‏ ط النجف الأشرف. 

(1)- العلامة الحلى, الحسن بن يوسف: تذكرة الفقهاء» ج :١‏ ص 23088 ط إيران الحجريّة. 

()- تقدّم فى 1094. 

()- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 5: زكاة الأنعام» ح ؟. 

(0)- المصدر/ باب 17: زكاة الأنعام» ح .١‏ 

اقول: و الظاهر- و الله العالم- أن ذلكك من كلام شيخنا الصدوق قدّس سرّهء و قد أخذ من رواية زمعهُ بن سبيع» عن أمير المؤمنين 
عليه السّلام؛ فى كتابه الّذى كتبه عليه السّلام له حين بعثه على الصدقاتء و فيه: «و من لم يكن عنده ابن مخاض على وجههاء و عنده 
ابن لبون ذكرء فانّه يقبل منه ابن لبون ...) (الكلينى» محمّرد بن يعقوب: الفروع من الكافى, ج “: ص 205 ط دار الكتب الإسلامية 
طهران [و] الحرٌ العاملى: وسائل الشيعة/ باب 1: زكاة الأنعام» ح 7)) و ليس هو من تتمة رواية زرارة التى رواها الصدوق قدّس سرّه 
فى «من لا يحضره الفقيه) (ج ؟: ص 77 ط مكتبة الصدوقء طهران) فلاحظ. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكا؛ ج ١‏ ص: 71/0 


المرتقى الى الفقه الارقى: كتاب الزكاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالاللا صفحةً )؟١‏ من /09 


(80) كما حكى ذلكك عن «القواعد ١١‏ و غيره 279 بل حكى عن (إيضاح النافع»: نسبته إلى المشهور «37» و قوّاه فى «الجواهر) أيضاء 
معلا بقيام علو السنّ مقام الأنوثة «©. إِلَما أن من الظاهر عدم صلاحيةُ التعليل المذكور و ما شاكله من الوجوه الاستحسائية لإثبات 
الأحكام الشرعيّة. 

و الصحيح أن يقال: إن ما أفاده قدّس سرّه إِنّما يت على تقدير الالتزام بجواز تبديل الفريضة- فى الأنعام- بغيرهاء مطلقاء و لو بغير 
النقدين. إِلّا أنه على هذا لا يختصٌ ذلكك بابن الآبون» بل يجزى عن بنت مخاض كل ما يساوى الفريضة فى القيمة حتى و لو كان 
ذلكك من غير الأنعام؛ من سائر الأجناس, و إِلّا فمع الغض عن ذلكك- كما هو ظاهر المتن- فلا دليل على الإجزاء فى حال الاختيار. و 
حينئذ فالقول بذلكك لا يخلو عن بعد و إشكال. 


(1)- الحلى» الحسن بن يوسف: قواعد الأحكام, ج :١‏ ص 6؛ ط جامعة المدرّسين» قم. 

(1)- جمال الدين؛ مقداد بن عبدا اللّه (الفاضل المقداد): التنقيح الرائع» ج 7: ص 08 منشورات مكتبة آيهُ الله المرعشى رحمه الله 
قم 

و نصّ كلامه: «الفتوى على الاجزاء مطلقاء اختيارا و اضطرارا ...). 

(*)- النجفى؛ الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام؛ ج :١0‏ ص 21١7‏ ط النجف الأشرف. 

(؟)- المصدر. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكا؛ ج ١‏ ص: 717/8 

و إذا لم يكونا معا عنده تخر فى شراء أيّهما شاء (65. 


(82) كما هو صريح «الشرائع 0 بل ظاهر كلام المحمّق )5١‏ و العلانة "2 فى جملهُ من كتبه- كما قيل © إِنّه موضع وفاق بين 
علمائنا و أكثر العامة «© لإطلاق دليل البدليةًُ. وعن المحقّق قدّس سرّه فى «المعتبر «22): القول بتعّن شراء ابنهٌ معخاض عن مالكث ١/ا»‏ 
وفى «الجواهر ))8١‏ حكاه عن «البيان «4))» و نقل عن المحقّق الأردبيلى قدّس سرّه 0٠١١‏ الميل إليه. 


وقد يوه القول )١١١‏ بجواز شراء ابن اللبون» بدعوى: أنْ المستفاد من 


-)١(‏ المحقّق الحلى؛ جعفر بن الحسن: شرائع الاسلام/ تحقيق: عبد الحسين محمد على البقّالك ج :١‏ ص 158. ط الأولى. 


(0)- المصدر. 
()- العلامة الحلى» الحسن بن يوسف: تذكرة الفقهاء؛ ج :١‏ ص 223088 ط إيران الحجررّة؛ نهاية الأحكام؛ ج ص 0370 مؤْسُسة 
اسماعيليان» قم. 


(6)- الفقيه الهمدانى» آغا رضا: مصباح الفقيه» ج "/ كتاب الزكاة: ص 8" ط إيران الحجريّة. 

(0)- نسب العلامة قدّس سرّه هذا القول- فى «التذكرة- إلى الشافعي. لاحظ- تذكرة الفقهاء. ج :١‏ ص 1088 ط إيران الحجريّة. 
(8)- المحقّق الحلى» جعفر بن الحسن: المعتبر» ج 7: ص 0١18‏ ط مؤسّرسة سيد الشهداء عليه السّلام» قم؛ العلامة الحلى؛ الحسن بن 
يوسف: تذكرة الفقهاء. ج :١‏ ص 27308 ط إيران الحجريّة. 

(00- ابن قدامة؛ عبد الله بن احمد: المغنى» ج 7: ص 687 افست دار الكتاب العربى» بيروت. 

(8)- النجفى؛ الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام» ج :١0‏ ص 2117 ط النجف الأشرف. 
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()-الشهيد الأول» محمد بن مكى: البيان/ تحقيق: الشبخ ميحد الحشون».ص +58 

-)١ 00‏ المقددّس الأردييلى؛ الشيخ احمد: مجمع الفائدة و البرهان» ج 1 ص 6 اط جامعة المدرّسين» قم. 
-)1١(‏ النجفىء الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام» ج :١0‏ ص 117: ط النجف الأشرف. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكا؛ ج ١‏ ص: /71” 


النصوص المتقدّمة إِنّما هو جواز إعطاء ابن اللبون إذا لم تكن عنده ابنهُ مخاضء و هذا المعنى صادق فى الفرض المذكور قطعاء فإنّه 
إذا اشترى ابن اللبون صدق عليه أنه كان عنده ابن اللبون و لم تكن عنده ابن مخاض. إِلَا أنّ هذا التوجيه ممما لا مجال له أصلاء و 
ذلكك لتقييد جواز إعطاء ابن اللبون فى أحد صحيحى زرارة- كما مرّت الإشارة إلى ذلكك -0١١‏ بما إذا كان عنده ابن لبون» قال عليه 
السّ.لام: «و من وجبت عليه ابنة مخاض و لم تكن عنده؛ و كان عنده ابن لبون ذكرء فَإنّهِ يقبل منه ابن لبون ...»» و مقتضى ذلكك هو 
عدم جواز إعطاء ابن اللبون فى مثل المقام» إذ لا يصدق عليه- قبل شراء ابن اللبون- أنه كان عنده ابن لبون»» كما لا يخفى. 

و التحقيق أن يقال: إِنّه ينبغى الكلام فى المسألهُ من جهتين: 

الأمولى: من جهة الأصل العمليئء و أن مقتضاه هو التعيين أو التخيير؟ و الظاهر أن مقتضى الأصل فى المقام إِنّما هو التعيين» و إن قلنا 
بالتخير فى شائر موازد الدوواث بين التعيين و السيير» و ونعهة: أن الواحب على المكلت أؤلا و بالدذات إثما هو ابفة مهاض» غاية ما 
هناك أن الدليل قام على بدلكه ابن اللبون عنهاء و بما أن دليل البدليةُ خاصٌ بمورد وجود ابن اللبونء بمعنى أنّه القدر المتيقن به كما 
فى المقام» يكون مقتضى إطلاق ما دل على وجوب ابنة مخاضء إِنّما هو تعتّن شرائها. و على الإجمال» حيث أن الإطلاق المقتضى 
لوجوب ابن مخاض فى محل الكلام موجود. فلا مجال للالتزام فيه بالتخييرء بدعوى: أن الجامع معلوم؛ و الخصوصيةُ مجهولة» فيجرى 
فيها الأصلء فإنّ الإطلاق المفروض فى المقام يصلح للبيائية على الخصوصيَةُ كما لا يخفى. هذا ما يقتضيه الأصل العمليئ. 

الثانية: من جهة الأدلّهُ الاجتهاديّة. و لا يخفى أن النصوص فى هذا الباب 


(0-- ص 3808. 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة؛ ج١»‏ ص: 7178 


[أمَا فى البقر فنصابان] 
و أمًا فى البقر فنصابان (/81): 


تكون على طائفتين: 

إحداهماك ما تدل على إسذاء ابن اللبون- مطلقًا- عند عدم وجود ابنهُ مخاضء كصحيح زرارة» و صحيح ابى بصير المتقدّمين .)١١‏ 

و الأخرى- ما دلت على الاجتزاء فيما إذا كان ابن اللبون موجودا عنده فى ذلك الحالء كالصحيحة الثاني لزرارة» المتقدّم 07١‏ ذكرها 
أيضاء و مقتضى الصناعة حينئذ إِنّما هو تقييد الطائفة الأولى بالثانية» فينتج عدم الإجزاء إِلّا فى فرض وجود ابن اللبون فإذا لم يكن 
موجودا عنده- كما فى المقام- كان عليه شراء ابنهُ مخاضء و لم يجز له شراء ابن اللبون» لفرض عدم كونه مجزيا حينئذ عن الفريضة 
كما هو ظاهر. و منه يظهر ما فى كلام المصنّف قدّس سرّهء فلاحظ. 
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(80) بلا إشكال و لا خلاف. و فى «الحدائق (037): «فعليه الإجماع؛ نضًا و فتوى؛ و يدل عليه صحيح الفضلاء؛ عن أبى جعفر و أبى عبد 
الله عليهما السّلام» قالا-: «فى البقر» فى كل ثلاثين بقره تبيع حولى» و ليس فى أقل من ذلكك شىء. و فى أربعين بقرةً مسنّة» و ليس 
فيما بين الثلاثين إلى الأربعين شىء حتّى تبلغ أربعين» فإذا بلغت أربعين ففيها بقره مسن و ليس فيما بين الأربعين إلى الستّين شىء» 
فإذا بلغت الستّين» ففيها تبيعان إلى السبعين» فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع و مسن إلى الثمانين» فإذا 


(1)- ص 378. 

(5)- اص 378. 

(9)- البحرانى؛ الشيخ يوسف: الحدائق الناظرة» ج ؟7١:‏ ص 40 ط النجف الأشرف. 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة؛ ج ١‏ ص: 71/9 

الأوّل: ثلاثونء و فيها تبيع أو تبيعة (8): و هو ما دخل فى 


بلغت الثمانين ففى كلّ أربعين مسنّهُ إلى تسعين» فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع حوليات» فإذا بلغت عشرين و مائة ففى كل أربعين 
مسنّة ثم ترجع البقر إلى أسنانهاء و ليس على التبف شىء, و لا على الكسور شىء,. و لا على العوامل شىء. إِنّما الصدقةٌ على السائمة 
الراعية- الحديث .))١١‏ 

(8) كما هو المشهور «7) و المذكور فى النصّ إِنْما هو التبيع «07» و اقتصر على ذلكك ابن أبى عقيل» و على بن بابويه ©" و أمًا التبيعة 
فلم يرد ذكرها فى ذلكك .)4١‏ و لا فى شىء من النصوص الأخرء و حينئذ فجواز إعطائها مما لا يخلو عن إشكال. و قد 


(1)- الحرٌ العاملى؛ محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب ©: أبواب زكاة الأنعام» ح .١‏ 

(1)- العلامة» الحسن بن يوسف: مختلف الشيعة» ج #: ص 217/8 ط جامعة المدرسين, قم؛ الشهيد الثانى» زين الدين: مسالكك الأفهام؛ 
ج :١‏ ص 88*؛ ط مؤْسٌسة المعارف الاسلامية» قم. 

(0- كما فى رواية «الكافى» (- الكلينى: الفروع من الكافى» ج ”/ باب صدقة البقر: 

ص عه ح ,/١‏ ط دار الكتب الاسلامية» طهران؛ الطوسى: التهذيبء ج 6/ باب زكاة البقر: ص 56/ ح ١‏ ط النجف الأشرف). 

(6)- العلامة الحلى» الحسن بن يوسف: مختلف الشيعة ج *: ص 1228 ط جامعة المدرسين؛ قم. 

(0)- غير أن المحم الحلى رحمه الله رواها فى «المعتبر): «فى البقره فى كل ثلا-ثين تبيع؛ أو تبيعة ...» (المحمّق. جعفر بن الحسن: 
المعتبر. ج 7: ص 807: ط مؤسّسة سيد الشهداء عليه السّلام؛ قم). 

وعلق عليه خاخب والحداتق) ونه اللدح بعد تقل واواية «المعفرة- بقوله زو أقااما تقلناه عق «المعر» ففى القن مله شم من حي 
عدم تعرّض أحد لنقل ذلكك بالكلية» مع تكرّر النقل عن «المعتبر؛ فى كتب الأصحابء فى نقل الأقوال و الفتاوى ...) (البحرانى» الشيخ 
يوسف: الحدائق الناظرة ج :١7‏ ص /ه» ط النجف الأشرف). 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكائ؛ ج ١‏ ص: 5/0 

السنةُ الثانية (88). 


يقال: إن التبيعة أنفع بحال الفقير 001١‏ و ذكر التبيع فى الروايات لا يدل على الموضوعية فيه و إِنّما هو لتعيين الضّ نف .037١‏ و لكنّه وجه 
استحسانى لاا يحسن الاعتماد عليه فى رفع اليد عمًا هو ظاهر النص «”3). 
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(84) كما هو صريح «الشرائع 00 بل قيل «8: إِنّهِ عند الأصحاب- أيضا- كذلك. 
وعن «المداركك «#): «ذكر الجوهرى )72١‏ و غيره «/: أن التبيع ولد البقر فى السنة الأولى» وإِنّما اعتبر فيه تمام الحولء لقوله عليه 
السّلام- فى حسنة الفضلاء-: «فى كل ثلاثين بقرة تبيع حولى ...). و كيف كانء فلا إشكال فى الحكم. إمَا لأنَّ التبيع هو 


(1)- النجفى؛ الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام» ج :١0‏ ص 21١8‏ ط النجف الأشرف. 

(0)- الفقيه الهمدانى؛ آغا رضا: مصباح الفقيه. ج /١‏ كتاب الزكاة: ص 8". 

(9)- العلامة الحلى» الحسن بن يوسف: منتهى المطلب, ج :١‏ ص 588 ط إيران الحجريّة. 

قال: «و فى الأخرى: التبيعة» للأحاديث. و لأنّها أفضل بالدّر و النسل». 

(©)- المحقق الحلّى؛ جعفر بن الحسن: شرائع الإسلام/ تحقيق: عبد الحسين محمّد على البقّال ج :١‏ ص /157. 

قال قدّس سرّه: «و التبيع: هو الذى تم له حول». 

(0)- القائل هو الأصبهانى فى شرح اللّمعة (النجفى» الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام ج 10: 

ض اقرط السك الأشرق). 

(2)- العاملى, الستيد محمّد: مدارك الأحكام؛ ج ه: ص 14 مؤسّسة آل البيت عليهم السّلام: قم. 

(00- الجوهرى, إسماعيل بن حمّاد: صحاح اللغه ج “: ص 1140 دار العلم للملايين» بيروت. 

و نص عبارته: ١و‏ التبيع: ولن اليقر فى أو ل ستق الاك تبيعة و الجمع تباع و تبائع ...). 

(8)- ابن منظورء محمد بن مكرم: لسان العرب», ج 8: ص 55)؛ ط دار صادرء بيروت؛ الفيروزا بادى» محمّرد بن يعقوب: القاموس 
المحيط» ج *: ص ١‏ افست دار الفكر» بيروت. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكائ؛ ج ١‏ ص: 5/١‏ 

الثانى: أربعونء و فيها مسنّهُ (40)» و هى الداخلة فى السنةٌ الثالثة »)9١(‏ و فيما زاد يتخير بين عدّ ثلاثين ثلاثين و يعطى 


ذلك لغْةٌ .)١١‏ أو لأسن المراد به فى المقام هو ذلككء بدليل الروابة الم كورق فاى الحرلى لأ قال الاثم ال عليه الحول ودار 
عليه السنّهُء فيكون المراد بالتبيع» بمقتضى التوصيف المذكورء هو ما تم له السنةُ الأولى و دخل فى الثانية. 

(40) بلا خلافء بل ادّعى عليه الإجماع "١‏ و يقتضيه الصحيح المتقدم. 

(41) كما ذكره جماعة من العلماء «*) مرسلين إِنّاه إرسال المسلمات 150 بل ادّعى» عليه الإجماع «8). 


(0د الأزهرى محمد بن ألخمل” تهذيب اللغة/ تحقيق: محمد على النتججار» ج : ص 1 

و نص كلالمه: «قلت: قول الليث: التبيع: المدركك؛ و همء أنه يدرك إذا أثنى» أى: صار ثتزاء و التبيع من البقر يسمّى تبيعا حين 
يستكمل الحولء و لا يسمّى تبيعا قبل ذلكك 0 

()- العلامة الحلى» الحسن بن يوسفئ: تذكرة الفقهاء» ج :١‏ ص 23509 ط إيران الحجريّة؛ العاملى» السيد محمد جواد: مفتاح الكرامة 
اج 7 كتاب الزكاة: ص زفة 

()- العاملى» السيد محمّد جواد: مفتاح الكرامة» ج / كتاب الزكاة: ص "87. 

(©)- العلامة الحلى» الحسن بن يوسف: تذكرة الفقهاء ج :١‏ ص 51, ط إيران الحجريّة. 

و نص كلامه قدِّس سرّه: «و أسنان البقر- إلى أن قال:- فإذا كمل سنتين و دخل فى الثالثة» فهو: 
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ثْنّىء و ثتئة» و هى «المسِنَهُ) شرعا ...). 
(0)- الفيض الكاشانى» محمّد محسن: مفاتيح الشرائع» ج :١‏ ص 2194 نشر مجمع الذخائر 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكائ؛ ج٠١‏ ص: 5/7 


تبيعاء أو تبيعة» و أربعين أربعين و يعطى مسنّةُ (؟9). 


(91) الحكم فى المقام هو ما تقدّم فى التصاب الأخير من نصب الإبل و هو التخبير- بالمعنى التالى: فإذا كان كل منهما عادًا- كالمائة 
و العشرين- اختار أبا منهماء و إذا اختصٌ أحدهما- من الثلاثين أو الأربعين- بالعدٌ تعن ذلكك. و إذا كان العدٌّ بالتلفيق- كالسبعين- 
اختار ذلكك. و لا مجال للإشكال فى الحكم المذكور أصلاء 

ولا مجال للإشكال فى الحكم المذكور أصلا بعد صراحة الصحيحة المتقدّمة 0١١‏ فى ذلككء و نتيجة التخيير على هذا النحوء هو: أن 
المعفوٌ يختصّ بالّيف فقطء إِلَا فى الخمسين. فإنّه- على كل حال- مستثنى من ذلككء فيكون المعفوٌ عنه فيه هو العشرة» بناء على تعتين 
العدّ بأربعين» كما هو الصحيح., كما لا يخفى. 


الاسلاميية قم. 
و نصٌّ عبارته: «المسنة- شرعا- ما دخلت فى الثالثة» بالإجماعء و لم نقف- فى اللغة- على مدلولها». 

أقول: قال الأزهرى: «و البقرة و الشا يقع عليهما اسم المسنّ إذا أثنياء فاذا سقطت ثنيتها بعد طلوعها فقد أسنّت. و ليس معنى إسنانها 
كبرها كالرّجلء و لكن معناه: طلوع ثتيتها. 

و تثنى البقرة فى السنة الثالئة» و كذلكك المعزى تثنى فى الثالثة ...» (الأزهرى؛ محمد بن أحمد: تهذيب اللغةء ج ؟١:‏ ص 144» الدار 
المصرية للتأليف و النشر [و] لاحظ- أيضا- ابن الاثير: النهاية/ تحقيق: محمود محمد الطناجى [و] طاهر أحمد الزاوى؛ ج 7: 

ص 61). 

(1)- ص 37/8. 
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[أمَا فى الغنم» فخمسة نصب] 


و أمًا فى الغنم» فخمسة نصب: 
الأول أرعوة ونيا شاة (ة), 


قمّىء سيد محمد حسينى روحانىء المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاق * جلدء مؤسسة الجليل للتحقيقات الثقافية (دار الجلى)؛ 


تهران - ايران؛ اول؛ 15818 ه ق 
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الثانى: مائة و إحدى و عشرونء و فيها شاتان. 
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(9) كما هو المشهور ١1)؛‏ بل ادّعى الإجماع عليه ١؟/»‏ و لم ينقل الخلاف فى ذلكك عن أحد إِلَا ما نسب إلى الصدوقين 80 قدّس 
سرّهما: من اعتبار زيادةٌ الواحد فى النصاب الأوّلء إذ جعلاه واحد و أربعين. و يمكن أن يكون مستندهما فى ذلك ما فى «الفقه 
الرضوىٌّ «2. لأنّ عبارة الصدوق قدّس سرّه فى المقام هى بعينها عبارة الفقه الرضوىء فيعلم منه أن مستنده هو ذلككء و أيضا ما رواه 
فى «الخصال» بإسناده عن الأعمشء فى حديث شرائع الدين» عن جعفر بن محمّد عليهما السّ.لام» قال: «و تجب على الغنم الزكاة إذا 
بلغ أربعين شاه و تزيد واحدق فيكون فيها شاه إلى عشرين و مائة ... «8». إلا أن فى كليهما ما لا يخفى على المتأمل. أمَا «الفقه 
الرضوى» فلم 


(1)- العلامة الحسن بن يوسف: مختلف الشيعة ج #: ص 18١‏ ط جامعة المدرّسين» قم. 

(1)- العلامة الحلى» الحسن بن يوسف: منتهى المطلب» ج :١‏ ص 688؛ ط إيران الحجريّة. 

و نص كلامه قدّس سرّه: «و قد أجمع كل من بحفظ عنه العلم: أن أوّل نصب الغنم أربعون ...» 

()- الصدوقء محمد بن على بن الحسين: المقنع»ء ص 8١‏ نشر مَؤْسَسةُ مطبوعات دار العلم قم؛ الهداية ص 7؟. 

واكسن ذلك إلى والك الضدوق وحمه الله أيقا: قال العلامة الحلى قكس ما زو قال انا بابويه قسن منودهما: 

ليس على الغنم شىء حتى يبلغ أربعين» فإذا بلغت أربعين و زادت واحدة؛ ففيها شا ...» (العلامة الحسن بن يوسف: مختلف الشيعة 
ج :١‏ ص 018١‏ ط جامعة المدرسين؛ قم). 

(©)- قال: «و ليس على الغنم الزكا حتى تبلغ أربعين شاة» فإذا زادت على الأسربعين واحدة ففيها شاه ...» (الفقه الرضوى/ تحقيق: 
مؤسّسة آل البيت عليهم السّلام» ص 2198 قم). 

(0)- الحرّ العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب :٠١‏ ما تجب فيه الزكاة و ...» ح .١‏ 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاء ج ١‏ ص: 5/8 

الثالث: مائتان و واحدةٌ. و فيها ثلاث شياه (4). 


يشت كونه رواية» فضلا عن اعتبار السند. و أمّا روايهُ «الخصال»» فهى ضعيفهٌ السند. و كيف كان. فقد أدٌّعى الإجماع؛ صريحا ,"١‏ و 
ظاهرا ؟0- كما حكى- على خلاف ما ذهب إليه الصدوقان قدّس سرّهماء و يدل عليه صحيح الفضلاءء الآتى ذكره إن شاء الله تعالى. 
(©9) قيل «0: إجماعا صريحاء كما عن «التذكرة «©») و «المنتهى «0)) و «المفاتيح «2)) و ظاهراء كما عن «الغنيةُ «07)» و «الرياض »)١‏ 
و«الخلاف «4)) و فال عليه صحيح الفضلاء الآتى. 


(1)- العلامة الحلى» الحسن بن يوسف: منتهى المطلبء ج :١‏ ص 584: ط إيران الحجررّة؛ الفيض الكاشانى» محمد محسن: مفاتيح 
الشرائع» ج :١‏ ص 194 نشر مجمع الذخائر الاسلامية قم. 

(1)- الطوسىء؛ محمد بن الحسن: الخلاف» ج ؟: ص 5١‏ ط جامعة المدرسين» قم؛ الطباطبائى؛ السيد على: رياض المسائل» ج ه: ص 
"2 ط جامعة المدرسين؛ قم؛ ابن زهرة» حمزة بن علئ: غنيةُ النزوع» ص 888؛ ط إيران الحجريّة [ضمن «الجوامع الفقهيّة)]. 

()- العاملى» السيد محمد جواد: مفتاح الكرامة» ج "/ كتاب الزكاة: ص 85. 

()- العلامة الحلى» الحسن بن يوسف: تذكرة الفقهاء. ج :١‏ ص 2137١‏ ط إيران الحجريّة. 

(0)- العلامة الحلى» الحسن بن يوسف: منتهى المطلب» ج :١‏ ص 688؛ ط إيران الحجريّة. 

(8)- الفيض الكاشانى» محمد محسن: مفاتيح الشرائع» ج :١‏ ص 2199 نشر مجمع الذخائر الاسلامية قم. 
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(0)- ابن زهرة» حمزة بن علئ: غنيةُ النزوع» ص 888 ط إيران الحجريّة. 

(8)- الطباطبائى» السيد على: رياض المسائل؛ ج ه: ص 27. ط جامعة المدرسين» قم- إيران. 
()- الطوسىء محمّد بن الحسن: الخلاف» ج ؟: ص 7١‏ ط جامعة المدرسين» قم- إيران. 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكائ؛ ج ١‏ ص: 5/0 

الرابع: ثلاثمائة و واحدة؛ و فيها أربع شياه. 

الخامس: أربعمائة فما زاد» ففى كل مائةُ شاه (40). 


(40) كما هو الأشدية بل المشهورء بل عن «الخلاف »)١١‏ و ظاهر «الغنيةُ «؟007)- كما فى «الجواهر (03)- دعوى الإجماع عليه. و دل 
عليه صحيح الفضلاء؛ عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما السّلام: «فى الشادء فى كل أربعين شاةً» و ليس فيما دون الأربعين شىء؛ ثم 
ليس فيها شىء حتّى تبلغ عشرين و مائة» ففيها مثل ذلكك شاه واحدة؛ فإذا زادت على مائةُ و عشرين» ففيها شاتان» و ليس فيها أكثر من 
شاتين حتّى تبلغ مائتين» فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلككء فإذا زادت على المائتين شاه واحدة ففيها ثلاث شياه؛ ثم ليس فيها شىء 
أكثر من ذلكك حنتّى تبلغ ثلاثمائة» فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلكك ثلاث شياه؛ فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه» حتّى تبلغ 
أربعمائة: فإذا تقث أربعمائقف كان على كل ماثة شاق و سقط الأمر الأوّل. و ليس على ما دون المائة بعد ذلكك شى عه و ليس فى التيف 
شىء ... 0159). 

وعن جملهٌ من الاجعلاةة كالشيخ المفيد «0)» و المرتضى «2. و الصدوق “27 و 


-)١(‏ الطوسى» محمد بن الحسن: الخلاف» ج : ص ”اط جامعة المدرسين» قم. 
(2)- ابن زهرة» حمزة بن على: غنية التزوع» ص 8 ط إيران الحجرية. 

(0)- النجفى» الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام؛ ج :١8‏ ص 45 ط النجف الأشرف. 
(6)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 2: زكاة الأنعام» ح .١‏ 

(ه)- المفيد» محمد بن محمد بن النعمان: المقنعة» ص 1 ط جامعة المدرسين» قم. 
(8)- المرتضىء علىٌ بن الحسين: جمل العلم و العمل / تحقيق: رشيد الصفان ص 132. 
(00- الصدوق» محمد بن على بن الحسين: المقنع» ص لهك الهداية, ص عع ط مؤْسْسة 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكائ؛ ج ١‏ ص: 5/8 


ابن أى عقيل 1١‏ وسلار 099 و ابن حمزة (#انو اين إدريسن (46- قدسن الله أسرارهم- إنكار النصاب الخامس. و القول بأنْ النصاب 
الأخير فى الغنم هو ثلاثمائة و واحدة و أن الواجب- حينئذ- فى كل مائة شاك فتكون نصب الغنم- على قولهم- أربع» و يكون 
الواجب عندهم فى ثلاثمائة و واحدة: هو ثلاءث شياهء خلافا للمشهورء حيث أوجبوا فيها أربع شياهء و جعلوا النصاب الأخير للغنم 
أرعساقةو أوجعوات حتفتب فى كل مائة شافب و الثمرة بين القولين إنَما تظير فى كلاشاقة .و والحدة» اذ بثاء على كون التصب أريعة 
يجب فيها ثلاث شياه» و على الخمسة تجب أربع شياه. 

و قد استدل لهذا القول بصحيح محمد بن قيس عن أبى عبد اللّه عليه اللام قال: 


«ليس فيما دون الأربعين من الغنم شىء, فإذا كانت أربعين ففيها شاه إلى عشرين و مائة» فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين» 
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فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة» فإذا كثرت الغنم» ففى كل مائهُ شاة- الحديث «0»8. 
وقد يقال: بن الخبرين غير متكافئين من حيث السندء و التعارض فرع التكافؤ. و قد يقرّب 20 عدم التكافؤ بينهماء بالمناقشة فى سند 


مطبوعات دار العلم» قم؛ من لا يحضره الفقيهء ج ؟: ص 77, ط مكتبة الصدوق, طهران. 

(1)- العلامة الحلّى» الحسن بن يوسف: مختلف الشيعة ج : ص 1728 ط جامعة المدرسين؛ قم. 

و لم نعثر على مصدر لهذا القول سوى الكتاب المذكور. 

(1)- سلاره حمزةُ بن عبد العزيز: المراسم/ تحقيق: الدكتور محمود البستانى» ص .1١١‏ 

()- ابن حمزة» محمد بن عليّ: الوسيلة/ تحقيق الشيخ محمد الحسّونء ص 178 منشورات مكتبة آيهُ الله المرعشى رحمه الله قم- 
ايرات. 

(©)- ابن إدريس» محمّد بن منصور: السّرائر» ج :١‏ صص 0هع- 68١‏ ط النشر الإسلامى؛ قم. 

(0)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 2: زكاة الأنعام» ح ؟. 

(6)- العلامة الحلّى» الحسن بن يوسف: مختلف الشيعة ج *: ص .18١‏ ط جامعة المدرسين؛ قم. 
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قيس» بدعوى أنه مشتركك بين أربعة أحدهم ضعيفء و لعل الموجود فى السند هو الضعيفء و هذا ممما يسقط الخبر عن درجة 
الاعتبار. كما أنّه قد يقرّب ذلكك ١١‏ بالمناقشهُ فى صحيح الفضلاءء بدعوى (7): أن فى السّند: إبراهيم بن هاشمء و هو غير منصوص 
على وثاقته فى الكتب الرجاليُّ» بل هو ممدوح حسنء فتصبح الرواية- على هذا- حسنة؛ و الحسنة لا تكافئ الصحيحة. 

و الصحيح: عدم ورود شىء من المناقشتين. أمّا «» فى صحيح محمد بن قيسء فلأنّ المستفاد من كلام النجاشئ "5١‏ و الشيخ «0) هو: 
أن من يروى عنه عاصم بن حميدء إِنّما هو محمد بن قيس البجلى الثقة «© و لأجل ذلكك يقال: إن 


(1)- العلامة الحلى» الحسن بن يوسف: منتهى المطلب» ج :١‏ ص 588: ط الحجرية- إيران. 

و نص كلامه: «إنْ طريق حديثنا- و يعنى به: صحيح محمد بن قيس- أصحح من طريق حديثهم- و يعنى به: صحيح الفضلاءا. 

(1)- البحرانى. الشيخ يوسف: الحدائق الناضرة» ج 17: ص ,2٠‏ ط النجف الأشرف؛ الفقيه الهمدانى» آغا رضا: مصباح الفقيفه ج *: 
ص 306 ط إيران الحجريّةُ (و التقريب المذكور فى المتن الأخير). 

(9)- العاملى» السيد محمد: مداركك الاحكام؛ ج ه: ص 227 ط مؤسّسة آل البيت عليهم السلام؛ قم. 

(ع)- النجاشى. أحمد بن على: رجال» ص ”77 ط جامعة المدرسينء قم [و] ج ؟: 

ص ١944-4‏ ط دار الاضواء» بيروت. 

(0)- الطوسىء محمّد بن الحسن: الفهرست» ص 017 افست طبع اسيرنكر» الهند (منشورات جامعة مشهد). 

(6)- قال المحقّق الخوئى رحمه اللّه: «إِنّ محمد بن قيسء الذى روى عن أحدهما عليهما السّلام» أحد اشخاص: 

محمد بن قيسء أبو أحمدء الأسدىء و هو ضعيف. و محمد بن قيسء أبو عبد الله الأسدى, و هو ممدوح. و محمّد بن قيسء أبو عبد 


الله التسل و عر لكو محمد ين قسن» أبى قدذامةا الأسدف: وهو ميس .و مسجمدءين قنش أبى تضر الأسدى» وهر كقة. و ميحد ب 
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قيسء الأنصارىء و هو مهمل. لكنّ الرجلين منهم- و هما: محمد بن قيس البجلى؛ و محمد بن قيسء أبو نصر الأسدى- معروفان 
مشهورانء و لهما كتاب «القضايا» ولا شكك فى 
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محمّرد بن قيسء الواقع فى هذا الخبرء إِنّما هو الثقة لرواية عاصم بن حميد عنه. و أمَا صحيح الفضلاء, فلأنٌ هاشم- و هو أبو ابراهيم 
بن هاشم- و إن لم ينص على توثيقه فى الكتب الرجالية» إِلَا أن جلالة شأنه و كثرةُ رواياته» و اعتماد ابنه- اى: 

ابراهيم - و الكلينى» و الشيخء و اضرابهم من العلماء و المحدّثين عليه» مما يجعله فى غنى عن توثيق الرجاليين. بل قيل: «هو أوثق فى 
النفس من أغلب الموئّقين الذين لم تثبت وثاقتهم إلا بظنون اجتهاديّة غير ثابتة الاعتبار. بل قيل: إِنّه لا مجال للمناقشة فى خصوص 
هده الرواية: الى هى من أوثق الروايات المعمول بها لدى الأصحاب فن .جل فقراتها: حتى إن مثل السيد المرتضى قدّس سدّة الدض ل 
يرى حبّجِيةٌ أخبار الآحاد اعتمدها و اعتبرها حجة ... .))١١‏ 

وقد يناقش- أيضا- فى صحيح الفضلاء؛ كما عن «المداركك :)7١‏ بأنّ الصحيح مشتمل على ما هو مخالف لما عليه الأصحاب»؛ 
لدلالته على أن النصاب الثانى فى الغنم إِنّما هو عشرين و مائةء لقوله عليه السّلام: «و ليس فيما دون الأربعين 


انصراف محمد بن قيس - عند الإطلاق- إلى أحدهما دون الآخرين غير المعروفين» و بما أن عاصم بن حميدء روى كتاب كل منهما 
فلا تمييز عند الإطلاق. إِلَا أنه لا أثر له لوثاقة كل منهما ... (المحقّق الخوئىء السيد ابو القاسم: معجم رجال الحديث» ج 17: 

صص 75 -١‏ 1728 الطبعةٌ الثالثة). 

()- الفقيه الهمدانى» آغا رضا: مصباح الفقيه» ج *: ص 58»؛ ط إيران الحجريّة. 

(؟)- العاملى» السيد محمّد: مدارك الأحكام؛ ج ه: ص 2# مؤسّسة آل البيت عليهم السّلام: قم. 

و مما يجدر التنبيه عليه: أنْ هذا الإشكال مما اسند إلى العلامة قدّس سرّه فى «المنتهى» فى غير واحد من الكتب الفقهيّةُ؛ كك «مصباح 
الفقيه) و غيره» و هو اشتباه» و إِنْما هو تعقيب من المداركك على كلام العلامة قدّس سرّه و نص عبارته كما يلى: «و قال العلامة فى 
«المنتهى:: إن طريق الحديث الأوّل أوضح من الثانى؛ و اعتضد بالاصلء فيتعين العمل بها (و هذا تمام كلام العلامة قدّس سرّه). ثم 
عقبه قدّس سرّه بقوله: ١و‏ هو غير بعيد, مع أن الرواية الثانية مخالفة لما عليه الأصحاب فى النصاب الثانى و ذلك ممما يضعف الحديث 
ا 
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شىء حتّى تبلغ عشرين و مائةٌ ففيها شاتان ...» و هو ما خلاف ما اتفقت عليه كلمهُ الأصحابء. من جعل التُصاب الثانى مائة و إحدى و 
عشرين» و هذا مما يوجب تضعيفه و إسقاطه عن حد المكافأة مع صحيح محمد بن قيس. 

و أجيب 0١‏ عن ذلكت: بِأنْ الموجود فى نسخ «الكافى 27١‏ الى هو الأصل فإنَ الشيخ قدّس سرّه إِنْما رواه من «الكافى): «و ليس فيما 
دون الأربعين شىء حتّى تبلغ عشرين و مائة ففيها مثل ذلكك شاه واحدة؛ فإذا زادت على عشرين و مائة ففيها شاتان ...» و كذلكك 
الحال قن كتاب «الاسعصار :و لعل ضاحب «السداركة»اغمد غلك ننخة بالتيذون» قلقة المرحود فى تسخة «التهد بي و 
المطبوعة فى النجن الأشرف 0©- أيشا- غير مشعملة على ها يخالق مذهت الأصحاب. و لو سلما بأنٌ النوسود فن التسخة الأصلبة 
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من «التهذيب» كان كما ذكره. فغايته الحمل على السهوء بعد العلم أن المصدر للخبر المذكور هو «الكافى»» و هو أضبط و أمتن من 
«التهذيب»» كما هو معروف. 

و على الإجمالء لا مجال فى المقام لأمثال هذه المناقشات» و الصحيح فى المقام إِنّما هو الجمع بين الخبرين» بأن يقال إِنْ دلالة 
صحيحة ابن قبس على حكم الثلاثمائة و واحدة إِنّما هو بالإطلاق» إن المذكور فيها: «فإذا كثرت الغنم» ففى كل مائةُ شاة» و شمول 
هذا للثلاثمائة و واحدة إِنّما هو بالإطلاقء و أمَا شمول صحيح الفضلاء لذلك فهو بالتنصيصء و مقتضى القاعدة حينئذ إِنْما هو حمل 


(1)- البحرانى» الشيخ يوسف: الحدائق الناضرة» ج اأننين عمل لفحت الأشرف. 

(0)- الكلينى» محمد بن يعقوب: الفروع من الكافى» ج *: ص 278, ط دار الكتب الاسلامية» طهران. 
(6)- الطوسىء محمد بن الحسن: الاستبصاره ج اا ض الا ط التجق الأشرف. 

(6)- الطوسىء محمّد بن الحسن: تهذيب الأحكام؛ ج 5: ص 508؛ ط النجف الأشرف. 
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و ما بين النصابين فى الجميع عفو (48)» فلا يجب فيه غير ما وجب بالنصاب السابق. 


[مسألة ؟: البقر و الجاموس جنس واحد] 


[مسألة ؟7]: البقر و الجاموس جنس واحد (41) كما أنه 


الظاهر على النصّء و تتبجة ذلك أن تحمل صحيحة محمد بن قبس على ببان التصاب الأخير و هو الأربعمائة فما فوق: و تكون 
الرواية قد أهملت بيان حكم الثلاثمائة و واحدة. و لعل الوجه فى الإهمال هو التقيّة. 

و بكلمة أخصر و أوضح: إِنْ الجمع العرفى بين الخبرين موجود, و ما دام كذلكك لا تصل النوبة إلى إعمال قواعد التعارض» و طريقة 
الجمع هى حمل صحيحة ابن قبس على غير فرض الثلاثمائة و واحدة» للتصريح فى صحيح الفضلاء بوجوب أربع شياه فى الثلاثمائة و 
واحدة. فلاحظ و تأمّل. 

(42) كما دل على ذلك صحيح الفضلاء المتقدّم )١«‏ وفيه: «و ليس فى التبف شىء). 

و كذلكك الحال فى صحيح محمد بن قيس المتقدّم .)١‏ 

(90) الظاهر أنه مما لا خلاف فيه» بل قيل: إن الإجماع - بقسميه- عليه 0 بل 


(1)-- ص 180. 

()-- ص 188. 

()- النجفى؛ الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام؛ ج :١0‏ ص 218١‏ ط النجف الأشرف. 
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لافرق فى الإبل بين العراب و البخاتى ١١‏ و فى الغنم بين المعزء و الشا» و الضأن. و كذا لا فرق بين الذكر و الأنثى فى الكل (8). 


قيل :)١‏ إِنّه مقطوع به فى كلام الأطيهات تقدسن الله اسرارهم- و غيرهم «37» فإنّ البق ر- لغةُ- صادق على الجاموس- أيضا-» غايته: 
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أنه ينفرد عن بده أفراد البقر ببعض الخصوصيات» كاللون و نحو ذلككء ففى الحقيقة هو صنف من أصناف البقر و التفرقة بينهما 
بالاسم أمر حادث. مضافا إلى صحيح زرارة عن أبى جعفر عليه السلام: 

قال: قلت له: فى الجواميس شىء؟ قال: «مثل ما فى البقر «©»» فإنّه صريح فى أن الزكاة الثابتة فى الجواميس بعينها هى الثابتةُ فى البقر. 
(48) بلا خلا.ف فى ذلكك بل الإجماع عليه» و الوجه فى الجميع ظاهرء فإنّ المراد بالإبل و الغنم فى أَدَلّهُ النصب إِنّما هو الجنسء 
الشامل ذلك لجميع الأقسام المذكورة» سواء فى ذلكك الذكر و الأنثى. ثم إن الظاهر هو مرادفة لفظ: «الشاة» للغنم» فلا وجه لجعلها فى 
العبارة فى رديف الضأن و المعز. و اللّه العالم. 


(0- البختة: الأ-نثى من الجمال البختء و الذكر: بختىئ» و هى جمال طوال الأعناق» و تجمع على: بختء و بخاتئ. (ابن الأ-ثير 
المبارك بن محمد الجزيرى: النهاية/ تحقيق: طاهر احمد الزاوى [و] محمود محمد الطناحى» ج :١‏ ص .23١١‏ و الابل العراب: خلاف 
البخاتيّ (الطريحىء الشيخ فخر الدين: مجمع البحرين» ج 7: ص /١١49‏ تحقيق السيد أحمد الحسينى). 

(1)- العاملى؛ الستيد محمّد الموسوى: مدارك الأحكام. ج : ص .٠١١‏ ط مؤسّسة آل البيت عليهم السلا قم. 

()- ابن قدامة» موفق الدين: المغنى» ج :١‏ ص 5/١٠‏ افست دار الكتاب العربى» بيروت. 

(6)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب «: زكاة الأنعام» ح .١‏ 
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[مسألة "!: فى المال المشترى إذا بلغ نصيب كلّ منهم التصاب وجبت عليهم] 


[مسألة "1: فى المال المشترك إذا بلغ نصيب كل منهم النَصاب وجبت عليهم (49)» و إن بلغ نصيب بعضهم وجبت عليه فقط و إن 
كان المجموع نصاباء و كان نصيب كل منهم أقل لم يجب على واحد منهم. 


(49) تقدّم الكلام فى المسألة على الوجه الكلى؛ مع قطع النظر عن خصوص فرض الأنعام و غيرهاء و إجمال القول فيها: نا إذا قلنا فى 
المال المشتركك بتعدّد الملكدِه بعدد أفراد المشتركين» كان مقتضى القاعدةً هو ثبوت الزكاهً على من بلغ ماله النصابء و أمَا إذا بنينا 
على أنه ملكده واحدق أحد طرفها المالء و الطرف الآخر هم الأفراد المشتركون فيه كالخيط المشدود بهماء كان مقتضى القاعدة هو 
وجوب الزكاة ببلوغ المجموع حدّ النصاب. و المذى ينبغى أن يقال: أنه لا مجال للبحث هنا من جهة القواعد, و أن مقتضاها هل هو 
ثبوت الزكاءً فى المال المشتركك إذا كان المجموع نصاباء لا حضّ 4 كلّ واحد منهم أو لاء و ذلك لورود النضصّ القاضى بثبوت الزكاةٌ 
فى خصوص ما إذا كان حصّهٌ كل واحد منهم نصاباء كخبر زرارة- المروىٌ فى «العلل»- عن أبى جعفر عليه الّد.لام- فى حديث- قال 
زرارة: 

«قلت له: مائتى درهم بين خمس أناس أو عشرة حال عليها الحول و هى عندهم, أ يجب عليهم زكاتها؟ قال: لاء هى بمنزلة تلكك- 
يعنى: جوابه فى الحرث» ليس عليهم شىءء؛ حتى يتم لكل إنسان منهم مائتا درهم- قلت: و كذلكك فى الشا؛ و الإبلء و البقر و 
الذهب و الفضّةء و جميع الأموال؟ قال: نعم 401١‏ 


()- الحرّ العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 0: زكاةٌ الذهب و الفضة ح ؟. 
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[مسألة ع: إذا كان مال المالك الواحد متفرقا» ولو متباعدا» يلاحظ المجموع ]| 


[مسألة ع]: إذا كان مال المالكك الواحد متفرّقاء و لو متباعداء يلاحظ المجموع 23٠١‏ فإذا كان بقدر النصاب وجبتء و لا يلاحظ كل 


واحد على حدة. 


و أمَا الاستدلال له بما فى صحيح محمد بن قبس المتقدّم :)١١‏ «و لا يفرّق بين مجتمع» و لا يجمع بين متفرّق)» و قريب منه أيضا ما فى 
رواية محمد بن خالد »)5١‏ فهو غير خال عن الإشكالء من جههٌ أن الجملهُ المذكورة من المتشابهات, حتّى أن مخالفينا «*» رووا ذلكك 
عن النبئّ صِلَى الله عليه و آله و سلّم و حملوها على التفرّق و الاجتماع فى المكانء و استدلُوا بها على مذهبهم من ثبوت الزكاءً فى 
المجتمع فى المكان. و كيف كانء ففى الخبر المتقدّم غنى و كفاية. 

)0٠٠١(‏ بلا خلا-ف فيه بينناء على الظاهر. كما صرّح به غير واحد 0» بل ادّعى عليه الإجماع «8, و الوجه فيه هو: أن المستفاد من 
أخبار الباب هو اعتبار كون المالكك 


(1)- ص 182. 

(1)- الحرٌ العاملى؛ محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب :١١‏ زكاة الأنعام» ح ؟. 

(*)- ابن قدامة موفق الدين: المغنى» ج : صص 8- 890, افست دار الكتاب العربى» بيروت. 

(©)- الطباطبائى؛ السيد على: رياض المسائل؛ ج : ص *لى ط جامعة المدرسينء قم؛ البحرانى» الشيخ يوسف: الحدائق الناظرة» ج 
7: ص 1ك ط النجف الأشرف؛ النجفىء الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام؛ ج :١0‏ ص :4١‏ ط النجف الأشرف. 

(0)- الطوسىء؛ محمد بن الحسن: الخلاف؛ ج ؟: ص 7 ط جامعة المدرسين, قم؛ العلامة الحلى» الحسن بن يوسف: منتهى المطلب» 
ج :١‏ ص 206 ط إيران الحجريّة؛ تذكرة الفقهاء؛ ج :١‏ 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة؛ ج ١‏ ص: 59 


[مسألة 3: أقلّ أسنان الشاهُ الّتى تؤّخذ فى الغنم و الإبل» من الضأن الجذعء و من المعز الثنى] 

[مسألة 0]: أقلّ أسنان الشاة الَّتى تؤخذ فى الغنم و الإبل» من الضأن الجذع, و من المعز الثنى .)1١1(‏ 

مالكا للنصاب» سواء كان ذلكك مجتمعا أم متفرّقا. و التعرّض لهذه المسألة إِنْما هو لدفع ما بنى عليه بعض العامُّ من اختصاص وجوب 
الزكاة فى المتفرّق بما لم يبلغ حدّ المسافة .)١١‏ 


)0٠١١(‏ كما المشهورء كما حكى الاعتراف به عن غير واحد ١؟)»‏ بل عن بعضهم دعوى الإجماع عليه *”0. و ذهب بعضهم ©" إلى 
قار ما سيقي بالهافم وهال 


ص 717 ط إيران الحجريّة؛ السيورى الحلىء مقداد بن عبد اللّه: التنقيح الرائع» ج :١‏ 
ص 207 منشورات مكتبة آي الله المرعشى رحمه الله قم؛ النجفى؛ الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام» ج :١0‏ ص :4١‏ ط النجف 


المرتقى الى الفقه الارقى: كتاب الزكاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحة ١/8‏ من /09 


الأشرف» 

-)١(‏ قال فى «المغنى): «فإن كانت سائمة الرجل فى بلدان شتىء و بينهما مسافة لا تقصر فيها الصلاة» أو كانت مجتمعة؛ ضع بعضها 
إلى بعضء و كانت زكاتها كزكاة المختلطه بغير خلاف. 

و إن كان بين البلدان مسافة» فعن أحمد فيه روايتان: إحداهما أن لكل مال حكم نفسه يعتبر على حدته؛ إن كان نصابا ففيه الزكاة» و 
إلا فلاء و لا يضم إلى المال الذى فى البلد الآخرء قال ابن المنذر: لا أعلم هذا القول عن غير أحمد ...» (ابن قدّامى» موفق الدين: 

(1)- البحرانى؛ الشيخ يوسف: الحدائق الناضرة» ج 17: ص 2# ط النجف الأشرف؛ الطباطبائى» السيد على: رياض المسائل؛ ج 3: 
ص 0١‏ ط جامعة المدرسين, قم؛ النجفى؛ الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام؛ ج :١0‏ ص ,1١‏ ط النجف الأشرف. 

(0- الطوسى» محمد بن الحسن: الخلاف» ج : ص رفة طّ جامعة المدرسين» قم؛ ابن زهرة» حمزة بن على: غنية التزوع» ص 6/١‏ 
ط إيران الحجريّةٌ [ضمن «المجموعة الفقَهِيَةً) ]. 

(©)- المحمّق الحلّى, جعفر بن الحسن: شرائع الاسلام/ تحقيق: عبد الحسين محمّد على البقّال ج :١‏ ص 157. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكا؛ ج ١‏ ص: 590 


إليه صاحب «الحدائق »»١١‏ قدّس سرّه. و نسبه إلى جملهُ من أفاضل متأخرى المتأخرين 

واقك معدل العفهوو كتاهو افر وارت: بما رواه سويد بن غفلة» قال: 

ا ا 
«غوالى اللثالى» مرسلاء أنه صِلّى اللّه عليه و آله و سلم أمر 


(1)- البحرانى» الشيخ يوسف: الحدائق الناضرة ج ؟7١:‏ ص 268: ط النجف الأشرف. 

(1)- المحقق الحلى؛ جعفر بن الحسن: المعتبر» ج ؟: ص 2١7‏ ط مؤسسة سيد الشهداء 7؛ قم. 

(9)- الطوسىء؛ محمد بن الحسن: الخلاف» ج ؟: ص 17 ط جامعة المدرّسين» قم» و نص الحديث «أتانا مصدّق رسول الله صِلَى الله 
عليه و آله قال: «نهينا أن نأخذ المراضعء و أمرنا أن نأخذ الجذع من الضأنء و الثنى من الماعز). و رواه- أيضا- فى موضع آخر: «أتانا 
مصدّق رسول الله صلّى الله عليه و آله فقال: نهانا أن نأخذ من المراضع, و أمرنا أن نأخذ الجذعة و الثتّة (المصدرء ص 28). 

«أتانا مصدق رسول الله صلّى الله عليه و آله و قال: نهانا رسول الله صلَى الله عليه و آله أن تأخمذ من المراضعء و أمرنا بالجذعة و 
الثتِةُ) (العلامة الحلّى, الحسن بن يوسف: تذكرة الفقهاء. ج: ص ,1١‏ ط إيران الحجريّة). 

و أأناقق روابات الغالاك فنص السديث كما بل روي مالكة» عن سويد بن غفلة قال#رأتانا صلق وسول الله صل الله عليه او 
آله] و سلّم- و قال: أمرنا أن نأخذ الجذعة من الضأنء و الثتيَهُ من المعز) (ابن قدامة» موفق الدين: المغنى» ج 7: ص 5/8 افست دار 
الكتاب العربى» بيروت) [و] عن سويد بن غفلة» قال: «أتانا مصدّق رسول اللّه- صلى الله عليه [و آله] و سلّم- فقال: نهينا عن الأخذ من 
راضع لبن, و إِنّما حمّنا فى الجذعة و الثتدِة» (النووى المجموع؛ ج ه: ص 44" [نقلا-عن هامش كتاب «الخلاف»] [و] بالاسناد عن 
2 
راضع لبن, و لا نجمع بين متفرّقء و لا نفرّق بين مجتمع- الخبر) (النسائى: سنن ج هه ص 0*٠‏ نشر المكتبة التجارية الكبرى بمصر) 
وي ا 


المرتقى الى الفقه الارقى: كتاب الزكاه مركز القائميةًٌ باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ١/9‏ من /09 


رسول الله صلَّى اللّه عليه 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكا؛ ج ١‏ ص: 598 


عامله بأن يأخذ الجذع من الضأن. و الثتيهُ من المعز. قال: و وجد ذلكك فى «كتاب على .»١١‏ و نوقش فى الأول «1): بعدم وجوده فى 
أصولنا المعتبرة» و أن الرواية عامية. و فى الثانى: بضعض السند بالإرسال. 

و أجيب «** عن الأنوّل أوَلا: بأنّ الخبر و إن لم يرد ذكره فى شىء من كتبنا الحديثٍة» إِلّا أن ذكره؛ فى الكتب الاستدلاليَةُ على وجه 
يحصل الوثوق بالاستناد إليهماء هو بمثابة تدوينهما فى كتنب الأخبار و نتبجةٌ ذلككه اتجبار الضعف بالشهرة. 

و ثانيا إِنّه مع الغض عن ذلككء فقد يحصل من الشهرهُ فى هذا الحكم الجزم بوصول خبر إليهم بهذا المضمون عن المعصوم عليه 
السّ.لام» و بكلمة أخرى: إِنْه يحصل لنا الجزم بالإجماع التعبدى الكاشف عن رأى المعصوم عليه الس لام 000000 
الإجماع؛ لا على الرّواية. و عن الثانى بالانجبار بعمل المشهور. و لا يخفى ما فى كلا الجوابين؛ أنا الأوّل: فلمنع الكبرى؛ و هى انجبار 
الضعف بعمل المشهور فضلا عن أنّه لمنع الصغرى أيضا محالا واسعاء كما لا يخفى. و أمّا الثانى: فلأنَ الجزم بالإجماع التعبدى- فى 
مثل المسألة التى استدل فيها جماعة بالروايتين - مشكل 


[و آله] و سلّم-: «أن لا تأخذ من راضع لبن» و لا تجمع بين مفترقء و لا تفرّق بين 'مجتمع ) (ابو داود: السنن» ج ؟: ص ات 180/4 
[و] رواه- أيضا- باسناد آخر عنه. قال: 

«أتانا مصدّق النبى- صلَى الله عليه إو آله] و سلم - فأخذت بيده» و قرأت فى عهده: 

١لا‏ يجتمع بين مفترق» ولا يفرّق بين ممع خشيه هُ الصدقة» | [ولم تلك كر «راضع لبن»] (المصدراح ١‏ ). 

وأنت- كما ترى- لا تجد النصّ المروى فى «المعتبرا فى هذه المصادرء كما تجدها هى - بانفسها- مختلفة فى متن الحديث. 

37١ ابن أبى جمهور محمد بن على بن إبراهيم: غوالى اللثالى العزيزة/ تحقيق: الشيخ مجتبى العراقى» ج ؟:ا ص‎ -)١( 

(1)- البحرانى» الشيخ يوسف: الحدائق الناضرة» ج :اص #8 ط النجف الأخرف: 

(9)- الفقيه الهمدانى» آغا رضا: مصباح الفقيه» ج 0 ص 6 اط إيران الحجرية. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة؛ ج ١‏ ص: 591 

و الأوّل ما كمل له سنهُ واحدهٌ و دخل فى الثانية» و الثانى ما كمل له سنتان و دخل فى الثالث (؟١٠)»‏ 


جدًا. و بذلكك يظهر الجواب عن الروايةٌ الثانية. 

وقد يستدل. 015١‏ لذلكك بقاعدة الاشتغال. بدعوئ: أن البقين بشخل الذقة تقتضى البقين بالبراءة من و هو لأ يكو إلا بالعمل يفتوي 
المشهورء إِلَا أنّها إِنّما تتم لو لم نسلّم بالإطلاقات القاضية بكفاية ما يسمّى بالشاة. و الصّحيح هو كفاية ما يسمّى شاةء و لا دليل على 
اعتبار ما عن المشهور. ثم إِنَ البحث الآتى إِنّْما نجه على تقدير الالتزام بالمذهب المشهور فى المقام, و إِلَا فلا أثر له» كما هو ظاهر. 
)1١5(‏ اختلفت كلمات اللغوئين و الفقهاء فى تفسيزهماء و قد ستدل لما ذهب إلبه المصئف قدس سه بوجوه: 

الأوّل: إِنَ جملهُ من اللغويّين 7 صرّحوا بذلك, و هم الحيجةُ فى هذا الباب» 


(0- النجفى» الشيخ حسن, جواهر الكلام :١0‏ ص 17١‏ ط النجف الأشرف. 


المرتقى الى الفقه الارقى: كتاب الزكاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1/8١‏ من /09 


(1)- قال ابن الأ-ثير: «الجذع من أسنان الدوابٌء و هو ما كان منها شابًا فتياء فهو من الإبل ما دخل فى السنة الخامسة؛ و من البقر و 
المعز ما دخل فى السنة الثانية» و قيل: البقر فى الثالثة» و من الضأن ما تمت له سنة ...» (ابن الأثيره المباركك بن محمد النهاية/ تحقيق: 

طاهر أحمد الزاوى [و] محمود محمد الطناحى» ج :١‏ ص 2850). 

و قال أيضا: «الثتيهُ من الغنم ما دخل فى السنة الثالثة» و من البقر كذلكك. و من الإبل فى السادسة» و الذكر: ثنّى) (المصدر: ص 78). 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكا؛ ج ١‏ ص: 79 


كما ثبت فى محله. و يتوجه عليه: أن ذلك معارض بنقل خلافه عن جماعة آخرين» فقيل :1١‏ بِأنّ الجذع من الضأن ماله سنّهُ أشهرء و 
قيل: سبعةٌ» و قيل: 

ثمانية» و قيل: ابن عشرة. و حكى عن كثير من الفقهاء؛ كما فى «مصباح الفقيه «7)): «أن المراد بالجذع من الضأن: ما كمل له سبعة 
أشهن و الى عن المعز ها كملت لهاسئة. بل عن غير والحد: نسقه إلى النشهوو بل عن بعض مصثي «الروضة أله لا يعرف قولا غيزه 


.... مضافا إلى ما عن بعضهم 0370» من أن 


قال ابن فارس: «الجذع من الشاة: ما أتى له سنتان» (ابن فارس» أحمد: معجم مقاييس اللغ ج :١‏ ص /ا57, ط الثانية» القاهرة). و 
قال الفتومى: «أجذع ولدا لشاهً فى السنة الثانية» و أجذع ولد البقر و الحافرة فى الثالثة» (الفتومى» أحمد بن محمد: المصباح المنير» ج 
:١‏ ص 100 ط بولاق» الطبعة الثانية). 

و قال المطرّزى: «الجذع من البهائم قيل التنىء إلا أنهمن الابل فى السية الخامسة».و من البقر و الشاة فن السنة الثانية» ومن الخيل فى 
الوَابعةُ) (المطرّزى, ناصر بن عبد السيد: 

المغزب فى ترتيب المعّب» ص 27 ط دار الكتاب العربى» بيروت). 

و قال أيضا: «الثنى من الإبل: الذى أثنى: أى ألقى ثتبة» و هو ما استكمل السنة الخامسة و دخل فى السادسة و من الظلف: ما استكمل 
الثانية و دخل فى الثالثة» و من الحافر: ما استكمل الثالثةُ و دخل فى الرَابِعةُ) (المصدرء ص .)0/١‏ 

و قال الدميرى: «الجذع- بفتح الجيم و الذال المعجمة- و هو: من الضأن ماله سنة تامّة هذا هو الأصحح غنل أصحابناء و هو الأشهر عتد 
أهل اللغهُ و غيرهم ...» (الدميرى» كمال الدين: حياه الحيوان الكبرى» ج :١‏ ص 188. ط عبد الحميد أحمد الخيفىء القاهرة). 

و قال أيضا: «الثنى: اذى يلقى تت و يكون ذلكك فى ذوات الظلف و الحافر فى السنة الثالث» و فى ذى الخفٌ فى السنة الشّادسة ...» 
(المصدرء ص 18١‏ [و]- الأزهرى؛ محمد بن أحمد: تهذيب اللغ ج :١‏ ص 77ه/ ماد «جذع) وج 18: ص /15١‏ ماده «ثنى)» ط 
المؤسَسةٌ المصريّةُ العامة للتأليف). 

(1)- الدميرى» كمال الدين: حياهً الحيوان الكبرى» ج :١‏ ص 2.188 ط عبد الحميد أحمد الخيفىء القاهرة. 

()- الفقيه الهمدانى» آغا رضا: مصباح الفقيه» ج *: ص 508؛ ط إيران الحجريّة. 

(9)- الأزهرى. محمد بن أحمد: تهذيب اللغق ج :١‏ ص 87"/ ماده «جذع)»؛ ط المؤسّسة 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكا؛ ج٠١‏ ص: 599 


الإجذاع وقت و ليس بسنّء فالعناق تجذع لسنة» و ربما أجذدعت العناق قبل تمام السنة للخصب. و تسمنء فيسرع إجذاعهاء فهى جذعة 


المرتقى الى الفقه الارقى: كتاب الزكاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١/1‏ من /09 
وقال آخر فى الجذع, من الضأن: إذا كان ابن شائين أجذع لسنَّهُ أشهر إلى سبعة أشهر. و إذا كان ابن هرمين أجذع لثمانية أشهر إلى 
عشرة أشهر). و أمّا الثنئ من المعز فقيل ١١‏ بأنّهِ ما له سنة و دخل فى الثانية. و كيف كانء فمع اضطراب النقل عن أهل اللغةٌ و الفقهاء 
فى تفسيرهماء يكون الجزم بما ذكره قدّس سرّه مشكل جدًا. 

الثانى ): إِنَ مقتضى ما دل على أن «فى كل أربعين شاُ شاة ...» هو اعتبار إكمال السنة فى الجذع من الضأن. بناء على اعتبار الحول 
ف الضاحد و ذلك لأن المتصبرك إلبة هن هذا التغيير كن كرت الكريضة النخرخة والهدا من النصاب» كبا عر قتف تعلقها بالعية: 
و حينئذ فلا يعقل أن تكون الفريضة المخرجة أقل من سنة كسبعة أشهره و نحو ذلكك مما قيل به فى تفسير الجذع. فإنّه ينافى اعتبار 
و يتويجه عليه: أوَّلا منع الانصرافء فان المستفاد من النصّ المذكور هو وجوب إعطاء الزكاة؛ و أمَا كون المعطى من عين النصاب» 
فلا و ثانيا أن تعلق الزكاة بالعين» لا يقتضى كون الفريضة المخرجة واحدا من النصابء بأن يلزم على المالكك إخراج شاه من بين 
أوعن اكات الذى هر اعسات الأزل نه 


المصريّةُ العامة للتأليف. 

(1)- الطريحىء فخر الدين: مجمع البحرين/ تحقيق: السيد أحمد الحسينى» ج :١‏ ص 7/. 

و فيه: «و قد جاء فى الحديث «و الثنى من البقر و المعز هو الَذى تم له سنة ...» 

(7)- أوّل قائل بهذه الدّعوى- كما فى «الجواهر»- هو المقدّس الأردبيلى رحمه اللّه (- الأردبيلى؛ أحمد: مجمع الفائدة و البرهان» ج 
؟: ص 0/8 ط جامعة المدرسينء قم. و لاحظ لمزيد الوقوف على القائلين بها- النجفى؛ الشيخ محمّد حسن: جواهر الكلام؛ ج :١0‏ ص 
سوا عل الحك الأشرف): 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاق ج٠١‏ ص: "٠١‏ 

ولا يتعتين عليه أن يدفع الزكاءٌ من النصابء بل له أن يدفع شاة أخرى )202١7(‏ 


لا يجوز له إعطاء شاءً اخرى من غير الأسربعين» كما يؤءّ.ده- أو يدل عليه- جواز اعطاء القيمة بالدراهم و الدنانير. و عليه فيسقط 
الاستدلال المتقدّم. 

الثالث: أن لفظ «الشاة» منصرف عمّا لم تستكمل سنةُ .)١١‏ و فيه: أن دعوى الانصراف غير مسموعة: إذا بلغت حدًا يتحمّق منها النزو و 
اللقاح. و على الإجمالء إذا بلغت الشاهً الحدّ المذكور قبل !كمال السنة- كما هو المشهور بين الفقهاء و اللغويين على ما حكى «07- 
لم يبق لدعوى الانصراف المتقدّمةُ حينئذ مجال أصلا. 

و المتحصّل من ذلكك: أنّ مقتضى إطلاق ما دل على أنّ فى «كل أربعين شاءًٌ شاةً)» و ما يشبه ذلكك هو كفايةٌ ما يكون مسمّى «الشاة». 
و الظاهر إطلاقها على البالغ سبعة أشهر. 

)٠١*(‏ إجماعاء و يظهر من «المستند «*» انحصار الدليل فيه؛ إلا أنه بالإمكان الاستدلال له بوجوه: 

الأوّل: إن إيجاب الفريضة من غير جنس النصاب فى موارد- كما فى النصب 


()- الفقيه الهمدانى» آغا رضا: مصباح الفقيه. ج “: ص ١8؛‏ ط إيران الحجريّة. 
(0)- المصدر. 


المرتقى الى الفقه الارقى: كتاب الزكاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالاللا صفحةً 1١/81‏ من /09 


(*)- النراقى» أحمد بن مهدى: مستند الشيعة» ج ؟: ص 09 ط إيران الحجريّة. 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكا ج٠١‏ ص: 01" 


الخمس الأنوّل للإبل» فإن فى خمس منه شا و فى عشر شاتان» و هكذا- يكشف عن عدم وجوب الأداء من عين ما فى النصاب» 
حيث لا يمكن ذلكك فى الموارد المذكورة. فلا مناص فيها من الا-لتزام بأنْ المملوكك للفقراء مقدار يقوّم بشاة» أو شاتين» و نحو 
ذلك و بما أن مساق الحكم فى جميع الموارد واحد, فلا محالة يكون مقتضى القاعدة» هو عدم وجوب الأداء ممما هو فى النصاب» 
حتّى فى ما كانت الفريضة فيه من جنس النصاب. 

الثانى: إِنه مقتضى ما دل على إجزاء ابن اللبون عن بنت مخاض عند عدم وجودها »)1١‏ فإِنّ وجوب بنت مخاض - مع فرض عدم 
وجودها عند المالكك- و إيجاب البدل عنها حينثئذ» و هو ابن اللبون» مما يكشف- لا محالة- عن عدم وجوب أداء الفريضة بما هو 
و على الإجمال؛ المستفاد من النصٌّ الدال على بدليْةُ ابن اللبون عن بنت مخاض عند عدم الوجود» هو كون إجزاء ابن اللبون من باب 
البدكه عمّا هو الواجب فى هذا الفرضء أعنى به بنت مخاضء و لو كان اللازم دفع الزكاءً من النصاب لم يكن الواجب حينشد بنت 
مخاض لعدم وجودها على الفرض. بل إِنْ مقتضى إطلاق المفهوم فى قوله عليه السّ.لام: «فإن لم يكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر ... 
7 أو قوله عليه السّ.لام: «و من وجبت عليه ابنهُ مخاضء و لم تكن عنده؛ و كان عنده ابن لبون ذكرء فإنّه يقبل منه ابن لبون ... «”8» 


نما هو وجوب أداء بنت 


-)1١(‏ تقدّم ما يدل على ذلكك فى صفحة 776 فراجع. 

(0)- كما فى أبى بصير» و نحوه صحيح زرارة. راجع صفحة 776. 
(09- كما فى صحيح زرارة؛ راجع صفحة بنغفة 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج ١‏ ص: 07" 


مخاضء مطلقاء فى فرض الوجود, حتّى و لو لم تكن من جملة النصابء كما إذا كانت معلوفة مثلات أو لكونها ممما لم يحل عليها 
الحول فى ملكك المالككء و نحو ذلك. و كيف كانء فمقتضى إطلاق المفهوم هو وجوب أداء بنت مخاض فى الموارد المذكورة» مع 
الثالث: إِنْ مقتضى صحيح البرقى» قال: كتبت إلى أبى جعفر الثانى عليه السّلام: هل يجوز أن أخرج عمًّا يجب فى الحرث من الحنطة 
و الشعيره و ما يجب على الذهبء دراهم قيمته )١١‏ ما يسوىء أم لا يجوز؛ إِنَا أن يخرج من كل شىء ما فيه؟ فأجاب: 

«أَيَما تير يخرج 7 هو عدم وجوب دفع الزكاه من النصابء. بناء على استفادة عموم السؤال من الرواية» وعدم اختصاصه بالموارد 
المذكورة» كما هو ظاهر قوله: «أم لا يجوز إِلّا أن يخرج من كل شىء ما فيه»» و ذلكك لأنّ قوله عليه السشلام: 

«أيِما تيدر يخرج) معناه إجزاء كل ما كان عنده. ممما كان مسمّى الفريضة؛ و إذا كان اللازم هو دفع الفريضة من النصابء لم يكن 
لهذا الجواب مجال أصلاء فإنَّ وجوب الزكاة إِنّما هو بعد تماميّهُ النصابء فكان إخراج الفريضة منه ميسّرا على كل حال. 


المرتقى الى الفقه الارقى: كتاب الزكاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحة طاما من /09 


و بكلمة أخرى: إن المتفاهم العرفى من التيسّدر إِنّما هو التيتدر من ناحية الوجود.ء لا التيتدر من جهة إخراج الموجود, فهو بمنزلة قوله: 
«(يجزرى إخراج ما كان عنده)» و هذا الكلام- 23 فرض تمامية النصاب- لد يجتمع إِنَا على القول بعددم وجوب دفع الزكاة من النصاب. 
و على الإجمالء الملاحظ للوجوه المتقدّمة يقطع عادة بعدم وجوب دفع الزكاهً من النصاب. هذا كله. مضافا إلى أنه مقتتضى إطلاق 


الأء لاهو راق 


()- فى «الوسائل»)- طبعةٌ مِؤْسْسةُ آل البيت عليهم الشلام» قم: «بقيمة). 

(1)- الحرٌ العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 15: زكاةٌ الذهب و الفضة ح .١‏ 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاق ج ١‏ ص: 7." 

سواء كانت من ذلكك البلد أو غيره »23٠١(‏ و إن كانت أدون قيمهٌ من أفراد ما فى النصاب, و كذا الحال فى الإبل )٠١0(‏ 


إعطاء الشاهً من غير النصاب. على أن هذا البحث إِنّما يتوجه على القول بالملكك المشاع أو الكلى فى المعين فى باب الزكاق و إِنَا 
فعلى القول بالحق» نظير حقّ الجناية- كما هو الصحيح- فلا ينبغى الشكث فى عدم وجوب دفع الزكاً من الفريضة» كما لا يخفى. 
)0٠١©(‏ قال المحقق فى «الشرائع :))١١‏ «و يجوز أن يدفع من غير غنم البلد و إن كان أدون قيمةٌ ...» و قال العلامهُ فى «الفوائد «7): او 
يجزى الذكر و الأنثى فى الغنم و من غير غنم البلد. و إن قصرت قيمتها ...». و فى «الجواهر 00): «خالف الشهيدانء و الكركىء و أبو 
العباس» و الصميرى- على ما حكى عن بعضهم- فى زكاه الغنم» فلم يجوّزوا الدفع من غير غنم البلدء إِلّا أن تكون أجود. أو بالقيمة 
لقاعدةٌ الشركة ...). 

(000) خالف الشيخ رحمه الله فى ذلككء فقال: «و يؤخذ من نوع البلد لا من نوع بلد آخرء لأسن الأنواع تختلف فالمكة بخلاف 
العربية و العريئةٌ بخلاف النبطيةٌ ... «» 


(1)- المحقق الحلى» جعفر بن الحسن/ تحقيق: عبد الحسين محمد على البقَالك ج :١‏ ص 1*9. 
()- العلامة» الحسن بن يوسف: قواعد الأحكام, ج :١‏ ص 8؛ ط جامعة المدرسين؛ قم. 
(*)- النجفى؛ الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام؛ ج :١0‏ ص 1298 ط النجف الأشرف. 

(6)- الطوسىء محمّد بن الحسن: المبسوطء ج :١‏ ص 198. المكتبة المرتضوية» طهران. 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاق ج ١‏ ص: "٠5‏ 

و البقر» فالمدار فى الجميع الفرد الوسط من المسمّىء لا الأعلى؛ و لا الأدنى (008. 


و قال فى «الخلاف :))١١‏ ١من‏ وجبت عليه شاه فى خمس الإبل» أخذت منه من غالب غنم أهل البلد» سواء كانت غنم أهل البلد شام 
أو مغربيّة» أو نبطيةٌ ...». 

(158)قك معدل لذلكك بوحهيه: 

الأول: 

إن الترديد فى متعلق الملكيّةُ أمر غير معقول» و حينئذ» ففى مثل «فى خمس من الإبل شاة» بناء على أن المملوك هو الكسر المشاع» 
لا بد من فرض المملوكك فى النصاب جزءا يساوى الشاهُ فى القيمة» و لأجل ذلكك يلزم تعيين الشاً الَتى تكون قيمتها هى المقياس و 
الميوان فى دير المقدار المملوكهة و الحدٌ الذى لا ترديد فيه إثنا هو الحد الوسط .دون الأعلى أو الأدثى. 


المرتقى الى الفقه الارقى: كتاب الزكاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحة عزم ا من /09 
ويرد عليه: 


أوّلا: فساد المبنى- و هو كون المملوك للفقراء- فى باب الزكاةً الكسر المشاع من العين- و عدم وضوحه عندناء كما أشرنا إليه سابقا. 
و ثانيا: أن الحدّ الوسط- أيضا- غير مستقرٌ على شىء ثابتء بل يجزى فيه التفاوت و بالزيادةٌ النقيصة أيضاء و لو بمقدار ما. 


(1)- الطوسىء محمّد بن الحسن: الخلاف», ج 7: ص /١17‏ مسأل 17 ط جامعة المدرسين» قم. 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج ١‏ ص: "١0‏ 
و إن كان لو تطوّع بالعالى؛ أو الأعلى كان أحسن و زاد خيرا ,:20٠١7(‏ 


و ثالثا: أن لازم ذلك- فيما لو دفع الأعلى- أن يكون قد دفع الفريضة مع زيادة» مع أن من المتسالم عليه خلافه. و أنه يكون حينئذ 
مصداقا للفريضة؛ لا أنها هى و زياد كما لا يخفى. 

الثانى: 

دعوى الانصراف 3١١‏ و أن إطلاقات الأدلَّهُ منصرفةٌ إلى الحدّ الوسطء و هذه الدعوى- ذوقيا- و إن كانت قريبة جدّاء فإنّ الذوق لعله 
يأبى عن الإذعان باكتفاء الشارع فى هذا المقام بأقل ما يكون مصداقا للفريضة؛ كما أنّهِ يأبى عن ذلكك فى طرف الأعلى أيضاء إِنَا أن 
إثباتها- صناعة- مشكل جدًا. و عليه» فلا يترك الاحتياط» بدفع غير الأدنى. 

و ليعلم أن موضوع البحث ليس هو التفاوت فى القيمة الناشئ من العوارض الخارجيّة» من مرضء أو هزالء أو كونها ذات عوار» و نحو 
ذلك, بل التفاوت فى القيمة الحاصل لجهات أخرء إذ قد يكون التفاوت بين شاتين فى القيمه مع عدم وجود شىء من العيوب 
المتقدّمة أبدا» كما هو ظاهر. 

)0١0(‏ لا ينبغى الاشكال فى حسن هذا العمل تطوّعاء بعد فرض عدم كونه ملزما بأداء ذلك كما هو المفروض. 


(1)- النجفى» الشيخ محمد حسن, جواهر الكلام :١8‏ ص 18: ط النجف الأشرف. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج ١‏ ص: "١02‏ 

و الخيار للمالكك )23١8(‏ لا السّاعىء أو الفقير» فليس لهما الاقتراح عليه» بل يجوز للمالكك أن يخرج من غير جنس الفريضة» بالقيمة 
السوقية من النقدين .)230١9(‏ 


)٠١(‏ كما هو المشهور 1١‏ بل عن «التذكرة 05): الإجماع عليه إذ ليس للساعىء أو الفقير إلا المطالبة بالخروج عن عهدة الزكاهٌ 
الواجبة فى ماله» فإذا دفع إليه المالكك ما يكون مصداقا لمسمّى الفريضة؛ لم يكن له الامتناع من ذلكك, كما أنه لم يكن له الاقتراح 
على المالكك من الأوّلء بلا فرق فى ذلكك بين القول بالحق» و بين الملكك المشاع أو الكلى فى المعيّن» فى باب الزكاة. مضافا إلى ما 
ورد فى آداب المصدّق و الشاعى؛ ممما يدل عليه «8. 

)0١4(‏ أمَا جواز الإخراج بالقيمة من النقدين فى غير الأنعام؛ مما لا شبهة فيه و لا خلاف معتدٌ به «5»» بل حكى «08)؛ عن «المعتبر «8)»؛ 
و«التذكرة 7»» و 


(1)- النجفى؛ الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام؛ ج دض علط التجف الأشرف. 
(1)- العلامة الحلى, الحسن بن يوسف: تذكرة الفقهاء» ج :١‏ ص 2307 ط إيران الحجريّة. 


المرتقى الى الفقه الارقى: كتاب الزكاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحة ١80‏ من 09/8 
(0)-- الحرٌ العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 1: زكاة الأنعام. 

(6)- النجفى؛ الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام؛ ج :١0‏ ص 178 ط النجف الأشرف. 

(0)- العاملى» السيد محمد جواد: مفتاح الكرامةء ج "/ كتاب الزكاة: ص 8١‏ 

(2)- المحمّق» جعفر بن الحسن: المعتبر» ج 7: ص 8١5‏ ط مؤْسّسة سيد الشهداء عليه السّلام؛ قم. 

(0)- العلامة» الحسن بن يوسف: تذكرة الفقهاء؛ ج ه: ص 198 ط مؤسّسة آل البيت عليهم السّلام؛ قم. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج ١‏ ص: 01" 


«المفاتيح »)١«‏ و ظاهر «المسوط 279 و «إيضاح النافع»» و«الرياض «"») دعوى الإجماع عليه. بل قيل (ع): إِنّه «لم ينقل الخلاف فيه 
إلَا عن الإسكافى؛ مع أنه حكى عن «شرح اللّمعهُ؛ للأصبهانى التصريح بموافقة الإسكافى للمشهور «0. 

و يدل عليه- مضافا إلى أنه بناء على تعلق الزّكا بالعين بنحو حقّ الجناية كما هو الحقء لا ينبغى الإشكال فى جواز الإخراج بالقيمة 
من النقدين- صحيح البرقى المتقدّم «» حيث صرّح فيه بجوازه فى غير الأنعام» و كذا بصحيح على بن جعفر عليهما الشّ.لام؛ قال: 
سألت أبا الحسن موسى عليه السّلام» عن الرّجل يعطى زكاته عن الدراهم دنانير» و عن الدنانير دراهمء بالقيمة أ يحل ذلكك؟ قال: «لا 
بأس به 037. و أمَا فى الأنعام» فالمشهور هو الجواز «8/» بل نسب «4) إلى صريح الشيخ »3١١‏ و ابن زهرة 21١١‏ و ظاهر السيد 21١١‏ و 
الحلى 1) دعوى الإجماع عليه 


(01)- الفيضء محمد محسن: مفاتيح الشرائع» ج :١‏ ص 2307 نشر مجمع الذخائر الإسلامية قم. 
(1)- الطوسىء محمّد بن الحسن: المبسوطء ج :١‏ ص ,1١17‏ المكتبة المرتضويّة؛ طهران. 

(*)- الطباطبائى؛ السيد على: رياض المسائل» ج ه: ص ١٠ى‏ ط جامعة المدرسين, قم. 

(©)- الفقيه الهمدانى» آغا رضاء مصباح الفقيه : ص 0278 ط إيران الحجريّة. 

(0)- النجفى؛ الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام» ج :١0‏ ص 178 ط النجف الأشرف. 

(#اعدي 9 

(0- الحرٌ العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 15: زكاءٌ الذهب و الفضة ح ". 

(6)- العاملى؛ السيد محمد جواد: مفتاح الكرامة؛ ج "/ كتاب الزكاة: ص ١8؛‏ النجفى, الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام؛ ج :١0‏ ص 
17ل النسن الأشرف. 

(9)- نفس المصادر. 

-0١(‏ الطوسىء الشيخ» محمد بن الحسن: الخلاف؛ ج 7: ص 28 ط جامعة المدرسين» قم. 

-)1١(‏ ابن زهرة» حمزة بن على: غنية النزوع» ص 898 ط إيران الحجريّة (ضمن «الجوامع الفقهية»). 
(05)تالمرتفي الريك هغلن بن الضفين؟ الانتضان ضن ادل النتحق الأشر: 

(1)- ابن إدريس الحلى؛ محمّد بن منصور: السرائر» ج :١‏ ص 688, ط جامعة المدرسين؛ قم. 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكا ج ١‏ ص: 0" 
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خلافا للمفيد »١١‏ قدّس سرّه. و استدلٌ له- مضافا إلى الإجماع- بصحيح البرقى المتقدّم ,)7١‏ بدعوى أنْ الأنعام و إن كانت غير مصرّح 
بها فى الرُواية إلا أنه يعلم عموم السؤال بالإضافة إليها من قول السائل: «أم لا يجوز؛ إلا أن يخرج من كل شىء ما فيه»» فإنّ المستفاد 
من ذلكك هو أن جهة السؤال هى لزوم إخراج الفريضة من عين النصّابء أو أنّه لا إلزام من هذه الجهة» بل يجوز الإخراج بالقيمة من 
النتقدينء بلا اختصاص لذلكك ببعض الأجناس الزكويّةُ دون بعض. 

و يتوجه على هذه الدّعوى- كما قيل به أيضا- بأنّه لا يستفاد العموم من الجملة المذكورةٌ بعد التصريح فى السؤالء بموارد خاصّة 
حيث إِنه تحمل الجمله على الموارد الخاصّة المصرّح بها فى السؤال» كما لا يخفى ذلك على المتأمّل. 

و أمَا الإجماع المدّعى؛ فعلى فرض التسليم به» فلم يثبت كونه إجماعا تعبديّاء بل هو من الإجماع المتبقّن باستناده إلى الأدلّة ولا أقل 
من كونه محتمل الاستناد. 

وقد يستدل له ببعض الوجوه الاعتباريُّ؛ مثل ما نسب إلى العلامةُ قدّس سرّه و غيره؛ من «أنَ المقصود بالزكاة دفع الخلَهُ و سدّ الحاجةء 
وهو ممما يحصل بالقيمة كما يحصل بالعين 279 و بأنْ الزكاءً إِنْما شرّعت جبرا للفقراء و معونة لهم» و ربما كانت القيمة أنفع لهم فى 
بعض الأوقات, فاقتضت الحكمة التسويغ «)؛ إلى غير 


-)١1(‏ المفيد» محمد بن محمد بن النعمان: المقنعةُ/ كتاب الزكاة» ص +0 ط جامعة المدرسين» قم. 

(0)- تقدّم فى صفحة 07". 

()- العلامة الحلّى» الحسن بن يوسف: مختلف الشيعة ج #: ص 70٠‏ ط جامعة المدرّسين» قم. 

(6)- العلّامة الحلى» الحسن بن يوسف: تذكرة الفقهاء» ج ه: ص 2191 ط مؤسّسة آل البيت عليهم السلام؛ قم. 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاق ج ١‏ ص: "١04‏ 


ذلكه من الشتواهد و الموئدات. إذا أنه غير خفيّ على البصيرء عدم إمكان الاستناد إلى أمثال هذه الوجوه فى إثبات الأحكام الشرعثية» 
غير المبتنية على الموازين الظاهرة لنا فى أنظارناء كما لا يخفى. 

ثم إن هناكك وجها آخر لا بأس بهء لجواز التبديل بالقيمة من النقدين» ذكره الفقيه المحمّق الهمدانى )١١‏ قدّس سرّهء و حاصله: أن 
الكتاب و السنّهُ يدلّان على الأمر بصرف الزكاة فى موارد معن منها عمارهُ المساجدء و بناء القناطر» و معونة الحابج» و غير ذلكك من 
وغوه الث كما فى أذاء مال الكتابة: و فكاكت الرقات» ووفاء ديون الغارميو و ثحو ذلك معنا يتعذر فيه قالبا- صرف عين الفريضة 
كبنت مخاض أو الشاهُ مثلاك و ليس من المحتمل فى أمثالها جواز بيع عين الفريضة من شخص آخر و دفع ثمنها إلى الجهات 
الاقتضاء و صونا للأوامر المذكورة عن اللغورّة- جواز إخراج القيمهُ من الأوّل. نعم لو قلنا بتعدم جواز تصدّى المالكك لصرفها فى 
الجهات المذكورة؛ و لزوم إيكال ذلكك إلى الإمام عليه الام أو الشاعى» كان اللازم عليه- حينئذ- إِنْما هو دفع الفريضة إلى من 
وظيفته الدفع إليه» و هو مخثير فى كيفته صرفها فى الموارد المعّنة للصرفء كيف شاء. غير أن الأمر ليس كذلككء إذ يجوز للمالكك 
التعذى اليرت فاه المكلت :هه أؤلة وبالتاكه وإ جاز له ]يكال إلى الغير أيضاه كماسباض إن شاك اللهتعالي. 


(1)- الفقيه الهمدانى» آغا رضا: مصباح الفقيه» ج "/ كتاب الزكاة: ص 9”: ط إيران الحجريّة. 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج٠١‏ ص: "٠١‏ 
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أو غيرهما .)0١١(‏ 


"١ جواز إخراج الزكاة- فى الأنعام و غيرها- بالقيمة السوقدٍة؛ و لو من غير النتقدين؛ بل عن بعضهم‎ ١١ نسب إلى الأصحاب‎ )03١( 
دعوى الإجماع عليه. و استشكله صاحب «المداركك «237) قدّس سرّهء و خالفهم فيه صاحب «الوافى «؟»» قدّس سرّه. و كيف كان, فقد‎ 
استدل للمذهب المشهورء برواية «قرب الإسناد» عن يونس بن يعقوبء قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّلام: عيال المسلمين؛ أعطيهم‎ 
من الزكاءء فأشترى لهم منها ثيابا و طعاما و أرى ذلكك خيرا لهم؟ قال: «لا بأس «02». فإنْ إطلاق الزكاهُ فى قوله: «من الزكاة» يشمل‎ 
الأنعام و غيرهاء فتدلٌ على جواز تبديل الفريضة مطلقات بما يكون خيرا للفقراء» و لو كان من غير الن؟؟؟‎ 

و بإزائها رواية دلّت على المنع؛ و هى روايةُ سعيد بن عمر عن أبى عبد الله عليه السّلام؛ قال: قلت يشترى الرجل من الزّكاءً الثياب» و 
السويق» و الدقيق» و البطيخ؛ و العنبء فيقسمه؟ قال: ١لا‏ يعطيهم إلا الدّراهم» كما أمر الله «». 

و يمكن أن يقال: إن المستفاد من الرواية الثانية هو عدم جواز الإ-خراج بالقيمه من غير النتقدين, الدينار و الدرهمء و يكون ذكر 
الذّرهم- فيها- 


(1)- البحرانى» الشيخ يوسف: الحدائق الناضرة» ج :١7‏ ص 0178 ط النجف الأشرف. 

(0)- الطوسى» محمد بن الحسن: الخلاف» ج ؟: ص 62١8‏ ط جامعة المدرّسين» قم؛ ابن زهرة. حمزةٌ بن علىٌ: الغنيةً» ص 088 (ضمن 
«الجوامع الفقهيّة) ط إيران الحجريّة. 

()- العاملى, الستيد محمّد: مدارك الأحكام؛ ج ه: ص :4١‏ مؤسّسة آل البيت عليهم السلا قم. 

(؟)- الفيض» محمد محسن: الوافى, ج *: ص 187» ط مكتبة الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام» أصبهان. 

(0)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 15: زكاءً الذهب و الفضة ح ؟. 

(8)- المصدر ح ". 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج ١‏ ص: "١1١‏ 


بالخصوص من باب المثال» و كونه الغالب من فردى النقد. و حينئذ فتكون الرّواِيهُ شاهدة للقول بعدم جواز الإخراج بالقيمة من غير 
النتقدين. و حينئذ تصبح الرواية معارضة لما دل على جوز التبديل بغير النقدين. و لا مجال لحمل الرّوايهُ- أى رواية سعيد بن عمر- 
على ما إذا كانت الفريضة هو الدّرهم, بأن يكون لزوم اعطاء الدرهم من باب أن المال الزكوىٌ هى الدراهم, فالفريضة هو الدّرهم؛ و 
لا بدّ من إخراج نفس الفريضة» كما يشهد به قوله عليه السّلام: «كما أمر الله). 

و ذلكك لمنافاته لما دل على جواز التبديل فى الجملة؛ و لو كان بالنقدين» إجماعا نضًا و فتوى» كما أشرنا إليه سابقا. و حينئذ فالجمع 
بين الروايتين يكون بأحد وجهين: 

الأوّل: أن يقال بحمل رواية سعيد بن عمر على الأفضائِهُ حملا للأمر بالإعطاءء الظاهر فى الوجوب. على الأفضائِةٌ» لصراحة رواية 
يونس بن يعقوب المتقدّمة فى الجوازء و مقتضى الجمع العرفىٌ بينهما هو ذلك, كما لا يخفى. 

الثانى: إِنْه قد يكون التبديل بعد تعيّن الزكاه فى شىءء كما إذا تعيّن المخرج للزكاة- بما يحصل التعيين به- فى شاه معتنة مثلاء ثم 
أراد المالكك تبديل ذلكك المعيّن بشىء آخر غير النقدين» و قد يكون التبديل بتطبيق الزكاة عليه ابتداء» كما إذا كان المفروض عليه- 
ابتداء- شاق» و لكنه طبق ما عليه من الزكاءً على جنس آخر يساوى الشاءٌ فى القيمةُ. و ظاهر روايةٌ سعيد بن عمر المانعة عن التبديل هو 


المرتقى الى الفقه الارقى: كتاب الزكاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالئالالا صفحة 18/8 من 09 


الفرض الأموّل» لأجل كون المفروض فيها هو الاشتراء من عين الزكاة. الظاهر فى تعينها فيها يشترى به» و حينئذ فالمنع عن مثله يكون 
على طبق القاعدة إذ لا حقٌ للمالكك فى التبديل بعد تعن الواجب عليه فى شىء معتّن خارجا. و أمَا رواية يونس بن يعقوب» فهى 
ظاهرة فى الثانى» فقّد جاء فيها 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج ١‏ ص: "١17‏ 


عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة فأشترى لهم ...؛ و ظاهره أن إعطاء الزكاة إِنّما كان بإخراج ما اشتراه لهم من الثياب» و غير ذلككء 
فقد لبق المالكك الركاة المفروضة عليه على هذه الأمور و أخرجها إلى الفقرائ لآ أنه أبدل الركاة- بعد تعينها- بالأمور المذكورة: و 
بذلكك يرتفع التنافى و التصادم بين الرّوايتين» كما هو ظاهر. إِنَا أن رواية البرقى ضعيفة السند, و لو لا ذلك لكان مقتضى القاعده هو 
جواز التبديل. 

و استدل المحقّق الفقيه الهمدانى قدّس سرّه لجواز التبديل فى المقام» بما استدلٌ به لجوازه فى التبديل بالنقدين» و حاصله أن الامر 
بصرف الزكاة فى مثل بناء المساجدء و القناطر, و دار الأيتام» و نحو ذلكك من سبل المعروفء يدلٌ- بدلالة الاقتضاء- على جواز 
ابول غير الحنسء و يذ لكك ادن درك عيق الوكلات كينع ميخاضى جعافد فى المزاده الم كورة. كما أله للا مع عم هياغل 
المالكك و شراء الجصّء و الآجرء و نحوهما بثمنها للمصارف المذكورة» و عدم جواز إخراج الجصّء و الآجر ابتداء بعنوان الزكاةٌ» فيما 
إذا كانا موجودين عند المالكك, بحيث يكون للبيع من الغير مدخلكه فى ذلكك, و نتيجة ذلكك هو جواز التبديل ابتداءء» و إذا ثبت 
التبديل فى الموارد المذكورة ثبت فى غيرهاء لعدم القول بالفصل قطعا .)١١‏ 

هذاء ولا يمكننا مساعدته فيما أفاده؛ نظرا إلى أن الجزم بعدم الفصل بين الموارد المشارة إليها و بين غيرها من الموارد مشكل جدَاء 
فغاية ما يثبت بالاستدلال المتقدّم إِنْما هو التبديل فى خصوص تلكك الموارد. و عليه» فلا يبعد القول بعدم جواز التبديل بغير النقدين» 
ممما يساوى العين فى القيمة السوقية. 


(1)- الفقيه الهمدانى» آغا رضا: مصباح الفقيه» ج "/ كتاب الزكاة: ص 9”: ط إيران الحجريّة. 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج ١‏ ص: 1" 


[مسألة *: المدار فى القيمة على وقت الأداء] 
[مسألة *]: المدار فى القيمهُ على وقت الأداء :)١١1١(‏ سواء كانت العين موجودة أو تالفة» لا وقث الوجوب. 


)1١١1(‏ قد يتوهّم: أن المدار على قيمهُ وقت الوجوب بدعوى أن المستفاد- بعد ملاحظة ما دل على جواز التبديل؛ و ملاحظة تعلق 
الزكا بالعين- كون الثابت فى الذمَرَهُ هو الجامع بين العين و القيمة» بحيث يكون التخيير بينهما عقلتاء و حينئذ فوقت اشتغال الذْمَّةٌ 
بالجامع إِنْما هو زمان وجوب الزكاة» و لازم ذلكك اعتبار قيمةُ وقت الوجوبء كما لا يخفى. 

و يرده أوّلا: أن المستفاد من ملاحظه النصوص الدالَهُ على جواز التبديل هو أن دفع القيمُ من باب البدلية عن الفريضة» لا أن الفريضة 
هو الجامع بين نفس العين و بين القيمهُ من النقدين ليكون الاعتبار بقيمة العين وقت الوجوبء بل الواجب هو إخراج العين» و لكنه 
يجوز له تبديل العين- متى ما أراد إخراجها- بما يساوى قيمتها- آنذاكك- من النقدين. 


المرتقى الى الفقه الارقى: كتاب الزكاه مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 1١/85‏ من /09 


و ثانيا: إِنه- مع التسليم بالمبنى المذكور- فلا نسلّم باستلزامه لاعتبار القِيمهُ وقت الوجوبه بل القيمهُ التى تكون أحد طرفى التخبير هو 
كلى القيمه و لذلكك كان له أن يعطى قيمهُ شاه تسوى بأربعة دراهمء أو قيمهُ شاه تسوى بخمسة دراهم. و عليه؛ فله ان يطتبقها على 
قيمة يوم الوجوب, كما يكون له تطبيقها على قيمة يوم الأداء إِلّا أن الظاهر من روايةٌ البرقى المتقدّمةٌ هو اعتبار قيمة يوم الأداء حيث 
وقع السؤال فيها على النحو التالى: «هل يجوز أن أخرج عمًا يجب فى الحرثء من الحنطة و الشعير» و ما يجب على الذهب, دراهم 
قيمةٌ ما يسوى 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج ١‏ ص: 15" 


.. فإِنٌ ظاهر ذلكك كون المساواه حال الإخراج لا وقت الوجوب, كما لا يخفى على المتأمل. 

و الصحيح هو ما أفاده المصنف قدّس سرّهء من اعتبار القيمة الأداء» مطلقاء سواء أ كانت العين موجودة أم كانت تالفة. أمَا مع وجود 
العين» فلأن- المملوك للفقراء- بناء على القول بالملكك المشاع- أو المتعلق لحمّهم- بناء على المختار- إِنْما هو العين فانتقاله عنها 
إلى غيره بعنوان البدلتة لا يكون إِلَا مع كون البدل بدلا- أى مساويا للعين- حين الأداءء و إِلَا فالقيم وقت الوجوب لا تكون بدلا عن 
العين حالا الأداء» كما هو ظاهر. 

هذا فى فرض وجود العين» و أمّا فى فرض تلفهاء فعلى القول بالعهده فى باب الضّ مان كما هو مختار المصئّف قدّس سرّه فى تعليقته 
على «مكاسب» شيخنا العلامة الأنصارى قدّس سرّه- و هو الضّ حيح- فالمناط انما هو بقَيمهُ حال الأداء» فان العين إِنّما تكون ثابتةُ فى 
العهده ما دام لم يتحمّق من الصَامن رد العين مع وجودهاء أو رد بدلها عند تلفهاء و حينئذ يلزم أداء قيمةٌ العين حين الأداء. فإِنٌ بدل 
العين- المفروض ثبوتها فى العهدة إلى ذلكك الحين- انّما هو قيمة يوم الأداء» دون قيمة يوم التلف؛ كما هو ظاهر. 

نعم» بناء على القول- فى باب الضّ مان- بثبوت العين فى العهدهٌ إلى حين التلفء و عند ذلكك تكون الذمه مشغولة ببدلهاء و هو القيمة 
مثلاء إذا كانت قيمبَة تعيّن عليه أداء قيمة يوم التلف. فانّه زمان اشتغال الذْمّهُ بالبدل» كما لا يخفى. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاق ج ١‏ ص: "١10‏ 

ثم المدار على قيمة بلد الإخراج إن كانت العين تالفة .)١١7(‏ 


)1١7(‏ بناء على المختار فى باب الضمان, من ثبوت العين فى العهدة؛ صمح ما أفاده قدّس سرّه. فإنّ الخروج عن العهدة لا يكون إِلَا 
بأداء ما هو بدله» فى زمان الأداء؛ و فى مكان الأداءء فيكون المدار على قيمهٌ للأداء زمانا و مكانا. و أمّا على القول الآخرء و هو اشتغال 
الذمّهُ بالبدل من حين التلف. فمقتضى القاعدة إنّما هو ضمان قيمة بلد التلف» إذ المفروض- على هذا القول- هو اشتغال الَذمَّةُ بالبدل 
من حين التلف. فالثابت فى الذمََهُ هو ما يكون بدلا عن العين حين تلفهاء و لا يكون ذلكك إلا قيمهُ بلد التلف و زمانه» كما سبقت 
الاشارةٌ إليه آنفا. 

ثم إِنّ بعض الأعلام -01١‏ دام ظله- رنب الحكم فى ضمان القيمهُ فى المقام- من حيث الزمان و المكان- على ما هو المقرّر فى باب 
الضْمان بالتلف» من ضمان 


(01- المحمّق الخوئى قدّس سرّه فقد علق على المتن بما نضّه: «الأحوط إخراج أعلى القيمتين؛ إذا كان الدفع فى غير البلد الْذى هى 
فيه) (التعليقةُ على العروة الوثتقىء ص ١١8‏ الطبعة الثالثة). 
والكنه قد سوه عدل عن :ذلك قيما بعده فواقق النضدف قدس سو فى بعضن القروضن: قال قدس سده معلقا على قول العضنك 
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رحمه اللّه: إن كانت العين تالفة» ما نضّه: «هذا فى فرض عدم الإفراز و أما فى فرض الإفراز و كون التلف موجبا للضّ .مان فالعبرة 
إنّما هى بقيمة يوم التلف. كما أن المناط فى الصّمان قيمة البلد الّتى تلفت العين فيه. و أمَا إذا كانت العين موجودةء فالظاهر أن المدار 
على قيمة البلد الى هى فيه؛ و إن كان الأحوط أعلى القيمتين» (التعليقة» ص 1374. الطبعة الخامسة). و معنى ذلكك: أنّه- فى فرض 
عدم الإفراز - حيث يكون حق الزّكاءُ فى ماليَهُ العين» فلا محالة يكون اللازم- فى فرض عدم وجود العين» و عدم أداء عين أخرى- هو 
أداء قيمة العين حين الإ-خراج» زمانا و مكانا. و أمَا مع الإفراز و صيرورة العين متعلقا لحق الزكاُ بلا اشتراكك للفقيه مع المالكك. كان 
ضمان القيمة- حينئذ- من باب ضمان التلفء و يبتنى الحكم فيه على ما هو المقرّر فى ذلكك الباب. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج ١‏ ص: 12" 

و إن كانة مرجودة#الظاه أن المدان على قبسة البلد الى هى فيه 11). 


[مسألة /!: إذا كان جميع النصاب فى الغنم من الذكور يجوز دفع الأنثى و بالعكس] 


[مسألة 7]: إذا كان جميع النصاب فى الغنم من الذكور يجوز دفع الأنثى و بالعكسء كما أنّه إذا كان الجميع من المعز يجوز أن يدفع 
من الضأن و بالعكسء و إن اختلفت فى القيمة» و كذا مع الاختلاف يجوز الدفع من أى الصنفين شاء» كما أن فى البقر يجوز أن يدفع 
الجاموس عن البقر و بالعكسء و كذا فى الإبل يجوز دفع البخاتى عن العراب و بالعكسء تساوت فى القيمة أو 


يمه يوم التلفء أو يوم الأداءء أو أعلى القيم. و لكنّه غير وجيه على ما نعهده من مبناه- دام ظله- فى باب الزكاة من إنكار تعلق الزكاهً 
بنفس العين مطلقاء و لو كان ذلكك بنحو الحقٌّء و اختياره الشركة فى المالكَة؛ و اشتغال الذمْرهٌ بهاء فإنه- على هذا المبنى- لا يكون 
ضمان القيمةُ فى المقام من باب التلف. كى يبتنى الحكم فيه على مسألة الضَمان بالتلفء كما هو ظاهر. 

(11) الوجه فى ذلكك ظاهرء فإنّ الخروج عن عههدة العين- مع فرض وجودها- إِنّما يكون بأداء ما هو الأقرب إليهاء و لا شكك فى أنّ 
قيمة البلد الأذى تكون العين فيه أقرب إليها عرفا من قيمهُ سائر البلدان. 
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.)1١18( اختلفت‎ 


[مسألة 4: لا فرق بين الصحيح و المريض» و السليم و المعيبء و الشابٌ و الهرم فى الدخول فى النصاب] 


كانت كلها صحاحا لا يجوز دفع المريضء و كذا لو كانت كلها سليمة لا يجوز دفع المعيب, و لو كانت كل منها 


)1١(‏ و الوجه فى ذلكك ظاهر. فإنٌ الواجب فى نصاب الغنم الأوّل- مثلا- هو ما يصدق عليه الشاء الشامل ذلكك للذكر والأنثى؛ و 
المعز و الضَأن. و قد تقدّم عدم لزوم الإخراج من عين التصابء فلا محال يجوز دفع الذكرء و لو كان النصاب كله أنثى؛ و بالعكسء و 
هكذا. 

و كذلكك الحال فى الابلء نحيث لا فرق فيها بين العراب و البخاتيء بعد ضدق الآبل على الاثتينء كما هو الخال فى البقر و الجاموس» 
فإنّْهما من حقيقة واحده. و إختلاف الاسم إِنّما هو باعتبار اختلافهما فى اللُونء و بعض الخصوصيات. و إلا فهما حقيقة واحدة؛ كما 
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يدل صريحا صحيح زرارة» عن أبى جعفر عليه السّلام» قال: 
«قلت له: فى الجواميس شىء؟ قال: مثل ما فى البقر .))١١‏ 
)1١4(‏ للإطلاق الشامل لجميع ذلكك. فإِنّ قوله عليه السّلام مثلا: «فى أربعين شاه شاة) 


(1)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 2: زكاة الأنعام» ح .١‏ 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكا ج ١‏ ص: 18" 
شابًا لا يجوز دفع الهرم .)1١9(‏ 


بإطلاقه شامل للصحيح و المريضء و هكذا الحال فى سائر الأقسام مما يعد مصداقا للشاهً عرفا. 

(11) الظاهر أنه مما لا خلاف فيه» كما ننه عليه فى «المنتهى 002١١‏ بل ادّعى عليه الإجماع ١؟.‏ و استدل له 8 بقوله تعالى: ... و 
تَِمَمُوا الْحَبِيتٌ مِنْهُ تنْفَِونَ- الآية «". 

و صحيح محمد بن قيسء عن أبى عبد الله عليه السد.لام فى حديث زكاة الغنم: «و لا تؤخذ هرمة؛ ولا ذات عوان إلا أن يشاء 
المصدّق- الحديث «8» و ذيل صحيح أبى بصير الوارد فى زكاة الإبلء قال: «و لا تؤخذ هرمة ولا ذات عوارء إلا أن يشاء المصدّقء 


يعلٌ صغيرها و كبيرها «08 فَإنُ المتيقن من مورد التصوضص 


(1)- العلامة الحلى» الحسن بن يوسف: منتهى المطلب» ج :١‏ ص 688؛ ط إيران الحجريّة. 

(92)- البحرانى» الشيخ يوسف: الحدائق الناضرة» ج 1 ص وى ط النجف الأشرف؛ النجفى» الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام» ج 
فض علط النجت الأشرئ: 

(9)- العلّامة الحلى» الحسن بن يوسف: منتهى المطلبء ج :١‏ ص 588؛ ط إيران الحجريّة. 

(©)- البقر 7: /321. 

(0)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 2: زكاة الأنعام» ح ؟. 

و أورد قطعهُ أخرى من الحديث فى باب ١١‏ (زكاة الأنعام» ح )١‏ ولكن ما يرتبط من الحديث بالمقام لم يذكره فى «الوسائل». راجع 
(ع)- الحرٌ العاملى؛ محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب :٠١‏ زكاة الأنعام» ح ". 
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بل مع الاختلاف أيضا الأحوط إخراج الصحيح ))1١7(‏ من غير ملاحظة التقسيط. نعم» لو كانت كلها فراضاة أو عي ا 


المذكورة إِنّما هو مورد صيحةُ جميع النصاب. بأن كانت الأنعام كلها صحيحة؛ سليمة شابة. 

ثم إِنّ المريض و إن كان غير مذكور فيهاء إلَا أنه من أظهر مصاديق «ذات عوار» مثلثه. بمعنى العيب »)1١‏ فيعلم حكمه من ذكر البقية 
كمال يكف 

)١١0(‏ قال فى «المداركك): «و إِنّْما يمنع من أخذ هذه الثلاثة- اى المريضة. و الهرمة» و ذات العوار- إذا كان فى النَصاب صحيحء أو 
فتئء أو سليم من التوان لان و اعسارة صباسي «السراهر 70 رحب الله أبضاء وقد قرب ذلك يدغرى اتضراف أدلة الفرافئض» 
كقوله عليه السّ.لام: «فى أربعين شاه شاهً) و نحو ذلكك, عن ذات العوار» و المريضة. و الهرمة؛ فيما إذا كان النصاب مؤتلفا منها و من 
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غيرها. و هذه الدعوى- القريبة بحسب الذوق- و إن كانت لا تقوى على أن تكون سندا للفقيه فى مقام الإفتاء إلا أنّها صالحة لأن 
تكون منشأ الاحتياط فى المسألة» كما لا يخفى. 


/8١ الفيروزآ بادى» محمد بن يعقوب: القاموس المحيط؛ ج ؟: ص 47؛ الجوهرىء اسماعيل بن حمّاد: صحاح اللَغم ج ؟: ص‎ -)١( 
ط دار العلم للملايين» بيروت.‎ 

(1)- العاملى؛ السيد محمّد الموسوى: مدارك الأحكام؛ ج ه: ص 48. ط مؤسّسة آل البيت عليهم السّلام» قم. 

(*)- النجفى؛ الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام؛ ج :١0‏ ص 178: ط النجف الأشرف. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج ١‏ ص: "7١‏ 


[الشرط الثانى: النسوم طول الحول] 


الشرط الثانى: السّوم طول الحول »)©23١9(‏ فلو كانت معلوفة و لو فى بعض الحول لم تجب فيهاء و لو كان شهراء بل أسبوعا. نعم» 


(118) قال فى «الحدائق»: «هذاء إذا كان فى النصاب ما هو سالم من هذه الأوصاف- و يعنى بها المرضء و الهرم و العور- و لو كان 
التصاب كله منهاء لم يكلف شراء 

الخالى منهاء إجماعا ١١‏ و فى «المداركك:: «أمَا لو كان كله كذلككء فقد قطع الأصحاب بجواز الأخذ منه 7١‏ و فى «المنتهى): الو 
كانت إبله مراضا كلها لم يجب عليه شراء صحيحة؛ ذهب إليه علماؤنا 7». و الوجه فى ذلكك خروج الفرض المذكور عن منصرف 
التلصودن النقدمة فائها متصرّفة إلى نما إذا كانت القيات كلك كلبا فسيحة ملةيشابة. 


0019 السّوم بمعنى الرّعى «8). و لاا خلاف فى اعتباره بيننا «0)» بل عن 


(1)- البحرانى» الشيخ يوسف: الحدائق الناضرة» ج :١7‏ ص 268, ط النجف الأشرف. 

(1)- العاملى؛ السيد محمد الموسوى: مدارك الأحكام؛ ج ه: ص 48 ط مؤسّسة آل البيت عليهم السَلام» قم. 

(9)- العلّامة الحلى» الحسن بن يوسف: منتهى المطلبء ج :١‏ ص 588) ط إيران الحجريّة. 

(؟)- سامت الماشية» تسوم» سوماء أى: رعتء فهى سائمة (الجوهرى, إسماعيل بن حمّاد: 

صحاح اللغة, 2 6 صص هه 1908-1١‏ ط دار العلم للملا-يين» بيروت- لبنان. لاحظ أيضا- الفيروزآ بادى: القاموس المحيط. ج رذ 
ص *18). 

(0)- العاملى» السيد محمد جواد: مفتاح الكرامة» ج "/ كتاب الزكاة: ص .6٠‏ 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج ١‏ ص: "7١‏ 

لا يقدح فى صدق كونها سائمة فى تمام الحول عرفا علفها يوما أو يومين. 


«المعتبر :))١١‏ (إنّه قول العلماء كافة. إلا مالكا «؟)), و عن «المنتهى): «عليه فتوى علمائنا أجمع ).و دل عليه صحيح الفضلاء 
المتقدّم فى حديث زكاة الإبل: «و ليس على العوامل شىء. إِنّما ذلكك على السائمة الراعية- الخبر «5»؛ و فى حديث زكاة البقر: «ليس 
على التيف شىءء و لا على الكسور شىء,. و لا على العوامل شىء. و إِنْما الصدقة على السائمةٌ الراعية زه ة و معتبرة زرارة» قال: قلت 
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لأسبى عبد الله عليه التلام: هل على الفرس او البعير يكون للرّجل يركبها شىء؟ فقال: «ليس على ما يعلف شىء إِنّما الصدقة على 
السائمة المرسله فى مرجهاء عامها الْذى يقتنيها فيه الّجل- الحديث 20)): و غيرها /07. 

ثم إنّه لا إشكال فى اعتبار السّوم طول الحولء كما دلت عليه معتبرة زرارة المتقدّمة: «إنّما الصدقة على السائمة المرسله فى مرجهاء 
عامها الى يقتنيها- الحديث؛»»؛ و هل يعتبر ذلكك بحيث ينافيه التلبس بغيره» من نوم؛ أو بالعلفء و لو 


(1)- المحمّق» جعفر بن الحسن: المعتبر» ج ؟: صص 808- 2028 ط مؤْسّسة سيد الشهداء عليه السّلام؛ قم. 
(1)- العامة الحسن بن يوسف: تذكرة الفقهاء. ج 2: ص 7؟» ط مؤسّسة آل البيت عليهم السّلام؛ قم. 
(9)- العلّامةُ الحلى» الحسن بن يوسف: منتهى المطلبء ج :١‏ ص 2588 ط إيران الحجريّة. 

و قريب منه فى- تذكرة الفقهاء. ج ه: ص عع ط مؤسّسة آل البيت عليهم السلا قم. 

(6)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب /: زكاة الأنعام» ح .١‏ 

(0)- المصدرء ح ؟. 

(©)- المصدرء ح ". 

(0)- المصدرء ح ه. 
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يوما واحداء أو أنّهِ يعتبر فيه السوم على النحو المتعارفء الَْى يجتمع مع النوم و التعليف فى بعض الأحيان. و بتعبير آخر: يكون 
الاعتبار بصدق السّوم عرفاء أو يكون المدار على الأغلب؛ فإن كان سائما فى أغلب أوقات السنةٌ ففيه الزكاءٌ و إِنَا فلا؟ وجوه و أقوال: 
ذهب المحقّق قدّس سرّه فى «الشرائع» و «المعتبر إلى الأوّل» فقال فى الأوّل ما نضّه: «لو علفها بعضاء و لو يوما استأنف الحول عند 
استيناف السّومء و لا اعتبار باللحظة عادة ... .)21١‏ و نسب ذلكك أيضا إلى جملة من تأخَروا عنه «7). و نسب إلى الشيخ قدّس سرّه فى 
«المبسوط «23) و «الخلاف «”»» القول الثالث. 

و الظاهر من هذه الأقوال هو الأوسطء وفاقا للعلامة رحمه اللّه «2» بل الظاهر أنّه المشهور بين المتأخَرين «2, و ذلكك لأنَّ اعتبار السّوم 
بمعناه اللَغوى- طول الحول- كما هو مقتضى الوجه الأوّل- يقتضى اختصاص وجوب الزكاة بفرض نادر جدّاء بل لعله لا يتحمّق له فرد 
أصلاء إذ لا يمكن اتّصاف الحيوان بالرّعى طول السنة» بحيث لا ينام و لا يعلف و لو قليلاء و حينئذ يكون هذا قرينة موجبة 


(0- المحقّق الحلّى: شرائع الإسلام/ تحقيق: عبد الحسين محمّد على البقّالك ج :١‏ ص 158؛ المعتبر» ج 7: ص 801 ط مؤسّسة سد 
الشهداء عليه السّلام» قم. 

(1)- العاملى» السيد محمد جواد: مفتاح الكرامة» ج "/ كتاب الزكاةٌ: ص ٠6؟‏ النجفى» الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام» ج :١8‏ ص 
*ق ط التجف الأشرف. 

()- الطوسىء محمّد بن الحسن: المبسوط» ج :١‏ ص 2198 نشر المكتبة المرتضوية» طهران. 

(6)- الطوسىء الشيخ محمّد بن الحسن: الخلاف؛ ج 7: ص 2 ط جامعة المدرسين, قم. 

(0)- الحلّى؛ العلامة؛ الحسن بن يوسف: تذكرة الفقهاء 0: ص 58» ط مؤسّسة آل البيت عليهم الشلام» قم. قال- قدّس سرّه- ما لفظه: 
«و الأقرب عندى اعتبار الاسمء فان بقى عليها اسم السوم وجبتء و إلا سقطت» (تحرير الأحكام؛ ص 20) ط إيران الحجريّة). 
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(8)- البحرانى» الشيخ يوسف: الحدائق الناضرة» ج :١7‏ ص 27284 ط النجف الأشرف. 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج ١‏ ص: 77" 


لانصراف عنوان «السائمة» المأخوذة فى النصوص المتقدّمة إلى ما قد تلبس طول الحول بالسّوم على الوجه المتعارفء الّذى هو عبار 
عن الرّعى المجتمع مع النوم» و مع التعليف أيضا فى بعض الأحيانء فالسّوم اللّغوى و إن كان غير صادق حال النوم؛ أو التعليفء إلا أن 
السّوم بالمعنى العرفيٌ صادق معه بلا إشكالء إذ لا اختصاص للسائمة عرفا بحيوان يرعى طول السنة» بحيث لا ينام» و لا يعلف و لو 
قليلاء و إن كان الجمود على المعنى اللّغوىٌ يقتضى ذلكك. 

و على الإجمالء السائمة فى النصوص منصرفة- بمقتضى القرينة المتقدّمة- إلى ما قد تلبس بالسّوم على الوجه المتعارف طول الحولء 
أو يومين- كما أفاده قدّس سرّه. فانْ التلئبس بالسوم على الوجه المتعارف نما هو كذلك. و قد يستدلٌ لاعتبار الغلبهٌ فى هذا الباب» 
و أن المدار فى صدق «السائمة» على الغلبة» فإذا كان الحيوان سائما فى أغلب أوقات السنةء وجب فيه الزكاقٌ و إذا كان معلوفا 
كذلك لم تجب بأنّ فى جمله من نصوص الباب فرض الزكاة على السائمة» و نفيها عن المعلوفة» فيستفاد منها أن الأمر دائر بين 
أمرينء لا ثالث لهماء فإمًا أن يكون سائما فيه الزكا» أو معلوفا لا تجب الزكاة فيه» و حينثذ ففى الحيوان الذى يكون فى بعض السنة 
سائماء و فى بعضها معلوفاء لا مناص من جعل العبرةٌ فى صدق أحد الأمرين على الحيوان بالغلبةٌ» كما هو ظاهر و يتوه عليه: 

أوّلا أن اعتبار الغلبة لا ينهض بذلك. فان للحيوان السائم فى بعض السنة و المعلوف فى بعضها شقا ثالثاء و هو ما يتساوى فيه يام 
الوم و التعليف» بحيث لا يكون لأحدهما غلب على الآخرء فهل تجب الزكاه فى مثله أو لا تجب؟ 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج ١‏ ص: 75" 

ولا فرق )1١١(‏ فى منع العلف عن وجوب الزكاةٌ بين أن يكون بالاختيار» أو بالاضطرارء لمنع مانع من السّوم» من ثلج, أو مطرء أو 
ظالم غاصبء أو نحو ذلككء و لا بين أن يكون العلف من مال المالكك أو غيره؛ بإذنه أولا بإذنه» فإنّها تخرج بذلك كله عن السوم؛ و 
كذا لا فرق بين أن يكون ذلكك بإطعامها العلف المجزوز ))١15١(‏ 


و ثانيا: أن اعتبار السّوم فى تمام الحول إِنّما هو بدليل منفصلء و ليس فى ما دل على وجوب الزكاة فى السائمة و نفيه فى المعلوفة ما 
يدل على اعتبار الإثبات و النفى فى تمام الحول؛ ليكون المدار فى نفى الزكاءً عن المعلوفة على الغلبة» كما هو واضح. 

)1١١(‏ وفاقا لجملة من الفقهاء- قدس الله اسرارهم- 01١‏ و الوجه فى ذلكك كله ظاهر, فإنّه لا يصدق على الحيوان حينئذ أنه قد رعى 
طول الحولء بل إن يصدق عليه المعلوفة كذلك, كما لا يخفى. 

)17١1(‏ ولو كان العلف غير مزروع» فإنْ موضوع الزكاه فى النصوص هى «السائمة الرّاعية»» فمع تقديم العلف لها- و إن كان العلف 
غير مزروع- لا يصدق عليها 


(1)- العاملى» السيد محمد جواد: مفتاح الكرامة» ج "/ كتاب الزكاة: ص .6١‏ 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج ١‏ ص: 70" 

أو بإرسالها لترعى بنفسها فى الزرع المملوكك .)1١57(‏ نعم» لا يخرج عن صدق السوم باستئجار المرعى أو بشرائه؛ إذا لم يكن مزروعا 
05 
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«الشائمة»» كما هو ظاهر. 

(170) لما سيأتى» من أن الملاكك فى الوم أن يكون الرّعى من العلف غير المزروع؛ و أمَا المملوكك منه بالزّرع؛ فرعى الحيوان منه لا 
يوجب صدق عنوان «السائمة» عرفا. نعم؛ المملوكك بتبع الأرضء كالحشيش. و الدغل ١1١‏ الى ينبت فى الأرض المملوكة أَيّام 
الرّبيع» أو عند نضوب الماءء فالرّعى منه لا يمنع من صدق «السائمة» عرفا. 

(177) قد يستشكل عدم الخروج عن صدق السوم باستئجار المرعى, أو شرائه؛ فيما إذا لم يكن مزروعاء بدعوى: أن المناط فى سقوط 
الزكاة فى فرض عدم السوم إِنُما هو كون مئونة حفظ الأنعام على المالكء و هذا المعنى- و هى المئونة- متحمّق فى هذا الفرض 
أيضاء فيلزم منه سقوط الزكاة فيه أيضا. فيكون الملاك فى السّوم هو رعيه ما لا يكون مملوكا للمالككء بأن لم تكن الأرض مزروعة: 


و إن كانت 


(1)- الدّغل- بالتحريكك- كثرة النبت و اشتباكه (ابن منظورء محمد بن المكرّم: لسان العرب/ نسقه و علق عليه و وضع فهارسه: على 
شيرى» ج 5: ص . 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج ١‏ ص: 72" 


الأرض مستأجرة او مشتراةً. و لكن هذه الدعوى ممما لا يكاد يثبت بها الحكم الشرعىء فإنْ الأحكام الشرعيّةُ مما لا يثبت بأمثالها من 
الاستحسانات الذوقية و لا سبيل لنا إلى إحراز مناطات الأحكام الشرعيّةُ أصلا. و الصحيح هو ما أفاده قدّس سرّه من عدم الخروج عن 
صدق السوم بذلك. فإِنّ السوم- بنظر العرف- إِنّما يكون بالرّعى فى أرض تكون النبات و الأعشاب الموجودة فيها غير مزروعة؛ بل 
كان ذلك بفعله تعالى» و يسمّى بالفارسيّهُ «خودرو)» بلا فرق فى ذلكك بين استئجار مثل هذه الأرض أو شرائهاء و بين الرّعى فيها 
مكانا. 

و على الجملة» السّوم على الوجه المتعارف صادق فى أمثال المقام عرفاء كما لا يخفى .)١١‏ 


()دوقد قال: إن صحيحة ؤرارة المتقدمة دو يع بهنا المعرة السقدمة فى عيقيدة ١؟#درعت‏ حصر الشدقة فى السائمة 
المرسلهُ فى مرجهاء و أن ما سوى ذلكك ليس فيه شىء. و المرج- كما عرفت- هى الأرض الواسعة الّتى فيها نبت كثير» فيختصٌ الحكم 
بالرعى فى الأرض المباحة؛ و لا تع المملوكة؛ مثل البساتين و نحوهاء عينا أو منفعة» فلا يصدق السّوم المأخوذ فى لسان الشارع فى 
هذه الموارد فلا زكاةٌ فيها» (مستند العروة الوثقى/ كتاب الزكاق ج :١‏ صص .0١١ -7١94‏ 

قلت: أما 

أولا: إِنْ تفسير المرج بما أقيد و إن ورد فى كلمات بعض اللغويّين» حيث قال: «المرج أرض واسعة فيها نبت كثير تمرج فيها الدواب» 
(- الفراهيدىء الخليل بن أحمد: العين/ تحقيق الدكتورين: مهدى المخزومى- إبراهيم السَامرٌائى؛ ج: ص ١٠1؛‏ الأزهرى؛ محمّد بن 
أحمد: تهذيب اللغة/ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» ج :١١‏ ص 7١‏ [ناقلا هذا الأخير ايَاه عن اللِيث]) إِلَا أنه قد ورد تفسيره- أيضا- 
ب «الموضع اذى ترعى فيه الدوابٌ» (الجوهرىء إسماعيل بن حمّاد: صحاح اللغة ج ؟: ص ٠78؛‏ ط دار العلم للملايين» بيروت)» و 
ب «الأرض ذات نبات و مرعى» (الفيومى: أحمد بن محمّد: المصباح المنين ج ؟: 

ص 6884 ط بولاق- الثانية) و ب «الفضاءء و قيل: المرج: أرض ذات كلاء ترعى فيها 
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المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج ١‏ ص: 1" 
كما أنّها لا تخرج عنه بمصانعة الظالم على الرّعى فى الأرض المباحة (6؟1). 


[الشرط الثالث: أن لا تكون عوامل] 


الشرط الثالث: أن لا تكون عوامل »)23١0(‏ و لو فى بعض الحولء بحيث لا يصدق عليها أنّها ساكنة فارغهُ عن العمل طول الحولء و لا 
يضرٌ إعمالها يوما أو يومين فى السنة» كما مر فى السّوم. 


(17) لا ينبغى الإشكال فى عدم الخروج بذلكء كما هو المشاهد عند أهل العرف فى اطلاق السائمة على مثل ذلكك. قال الشهيد 
رحمه الله فى «الدُّروس:»: «و لو اشترى مرعى فالظاهر أنّه علفء أما استئجار الأرض للرعىء أو ما يأخذه الظالم على الكلاءء فلا )»)1١‏ 
(110) بلا خلاف فيه ظاهرا 417١‏ بل عن «المداركك 030: «أنْ هذا الحكم مجمع عليه 


الدوابٌ» (ابن منظورء محتّرد بن مكرم: لسان العرب؛ ج 7: ص 88؛ ط دار صادرء بيروت) و فى «تاج العروس» للزبيدى (ج 7: ص 
ط الأولى» بولاق) و فى «القاموس»: «المرج: الموضع ترعى فيه الدوابٌ» (الفيروزآبادى» محمد بن يعقوب: 

القاموس المحيطء ج :١‏ ص 2207. و عليه فلم ثبت أنه خصوص الأرض الواسعة. 

وثائياة إن الأرضن الوانيعة لا ققخ بالأرفن الساحة بل مكق أن تكون المملوكة غنا أو متفعةت أرضا د واسعة كما هو ظاهر. 

(1)ت الايد محمد بن مكينة الد ورين الفرفية بع ادص اال جامنة الم زسين! قي 

(1)- الفقيه الهمدانى» آغا رضا: مصباح الفقيه» ج "/ كتاب الزكاة: ص ”” ط إيران الحجريّة. 

()- العاملى السيد محمّد: مدارك الأحكام؛ ج ه: ص 04/4 ط مؤسّسة آل البيت عليهم السّلام؛ قم. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاق ج ١‏ ص: /7" 


بين العلماء كاف إِلّا من شذّ من العامة .»١١‏ و يدل عليه جملة من النصوصء كقوله عليه السّد.لام فى صحيح الفضلاء فى حديث زكاهٌ 
الإبل: «و ليس على العوامل شىء. إِنّْما ذلكك على السائمة الراعية «7»» و فى حديث زكاة البقر: «ليس على اليف شىء. و لا على 
الكسور شىءء و لا على العوامل شىءء و إِنْما الصدقة على السائمة الراعية «2»» و صحيح الفضلاء الثالث: «ليس على العوامل من الإبل 
والبقر شىءء إِنّْما الصدقات على السائمة الراعية- الحديث 1©9)). 

نعم» ورد فى المقام ما يدل على ثبوت الزكاة فى العوامل أيضاء و هى روايات ثلاث كلها عن إسحاق بن عماره ففى مونّق إسحاق بن 
عمّار قال: 

«سألته عن الإبل تكون للجمّال؛ أو تكون فى بعض الأمصارء أ تجرى عليها الزكاة كما تجرى على السائمة فى البريّة؟ فقال: نعم «8). 
و مثله: روايته الأخرى «8 و مثلهما: روايته الثالثة قال: سألت أبا ابراهيم عليه السّ.لام عن الإبل العوامل عليها زكاه؟ قال: «نعم» عليها 
زكاة 37 و فى «الوسائل /0): «ذكر الشيخ «4): أن الأصل فى هذه الأحاديث إسحاق بن عماره يعنى أنّها حديث واحدء فلا 


(1)- مثل: مالككء و ربيعة و مكحولء و قتادة» و داود (- العامة الحلّى» الحسن بن يوسف: تذكرة الفقهاء. ج ه: ص 5/6 ط مؤسّسة 
آل البيت عليهم السّلام» قم). 
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(5)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب /: زكاة الأنعام» ح .١‏ 

()- المصدرء ح ؟. 

(8)- المصدرء ح ه. 

(0)- المصدرء ح 7. 

(2)- المصدرء ح ". 

(0)- المصدرء ح 8. 

(8)- المصدرء ح 8. 

(9)- الطوسىء الشيخ محمّد بن الحسن: الاستبصارء ج ؟: ص 75, ط النجف الأشرف؛ تهذيب الأحكام؛ ج ؟: صص -8١‏ 87, ط 
النحق الأشرف. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاق ج ١‏ ص: 79" 


تعارض الأحاديث الكثيرة. ثم حملها على الاستحباب, مع أن الأوّل لا تصريح فيه بكونها عوامل و لا معلوفة. و يحتمل الحمل على 
التقية). 

واختار الفقيه المحمّق الهمدانى قدّس سرّه الحمل على الاستحبابء فقال ما نضّه: 

«أقول: و لكن حملها على الاستحباب أشبه ... ))١١‏ 

و الظاهر خروج هذا المورد من موارد الجمع العرفى» و هو حمل الظاهر على النصّ أو الأظهر. بل العرف حاكم فيه بالتعارض» حيث 
نه يرى التعارض بين ما دل على ثبوت الزكاهُ و ما دل على نفيهاء و حينئذ فلا يبقى مجال للحمل على الاستحباب» بل لا بد فيه من 
إعمال قواعد التعارضء و ما أفاده الشيخ قدّس سرّه من أن الأصل فى هذه الأحاديث إسحاق بن عمّارء لا يكون موجبا لترجيح الطائفة 
الأخرى. كما لا يخفى. 

و التحقيق أن يقال: إِنّه- بناء على كون الشهرة من المرججحات؛ كما اختاره بعضهم- فالترجيح للنصوص النافية للزكاة, لأنَّ الشهرة 
بجانبها. و أمّا على تقدير نفى كون الشهرةٌ من المرجحات,. فلا بد من حمل ما دل على ثبوث الزكاة على التقتّ لوجود القائل به من 
العام و إن كان شادًا «؟)» و مخالفة العامة و إن كانت فى طول موافقة الكتاب من حيث الترجيح بهاء إلا أنّه لا مجال فى المقام 
للعرض على الكتابء إذ ليس فيه ما يكون بعمومه أو إطلاقه مقتضيا لثبوت الزكاه فى كل شىء, حتّى تكون الطائفة المثبتة للزكاه فى 
العوامل موافقةٌ لظاهر الكتاب. فإن ما يتوهّم أن يكون كذلك من الكتاب العزيز إنّما هو قوله: مذ مِنْ أَمطالِهم صَدَقَةُ تُطْهُرَهُمْ ”8 و 
لكن الآية الكريمة ليست فى مقام البيان من جهة 


(1)- الفقيه الهمدانى» آغا رضا: مصباح الفقيه» ج "/ كتاب الزكاة: ص 6 ط إيران الحجريّة. 
(0)- لاحظ الهامش من صفحة /775. 
- التوبة» 1 


المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكا ج ١‏ ص: "٠‏ 


[الشرط الرابع: مضى الحول عليها] 
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الشرط الرابع: مضي الحول عليها (119), 


الأموال ليؤخذ بإطلاقهاء و إِنّما هو من جهة البيان بالاضافة إلى الملاكك. 

ثم نه لا-مانع من حمل العوامل فى المقام على معناها اللغوى» و ليست هذه الكلمة كالسائمة الّتى كان يلزم من حملها على المعنى 
الُغوى» اختصاص الحكم بالفرد النادر جدّاء إن عنوان «السائمة» إِنّما كان مأخوذا فى موضوع وجوب الزكاة» بحيث كان الحكم 
بالوجوب دائرا مدارها وجودا وعدماء و هذا بخلا-ف عنوان «العاملة» فإنّه إنّما أخذ فى موضوع مالا يجب فيه الزكاة» بمعنى كون 
الخارج من أدَلّهُ وجوب الزكاة إِنّما هى العاملة» و لازم هذاء هو عدم ثبوت الزكاهُ فيما يكون مصداقا للعاملة و لو فى بعض الازمنةه 
بمعنى أن ما لا يجب فيه الزكاة لا بدّ و أن يكون مصداقا للعاملة و لو موجبة جزئية و لا يستلزم هذا عدم ثبوت الزكاٌ فيما تعمل يوما 
أو يومين مثلاء كى يلزم منه حمل أَدَلَهُ وجوب الزكاة على الفرض النادر» و ذلكك لأنْ صدق العاملة» و لو موجبة جزئية وفى بعضى 
الآنات» لا يكون إِلَّا باحد أمرين: إمَا بالاعداد للعمل مع التلٍس بذلكك و لو فى مده قصيرة. أو بالتلبس بالعمل بمقدار معتدٌ به و أمَا 
العمل يوما أو يومين مع عدم الإعداد له لذلكك؛ فهو لا يوجب صدق العاملة عليه أصلاء كما هو الحال فى الإنسانء اذى يطلق عليه ما 
يسمّى فى الفارسية ب «كاركر). 

)1١8(‏ الظاهر إِنْه ممما وقع الاتفاق عليه نضًا و فتوى 00١١‏ بل عليه دعوى الإجماع فى 


(1)- البحرانى» الشيخ يوسفء الحدائق الناضرة :١7‏ ص 1# ط النجف الأشرف. 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج ١‏ ص: "١‏ 
جامعةٌ للشرائط »)١719(‏ 


الجميع ١؛‏ و يدل عليه صحيح الفضلاء عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما السّ.لام أنّهما قالا- فى حديث زكاة الغنم: كل ما لم 
يحل عليه الحول عند ربّه فلا شىء عليه؛ فإذا حال عليه الحول وجب عليه- الحديث 70 و أيضا فى صحيحهم الآخر: 

قالا عليهما التّ.لام: «ليس على العوامل من الإبل و البقر شىء- إلى أن قالا:- و كل ما لم يحل عليه الحول عند ربّه فلا شىء عليه فيه 
فإذا حال عليه الحول وجب عليه »4 و صحيح زرارة عن أحدهما عليه السّلام- فى حديث- قال: «ما كان من هذه الأصناف الثلاثة: 
الإبل» و البقرء و الغنم» فليس فيها شىء حتّى يحول عليها الحول منذ يوم ينتج «025. و نحوهما غيرهما «4. 

(170) الأشهرء بل المشهور «015 بل لعلّه المتسالم عليه ؛) فيما بينهم اعتبار الشرائط فى تمام الحول» بحيث لو اختل واحد منها قبل 
تمام الحول انتقض به وجوب الزكاة؛ و 


(1)- الحلّى؛ الحسن بن يوسف: تذكرة الفقهاء. ج 8: ص 58: ط مؤسّسة آل البيت عليهم السّلام؛ قم؛ منتهى المطلب, ج :١‏ ص 688؛, 
ط إيران الحجريُّ المحمّق» جعفر بن الحسن: المعتبر» ج ؟: 

ص 0807 ط مؤْسّسة سيد الشهداء عليه السّلام؛ قم؛ النجفى» الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام؛ ج :١‏ ص 47 ط النجف الأشرف. 
()- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 2: زكاة الأنعام» ح .١‏ 

(*)- المصدر/ باب 8: زكاة الأنعام» ح .١‏ 

(ع)- المصدر/ باب 3: زكاةٌ الأنعام؛ ح ع 

(0)- المصدر/ باب 8: زكاه الأنعام؛ ح ؟ [و] باب 4: زكاة الأنعام» ح 0. 
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(8)- النجفى؛ الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام» ج :١0‏ ص ٠١١‏ ط النجف الأشرف. 
(00- المحمّق الحلى؛ جعفر بن الحسن: المعتبر. ج 7: ص 400 مؤسّسة سيد الشهداء عليه السلا قم. 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج ١‏ ص: 7" 


لا إشكال فى ذلكك فيما دل الدليل على اعتبار استمراره طول الحول؛ كالشوم؛ و ملكك النصابء و التمكن من التصرّف فيه؛ و إِنّما 
الإشكال فى ذلك فيما لم يدل عليه دليل بالخصوصء كالبلوغ» و العقلء و الحرّية فإنّه- لو لا الدليل على استمرارها طول الحول- 
لكان القول بكفاية تحمّقها عند حلول الحول فى محله. و كيف كانء فقد استدلٌ له بعضهم بالتسالمء إلا أنه مما لا يخلو عن مناقشة 
ظاهرة؛ فإنّ التسالم فى أمثال المقام لا يكون من الأدلّه التعبديّة» بعد كونه معلوم المدركك بالإضافة إلى جمله منهم» حيث نراهم قد 
افبعد أ | لك ككل سد د عساو 

وقد يستدل له: بأنّ الظاهر من أدَلّهُ اعتبار الشرائط- ما عدا الحول- إِنّما هو اعتبارها فى الموضوع. أعنى به المال الزكوئ, و حينئذ 
فيكون دليل اعتبار الحول واردا على المال المجتمع فيه جميع الشرائط» و لازم ذلكك هو اعتبارها- أى الشرائط- فى تمام الحول. 

و يمكن المناقشة فيه: بأنّه لا كلاسم لنا فى اعتبار الشرائط المذكورة فى الموضوع. و إِنّما الكلا-م فى أن المعتبر فيه هل هو بلوغ 
المالكك- مثلا-- طوال الحولء أو أنه يكفى فيه تحقّق البلوغ قبل الحول آنا مّراء و على هذا فلا يكفى فى إثبات الدعوى المذكورة 
مجرّد الالتزام باعتبار الشرائط فى الموضوع. 

و بكلمة أخرىء لا بدّ- لإثبات الدعوى المذكورة- من إثبات كون الشرائط مأخوذة فى الموضوع قبل ورود دليل الحول» بحيث يكون 
مفاد الدليل المذكور هو حولان الحول على المال الجامع للشرائط المذكورة؛ و هذا هو محل الكلام. 

و يمكن أن يقال فى الاستدلال لاعتبار الحول متأخَرا عن جميع الشرائط» بحيث يكون المعتبر هو استمرارها طوال الحول بأنّ الظاهر 
من أدلّهُ اعتبار الحول إِنّما هو ترئّب الوجوب الفعلى على تمام الحولء لاشتمالها على القضيّة الشرطيةُ التالية: «فإذا حال عليه الحول 
وجب فيها» و ظاهر الوجوب المعلق على حولان 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج ١‏ ص: 77" 

و يكفى الدّخول فى الشهر الثانى عشر (318» فلا يعتبر تمامه» فبالدخول فيه يتحمّق الوجوب. بل الأقوى استقراره 


الحول هو الفعليٌ منه. و هذا مما يدل على أن حولان الحول- أعنى به مضي الحول على المال- إِنّما هو فى طول سائر الشرائط. بحيث 
يكون باقى الشرائط كلها معدّات لحصول الوجوب. و أمّرا مضي الحول فيكون موجبا لصيرورته فعلةِا فهو شرط متأخَر عن جميع 
الشرائط. 

و على الإجمالء المراد بحولا-ن الحول إِنّما هو مضي ما يقتضيه دوران كرةٌ الأرض حول الّْ.مس من الزّمان على المالء أو بتعبير 
أوضح باللّْهُ الفارسيَهُ «مكردش سال بر مال)» فإذا كان مضي هذا المقدار من الزمان على المال هو الشرط الأخير فى باب الزكاة- كما 
لعله الظاهر من أدَلَّهُ اعتبار الحول- فلا محالةٌ يستفاد منه اعتبار استمرار الشرائط كلها من مبدأ الحول إلى تمامه. 

(198) الظامر اتدته) لأا خلذق فيه لاما بظير من التحدت الكافا 19 وحمه اللددو مو مشرة يتذلكقه» كماسياق إن شاء الله 
تعالى- و فى «المعتبر «27): «هو مذهب علمائنا»» و فى «التذكرة «”): «و حولان الحول» هو مضي أحد عشر شهرا كاملةُ على المال» 
فإذا دخل الثانى عشر وجبت الزكاة» و إن لم تكمل أيّامهء بل تجب 


المرتقى الى الفقه الارقى: كتاب الزكاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ٠ه‏ من /09 


(1)- البحرانى» الشيخ يوسف: الحدائق الناضرة ج :١7‏ ص "/؛ ط النجف الأشرف. 

(1)- المحمّق» جعفر بن الحسن: المعتبر» ج 7: ص 207 ط مؤْسّسة سيد الشهداء عليه الشلام؛ قم. 

(9)- العامة الحسن بن يوسف: تذكرة الفقهاء. ج ه: ص 4١‏ ط مؤسّسة آل البيت عليهم السّلام؛ قم. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج ١‏ ص: ع" 

أيضا (3019» فلا يقدح فقد بعض الشروط قبل تمامه؛ لكن الشهر الثانى عشر محسوب من الحول الأوّلء فابتداء الحول الثانى إِنّما هو 


بعد تمامه. 


بدخول الثانى عشرء عند علمائنا أجمع). 

و يدل على ذلكك صحيحة زرارةً و محمد بن مسلم؛ أو حسنتهما- بابن هاشم- عن أبى عبد الله عليه السّلام فى حديثء قال زرارة: و 
قلت له: «رجل كانت له مأتا درهمء فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله فرارا بها من الزكاة فعل ذلكك قبل حلّها بشهر؟ فقال: إذا 
دخل الشهر الثانى عشر فقد حال عليها الحول» و وجبت عليه فيها الزكاة ... ))١١‏ 

(119) الحول- لغهُ و عرفا- إِنْما هو عبارة عن السنة الكاملة» و هى اثنى عشر شهراء فإذا كان ذلكك معتبرا فى موضوع الوجوب. كان 
تحمّق الوجوب بإكمال الشهر الثانى عشر لا محالة؛ غايته أنه فى خصوص الزكاه دل الَنّص المعتبر- كما تقدّم- على تحمّق الحول 
بالدخول فى الثانى عشر و حينئذ يقع الكلام فى مفادهاء و الوجوه المتصوّرة فى الرواية أربع: 

الأوّل: أن تكون الألف و اللام فى قوله عليه السّرلام فى الرّواية المتقدّمة: «فقد حال عليها الحول ...) عهدّة» و يكون مدلول الرواية 
حينئذ هو ثبوت الحقيقة الشرعتية للحولء و أنه بحسب مصطلح الشرع عبارة عن كمال أحد عشر شهرا و 


(1)- الحرٌ العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب ؟١:‏ زكاءٌ الذهب و الفضة ح ". 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج ١‏ ص: 0" 


الدخول فى الثانى عشر و إن كان بحسب العرف و اللَغْهُ عبارة عن إتمام الثانى عشر. 

الكاتى: أن تكو الروامة حاكمة غلى أدلة اععار الشرائط» و على ما دل على وجوت الزكاة ببحلول السول» يبعت أنها تكوة يتكثاة 
بتنزيل أحد عشر شهرا منزلة الحول العرفيّ و اللغوى فى جميع الآثار» فيثبت الوجوب بالدخول فى الثانى عشرء كما أنه لا يعتبر استمرار 
الشرائط إلى أزيد من ذلككء بحيث لو اختل واحد منها بعد الدخول فى الثانى عشر لم يضرٌ ذلكك بوجوب الزكاةء و مرجع هذا القول 
إلى الالتزام باستقرار الوجوب بالدخول فى الثانى عشر و نسب 0١١‏ هذا إلى جماعة؛ بل قيل : إِنّهِ ظاهر فتاوى الأصحابء بل كاد 
يكون صريح بعضهم و اختاره صاحب «المداركك 59 و «الرياض «2» و «الكفايهُ «9»» و «الذخيرة 07)» و قوّاه المصئّف قدّس سه 
أيضا. 

الثالث: أن تكون حاكمة بالإضافة إلى خصوص ما دل على الوجوب مترتّبا على الحولء بمعنى أُنّها تتكفل بالتتزيل منزلة الحول فى 


خصوص 


(1)- النجفى» الشيخ محمدك حسن» جواهر الكلام» ج 16: ص ط النجف الأشرف؛ العاملى» السيد محمد جواد: مفتاح الكرامة» ج 
7 كتاب الزكاة: ص زغرة 
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(- الطباطبائى, السيد على: رياض المسائل؛ ج ه: ص 28 ط جامعة المدرسينء قم؛ السبزوارى؛ محمد باقر: ذخيرةً المعاده ص 678 
ط إيران الحجريّة. 

(*)- النجفىء الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام» ج :١0‏ ص 48: ط النجف الأشرف. 

(©)- العاملى؛ السيد محمّد الموسوى: مدارك الأحكام؛ ج ه: ص /. ط مؤسّسة آل البيت عليهم السّلام» قم. 

(0)- الطباطبائى» السيد على: رياض المسائل؛ ج 8: ص 68: ط جامعة المدرسين؛ قم. 

(8)- السبزوارى. محمّد باقر: كفاية الأحكام, ص 8"؛ ط إيران الحجريّة. 

(/00تالسيزوارئ» محمد باقر أخيرة المعاذة ض 97 ظ إيران الحدرية. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج ١‏ ص: 72" 


الوجوب. لا بالإضافة إلى أدَلَّهُ الشرائط. بل هى باقية على حالهاء فيعتبر استمرار الشرائط إلى تمام الثانى عشر بمقتضى ما دل على 
اعتبارها فى تمام الحولء و عليه؛ فلا يثبت بالدخول فى الثانى عشر إلا وجوب الزكاة وجوبا متزلزلا ببقاء الشرائط إلى تمام الثانى 
عشرء لا وجوبا مستقرًا. و نسب هذا إلى جماعة: منهم الشهيدان »1١‏ و المحقّق الثانى 07١‏ و غيرهم 0١‏ حرمه. 

الرَابع: أن تكون متكمّلة للتنزيل بالإضافة إلى خصوص موردهاء و هو حرمة تفويت المال و إتلافه» بأن تكون دالَهُ على أن أحد عشر 
شهرا منزل منزلة الحول فى حرمة الإتلاف» فكما يحرم إتلاف النصاب بعد تمام اثنى عشر شهراء كذلكك يحرم ذلكك بالدخول فى 
الناق شرنو اعفان هذا القول ضاحب«الوافى) #1 رحمة اللدهده هن 'الوجوة النفضورة فى الرواية كبوتا. 

ما الوجه الأوّلء فهو أردؤهاء فإنّه- مضافا إلى بعده فى نفسه- مناف لما جرت السّدير عليه- كما قيل- من عدم تزكية المال فى السنة 
الواحدة إلا مرة واحدة» فإنّ لازم الوجه المذكور إِنّما هو احتساب الشهر الثانى عشر مبدءا للحول القادم» فيكون المال قد زكى فى سنة 
واحدة مرّتين» و هو خلاف ما جرت السيرة القطعيةُ عليه. 


(0السهيد الأول محمد بن كن الدروس الشرعية؛ ج :١‏ ص 777, ط جامعةٌ المدرسين» قم؛ البيان/ تحقيق: الشيخ محمد الحسّونء 
ص انقيقة قم؛ الشهيد الثانى» زين الدين: 

مسالك الأفهام, ج :١‏ ص 7١‏ نشر مؤسّسة المعارف الإسلامية قم. 

(0)- الكركى» المحقق الثانى» على بن الحسين: جامع المقاصد» ج 2 ص ٠ط‏ مؤْسْسة آل البيت عليهم السَّلام» قم. 

(- العاملى. السيد محمد جواد: مفتاح الكرامة» ج و كتاب الزكاة: ص زفرث النجفى» الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام» ج 16: ص 
مق ط النحف الأشرف. 

(؟)- الفيضء محمّد محسن: الوافى» ج *: ص 1١8‏ ط مكتبة الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام» أصبهان. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج ١‏ ص: اا" 


و يلحق بالأوّل الوجه الأخيرء فإنّ القرينة قائمة على عدم اختصاص التنزيل بما هو مورد الرواية» و ذلكك للتصريح فى الرواية بأنّ حرمة 
التفويت- بالهبة و نحوها- بعد الدخول فى الثانى عشر إِنّما هو من جههُ صيرورته مال الغير» لا أن ذلكك من جههٌ تنزيل أحد عشر شهرا 
منزلة الحول الكامل تعبّدا. و بعبارة أخرى: الرَّوايةُ صريحة فى أن المنع على طبق القاعدة و من جهة كون المال مال الغيرء لا من جهة 
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التعتبد المحضء و هذا لا يتم إِلَا على تقدير التنزيل منزلة الحول فى الوجوبء و ذلكك هو قوله عليه السّدلام: «إنّه حين رأى هلال الثانى 
عشر وجبت عليه الزكاة» و لكلنّه لو كان وهبها قبل ذلكك لجاز و لم يكن عليه شىء» بمنزلة من خرج ثم أفطرء إِنّما لا يمنع الحال عليه» 
فأمَا ما لم يحل فله منعه» و لا يحل منع مال غيره فيما قد حل عليه ... «1»؛ مضافا إلى التصريح به فى الرواية بقوله: 

«إذا دخل الثانى عشر فقد حال عليه الحول و وجبت عليه فيها الزكاة- الحديث 4079: الدال ذلك على أن حرمة التفويت إنْما هى من 
جهة تحمّق موضوعهاء و هو وجوب الزكاة بالدخول فى الثانى عشرء كما هو ظاهر. 

و أما الوجه الثانى» فعلى تقدير الأخذ به لا بد من القول بلزوم عدّ الشهر الثانى عشر من الحول القادم؛ و لا يتوقف هذا على القول بأنّ 
للحول فى باب الزكاءٌ معنى شرع و هو أحد عشر شهرا «01» كما عن الفقيه المحقّق الهمدانى قدّس سرّه «5» و ذلكك. لأنّ الرواية إذا 
كانت حاكمة على أدلّهُ الشرائط فى تمام 


(1)- الحرٌ العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب ؟١:‏ زكاءٌ الذهب و الفضة ح ". 

(0)- المصدرء ح ؟. 

(9)- القائل به الشهيد الثانى رحمه الله (مسالكك الأفهام, ج :١‏ ص ١07؛‏ ط مؤسّسة المعارف الإسلامتيق قم). 
(©)- الفقيه الهمدانى» آغا رضا: مصباح الفقيه» ج "/ كتاب الزكاة: ص 2*٠‏ ط إيران الحجريّة. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج ١‏ ص: 7" 


الحول, و على ما دل على الوجوب مترتّبا على الحول فلا محالة تكون حاكمة- أيضا- على ما دل على نفى الزكاءً عن المال فى سنة 
واحدة مرّتين» بحيث تكون شارحة لذلك و معينة أن السَِّمَةُ- هنا- عبارة عن أحد عشره شهراء فيلزم منه- حينئذ- عدّ الشهر الثانى عشر 
مبدأ للحول القادم. 

و ما قيل: من مخالفته للسيرة القطعيّة» فهو ممنوع؛ لعدم قيام السيرة من الشيعة على ذلكك, كما لا يخفى. و عليه» فلازم ما قوّاه المصنّف 
قدّس سرّه من استقرار الوجوب بمضىئ أحد عشر شهراء إِنّما هو عدّ الشهر الثانى عشر مبدءا للحول القادم. فما أفاده فى المتن» من أن 
ابتداء الحول الثانى إِنْما هو بعد تمام الثانى عشرء لا يستقيم مع ما قوّاه كما هو ظاهر. 

و التحقيق أن يقال: إن الصحيح هو الوجه الثالثء و أن الثابت بأحد عشر شهرا إِنّما هو الوجوب المتزلزل» و ذلككء لأنّ الرواية لو 
كانك متكثلة سويل أهد هشر هرا منؤلة الحول الكامل سه لكان الأرج- ضعد- فر الوه الفائى + إلا أنها لا قدل إلا خلى 'تتزيله 
متزلة حلول الحول الكاماء لاآمنزلة الحول الكامل نفسهء فلك محالة يكون التتزيل بلحاظ الأثثر المترئب على خلول الحول):و هو 
منحصر فى الوجوب. فإِنّ ما يترتّب على حلول الحول بالخصوص إِنْما هو وجوب الزكاة. 

و على الإجمال؛ المستفاد من الرّوايهُ بحسب المتفاهم العرفىّ إِنْما هو تنزيل الدّخول فى الشهر الثانى عشر منزلة حلول الحول؛ يعنى 
تمام الشهر الثانى عشرء لا تنزيله منزله نفس الحولء فلا محالة يكون التنزيل بلحاظ الأثر المتردّبِ على حلول الحولء و هو الوجوب» 
كما هو ظاهر. 


المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاق ج ١‏ ص: 94" 
[مسألة 4: لو اختل بعض الشروط فى أثناء الحول قبل الدّخول فى الثانى عشو] 


[سألة.4]: لو اهل بعضى الشروط فى أثناء الخول قبل الدغخول فى الكاتى عشر بطل التحول (:8): كما لو تقفيت عن النضات: أو لم 
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يتمكن من التصرّف فيهاء أو عاوضها بغيرها و إن كان زكويًا من جنسها. فلو كان عنده نصاب من الغنم مثلاء و مضي سنَّهُ أشهرء 
فعاوضها بمثلهاء و مضى عليه سنّهُ أشهر أخرى, لم تجب عليه الزكاة. 


(170) ما أفاده قدّس سرّه من بطلا-ن الحول فيها عدا الفرض الأخير ظاهرء لما عرفت آنفا من اعتبار مضي حول كامل على المال» 
مستجمعا للشرائطء فإذا اختل بعضها فى الفرض أثناء الحول لم تجب الزكاة؛ سواء أ كان الاختلال بأمر اختيارى- كالبيع و التعويض- 
أو غير اختيارئّ» كالتلف و نحوه و سواء أ كان التعويض بجنسه الزكوىٌ أم بغير الزكوى, و لا خلا.ف فيه. و أما الأخير- و هو ما لو 
عاوضها بغيرها- فقد نسب )١١‏ الخلاف فيه إلى الشيخ قدّس سرّه فى «المبسوط». قال قدّس سرّه: «إذا بادل جنسا بجنس مخالفء مثل 
إبل ببقر» أو بقر بغنم» أو غنم بذهبء أو ذهب بفضّة» أو فض بذهب, استأنف الحول بالبدل؛ و انقطع حول الأوّل و إن بادل بجنسه 


لزمه» الزكاق مثل ذهب بذهب» أو فضه بفضةً أو غنم بغنم 7 و 


(1)- البحرانى. الشيخ يوسف: الحدائق الناضرة» ج 17: ص 2272 ط النجف الأشرف؛ النجفى؛ الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام؛ ج 
:ص ١0ل‏ ط النجف الأشرف. 

(؟)- الطوسىء الشيخ محمد بن الحسن: المبسوط؛ ج :١‏ ص 508. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاق ج ١‏ ص: "٠‏ 


لم يوافقه على ذلكك أحد فيما نعلم» بل فى «السرائر »)١١‏ دعوى الإجماع على خلافه. إِلَا فخر المحققين قدّس سرّه على ما فى «اشرح 
الإرشاد «27»» قال قدّس سرّهء على ما حكى عنه: «إذا عاوض النصابء بعد انعقاد الحول عليه مستجمعا للشرائط» بغير جنسه؛ و هو 
زكوىٌ أيضاء كما لو عارض أربعين شا بثلا-ثين بقرة- مع وجود الشرائط فى الا-ثنين- انقطع الحولء و ابتدأ حول الثانى من حين 
تملكه و إن عاوضه بجنسه؛ و قد انعقد عليه الحول أيضا مستجمعا للشرائط» لم ينقطع الحول؛ بل بنى على الحول الأوّلء و هو قول 
الشيخ أبى جعفر الطوسى قدّس سرّه للرواية. و إِنُما شرطنا فى المعارض عليه انعقاد الحولء لأنّه لو عاوض أربعين سائمة بأربعين 
معلوفة لم تجب الزكاء إجماعا. و كذا لو عاوض أربعين سائمة ستة أشهر بأربعين سائمة أربعة أشهرء لم تجب الزكاٌ إجماعاء بل ينبغى 
أن تكون أربعين سائمة سنّهُ أشهر بأربعين سائمة مدَّهُ سنّهُ أشهر ...» و كلامه قدّس سرّه و إن كان صريحا فى الاستناد فى ما ذهب إليه 
إلى الرواية» إلا أن من الظاهر- كما اعترف به غير واحد من الأعلام «*0- عدم وجود نصّ يدل على ذلكك بالخصوصء و بما أن 
مدّعيها مثل فخر المحققين قدّس سرّه فلذلك حملوا كلامه على إرادةً المطلقات و العمومات من أدلّة الزكاقء كقوله عليه السّلام: «فى 
كل أرسين كاة شاق مكلت فإثه يصدق يعد عليه اتد كاف مالكا الأربعين شاة- أى لكلى الأريعية -طوال الحول» ول كان ذلك 
الكلى إلى ستهُ أشهر- مثلا- فى ضمن فرد» و فيما بعد ذلكك كان ضمن فرد اخرء إِلَا أن تبدّل الفرد بفرد آخر من ذلك الكلى غير 
ضار بصدق 


()- النجفى» الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام» ج :١0‏ ص ٠١7‏ ط النجف الاشرف. 
()- ابن إدريس» محمد بن منصور: السرائر» ج :١‏ ص 587» ط جامعة المدرسينء قم؛ الفقيه الهمدانى» آغا رضا: مصباح الفقيه» ج 
*/ كتاب الزكاة: ص ١‏ ط إيران الحجريّة. 


المرتقى الى الفقه الارقى: كتاب الزكاه مركز القائميةًٌ باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً عازهطا من /09 


المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج ١‏ ص: ١ع"‏ 
بل الظاهر بطلان الحول بالمعاوضة» و إن كانت بقصد الفرار من الزكاء (181). 


وجود كلى الأربعين تمام الحول؛ و على هذا فيجب عليه الزكا بمقتضى النصّ المتقدّم. 

و يمكن المناقشة فيه بأنْ المستفاد من نصوص الحولء المتقدّم ذكرهاء إِنّما هو اعتبار بقاء النصاب فى ملك مالكه جامعا للشرائط» 
حتّى يحول عليه الحول و هو فى يده؛ و هذا المعنى مفقود فى الفرض المذكورء إذ لا يصدق على الأربعين الثانى- مثلا- أنه كان باقيا 
تحت يد مالكه جامعا للشرائط إلى تمام الحول؛ حيث إِنّه لم يكن باقيا- كذلكك- إِلَّا بمقدار سنّهُ أشهر مثلاء و المفروض أن ما كان 
يملكه من الأربعين فى أوّل السنة قد خرج عن ملكه و عليه فما أفاده المصئّف قدّس سرّهء كما هو المشهور .01١‏ بل لعله المتسالم عليه 
فيما بينهم 7١‏ هو الصَحيح. 

)1١(‏ سيأتى الكلام فى باب زكاه النقدين- إن شاء الله تعالى- إِنّه إذا عملهما حليًا قبل حلول الحولء فرارا من الزكاة فهل يجب فيه 
الزكاةً أو لا-؟ و فى المسألة هناكك خلاف بينهم» فالمنسوب 30 إلى المشهور بين المتأخَرين» بل نسب ذلكك بعضهم 50" إلى عامّة 
المتأخرين» هو السقوطء و نسب «0) إلى جماعة» منهم 


(1)- النجفى؛ الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام؛ ج :١0‏ ص 2٠١١‏ ط النجف الأشرف. 

(0)- ابن إدريس» محمد بن منصور: السرائر» ج :١‏ ص 587 ط جامعة المدرسين» قم. 

()- البحرانى» الشيخ يوسف: الحدائق الناضرة ج :١7‏ ص 48: ط النجف الأشرف. 

(6)- الطباطبائى» السيد على: رياض المسائل» ج ه: ص ”9) ط جامعة المدرسين» قم؛ النجفى» الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام؛ ج 
6: ص 188 ط النجف الأشرف؛ الفقيه الهمدانى؛ آغا رضا: مصباح الفقيه. ج "/ كتاب الزكاة: ص 26 ط إيران الحجريّة. 

(0)- الطباطبائى» السيد على: رياض المسائل» ج ه: ص ”97) ط جامعة المدرسين» قم؛ النجفى» الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام؛ ج 
6: ص 188 ط النجف الأشرف؛ الفقيه الهمدانى؛ آغا رضا: مصباح الفقيه. ج "/ كتاب الزكاة: ص 26 ط إيران الحجريّة. 


قَممّى» سيك محمد حسينى روحانى» المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة “ جلدء مؤ سسة الجليل للتحقيقات الثقافية (دار الجلى)» 


تهراة حايزات: اول ةذه ق 


المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة؛ ج ١‏ ص: 67" 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج ١‏ ص: 67" 


الصدوقان 2١‏ و المرتضى 47 و الشيخ 0/8 و غيرهم- قدّسن الله أسرارهم- القول بالوجوب و النصوص مختلفة» فبعضها دال على 
القول الأوّلء و بعضها على الثانى» و لا مجال للجمع بينهماء بحمل ما دل على ثبوت الزكاة على الاستحباب, لما أشرنا إليه غير مرّهُ من 
أن ما دل على ثبوت الزكاه و ما دل على عدمها مما يعد بنظر العرف من المتعارضين كما أن الجمع بينهما بحمل ما دل على ثبوت 
الزكاه على ما إذا كان جعل النقدين حلا بعد حلول الحول» مستشهدا للجمع المذكور برواية محمد بن مسلم و زرارة المتقدَّمة «6) 
الواردة فى من كانت له مائتا درهم فوهبها لبعض إخوانه- أيضا- غير تام فإنّه كالمصرّح به- فى بعض ما دل على ثبوت الزكاة -00١«‏ 
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هو الوجوب قبما إذا كاق ذلك قبل حلول الحول وريقضك القرارء:ومع هذا لا يمكن سمل الدؤاية على ما [ذا كات بد لول الحول. 


(8)- العلامة الحلى» الحسن بن يوسف: مختلف الشيعة؛ ج : ص 1017 ط جامعة المدرسين؛ قم؛ الصدوق؛ محمد بن علىٌ بن 
الحسين: المقنع»ء ص 2١‏ نشر مؤسّسة المطبوعات الديتية قم. 

()- الشريف المرتضيء علي بن الحسين: الانتصارء ص “الى ط الننجف الأشرف. 

(8)- الطوسىء محمد بن الحسن: الخلاف» ج ؟: ص /ا1/ مسألة .4٠‏ ط جامعة المدرسينء قم؛ الجمل و العقود» ص .٠١١‏ 

(9)- ص عم 

-)0١(‏ الظاهر أن المراد به صحيح معاوية بن عتار» عن أبى عبد الله عليه السّ.لام» قال: قلت له: الرّجل يجعل لأهله الحلى- إلى أن 
قال:- قلت له: فانّه فد به من الزكاة» فقال: «إن كان فر به من الزكاة فعليه الزكاة» و إن كان إنْما فعله ليتجمّل به فليس عليه زكاة» (الحرّ 
العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب :١١‏ زكاه الذهب و الفضف ح 6). 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج ١‏ ص: ©" 


و عليه فتقع المعارضة بين الطائفتين» و لا مجال هنا للعرض على الكتابء إذ لا عموم أو إطلاق فيه» يقتضى ثبوت الزكاة فى كل 
شىء؛ ليكون ما دل على الثبوت موافقا لظاهر الكتاب. و ما يتوم منه ذلككء و هو قوله تعالى: حل من أَلالهغ صَدََةُ تُطهُرْمُمْ- الآية 
«1» مدفوع بأنَّ الآيه ليست فى مقام البيان من جهة متعلّق الزكاءً ليؤخذ بإطلاقها كما أنه لا مجال فيه للترجيح بمخالفة العامة» لانتفائها 
فى كلتا الطائفتين. و عليه» فإن قلنا بالتخيير عند التعارض فهوء و إِلّا فمقتضى القاعدة هو التساقط, و الأصل هو عدم الوجوبء غير أَنّه 
احتاط بعضهم- كالمصئّف قدّس سرّه- فى المسألة بالإخراج هذااهو إخدال مااسات نمق البحة حخر ل المبالة إذ شام الله عالن. 

و أمَا ما يرجع الى المقام؛ فحيث إنه لم يرد فيه ما يدل على الثبوت فى مورد قصد الفرار, و لا ما يدل على العدم فيه فلا محالة يكون 
مقتضى الأصل فيه سقوط الزكاة. و لا مجال هنا للاحتياط» كما عن بعض المحشّين قدّس سرّه »7١‏ فإنّهِ على فرض التسليم به هناكك 
لم يمكن إسرائه إلى المقامء إذ- مضافا إلى كونه قياسا أوّلاء و مع الفارق ثانيا- أن تبديل النقدين بالحليئّ هناك لا يوجب خروج 
المادّهُ عن ملكك الشخص. و إن تبدّلت به الصُورء فيكون عين المال باقية» و إِنّما الزائل صفة؛ و هذا بخلاف خروج النصاب عن 
ملكك الشخصء كما فى المقام, و تبديله بجنسه بقصد الفرار كتبديل الإبل بالغنم أو البقر. هذاء و قد كان الأنسب بالمحشى المذكور 
أن يعلق بالاحتياط هناكك دون العكسء كما فعله. و اللّه العالم. 


-)١(‏ التوبة» 038ل 

()- لم يسعفنى البحث بتعيين هذا القائل. 
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[مسألة :٠١‏ إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النضّاب شىء] 

[مسألة :1٠١‏ إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النضًاب شىء, فإن كان لا بتفريط من المالكك لم يضمنء و إن كان بتفريط 


منه و لو بالتأخير مع التمكن من الأداء ضمن بالنسبة (15). 
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(17) الحكم المذكور- ظاهرا- مما لا خلاف فيه ولا إشكال .١١‏ و لكن إثباته بالدليل مشكل جدًا. فإنّه- تارة- يبحث فى المسألة 
بالنظر إلى القواعد. و أخرى بالنظر إلى الرُوايهُ. و أيضا تارة يفرض البحث فى تلف تمام التصاب» و أخرى فى تلف بعضه. 

أما البحث عنها بحسب القواعد» فمع فرض تلف تمام التّصابء فإن قلنا بالملكك المشاع» كان مقتضى القاعدة- حينئذ- هو الضمان مع 
التفريط؛ و عدمه مع عدمه. و ذلك لأنْ المال- على هذا- إِنّما يكون أمانة شرعيّةُ بيد المالكء و مقتضى القاعده هو عدم ضمان 
الأمين عند عدم التفريط فى الحفظ و الإيصال و مع فرض تلف بعض النّصاب» يحكم بالتقسيط- أى تقسيط التالف- على المالكك و 
الفقير- مثلا- بالنسبة إذا لم يكن ذلكك بتفريط منهء و مع التفريط يحكم بالضّمان و لا تقسيط. 

و على القول بالكلى فى المعتينء إن تلف جميع التتصاب. كان حكمه- بحسب القاعدة- هو ما سبق» من الضّمان مع التفريط» و عدمه 


(1)- النجفى» الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام» ج 6 ص 9 ط النجف الأشرق: 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج ١‏ ص: هع" 


بعض التّصابء فإن بقى منه بمقدار الفريضة؛ كان مقتضى القاعدة هو لزوم دفعه زكاة. و مع بقاء الأقل من الفريضة» يكون ضامنا 
للتالف من مقدار الفريضة على تقدير التفريط» و عدمه مع عدمه. و لا مجال للحكم بالتقسيط و الضّمان بالنسبة مطلقا على هذا المبنى. 
و أمَا على تقدير كونه- أى التعلق- من قبيل حق الجناية برقبة العبد» بمعنى تخيير المالكك بين دفع الزكاةً من نفس العين» و دفعها من 
مال آخرء فمع فرض تلف الجميع لا موجب لسقوط الزكاةً» بل يتعتّن على المالك دفعها من مال آخرء و لو كان التلف بلا تفريط» و 
مع فرض تلف البعض» يكون عدم سقوط الزكاة بطريق أولى؛ كما هو ظاهر. 

وهكد) الجال فنا إذا كاق تعلن الركاة بالعين طن قبا نحق التهانة حت أن الراحيب غلى المالكفد سحهل- إثما هو الكلى كن الذمة 
و تكون العين الخارجرة بمثابة الوثيقة لما فى ذمّته؛ و حينئدذ فلا تسقط الزكاة مطلقاء لا مع تلف الكل و لا البعضء مع التفريط و بلا 
تفريط. 

و كذلكك الحال بناء على القول باشتغال الذْمُرِهُ بمالهِه شاه واحدة- مثلا- فى من ملكك أربعين شاه فإن اشتغال الذْمّرَهُ بذلكك مما لا 
يرتفع إلا بأداء المقدار المذكور- أى ماليْهُ شاه واحدة- سواء تلف جميع النصاب أم بعضه. بتفريط كان ذلكك أم لم يكنء إذ لا ربط 
للواجب بالعين أصلاء و إِنّما يكون من الشارع الحكم على المكلف بوجوب دفع هذا المقدار. من دون أن يوجب ذلك حمًا فى العين 
أصلا. 

هذا كله ما تقضيه القواعد فى المقام؛ و أما التصوصء فقد يستدلٌ له بصحيح محمّد بن مسلم, أو حسنته- بابن هاشم-. قال: قلت لأبى 
عبد الله عليه السّلام: «رجل 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج ١‏ ص: 2ع" 


بعث زكاة ماله لتقسّم» فضاعتء هل عليه ضمانها حتى تقسّم؟ قال عليه السّلام: إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتّى 
يدفعها إليه» و إن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلهاء فليس عليه ضمان. لأنّها قد خرجت من يده .0)1١‏ 
بدعوى دلالتها على الضمان مع تفريط المالكك بالتأخير فى الأداء مع التمكن من ذلككء بأن كان قد وجد لها موضعا فلم يدفعها إليه 
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بل أرسلها إلى بلد آخر غير بلده فتلفت. 

هذاء و لكن الاستدلال بها غير تام و ذلكك لأنّ الكلام هنا فى التلف قبل تعن الزكاه بتعيين المالككء و الرواية خاصة بالتلف بعد 
تعتينها بالتعيين: بناء على أن التعيين مطلقا و لو قلنا بالحق فى باب الرّكاءٌ يوجب التعتّن و صيرورة المتعتين مالا للفقير» أو متعلّقا لحقّه 
كاساق البحث عن إن كاه الله تعالن. 

و على الإجمالء الرواية أجنبه عمّا نحن فيه» لاختصاصها بمورد تلف الزكاة المتعتينة من ناحية المالكك. و الكلاءم هنا فى تلف 
التصابء أو بعض منه قبل أن ينظر المالكك فيه فيعتّن منه بمقدار الفريضة للزكاة. فلا يتم الاستدلال بها فى المقام» كما لا يخفى. 

و استدلٌ له صاحب «الجواهر) «؟» قدّس سرّه بمرسل ابن أبى عمير» عن أبى عبد اللّه عليه السّلام: «فى الرّجل يكون له إبل؛ أو بقر. أو 
غنم» أو متاع» فيحول عليه الحول» فتموت الإبل و البقر و الغنم» و يحترق المتاع؟ قال: ليس عليه شىء 0370). 


(1)- الحرٌ العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 4": المستحقين الزكاق ح .١‏ 
(1)- النجفى؛ الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام» ج :١0‏ ص ٠١9‏ ط النجف الأشرف. 
()- الحرٌ العاملى؛ محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب ؟١:‏ زكاة الأنعام» ح ؟. 
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و يتوجه عليه- مضافا إلى ما قد يقال فى مراسيل ابن أبى عمير» خلافا لما هو المشهور فيها و فى مراسيل غيره» من عدم المعامله معها 
معاملة المسانيد- أن الروايةُ دالّهُ على عدم الضمان مع تلف الجميع بلا تفريطء و لا دلالة لها على حكم تلف البعض. على أن ظاهرها 
هو تعلّق الزكاء بالمال بنحو الكلى فى المعّن» و لعل المرسله تكون من جملة الشواهد للقول المذكوره و حينئذ فلا يستفاد منها 
الضمان مع تلف بعض النصابء إذا كان ذلكك بتفريط» كما عرفت. 

و بكلمة أخرىء لو كان المفروض فى الرواية هو تعلّقها بالعين بنحو الملك المشاعء كان الحكم فيها بعدم الضمان مع تلف الجميع بلا 
تفريط واردا على طبق القاعدة قطعاء و لا يكون ذلك حكما تعبديًا على هذا الفرضء و مقتضى القاعدة- على فرض الملكك المشاع- 
هو عدم الضُ مان مع عدم التفريط مع تلف البعضء كما أفاده المصنف قدّس سرّه فى المتن. و أمًا أنه حيث لم يفرض ذلكك. فيها كما 
لم يفرض أيضا كون الحكم المذكور تعبديّاء ليستفاد منه أن عدم الضمان إِنّما هو فى مورد عدم التفريط مطلقاء و أمّا مع التفريط فهو 
ضامن مطلقاء حتّى و لو تلف بعض النصابء و حينئذ فمن الممكن أن يكون الحكم المذكور واردا على طبق القاعدةٌ؛ فيما إذا بنينا 
على تعلق الزكاة بنحو الكلّى فى المعتينء فإنّ مقتضى القاعدة على القول المذكور- كما أشرنا إليه آنفا- هو الضمان مع التفريط فيما 
إذا تلف جميع النصابء و أمّا مع تلف البعضء و بقاء مقدار الفريضة؛ فلا موجب لعدم الضمان حتّى مع عدم التفريطء إذ لا بد له- 
حينئذ- من دفع المقدار الباقى, اذى يكون مصداقا للفريضة؛ كما لا يخفى. 

و موجز القولء ان استفادة الحكم المذكور- و هو التقسيط مع تلف البعض إذا كان بتفريط منه- من الرواية» تبتنى على افتراض 
أمرين: أحدهما كون الحكم 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج ١‏ ص: /ع" 


[مسألة :1١‏ إذا ارتدّ الرجل المسلم] 


[مسألة ١‏ إذا ارتدٌ الرجل المسلمء فإمًا أن يكون عن مله أو عن فطرة و على التقديرين. إما أن يكون فى أثناء الحول أو بعده. فإن 
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كان بعده وجبت الزكاءٌ (17)» سواء كان عن فطرةٌ او ملَهُ و لكن المتولى لإخراجها الإمام؛ او نائبه (ع1). 


الوارد فيها على طبق القاعدة لا تعبديّا. و الأخر أن يكون المفروض فيها تعلق الزكاة بالعين بنحو الإشاعة. و كلا الفرضين غير ثابت 
لإمكان أن يكون الحكم فيها تعبديًا. على فرض التسليم بكونه على طبق القاعدة» لم يثبت تعلّى الزكاة بنحو الإشاعة» بل من 
المحتمل أن يكون من قبيل الكلى فى المعيّن و مع التفريط تقسّط التالف على الفقير و المالكك. 

و المتحصّل من ذلك: أن اثبات ما أفاده المصئّف قدّس سرّه فى المقام مشكل جداء و المتحصّل من جميع ذلكك أن إثبات الحكم 
المذكور بالرّوايُ» و على طبق القاعدة مشكل جدّاء فينحصر المدركك فيه بالإجماع. و اللّه العالم» و هو الموقق و العاصم. 

(13320) لا ينبغى الإشكال فى وجوب الزكاهً فى الفرض المذكور على تقدير حصول شرائطه. و لا يبتنى ذلكك على القول بوجوبها على 
الكافر أيضاء إذ المفروض هو الارتداد بعد تمام الحول» كما هو ظاهر. 

(8) أعااقى الملى قلا شف الأشكال فس نفيك أن أمالدالا فقل إلى بور قفوو 
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على تقدير التسليم بعدم صحةٌ تصدّيه للإخراج نفسه. فحيث كان تكليفه بالأداء معقولاء من جهة قدرته على الإخراج بالقدره على 
مقدّمته. و هى الإسلامء بناء على أن الإسلام حينئذ لا يوجب سقوط الزكاة عنه. كما سيأتى الإشارة إليه إن شاء اللّه. فإذا امتنع عن 
ذلكك و لم يتبء كان للحاكم أن يتصدّى للإخراج؛ من باب أن الحاكم ولى الممتنع» أو من باب النهى عن المنكر, و نحو ذلكك. 

و من هنا يظهر أن الإشكال المتقدّم فى الكافر» فى ولاية الحاكم الشرعى أعنى به النائب العامٌ للإمام عليه الس لام- و أمّا الإمام عليه 
التّ.لام نفسه فهو أعرف بوظيفته- على الإدخراج من قبل الكافر غير جار فى المقام. و خلاصة الإشكال هو عدم الدليل على تولى 
الحاكم للإبخراج هناك بعد فرض عدم معقوكِه تكليف الكافر بالأداء أصلاء إذا المفروض هو عدم صيحةٌ الأداء من الكافر حال 
كفره؛ و إذا أسلم سقط وجوب الزكاهُ عنه» كما هو مختار المصنّف قدّس سرّه حسبما تقدّم ذلككء فحينئذ لا يمكن اعتبار قدرته على 
التوبة مصبححا لتكليفه بالأداء من باب القدرهً على المقدّمة و هى الإسلام, فإنّ الإسلام مسقط للرّكاء على الفرض. و إذا امتنع فى حقّه 
التكليف. بالأداء؛ لم يبق مجال لتصدّى الحاكم الشرعئء لا من باب أنه ولي الممتنع» و لا من باب النهى عن المنكرء لاختصاص الأوّل 
بما إذا امتنع المكلف عن القيام بما كلف به. و الثانى بما إذا لم ينته عن ارتكاب منكر بعد فرض تنتجز التكليف بحقّه. و أمَا فى المقام 
فقد عرفت إمكان تكليفه بالأداءء فمع امتناعه عنه. يتصدّى الحاكم للإخراج من باب انّه ول الممتنع» أو النهى عن المنكر. 

و أمَا ما عن بعض الأعلام -01١‏ دام ظلّه- من إسراء الإشكال المذكور إلى المقام؛ فلم يظهر لنا وجهه. هذا فى المرتدٌ الملى. 


(1)- الحكيم؛ السيد محسن: مستمسكك العروة الوثقى» ج 4: صص ,٠١-٠١١5”‏ ط الثالثة» النجف الأشرف. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاق ج ١‏ ص: "0٠‏ 

و إن كان فى أثنائه» و كان عن فطرة» انقطع الحولء و لم تجب الزكاة» و استأنف الورثة الحول (08 لأنّ تركته تنتقل إلى ورثته و 
إن كان عن ملم لم ينقطع. و وجبت بعد حول الحول (38)؛ لكن المتولّى الإمام عليه السّدلام» أو نائبه إن لم يتب (/177)» و إن تاب 
قبل الإخراج أخرجها بنفسه و أما 


و اما الفطرئّء فالظاهر أنه لا مجال فيه لتولى الحاكم الشرعيّ أصلاء بل المتولّى لذلكك هم ورثته» كسائر ديونه المتعلقة بأمواله» من 
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جهة انتقال أمواله- و منها المال الزكوىّ إلى ورثته» كما هو ظاهر. 

)1١0(‏ أما انقطاع الحول فظاهر» و كذلكك استئناف الورثة الحولء غير أن الوارث إِنّما يستأنف الحول إذا كانت حصته تبلغ التتصاب. 
)1١(‏ لبقاء ماله على ملكه كسائر الكفار. 

(170) و قد عرفت آنفا عدم الوجه فى الاشكال فى ولاية الحاكم الشرعيّ على الإخراج فى المرتدٌ الملى. لكنّه مبنى على عدم شمول 
حديث الجبّ- على تقدير 
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لو أخرجها بنفسه قبل التوبة لم تجزئ عنه (/1)؛ إِلَما إذا كانت العين باقيهُ فى يد الفقير فجدّد التَدِهُء أو كان الفقير القابض عالما 
بالحال؛ فإنّه يجوز له الاحتساب عليه لأنه مشغول الذمةٌ بها إذا قبضها مع العلم بالحال» و أتلفهاء أو تلفت فى يده (09), و أما 


صحة السّدند- لمثل المرتدّ الملّى؛ كما لعلّه المتسالم عليه فيما بينهم »1١‏ و إِلَّما فللإاشكال فى الولاية فى المقام مجالا واسعاء لعين 
الملاكك الموجب له فيما سبق» كما لا يخفى على المتأمل. 

(1) بناء على اشتراطه بالإيمان» و قد عرفت الإشكال فيه» فيما سبق» فلاحظ. 

(19) جواز الاحتساب منه إِنْما يكون مع التونة هو إلا فأمره إلى الحاكم, و له الاحتساب. و كأنّ المحقق النائينى "١١‏ قدّس سرّه 
استظهر من العبارة جواز الاحتساب قبل التوبة» و لذلكك علق عليه بقوله: «بإذن الحاكم الشرعىء لا بدونه) و الظاهر هو التفصيل بما 
ذكرناه» كما تنه عليه غير واحد» فلاحظ. 


-)١(‏ كما يظهر ذلكك من عدم تعرّض الفقهاء- قدس الله أسرارهم- لموضوع الجبّ فى المرتدٌ. 
()- الحاشيةُ على العروة الوثقى [المطبوعة مع المتن]» ج ؟: ص .1١‏ مطبعة العرفان» صيدا. 
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المرأة فلا ينقطع الحول بردّتها مطلقا (150). 


[مسألة 17: لو كان مالكا للتّصاب لا أزيد- كأربعين شاه مثلا- فحال عليه أحوال] 


[مسألة 17]: لو كان مالكا للتصاب لا أزيد- كأربعين شاهً مثلا- فحال عليه أحوال؛ فإن أخرج زكاته كل سن من غيره تكوّرت, لعدم 
نقصانه حينئذ عن الْنَصاب »)235١(‏ و لو أخرجها منه. أو لم يخرج أصلا لم تجب إلا زكاة سن واحدة» لنقصانه حينئذ عنه. و لو كان 
عنده أزيد من النّصابء كأن كان عنده خمسون شا و حال عليه أحوال لم يؤدٌ زكاتهاء وجب عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين 
إلى أن ينقص عن النّصاب. فلو مضى عشر سنين- فى المثال المفروض - وجب عشرة» و لو مضى أحد عشر سنة وجب أحد عشر شاد 
و بعده لا يجب عليه شىء لنقصانه عن الأمربعين» و لو كان عنده ست و عشرون من الإبل» و مضى عليه سنتان» وجب عليه بنت. 


مخاض للبخة الأولى و سين 


(180) حتّى إذا كان الارتداد عن فطرة» و ذلككء لعدم انتقال ما لها إلى الورثة بالارتداد عن فطرة» كما هو ثابت فى محله. و هى- 
لأجل قبول توبتها مطلقا حتّى و لو كان ارتدادها عن فطرة- تلحق بالمرتد الملى فيما ذكر له من الأحكام. 
(151) بناء على جواز إخراج الزكاةً من غير التصاب الأمر واضح جدّاء فلو بقى 
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شياه للثانية (؟15) و إن مضى ثلاث سنوات وجب للثالثة أيضا أربع شياه (157)» و هكذا إلى أن ينقص من خمسة فلا تجب. 


عنده النصاب أحوالا و أدّى زكاته عند كلّ حول من غير التصابء وجبت عليه الزكاةً للأعوام العديدة» لفرض تحقّق الموضوعء و هو 
كون المال ملكا طلقا و قد حال عليه الحولء فإذا أخرج زكاته لسنهُ من عين النصاب لم تجب عليه للسنة الآتية لنقصان النصاب حينئذ» 
كما أنه إذا بقى النصاب عنده أحوالا و لم يؤدٌ زكاته» لم تجب عليه إلا زكاةً سن واحدهٌ كما ذكره المصنف قدّس سرّه. 

(189) لأقالة إلى النضاب الشاق وهو خسدة وضع ووهو هه حمين شيافا إلا آنه يتوقت على أن لأ قزيف قبمة ينث المخاض عن 
قيمة الإبل الواحد» بل تساويها او تنقص عنهاء و إِلَا لم يكن مالكا لخمس و عشرين من الإبل تامّاء كما هو ظاهر. 

(168) الظاس وسوى عدن قباد فى البتة الثالثة أبضناء إذا كان فى الأبل مايفرئت عيلن القودة كرض مقاض و خسن شيا فإثدت 
على اهذاد يكو البوسحوى عقدة فى المنة القالثة عونا وعفر ين من الأبا لآن ها سوى هن الابل كنظ نيقافن و حبية سياد بكر 
زكاةً لسنتين» و يبقى للسنة الثالثة خمس و عشرين إبل» و فريضته خمس شياه. 
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[مسألة *1: إذا حصل لمالك النصاب فى الأنعام ملك جديدء إِمَا بالنتاج» و إِمَا بالشراءء أو الإرثء أو نحوها] 


[ مسأل 1]: إذا حصل لمالكك النصاب فى الأنعام ملكك جديدء إمّا بالنتاج» و إِما بالشراءء» أو الإرث» أو نحوهاء فإن كان بعد تمام 
الحول السابق (155) قبل الدخول فى اللاحق فلا إشكال فى ابتداء الحول للمجموع؛ إن كمل بها التصاب اللاحقء و أما إن كان فى 
أثناء الحولء فإمًا أن يكون ما حصل بالملك الجديد بمقدار العفو و لم يكن نصابا مستقلا و لا مكمّلا لنصاب آخر. و إِما أن يكون 
نصابا مستقلاء و إِمَا أن يكون مكلا للتصاب. أما فى القسم الأوّل؛ فلا شىء عليه كما لو كان له هذا المقدار ابتداء» و ذلكك؛ كما لو 
كان عنده من الإبل خمسة فحصل له فى أثناء الحول (158) أربعة أخرىء, أو كان عنده أربعون شا ثم حصل له أربعون فى أثناء 
الخر ل 


)١5(‏ كما لو ملكك حمسا من الابل فزادت خمسة: أو صارت الثلاثين أربعين فى البقرء أو صارت الأربعين مائهُ و اثنتى و عشرين فى 
الغنم» فإنّهِ فى مثل الإبل» يخرج شاه واحدة للحول الأنوّلء و شاتين للثانى» و فى البقر للحول الأول يخرج تبعا و للثانى مسنُّ. وفى 
الغنم للحول الأوّل يخرج شاه واحدةء و للثانى شاتين» و هكذا. و الوجه ظاهر. 
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)١50(‏ كما أختاره العلامة قدّس سرّه فى جملهُ من كتبه »)١١‏ و الشهيد الثانى «؟)» و صاحب «المداركك «9”) وغيرهم )١7‏ و فى 
«المنتهى): «قيل: يجب فيها شاه ...» و احتمل المحقّق قدّس سرّه فى «المعتبر «8)» و جعله الشهيد قدّس سرّه فى «الدروس» وجها «2) و 
قد يستدل له- كما عن العامة رحمه اللّه فى «المنتهى»» و المحقق قدّس سرّه فى «المعتبر «017)- بعموم قوله عليه التدلام: «فى كل 
أربعين شاءٌ شاه ... «104- و يتوجه عليه أنه لا عموم له من هذه الجهة» بحيث يقتضى وجوب شاتين فى الثمانين» بلا فرق فى ذلكك بين 
ما إذا كان ذلكك من أول الحول» أو كان ععده أرحوة من الأول وهل للد فى رأس ستة أشهر مكلك أربدون اكون كبا فى ميكل 
الكلام. 
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«و ليس فيما دون الأ-ربعين شىء, ثم ليس فيها شىء حّى تبلغ عشرين و مائة ففيها مثل ذلككء شاه واحدة فإذا زادت على مائة و 


-)١(‏ العلامة الحلى» الحسن بن يوسف: منتهى المطلبء ج :١‏ ص 054٠‏ ط إيران الحجريّة؛ تذكرة الفقهاء. ج ه: ص ٠١١‏ مؤسّسة آل 
الببت عليهم السّلام؛ قم؛ قواعد الأحكام, ج :١‏ 

ص 0#" مؤسَسةٌ النشر الاسلامىء قم؛ تحرير الأحكام. ص 2١‏ ط إيران الحجريّة. 

(؟)- الشهيد الثانى» زين الدين: مسالكك الأفهام؛ ج :١‏ ص 0/7؛ ط مؤْسّسة المعارف الإسلامية قم. 

(*)- العاملى؛ السيد محمد الموسوى: مدارك الأحكام؛ ج ه: ص 8/ مؤسّسة آل البيت عليهم السّلام؛ قم. 

(6)- النجفىء الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام؛ ج :١0‏ ص ٠١5‏ ط النجف الأشرف. 

(0)- المحقق. جعفر بن الحسن: المعتبر» ج ؟: صص 204- 40٠١‏ مؤسّسة سيد الشهداء عليه السّلام» قم. 

(8)-الشهيد الأول» ميحد بن مكى الدروسى الترفة ع انه الا فل موظية النشر الأسلامىناقم. 

(00- المحمّق» جعفر بن الحسن: المعتبر» ج ؟: صص 204- 2٠١‏ ط مؤْسّسة سيد الشهداء عليه السَلام؛ قم. 

(8)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 2: زكاة الأنعام» ح ؟. 
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و أمّا فى القسم الثانى» فلا يضم الجديد إلى السابق» بل يعتبر لكل منهما حول بانفراده (158)» كما لو كان عنده خمس من الإبل» ثم 
بعد سنّهُ أشهر ملكك خمسة أخرىء فبعد تمام السنةُ الأولى يخرج شائء و بعد تمام السنة» للخمسة الجديدة» أيضا يخرج شاف و هكذا 


شاتان ... 001١‏ و قوله عليه السّ.لام فى صحيح محمد بن قيس أيضا: «ليس فيما دون الأربعين من الغنم شىء, فإذا كانت أربعين ففيها 
شاة إلى عشرين و مائة- الحديث «كلاف فإن الرواسين ضر يهتاة- و لعل الثانية تكون أصرح- فى عدم الاعتبار بالثمانين» و أن ما يجب 
فيه إِنّما هو فريضة أربعين واحدء و هى شاه واحدةٌ و موجز القول: أن المستفاد من الصحيحتين هو أن الثمانين من الغنم لا يكون إلا 
مصداقا لنصاب واحدء و هو الأربعين» لا مصداقا لنصابين» بلا فرق فى ذلكك بين أن تكون الغنم ثمانين من أوّل الحولء او كان بلوغها 
ذلكك من اثنائه» كما هو ظاهر. 

(152) بلا خلاف أجده فيه 0130 بل الإجماع المدّعى فى «الخلاف 0:)») و 


(1)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 2: زكاة الأنعام» ح .١‏ 

(؟)- المصدر. 

(9)- النجفى؛ الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام؛ ج :١0‏ ص ٠١"‏ ط النجف الأشرف. 

()- الطوسى» محمد بن الحسن: الخلاف» ج : ص زفضة مؤْسْسة النشر الإسلامى. قم. 
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و امًا فى القسم الثالث. فيستأنف حولا واحداء بعد انتهاء الحول الأوّل (117). و ليس على الملكك الجديد فى بِقيِهُ الحول الأوّل شىء؛ 
و ذلكك كما إذا كان عنده ثلاثون من البقر فملكك فى أثناء حولها أحد عشرء أو كان عنده ثمانون من الغنم فملكك فى أثناء حولها 
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اثنتين و أربعين. 


«المنتهى »١١‏ و «الانتصار 27١‏ و غيرها «*» و كذ لكك الحال فيما لو كان عنده أربعون من البقر فولدت أربعين أو ثلاثين» هذا فيما إذا 
كان الملك الجديد- إِمَا بالنتاج» أو بالشّراء و غيرهما- نصابا مستقلا. و كذلكك الحال فيما لو كان مكمملا لنصاب مستقل؛ كما لو كان 
سبع له من الإبل فولدت كثلاثاء فإنٌ الثلاث بانضمامها إلى الاثنين من السبع التى كانت عنده يشكل تصابا مستقلاء وهو خمس من 
الإبل. و الوجه فى الحكم فى جميع هذه الأمثلة ظاهر, كما لا يخفى. 

(160) فى المسألة وجوه و أقوال يجدر بنا التعرّض لهاء مع ما استدلٌ به لكل واحد منهاء بشىء من التفصيل؛ و أليك ذلكك: 

الأول: 


(؟)- الشريف المرتضىء علم الهدى, على بن الحسين: الانتصارء ص 45 ط النجف الأشرف. 
(*)- العاملى» السيد محمّد: مداركك الاحكام؛ ج ه: ص 02/8 مؤسّسة آل البيت عليهم السّلام؛ قم. 
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سقوط حول الأّهات- و نفرض الكلام فى الزيادة بالنتاج- و اعتبار الحول للمجموع من حين الزيادة» فإذا كان عنده ثلاثون من البقر- 
مثلا- فملكك- بعد سنَّهُ أشهر مضين على ذلكك- أحد عشر بقرة» اعتبر الحول من حين الزيادة» فيجب عليه- بعد مضي سنةُ على ذلكك 
من حين الزيادة- مسن فإنّها فريضة نصاب البقر إذا كانت أربعين .01١‏ 

وقد يسغدل لذلك :1109 بأن السطاذ هن دليل الضاب اللاحق- >الأربعين مثلا ف نصات البقرت إثما هو مائحته عن اعبار النّضات 
السابق» بمعنى أن الاعتبار بالتصاب السابق إِنّما يكون مع عدم اندراجه تحت النُصاب اللاحقء و إِلّا كان الاعتبار باللّاحق؛ و حينئذ ففى 
مثل المقام» حيث إن الثلاثين من البقر اندرجت تحت الأربعين فى أثناء الحول- كما هو المفروض- فلا محالةً كان الاعتبار بالأربعين» 
و سقط نصاب الثلاثين عن الاعتبار. فإذا مضى على التّصاب اللاحق» من حين تحقّقه. حول كامل» وجب على المالكك فريضة» و هى 
العسئة فى مفرون البثال. 

وتعرةعليف أن مسنيلات السألة كوا أحد أمرر ثلاث: 

الأوّل: أن يكون انضمام التصاب السابق إلى ما يلحقه بالّتصاب اللّاحق مانعا عن الاعتبار بالسَابق مطلقاء بمعنى أن انضمام عشرة من 
البقر إلى الثلاثين يكون مسقطا للاعتبار بالثلاثين» حتّى و لو كان الانضمام المذكور فى بعض الحول لا فى تمامه. 


(1)- استحسنه العلامة الحلى رحمه الله فى «المنتهى» (ج :١‏ ص 690 ط إيران الحجريّة). 

(1)- يستفاد ذلكك ممما ذكره الفقيه الهمدانى قدّس سرّه بعنوان: «إن قلت: قد اعترفت ...» (- مصباح الفقيهء ج / كتاب الزكاة: ص 
ا ط إيران الحجريّة). 
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التّانى: أن تكون فعلكِة تأثير التصاب اللاحق فى فريضته مانعة عن فعكة تأثير السابق فى عرض ذلكك, بمعنى أن الأربعين حينما يكون 
مؤثّرا بالفعل فى إيجاب مسنة- كما هو الحال بعد تمام الحول- يكون مانعا عن تأثير الثلاثين فى إيجاب تبيع - مثلا- فى ذلكك الحين. 
الثالث: أن تكون فعكة تأثير التصاب اللاحق فى فريضته مانعا عن تأثير التّصاب السابق» و لو لا فى عرضه. بمعنى أن صيرورة فريضة 
التصاب اللماحق فعلا فى المستقبل تكون مانعة عن فلك فريضة التنُصاب السَابق فى الحال. هذه هى الوجوه المحتملة فى المسألة 
بحسب مقام الثبوت. 

و أمَا بحسب مقام الإثبات» فالوجه الأوّل- مضافا إلى كونه خلاف الوجدان- ممما يشهد بخلافه البرهان إذ لازم ذلك هو عدم وجوب 
فريضة النّصاب السّابق فى المثال التالى» و هو ما إذا كان عنده من ابتداء الحول ثلاثين من البقرء فزادت عليها- فى ما قبل تمام الحول 
باسبوع مثلا- أحد عشرةٌ بقرة» مع أن من المتسالم عليه وجوب تبيع- و هو فريضة الثلاثين- فى الفرض المذكور. 

واكذلكك الحال فى الوجه الأخين فإنُ غابة ها يناد من دلبل نصاب اللاحق هو أن كلا التضابية لا يمكن تأقرهنا فى قر يفحيهها فن 
عرض واحدء كما هو مقتضى الوجه الثانى» و أمّا المانعيّهُ عن تأثير السابق مطلقا و لو لا فى عرضه. كما هو الوجه الثالث, فهذا مما لا 
شاهد عليه أصلاء إذ لا وجه لاستفادةٌ المعنى المذكور من دليل التَصاب اللاحق أصلاء كما لا يخفى. 

و عليه فالمستفاد من دليل التصاب اللّاحق إِنّما هو عدم إمكان اجتماع تأثيره مع تأثير السَابق فى عرض واحدء و أمَا عدم ذلكك و لو لا 
فى عرض واحد- كما فى محل الكلام» حيث إن تأثير السابق مقدّم على تأثير اللاحق بسنّهُ أشهر 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج ١‏ ص: "2٠‏ 


مثلا- فهذا غير مستفاد منه أصلا. نعم» بملاحظة ما ورد فى الحديث :)١١‏ 

١لا‏ ثنى ١‏ فى الصّدقة؛» و قول أبى جعفر عليه السّدلام: «لا يزكى المال الواحد» فى عام واحدء من وجهين 070 يقع التعارض؛ أو 
التراحم بين دليلى النصابين فى محل الكلا.م؛ حيث إِنْ الأخذ بدليل كلا النصابين فيه يقتضى الثنى فى الصَدقةء فَإِنٌ الثلاثين فى 
التصف الثانى من الحول الأوّل تكون قد زكيت مرّتينء مرّهُ بعنوان نصاب الثلاثين» و مرّءْ أخرى فى ضمن الأربعين: و هو غير جائز 
كما هو المفروض. 

الثانى: 

ما عن العلامةُ قدّس سرّه من وجوب الرّكاه عند تمام كل من الحولين» أعنى بهما حول الأمّهات» و حول الزّياد و لكن بهذه الكيفتة: 
بأن يعطى- فى المثال المتقدّم- عند تمام حول الأّهات, و ربع مسنّهُ عند تمام حول الزّياد فإنّ فريضة الأربعين هى المسنّة فإذا كان 
مالكا للعشرةٌ فى أثناء الحول الأوّلء كما هو 


-)١(‏ الهروى» أحمد بن محم د: غريب الحديث» ج ١‏ ص 3 ط حيدراباد (و فى الهامش زاد فى «را هو من حديث إبراهيم بن 
محمد الفزارى» عن الأوزاعى» عن عبد الله بن حصين» عن الى دملن الله عليه أو آله]). 

و رواه- أيضا- فى الغريبين/ تحقيق: محمود محمد الطناحى» ج : ص ك3 القاهرة؛ الزمخشرى» محمود بن عمر: الفائق» ج ادص 
/'» مطبعة عيسى البابى الحلبى و شركاه. القاهرة؛ ابن الأثير» المباركك بن محمدك: النهاية/ تحقيق: طاهر أحمك الزاوى [و] محمود 
محمد الطناحى» ج ١ص‏ 75 القاهرة. 

(9)- قال الهروى: «قال الأصمعى: هو مقصورء بكسر الثاء كك «الى»» يعنى لا تؤخذ فى السنّهُ مرّتين. و قال الكسائى فى «الثنى) مثله) 


(غريب الحديث» ج : ص 68 ). 


المرتقى الى الفقه الارقى: كتاب الزكاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالاللا صفحة عاالا من /09 


(09- الحرّ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعةً/ باب /: من تجب عليه الزكاة و من لا تجب عليه» ح ١‏ 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج ١‏ ص: "2١‏ 


المفروضء كان ذلكك ربع النُصاب فيجب عليه من الفريضة بنسبة الزيادة إلى أصل التصابء و هو الرّبع» و عند تمام الحول الثانى 
للائهات يعطى بقيُ الفريضة» و هى ثلاثة أرباع المسنّةُ .)١١‏ 

و يمكن أن يكون الوجه فى ذلكك هو الجمع بين دليلى النصابينء السّرابق و الأماحق» بعد فرض وقوع التتعارض أو التزاحم بينهماء 
بملاحظة ما دل على أن المال لا يزكى فى عام واحد من وجهينء فإنّه بهذا النحو من التقسيط يؤخذ بكلا الدليلين» من دون لزوم 
الزكاءُ فى عام من وجهين» كما هو ظاهر. 

و يتوججه عليه: أن الجمع المذكور ليس بجمع عرفيّ» فإِنٌ الظاهر من دليل النُصاب اللاحق» و هو «فى أربعين من البقر مسنةا» هو أن 
الفريضة الواجبة تمام المسنّةء بحيث يكون وجوب كل جزء منها منضما إلى وجوب الجزء الآخر, و عليه فلا مجال للأخذ بالمدلول 
التضمنى للدليل المذكور فى مقام الجمعء بأن يقال: 

إن وجوب المسنّةُ فى الأ-ربعين مما يدل بالتضمّن على وجوب ربعها- مثلا- فى ربع الأربعين» و هى العشرة. و الحاصلء أن وجوب 
الفريضة؛ المترتبة على حولان الحول على النَصاب اللاحق» وجوب ارتباطيّ غير قابل للتوزيع على أجزاء النصابء و حينئذ فلا يكون 
الجمع المذكور جمعا عرفياء إذ لا شاهد عليه» و لو لم يكن الوجوب ارتباطياء و كان له مدلول تضمّنى» لصح جعله شاهد الجمع؛ على 
النحو المتقدّم ذكره؛ كما لا يخفى. 


-)١(‏ قال قدّس سرّه فى «القواعد): «و لو ملكك ثلاثين بقرة؛ و عشرا بعد سته أشهرء فعند تمام حول الثلاثين تبيع» و عند تمام حول 
العشر ربع مسنّةُ فإذا تم حول آخر على الثلاثين فعليه ثلاثة أرباع مسنّةُء و إذا حال آخر على العشر فعليه ربع مسن و هكذا ... (ج : 
ص *770). و نحوه فى «نهايةً الأحكام» (ج 7: ص 27١0‏ مؤْسَسة آل البيت عليهم السّلام؛ قم). 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج ١‏ ص: 1ع" 


الثالث: 

ما فى المتن» من استيناف الحول للجميع؛ بعد تمام حول الأمّهات» بحيث لا يكون على الملكك الجديد فى بِقيَهُ الحول الأوّل شىء؛ و 
هو مختار صاحب «الجواهر »)2١١‏ و الفقيه المحمّق الهمدانى «؟) قدّس سرّه. و نسب «* ذلكك أيضا إلى فخر المحقّقين «)» و 
الشهيدين «8). و ف العباس. و الفاضل المقداد«7). و الكركى 9 و الصيمرئ» و صاحب «المداركك 208 و الفاضل الخراسانى 
«8» و الفاضل البهبهانى» و صاحب «كشف الغطاء »»23١١‏ و صاحب «الرياض »))١١«‏ و صاحب «الحدائق -)0)١7«(‏ قدّس الله أسرارهم- 


واقك متغدال للا كرد 


(1)- النجفى؛ الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام ج :١0‏ ص ٠١0‏ ط النجف الأشرف. 
(0)- الفقيه الهمدانى» أغا رضا: مصباح الفقيه» ج و/ كتاب الزكاة: ص ؟ اط إيران الحجرية. 


المرتقى الى الفقه الارقى: كتاب الزكاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً هالا من /09 


()- فخر المحققين» محمد بن الحسن: إيضاح الفوائد. ج :١‏ ص 0176 ط العلميق قم. 

ناد لشي الا ذل مسي ا الدروس الشرعية ج :١‏ ص 0777 مؤسّرسة النشر الإسلامىء قم [و] الشهيد الثانى» زين الدين: 
مسالكك الأفهام؛ ج :١‏ ص 0/7 مؤسّسة المعارف الإسلامية قم. 

(5)- جمال الدين؛ مقداد بن عبد اللّه: التنقيح الرائع» ج :١‏ ص 205 نشر مكتبة آيهُ الله المرعشى النجفى؛ قم. 

(0)- الكركىء المحقق الثانى؛ علىٌ بن الحسين: جامع المقاصد. ج : ص 21١‏ مؤسّسة آل البيت عليهم السلا قم. 
()- العاملى؛ السيد محمّد الموسوى: مدارك الأحكام؛ ج ه: ص "لاه مؤسّسة آل البيت عليهم السّلام؛ قم. 

(4)- السبزوارى» محمد باقر: كفايةُ الأحكام. ص 8" ط إيران الحجريّةُ؛ ذخيرة المعاده ص 67 ط إيران الحجرية. 
(00- كاشف الغطاءء الشيخ جعفر: كشف الغطاءء ص 07" ط إيران الحجريّة. 

-)0١(‏ الطباطبائى؛ السيد على: رياض المسائل» ج ه: ص /ا©» مؤْسّسة النشر الاسلامى؛ قم. 

(019)- البحرانى» الشيخ يوسف: الحدائق الناضرة ج ؟١:‏ ص 2/8 ط النجف الأشرف. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاق ج ١‏ ص: اع" 


أحدها- ما عن صاحب «الجواهر» قدّس سرّهء من وجود المقتضى لوجوب زكاة الأمهات بعد تمام حولهاء فإنّه لا مانع من شمول دليل 
التصاب الأوّل و هو وجوب التبيع فى ثلا-ثين من البقر له. و إذا وجب اخراج زكاة الثلاثين منفرداء امتنع ضممها إلى العشرة و إخراج 
زكاة الأربعين بعد تمام حول الرّائدء و ذلك لقوله عليه السّلام: «لا ثنيا فى الصدقة» و قوله عليه السَّلام: ١لا‏ يزكى المال من وجهين فى 
عام واحدا. 

و ناقش فى ذلكك الفقيه المحمّق الهمدانى )1١‏ قدّس سرّه بما حاصله: إِنَّ المال إذا بلغ حدٌ النصاب اللّاحق ترئّب على ذلكك وجوب 
فريضة اللاحق لا محالة» و ذلكك ممما يمنع عن وجوب فريضة النُصاب السَابق» فيكون عدم اندراج المال تحت دليل التُصاب اللاحق من 
شرائط وجوب فريضة التصاب السابق و من المعلوم لزوم استمرار الشرط المذكور- كسائر الشرائط الأخر- فى تمام الحول» و حيث 
نه لم يتحمّق ذلك, لأجل اندراج المال تحت دليل النصاب اللاحق فى أثناء الحول فلا محالة لا يكون هناك مجال للقول بتحمّق 
المقتضى بالإضافة إلى النصاب السابق. 

و على الإجمالء إذا كان عدم الاندراج فى دليل النصاب اللاحق شرطا فى وجوب فريضة التُصاب السّابق» و فرضنا اعتبار استمرار 
الشرائط تمام فى الحولء كانت النتيجة حينئذ هى عدم وجود المقتضى لوجوب فريضة التصاب السابق عند تمام حول الأمّهات, كما لا 
ثم أورد على ذلكء بما حاصله: إِنْ الاندراج تحت دليل التصاب اللاحق 


-)١1(‏ الفقيه الهمدانى» آغا رضا: مصباح الفقيه» ج ع/ كتاب الزكاة» ص ط الحجرية- إيران. 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج ١‏ ص: ع" 


لا يوجب إلغاء النصاب السابق رأساء و إِنّما يكون كل منهما مقتضيا لترتنّب فريضته بعد تمام الحولء غايته أن فعلِه تأثير النصاب 
اللاحق تكون مانعة عن فعك 4 تأثير الشابق» و يترتّب على ذلكك انّ التصاب السَابق إِنّما لا يؤثّر فى وجوب فريضته بالفعل فيما إذا كان 


المرتقى الى الفقه الارقى: كتاب الزكاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحة بالا من /09 
مندرجا تحت نصاب لاحق مؤثّر بالفعل» و الأمر فى المقام ليس كذلكك. فإنّه حين فعليةُ تأثير السابق- و هو عند تمام حول الأمّهات- 
لا يكون التصاب اللّاحق مؤثّرا بالفعل» لعدم تماميّة حوله فلم يكن السابق مندرجا تحت لاحق مؤثّر بالفعل» و حينئذ فلا مانع من تأثير 
السابق. 

ثم إِنّه قدّس سرّه أورد على هذا- أيضا بأنّ المانع ليس هو فعاكٍه تأثير اللاحق» بل مجوّد الاندراج تحت التُصاب اللاحقء المقتضى 
لترتّب الفريضة الفعلة عليه فى زمان ماء و بعبارة واضحةء المانع إِنّما هو الحكم الشأنى للنصاب اللاحق دون الفعليئ» كما هو المستفاد 
من أدلَةُ التصب المتربّبُ بعضها على بعضء فإِنّه متى ما كان المال مشمولا لدليل التّصاب اللّاحق امتنع شمول السشابق له. نعم» فعلية تأثير 
الّاحق مشروطة بحولان الحولء لا إن الخروج عن دليل التصاب السابق مشروط بذلكك. 

و الحاصلء أن المستفاد من أدَلّهُ التَصب هو أن مجرد بلوغ المال حدّ النصاب اللاحق يكون مانعا عن شمول دليل النصاب السابق له» و 
إن كان تأثير الثانى مشروطا بمثل الحولء و نحوه. و على هذاء فالمال- بعد طروٌ الزيادة فى أثناء الحول- قد خرج عن دليل النتصاب 
الأول و معه لا مجال لإعطاء فريضته بعد تمام حول الأمّهاتء بل لا بد من إخراج فريضة الثانى بعد تمام الحولء الّذى مبدأه من حين 
الزَّيادةُ كما لا يخفى. 

و أجاب عن ذلك أيضاء بما حاصله إِنْ عدم وجوب فريضة التصاب الأوّل 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاق ج ١‏ ص: اع" 


إنْما يكون باندراج المال تحت موضوع وجوب فريضة التُصاب اللاحق؛ و صيرورة المال موضوعا لذلكك إِنّما تتوقف على حولان 
الحول» إذ بعد تمام الحول يكون المال موضوعا لوجوب فريضة التصاب الأول أو الثانى. و بكلمة أخرى التصاب الأوّلء و الثانى» و 
هكذا .... قبل مضى الحول عليه ليس بموضوع لحكم أصلاء لا الحكم الفعلئء و لا الشأنئ» و إِنّما الموضوع للحكم التصاب الى 
حال عليه الحول؛ و حينئذ فبعد تمام حول الأمهات يكون الموضوع لفريضة التصاب الأول متحمّقاء فتجب فريضته؛ و المفروض هو 
عدم تحمّق موضوع الثانى كى يمنع ذلكك من وجوبهاء لعدم مضي الحول على الأربعين مثلا- و هو ثانى نصابى البقر. 

و الدّليل على ذلك هو ما صرّح به فى جملةُ من النصوصء ففى صحيح الفضلاءء و التصريح بأنَّ «كلّما لم يحل عليه الحول عند ربّه 
فلا شىء عليه فيه 0١١‏ و قريب منه ما فى صحيح عبد الله بن سنان 47 و خبر زرارة «07. و فى بعضها التعبير عنه بأنّ «ما كان من هذه 
الأصناف الثلاثة: الإبل» و البقر» و الغنم» فليس فيها شىء حتّى يحول عليها الحول «*0؛ و فى خبر ثالث لزرارة؛ عن أبى جعفر عليه 
الّ.لام: «لا يزكى من الإبل و البقر و الغنم إِلَا ما حال عليه الحولء و ما لم يحل عليه الحول فكأنّه لم يكن «20» فتكون هذه قرينة على 
أن الموضوع فى مثل قوله عليه السّلام: «فى- أو «من»- كل أربعين شا شاه «5»؛ و «فى كل ثلاثين بقرة تبيع؛ و فى أربعين مسنة 037), 


و 


(1)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 8: زكاة الأنعام» ح .١‏ 
(1)- المصدرء ح ". 

(9)- المصدر/ باب 3: زكاةٌ الأنعام؛ ح 0 

(8)- المصدرء ح 6. 

(0)- المصدر/ باب 8: زكاة الأنعام» ح ؟. 

(©)- المصدر/ باب 2: زكاة الأنعام» ح .١‏ 


المرتقى الى الفقه الارقى: كتاب الزكاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لاالا من /09 


(00- المصدر/ باب 6: زكاة الأنعام» ح .١‏ 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج ١‏ ص: 22" 


«فى كل خمس - من الإبل- شاءً »2١‏ و غير ذلكك ممما ورد فى النصب. إِنّما هى الإبل و البقر و الغنم الّتى قد حال عليها الحول. هذا ما 
أفاده قدّس سرّه فى المقام. 

و للمناقشة فيما أفاده قدّس سرّه أخيرا مجال واسعء أما: 

أ) فلمنافاته لما هو المتسالم عليه بينهم حتّى عنده قدِّس سرّه من اعتبار دخول جملةُ من الشرائط فى الموضوع. فإذا لم يكن الموضوع 
إِنَا خصوص ما حال عليه الحول؛ فما هو الموضوع- إذن- حتّى يعتبر فيه تلكم الشرائط فى تمام الحول. 

ب) لو سلمنا بعدم الموضوعية إلا بعد حول الحول, فهذا مما لا يقتضى ثبوت فريضة نصاب الأمّهات بعد تمام حولهاء فإنَّ ثبوت هذا 
يكون معارضا- أو مزاحما- بثبوت فريضة المجموع- من الأمّهات و الزّائد- بعد تمام الحولء الذى مبدؤه حدوث الرّياد فإن ثبوت 
هذا الحكم فى ظرفه؛ و موضوعوة المال له فى هذا الظرف يكون معارضا للحكم الأول أو مزاحما له. و ذلكك لعدم الاعتبار بالسّربق 
الزمانى فى إخراج المورد عن التعارض أو التزاحم؛ كما هو محرّر فى محله من بحث الاصول. 

ج) إن مبنى كلا-مه قدّس سرّه- كصاحب 'الجواهرا» وغيره أيضا ممّن وافقهما على ذلكك- إنّما هو على التعارض أو التزاحم بين 
دليلى النصابين» بملاحظة قولهم عليهم التّ.لام: «لا يزكى المال من وجهين فى عام واحد؛, و قوله صِلَى الله عليه و آله و سلّم: «لا ثنى 
فى الصٌدقة 4400 أو على التعارض بين خصوص ديل التُصاب اللاحق و الروايتين المذكورئين» كما هو ظاهر شبخنا العلامة الأنصارى 


رض قدّس سرّه و صرح 


(1)- الحرٌ العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب ؟: زكاة الانعام؛ ح *. و بمضمونه روايات اخر فى نفس الباب. 
(9)- لاحظ مصدر الروايتين فى غامش صفحة 8٠‏ 

()- الأنصارىء الشيخ, مرتضى: رسالة الزكاق ص 8"©: ط إيران الحجريّة. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج ١‏ ص: 81" 


«المسقتد 4019و سعرت الحال قبهما إن شاء الله تعالى يما يظهر لكك أن الرواضن لا تويضان شينا من ذلك أضاف لآ التعارضن: ىر لا 
التزاحم. و منه يظهر الحال فى أصل الاستدلال» بعد ابتنائه على المعارضة أو المزاحمة- بين الطائفتين. 

والاكوما هو ساس «التهرافر 060 رسي الله اعداء من دفر ليون ادل القضيات العا جر فن شير المفروظن ولا شكه ف أن 
مرجع هذه الدعوى إلى دعوى انصرافها إلى مورد تحقّق التصاب اللساحق من أوّل الحولء و أنّه لا يكفى فى ذلكك تحمّقه فى أثناء 
الحول» كما فى المقام. و هى دعوى لا شاهد عليها فى مقام الإثبات» فللإنكار- هنا- مجال واسع. 

ثالثها: إن المورد من موارد التزاحمء و الأسبقيَهُ زمانا من جملة المرججحات فى باب التزاحم؛ و حينئذ فيؤخذ بدليل التصاب الأوّل بعد 
حول الأمّهات» بلا مزاحم. 

و يتوجّه عليه منع الصغرى و الكبرى معاء أمّا: 


-١‏ فلأنٌ تقريب التزاحم فى المقام نما يكون بأحد وجهين: 
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أ) أن يقال: بعدم انحصاره بموارد العجز عن الجمع فى الامتثال» و ذلكك إذ لم يرد نص يتعدٍدنا باختصاص مورهه بما إذا كان المانع 
عن فعلدِه كلا الحكمين هو العجز عن امتثالهما معاء و إِنّما عدّ ذلكك من موارد التزاحم باعتبار أن القدرةٌ على المأمور به دخيل فى 
موضوع التكاليف المولويّة- فيما لم تؤخذ فى الموضوع شرعا- بحكم العقل» و بما أن كلاء من الحكمين الفعليين يقتضى صرف قدرة 
المكلف إلى متعلقه. فلا محالةُ يتحمّق التزاحم بينهماء من جهة أن فعلية كل منهما توجب 


(1)- النراقى» ملا احمد: مستند الشيعة ج 7: ص 217 ط إيران الحجريّة. 
(1)- النجفىء الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام» ج :١0‏ ص ٠١0‏ ط النجف الأشرف. 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج ١‏ ص: 7/١‏ 


ارتفاع موضوع الآخرء فإنّه- على تقدير الفعلوة- يقتضى صرف القدرة إلى متعلقه» فيكون المكلّف عاجزا شرعا عن الإتيان بالآخر, 
فالملاك للتزاحم إِنّما هو ارتفاع موضوع كل من الحكمين بفعكٍ؛ الاخر. و هو متحمّق فى المقام, فإنّهِ على تقدير فعلكِه دليل التتصاب 
السابق لا يبقى موضوع لدليل التّصاب اللاحق» و ذلكك لصيرورة مقدار من المال متعلّقا لحقّ الفقير» و حينئذ فيكون المجموع ناقصا 
عن حدّ النصاب اللاحق. 

مثلا: إذا كان عنده ست و عشرون من الإبل» و أخذنا فيه بالنُصاب السابق» و هو الخامس من نصب الإبل» وفريضته خمس شياهء كان 
المال الخالص للمالك؛ عدا ما هو المتعلق لحقّ الفقراء؛ إِنّما هو خمس و عشرون إبلاء للزوم إخراج واحد من ست و عشرين بدل 
الخمس شياه؛ و من المعلوم عدم وجوب بنت مخاض فى خمس و عشرين من الإبل الباقية. 

و بكلمة أخرىء إذا اخذنا بالنصاب الأول فى مفروض المثال» لم يكن ملكه الطلق- كما هو المعتبر فى تعلق الزكاةٌ- سوى خمس و 
عشرين إبلاء و هى مما لا تجب فيها بنت مخاض قطعاء و نتيجه ذلكك أن تحكيم التصاب السابق يكون رافعا لموضوع وجوب فريضة 
النصاب اللماحق كما أنّا إذا أخذنا بالتصاب اللاحق» و حكمنا بإخراج بنت مخاضء كان ذلكك رافعا لموضوع وجوب فريضة النصاب 
السابق» بناء على زيادة قيمه بنت مخاض على قيمة الإبل الواحدة» فلم تكن الخمس و عشرين من الإبل ملكا طلقاء بل كان مقدار منه 
تعداقا لح افق اله 

و الحاصلء و إِنّ الأخذ بالنصاب السَابق كله- مع قطع النظر عن خصوص مسألتنا هذه و هى تقدّم حولان الحول على أحد النصابين 
قبل الاخر- يكون موجبا لارتفاع موضوع فريضة التصاب اللاحق؛ كما يكون الأخذ بالنصاب 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاق ج ١‏ ص: 9ع" 


اللاحق رافعا لموضوع وجوب فريضته النصاب السابق» و حينئذ فيكون الدليلان متزاحمين لا محالة. 

و يتوبجه عليه أن الموجب للتزاحم بين دليلى النصابين إن كان هو هذاء فلا-شكك فى إمكان رفعه بالالتزام بتحكيم كلا الدليلين فى 
عرض واحدء بأن يقال بوجوب خمس شياه و بنت مخاض- معا- فى عرض واحدء و لا محذور فى ذلكك, هذا مع اشتراكك كلا 
النصابين فى الحولء و اما فى مثل المقام, الْمذى يكون حول أحد النصابين فيه مقدّما على الآخر فيمكن رفع ذلكك أيضاء بالالتزام 
بإخراج المالكك القيمة بدلا عن فريضة التصاب الأوّل .)١١‏ 

هذاء مضافا إلى عدم تماميّته فيما لو فرضناه مالكا لسبع و عشرين إبلاء مثلاء فإن تحكيم دليل التصاب السابق فيه- حينئذ- لا يكون 


المرتقى الى الفقه الارقى: كتاب الزكاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 19 من /09 


رافعا لموضوع وجوب فريضته اللاحق أصلاء إذ يبقى عنده بعد ذلك ما هو ملكك طلقء بمقدار التصاب اللاحق» و هو ست و عشرون 
إبلا. 

ب) إِنَ ملاك التزاحم هو تحمّق المقتضى لكلا الحكمين؛ مع عدم إمكان الجمع بينهما ذاتا أو عرضاء بخلاف التعارض الّذى ملاكه 
هو تحّق المقتضى لاحدهماء لأجل العلم بكذب أحدهماء و فى المقام؛ بما أن المقتضى لكلا الحكمين متحمّقء و إِنّما المانع عن 
تحمّقهما و فعليتتهما معا فى المجمع. هى جهة خارجية» و ذلكك لزوم تزكية المال الواحد من وجهين فى عام واحدء و هو غير ثابت فى 
الشريعة- كما مرّت الإشارة إليه- و عليه فيكون المقام- لهذه الجهة- من موارد التزاحم؛ و 


()- فتأمرل» فإِنْ نفس وجوب خمس شياه ممما يوجب عدم كون مجموع الإبل ملكا طلقاء و هو معتبر فى وجوب الزكاة فارتفاع 
الموضوع بنفس الوجوب. لا بالامتثال و العمل» حتى يتتٌ ما أفيد (منه عفى عنه). 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكا ج ١‏ ص: "١‏ 


لا بد من الأخذ فيه بمرججحات باب التزاحم. 

و يتوه عليه: أنّ أصل المبنى و إن كان ممما لا نمنع من الالتزام به كما حرّرناه فى محلّه من بحث الأصولء غير أن تطبيقه على مورد 
البحث ممما لا يخلو عن إشكالء و ذلك لأنّ الطريق إلى إحراز المقتضى فى متعلّقات الأحكام الشرعيّة منحصر بالأدلّةُ المتكفّل بإثبات 
تلك الأحكام, بمعنى أنه إذا كان مؤدّى الدليل حكما فعلةٍاء استكشفنا منه- بمقتضى ما بنى عليه أهل العدلء من تبعت الأحكام 
للمصالح و المفاسد- وجود المقتضى فى متعلقه» أو فى نفس الجعلء على اختلامف الموارد. و لا-زمه هو عدم إمكان استكشاف 
المقتضى فى المقام, فإنّه ممّا لا يمكن فيه فعليِةُ كلا الحكمين» كى نستكشف منه تحقّق المقتضى لكليهما. نعم» يتوقف استكشافه فى 
المقام على الأخذ بإطلاق المادّةء بأن يقال: إذا تزاحم وجوب إكرام العلماء مع وجوب إنقاذ الغريق- مثلا- كان مقتضى اطلاق المادّة» 
وهو «الإ-كرام»» كون الإ-كرام المزاحم لإنقاذ الغريق- أيضا- واجدا للملاكء؛ كما أن مقتضى إطلاق «الإنقاذ) هو وجود الملاكك فى 
الإنقاد المزاحم للاكرام إِنَا أن الأخذ بإطلاق المادَّهُ غير صحيح, لاختصاصه بما إذا كان اعتبار القدرة عقلياء لا شرعاء كما فى المقام» 
كما حور ذلكك فى محلهء و قد :فصل القول فيه شيخنا المحقق النائق قدّس سوه فى بحث الأصول 019و عليه» فلك طريق لنا- إذن- 
إلى استكشاف المقتضى فى المقام» كى بحكم باندراجه تحت كبرى التزاحم. 

و على الإجمالء نحن لا نتحاشى عن التصديق بأنّ التزاحم فى الأحكام كالتزاحم فى الامور التكويتدة إِنْما يكون مورده ما إذا كان 
المقتضى لكل من المتزاحمين موجوداء إلا أن تطبيقه على خصوص المقام مما لا يخلو عن إشكالء 


-)١(‏ الخوئى, السيد ابو القاسم: أجود التقريرات» ج :١‏ ص 388 ط الثانية. 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج ١‏ ص: "1/١‏ 


كما عرفت. هذا ما يرجع إلى منع الصغرى. 
1- هو منع الكبرى» فلما أوضحناه فى محله من بحث الاصول »١١‏ من أنّ الأسبقيَةُ الزمائ.ة لا تكون من المرججحات فى باب التزاحم 
أصلا. فلاحظ. 
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رابعها: إِنْ المورد من موارد التعارضء و لكن يؤخذ فيه بدليل التُصاب الشابق, و إِمَا للترجيحء أو للتخيير بعد فرض تكافؤهما. 

و قبل التعرض لتحقيق الكلا-م فى هذا الوجه. و أنه هل هناك معارضة أو لاك يجدر بنا التنبيه على شىء, و هو أن صريح عبارة 
«المستند)»» و ظاهر عبارة شيخنا العلامة الانصارى قدّس سرّه فى «الرسالة» إِنّما هو فرض المعارضة بين دليل النُصاب اللاحق و بين ما 
دل على عدم إمكان تزكية المال من وجهين فى عام واحدء و أليكك نص عبارة الأخير منهماء قال رحمه الله: «و حينئذ» فلا اشكال فى 
وجوب تبيع» إذا حال حول الثلا-ثين (كما فى مفروض المثال المتقدّم)» و إِنّما الإشكال فى مبدأ حول الأربعين» هل هو من حين 
الرّيادة فيجب المسنّةُ فى المثال المفروض بعد مضى سنّهُ أشهر من حول الثلاثين» لحلول حول الأربعين؟ 

أواهو من حخ كمال حول القلاقيو» لأ القلافيق فى سر لها متعلشة لركاة ذلكك الحول ...د إلى أن قال:-فلو تعلق يها قسيء بعة سه 
أشهرء لزم تعلق الزكاءٌ بها فى سنة مرّتين» و يردّه قوله عليه الت.لام فى رواية زكاة القرض على المقترض: «أنّه لا يزكى المال من 
وجهين فى عام واحد »»27١‏ و هى ظاهرةُ فيما ذكرناه؛ فإنّهِ قدّس سرّه نفى الإشكال فى صدر العبارة عن وجوب الأخذ بنصاب الأمّهات 


بعد تمام حولهاء 


(1)- الحكيم؛ السيد عبد الصاحب: منتقى الأصول/ تقرير بحث سيّدنا الأستاذ- دام ظلّه ج *: ص "2. 
()- الانصارىء الشيخ مرتضى: رسالةٌ الزكاةء ص 78©» ط إيران الحجريّة. 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج ١‏ ص: 7/" 


و إِنْما اعتبر الإشكال فى مبدأ حول المجموع؛ من جهة أن فرض مبدأ الحول للمجموع من حين الزيادة يستلزم تنافى دليل النصاب 
اللاحق» مع ما ورد فى روايةُ زكاءً القرض على المقترض. 

و هذا منه قدّس سرّه عجيب. فإنّهِ يعتبر المؤسّ.س لفنٌ الأصولء و المنقّح لمبانيه و مسالكه. و بطبيعة الجال الجرى على ما أسّسه قدّس 
سرّه فى هذا الفنّ يقتضى منه فرض المعارضة بين دليلى كل من النُصابين و بين ما ورد فى روايهٌ زكاء القرضء كما لا يخفى. و أما 
الجواب عن أصل الاستدلال- مع قطع النظر عن هذه الملاحظة البسيطة- فسيظهر لكك ذلكك- إن شاء الله تعالى- عند تقريب الوجه 
المختار فى المسألة. 

ما احتمله شيخنا المحقق الهمدانى قدّس سره فى تضاعيف كلماتة 1 و هو أن المالك لو كان عنده ست و عشرون إبلا من أول 
الحول, و بعد سن أشهر زادت الإبل بحيث بلغ المجموع سنا و ثلاثين إبلاء وجب عليه- بعد تمام حول الأمّهات- نصف ابنةُ مخاض» 
و أنا الصف الآخر متهاء قهو مراع باغخلال شرائط فعلية النضاب اللاحق» فإن اخفل ذلكف فى أثناء الحول» كقف عن كو الراجيت- 
بعد تمام حول الأمّهات- هو بنت مخاض.ء و إِلَا وجب عليه- بعد تمام حول المجموع من حين الزيادة- ابنة لبون» ففى مفروض المثال» 
يجب عليه إخراج نصف ابن مخاض و ابنة لبون. 

قلت: هذا الوجه مبنيّ على الأخذ بالمدلول التضمّنى فى مقام الجمع بين 


-)١1(‏ الفقيه الهمدانى» أغا رضا: مصباح الفقيه» ج و/ كتاب الزكاة: ص اط إيران الحجرية. 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاق ج ١‏ ص: 1/7" 
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الدليلين المتعارضينء فإن ما دل على وجوب ابن مخاض فى ست و عشرين بعد تمام الحول» دال بالتضمّن على وجوب نصفها فى 
نصف الحولء إذ المفروض أنه كان مالكا لست و عشرين الى نصف الحولء وهو مبدأ الزيادة» وقد عرفت- فى جواب القول الثانى 
المنسوب إلى العلامةُ رحمه اللّه- فساد ذلككء و أن المدلول التضمّنى تابع فى الحجتْهُ للمدلول المطابقى؛ فإذا سقط المدلول المطابقى 
لكل من دليلى التصابين بالمعارضة؛ لم يكن هناك مجال للأخذ بالمدلول التضمّنى و يجعل ذلكك شاهدا للجمع بين المدلولين 
المطابقتين. 

و بكلمة أخرى؛ مقتضى المعارضة سقوط المدلول المطابقيئ لكلا الدليلين عن الحبجية» و هو يستلزم عدم حجيّة المدلول التضمنى 
أيضاء و حينئذ فكيف يؤخذ به فى مقام المعارضة» و يجعل شاهدا للجمع بين المتعارضينء كما لا يخفى. 

الخامس: 

أن يؤخذ بنصاب الأمهات بعد تمام حولهاء و بنصاب المجموع أيضا بعد تمام حولها من حين الزيادة» فيؤخذ بكلا النصابين. و قد نسبه 
شيخنا العلامة الأنصارى قدّس سرّه إلى بعض مشايخه المعاصرينء قال: «و من الغريب ذهاب بعض مشايخنا المعاصرين إلى هذا 
الاحتمال» قال: لا أرى له مبطلاء و لا إجماع على خلافه» و إن لم يصرّح أحد باختياره ... .))١«‏ و هذا هو المتعّن ظاهراء و يبتنى ذلكك 
على دفع التعارض بين دليلى النصابين» ليمكن الأخذ بهما معاء كما هو مقتضى الوجه المذكورء فنقول: 

إِنّ وقوع المعارضة بينهما إِنّما نشأ من ورود ما دل على عدم التعدّد فى 


(1)- الأنصارىء الشيخ مرتضى: رسالة الزكا ص 8؟: ط إيران الحجريّة. 
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الصَدقة» من قوله صلى الله عليه و آله و سلّم: «لا ثنى فى الصَدقة .2١١‏ و قوله عليه السّرلام: ١لا‏ يزكى المال من وجهين فى عام واحد 
"١‏ أما الزواية الأولى فلم نعثر عليها بالمقدار الذئ أمكتنا الفحص عنه فى مظائها :“8 و أما الثانية: فهى صحيحة زرارة أو حسنته- 
بابن هاشم- قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّلام: «رجل دفع إلى رجل مالا قرضاء على من زكاته على المقرض أو على المقترض؟ قال: 
لكك جز [ كاقيدات يق كانس ا وض سنة عن للساهلن البق فى قال قدكة قلين صل لمر ضى: و كاقنه]؟1 قال: لابو كن البالافت 
وجهين فى عام واحد و ليس على الدّافع شىء؛ لأنّه ليس فى يده شىء- الحديث 0150. 

و يتوججه على ذلك: أن الاستدلال بالرّواية للمقام فى غير محله فإنّ الرّوايهُ أجِنبيَةُ عن ذلككء إذ أُنّها ليست بصدد بيان حكم تعبدى 
و أن المال الواحد» فى عام واحدء لا يزكى بعنوانين» و إِنّما الظاهر منها كونها بصدد بيان أمر واقعى» و هو أن المال الواحد لا يزكى 
من مالكين فى عام واحدء بنحو السالبة بانتفاء الموضوع. باعتبار عدم إمكان فرض مالكين له فى عام واحدء فالمراد بالوجهين فى 
الرواية ليس هما العنوانان» بل المراد بذلكك المالكانء أو ما يرجع إليه» كالمكانين» و نحوهماء و يشهد بذلكك مورد الرواية فإنْ من 
المعلوم لدى كل أحد يعرف شيئا ما من أحكام الشريعة أن الزكاة غير واجبة إلا على المالككء و أَنّه 


(1)- ذكرنا مصدر الحديث فى هامش صفحة ."28٠‏ لكن الرّوايهُ- مع ذلك- لا اعتبار بهاء لكونه مرسلة عاميّة» بل و حتى على تقدير 
كونها مستندة. لكونها عامّيةُ. فلاحظ. 
(؟)- ذكرنا مصدر الحديث فى هامش صفحةٌ .”2٠‏ 
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()- ذكرنا مصدر الحديث فى هامش صفحة "2٠‏ 
(6)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعةً/ باب /: من تجب الزكاة عليه و من لا تجب عليه» ح .١‏ 
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لا مجال لوجوبها على غير المالكك أبداء لا فى عام واحد و لا فى عامين. و حينئذ فحمل قوله عليه السّلام: «لا يزكى المال ... على نفى 
زكاءً المالء من جهة عنوان كونه مال المقترضء و من جهة المقرض فى عام واحد يكون فى غير محله؛ فإنّ عنوان المقرض ليس 
بالوجه و العنوان المحتمل كونه موجبا للزكاة فى الشّريعة أصلاء كى تكون الرواية نافية لوجوب إخراج الزكاء من هذا الوجه؛ منضما 
إلى الإدخراج من وجه آخرء و هو كونه مال المقترضء فان المقرض لا مال له إلا فى ذَمَره المقترضء ولا يمكن تعلق الزكاة بذلكك و 
العين الموجوده هى ملكك المقترضء كما هو المفروض. 

و مع التنزّل عن ذلك» فالاستدلال بالرواية للمقام» و هو ما إذا لزم فيه من الأخذ بدليلى النصابين» الزكاة من وجهين فى بعض العام 
الواحد- كالتصى الفاتى من حول الأنهاث فى مفروض مثالنا المتقدّم- لا فى تمام العام الواحدء موقوف على أن يكون لها إطلاق 
يشمل مورد الاشتراكك فى بعض العام أيضاء و هو ممنوع منه, و إثباته فى غاية الإشكالء فإِنّ غايهُ ما تدل الرّوايةٌ عليه هو نفى الزكاهً 
من وجهين فى تمام العام الواحد, و لا إطلاق لها يشمل ما إذا كانت الزكاة من وجهين فى بعض العام الواحد. كنصف السنة» كما فى 
المقام. 

هذا كله على تقدير أن يراد بالعام فى الرواية الحول المعتبر فى وجوب الزكاة بأن تكون كلمة «فى» بمعنى لام السببي فتدلٌ على نفى 
الزكاة من وجهين لأجل حول واحدء كما فهمه المشهورء و أما إذا حملت الرواية على معنى آخرء بأن يكون المراد بها نفى الوجوبين- 
أى وجوب إخراج الزكاة من وجهين- فى عام واحدء بحيث يكون العام الواحد ظرفا لوجوبين, فحينئذ و إن تم الاستدلال بها للمقام» 
فإنه على تقدير الأخذ بنصاب الأمّهات بعد تمام حولهاء و الأخذ بنصاب 
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المجموع؛ من حين الزيادة» حوله بعد تمام حوله لزم من ذلكك اجتماع وجوبين فى عام واحد. أحدهما وجوب فريضة نصاب الأمّهات؛ 
والآدخر وجوب فريضة نصاب المجموع؛ فقد وجب عليه زكاتان فى عام واحدء بمعنى أن الوجوبين اجتمعا فى عام واحد, و هو ما 
تنفيه الرواية على هذا الاحتمال. 

إِلَّا أن حمل الرواية على هذا المعنى خلاءف الظاهر جدّاء فإن أحدا من الفقهاء- قدّس الله أسرارهم- لم يذهب إلى الاحتمال 
المذكور. و إِنْما حملوا الرواية على المعنى الأوّلء و لذلكك التزموا بالتعارض أو التزاحم فى المقام؛ مضافا إلى بعض الشواهد الأخر 
القائم على خلا-ف الاحتمال المذكور. على أنّك قد عرفت آنفا كون الرواية بملاحظة موردها أجنبدَ عن المقام؛ و إلا لما انطبق 
الكلام المذكور, و هو قوله عليه السّلام: «لا يزكى المال على مورد السؤال فى الرواية. فلاحظ. 

و المتحصّ لى من ذلكك أنّه- بعد كون الرّواية أجنبدة عن محل الكلا.م كما عرفت- لا يبقى مجال لاحتمال التعارض أو التزاحم بين 
الدليلين فى المقام» و عليه فيؤخذ بكلا الدليلين» فالصحيح- إذن- هو الوجه الخامسء فتدبّر و تأمّل. 

ثم إِنّ بعض الأعلا-م 00- أدام الله ظله- ذكر فى المقام» ما حاصله أن الا-لتزام بالتعارض أو التراحم بين النصابين لا يوجب رفع اليد 
عن الأخذ بالتصاب السابق و طرح الأاحق فى محل الكلا.م, وهو ما إذا حصلت الزيادة فى أثناء الحولء و ذلكك لأنّ التزاحم أو 
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التعارض إنّما يكون إذا كان الحولا-ن لكل من النُصابين متباينين» و أمَا مع فرض الاشتراك بينهماء كما فى محل الكلام؛ حيث أن 
النصاب الأوّل يشترك مع الثانى فى نصف الحول- و هو النصف الثانى من حول الأمهات, الى يعتبر النصف الأوّل بالإضافة إلى 


(1)- الحكيمء السيد محسن: مستمسكك العروة الوثقى» ج 9: صص ٠١9-١١8‏ ط الثالثة. 
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على التصاب الأول بمعنى أن المعتبر عرفا إِنّما هو التطبيق الأوّلء و هو اثطباق دليل التَصاب السابق» و لا يرئى العرف تعارضا أو 
تزاحما بين التطبيق المذكور و بين تطبيق النصاب الثانى أصلا. 

و الشاهد على ذلكك. أنا لو فرضناه مالكا لخمس من الإبل فى أوّل شهر محرّم ففى رأس المحرّم الثانى- مثلا- يجب عليه شاه لصدق 
حولان الحول عليهاء و بعد شهرء بل بعد ساعة من رأس المحرّم الثانى يصدق عليه أَنّها خمس من الإبل حال عليها الحول فيجب فيها 
الرّكاق و هكذا .... أ فهل يرى العرف تعارضا أو تزاحما بين هذه التطبيقاتء او أنّه يأخذ بالتطبيق الأوّل» و هو رأس المحرّم الثانى» و 
يحكم عليه بوجوب شاة واحدة؟ الظاهر من خخال العرق :هو الغاتى: :و لبن ذلكك إلا من جينة أن التطيق الأول لا ينائن الغانى ف 
الحولء و إِنّما يشترك معه, و أن فى مثله يكون المتعتن هو الأخذ بالأوّل» دون مثل المتباينين الّذى يتحقّق به التعارض أو التزاحم بين 
التطبيقين. ثم قال ما لفظه: «و كأنّه إلى ذلكك أشار فى «الجواهر» بقوله رحمه اللّه: و لظهور أدلّهُ التصاب المتأخر ...). 

و يتوه عليه: أن مراده- دام ظله- ممما استشهد به إن كان هو صدق حولا-ن الحول بعد كل شهر أو ساعة؛ بمعنى أنه بعد هلال 
المحرّم الثانى يصدق عليه فى كل ساعة أنه مال حال عليه الحول من المحرّم الأوّل إلى الثانى» فيردٌه أن الثابت فى محله فى بحث 
الأصول هو أن الظاهر من الأسمر بشىء مترتّبا على موضوعهه إِنّما هو كون المأمور به الطبيعى» بنحو صرف الوجوه. فإذا قال: «أكرم 
زييدا إن جاءكك» كان متعلق الأأمر هو طبيعي الإ.كرام؛ بحو صرف الوجوه, المتحقّق بأوّل وجود؛ بحيث يكون هناكك حكم واحد 
متعلق بالطبيعيّ على الوجه المذكور بخلاف التواهى فَإنّها ظاهرهُ فى انحلال النهى بعدد أفراد الموضوعء على الخلاف 
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هناك فى تعليل الاستظهار المذكور فبعضهم استند فيه إلى وجه عقلئ» و بعضهم إلى وجه آخرء و كيف كانء فالثابت هناك هو أن 
المتعأق فى باب الأوامر إِنّما هو الطبيعيئ الملحوظ بنحو صرف الوجود, و عليه» ففى المقام؛ بعد تحقّق الموضوع- و هو حولا.ن 
الحول- يكون الحكم الفعلئ المترتب عليه واحداء و هو وجوب الزكاة؛ بنحو صرف الوجود, و حينئد فعدم تعدّد الوجوب بتعدّد 
التطبيقات» من حيث صدق حولان الحول عليه فى كل ساعة» تجب عليه الزكاه بوجوب آخر غير الوجوب الأوّل و هكذا .... نما هو 
من جهة إحراز وحده الحكم المترئّب على موضوعه و لا دخل له بما أفاده- دام ظله. 

و إن كان المراد بما أفاده معنى آخرء بأن يقال: إِنْه يصدق على المال المذكور فى رأس المحرّم الثانى حولان الحولء باعتبار كون 
المال ملكا له من أوّل المحرّم الأوّلء فإن هذا يعد تطبيقا للدّليل الحاكم بوجوب الزكاه فى المال البالغ حدّ النصابء و قد حال عليه 
الحول أيضا. و هناكك تطبيق آخر للدّليل المذكور بعد مضي ساعة على هلال المحرّم الثانى» حيث يصدق حولان الحول أيضاء باعتبار 
فرض مبدأ الحول بعد مضي ساعة من أوّل المحرّم الأوّلء فإنَ تمام مثل هذا الحول إِنّْما يكون بمضي ساعة على رأس المحرّم الثانى» 
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فيحكم بوجوب الزكاة ثانيا و هكذا الحال بالإضافة إلى الساعات المتتالية ... 

فيردّه أنا إذا فرضنا ان المولى العرفى الذى من تجب إطاعة أو أمرهء حكم بأنّ: دكل من بقى فى البلد الفلانى سنةُ كاملة وجب إعطائه 
درهماء» فجاء زيد إلى ذلك البلد أوّل يوم من شهر محرّم مثلاء و أقام فيه إلى أُوّل المحرّم من السنة الآنية» فلا شكك فى كون مثل 
هذا الشخص موضوعا لوجوب إعطاء الدرهم, و إذا مضت عليه ساعة بعد ذلكك. أيضا يصدق عليه أنه بقى فى البلد المذكور سنةء 
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فيجب إعطائه الدرهم؛ و هكذا .... أ فهل من الأمر المعقول القول بوجوب إعطائه الدرهم تلو الدرهم باعتبار كل ساعة تلو الشّاعة؟!ء 
بل باعتبار مضي زمان أقلّ من الساعة أيضا؟! لا يظنّ بأحد أن يقول بذلكك. و التّدر فى عدم المعقولئَةُ هو أن العرف يرى فى مثل 
ذلكك لزوم تبائن الحولين» بمعنى أن البقاء حولا كاملا إِنّما يكون موضوعا مستقلا للحكم المذكور فى فرض مباينته للحول الآخر و 
أمّا مع اشتراكه معه فليس هناك إِلَما موضوع واحدء و عليه فلا مناص من القول بلزوم تبائن الحولين فى مثل المقام؛ و عدم كون 
الحولين المشتركين موضوعين مستقلين. هذا هو الحال بالاضافةٌ الى الدليل الواحد. 

و أمَا مع فرض تعدّد الدليل» كما إذا فرضنا أن المولى أمر- فى مفروض المثال- بإعطاء الدّرهم لكل من بقى سنةء و باعطاء درهمين 
لكل من اشتغل طول السّدِنة بطلب العلم فى البلد المذكوره فبقى زيد فيه سنّهُ أشهر بلا اشتغال؛ ثم بعد ذلكك اشتغل بطلب العلم إلى 
سنةُ كاملة» بحيث كان مدَّهُ مكثه فى البلد المذكور سن كامله و نصف سن و لكنّه كان فى نصف سنة غير مشتغل بطلب العلم» فهل 
هذا لا يستحقّ إِلَا درهما واحدا باعتبار سبق انطباق الأمر الأوّل عليه» إذ يصدق عليه- بعد مضى سنة على بقائه- أَنّه بقى سنة فيجب 
إعطائه درهما فقطء و أمّا صدق بقائه فيه سنة مع الاشتغال» فهو متأخَر عن ذلكك بسنّةُ أشهر؟ أو أن له المطالبة بالدّرهمين باعتبار بقائه 
سنة مع الاشتغال؟ الظاهر أنه لم يثبت من العرف فى مثل المقام اعتبار المغايرة بين الحولين» بحيث يؤخذ- مع فرض الاشتراكك فى 
السنة- بالتطبيق الأوّل. و من المعلوم أنّ محل كلامنا فى المسألة إنّما هو من هذا القبيل» دون المثال الأوّل. 

و على الإجمالء لم يثبت من العرف اعتبار المباينة بين الحولين فى تحقق 
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و يلحق بهذا القسم- على الأقوى (158)- ما لو كان الملكك الجديد نصابا مستقلا و مكلا للتصاب اللاحقء كما لو كان عنده من 
الإبل عشرونء فملكك فى الاثناء سنّهُ أخرى. أو كان عنده خمسة ثم ملك أحد و عشرين. و يحتمل إلحاقه بالقسم الثانى. 


الموضوعين للحكمين» بل الظاهر أَنّهم يحكمون بتحقّق موضوع كل من الحكمين فى مفروض المثال» حتّى مع فرض الاشتراكك فى 
(168) ذكر الفقيه الهمدانى ١١‏ قدّس سرّه فى المقام احتمالين: 

أحدهما- احتمال إلحاق هذا القسم بالقسم الثانى» بأخذ حول مستقل للزّائد من حين الزّيادة نظرا إلى أن انضمام كل من الأصل الى 
الزائد- المفروض كونه نصابا مستقلا و كونه مكمملا مع الأصل للنّصاب اللاحق- إِنّما يوجب سقوط كل من النُصابين عن الاستقلاليَة 
فيما إذا كان النصات الذاحنى المكمل بِضعٌ القاكد إلى الأصل» جامعا لشرائط التأثير بالفعل» و أما إذا لم يكن كذلكك, فلا مانع من 
تأثير كل من الجرعية عنلاعولان الحول عليه فإذا فرغيها الأصل سثة و ثلاقين إبالذة و الزاقد أحد عش كاق حورلا الحول غلن 
الأصل موجبا لفعليِة فريضته. و هى ابنهُ لبون كما أن حولان الحول على الزّائد يوجب فعليِةُ فريضته. و هى شاتان, فإِنٌ فى كل خمس 
من الإبل شاة. نعم؛ إذا كان الكل- و هو ست و أربعون- جامعا للشرائط بالفعل» منع ذلكك عن تأثير كل من الأصل و الرّائد فى 
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-)١1(‏ الفقيه الهمدانى» اغا رضا: مصباح الفقيه» ج و كتاب الزكاة: ص عم ط إيران الحجرية. 
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تريقهه الاسقادل: 
و الأسخر- احتمال إلحاقه بالقسم الثالث» نظرا إلى أن العشرة بعد الست و العشرين لا تكون فريضتها شاتين» بحيث لو كان له ست و 
ثلاثون مثلاء كان عليه بنت مخاضء و شاتان. و الحاصلء إِنّه متى اندرج الكل تحت نصاب كان المدار عليه» ولا عبرةُ حينئذ بفريضة 
ما اندرج تحته من الأجزاءء و حينئذ فلا يعطى للعشره بعد ست و عشرين, أو ست و ثلاثين شاتين» كما يشهد به العفو عن الخمس بعد 
الست و عشرين. فإنّ ذلكك دليل على أنْ الخمس إِنّْما يكون نصابا فى الإبل قبل بلوغها الست و عشرين. 

فإن قلت: مقتضى هذا الوجه إِنّما هو سقوط حول الأصل أيضاء و أخذ الحول للمجموع من حين الزيادة إذ المفروض عدم الاعتبار 
بفريضة الأ-جزاءء بعد فرض اندراج الكلّ تحت نصاب مفروض له فى الشريعة شىء معّن» فكيف يعطى فريضة الأصل بعد تمام 
حوله؟! 

قلت: هذا صحيح. إِلا أن المستفاد من قول الشارع- بعد بيان النصب-: «و كل ما لم يحل عليه الحول فلا شىء عليه) هو أن المراد 
بالأعداد التى وضعت الزكاءً عليها هى الأعداد التى حال عليها الحول؛ فالاصل- و هو ست و ثلاثون- و إن اندرج مع الزّائد تحت عدد 
ست و أربعين» إلا أن هذا العدد ليس بموضوع لوجوب الزكاهُ قبل حولان الحول عليه» فهو قبل ذلكك لا يكون بنصاب» كى يصدق 
عليه أن الكل مندرج تحت النصاب, حتّى تكون العبرة بفريضة هذا النصاب دون فريضة نصاب الأجزاء. و عليه» فيؤخذ بنصاب الأصل 
فى الحول الأوّل» ثم يعتبر بعد ذلكك حولا للمجموع, و بعد تمامه يؤخذ بنصاب الكل كما هو الحال فى القسم الثالث. هذا ما أفاده 
قدّس سرّه لعله بتوضيح و 
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تغيير» بحيث يِتّضح ارتباطه بالكلام و انطباقه على المقام. 

قلت: ما أفاده قدّس سرّه فى المقام فى وجه الحاق هذا القسم بالقسم الثالث- كما هو المختار عنده- لا يخرج عن كونه مجرّد دعوى 
بلا دليل و لا شاهد عليه» فمن هو الذى قال لنا: بأنْ العشرةً بعد ست و عشرين, أو ست و ثلاثين لا تكون فريضتها شاتان» كما كان هو 
الحال فيهما قبل بلوغ الإبل سنا و عشرين؟! و الصحيح أن يقال: إِنْه لا إشكال فى أن الخمسة بعد الست و عشرين- و نعنى بالخمسة 
هنا ما دون العشرة- عفوء لقوله عليه السّلام» بعد بيان النصاب الخامس الاوبل: 

«فإذا زادت واحدة ففيها ابن مخاضء إلى خمس و ثلاثين» فإن لم تكن ابنهُ مخاض فابن لبون ذكرء فإذا زادت واحدة على خمس و 
ثلاثين» ففيها بنت لبون- الحديث »»2١١‏ فيعلم من ذلكك أن العدد بعد ست و عشرين» إلى خمس و ثلاثين» عفوء و أمَا الست و ثلاثين 
فالواجب فيها هو ابنهٌ لبون» فهل وجوب ابنهٌ لبون فى ذلكك يدل على عدم الاعتناء بالعشرة- بما هو كذلكك- بعد الست و عشرين» 
بحيث إِنّه ليس له أن يعطى شاتين» فيما لو كان لها حول غير حول الست و عشرينء و إِنّما كان اللّازم هو إعطاء ابن لبون للمجموع؛ أو 
لا يكون دليلا على ذلكك؟ و الكلام كله يتمتحض فى إثبات هذه الدلالة» فإن ثبت كان مقتضى القاعدةٌ هو الإلحاق بالقسم الثالث» و 


إلا فبالقسع الثاني . 
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وقد تصدّى الفقيه الهمدانى قدّس سرّه لبيان قرينة تثبت الدلالة المذكورة. و حاصلها بتوضيح أن هذه الرّوايةُ و ما يشبهها لو لم تدل 
على عدم الاعتناء بالعشرة بعد ست و عشرين» بما هى عشرة لزم منه تنزيل ما دل على أن فى ست و عشرين بنت مخاضء و فى ست 


وثلاثين بنت لبون» وفى ست و أربعين حفَةٌ ... 


(1)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 5: زكاة الأنعام» ح .١‏ 
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و نحو ذلكك 21١‏ أو مثل قوله عليه السّرلام: «فإذا كثرت الإبل» ففى كلّ خمسين حمّهُء و فى كل أربعين ابنة لبون 027 و ما شاكل 
ذلككء على فروض نادرة التحقّقء و هى ما لو دخلت الجميع فى ملكه دفعة واحدة. و إِلَّا فلو كان قد ملكها بالتدريج- كما هو 
المتعارف- لم يتحقّق مصداق لهذه الفروض إِلّا نادراء و ذلككء لأنّهِ لو كان ملكها تدريجا لاستقل كلّ خمس- مثلا- بفريضته. و هى 
شاق فلو ملكك فى كل أسبوع- مثلا- خمسا أو سنّاء أو عشراء أو خمس و عشرين حتى اجتمع عنده على النحو المذكور ألف إبل- 
مثلا- لم تكن فريضتها إلا شياه» بعدد كل خمسة ملكها على التدريج, عند تمام حول كل منهاء و هذا- مضافا إلى ما تقدّم من لزوم 
حمل النصوص على فروض نادرةٌ خارجا- خلاءف ما جرت عليه السَدِيرهُ قطعاء إذ لم يعهد من الجباةً و المصدّقين أن يؤمروا بأخذ 
الزكاءً بالتدريج على النحو المذكور. و هذه القرينة لا بأس بهاء و مقتضاها دلالة النصوص المتقدّمة على عدم الاعتناء بالعشرة بما هى- 
بأن يؤمر باخراج شاتين» لكل خمسة منها شاة- فيما لو ملكك العشرة فى أثناء الحول» بعد أن كان مالكا لست و عشرين إبلاء كما لا 
يخفى ذلك على المتأمّل. 

ثم إِنّ بعض الأعلا-م «- دام ظلّه- قوّى إلحاق الفرض المتقدّم بالقسم الثانى دون الثالث عملا بإطلاق دليل النصاب الخامس» فى 
فرض ما إذا كان مالكا عشرين من الإبل فى أوّل محرّم؛ و فى أوّل رجب ملكك سبعا من الإبل مثلا. و هذا عجيب. فإنّ الإطلاق حاله 
حال الأصل الأوّلى فى المسألك حيث لا يصحح 


(1)- الحرٌ العاملى؛ محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب ؟: زكاة الأنعام. 
()- الحكيم؛ السيد محسن رحمه اللّه: مستمسكك العروة الوثقى» ج 94: ص 1٠١‏ ط الثالثة. 
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[مسألة ؟1: لو أصدق زوجته نصاباء و حال عليه الحول] 

[مسألة ؟١]:‏ لو أصدق زوجته نصاباء و حال عليه الحول» وجب عليها الرّكاة (189). 

الاكتفاء به من دون فحص عمًا يوجب تقييده» و قد عرفت ما يقيّد به الإطلاق المذكور. فلاحظ. 

ثم إن هذا كله مبنئ على القول فى القسم الثالث بعدم الأخذ فيه بكلا النصابين» و إِلّا فعلى القول بالأخذ بهما- كما هو المختار على 


ما تقدّم بيانه- فلا ينبغى الإشكال فى الأخذ بكلا النصابين فى المقام» بمعنى أنّه بعد تمام حول الأصل- و هو ست و ثلاثين على 


الفرض- يعطى ابنهُ لبون و بعد تمام حول الزائد- و هو عشرة- يعطى شاتين. فلاحظء و تأمّل. 
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)١189(‏ بلا خلاف فيه ولا إشكالء كما فى «الجواهر »١١‏ فإن النصاب ملكك للرّوجِهُ» فيجب عليها الزكاة كما تجب على سائر أموالها 
إذا كان بنت زكوبّرة» و على سائر المّاكك. و إِنّْما وقع التعرّض منه قدّس سره للمسألة كغيره» مع أنّها- كما يبدو فى بادى النظر- لا 
تستحقّ العناية بالذكرء نظرا إلى ما قد يتوهّم فيها من عدم وجوب الزكاةء لأجل كون الملكك فيها متزلزلا غير مستقرٌء باعتبار أن المرأة 
غير المدخول بها إذا طلقت؛ استحمّت نصفء فإذا كان صداقها نصابا- كأربعين شاه مثلا- و حال عليها الحول» و المفروض عدم 
دخول الزوج بهاء فحيث أن ملكها للنصاب متزلزلء لأنّها لو طلقت لم تملك إِلَا نصف النصاب المذكورء و يعتبر فى 


(1)- النجفى؛ الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام؛ ج :١0‏ ص 158 ط النجف الأشرف. 
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و لو طلقها بعد الحولء قبل الدّخول» رجع نصفه إلى الرّوج» و وجب عليها زكاء المجموع فى نصفها (150). 


وجوب الزكاة الملكك المستقرٌ للنتصاب. و الحاصلء أنْ ملكك التصاب متزلزل لكونه فى معرض رجوع نصف منه إلى الزوج بالطلاق 
قبل الدخول. 

هذاء و يندفع التوهّم المذكورء بأنْ ملكك الزوجة غير المدخول بها- قبل طلاقها- لتمام المهر ملكك طلق» مستقرٌء و هذا لا ينافى رجوع 
نصف المهر إلى الزوج إذا طلقها قبل الدخول بهاء فإنّ ذلكك تملكك جديد منه- اى الزوج- لنصف المهرء لا أنه زوال لملكيّة الزوجة 
لنصف المهر. و عليه فلا وجه لعدم وجوب الزَّكاً عليهاء فيما إذا حال على المال الحولء و لم تكن بعد مدخولا بهاء كما هو ظاهر. 
(:15) أما رجوع نصف المهر- و المقصود تمأدكك الزوج لنصفه- فمما لا إشكال فيه كما أن وجوب زكاة المجموع عليها- أيضا- 
ممما لا ينبغى الإشكال فيه لأنّه حال على النَصاب الحول و هو فى ملكهاء فوجبت الزكاة عليهاء و خروج نصف النُصاب عن ملكها بعد 
وجوب الزكاءً عليها لا يرفع وجوب الزَّكاءٌ عنهاء و حينئذ فعلى الزوجة إخراج مجموع الزكاهُ من النصف الرّاجع إليها كما هو ظاهر. 
نعم» قد يقال بوجوب أخذ نصف الزكاة من النصف الراجع إلى الزّوج» و بعد إخراجه لصف المذكور- أى نصف الزكاة- يرجع 
الزوج على زوجته المطلقة بما أخذ منه. حملا للمسألة على ما إذا باع أحد الشريكين نصف المال 
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المشاع بينه و بين شريكه؛ حيث إِنْه ذهب بعضهم فى المسألة المذكورة إلى أنه يحمل الصف فيه على النصف المشاع بين حصّتى 
الشريكين؛ فيكون المبيع هو نصف حصِهُ كل من الشريكين» و هو ربع المجموع. و يكون البيع بالنسبة إلى نصف حص 4 الشريكك 
فضوليًا. 

و يتوجه عليه أن الحكم فى المقيس عليه غير واضح؛ فإنّه مبن على اعتبار المبيع هو الصف المملوك للبائع» و حيث أن كل جزء من 
المال يكون نصفه- بنحو الإشاعة- مملوكا للبائع» فلا محالة يكون المبيع مشاعا بين حضّرته و حضّة الشريكك الآخر. و لكنّ المبنى غير 
تام فإِنْ المبيع إِنّما هو نصف المالء لا بوصف كونه مملوكاء و هو ينطبق على النَصف المملوك له لا محالة. نعم» فى مقام تسليم 
المبيع» و إفراز الحصّة المبيعة لا بدٌ من رضا الشريكك الآخر به و هذا أجنبيّ عن كون المعاملة على النصف فضوليا بالإضافة إلى حضّة 
الشريكك الآخر. 

و على فرض التسليم بالمبنى» فقياس المقام به قياس مع الفارقء فإنّه- فى المقام- لا يجب على المالكك إعطاء الزكاةً من عين المال؛ 
بل يجوز له إخراجها من مال آخرء فاذا أخرجت الزوجة شاه زكاهُ من النصف الرّاجع إليهاء كان ذلكك بمنزلة إخراج الزكاةٌ من غير 
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العين» فإِنّ المملوك للفقراء» أو ما هو المتعلق لحمّهم كان هو جزء من أربعين جزء من كل شائًء بما فى ذلكك الشياه الّتى أخذها 
الرّوج و هذا بخلاف مسأل بيع الشريكك حصّته المشاعة؛ فإنّه لا بد من دفع عين المال المبيع. 

هذا إذا كان الطلاسق قبل إخراج الرّكاة و أمَا إذا كان بعد إخراجها من عين المال الزكوىٌ المجعول صداقاء كما إذا كان صداقها 
أربعين شاه فأخرجت الزوجةٌ منها شاه بعنوان الزكاة. فحيث كان المفروض هو جعل العين الشخصيّهُ صداقاء 
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ولو تلف نصفهاء يجب إخراج الزكاة من النصف الّذى رجع إلى الزوج (181)» و يرجع- بعد الإخراج- عليها بمقدار الزكاةً. هذا إذا 
كان التلف بتفريط منها. 


فلا محالة يشتركك الزوج مع الزوجة- بعد طلاقها- فى كل شاه شاه بنحو الإشاعة» فإذا طلّقها و وجد العين- و هى الشاءً التى أخرجتها 
الزوجة زكاة- تالفة» بإخراجها زكاة» كان للرّوج الرّجوع فى حصّته منها إلى القيمةء أو المثلء إذا كان مثليا. 

(181) بعد فرض رجوع نصف المال الزكوىٌ إلى الزُوجء يتعيين الزكاة- لا محالة- فى النصف الراجع إلى الزَوجةء فإذا فرضنا تلفه 
بتمامه» و كان ذلك بتفريط منهاء كان مقتضى القاعدة هو وجوب إخراج الزكاء من سائر أموالها لأنّها كانت مخيرة فى إخراجها من 
عين المالء و من غيره» و مع تلف العين يتعين عليها الإخراج من غيره. فما أفاده المصئف قدّس سرّه من وجوب إخراجها من النصف 
الراجع إلى الزوجء مما لم نفهم له معنى صحيحا. 

نعم» للشاعى أن يأخذ الرّكاه من النصف الذى رجع إلى الزّوجء لأنّه نما يتبع العين» فإذا أخذها منه. كان للرّوجٍ- حينئذ- الرجوع إلى 
الإوجة النظلفة يما أخد مت قية ايعاد 
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و أمَا إن تلف عندها بلا تفريط» فيخرج نصف الزكاهٌ من النصف الْمذى عند الرّوجٍ (187)» لعدم ضمان الزوجة حينئذ» لعدم تفريطها. 


نعم» يرجع الزوج حينئذ- أيضا- عليهاء بمقدار ما أخرج. 
[مسألة 14: إذا قال رب المال: «لم بحل على مالى الحول»] 


[مسألة :]١0‏ إذا قال رب المال: «لم يحل على مالى الحول» يسمع منه. بلا بِبَنه و لا يمين (187). و كذا لو ادّعى الإخراجء أو قال: 
«تلف منّى ما أوجب النقص فى النّصاب). 


(181) مقتضى القاعد هو عدم وجوب الرّكاء حينئذ, لأنّه إذا كان التلف بلا تفريط - كما هو المفروض- فكما أنّه إذا كان التالف هو 
جميع المال لم يكن شىء على الزَّوجَِهُء كذلك الحال فى صورة تلف النصف الراجع إليها. و لا وجه لأخذ نصف الزكاة من الرّوجء 
فان الواجب إِنّما كان فى الصف الى عند الرّوجِةُء كما عرفت فى الفرض السابق» و حيث فرضنا أن التلف كان بلا تفريط منهاء فلا 
محالة يسقط الزكاةٌ عنها. 

)١18*(‏ بلا خلاف فيه ظاهرا .)١١‏ و تقتضيه القاعدة؛ فإِنْ وجوب إقامة البِبنة» أو اليمين إِنّما يختصّ بمورد الخصومة و إقامةُ الدّعوى. و 
ليس للزكاةٌ مالكك خاصٌء يتسنّى له إقامة الدّعوى على المالكك. و لو ادّعى الفقير ذلككء فبما أن المالكك هو كلى 


(1)- النجفى؛ الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام؛ ج :١0‏ ص "18 ط النجف الأشرف. 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكا ج١1‏ ص: 4/" 
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الفقير دون شخص معيّنء فللمالكك أن لا يصغى إلى دعواه» و يطبق الكلى على فقير آخر. هذا ما تقتضيه القاعدة. 

و أمَا بحسب الروايات» ففى صحيح بريد بن معاوية» قال: سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول: «بعث أمير المؤمنين مصدّقا من الكوفة 
إلى باديتهاء فقال له: يا عبد الله؛ انطلق» و عليكك بتقوى اللَّه- إلى أن قال عليه السّلام:- ثم قل لهم: يا عباد الله أرسلنى إليكم ولي الله 
لآخذ منكم حقٌّ الله فى أموالكم؛ فهل لله فى أموالكم من حقٌّ فتأدّوه إلى ولتهء فإن قال لكك قائل: لاء فلا تراجعه- الحديث »31١‏ و 
نحوه غيره .)١5(‏ 

و هذا بإطلاقه يشمل ما إذا قال المالكك: «لم يحل على الحول»» أو قال: «تلف منّى ...» أو قال: «أدّيت زكاة مالى). 

وقد يقال «#: بأنّه لا إطلاق للرواية يشمل المقام؛ و القدر المتيقن به ممّا تشمله الرواية هو ادّعاء عدم حلول الحول؛ دون غيره» و 
ذلك لأنّ الّاعى و المصدّق إِنّما بعينيه الأموال الزكورّة» من الأنعام و غيرهاء و يرى كثرتها بحدّ التصابء فلا يكون للمالكك مجال 
لدعوى التلف- مثلا- و المسلم به مما تشمله الرواية هو دعوى عدم حلول الحول. 

و لكنّه باطل» لإطلاق الرواية من هذه الجهة. و لو سأمنا بالمناقشة فيه» لكفتنا القاعده حينئذ» و قد عرفت أن عدم وجوب إقامة البين 


أو اليمين بمقتضى 


(1)- الحرٌ العاملى؛ محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 16: زكاة الأنعام» ح .١‏ 

(0)- المصدر ح ه ». 

(#اقال ف الاروس: وو بيضق انالك يكير يميق فى عله النحول + (النويد الأؤل من بق مك الدروين الشدرعيةع ابض 
”ل مؤسّسة النشر الإسلامى» قم). و لعلّ الوجه فى ذلكك عدم إطلاق الرّوايهُ لغير مورد نفى حلول الحول. و الله العالم. 
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[مسألة :١©‏ إذا اشترى نصابا و كان للبائع الخيار] 


[مسألة 12]: إذا اشترى نصابا و كان للبائع الخيار (18). 

فإن فسخ قبل تمام الحول فلا شىء على المشترى» و يكون ابتداء الحول بالنسبة إلى البائع من حين الفسخء و إن فسخ بعد تمام الحول 
عند المشترى وجب عليه الزكاة و حينئذ فإن كان الفسخ بعد الإخراج من العين ضمن للبائع قيمة ما أخرج و إن أخرجها من مال 
آخرء أخذ البائع تمام العين و إن كان قبل الإخراج» فللمشترى أن يخرجها من العين و يغرم للبائع ما أخرجء و أن يخرجها من مال آخر 
و يرجع العين بتمامها إلى البائع .)١66(‏ 


القاعدة» كما لا يخفى. 

(؟18) الوجه فى عقد المسألة إِنّما هو الرّد على من زعم عدم وجوب الزكاة فى المال؛ إذا كان متعلّقا لحقّ الخيار» نظرا إلى أن 
الانتقال و الملكية إِنّما تحصلان بعد انقضاء الخيار مطلقاء أو خصوص خبار البائع» ففى زمان الخيار لا يكون شرط وجوب الزكاه 
متحقّقا. فغرض المصنّف قدّس سرّه من عقد المسأله إِنّما هو الإشارة إلى بطلان المذهبين. و لتحقيق الكلام فى ذلكك محل آخر. 
(180) و الوجه فى جميع ذلكك ظاهر. فإِنّ الزكاة إذا تعلقت بالعين بنحو الحقء كما هو المختار, أو بنحو آخرء فلا محالة تكون العين 
راجعة- مع الحقّ المذكور- إلى البائع 
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المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج ١‏ ص: 41" 


بالفسخ- فيما إذا كان ذلكك قبل الإخراج. و حينئذ» فللمشترى- باعتبار كون العين متعلقا لحقّ الفقراء- أن يخرج الزكاة من نفس العين 
و يغرم للبائع ما أخرجء قيمة أو مثلاء و له أن يخرجها من مال آخر. و كذلكك الحال على تقدير القول بتعلقها بالعين بنحو الإشاعة؛ أو 
الكلى فى المعين. فإنّ القائل بأحد القولين يلتزمون بجواز التبديل بمال آخرء بأن يخرج المالكك زكاته من مال آخرء و حينئد فيتخير 
فى المقام بين الأمرين. 

و نكتفى بهذا المقدارء حامدين لله تعالى» و شاكرين لفواضل نعمائه و سوابغ آلائه عليناء و يتلوه الجزء الثانى إن شاء الله تعالى» من 
فصل وزكاة التقدية» و آخر دغوانا أن الحمد لله.رب العالمين وصلى الله على مقذثا محقد و آله الطاهرين 
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فهرس الموضوعات 
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# كلمة شماخة آية الله النظليى اند ميحد المي الزبوحاق قدمن سد ٠‏ 
تقديم بين يدى الكتاب -١‏ الفقه (1١-1؟)‏ الف- اللغة ١١‏ 

ب- علماء القانون ؟١‏ 

ج- النصوص الإسلامية ٠‏ 

د - عرف الإسلامئين ١8‏ 

19 تاريخ تدوين الفقه‎ -١ 

؟١ المتعارف فى تقدمة كتب الفقه‎ -١ 

*- أنحاء تدوين كتب الفقه ١0‏ 

ع- الصلهٌ بين الفقه و الاجتهاد 77 

؟- الاجتهاد (9؟1- -١ 0/١‏ الاجتهاد لَغدُ ١9‏ 

؟- الاجتهاد اصطلاحا 87 

*- الصلةٌ بين المعنيين: اللغوى و الاصطلاحى م 

*- مجال الاجتهاد الاصطلاحى 8 
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ه- تاريخ الاجتهاد المصطلح 0" 

#- الاجتهاد المصطلح فى عصر أصحاب الأئمَهُ عليهم السّلام 9" 
1- الاجتهاد عند سائر مذاهب الإسلامية ١؟‏ 

- الكتاب -0/١(‏ 07/7 كتاب الزكاءً فصل فى شرائط وجوب الزكاة (/ا- *37) الزكاةٌ لغهُ و اصطلاحا /اا 
وجوب الزكاة ضرورىء و الدليل عليه /٠١‏ 

كفر مانع الزكاة 7/ 
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المجعول فى الزكا حكم تكليفى أو وضعىّ ”/ 
تعلق الزكاة بالعين 5/ 

صور تعلق الزكاة بالعين ثبوتا 41 
أدلّهُ الشركة الحقيقية و مناقشتها 50 
الوجوه المانعة عن الشركة الحقيقية 92 
أدلّهُ الكلى فى المعتّن و مناقشتها ه١٠‏ 
ظهور كلمة «فى) فى الظرفية ١١‏ 

نات وهوة سان الناكاه بالعي 117 
شراقظ وعدت الد كاه ةا 

اشتراط البلوغ ١١9‏ 

تأسيس الأصل فى المسألة ١١9‏ 


حديث رفع القلم ١1‏ 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج ١‏ ص: 91" 
اعتبار الحول من حين البلوغ ١١‏ 

اشتراط العقل ١١2‏ 


تأسيس الأصل ١١8‏ 

اغفباو التحول من شيف العقل ,ك١‏ 

انقطاع الحول بعروض الجنون 17 

اشتراط الحرية ١9‏ 

عدم الفرق بين اقسام العبد ١58‏ 

اشتراط الملكيه ٠2‏ 

اشتراط التمكن من التصدّف ١4‏ 

المال الغائب ١82‏ 

الحال السيروقوى المعوزو و ا 

الاعتبار فى التمكن بنظر العرف ١894‏ 

الشك فى التمكن ١2١‏ 

اشتراط النصاب ١27‏ 

استحباب إخراج الولى زكاه غلات غير البالغ 1١87‏ 
استحباب إخراج زكاة مواشى غير البالغ ١28‏ 
استحباب الزكاة فى التجارة بمال غير البالغ 1917 
دخول الحمل فى غير البالغ ١89‏ 

متولّى الإخراج ١88‏ 
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استحباب اخراج زكاة التجارة بمال المجنون ١7١‏ 

وجوب الزكاةً على المغمى عليه و السكران فى الحول ١77‏ 
الشكك فى تعلق الزكاة حين البلوغ ١‏ 

الشكك فى البلوغ حين التعلّق ١78‏ 

منافاة الخيار مع تعلق الزكاة 1١8١‏ 

الأعيان الزكويّةُ المشتركة “187 

الأعيان الموقوفة ١8‏ 

التمكن من تخليص الممنوع من التصرّف فيه 1818 
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إمكان استيفاء الدين ١941١‏ 

زكاء القرض على المقترض ١98‏ 

منذور الصدقةٌ ١949‏ 

استطاعة الحج بالنصاب 7١7‏ 

المال الغائب؛ و المدفون +1؟ 

عدم التمكن من التصرّف بعد تعلق الزكاة 18 

وجوب الزكاءٌ على الكافر 77 

عدم صبحهُ الزكاه من الكافر 778 

تصدّى الإمام ‏ أو نائبه لأخذ الزكاة من الكافر 578 
ضمان الكافر الزكاة عند اتلافها 5179 

سقوط الزكاةً عن الكافر بالإسلام» و نصوص حديث الجب 77١‏ 
شراء المسلم النصاب من الكافر بعد تعلق الزكاءُ 5+7 

فصل فى الأجناس التى تتعلق بها الرّكاءً (7- )1١84‏ انحصار الأموال الزكويّةُ فى تسع 50 
الزكوات المستحبّة 70 

زكاٌ مال التجارةٌ 7*1 

زكاةٌ الخيل الأناث 8ن" 

زكاة الرقيق 702 

زكاءٌ الأملاكك و العقارات ١01‏ 

تولد حيوان بين حيوانين /70 

فصل فى زكاة الأنعام الثلاثة -7١(‏ 91) نصاب الإبل 52١‏ 
اجزاء ابن اللبون عن بنت مخاض /7 

نصاب البقر /71 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاق ج ١‏ ص: 99" 
نصاب الغنم 5/7 
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القروالجاموين عشي واشد 31 

لا فرق بين اقسام الإبل 5941 

اعتبار النصاب فى المال المشترك 97 

اعتبار النصاب فى مجموع الأموال المتفرّقةُ 97 
أقل أثنان الشاءً الْتى تؤخذ زكاءٌ ١4‏ 

عدم وجوب دفع الزكاةً من النصاب "٠١‏ 

العبرةٌ بالفرد الأوسط .م 

الخيار فى الدفع للمالكك لا الساعى و لا الفقير "٠2‏ 
العبرة بوقت الأداء و بلد الإخراج "١1‏ 

العبرة ببلد الإخراج عند تلف العين "١10‏ 

جواز دفع الذكر عن الأنثى و بالعكس "١2‏ 

دفع المريض عن الصحيح. او المعيب عن السليم 17" 
اشتراط السّوم "7١‏ 

اشتراط أن لا تكون عوامل 771 

اشتراط الحول ونب 

تحمّق الحول بالدخول فى الشهر الثانى عشر 75 
اختلال بعض الشروط أثناء الحول 84م 

ثلف بعض التضات يعد الحول ععم 

ارتداد المالككى /ع" 

تكوّر الأحوال على النصاب 87" 

حصول الملكك الجديد لمالك النصاب 05" 
إضداق الزوجة التضات عام 

دعوى المالك عدم حلول الحول //” 

اشتراء النصاب بخيار ؤم 


2 الفهرس الموضوعات 7917 
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قممّى» سيك محمد حسينى روحانى» المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة “ جلد. مؤ سسة الجليل للتحقيقات الثقافية (دار الجلى)» 


تهراة حايزات: اول ةذه ق 


الجزء الثانى 


اشارة 
0م 
بشم الله الرَحْمن الرّحِيم 
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وله الحمد و الشكرء و الصَّلاهُ و السّلام على محمد و آله أولى الأمرء و اللعن على أعدائهم معادن الفتنة و الشّر. 

و بعدء فهذه صحف تتلو ما سبقتها من صحائف نشرت- و لله الحمد- منذ عهد قريبء و هى ترجع بسابق عهدها- كما أشرت إليه فى 
مستهلٌ الجزء الأموّل- إلى ما يقرب من أربعين عاما مضىء و كانت أمتوتى التوسّع فى بعض مباحثهاء و خاضمة ما يرجع منها إلى 
«النقدين»؛ لكن سوء حظى العاثر حيث أبعدنى عن حواضر العلم؛ و ثقل المرجعيّة الّتى قام بها سينا الاستاذ المعظم- دام ظلّه- حالا 
دون تحقيق تلكك الأمتزة» فاكتفيت باجراء بعض التحويرات الجانبة عليها حذو ما جرى فى الجزع الأوّل» و أوكلت تحقيق الأمتيهُ إلى 
مشيئة البارى عرٍّ و جلء الُذى لا راد لمشيئته تعالى و لا صادٌ عنهء و عليه التوكلء و هو المستعان. 

محمد صادق الجعفرى 

7 جمادى الأولى ١٠511‏ ق 
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[ فصل فى زكاة النقدين] 

اشارة 

[فصل] 

فى زكاة النقدين و هما الذهب و الفضة» 


[يشترط فى وجوب الزكاةٌ فيهما مضافا إلى ما مرّ من الشرائط العامة - أمور] 
اشارة 

و يشترط فى وجوب الزكاهً فيهما- مضافا إلى ما مرّ من الشرائط العامة- أمور: 
[الأوّل: النصاب] 


الأوّل: النصابء ففى الذهب نصابان: 
الأوّل: عشرون دينارا (205؛ و فيه نصف دينارء و الدينار مثتقال شرعيء و هو ثلاثة أرباع الصيرفيّ» فعلى هذا النصاب الأوّل بالمثقال 


الصيرفيئ, < خمسة عشر مثقالاء و زكاته ربع مثقال و ثمنه. 


(102) المراد بالدينار و الدرهم- هنا- هو الذهب و الفضَة بالوزن المعيّن» مع اشتراط السكر كل قيت كباسات إنشاء الله تعالى, 
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ثم إِنّه لا خلاف- ظاهرا- فى أن النصاب الأوّل للذهب هو عشرون مثقالاء قال فى «الجواهر): «بلا خلاف أجده فيه نضًا و فتوى» بل 
الإجماع- بقسميه- عليه» و النصوص متواترة فيه ... »١١‏ و يدل على ذلكك جملهُ من النصوصء كما ستأتى إن شاء اللّه تعالى. و خالف 
فى ذلكك جماعة؛. ففى «المعتبر «7)): نسبةٌ الخخلاف فى النصاب الأوّل إلى ابنى بابويه «)» و جماعة من أصحاب الحديث مناء فذهبوا 


المرتقى الى الفقه الارقى: كتاب الزكاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة هنانا من /09 


إلى أنه عبارة عن أربعين دينارا. و عن «الخلاف «5)) نسبته إلى قوم من أصحابنا. و الأوّل أشهر نصًا و فتوى «ه أو هو مذهب الأكثر؛ 


بل قيل بكونه المشهور ة 


(1)- النجفى؛ الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام؛ ج :١0‏ ص 188 ط النجف الأشرف. 

(9)- الحلى؛ المحمّق؛ جعفر بن الحسين: المعتبر» ج 7: ص 877 نشر مؤسّسةٌ سيد الشهداء عليه السّلامء قم- إيران. 

()- الموجود فى «المقنع» و «الهداية». و «الفقيه) هو موافقة المشهور. المقنع» ص ٠١8؛‏ الهداية» ص 7؟؛ ط مؤْسسه مطبوعات دار 
العلم» قم- إيران؛ من لا يحضره الفقيه» ج 7: 

ص .٠8‏ ط مكتبة الصدوقء طهران- إيران. 

نعم» قال رحمه الله فى «المقنع»- بعد ما وافق القول المشهور- ما لفظه: «و قد روى: أنه ليس على الذهب شىء حتى يبلغ أربعين 
مثقالاء فإذا بلغ ففيه مثقال)؛ و لم يعقبه بشىء. (المصدرء ص .)2١‏ 

(5)- الطوسىء الشيخ» محمد بن الحسن: الخلاف. ج ؟: ص 5 نشر مؤسّسة النشر الإسلامى» قم- إيران. 

(0)- الحلى» المحمّق. جعفر بن الحسن: المعتبر» ج 7: ص 0818 نشر مؤسّسة النشر الإسلامى؛ قم- إيران؛ شرائع الإسلام/ تحقيق: عبد 
الحسين محمد على البقَّالء ج :١‏ ص .18١‏ الطبعة الأولى» النجف الأشرف- العراق؛ النافع فى مختصر الشرائع (بشرح «المهذّب 
البارع)»؛ ج :١‏ ص 215 نشر مؤْسّسة النشر الإسلامى» قم- إيران؛ العاملى» السئد محمّد جواد: 

مفتاح الكرامة» ج */ كتاب الزكاة» ص 88. 

(6)- الشهيد الأول محترد بن 157 البيان/ تحقيق: الشيخ محمد الحسشونء ص 270١‏ الطبعة الأولى» قم - إيران؛ الفيض الكاشانى» 
محمد محسن: مفاتيح الشرائع / تحقيق: السيد- 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج17 ص: ١١‏ 


كما عن غير واحد 4/1١‏ بل عن غير واحد 07١‏ دعوى الإجماع عليه. و يدل عليه الروايات المستفيضة» بل لعلّها المتواترة اجمالاء و هى 
تامَهُ دلالة و جهة» ففى صحيح الحسين بن يسار قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام فى كم وضع رسول الله صلّى الله عليه و آله؟ فقال: 
«فى كل مائتى درهم خمسة دراهم, و إن نقصت فلا زكاه فيهاء و فى الذهبء فى كل عشرين دينارا نصف دينار» فإن نقص فلا زكاءٌ 
فيه 00 و موثق سماعة» عن أبى عبد الله عليه ال.لام- فى حديث- قال: «و من الذهبء من كل عشرين دينارا نصف دينارء و إن 
نقص فليس عليكك شىء »)4 و ما رواه الكلينى قدّس سرّه فى الموثق» عن ابن فضالء عن على بن عقبة» و عدَّهُ من أصحابناء عن أبى 
جعفر و أبى عبد الله عليهما الّ.لام؛ قالا: «ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شىء فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف 


مثقال ... «0))» و روايهُ يحيى بن أبى العلاء» 


- مهدى الرجائى؛ ج :١‏ ص 2197 الطبعة الأسولى؛ قم- إيران؛ جمال الدين؛ مقداد بن عبد الله (المعروف ب «الفاضل المقداد)): 
التنقيح الرّائع / تحقيق: السيد عبد اللطيف الحسينى» ج :١‏ 

ص 08 نشر مكتبة آية الله المرعشى النجفى» قم- إيران. 

(1)- ابن فهد الحلّى؛ أحمد بن محمّد: المهذّب البارع؛ ج :١‏ ص 0١15‏ نشر مؤْسّسة النشر الإسلامى؛ قم- إيران؛ العاملى» الستيد محمّد 
جواد: مفتاح الكرامة؛ ج "/ كتاب الزكاةء ص 489 البحرانى» الشيخ يوسف: الحدائق الناضرة؛ ج ؟1: ص 8ه ط النجف الأشرف- 
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العراق؛ النجفى» الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام» ج :١0‏ ص 189 ط النجف الاشرف- العراق. 

(1)- الطوسىء الشيخ, محمّد بن الحسن: الخلافء ج ؟: ص 5 نشر مؤسّسة النشر الإسلامى» قم- إيران؛ الحلى» ابن إدريس» محمد 
بن منصور: السّرائر» ج :١‏ ص 2688 نشر مؤسّسة النشر الاسلامىء قم- إيران؛ ابن زهرة حمزة بن علئّ: غنيةُ النزوع/ ضمن مجموعة 
«الجوامع الفقهيّة. ص /291/ الطبعهُ الحجريّة» إيران. 

(9)- الحرّ العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب :١‏ زكاةٌ الذهب و الفضة ح ". 

(©)- المصدرء ح ع. 

(0)- المصدرء ح ه. 
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أبى عبد اللّه عليه الس .لام» قال: «فى عشرين ديئارا نصف دينار 02١١‏ و رواية زرارة عن أحدهما عليهما الس لام فى حديث» قال: «ليس 
فى الذهب زكاة حتّى يبلغ عشرين مثقالاء و إذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال ... 2279 و رواية زرارة و بكير ابنى أعينء أنْهما 
سمعا أبا جعفر عليه الام يقول فى الزكاة: «أمَا فى الذهب فليس فى أقل من عشرين دينارا شىء» فإذا بلغت عشرين دينار ففيه نصف 
دينار ... 0*9» و غير ذلكك ما يلاحظها المراجع فى «وسائل الشيعةٌ) (الباب الأوّل» من أبواب زكاةٌ الذهب و الفضّة). 

و استدلٌ للقول الآدخر بصحيحة الفضلاء- أو حستتهم, بابراهيم بن هاشم, عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما السّ.لام؛ قالا: «فى 
الذهب, فى كل أربعين مثقالا مثقال ...- إلى أن قال:- و ليس فى أقل من أربعين مثقالا شىء 0 و بصحيح زرارة- على رواية الشيخ 
رحمه الله فى «التهذيب»- قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّ.لام: «رجل عنده مائة درهم و تسعة و تسعون درهماء و تسعة و ثلاثون 
ديناراء أ يزكيهما؟ فقال: 

لاء ليس عليه شىء من الزكاة» فى الدّراهم, و لا فى الدنانير» حتّى يت أربعون ديناراء و الدراهم مائتى درهم ... «0). 


()- الحرٌ العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب :١‏ زكاةٌ الذهب و الفضة ح 8. 

(1)- المصدرء ح .٠١‏ 

(9)- المصدرء ح .١١‏ 

(©)- الحرٌ العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب :١‏ زكاة الذهب و الفضَة؛ ح 1١؛‏ الطوسىء الشيخ, محمد بن الحسن: تهذيب 
الأحكام/ باب زكاءً الذهب؛ ج *: ص /2١‏ ح 17: ط النجف الأشرف. 

(0)- الحرٌ العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب :١‏ زكاةٌ الذهب و الفضَهء ح ؟١؛‏ الطوسىء الشيخ» محمد بن الحسن» تهذيب 
الأحكام/ باب الزيادة فى الزكاق ج ع: 

ص 97/ح فل ط الفحت الأشرف»: 
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أمَا الروايةُ الثانية» فقد يضعًف الاستدلال بها اختلاف متنهاء فإنّها- على روايةٌ الصدوق قدّس سرّه فى «الفقيه -)0١١‏ هكذاء قال زرارة: 
قلت لأبى عبد اللّه عليه السلام: 
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اوجل عنده ماتلاواتحلاو #تغواة خرهناءو اقبعة عقر فشاراك ١‏ ب كيماة بيه 

و لعل الصحيح هو ما فى «الفقيه» و حمل ما فى «التهذيب»: «تسعة و ثلاثون درهما؛ على السهو من الناخ» كما لعله يشهد بذلكك 
عدم تعرّض الشيخ قدّس سرّه للجواب عنها و لتوجيههاء و إِنّما تعض لتوجيه الرواية الأولى فقط» حيث يظهر منه عدم اشتمال الرواية 
الثاني على ما يحتاج إلى التوجيه. و على كلء فمع الاختلا.ف فى المتن تكون الرواية ساقطهٌ عن الاعتبار» من جهة الإجمال و 
التشويش؛ كما نه على ذلكك الفقيه الهمدانى قدّس سرّه .)7١١‏ 

و أمَا الأولى» فصدرها و إن كان غير مناف للمذهب المشهوره حيث إِنّه لا يدل إلا على أن فى أربعين مثقالا مثقالاء و هو يجتمع مع 
كون النصاب الأوّل هو عشرين مثقالاء إذ عليه يكون فى الأربعين مثقالا مثقال أيضاء كما لا يخفى. إلا أنّهِ ينافى ذلك ما فى ذيلهاء من 
قوله عليه السلام: «و ليس فى أقل من أربعين مثقالا شىء). و عن المحقّق الهمدانى قدّس سرّه ما لفظه: «أقول: لو لا مخالفة الإجماع؛ و 
إعراض المشهور عن هذه الرواية لكان الجمع بينها و بين غيرها من الروايات» بحمل الزكاة فيما دون الأربعين على الاستحباب؛ أولى 
من اكات هذا الهر من التكلفاك وق إن كان كداد أنضاد لا بخلر من إشكال» فان الأغياز بظاهرها متعارضة» و المقام مقام الترجيح 


لا الجمع» و من الواضح: قصور هذه الرواية عن معارضة 


-)١(‏ الصدوق» محمد بن على» فقيه من لا يحضره الفقيه» ج : ص "الح مل نشر مكتبة الصدوق» طهران- إيران. 
(1)- الفقيه الهمدانى. آغا رضا: مصباح الفقيه. ج "/ كتاب الزكاه: ص 2١‏ الطبعة الحجريّة إيران. 
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الروايات المشهورة بين الأصحاب- فتوى و رواية- من جميع الوجوه. فالأولى رد علمها إلى أهلها ... .))١١‏ 

أقول: ما أفاده قدّس سرّه من ترجيح الروايات المتقدّمة بالقيرة يرن الأمبدات كدمن الله أسرارهم- مبنى على القول أن الأشهريّةُ من 
المرججحات فى الروايتين المتعارضتين» كما هو محرّر فى محله. و أمّرا على القول بالعدم؛ فالصحيح فى هذا المقام هو أن يقال: إن 
صحيحة الفضلاء رواها الشيخ رحمه الله باسناده إلى على بن فضالء و بعضهم لا يعتمد السند المذكوره و مع الغضٌ عنه نقول: إِنّه لا 
ينبغى الإشكال فى حصول القطع- و لا أقل من الاطمينان- بثبوت الحكم فى الشريعة المقدّسة على طبق مفاد الروايات المتقدّمة؛ و 
ذلكك: لما أشرنا إليه آنفا من كونها مستفيضة» بل إِنّهِ لا يبعد القول بتواترها إجمالاء و حينئذ فيحصل لنا القطع أو الاطمينان بخلل فى 
هذه الرواية المعارضة لتلكك الروايات المستفيضة» فتحمل حينئذ على التقَدّهُ» لموافقتها لمذهب بعض العامة 07١‏ و لعل مذهب هذا 
البعض كان هو الشائع فى ذلك العصرء فهذا الحمل ليس بملاكك العمل بالأخبار العلاجتَة؛ بل إِنّما هو بملاكك القطع أو الاطمينان 
بخلل فى الرواية و حيث إِنّه يمكن فرض الخلل 


(01)- الفقيه الهمدانى» آغا رضا: مصباح الفقيه» ج */ كتاب الزكاة: ص 2١‏ الطبعة الحجريّة» إيران. 

(1)- قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالاء قيمتها مائتا درهم, أن الركاة معنب قنهاء إلاهااسكن 
عن الحسن- و يعنى به الحسن البصرى- أنه قال: 

لا زكاة فيها حتّى تبلغ أربعين) (ابن قدامة عبد الله بن أحمد: المغنى» ج 7: ص 0444 افست دار الكتاب العربى» بيروت- لبنان). 

و قال ابن حزم: «حدّئنا حمام ... عن أشعث- هو ابن عبد الملكك الحمرانى- عن الحسن البصرىء قال: ليس فى أقل من أربعين دينارا 
شىء) (ابن حزمء علىّ بن سعيد: المحلى؛ ج *: ص ”0/7. 
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و الثانى: أربعة دنانير (181)» و هى ثلادث مثا قيل صيرفية» و فيه ربع العشرء أى من أربعين واحدء فيكون فيه قيراطان» إذ كل دينار 
عشرون قيراطاء ثم إِنّهِ إذا زاد أربعة فكذلكك, و ليس قبل أن يبلغ عشرون دينارا شىء» كما أنه ليس بعد العشرين قبل أن يزيد أربعة 
شف عدو كذ لبن بعد عل الأريعة فين إلاإذا زاد أربعة الخرى ».و هكذا ... 

و الحاصلء أن فى العشرين دينارا ربع العشرء و هو نصف دينار» و كذا فى الزائد إلى أن يبلغ أربعة و عشرين» و فيها ربع عشره» و هو 
نصف دينار و قيراطان» و كذا فى الزائد إلى أن يبلغ ثمانية و عشرين» و فيها نصف دينار و أربع قبراطات» و هكذا ... 


فيها من ناحيهُ جه الصدورء فلا محالة تحمل على التقيِهُ فلاحظ و تأمّل. 
(180) يدل على النصاب الثانى فى الذهب جملةٌ من النصوصء منها: روايةٌ على بن عقبةٌ المتقدّمة )١١‏ و فيها: «فإذا كملت عشرين 
مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعةهُ و عشرينء فإذا كملت أربعةُ و عشرين ففيها ثلاثةُ أخماس دينار إلى ثمانية و عشرين, فعلى هذا 


الحسات كل .ها زاد أزبعة»» وبروابة انى عييئة: غن 


.١١ صفحة‎ -0( 
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وعلى هذا فإذا أخرج- بعد البلوغ إلى عشرين فما زاد- من كل أربعين واحدا فقد أدّى ما عليه (/18)» و فى بعض الأوقات زاد على 
ما عليه بقليل؛ فلا بأس باختيار هذا الوجه من جهة السهولة. 


أبى عبد الله عليه التّ.لام: «إذا جازت الزكاٌ العشرين ديناراء ففى كل أربعة دنانير عشر دينار «1». ثم إِنَّ الدينار عبارة عن عشرين 
قراطاة قال لمحت البمداتن يمودنا لفظة رقن الامو 1107 لير ال رز القاءاتلاك كرد رساك يقعزاة ونه ادبن الاقف يك 
ربع سدس دينار» و بالعراق نصف عشره)» فما فى المتن و غيره؛ بل الشائع فى عرف الفقهاء؛ من التعبير عن نصف دينار بعشرة قراريط» 
وعن عشره بقيراطين منزل على ما بالعراق ... 9)). 

(180) يفن :» أن قيبة الفريضة فى زكاة ادس إلى كل هن الضاب الأول"و الثا الما هونسية الواحة إلى الأريعيق قضصف 
دينار من عشرين دينار نسبته إلى النصاب نسبة الواحد إلى الأربعين» كما أن قيراطين من أربعة دنانير بعد العشرين أيضا نسبتهما إلى 
النصاب نفس تلكك التنسبة» لما عرفت آنفا من أن 


()- الحرٌ العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب :١‏ زكاةٌ الذهب و الفضة ح 8. 

(*)- الفقيه الهمدانى» آغا رضا: مصباح الفقيه: ج ”/ كتاب الزكاة: ص 2١‏ ط إيران الحجريّة. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج 1 ص: ١7‏ 

وفى الفضَه أيضا نصابان: 

الأوّل: مائتا درهمء و فيها خمسة دراهم. 

والثانى: أربعون درهماء و فيها درهم (2154)؛ و الدرهم نصف المثقال الصيرفيّ و ربع عشره. و على هذاء فالتّصاب الأوّل: مائة و 
خمسة مثاقيل صيرقيَة و الثانى أحد و عشرون مثقالاء و ليس فيما قبل النصاب الأَوّلء و لا فى ما بين النصابين شىء: على ما مرٌ. 
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الدينار عبار عن عشرين قيراطا. و على هذاء فلو أخرج زكاته- بعد التجاوز عن العشرين- بهذه النسبهُ من المجموع, كان قد أدى 
زكاته بل مع الزيادة عليه بقليل» كما فى ما بين النصابين. 

فإذا كان عنده ست و عشرون ديناراء فلو أخرج من المجموع بنسبة الواحد إلى الأربعين زاد ذلكك لا محالة على ما لو أخرج نصف 
دينار للعشرينء و قيراطين للأربعة الزائدة عليه و ذلك لأنّْه على الأول إذا كان عنده ست و عشرون ديناراء يخرج من الدينارين 
الزائدين على الأربع و العشرين- أيضا- مقدارا ماء بخلافه على التّانى» كما لا يخفى. 

(109) فى «الجواهر»: «بلا خلاف أجده فى شىء من ذلكك- نضًا و فتوى- بل الإجماع بقسميه عليه» و النصوص يمكن دعوى تواترها 
عليه ... »))١١‏ وتدل 


(1)- النجفىء الشيخ محمّد حسن: جواهر الكلام» ج :١0‏ ص 177: ط النجف الأشرف. 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج 1 ص: 18 


على ذلكك النصوص التالية: 

صحيح حمّاد» عن الحلبى قال: سثل أبو عبد الله عليه الّد.لام عن الذهب و الفضّ 4 ما أقل ما تكون فيه الزكاة؟ قال: «مائتا درهم و 
عدلها من الذهبء. قال: و سألته عن التيف: الخمسة و العشرة؟ قال: «ليس عليه شىء حتّى يبلغ أربعين» فيعطى من كل أربعين درهما 
درهم 0201١‏ و روايةٌ رفاعة النحّاسء قال: سأل رجل أبا عبد اللّه عليه التَرلام؛ فقال: إِنّى رجل صائغ» أعمل بيدىء و إِنّه يجتمع عندى 
الخمسة و العشرة» ففيها زكاة؟ فقال: «إذا اجتمع مأتا درهم فحال عليها الحول فانٌ عليها الزكاةً 7١‏ و صحيح الحسين بن يسار (بشّار)» 
قال: سألث أبا الحسن عليه السّلام فى كم وضع رسول الله صلى اللّه عليه و آله الزكاة؟ فقال: «فى كل مأتى درهم خمسة دراهم, و إن 
نقصت فلا زكاة فيها ... 407 و رواية زرارة عن أبى جعفر عليه الّ.لام- فى حديث- قال: «فى الفضّهُ إذا بلغت مأتى درهم خمسة 
دراهم» و ليس فيما دون المائتين شىء؛ فإذا زادت تسعة و ثلاثون على المائتين فليس فيها شىء حتّى تبلغ الأربعين» و ليس فى شىء 
مق الكسو رن ل حتّى تبلغ الأربعين» و كذلك الدنانير على هذا الحساب 250»: و صحيح الفضلاء- أو حسنتهم- عن أبى جعفر و أبى 
عبد الله عليهما الشّ.لام- فى حديث- قالا «فى الورق» فى كل مأتين خمسة دراهم؛ ولا فى أقل من مأتى درهم شىء»؛ و ليس فى 
اليف شىء حتّى يتم أربعون» فيكون فيه واحد 428١‏ إلى غير ذلكك من الروايات» مما يلاحظها المراجع فى الباب الثانى من 


()- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب ”: زكاةٌ الذهب و الفضة ح .١‏ 

(1)- المصدرء ح ؟. 

()- المصدرء ح ". 

(8)- المصدرء ح 8. 

(0)- المصدرء ح 7. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج 1 ص: ١5‏ 

والدرهم نصف المثقال الصيرفي و ربع عشره؛ و على هذاء فالنصاب الأوّل مائة و خمسة مثاقيل صيرقية و التَانى أحد و عشرون 
مثقالاء و ليس فيما قبل النصاب الأوّل و لا فيما بين النصابين شىء على ما مرّء و فى الفضّةُ أيضا (120)- بعد بلوغ النصاب- إذا أخرج 
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من كل أربعين واحدا فقد أدّى ما عليه» و قد يكون زاد خيرا قليلا. 


أبواب زكاة النقدين» من «وسائل الشيعة». 

ثم إن المراد بالدينار- فى هذا المقام و فى كل المقامات- هو ما يكون فيه من الذهب ما يقدر بثمانية عشر حمّصة؛ سواء كانت 
تسممى- عرفا- بالدينار» أم باسم آخرء و بايُ قيمةُ تعومل بها خارجا. كما أن المراد بالدرهم: نصف المثقال الصيرفى و ربع عشره من 
الفضة. بأىّ اسم سمّىء و بايةُ قيمة كان. و على الجملة: 

الدينار يراد به المقدار المعتن من الذهب بلا زيادةُ و لا نقيصة؛ و كذلك الدرهم. 

فتدئر. 

(120) كما مرٌّ ذلك فى زكاً الذهب. و قد تقدّم بيان الوجه فيه هناكك» فلاحظ. 


المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاق ج21 ص: ٠١‏ 
[الثانى: أن يكونا مسكوكين بسكَة المعاملة] 
الثانى: أن يكونا مسكوكين بسكةٌ المعاملهُ (121)) 


:))©« «هذا قول علماثنا أجمعا؛ و فى «الغنيةُ «»» و «الانتصار «5»» و «التذكرة‎ :))22١ بل فى «المداركك‎ »»١١ بلا خلاف فيه ظاهرا‎ )١128١( 
دعوى إجماع علماء الإماميّة عليه. و يدل عليه صحيح على بن يقطين- أو حسنته بابراهيم بن هاشم- عن أبى إبراهيم عليه السّلام؛ قال:‎ 
قلت له: إِنّه يجتمع عندى الشىء (الكثير قيمته «©») فيبقى نحوا من سنة» أ نزكيه؟ فقال: «لاء كلّ ما لم يحل عليه الحول فليس عليكك‎ 
فيه زكاً» و كل ما لم يكن ركازا فليس عليكك فيه شىء» قال: قلت: و ما الرّكاز؟ قال:‎ 

الصامت المنقوش'. ثم قال: «إذا أردت ذلكك فاسبكه فإنّه ليس فى سبائكك الذّهب و نقار الفضّهُ شىء من الزكاة 0007 و مويق جميل 
بن درّاج؛ عن أبى عبد الله و أبى الحسن عليهما السلام, انّه قال: «ليس فى التبر زكاة إِنّما هى على الدنانير و الدراهم 4». 


(1)- الفقيه الهمدانى» آغا رضا: مصباح الفقيه: ج "/ كتاب الزكاة: ص "2, ط إيران الحجريّة. 

(1)- الموسوىء السئد محمّد: مداركك الاحكام؛ ج ه: ص 2١١8‏ ط مؤسسة آل البيت عليهم السلام؛ قم. 

(9)- ابن زهرة» حمزة بن على: غنيهُ النزوع؛ ص 281 ط الحجريّة- إيران. 

(©)-الشريف المرتضي» على بن الحسيقالانقضان ض ٠ط‏ التجف الأشرف. 

(0)- العلامة الحلى» الحسن بن يوسفئ: تذكرة الفقهاء» ج ه: ص 21١7‏ ط مؤسسة آل البيت عليهم السلام؛ قم- إيران. 

(9)- فى «الكافى): ٠يجتمع‏ عندى الشىء فيبقى) (ج *: ص 218 ط دار الكتب الإسلامية- طهران- إيران»» و فى «التهذيب:»: «الشىء 
الكثير قيمته فيبقى» (ج ©: ص فى ط النجف الأشرف»» و فى «الاستبصار): «الشىء الكثير نحوا» (ج 7: ص 6# ط النجف الاشرف). 
(0)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 8: زكاةٌ الذهب و الفضة ح ؟. 

(8)- الحرٌ العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 8: زكاةٌ الذهب و الفضة ح ه. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاق ج21 ص: ”١‏ 
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ثم إن ظاهر الرواية الأولى هو دل عنوان «الرّكاز) فى موضوع وجوب الزكاة, مع أنه ليس كذلك قطعاء فإِنٌ المراد به: مرا هو 
المعدن, كما هو أحد معانيه فى اللغهُ 42١‏ و هو بهذا المعنى موضوع للحكم فى باب الخمس دون الزكاة. و إِمَا القطع من الذهب و 
الفضَّة التى تخرج من معدن واحدء كما فتدر به فى اللَعْدُ أيضا 207١‏ و هو- أيضا- ليس بموضوع لوجوب الزكاهُ قطعاء و عليه. فلا بل 
من حمل الرّكاز على النقود» من الذهب و الفضّه» بنحو الاستعمال المجازى, أو ما يقرب من ذلكك. كما أنّه لا بدّ و إن يراد بقوله عليه 
المّ.لام فى تفسير الرّكاز: «الصامت 0 المنقوش» هو الإشارة إلى النقود الخارجت 4 و إِنَا فلا موضوعبة لهذا العنوان فى باب الزكائ و 
إلا لشمل ذلكك غير النقودء من الذهب أو الفضّهٌ المشتملة على نقش أيضاء كما يتفق ذلكك كثيرا. و على الاجمالء المعوّل فى اعتبار 
السكة فى الذهب و الفضّه إِنْما هو على مونّق جميل. و تقريب الاستدلال به: أنه دل على عدم ثبوت الزكاءٌ فى الذهب و الفضّهُ إِلَا ما 
كان منهما مصداقا للدرهم و الدينار؛ و من المعلوم أن الدرهم و الدينار لا يصدقان خارجا إلا على الذهب و الفضّهُ المسكوكين بسكة 
المعاملة» فيكون مفاد الرواية- حينئذ- إِنّما هو اعتبار المسكوكية فى الذهب و الفضّةء و بذلكك يقد إطلاق النصوص المتقدّمة الواردة 


فى 


()- الأزهرى؛ محتّرد بن أحمد: تهذيب اللغةء ج :٠١‏ ص 48 ط الدار المصريّةُ للتأليف و الترجمة؛ ابن منظور» محمّد بن مكرّم: 
لسان العرب» ج ه» ص 88 ط دار صادر- بيروت؛ الفتتومى» أحمد بن محمّد بن على: المصباح المنير» ج :١‏ ص 2378١‏ ط 27 بولاق- 
مصر؛ الفيروزآبادى محمد بن يعقوب: القاموس, ج ؟: ص 1717 ط مصر. 

(0)- الأزهرى. محمّد بن أحمد: تهذيب اللغةه ج :٠١‏ ص 45. ط الدار المصرية للتأليف و الترجمة. 

(0)- الصّامت: الذهب و الفضّة (الجوهرىء إسماعيل بن حمّاد: الصحاح؛ ج :١‏ ص 87 ط 27 دار العلم للملايين» بيروت- لبنان). 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاق ج271 ص: ؟7؟ 


نصب الذهب و الفضّةء و ذلكك لما أشرنا إليه إجمالاء من أن المراد بالدينار أو الدرهم فى تلكك النصوص إِنّما هو الوزن الخاص»ء كما 
هو أصل الدينار فى اللّعْهُ ١١‏ و أمَا الدرهم فليس لها فى اللَغْهُ العربيبة وضعء و إِنّما هى كلمة معرّبةُ من اليونائية و هى بمعنى: خمسين 
دانقا» و فى عرف المولّدين يطلق على النقود مطلقاء كما نصّ عليه فى «أقرب الموارد 79»). 

و ممما يشهد بذلك: ما فى بعض النصوص المتقدّمة 1؛ من التعبير عن عشرين دينارا فى الذهب بعشرين مثقالاء ممما يكشف عن كون 
الملحوظ فى النصوص المذكورة إِنْما هو بلوغ الذهب الوزن المعّن» كما لا يخفى على من لا حظها. 


-)١(‏ الدينار: كلمةٌ معرّبةٌ باتفاق اللغويين ( «المغرب» للمطرزى و «لسان العرب» و «القاموس» و غيرها من كتب اللغدٌ). و الدينار: وزن 
احدى و سبعين شعيرة و نصف شعيرة تقريباء بناء على أن الدائق ثمانى حتات .و خمسا حبة: و إن قيل: الدائق ثمانى حبات. 

فالدينار: ثمان و سنّون و أربعة أسباع حب (الفيومى, أحمد بن محمّد بن على: المصباح المنير ج :١‏ ص 74 ط الثانية» بولاق- 
(0)- الشرتونى» سعيد الخورى: أقرب الموارد» ج :١‏ ص 77". 

اقول: ما ذكره لا يخلو عن خلط و اشتباه» فقد نصٌ أُثمَهُ اللغة- كما فى «صحاح اللغةُ»» و «لسان العرب»». و «القاموس»» و غيرهما- على 
أنه فارسى معرّبء لا يونانى. كما أن وزن الدرهم: سنّهُ دوانق» و هو نصف الدينار و خمسه. كما نصّ عليه فى «القاموس»» و «المصباح 


المنيرا» و غيرهما. و قال الجوهرى: «و الحدَه: سدس ثمن درهم, و هو جزء من ثمانية و أربعين جزءا من درهم» (الجوهرىء اسماعيل 
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بن حّماد: الصحاح, ج ©: ص 1204. ط دار العلم للملابين» بيروت). و لعله اشتبه على الشرتونى الدائق بالحبة. و الله العالم. 
(0- كما فى موثق سماعة» و موثق علي بن عقبة» المتقدّمين فى صفحة .١١‏ 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاق ج 27 ص: 77 

سواء كان بسكة الإسلام أو الكفر ».)١187(‏ بكتابة أو غيرهاء بقيت نكدهما أو صارا ممسوحين بالعارض ,)١18#(‏ 


(187) بلا خلاف فيه على الظاهرء لإطلاق الدليل» كما لا يخفى. 

(18) الظاهر: أن موضوع الزكاه فى الذهب و الفضَه- كما يستفاد ذلكك من الروايات- إِنّما هو ما يكون مصداقا لما يسممى فى اللغة 
المحدثة بال «عملة)»؛ المرادفة فى اللَغْدُ الفارسي لكلمة «يول»» و من القريب جدًا: أن يكون قوام ذلكك باحد أمرين, بنحو مانعة الخلوٌ: 
العدههاء أن كرة التسي:؟ الف سك كن بيك الجايلة: 

و ثانيهما: أن يتعامل بهما خارجاء و إن لم يكونا مسكوكين؛ إِمّْا للمسح العارضىء أو لكونهما ممسوحين بالأصالة؛ و حيث أن 
المصئّف قدّس سرّه لم يمكنه الجزم بذلكء فلذلك احتاط فى وجوب الزكاهً فى فرض كونهما ممسوحين بالأصالة؛ إلا أنْ مقتتضى 
ذلك هو الاحتياط فى فرض الممسوحة بالعارض أيضاء مع أنه قدّس سرّه أفتى فيه بوجوب الزكاة؛ و لعله مبنى على جريان 
الاستصحابء و هو موقوف على أمرين: 

أحدهما: الالتزام بجريانه» فى موارد الشبهات المفهوميّة» فى الحكم الشرعىء دون الموضوع الخارجىء كما هو المختار بنحو الموجبة 
الجزئية. 

و الآخر: الالتزام بجريان الاستصحاب التعليقى فى أمثال المورد, لا مطلقاء 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاق ج21 ص: 76 

و أما إذا كانا ممسوحين بالأصالة فلا تجب فيهماء إِنَا إذا تعومل بهماء فتجب على الأحوطء كما أن الأحوط ذلكك- أيضا- إذا ضربت 
للمعاملة و لم يتعامل بهماء أو تعومل بهما لكلّه لم يصل رواجهما (195) إلى حدٌ يكون دراهم أو دنانير. و لو انَخذ الدرهم أو الدينار 
للزينة؛ فإن خرج عن رواج المعاملة لم تجب فيه الزكاة 


كما هو الحقّ أيضاء على ما قرّرناه فى محله؛ فإنّه قبل الممسوحتّة كان ممما يجب فيه الزكاهً معلقا على تقدير حولان الحول عليه مع 
سائر الشرائط» و بعد الممسوحدّهُ نشكك فى بقاء الحكم المذكور فنستصحب ذلك فإنّه على تقدير أحد الأمرين يتم القول بوجوب 
الزكاة فى الممسوح بالعارض» دون الممسوح بالأصالة. و لعل المصنّف قدّس سرّه يلتزم بكلا الأمرين» و لذلك افتى بالوجوب فى 
الممسوح بالعارض و احتاط فى الممسوح بالأصالة. و الله العالم. 

(18) لا بدٌ من تصحيح قوله: «لم يصل رواجهما إلى حدّ يكون دراهم أو دنانير؛ بحمله على عدم البلوغ حدًا يقطع معه بصدق 
الدرهم أو الدينار عليه و إِنَا فلا ينبغى الإشكال فى عدم الوجوبء و لا مجال- حينئذ- للاحتياط أصلاء إذا لم يكن الذهب أو الفضَة 
مصداقا للدينار أو الدرهمء كما هو ظاهر. ثم إن منشأ الاحتياط هو ما أشرنا إليه آنفاء من قرب دعوى قوام الموضوع باليكة العلة 
للتعامل؛ و إن لم يتعامل بذلكك خارجا أصلاء فضلا عمّا إذا تعومل بهما فى الجملة. 
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الا وين ا 


(180) ينبغى الإشكال فى عدم وجوب الزكاة إذا خرج الذهب أو الفضّْه عن كونه دينارا أو درهما بجعله حلياء بحيث يكون جعله 
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«قلادة» و نحو ذلك مستازما لإضافةُ شىء» كك «الحلقةٌ)» و نحوها عليه» فيكون موجبا لخروجه عن المصداقبَهُ للدينار أو الدرهمء من 
جهة عدم التعامل به خارجاء و إِنّما الكلاسم فيما إذا لم يكن كذلكك, بأن لا يكون اتّخاذه حليا موجبا للخروج عن كونه دينارا أو 
درهماء لبقاء التعامل معهما بحاله» كما كان هو الحال قبل اتّخاذهما حليا. 

قال صاحب الجواهر رحمه الله: «ففى «الروضة؛ و شرحها للأصبهانى: لم يتغتير الحكم, زاده الاتخاذ أو نقّصه فى القيمة؛ ما دامت 
المعاملة به على وجهه ممكنة. لإطلاق الأدلّتُ و الاستصحاب الّذى به يرجح الإطلاق المزبور على ما دل على نفيها من الحلئء و إن 
كان التعارض بينهما من وجه. بل يحكم عليه لأنّْ الخاصٌ و إن كان استصحابا يحكم على العام و إن كان كتابا ... 19. 

قلت: إِنْ مقتضى إطلاق ما دل على وجوب الزكاةٌ فى الدينار و الدّرهم- و قد مرّت الإشارة إلى بعضه- هو وجوب الزكاه فى مفروض 
الكلام؛ كما أنّ مقتضى إطلاق ما ستأتى الإشارة إليه قريبا- إن شاء الله تعالى- من النصوص النافيةُ للزكا عن الحليّء هو عدم وجوب 
الزكا فيه. و التعارض بينهما بالعموم من وجه. 

فقد يقال- كما مرّ عن صاحب الجواهر رحمه اللّه- بتحكيم إطلاق الطائفة الأولى 


(1)- النجفى؛ الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام» ج :١0‏ ص 187 ط النجف الأشرف. 
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الدالة على وجوب الرّكاة. مؤردا ذلكك بالاستصحاب المقتضى للوجوبء بل تحكيما للاستصحاب على الإطلاق الْنَافى. و هو قابل 
للنقاش فيه- كما قيل -0١١‏ إذ لا وجه لتحكيم إطلاق الدليل المثبت على اطلاق الدّليل الْنَافى» بعد فرض كون التعارض بينهما بالعموم 
من وجه. و الاستصحاب لا يكون مرججحا لإطلاق الدليل المثبت» فضلا عن كونه محكما على إطلاق الدليل النافى؛ فإنّهِ أصبح من 
الواضحات فى علم أصول الفقه: أن الأأصول العملكٍة- و من جملتها الاستصحاب- إنّما تكون فى طول الأدلّهُ الاجتهادرة- و منها: 
الإطلاق- لا فى عرضهاء فمع وجود الإطلاقين المثبت و النَافى لا تصل النوبة إلى إجراء الأصل العمليّ. و هذا ظاهر. 

وعن المحقّق الفقيه الهمدانى رحمه الله 79 ترجيح الإطلاق النافى على المثبت» بما فى بعض الأخبار النافية من التعليل كصحيحة 
يعقوب بن شعيبء قال: سألت أبا عبد الله عليه الّ.لام عن الحلى» أ يزكى؟ فقال: «إذن لا يبقى منه شىء 0070 و خبر علي بن جعفرء 
عن أخيه قال: سألته عن الزكاء فى الحلىء قال: «إذن لا يبقى 0©»». 

بدعوى اطراد التعليل المذكور فى جميع أخبار الحلى؛ المشعر باختصاص تشريع الزكاة بالمال الْمذى من شأنه الصضّرف فى النفقة و 
الصَدقَه و نحوهاء لا مثل الحلي الى وضع للبقاء. و حاصل هذا الوجه هو: أن المستفاد من التعليل المذكور هو اختصاص مشروعيَة 
الزكاةً بالمال الى يمكن صرفه و إخراج الزّكاً من عينه؛ و أمَّا الى لا يمكن إخراجه من عينه؛ و إِلَا خرج عن كونه حليا- و هو 
المراد 


(1)- الفقيه الهمدانى» آغا رضا: مصباح الفقيه» ج "/ كتاب الزكاة: ص "27) ط إيران الحجرية. 
(0)- المصدرء ص ونه 

(9)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسنء وسائل الشيعة/ باب 4 زكاة الذهب و الفضة ح .١‏ 

(6)- المصدرء ح 4. 
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بنفى بقاء شىء منه- فلم تشرع الزكاة فيه. 

و هذا الوجه فيه مجال للتأمرلء فإنٌ التحلى بعشرين دينارا مثلا- و هو أول نصاب الذهب- باتخاذ الدثائير قلادةٌ مثلا مما لا ينتفى؛ 
بإخراج الزكاةً من عينه. بل يكون التحلى بها باق بعد غايته: أن التحلى يكون- بعد الإخراج- بأقل من عشرين ديناراء و المانع إِنّما هو 
انتفاء عنوان الحلى مطلقاء لا المشروط. و خلاصة القول: أن التعليل بعدم بقاء شىء منه ممما لا تحّق له. نعم» لو كان التعليل بأنّهِ ينتقص 
فته شغ لكان 3 لكك فى محله: 

و أفاد المحقّق الفقيه الهمدانى رحمه الله )١‏ وجها اخر لتحكيم اطلاق الدليل النافى للزكاه عن الحلى, و هو: «إشعار جملة منها- أى 
اخبار الحلّى- بِأنّ لعنوان كونه حلتا- من حيث هو- مدخلية فى وضع الزكاة عنه؛ و أن زكاته إعارته ...). 

و لعل المراد بذلكك هو ما يلى: أنّه لا تعارض- حقيقة- بين ما دل على وجوب الزكاهُ فى الدينار و الدرهم؛ و بين ما دل على عدم 
وجوبها إذا اتتخذا حلاء و أن القاعدة تقتضى تقديم الثانى» رغم أن النسبةٌ بين الطائفتين هو العموم من وجه. و ذلككء لأنْ تقديم 
الطائفة الثانية إِنْما يستوجب تقييد دليل وجوب الزكاةٌ فى الدينار و الدّرهم بغير ما إذا اتخذا زينة» و لا محذور فى التقييد المذكورء 
فإِنّ تقييد الإطلاق ليس بعزيز» و هذا بخلاف تقديم الطائفة الأولى؛ فإنه يوجب إلغاء الطائفة الثانية رأساء فإِنّ نفى الزكاه من الحلى 
عن غير الدرهم و الدّينار لا يرتبط بعنوان كونه حلياء بل لانتفاء الموضوعء و هو الذهب و الفضّ ه المسكوكان. و إِنّما يكون لعنوان 
«الحليٌّ» دخلا فى نفى الرّكاء عنه. ما إذا كان الحلى من الدينار و الدّرهم. حيث كان مقتضيا لثبوت الزكاه فيه لو لا انطباق عنوان 


(1)- الفقيه الهمدانى» آغا رضا: مصباح الفقيه» ج "/ كتاب الزكاة: ص "27) ط إيران الحجريّة. 
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«الحلى» عليه إذن, المحافظة على مدخلةٍة العنوان المذكور فى نفى الزكاةً- كما هو مفاد الطائفة الثانية- إِنّما تكون بالالتزام بنفى 
الزكاة عن الحلى المتّخذ من الدينار و الدرهم, و تقيبد ما دل على ثبوت الزكاه فيهما بغير هذا الفرض. و إلا لزم إلغاء العنوان 
المذكون وهو مساوق لإلغاء الدليل الثال على تفى الركاة عق الحلى رأساءى العام الدليل نوأسا يغير موتعت علد مثا لا مجال له 
بخلاف تقييد اطلاق الدليلء فإنه غير عزيزء» كما عرفت. 

و لذلكك نظائر عديدة فى «الفقه» من جملتها: قوله عليه السّ.لام- فى مصبحح أبى بصيرء عن أبى عبد اللّه عليه السّلام-: «كلٌ طائر يطير 
بجناحيه فلا بأس ببوله و خرئه 601١‏ فان النسبةٌ بينه و بين ما دل على نجاسة بول الحيوان غير مأكول اللُحمء مثل قوله عليه السّلام- فى 
مصبحح عبد الله بن سنان» عن أبى عبد الله عليه السّلام-: 

«اغسل ثوبكك من أبوال ما لا يؤكل لحمه ))7١‏ عموم من وجهء لكن تقديم ما دل على النجاسة يوجب الغاء عنوان «الطائرا عن 
الموضوعيّة و اختصاص الطهارة بماكول اللّحم؛ من دون خصوصيَةُ للطاثر وغيره فى الحكم المذكورء و هذا بخلاف تقديم دليل 
الطهارةٌ فإِنّه لا يوجب الغاء دليل النَجِاسةء حيث يحكم بنجاسة خرء و بول غير مأكول اللحم من غير الطائر» فلا يلغى عنوان ١غير‏ 
مأكول اللحم» عن الموضوعدة للحكمء كما هو ظاهر. و هذا الوجه لا بأس بهء و لذلكك نحتاط فى وجوب الإخراج» لذهاب المشهور 
إلى ذلكك. 
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(0- الحرٌ العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب :٠١‏ النجاسات» ح .١‏ 
(5)- الحرٌ العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 8 النجاسات» ح ؟. 
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الثالث: مضي الحول (188) 


(192) تقدّم الكلام فى ما يدل على اعتبار الحول فى وجوب الزكاة فى زكاه الأنعام» فراجع و لاحظ. و يدل عليه فى خصوص النقدين 
مصيحح زرارة» قال: قلت لأبى جعفر عليه السّ.لام: رجل كان عنده مأتا درهم. غير درهم واحدء أحد عشر شهراء ثم أصاب درهما بعد 
ذلك فى الشهر الثانى عشرء و كملت عنده مأتا درهم, عليه زكاتها؟ قال: «لاء حتّى يحول عليها الحول؛ و هى مأتا درهم» فإن كانت 
مائة و خمسين درهما فأصاب خمسين بعد أن مضى شهرء فلا زكاهُ عليه حتّى يحول على المائتين الحول ... 2١١‏ و خبر زرارة و بكير 
ابنى أعين- فى حديث- أنّهما سمعا أبا جعفر عليه السّلام يقول: (إِنّما الزكاة على الذهب و الفضّهُ الموضوع, إذا حال عليه الحول, ففيه 
الزكاة» و ما لم يحل عليه الحول فليس فيه شىء 70؛ و صحيح رفاعة النخاسء قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه الله .لام» فقال: إِنَى 
رجل صائغ اعمل بيدىء و إِنّه يجتمع عندى الخمسة و العشرة» ففيها زكاة؟ فقال: «إذا اجتمع مأتا درهم فحال عليها الحولء فإن عليها 
الزكاة 0 و نحوها غيرها «©) كما أنّهِ مر الكلا.م- أيضا- فى زكاة الأنعام فى تحمّق الحول بالدخول فى الشهر الثانى عشرء و فى 
فرض نقصان المال عن النصاب قبل الحولء و كذا فرض تبدّله بغيره» من 


()- الحرٌ العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 2: زكاةٌ الذهب و الفضة ح .١‏ 

(0)- المصدر/ باب 18: زكاةٌ الذهب و الفضة؛ ح ه. 

(9)- المصدر/ باب ؟: زكاء الذهب و الفضة؛ ح 3 

(ع)- المصدر/ باب ه1: زكاهٌ الذهب و الفضة. 
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بالدخول فى الشهر الثانى غعشرء جامعا للشرائط» الى منها النصاب» فلو نقض فى أثتاته عن النضاف سقط الوجوب» و كذا لو قَبدّل 
بغيره من جنسه أو غيره: و كذا لو غير بالسبكك :)١81/(‏ سواء كان التبديل أو السبكك بقصد الفرار من الزكاء أو لا على الأقوىء و إن 
كان الأحوط الإخراج على الأوّلء و لو سبكك 


جنسه او غيره. فالاحظ. 

(190) لا ينبغى الإشكال فى عدم وجوب الزكاة إذا غير بالسبكك قبل تمام الحولء فإن من شرائط ثبوت الزكاه فى الذهب و الفضة- 
كما عرفت ذلكك آنفا- إِنّما هو صدق الدينار أو الدرهم عليه» أى كونه مسكوكا يتعامل به. فإذا خرج عن ذلكك فى اثناء الحول سقط 
عنه وجوب الزكاة» بناء على اعتبار وجوب الشرائط فى تمام الحول, كما مرٌ الكلام فيه سابقاء مضافا إلى ورود النص فى خصوص 
الفرضء ففى صحيح ابن يقطين المتقدّم :١‏ «إذا أردت ذلك فاسبكه؛ فإنّهِ ليس فى سبائكك الذهب و نقار الفضَهُ شىء من الزكاة». 
ثم إِنّه إذا كان التبديل أو السبكك بقصد الفرار من الزكاة» فالمشهور بين المتأخرين- كما نسب إليهم 015 بل عن «الرياض (9)) نسبته 


إلى عامتهم- هو 
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.3١ صفحة‎ -)١( 

(0)- النجفى؛ الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام» ج :١0‏ ص 188 ط النجف الأشرف. 
(9)- الطباطبائى» السييد على: رياض المسائل» ج ه: ص 47 ط مؤسّسة النشر الإسلامى, قم. 
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سقوط الزكاة» و نسب إلى جماعة من المتقدّمين» كالصدوقين «"2» و المرتضى «8)» و الشيخ «#ا» و ابن زهرة «/ا» و ابن حمزةٌ 2/١‏ و 
الحلبى 40) فى «إشارة السبق» القول بالوجوب. و اختار المصنّف قدّس سرّه القول الأوّلء و لذلكك احتاط فى المسألهُ احتياطا استحبابيا. 
و الظاهر هو المذهب المشهورء و هو عدم وجوب الزكاة. 

نعمء يكون ذلكك مستحبا. و الوجه فيه هو إِنْ النصوص الواردة فى المقام إِنّما تكون على طائفتين: 

الأولى: النصوص الداله على عدم الوجوبء و هى مستفيضة؛ كرواية عمر ابن يزيد قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّد.لام: رجل فر بماله 
من الزكاة» فاشترى به أرضا أو داراء أ عليه شىء؟ فقال: «لاء و لو جعله حليا أو نقرا فلا شىء عليه و ما منع نفسه من فضله أكثر مما 
منع من حق الله اذى يكون فيه .»3٠١١‏ و رواية على بن يقطين المرويّةُ فى «العلل» عن أبى إبراهيم عليه الّ.لام؛ قال: «لا تجب الزكاءً 
فيما سبكك, قلت: فإن كان سبكه فرارا من الزكاة!ء قال: ألا ترى أن المنفعةُ قد ذهبت منه. فلذلكك لا يجب عليه الزكاةً »))١١«‏ و رواية 


(؟)- الصدوقء محمّد بن على بن الحسين: المقنع»ء ص )8١‏ ط مؤسسة مطبوعات دار العلم» قم. 

(0)- الشريف المرتضىء على بن الحسين: الانتصارء ص ”4 ط النجف الأشرف؛ جمل العلم و العملء» ص 175: ط النجف الأشرف. 
(8)- الطوسىء الشيخء محمّد بن الحسن: المبسوطء ج :١‏ ص 37١‏ ط المكتبة المرتضورّة؛» طهران؛ الخلاف» ج 7: ص /ا/ مؤسسة 
النشر الإسلامى» قم. 

(0)- ابن زهرةء حمزة بن على: غنيهُ النزوع؛ ص 881 ط الحجريّة- إيران. 

(8)- ابن حمزة؛ محمّد بن على: الوسيلة» ص 177؛ ط مكتبة آية اللّه النجفى المرعشىء قم. 

(9)- الحلبى؛ علي بن الحسن: اشارة السبق» ص :٠١9‏ ط مؤسسة النشر الإسلامى؛ قم. 

.١ زكاةٌ الذهب و الفضة ح‎ :١١ الحرٌ العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب‎ -)0١( 

(011- المصدرء ح ؟. 
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عبد الله عليه السّ.لام قال: قلت له: إن أخى يوسف ولى لهولاءء القوم أعمالات أصاب فيها أموالا كثيرة» و إِنّه جعل ذلك المال حلياء 
أراد أن يفدٌ به من الزكاة. أ عليه زكاة؟ 

قال: «ليس على الحليٌ زكاة؛ و ما أدخل على نفسه من النقصان- فى وضعه و منعه نفسه فضله- أكثر مما يخاف من الزكاه .»»١١‏ و من 
ذلك أيضا ما فى ذيل صحيح ابن يقطين المتقدّم «): «إذا أردت ذلك فاسبكه. فَإنّهِ ليس فى سبائكك الذهب و نقار الفضَهُ شىء من 


المرتقى الى الفقه الارقى: كتاب الزكاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3داتى. الالالالاا صفحة لاعانا من /09 
الزكاة)» حيث أنه عليه السّلام بين له بذلكك طريق الفرار من الزكاة. 

الثانية: النصوص الدالَهُ على الوجوب. كصحيح محمد بن مسلم.ء قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحلى فيه زكاة؟ قال: «لاء إلَا 
ما فر به من الزكاءُ «4)1 و خبر معاوية بن عمار عن أبى عبد الله عليه السّلام؛ قال: قلت له: الرّجل يجعل لأهله الحلى ... 

- إلى أن قال:- قلت له: فإنّه فر به من الزكاق قال: «إن كان فر به من الزكاة فعليه الزكاة» و إن كان إِنّما فعله ليتجمّل به فليس عليه 
زكاة «©)). 

وعن الشيخ قدّس سرّه «0): الجمع بينهماء بحمل الطائفة الثاني على ما بعد حلول الحول؛ مستشهدا له بما رواه فى الموثق عن زرارة» 
قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّلام: 

إن أباكك قال: من فر بها من الزكاه فعليه أن يؤدّيهاء فقال: «صدق أبىء إِنَ عليه أن يؤدى ما وجب عليه و ما لم يجب عليه فلا شىء 


منه فيها. ثم قال لى: «أرأيث 


(1)- الحرٌ العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب :١١‏ زكاءٌ الذهب و الفضة ح 6. 
(؟)- صفحة .5١‏ 

()- الحرٌ العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب :١١‏ زكاٌ الذهب و الفضة ح /. 
(؟)- المصدر, ح 8. 

(0)- الطوسىء الشيخ؛ محمد بن الحسن: تهذيب الأحكام؛ ج ؟: ص 4: ط النجف الأشرف: 
الاستبصار» ج ؟: ص فى ط النجف الأشرف. 
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لو أن رجلا اغمى عليه يوما ثم مات فذهبت صلاته؛ أ كان عليه- و قد مات- أن يؤدّيها؟» قلت: لاء قال: «إِلَا أن يكون أفاق من نومه 
.))١89 ...‏ 

ولا يخفى أن بعض النصوص المتقدّمة؛ كخبر معاوية بن عمار مما يأبى الحمل المذكور. فإنّه كالضٌ ريح فى التفصيل بين الجعل حابًا 
للفرار فيجب فيه الزكاة» و بين جعله كذلكك للتجمّل فلا تجبء فلا بِدّ و أن يكون مورده قبل تمام الحول» بحيث لم تجب الزكاة لو لا 
قصد الفرار. 

و عن المحمّق الهمدانى قدّس سرّه 407١‏ كما عن المحقّق فى «الشرائع «*0»» و صاحب «المداركك 150 و غيرهماء و عن الشيخ قدّس 
سرّه- أيضا- الجمع بينهماء بحمل الطائفة الأولى على الاستحباب. و لكنّكك قد عرفت غير مرّةُ أن أمثال المقام ليس من موارد الجمع 
العرفى» بحمل الظاهر فيه على الأظهر أو النصء بل هو من موارد التعارض بالنظر العرفى» و عليه فالمرجع فيه نما يكون القواعد 
المقرّرهُ فى باب التعارضء و حيث قد عرفت سابقا «8) أنّه لا مجال فى المقام للترجيح بموافقة الكتاب, و لا مخالفة العامة فلا محالة 
يدور الأسمر فيه بين التخيير- بناء على القول به فى التعارض- أو التساقط- كما هو الصحيح- و الرجوع إلى الأصلء و مقتضاه: عدم 
الوجوب. نعم لا بأس بالإخراج فى الفرض المذكور احتياطا استحبابباء و الوجه فيه ظاهر. 


(1)- الحرٌ العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب :١١‏ زكاءٌ الذهب و الفضة؛ ح ه. 
(0)- الفقيه الهمدانى» آغا رضا: مصباح الفقيه» ج */ كتاب الزكاة. ص 26؛ ط إيران الحجريّة. 


المرتقى الى الفقه الارقى: كتاب الزكاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة /عانا من /09 


(9)- المحمّق الحلى» جعفر بن الحسن: شرائع الاسلام/ تحقيق عبد الحسين محمّد على» ج :١‏ 

في 141 

(©)- الموسوى العاملى, الستيد محمّد: مدارك الأحكام؛ ج ه: ص .17١‏ ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام؛ قم- إيران. 

(0)-ج :١‏ صص و« .ع" 
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الدراهم أو الدنانير بتعد حول الحول لم تسقط الزكاءً و وجب الإخراج بملاحظة الدراهم و الدنانير (12) إذا فرض نقص القيمةٌ 
بالسبكك. 


(188) الظاهر أن مراده قدّس سرّه من ذلكك هو ما إذا أراد الإخراج بالقيمة؛ فإنّهِ عليه تكون قيمةٌ الفريضة من الذهب المسبوك أقل 
من قيمتها حال كونه درهما أو دينارا- كما هو المفروض- فلا بد له حينئذ من إعطاء قيمة الفريضة فى ذلك الحالء فإنٌ المفروض 
كون السبكك بعد حول الحولء فإذا كان نصف المثقال من الدينار- و هو فريضة العشرين دينارا- ممما يساوى خمسة دراهم مثلاء و 
كان نصف المثقال من الدينار المذكور بعد سبكه يساوى أربعة دراهم و نصف مثلاء كان عليه اعطاء خمسة دراهم, إذا فرضنا أنه 
يريد الإخراج من القيمة. 

و يشكل الأمر حينئذ» من جهة أنّه إذا أراد أن يدفع الزكاة من نفس الذهب المسبوك المفروض كونه دينارا فى السابق» فهل يجوز له 
ذلك. أو لا؟ ذهب المصنّف قدّس سرّه إلى الجواز» كما سيصرّح به فيما بعد »)١١‏ حيث يقول: «و يجوز الإخراج من الردّىء و إن كان 
تمام النصاب من الجدّد ... فإنّ نقص القيمة بالسبكك لا يوجب إِلَا كون المسبوكك رديًا بالنسبة إلى غيره» و عليه فإذا جاز له ذلكك 
فقد جاز له- أيضا- إخراج قيمته لا بملاحظة الدراهم أو الدنانير» إذ لا وجه لذلكك بعد فرض جواز الإخراج من الذهب الردى مع 
كون النصاب جيدا. 


-)١(‏ المسألة الثانية الآتية. 
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[مسألة :١‏ لا تجب الزكاهُ فى الحلىّ] 


[مسألة :]١‏ لا تجب الزكاة فى الحليٌ (189١)؛‏ 


ولم أجد من تعرّض للإشكال المذكورء و لعل فى الأمر نكتة خفيت عليناء و الله العالم» و هو العاصم. 

(18) فى «المداركك :)١١‏ «أمَا سقوط الزكاءً فى المحللء فقال العلَامةُ فى «التذكرة 7١‏ إِنّه قول علمائنا أجمع, و أكثر أهل العلم. و 
مرا المحرّم» فقال فى «التذكرة»- أيضا-: (إِنّه لا زكا فيه عند علمائناء لعموم قوله عليه السّ.لام: «لا زكاءً فى الحلى؛»؛ و أطبق الجمهور 
«* كافة على ايجاب الزكاة فيه ...»» و فى «الجواهر): 

«بلا خلا.ف أجده فى شىء من ذلكك بيننا إذا لم يكن بقصد الفرار» بل الإجماع بقسميه عليه ... «"». و يدل على ذلكك جملة من 
النصوصء كصحيح محمد الحلبى عن أبى عبد اللّه عليه السلام؛ قال: سألته عن الحلى فيه زكاءٌ؟ قال: «لا «40»؛ و مصبحح رفاعة» قال: 
سمعت أبا عبد الله عليه السلام و سأله بعضهم عن الحلي فيه زكاة» فقال: 


المرتقى الى الفقه الارقى: كتاب الزكاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحةً وعانا من /09 


(1)- الموسوى العاملى؛ السيد محمّد: مدارك الأحكام؛ ج 0: ص .1١18‏ ط مؤسسة آل البيت عليهم السلام قم. و جملة: «و أكثر أهل 
العلم» من كلام ضاكي التدار كه ررحي الله 

(1)- العلامة الحلى؛ الحسن بن يوسف: تذكرة الفقهاء. ج ه: صص 2179 0077 ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام» قم- إيران. 

(*)- لاحظ: ابن قدامة؛ عبد الله بن أحمد: المغنى» ج ؟: صص 808- 208؛ الجزيرى, عبد الرحمن: الفقه على المذاهب الأربعة ج :١‏ 
صص 207-201١‏ ط "0 افست دار احياء الكتاب العربى- بيروت. و فى المذاهب اختلاف فى الحكم. و تفصيل. 

(6)- النجفى؛ الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام؛ ج :١0‏ ص 2187 ط النجف الأشرف. 

(0)- الحرٌ العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 4: زكاة الذهب و الفضف؛ ح *؛ ه. 
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ولافى أوانى الذهب و الفضّهُ و إن بلغت ما بلغت »)01١(‏ بل قد عرفت سقوط الوجوب عن الدرهم و الدينار اذا اتخذا للزينة و خرجا 
عن رواج المعاملة بهما .)١107١(‏ نعم فى جملةُ من الأخبار أن زكاتها إعارتها (؟/١).‏ 


«لاء و لو بلغ مائة ألف 0١١‏ و خبر هارون بن خارجة عن أبى عبد الله عليه الّد.لام- فى حديث- قال: «ليس على الحلى زكاة «؟))؛ و 
غير ذلكك 7”9. 

(170) لما عرفت آنفا من اشتراط وجوب الزكاة فيهما بكونهما مسكوكينء فلا تثبت الزكاه فى غير المسكوكك منهما. 

(101) وقد مرٌ الكلام فيه» فلاحظ. 


(175) كمرسل ابن ابى عمير» عن أبى عبد الله عليه السّلام» قال: «زكاة الحلى إعارته «5)»؛ 


()- الحرّ العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 4: زكاةٌ الذهب و الفضة ح 6. 
(0)- المصدرء ح ؟. 

(*)- المصدر. 

(6)- الحرٌ العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب :٠١‏ زكاٌ الذهب و الفضة ح .١‏ 
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[مسألة ؟: لا فرق فى الذهب و الفضْةٌ بين الجيد منها و الردى.] 


الإخراج من الردى و إن كان تمام النصاب من الجتيد (17): لكن الأحوط خلافه؛ بل يخرج الجيد من الجيد و يبعض 


و مافى «الفقه الرضوى:: «ليس على الحلى زكاةء و لكن تعيره مؤمنا إذا استعار منكك فهو زكاةٌ .)0١7‏ 

(107) قال فى «الجواهر): «بلا خلاف أجده فيه؛ بل نسبه بعضهم 27١‏ إلى الأصحابء مشعرا بالإجماع عليه ... «*». و ذلكك لإطلاق ما 
دل على وجوب الزكاه فى الذهب و الفضّه المسكوكين» مع بلوغهما النّصاب» فإن ذلكك يشمل كل ما صدق عليه ذلككء و إن لم 
يكن بجتّدء بعد فرض كون الجيد و غيره من جنس واحد. 

(107) كما صرّح بذلكك فى «المبسوط 280»؛ و هو الصٌحيحء لإطلاق الأدلة؛ بناء على 


المرتقى الى الفقه الارقى: كتاب الزكاه مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ١0٠‏ من /09 


(1)- الفقه الرضوى.ء ص /١98‏ تحقيق: مؤْسٌسة آل البيت عليهم الشلام؛ ط المؤتمر العالمى للإمام الرضا عليه الشلام» مشهد المقدَّسِهُ- 
إيران. 

(1)- البحرانى الشيخ يوسف: الحدائق الناضرة ج :١7‏ ص 94 ط النجف الأشرف. 

(*)- النجفىء الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام؛ ج :١0‏ ص 219١‏ ط النجف الأشرف. 

(6)- الطوسىء محمّد بن الحسن: المبسوطء ج :١8‏ ص 3١9‏ نشر المكتبة المرتضويّة؛ طهران. 
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بالنسبة مع التبعض (3728)» و إن أخرج الجيد عن الجميع فهو 


ماهو المختار من تعلق الزكاة بالعين بنحو الحقء فإِنّه عليه لا بدّ له من إخراج الحقّ المذكورء إِمَا من العين نفسهء أو من غيرها؛ و 
لكن من جنس العين- كما هو المفروض فى المقام, فإنَّ الردّى المخرج منه الزكاهُ من جنس الجدّد المفروض تعلق الزكاة به- أو من 
غير جنسها- أيضا- و هو الإخراج بالقيمة. 

نعمء بناء على القول بالإشاعة» أو الكليّ فى المعتّن» لا بد من إخراج الجيد إذا كان تمام النصاب من الجيد, أن الفقير مثلا- حينئذ- 
شريكك مع المالكك فى الجدّدء فلا بدّ من إعطائه حمّه. و إذا فرضنا أن التصاب مركب من الجيد و الرّى كان اللازم هو التقفسيط فى 
الإخراج بالنسبة» كما صرّح به بعضهم .0١١‏ 

(11) كما نسب ذلكك إلى المشهور 7 و يقتضيه القول بالإشاعة او الكلى فى المعتّن فى تعلق الزكاةٌ بالعين» كما مرّ. و الاحتياط 
المذكور لا بأس به. 


كدي لا الو سسمدين سك الدروس الشرعيّكٌ ج :١‏ ص *77#؛ ط مؤْسسة النشر الاسلامى؛ قم- إيران؛ البيان/ تحقيق الشيخ 
محمد الحسّون» ص ١٠١"؛‏ الشهيد الثانى» زين الدين: مسالكك الافهام؛ ج :١‏ ص 288 نشر مؤْسّسة المعارف الاسلامية» قم- إيران. 
حيث لم يعلّق على كلام المصنف قدّس سرّه فى حكمه بذلك. مما يظهر منه موافقته إِنَاهِ (المحمّق الحلى» جعفر بن الحسن: شرائع 
الإسلام/ تحقيق عبد الحسين محمّد على ج :١‏ ص 210١‏ ط الأولى). 

(0)- النجفى؛ الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام» ج :١0‏ ص 2197 ط النجف الأشرف. 
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أحسن (178). نعم, لا يجوز دفع الجتد عن الردى بالتقويم (199). 


(178) قال فى «الشرائع): «و فى الإخراج إن تطوّع بالأرغب. و إِلَا كان له الإخراج من كل جنس بقسطه .003١١‏ 

(1070) لأنّه إذا كان نصف الدّينار الجيد يسوى دينارا رديّاء و كان الواجب عليه فريضة هو الدّيناره فإذا أراد الإخراج من عين النتصاب 
كان عليه إعطاء الدّينار الواحد الجّد إذا كان تمام النصاب جّداء أو الردّى إذا كان رديًا كذلككء أو التبعيض بالنسبة إذا كان النصاب 
مركباء على ما يقتضيه القول بالإشاعة أو الكلى فى المعيّن. و إن لم يرد الإخراج من عين التصاب و أجزنا إخراج الدّينار الردّى مع 
كون تمام التصاب جدّداء كان له إخراج ذلكك. و فى هذين الفرضين تعتبر المماثلة الكمدّه- لا محالة- بين الفريضة و بين ما هو 
المخرجء بالفتح. وأمًا إذا لم يرد الإخراج من عين التَصابء و لا من المعين المسانخ له وأراد الإخراج بالقيمة» جاز له إخراج الدينار 
المفروض عليه- مثلا- بقيمته» من الدراهم, أو من غير النقدين» على القول بجواز ذلككء و فى مثل ذلكك لا موضوع لاعتبار المماثلة. 
و ليس له- حينئذ- الإخراج من العين المسانخ له- و هو الدّينار مثلا- لكن بالتقويم, بأن يقوم الدّينار الذى يريد أن يخرجه- و نفرضه 
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دينارا رديًا- 


()- المحمّق» الحلّى جعفر بن الحسن: شرائع الإسلام/ تحقيق عبد الحسين محمد على» ج :١‏ 

ص ١ك‏ ط الأولى. 
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بأن يدفع نصف دينار جيد يسوى دينارا رديًّا عن دينار, إلا إذا صالح (17) الفقير بقيمة فى ذمّته» ثم احتسب تلكك القيمة عمًا عليه 


من الزكاق فإنّه لا مانع منه» كما لا مانع من دفع الدينار الردى عن نصف دينار جد إذا كان فرضه ذلكك (1784). 


بنصف دينار جد و يخرج نصف دينار ججبد قيمة» و ذلكك لعدم إطلاق أدلّةُ الإخراج بالقيمة لمثل ذلكء و هذا هو المشهور, على ما 
قاله بعضهم .)١١‏ 

(1) بأن يصالح الفقير ما عليه من الفريضة بقيمة الفرد الأدنى؛ مثلا: إذا كان الدينار الجدد يسوى عشرة دراهم. و الردّى خمسة 
دراهم» فصالح الفقير ما هو الواجب عليه- و هو الجدّ.د- بخمسة دراهم؛ و حينئذ جاز له أن يدفع نصف دينار جتدء اداء لما صالح به 
الققي علي 

(19) أى: كان فرضه نصف دينار ججبد. و الوجه فى ذلكك يظهر مما مرّء فإنّه إذا كان المخرج مسانخا لما هو الواجب عليه؛ اعتبر فيه- 
لا محالة- المماثلة الكميّة» أى المماثلة فى المقدار؛ لكن بمعنى عدم كون المخرج أقلّ مقدارا من الواجبء لا مطلقا حتّى مع عدم 
الزيادة عليه فإِنْ الزيادة غير مانعة» كما لا يخفى. 


(1)- البحرانى» الشيخ يوسف: الحدائق الناضرة» ج :١17‏ ص 48: ط النجف الأشرف. 
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[مسألة ": تتعللق الزكاة بالدراهم و الدنانير المغشوشة] 


[مسألة ]: تتعلق الزكاءً بالدراهم و الدنانير المغشوشة (180). 


(18) مفروض المسألة: ما إذا كان الغش بحدّ يخرج به عن كونه ذهبا و فضّهُ عرفاء و أمَا إذا لم يكن الغش كذلكك, بأن كان الخلط 
بالغير قليلا بحيث لا يخرجه عن مصداقتٍِه الذهب و الفض » فلا ينبغى الإشكال- حينئذ- فى وجوب الزكاة. و المسألة ممما لم يوجد 
الخلاف فيهاء بل قيل: هى من الواضحاتء بل نسبه غير واحد إلى الأصحابء مشعرا بالإجماع عليه .01١‏ 

وقد يستشكل ذلك "١‏ بدعوى أن الدّينار من الذهبء و الدرهم من الفضّهُ المسكوكين تجب الزكاه فيهماء و المغشوش منهما 
الخارج عن صدق اسم الذهب أو الفضَّهُ عليه عرفا يشكك فى كونه مصداقا لما تجب الزكاة فيه» للشكك فى صدق الدينار و الدّرهم 
عليه. وقد يتكلف فى دفعه 1 بدعوى أنّ المراد بالدّرهم و الدينار الفضّهُ و الذهب المسكوكين بسكة المعاملة و لو مع الغش. 

وقد يتم كك فى ذلكك برواية زيد الصّ ائغ» قال: قلت لأ-بى عبد الله عليه السّّلام: إِنّى كنت فى قرية من قرى خراسان يقال لها: 
«بخارى»» فرأيت فيها دراهم تعمل» ثلث فض ك» و ثلث مسّاء و ثلث رصاصاء و كانت تجوز عندهم., و كنت أعملها و أنفقهاء قال: فقال 
أبو عبد اللّه عليه السَلام: «لا بأس بذلككء إذا كان تجوز عندهم, فقلت: 
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(1)- النجفى؛ الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام ج :١0‏ ص 198 ط النجف الأشرف. 

(0)- المقدّس الأردبيلئ» مولى أحمد: مجمع الفائدة و البرهان» ج ع: ص 48) ط مؤْسّسة النشر الإسلامى» قم. 

(0)- النجفى» الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام؛ ج :١0‏ ص 198.؛ ط النجف الأشرف؛ الفقيه الهمدانى؛ آغا رضا: مصباح الفقيه» ج 
“/ كتاب الزكاق ص 0ف ط الحجريّة- إيران. 
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أرأيت إن حال عليه الحول و هى عندىء و فيها ما يجب على فيه الزكاة» أزكيها؟ 

قال: نعمء إِنّما هو مالك ... .»0١١‏ و ضعف سندها- بزيد الصائغ و غيره- ممما يدعى ١‏ انجباره بعمل الأصحاب. 

و تحقيق القول فى ذلك: أن مقتضى جمله من النُصوص «”" هو وجوب الزكاءً فى الذهب و الفضّ هُ مطلقاء من دون تقييد بالدينار و 
الأرهم و كد فى سملا أخر مي ]روليات وقد الاستاذق (لمذكور بالة كا واالتررهي :و81 دافن الزكاة فى اللده وا النرة 
إذا كانا دينارا و درهماء و حينئذ فحيث كان المخصٌّ ص المجمل مفهوما المردّد بين الأقل و الأكثر- و هو الدينار و الدّرهم- منفصلاء 
كان المرجع فيما يشك فى اندراجه تحت المخصٌّ صء هو العموم فيحكم- فى محل الكلا.م- بوجوب الزكاهً فى المغشوش الى 
يشكك فى صدق اسم «الدينار» و «الدرهم» عليه؛ نظير الأخذ بعموم «اكرم العلماء» فى العالم مرتكب الصغيرة» المخضّ ص ب الا تكرم 
فسَاق العلماء» عند تردّد مفهوم «الفسق» بين خصوص مرتكب الكبيرة» أو الأعمٌ منه و من مرتكب الصغيرة. 

هذاء ولا يخفى أن الاستدلال لاعتبار صدق الدينار و الدّرهم فى وجوب الزكاة- تارة- يكون بقوله عليه السّلام: «ليس فى التبر زكاق 
إِنّما هى على الدنانير و الدّراهم «8»؛ و عليه فلا مجال للقول بوجوبها فى المغشوش فى محل الكلام؛ 


()- الحرٌ العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب ": زكاةٌ الذهب و الفضة ح .١‏ 

(1)- النجفى؛ الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام؛ ج :١0‏ ص 190 ط النجف الأشرف. 

()- الحرٌ العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب :١‏ زكاةٌ الذهب و الفضة ح ١‏ ”, ه لاه .٠١‏ 
(©)- الحرٌ العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 8: زكاة الذهب و الفضف؛ ح *, ه. 

(0)- المصدرء ح ". 
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إذا بلغ خالصهما النصاب ))2188١(‏ و لو شكك فى بلوغه؛ و لا طريق 


مما يشكك فيه فى صدق الدينار و الدّرهمء نظرا إلى كون العموم أو الإطلاق مخضصا أو مقدا من الأوّلء و لا مجال للرّجوع إلى العام 
فى المشكوكك فيه إذا كان التخصيص بالمتّصل. و أما إذا كان الاستدلال بمفهوم الحصر المستفاد من الكلام المذكورء بأن يكون 
المفهوم المذكور مخصٌّ صا لعموم ما دل على وجوب الزكاه فى الذهب و الفضّ 4» بأن كان التخصيص بالمنفصلء و جاز- حينئذ- 
الرجوع إلى العموم فى مورد الشبهات المصداقّة. 

و ببيان آخر: تاره يكون المستند فى تقيبد العموم هو الحصر المستفاد من قوله عليه السّلام- فى خبر جميل-: «ليس فى التبر زكاةء إِنْما 
هى على الدنانير و الدّراهم»؛ و مقتضاه: عدم إمكان الرّجوع فى الشبهة المصداقيةُ إلى العموم؛ لكون العموم مخصّصا من الأوّلء حيث 
نه رنب فيه وجوب الزكاة على الذهب أو الفضْه إذا كان دينارا أو درهما. و أما إذا كان المستند فيه هو المفهوم الملازم للحصر 
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المذكورء و هو نفى الزكاة عن الذهب و الفضّهُ غير الدينار و الدّرهم, بأن قتيد عموم ما دل على وجوب الزكاءٌ فى الذهب و الفضَّة 
بذلك, فلا محالة كان ذلكك من التخصيص بالمنفصلء و حينئذ جاز فيه الرّجوع إلى العموم فى مورد الشبهة المصداقيةُ للمخصّصء و 
هو الضّ حبح؛ لأنّه فى الأوّل لا يكون مخصٌّ صاء لكون المنطوق مثبتا للحكم فى مورد الدينار و الدرهم, فلا ينافى ثبوته فى مطلق 
الذهب و الفضَة» بل الموجب للتخصيص إِنْما هو المفهوم النافى للحكم عن غير الدينار و الدرهم؛ كما هو ظاهر. 

)14١(‏ لوجوب الزكاءٌ فى الذهب و الفضّهُ بمقتضى الأدلةٌ الحاصرةٌ للزكاءُ فى 
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للعلم بذلك- و لو للضرر- لم تجب (285). و فى وجوب التصفيةُ و نحوها للاختبار إشكال أحوطه ذلككء و إن كان عدمه لا يخلو 
عن قَوَةٌ (187). 


.)١١ التسعةٌ‎ 

(187) إذا لم يمكن الاختبارء إِمّا لعجز تكوينى» كما إذا لم يكن ذلكك فى متناوله ليختبره» أو لعجز تشريعى» كما إذا كان اختباره 
موجبا لتضرّره بسبب النقص الوارد عليه من ذلككء لم يجب الاختبار. أنَا الأول فظاهر. و أما الثانى فلعموم دليل نفى الضرر .0*١‏ 
(18) المشهور هو عدم وجوب الفحص فى الشبهة الموضوعية. قال فى «الجواهر «087): «أمَا لو شكك فلا وجوب, للأصل و غيره» بل 
المعروف- أيضا- 


(0- الت العاملى» محمد بخ الحنيرة وسائل الشبحة/ باب ا ماكجن الركاة وها سحن فيه 

()- عدم وجوب الاختبار على تقدير الضّرر فى الاختبار- على مبنى سيدنا الأستاذ دام ظله فى حديث نفى الضرر- واضح. فإنَّ 
المنفى إِنّما هو الحكم الذى ينشأ منه الضّرر» فينتفى به وجوب الزكاءً المحتملء الّذى ينشأ منه وجوب الاحتياط بالاختبار» باعتبار عدم 
المؤمّن عن التكليف المحتمل. و أمّا فى مورد العجز التكوينى فغير واضح. إلا على تقدير كون وجوب الاختبار نفسيا أو طريقاء و هو 
(0)- النجفى؛ الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام؛ ج :١0‏ ص 199 ط النجف الأشرف. 
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[مسألة ؟: إذا كان عنده نصاب من الجيد] 


[مسأله ع]: إذا كان عنده نصاب من الجيد لا يجوز أن يخرج 


عدم وجوب التصفية و نحوها للاختبار» بل عن «المسالكك :)١١‏ لا قائل بالوجوب ...- إلى ان قال قدّس سرّهء بعد الاستدلال لعدم 
الوجوب و المناقشة فيه:- و لعله لذلك مال بعض المحقّقين هنا إلى وجوب التعرّف بالتصفية أو غيرها. و هو قوىّ جدّاء إن لم يكن 
إجماع على خلافه). 

والعمدةتبعا ابعدل- أوييكة الانعد لالد نه حجري الأسعار هنا وبجهات: 

أحدهما: أن ما دل على وجوب الح أو الزكاة أو الخمس بالملازمة العرفرة يدل على وجوب الفحص عن الاستطاعة- مثلا- فى 
الحج؛ و النصاب فى الزكاة و حصول الربح- مثلا- فى الخمس. 

و المناقشة فيه: أنه لو تم» فلا يكون ذلكك فى جميع الموارد» بداهة أنّه- تارة- يعلم بوجوب الزكاة عليه؛ لكنّه لا يعلم بالمقدار» لجهله 
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بالتصابء و اخرى: لا يعلم اصلا بوجوب الزكاة عليه» لجهله أصلا ببلوغ المال النصاب و عدمه. فلو سلّمنا بالملازمة فإِنّما يجب 
الاختبار فى الفرض الأوّلء دون الثانى الُذى لم يعلم بالوجوب أصلاء كما هو ظاهر. 
و الآخر: أنه يازم من عدم الفحص فى أمثال الموارد المذكورةٌ عدم فعلتَ الحكم الواقعى دائماء فلا محال يحكم بوجوب الفحص فيها 


(1)- الشهيد الثانى» زين الدين: مسالك الأفهام. ج :١‏ ص 21 ط مؤسّسة المعارف الإسلامية؛ قم- إيران. 
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عنه من المغشوش (185) إِلّا إذا علم اشتماله على ما يكون عليه 


و يناقش فيه: بأنْ العلم بذلكك- فى كثير من الموارد- حاصل بدون الفحصء كما إذا ربح, أو ورث مالا كثيراء دفعة واحدة» بحيث 
يعلم بتحقّق الاستطاعة» أو الزيادة على المثونة» فلا يتوقف العلم بالحكم على الفحص دائما. على أنّ غايةُ ما يقتضيه عدم الفحص إِنّما 
هو تأخير الحجّ- مثلا-- عن أوّل عام الاستطاعة؛ أو تأخير حق السّادةٌ أو الفقراء عن العام الأول للربح؛ و لكن شمول دليل الوجوب 
للعامً الأوّل بالإطلاق أو العموم؛ فعدم فعلتته بالنسبة إلى العام الأوّل» و فعلئته بالنسبة إلى الأعوام التالية ليس هو من عدم فعليَةُ الحكم 
الواقعيّ- المأخوذ فى الاستدلال- فى شىء» كما هو ظاهر. 

والإنصاف أنه لا دليل على وجوب الفحص و الاختبار» و المحكم هو إطلاق أَدلّهُ البراءة. و لعل من احتاط فى المسألةُ فإنّما كان ينظر 
فى ذلكك إلى أحد الوجهين المتقدّمين. و اللّه العالم. 

(18) قد تقدّم جواز إخراج الردىٌ عن الجيدء و أمًا إخراج المغشوش عن الخالص فلا يجوزء فإِنْ الواجب هو إخراج نصف مثقال من 
الذهب- مثلا- زكاة و إخراج نصف المثقال من المغشوش - لأجل خلط الذهب فيه بغيره- لا يكون إخراجا لما هو الواجب. 
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من الخالص (2380).» و إن كان المغشوش بحسب القيمهُ يساوى ما عليه (188)؛ إِلَّا إذا دفعه بعنوان القيمهُ إذا كان للخليط قيمة (1817). 


(180) و هذا ظاهرء فإنّه إذا اذى ذلكك كان قد أدى ما هو الواجب عليه؛ و إن كان مصحوبا بزائد من غير الذهب أو الفضَهُ مثلاء حيث 
أن الزيادة غير مضَدّة. 

(182) لعدم ملاحظة الماليِهُ فى هذا المقام» فان إخراج نصف مثقال من الذهب- مثلا- واجبء لا أن الواجب هو إخراج ما يكون بهذا 
المقدار بحسب الماكِه. و بكلمة أخرى يكون المخرج- فى هذا الفرض- هو أقل من نصف مثقال من الذهب مثلاء مع كون الواجب 
عليه- فرضا- هو نصف مثقال» و هو لا يجزىء و إن كان هذا الذهب الذى يقل وزنه عن نصف المثقال مساويا للنصف فى القيمة؛ و 
الحاصل: أن الإخراج من جنس النصاب لا بدّ و أن يكون بمقدار الواجب وزناء ولا يكفى كونه بمقداره قيمة» مع كونه أقل منه وزناء 
كما هو المفروض. 

(181) لما ذكرنا سابقاء من جواز إخراج الزكاءً من غير جنس النصاب بعنوان القيمة» فإذا كان للخليط قيمة» و كانت قيمة الذهب مع 
الخليط- مثلا- مساوية لقيمة ما هو الواجب عليه إخراجه؛ فدفع المالكك المغشوش بعنوان القيمةء جاز له ذلك. 
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[مسألة 4: و كذا إذا كان عنده نصاب من المغشوش لا يجوز أن يدفع المغشوش] 
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[مسألة 0]: و كذا إذا كان عنده نصاب من المغشوش لا يجوز أن يدفع لقوق نا مع العلم على النحو المذكور (2188). 
[مسألة 2: لو كان عنده دراهم أو دنانير بحدّ النصاب» و شك فى أنه خالص أو مغشوش] 


[مسألة *]: لو كان عنده دراهم أو دنائير بحدّ النصاب» و شكك فى أنه خالص أو مغشوشء فالأقوى (189) عدم وجوب الزكاة» و إن 


[مسألة /: لو كان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهبء أو الدناير المغشوشة بالفضَة] 


[ مسألة : لو كان عنده نصاب من الدراهم المغشوشةٌ بالذهبء أو الدنانير المغشوشة بالفضَء لم يجب عليه شىء إِنَا إذا علم ببلوغ 
أحدهما أو كليهما حدّ النصاب؛ فيجب فى البالغ منهما أو فيهماء فإن علم الحال فهوء و إِلَا وجبت التصفية (0190)» و لو 


(184) يعلم الحكم فى المسألهُ مما سبق بيانه فى المسألة الرَابعة» فإنّها من فروعات تلكك المسألة. 

(184) لما سبق فى المسألة الثالثة» من أنّ المرجع فى مورد الشكك فى تعلق الزكا البراءة» فلاحظ. 

(190) مفروض المسألة هو العلم ببلوغ التّصاب إجمالاء مع عدم العلم تفصيلا بن 
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علم أكثر:ة أحدهما مردّداء و لم يمكن العلم» وجب إخراج الأكثر من كل منهما (1941)» فإذا كان عنده ألفء و تردّد بين أن يكون 
مقدار الفضّة فيها أربعمائة و الذهب ستمائة و بين العكسء أخرج عن ستمائة ذهبا و ستمائة فضّك» و يجوز أن يدفع بعنوان القيمة 


ستمائة عن الذهب و أربعمائة عن الفضَهء بقصد ما فى الواقع. 


البالغ منهما هو الذهبء أو الفض ك» أو كلاهما. و لا مجال هنا للبراءة» للعلم فيه باشتغال الذَمَرة بالزكاءٌ يقيناء و لا بدّ من إحراز الفراغ 
اليقينى منه؛ و من جملة مصاديق ما يوجب إحراز الفراغ التصفية» من دون أن يكون الأمر منحصرا به فله أن يعطى بمقدار يحصل به 
اليقين بالفراغ» كما هو ظاهر. 

(191) مفروض المسألة- كما يعلم من المثال- هو ما إذا كان المقدار الزائد- و هو المائتان فى مفروض المثال- بمقدار النصاب على 
كل تقدير» سواء أ كان الزائد من الذهب أم كان من الفضّة. و قد حكم قدّس سرّه فى ذلكك بوجوب إخراج الزكاةٌ من المائتين 
الزائدتين مرّتين: مرّهُ بعنوان الذهبء و اخرى بعنوان الفض ك» و ذلك للعلم الإجمالى فيهما بوجوب زكاة الذهب أو الفضةء و الخروج 
عن عهدة العلم الإجمالى المذكورء المفروض تنتجزه؛ إِنّما يكون باخراج الزكاة كذلكك .0١١‏ 


(1)ت واقك يسعظير جواز الاقتضاز على الأقل قيمة- فى الناعين حو هو الفضة: فَإكٌ الركاة و ثب 
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[مسألة 4: لو كان عنده ثلاثمائة درهم مغشوشة» و علم أن الغش ثلثها - مثلا- على التساوى فى أفرادها] 


[ مسألة 4]: لو كان عنده ثلاثمائة درهم مغشوشة» وعلم أن الغش ثلثها- مثلا- على التساوى فى أفرادهاء يجوز له أن يخرج خمسة 
دراهم من الخالص و أن يخرج سبعة و نصف من المغشوش (297)» و أما إذا كان الغش- بعد العلم بكونه ثلثا فى 
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(؟19) فإِنٌ المفروض هو أن ثلث الدراهم الثلاثمائة- على التساوى- غشء إذن فالثلث من المائتين- و هو أول نصاب الدرهم- 
المغشوشء يجبره الثلثان من المائةٌ الرّائْدُ؛ فيكون عنده- فى مفروض المثال- فضّهٌ خالصة» بالغهُ حدّ النصاب الأوّل من نصابى الفضّةٌ 


وزكاتها خمسة دراهم خالصة؛ و نسب خمسة دراهم 


- كانت حقًا متعلقا بالعين الخارجدة. إِلَا أنّها على سبيل الشركة فى المالية» و للمالكك ولاية التبديل و الإخراج من غير العين» بعنوان 
القيمة» فهو مخير بين الأمرين؛ أى: دفع العين و القيمة» فالحق و إن كان متعلقا بالعين» إِنَا أن الواجب هو الجامع بين الأمرين؛ و بما أن 
القيمهُ التى هى عدل الواجب التخييرى مردّدةٌ بين الأقل و الأكثرء لتردّدها بين قيمهُ الذهب التى هى أكثرء و الفضّهُ التى هى أقلّ» فلا 
علم باشتغال الذمة إِلَا بالمقدار المتيقّنء و هو الأقلء و أما الزائد عليه فتعلّق التكليف به مشكوكك من أوَّل الأمرء فيرجع فى نفيه إلى 
أصالة البراءة ...» (البروجردىء الشيخ مرتضى: مستند العروةٌ الوثقى» ج :١‏ صص 7.08 00:#). 

و هذا الكلام مخدوش فيه بما سبق فى الكلام عن جواز إخراج الزكاة بالقيمة» من أن المستفاد من النصوص الدالَّهُ على جواز التبديل 
هوان دفع القيمة من باب البدكِه عن الفريضة. لا أن الفريضة هو الجامع بين نفس العين و بين القيمة» فالواجب- أوّلا- هو إخراج 
العين نفسهاء و لكلّه يجوز للمالكك تبديلها- متى ما أراد الإإمخراج- بما يساوى قيمتها حين الإ-خراج؛ فإذا كان الواجب مردّدا بين 
الذهب و الفضّهُ لم يكن المورد من موارد الدوران بين الأقل و الأكثرء كما هو ظاهر (المرتقى» ج :١‏ ص .٠١‏ 
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المجموع - لا على التساوى فيهاء فلا بن من تحصيل العلم بالبراءة» إمَا بإخراج الخالصء و إمّا بوجه آخر (197). 


[مسألة 4: إذا ترك نفقة لأهله مما يتعلق به الزكاه و غاب] 


[منآلة 4]: إذاع كه فقة لأهله نا تعلى يه ال كاف و قاك و 


خالصة إلى المائتين خالصة نسبة الواحد إلى الأربعين» و بنفس هذه النسبةُ تكون نسب السبعة دراهم و نصف درهم المغشوشة إلى 
الثلاثمائة درهم المغشوشة. و هذا ظاهر. 

(19) ولا يجزى- حينئذ- إخراج سبعة دراهم و نصف بعنوان الزكاة» و ذلك لعدم تساوى الغش فى الدراهم على الفرض» حيث 
يكون الغش فى بعضها بالثلث» و بعضها بالربع ...» و حينئذ فلا يحرز كون سبعة دراهم و نصف من هذه الدراهم المغشوشْة تعادل 
خمسة دراهم خالصة. 

نعم» إذا فرضنا أن قيمهُ سبعة دراهم و نصف من هذا المغشوش تعادل قيمهُ خمسة دراهم خالصة جاز إعطاءها زكاة» بعنوان إخراج 
الزكاء بالقيمة» المفروض فيه: هو التعادل بين الواجب و بين ما يعطيه المالكك بحسب القيمة» دون التعادل بالكم. 
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بقى إلى آخر السنة بمقدار النصاب» لم تجب عليه (191)) إِلَا إذا كان متمكنا من التصرّف فيه طول الحول مع كونه غائبا. 


(19) تار يفرض الكلاءم فى مورد توكيل أحد- من العائلة أو غيرهم- على المال السد كووبأن كان الركل سلظا على المال 
المذكون مشدككا عن | لتسدق قن قينا أن بنتلطنة الو كيل خلن الوق :و تسكع مه ريكاب تاطنة البو كل - بالكسر- على ذلكك. فإذا 
حال على المال المذكور الحول وجبت فيه الزكاة لتحمّق ما هو شرط وجوبها. 

و اخرى: لا يفرض مثل ذلككء بأن كان قد ترك المال عند العائلة بدون توكيل لأحد عليه فكان المال قد خرج عن سلطنته عرفاء فبما 
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أنّه يعتبر التمكن من التصرّف تمام الحول فى وجوب الزكاة- كما مرّ الكلام فيه- فلا محالة لا تجب عليه زكاءٌ المال المذكور. هذا ما 
تقتضيه القواعد العاترة» و يعاضدها النصوص الخاصّة أيضاء فقد وردت فى المقام ثلاث روايات معتبرة سنداء و تامره دلالة» و هى 
كالاتى: 

-١‏ مونّق اسحاق بن عمار» عن أبى الحسن الماضى عليه السّ.لام؛ قال: قلت له: رجل خلف عند أهله نفقة ألفين» لسنتين» عليها زكاة؟ 
قال: «إن كان شاهدا فعليه زكاة» و إن كان غائبا فليس عليه زكاةٌ .))١١‏ 


(1)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب :١7‏ زكاةٌ الذهب و الفضة ح .١‏ 
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درهم نفقة» فحال عليها الحول. قال: «إن كان مقيما زكاه» و إن كان غائبا لم يزكك .»1١‏ 

"- روايةُ ابى بصير عن أبى عبد الله عليه السّ.لام» قال: قلت له: الرجل يخلف لأهله ثلاثة آلاف درهمء نفقة سنتين» عليه زكاة؟ قال: 
«إن كان شاهدا فعليها زكاة. و إن كان غائيا فليس فيها شىء (5)). 

إن الظاهر من النصوص المذكورة هو: أنّ جهة السؤال فيها إِنّما هو عدم تمكن المالكك من التصرّف فى المال طول الحولء باعتبار 
الانقطاع الّذى كان يحدث للمسافر فى مثل تلكم الأزمانء بالنظر إلى فقد وسائل الارتباطات فيها. 

و حينئذ فيكون مفادها مطابقا لما تقتضيه القاعدة فى المسألة» كما أشرنا إليه. و فى «الجواهر «*0: إِنْ الحكم المذكور هو «المشهور 
شهرة عظيمة». و المخالف فى المسألهُ ابن ادريس رحمه الله 59 حيث ذهب إلى عدم الفرق بين الغيبة و الحضور فى وجوب الزكاة. 


(1)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب :١7‏ زكاةٌ الذهب و الفضة ح ". 

(0)- المصدرء ح ". 

(*)- النجفى؛ الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام» ج :١0‏ ص 507: ط النجف الأشرف. 

(6)- ابن ادريسء, محمّد بن منصور: السرائر» ج :١‏ ص 25517 ط مِوْسْسةُ النشر الإسلامى؛ قم. 

قلت: ملاحظة عبار «السرائر؛ يعطى خلاف ما هو ظاهر المنسوب إليه» و إليكك ذلكك: 

«قال بعض أصحابنا: و اذا خلّف الرجل دراهم أو دنانير» نفقة لعياله» لسنة» أو سنتين» او أكثر من ذلكك, و كان مقدار ما تجب فيه 
الزكاةء و كان الرجل غائباء لم تجب فيها زكاة» فإن كان حاضرا وجبت عليه فيها الزكاةء ذكر ذلكك شيخنا ابو جعفر الطوسى رحمه 
الله فى «نهايته؛ و هذا غير واضح؛ بل حكمه حكم الغائب»؛ إن قدر على أخذه متى أراده بحيث متى رامه أخذه فإنّهِ يجب عليه فيه 
الزكاةء سواء كان نفقة» أو مودعاء أو كنزاء فإنّه ليبس- بكونه نفقة- خرج عن ملكه. و لا فرق بينه و بين المال الذى له فى يد وكيله» و 
مودعه» و خزانته ... و هذا الكلام- كما تراه- ظاهر فى الحكم على طبق القاعدة» كما هو مختار المشهور. 
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[مسألة :٠١‏ إذا كان عنده أموال زكويّة من أجناس مختلفة» و كان كلها أو بعضها أقلّ من النصَاب] 


[ مسألة 1٠١‏ إذا كان عنده أموال زكوة من أجناس مختلفة: و كان كلها أو بعضها أقل من النضاب: فلا يجبر الناقص منها بالجنس 
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الآخر (ه9١).‏ مثلا: إذا كان عنده تسعةٌ عشر دينارا و مائة و تسعون درهماء لا يجبر نقص الدنانير بالدراهم, و لا العكس. 


(190) فى «الحدائق :)3١‏ «اتَفْقَ الأصحاب- رضوان الله عليهم- على أن لا يضم أحد النقدين إلى الآدخرء على وجه يكون النصاب 
مركبا منهماء بل يجب لكل منهما نصابه المتقدّم ...». و فى «المداركث :)137١‏ «هذا قول علمائنا أجمع, و وافقنا عليه اكثر العامة ... 7». 
و فى «الجواهر «6)): «إجماعا بقسميه ...). 

و يدل عليه: أن المستفاد من الأدلّهُ هو اعتبار النصاب فى وجوب الزكاءً فى كل من التسعء التى تجب الزكاة فيهه مستقلاء فكما أنّه 
يعتبر فى وجوب الزكاة فى الغنم- مثلا- بلوغه التصاب, و لا يكفى فيه النصاب المركب منه و من البقر مثلاء كذلكك الذهب و الفضّفُ 
يعتبر فى وجوب الزكا فى كل منهما بلوغه النصاب باستقلاله. فالحكم فى المسألة على طبق القاعدة» مضافا إلى أنّه مقتتضى النصوص 


(1)- البحرانى» الشيخ يوسف: الحدائق الناضرة ج :١7‏ ص :4١‏ ط النجف الأشرف. 

(1)- العاملى؛ الستيد محمّد: مدارك الأحكام؛ ج 0: ص 177 ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام؛ قم. 
()- ابن قدامة؛ عبد الله بن أحمد: المغنى» ج 7: ص 4898-21 ابن حزم؛ على بن أحمد: 

المحلى» ج :١‏ ص .١‏ 

(6)- النجفى؛ الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام؛ ج :١0‏ ص 205 ط النجف الأشرف. 
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[فصل فى زكاة الغلات الأريع] 
اشارة 


[فصل] فى زكاه الغلات الأربع و هى- كما عرفت- الحنطة» و الشعيره و التمره و الزبيب؛ و فى إلحاق السلت- الذى هو كالشعير فى 
طبعه و برودته» و كالحنطة فى ملاسته و عدم القشر له- إشكال (198) فلا يتركك الاحتياط 


الخاصّهُ أيضاء كصحيحة زرارة» قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّد.لام: رجل عنده مائة و تسعة و تسعون درهماء و تسعة عشر ديناراء أ 
يزكيها؟ فقال: «لاء ليس عليه زكاهً فى الدراهم و لا فى الدنانير حتّى يتم 2١‏ و نحوها غيرها .07١‏ 

(19) أمرا وجوبها فى الغلاءت الأمربع فمثما لا ينبغى الإشكال فيه. كما و لم يظهر ذلكك من أحد فيما نعلم. و يدل عليه الروايات 
السيعطيفية را الكواتر قرو قن يت 


(1)- الحرٌ العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 0: زكاةٌ الذهب و الفضة ح .١‏ 
()- الحرّ العاملى. محمد بن الحسن: وسائل الشيعة / باب : زكاة الانعام» ح 3 باب : زكاة الغلات» ح .١‏ 
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تقى ! قى - كتاب جا ص 


الإشارة إليها فى ذكر الأجناس التى تتعلّق بها الزكاة. فلاحظ .١١‏ إِنّما الكلام فى الحاق السلت بالشعيره و العلس بالحنطة و عدمه 
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فالمشهور »"2١‏ بل فى «الغنيٌ «0» دعوى الإجماع عليه. عدم الإلحاق» و لذلك التزموا فيهما باستحباب الزكاة دون وجوبهاء و المحكى 
9©)» عن الشيخ «هاء و العلين ويا و العلامة فى بعض كتبه «07)» و الشهيدين 2/١‏ و المحقّق القانى «4» و الميسى- قدّس الله أسرارهم- 
هو الوجوب. إلحاقا لهما بالشعير و الحنطة. و استدلوا له بتنصيص أهل اللغة على أن السلت نوع من الشعير» و العلس نوع من الحنطة و 
إليكك بعض ما جاء من ذلكك ففى «القاموس :)233١«‏ «السلت- بالضمٌم- الشعير او ضرب منه. و فيه 


(0)- الج الأول هن ١8+‏ فما بعك 

(1)- الكاشانى» محمد محسن: مفاتيح الشرائع» ج :١‏ ص 2.14١‏ ط مجمع الذخائر الإسلامية قم. 

(9)- ابن زهرة» حمزة بن على: نيه النزوع؛ ص 288 ط الحجريّة- إيران. 

(6)- النجفى؛ الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام؛ ج :١0‏ ص 508: ط النجف الأشرف. 

(0)- الطوسىء محمّد بن الحسن: المبسوطء ج :١‏ ص 7١7‏ ط المكتبة المرتضويّة» طهران. 

(6)- ابن إدريسء محمّد بن منصور: السرائر» ج :١‏ صص 578- 6794, ط مؤسسة النشر الإسلامى» قم- إيران. 

(00- العلامة الحلى» الحسن بن يوسف: تذكرة الفقهاء» ج ه: ص 178 ط مؤْسّسة آل البيت عليهم السشلام؛ قم؛ قواعد الأحكام؛ ج ,:١‏ 
ص 067 ط مؤسسة النشر الإسلامى؛ قم. 

و فى «تحرير الأحكام؛» (ص 04 ط الحجرية- إيران): «استقرب عدم الوجوب فيهما. و قريب منه فى «مختلف الشيعة) (ج : ص 
17 ط مؤْسّسةٌ النشر الإسلامى» قم). و فى «منتهى المطلب» (ص 676 ط الحجرية- إيران) استشكل ثبوت الزكاة فيهما. 

(8)- الشهيد الأوّلء محمّد بن مكى: البيان/ تحقيق الشيخ محمّد الحسونء ص ”18 قم؛ الشهيد الثانى» زين الدين: مسالكك الأفهام؛ ج 
:١‏ ص 740 ط مؤسسة المعارف الإسلامية» قم. 

(4)- المحقّق الثانى» على بن الحسين: جامع المقاصد؛ ج : صص 17- 77 ط مؤسسة آل البيت عليهم السشلام قم. 

0 الفيروزآ بادى» محمّد بن يعقوب: القاموس المحيط», ج :١‏ ص 218١‏ ط ”2 المطبعة الحسيتية. 
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- أيضا :-0١١‏ العلس- محرّكة- القراد و ضرب من البر» يكون حبتان فى قشرء و هو طعام صنعاء)» و فى «المجمع 37): «السلت- 
بالضم فالسكون- ضرب من الشعير لا قشر فيه» كأنّه الحنطة» تكون فى الحجازاء و عن الأزهرى «”: 

«السلت: شعير لا قشر له» أجرد» يكون بالغورا» و قال: «العلس: ضرب من القمح يكون فى الكمام منه و حبتان ... «5)» و عن «الصحاح 
«6)): «العلس: 

ضرب من الحنطة تكون حبّتان فى قشر و هو طعام أهل صنعاء. و قال- أيضا-: 

«السلت- بالضعٌ- ضرب من الشعير ليس له قشر كأنّه حنطة «08» و عن ابن الأثير فى «النهاية 037): «السلت ضرب من الشعير أبيض لا 
قشر له. و قيل: هو نوع من الحنطة, و الأوّل أصيّم؛ لأنّْ البيضاء الحنطة)» و عن «العين :)8١‏ 

«السلت: شعير لا-قشر له» أجرد» يكون بالغورء و أهل الحجاز يتبرّدون بسويقه فى الصيف». و عن «المغرب 47): «السلت- بالضِمم- 
شعير لا قشر له» يكون 


(0)-ج أ ص 737. 
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(0)- الطريحى, فخر الدين: مجمع البحرين/ تحقيق السييد أحمد الحسينى» ج ؟: ص .7١8‏ 

(*)- الأزهرىء محمّد بن أحمد: تهذيب اللغةه ج :١7‏ ص 88", ط الدار المصرية للتأليف و الترجمة. 

(6)دج لاض :2ق 

(0)- الجوهرى» إسماعيل بن حماد: صحاح اللغة» ج 3 ص 40 ط دار العلم للملابيين» بيروت. 

(9)-ج اص ”707. 

(00- ابن الاثير» المباركك بن محمد: النهاية/ تحقيق: محمود محمد الطناحى- طاهر أحمد الزاوى» ج : ص اككرة 

(8)- الفراهيدىء الخليل بن أحمد: العين/ تحقيق: الدكتور مهدى المخزومى- الدكتور إبراهيم السامرائى» ج /: ص 777؛ ترتيب 
كتاب العين/ إعداد: الشيخ محمّد حسن بكائى» ص 03815 ط مؤسسة النشر الإسلامى» قم. 

(9)- المطرّزى, ناصر بن عبد السّد: المغرب فى ترتيب المعّب. ص ,77٠‏ ط دار الكتاب- 
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يكون بالغور و الحجاز»» و عن «المقاييس :))١١‏ «السلت: ضرب من الشعير لا يكاد يكون له قشر و العرب تسميه العريان ...»» و نحوها 
فى سائر معاجم اللغة. 

وقد أجاب عن ذلك المحمّق الهمدانى قدّس سرّه بما حاصله: أن الرجوع إلى قول اللغويين إِنّما يصحٌ فيما يخصّهم من اللغدء فإذا 
تجاوزوا عن ذلكك إلى ما ليس من اختصاصاتهم- كما فى المقام- حيث أن الظاهر من كلامهم إِنّهم ليسوا بصدد بيان المستعمل فيه 
للكلمة؛ بل بصدد بيان اتّحاد الماهيئتين» بعد وضوح المستعمل فيه لكل من السلت و العلس- لم يكن قولهم حجة فى ذلكك حينئذ» فلا 
يصح الرجوع إليهم, كما هو ظاهر 7١‏ 

والذع كرت هذا القول اهدر 

الأوّل: ما فى جملة من الروايات» من عدّ السلت فى عداد العدس.ء و الذرّةُ و الدخن, و السمسم و نحو ذلكء ممما هو محمول عند 
المشهور على الاستحباب, بملاحظة النصوص الحاصرة للزكاة فى التسع؛ و هذا ممما يؤيّد عدم كون السلت داخلا فى مفهوم الشعير» 
بحيث يكون ذلكك صادقا عليه عرفاء و قد مرّت الإشارة 1 إلى بعض تلكك الروايات عند الكلام فى انحصار الزكاةً فى التسع» و 
عض ء الاشارة اليك أبقياك قرياة فشا الله صالى: 


- العربى- بيروت. 

-)١(‏ ابن فارس» أحمد: معجم مقاييس اللغ ج *: ص ”97. ط *؛ مطبعة مصطفى البابى الحلبى و أولاده- مصر. 

(1)- الفقيه الهمدانى» آغا رضا: مصباح الفقيه» ج "/ كتاب الزكاة: ص 288 ط إيران الحجريّة. 

0ت الجن الأول عض 08د ع0 اله العاملن» محمد بن التحسية: وساكل الشبعة اباب 15 ها تحت قيه الزكاة وما قصب فيه 
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فيه» كالإشكال فى العلس الذى هو كالحنطة؛ بل قيل: إِنّه 


الثانى: اختلاف كلمات اللغويين فى المقام» فعن ابن دريد :)١١‏ «السلت حبٌّ يشبه الشعير أو هو بعينه)» و قال :)١‏ «العلس- أيضا- حبّة 


سوداءء تختبز فى الجدب» أو تطبخا» وعن «المحيط «27): «العلس: شجرة كالبر إلا أنه مقترن الحبّ» حّتين حبّتين)» و عن «المغرب 
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«العلس - بفتحتين- عن الغورى و الجوهرى: حبة سوداءء إذا أجدب الناس طحنوها و أكلوها. و قيل: هو مثل البرٌ إِلَا أنّه عسر 
الاستنقاءء و هو طعام أهل صنعاء. 

الثالث: ملاحظة نفس التعابير المتقدّمة- على الجملة- مثا يدلْنا على أنّهم بصدد بيان اتحاد الماهتتين و الحقيقتين» لا بصدد بيان 
مفهوم الحنطةٌ و الشعير» و مفهوم السلت و العلس. 

و الحاصل: أن القطع أو الاطمينان بدخول السلت و العلس فى مفهومى الشعير و الحنطة غير حاصلء و حينئذ فينتهى الأمر إلى الشككء 
و مقتضى الأصل العملى فيهما هو عدم الوجوبء للبراءة عن وجوب الزكاة» كما لا يخفى. نعم لا بأس بالاحتياط الاستحبابى 
بالإخراجء و أما الاحتياط الوجوبى- كما فى المتن- فلا وجه له ظاهرا. 


-)١(‏ ابن دريد» محمّد بن الحسن: جمهرة اللغة» ج ”: ص /7قء اط »١‏ مطبعةٌ حيدر ا باد- الهند. 


كاد اص 3 
ص 82 


(©)- المطرزىء ناصر بن عبد السيّد: المغرب فى ترتيب المعرّب. ص 758* ط دار الكتاب العربى- بيروت. 
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نوع منها فى كل قشر حبتان» و هو طعام أهل صنعاءء فلا يتركك الاحتياط فيه أيضا. و لا تجب الزكاهً فى غيرهاء و إن كان يستحبٌ 


إخراجها من كل هاعنت الأرفن» متنا يكال أو يوز 15190) من الحوبه» كالماش: و الذرف والأرق؛ والدخن و 


(190) المشهور هو استحباب الزكاءً فى التسع» و قد تقدّم منا الكلام فى ذلك مفصلاء عند تعرّض المصئف قدّس سرّه لانحصار 
وجوب الزكاهً فى التسعء و ذكرنا هناك أنّ استفادة استحباب الأمور المذكورة إِنّما هو من رواية على بن مهزيار ١١‏ حيث دلّت على 
رجحان الزكاة فى مطلق المكيلء بالبيان المتقدّم هناك. و إِلَا فمع قطع النظر عنها لا مجال للجمع بين الطائفتين» إذ ليس المقام من 
موارد الجمع العرفى» بل هو بنظر العرف من موارد التعارض. و عليه فتماميّهُ المذهب المشهور موقوفة على الأخذ برواية ابن مهزيار. 
إلَا أنّها ضعيفة السند» فلا يمكن الأخذ بها إِلّا بضميمة ما دل على التسامح فى أدلّةُ السنن» و هى القاعدةٌ المعروفة بقاعدة التسامح, بناء 
علق أن القاغدة عت الاسسهابه وهر خلوف القع المحلى كنا سور فى محله مق ببح الأصتول: 

و أمَا ما استند إلبه المحمّق الهمداتى قدّس سوه 059 فى تقريب الاستحباب» من أن رجحان الصدقة بالذات:» و إمكان إرادة استحبابها 


بعنوان الزكاة من هذه 


(1)- الفقيه الهمدانى» آغا رضا: مصباح الفقيه» ج "/ كتاب الزكاة: ص 5١‏ ط إيران الحجريّة. 
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نحوهاء إِلَا الخضر و البقول (198)» و حكم ما يستحبٌ فيه حكم ما يجب فيه (199)» فى قدر النصابء و كمي ما يخرج منه» و غير 
ذلكك. 


[و يعتبر فى وجوب الزكاة فى الغلات أمران:] 
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اشارةٌ 
و يعتبر فى وجوب الزكاة فى الغللات أمران: 


الأخبار» و لو على سبيل التورية؛ الّتى هى أنسب بحال الإمام عليه السّد.لام فى موارد التقتيُّ مع اعتضاده بفهم الأصحاب و فتواهم. كاف 
فى اثبات استحبابهاء بمعنى أن المراد بالزكاةً فيها هو الصدقة» تورية» لمناسبة ذلكك مع كون المورد من موارد التقيَك فممًا لا نعرف له 
وجها صحيحاء كما لا يخفى. 

(198) الظاهر عدم الخلاف فيه» و يدل عليه- مضافا إلى الأخبار الحاصرة للزكاةً فى تسعة أشياء- صحيح زرارة عن ابى عبد الله عليه 
انلام قال: «جعل رسول الله صلى الله عليه و آله الصدقة فى كل شىء أنبتت الأرض. إِلَّا الخضر و البقول» و كل شىء يفسد من 
يومه 0019 و الحوه غير 70ا: 

(199) بلا إشكال فى ذلكك على الظاهرء فإنّ مقتضى الجمع بين النصوص - بنحو من الأنحاء المتقدّمة آنفا- إِنّما هو حمل ما دل على 
ثبوت الزكاة فى مطلق الحبوب الّتى 


_ الحرٌ العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعةً/ باب 9: ما تجب فيه الزكاة و ما تستحب فيه»؛ ح‎ -)١( 
مامص افيه ركاه و اعد قد‎ ١ اك امعد روات‎ 
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[الأوَل: بلوغ النصاب] 


الأوّل: بلوغ النصاب »23٠١(‏ و هو بالمنٌ الشاهى- و هو ألف و مائتان و ثمانون مثقالا صيرفيا- مائةٌ و أربعة و أربعون مناه إلا خمسة و 
أربعين مثقالاء و بالمنّ التبريزى- الذى هو ألف مثقال- مائة و أربعة و ثمانون مناه و ربع منّ» وخمسة وعشرون مثقالا؛ و بحقّةُ 
القمق فى زناتدا بنئة 1698ه. قو فى بغنانة و كلؤنة و الذكاون مكقالة صير ها و ثلث كتالح تبان وازناتث 200 عمس حقق و 
نصفء إِلَا ثمانية و خمسين مثقالا و ثلث مثقال؛ و بعيار الإسلامبول- و هو مائتان و ثمانون مثقالا- سبع و عشرون وزنةٌ و عشر حققء و 


خمسة و ثلاثون مثقالاء 


تكال على الاستحبابء و حينئذ فما دل على قدر النصاب و كميَةُ ما يخرج منه يكون شاملا للموارد المستحبة كشموله للأجناس التى 
تجب الزكاةً فيهاء بلا فرق بين الموردين أصلاء كما لا يخفى. 

1 لا نكن الاشكان فى اعبان الشرط الم كوره و النصوص البالعة حد التواتر دالةاصلة كنا سي عليكك صلدل التعك» إناشاء 
الله تعالى. بل هو ضرورىٌ المذهبء كما قيل «7. ثم إن النصاب المقدّر فى الروايات الكثيرة إِنّما هو خمسة أوسقء و الوسق ستّون 
صاعا. 


0ك الووةوويعلة التحت الأشوك أرحة و خفرون سد 
(1)- النجفى؛ الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام؛ ج :١0‏ ص 2307 ط النجف الأشرف. 
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و يدل على الأ-مرين- مضافا إلى الاتّفاق فيهما 2١١‏ فتوى- جملة من النصوصء كصحيح زرارة عن أبى جعفر عليه السّ.لام» قال: «ما 
انبتت الأرضء من الحنطة» و الشعير» و التمرء و الزبيب ما بلغ خمسة أوساقء و الوسق ستون صاعا؛ فذلكك ثلاثمائة صاعء ففيه العشر ... 
و صحيح سعد بن سعد الأشعرى قال: 

سألت أبا الحسن عليه الّ.لام عن أقل ما تجب فيه الزكاء من البر و الشعيرء و التمرء و الزبيب؟ فقال: «خمسة أوساق بوسق النّبى صلى 
الله عليه و آله فقلت: كم الوسق؟ قال: ستّون صاعا 00 و صحيح الحلبى؛ عن أبى عبد الله عليه السّر.لام؛ قال: «ليس فى ما دون 
خمسة أوساق شىء؛ و الوسق: ستّون صاعا «06» إلى غير ذلكك من الروايات الدالة على ذلك «ه» و فيها المعتبرةٌ و غيرها. و هناك 
جملة اخرى من النصوص دالَّهُ على خصوص الأمر الأول كصحيح محتّرد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السّّلام عن التمر و 
الزبيب» ما أقل ما تجب فيه الزكاة؟ فقال: «خمسة أوسق ... «©»» و صحيح البزنطى؛ عن الرضا عليه الّ.لام- فى حديث- قال: «ليس 
قدا كان أقل هن خسسة أوساق قنى ع وان :و عانسيحة الآلعن فى عدي قالة تو ليق فى أقل من ضمية أوساق شع امن الركاة 
0/1 ). 


(1)- نضًا و فتوى (النجفىء الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام؛ ج :١0‏ ص 27307 ط النجف الأشرف- العراق). 
(1)- الحرٌ العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب :١‏ زكاةٌ الغلات» ح 2. 

()- المصدرء ح .١‏ 

(8)- المصدرء ح 8. 

8ك المضدزانيانه از كاة العلات» 

(©)- المصدرء ح ". 

(00- المصدرء ح 6. 

(8)- المصدرء ح ؟. 
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و أمَا ما ورد فى صحيح الحلبى» عن أبى عبد اللّه عليه السّلام؛ من أن النصاب ستّون صاعاء قال: سألته فى كم تجب الزكاً من الحنطة» 
قال: «فى ستّين صاعا .))١١‏ 

أو أن النصاب وسقء كما فى مرسلة ابن سنانء قال: «سالت أبا عبد اللّه عليه الّ.لام عن الزكاه فى كم تجبء فى الحنطة؛ و الشعير؟ 
فقال: «فى وسق «35))» أو أنه وسقان؛ كخبر أبى بصيرء قال: قال أبو عبد الله عليه السّديلام: ولا فجب الصدقة إثافى وسقين» و الوسق 
ستّون صاعا 79)؛ و خبره الآخر عن ابى عبد اللّه عليه الّ.لام؛ قال: «لا يكون فى الحب. و لا فى النخلء و لا فى العنب زكاة حتّى تبلغ 
وسقين» و الوسق سنّون صاعا 9»» أو أنه لا تقدير فيه أصلاء كمونّق إسحاق بن عمار عن أبى إبراهيم عليه السَّلام- فى حديث زكاءٌ 
الحنطه و التمر- قال: قلت: إِنّما أسألكك عمّا خرج منه. قليلا كان أو كثيراء أله حد يزكى ما خرج منه؟ فقال: «زكك ما خرج منه قليلا 


كان أو كثيراء من كل عشرةٌ واحدء و من كل عشرةٌ نصف واحد ... «))» 
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فهى- مضافا إلى ما فى اسناد بعضها من الضعف- لا تنهض بمعارضة النصوص الكثيرة- الصحيحة و غيرها- المتقدّم ذكر جملة منهاء 
و عليه فهى إمَا أن تكون محمولة على الاستحباب» كما عن الشيخ قدّس سرّه 12 و جماعة 37. و إِمَا أن يرد علمها 


(1)- الحرٌ العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب :١‏ زكاة الغلات» ح .٠١‏ 

(1)- المصدر/ باب #: زكاة الغلات» ح ؟. 

()- المصدرء ح .١‏ 

(8)- المصدرء ح ". 

(0)- المصدرء ح ؟. 

(8)- الطوسىء الشيخ؛ محمد بن الحسن: تهذيب الأحكام؛ ج 5: ص 218 ط النجف الأشرف: 
الاستبصار. ج ؟: ص 218 ط النجف الأشرف. 

()- المجلسى الاول» محمد تقى: روضة المتقين: ج : ص 48) ط المطبعة العلمي قم؛ الميحقق,- 
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إلى أهلها- بعد الغض عم !ا فى سند البعض منها- بناء على ما هو المختار من أن أمثال هذه الموارد لا تكون بنظر العرف من موارد 
حمل الظاهر على النصّ أو الأظهرء بل هى بنظر هم من موارد التعارضء كما لا يخفى. و الله العالم. 

ثم إِنّ الصاع عبار عن تسعةٌ أرطال بالعراقى و سنَّهُ بالمدنى؛ بلا خلاف معتدٌ به 401١‏ كما يدل عليه مكاتبة جعفر بن إبراهيم بن محمّد 
الهمدانى» قال: كتبت إلى أبى الحسن عليه السّ.لام- على يدى أبى- جعلت فداك. إِنْ أصحابنا اختلفوا فى الصاع؛ بعضهم يقول: 
الفطرة بصاع المدنى» و بعضهم يقول: بصاع العراقى. قال: 

فكتب إلىّ: «الصاع سِنَّهُ أرطال بالمدنى» و تسعة أرطال بالعراقى. قال: و أخبرنى أنه يكون بالوزن الفا و مائة و سبعين وزنةُ 007١‏ و خبر 
على بن بلالى قال: كتبت إلى الرجل أسأله عن الفطرة» و كم تدفع؟ قال: فكتب عليه السّ.لام: «سنّهُ أرطال من تمر بالمدنى» و ذلكك 
تسعةٌ أرطال بالبغدادى 8”9»). 

و الوجه فى دلالة الخبر الثانى على ذلكك هو: أن الأرطال المذكورة إِنْما هى لبيان مقدار الصاعء فإِنّه الواجب فى الفطرة كما سيأتى 
إن شاء الله. و يدل عليه- أيضا- رواية «تحف العقول» عن الرضا عليه الّ.لام فى كتابه إلى المأمون, قال: «و العشر من الحنطةٌ و الشعير 
...- إلى أن قال:- و الوسق ستّون صاعاء و الصاع 


- جعفر بن الحسن: المعتبر» ج 7: ص 27# ط مؤسسة سيد الشهداء عليه الّ.لام؛ قم؛ المقدّس الأردبيلى» أحمد: مجمع الفائدة و 
البرهان» ج ع: ص 007١‏ ط مؤسسة النشر الإسلامىء قم؛ الطباطبائى» السيد على: رياض المسائلء ج 0: ص .٠٠١‏ ط مؤسسة النشر 
الإسلامى؛ قم. 

(1)- النجفىء الشيخ محمّد حسن: جواهر الكلام؛ ج :١0‏ ص 25088 ط النجف الأشرف. 

()- الحرٌ العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب ": زكاة الفطرة» ح .١‏ 

()- المصدرء ح ؟. 
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تسعهٌ أرطالء و هو أربعة أمداد» و المدّ رطلان و ربع بالعراقى 2١١‏ قال: و قال الصادق عليه الس.لام: «هو تسعةٌ أرطال بالعراقى» و سنَّهُ 
بالمدنى .))5١‏ 

و على هذاء فيكون الحاصل من ضرب التسعة أرطال- بناء على تقدير الصاع بالأرطال العراقيةُ- فى الستّين صاعاء و ضرب المجموع 
فى الخمسة أوسقء الفين و سبعمائة رطل. و بناء على التقدير بالأرطال المدنية: ألق و ثمائمائة رطل. 

ثم إن الرطل العراقى عبارة عن مائهُ و ثلاثين درهماء كما هو المشهور «7. بل لم ينقل الخلاف المعتدٌ به فيه من أحد 150. و يدل عليه 
مكاتبة إبراهيم بن محبّدد الهمدانى قال: اختلفت الروايات فى الفطرة» فكتبت إلى أبى الحسن عليه السّ.لام صاحب العسكر أسأله عن 
ذلكء فكتب: «إِنْ الفطرة صاع من قوت بلدك على أهل مكقوو الس :1و الطاك ... «©- إلى أن قال:- تدفعه و زنا سنّهُ أرطال برطل 
المدينة» و الرطل مائة و خمسة و تسعون درهماء يكون الفطرةٌ ألفا و مائهُ و سبعين درهما «#». و حيث قد عرفت آنفا أن الرطل 
العراقى عبارة عن تسع الصاعء فإذا كان الصاع بالرطل المدنى هو ألف و مائهُ و سبعون درهماء كان تسعه عبار عن مائة و ثلاثون 
درهماء كما لا يخفى. 

ثم إن كل عشرة دراهم تساوى سبعة مثاقيل شرعيّة» كما مرّ ذلكك فى زكاة النقدين» فيكون الرطل العراقى بالمثقال الشرعى أحد و 
تسعون مثقالاء و المثقال 


(1)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب :١‏ زكاة الغلات» ح 4. 

(1)- المصدرء ح .٠١‏ 

()- البحرانى» الشيخ يوسف: الحدائق الناضرة؛ ج :١7‏ ص 21١‏ ط النجف الأشرف. 

(6)- النجفى؛ الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام» ج :١0‏ ص 2,57١‏ ط النجف الأشرف. 

(5)- الحرٌ العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 8 زكاه الغلات» ح ؟. 

(6)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب ": زكاة الفطرة ح ؟. 
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ولا تجب فى الناقص عن النصاب و لو يسيرا »)250١(‏ كما أنّها تجب فى الزائد عليه يسيرا كان أو كثيرا (؟050. 


[الثانى: التملى بالزراعة فيما يزرع] 


الثانى: التملكك بالزراعة فيما يزرع 5095 أو انتقال الزرع إلى 


الشرعى ثلاثة أرباع المثقال الصيرفى» و عليه فيكون الصاع بالمثقال الصيرفى ستمائة مثقال» و أربعة عشر مثقالاء و ربع مثقال. و حينئذ 
يبلغ التصاب- و هو ثلاثمائة صاع- بالمثقال الصيرفى: مائة ألف مثقال» و أربعة و ثمانين ألف مثقال» و مائتين و خمسة و سبعين 
مثقالاء و هو ينطبق على ما ذكره المصئّف قدّس سرّه فى المتنء من التقدير بالمن الشاهى, و التبريزى؛ و حقّهُ النجف الأشرفء و حقَّة 
الإسلامبول. 

)29١1(‏ كما هو مقتضى النصوص المتقدّمة» و مقتضى إطلاقها هو عدم الوجوب فى الناقص عنه و لو يسيرا. 

(؟0) للإطلاق. 
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)3١(‏ ذهب جمع- بل ادّعى الاثفاق عليه -0١١‏ إلى اعتبار النموٌ فى الملكء و لكن 


(1)- المحمّق» جعفر بن الحسن: المعتبر» ج 7: ص 218 ط مؤسسة سيد الشهداء عليه السشلام؛ قم؛- 
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ملكه قبل وقت تعلق الزكاءء و كذا فى الثمر كون الشجر ملكا له إلى وقت التعلّق» أو انتقالها إلى- ملكه منفردة أو مع الشجر- قبل 


وقفته. 


اختلفت تعابيرهم عن ذلكك. قال المحمّق فى «الشرائع): ذو لاد فجي الركاة فى العلخت إل إذا فلكت بالزراعة لا بغيره من الأسياب» 
كالابتياع» و الهبةٌ ... .)2١١‏ 

و قد قيل 07١‏ فى بيان مراده: إن الوجه فى التخصيص بالزراعة هو مجرّد التمثيل» و إلا فالمقصود عدم توقف مملوكيةُ النماء على غير 
المقدّمات المعدّهٌ لتكؤّنه» بمعنى أن الغلّهُ فى تكونها تحتاج إلى مقدّمات لا محالة» فإذا لم تكن مملوكتتها موقوفة على غير المقدّمات 
المذكورة» كما إذا توقفت على الابتياع أو الاتهاب. فقد وجبت الزكاء فيهاء فيشمل ذلك ما إذا كان مالكا بالزراعة» و ما إذا كانت له 
حش 4 مقدوة من الغلة بإؤاء عمله فن غامل المزارفضة و الساقات: و تحر ذلكة :و قال قسن سده ف «المخير): ولا فجي الركاة فى 
الغلاءت إلا إذا نمت فى الملكء فلا تثبت فيما يبتاع» و لا ما يستوهبء و عليه اتّفاق العلماء ... »0 و فى «المنتهى): «لا تجب الزكاءٌ 
فى الغلات الأربع إِلَا إذا نمت فى ملكه؛ فلو ابتاع غلهُ أو استوهبء أو ورث بعد 


- العامة الحسن بن يوسف: منتهى المطلب» ج :١‏ ص 917؟, ط الحجريّة- إيران. 

.187 ص‎ :١ المحمّقء جعفر بن الحسن: شرائع الإسلام/ تحقيق: عبد الحسين محمّد على ج‎ -)١( 

()- الشهيد الثَانى؛ زين الدين: مسالكك الأفهام؛ ج :١‏ ص 75 ط مؤسسة دار المعارف الإسلامية» قم- إيران. و التوضيح فى المتن 
الفقيه الهمدانى» آغا رضا: مصباح الفقيه» ج "/ كتاب الزكاة: ص #5: ط الحجريّة- إيران. 

()- المحقّق. جعفر بن الحسن: المعتبر» ج ؟: ص 218 ط مؤسسة سيد الشهداء عليه السّلام» قم. 
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بدو الصلاحء لم يجب عليه الزكا و هو قول العلماء كافة ... .01١‏ و كيف كان فالمحكيّ عن الأكثر هو التعبير عن الشرط المذكور 
بالنموٌ فى الملكك. 

وناقش فى ذلك صاحب «المدارك» قدِّس سرّه طرداء و عكسا: أمّا 

الأؤلء ففيما إذا بنينا على ما ذهب إليه المحمّق قدّس سرّه و جماعة. من أن زمان تعلق الوجوب بالغلات الأربع إِنّما هو من حين صدق 
الحنطة؛ و الشعيره و التمره و الزييبء فإنّه- على هذا- لو تملّكها الشخص قبل ذلكك بقليل» بحيث كان صدق العناوين المذكورة فى 
ملكه. كانت الزكاءً واجبة عليه» مع عدم النموٌ فى ملكه أصلاء كما سيصرّح به المحمّق- أيضا- فيما بعد. و أما 

التَانى» فعلى المذهب المشهور من تعلق الزكاهُ بها من حين بدوٌ الصلاح, فإذا انتقلت عن ملكه بعد ذلكك كان الواجب هو الزكاةٌ على 
المنتقل عنه» مع أن النّمو فى ملكك المنتقل إليه. 

و الحاصلء أنه قد لا يكون نمو فى الملكك و مع ذلكك تثبت الزكاك فالتعريف غير منعكس. و قد يكون نموٌ ولا زكاة» فهو غير مطرد. 
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ثم قال قدّس سرّه: «و كان الأوضح جعل الشرط كونها مملوكة قبل وقت بلوغها الحدّ الّذى يتعلق به الزكاق كما اقتضاه صريح كلام 
الفريقين ... 0379). 

وقد اجيب عن ذلكك- كما عن المحمّق الهمدانى قدّس سرّه «07- أمّرا عن الأوّلء فبأنّه لا ينبغى الشكك فى اعتبار النموٌ فى الملكك فى 
ثبوت الزكاة, و أَنّه لا يكفى فى ذلكك مجرّد الملكية قبل وقت التعلق؛ و لو بالابتياع أو الهبة و نحوهماء إذا لا يظنّ فى حقٌّ 


-)١(‏ العلامة الحلى» الحسن بن يوسف: منتهى المطلبء ج :١‏ ص 5917 ط الحجريّة- إيران. 

(1)- العاملى؛ السيد محمّد: مدارك الأحكام ج 0: صص 015١-1١80‏ مؤسسة آل البيت عليهم السّلام؛ قم. 
()- الفقيه الهمدانى؛ آغا رضا: مصباح الفقيه» ج "/ كتاب الزكاة: ص #*, ط إيران الحجريّة. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة. ج 7 ص: ٠١‏ 


أحد الالترام بثبوت الزكاءً فيما لو اشترى عنبا أو رطبا من السوق و جمّفهماء و لو كان مجرد المملوكيهُ قبل التعلق ممما يكفى فى ثبوتها 
لكان اللازم هو ثبوتها فى الفرض المذكورء كما لا يخفى. 

و أمّا عن الثانى, بن النموّ المعتبر فى المقام ليس هو مطلق النموّء كى يلزم منه عدم كون التعريف منعكساء بل النموٌ قبل وقت التعلق» 
بأن تكون الغلهُ مما كان لها النموّ فى ملكه قبل تعلق الزكاةً بهاء و حينئذ فلا يلزم عدم الانعكاس فى المثال المتقدّم» كما هو ظاهر. 
وعن بعض الأعلام- دام ظلّه :-01١‏ إن الأ.ولى هو الغاء الشرط المذكور مطلقاء فإنّ الغرض منه إن كان هو اعتبار ذلكك فى أصل 
ثبوت الزكاة كان اشتراط الملكدٍه فى الزكاة بنحو عام- لا فى خصوص الغلات- كما مرّ الكلام فيه مما يغنى عن ذلككء فلا حاجة 
إلى التكرار فى خصوص المقام» و إن كان المراد اعتبار ذلكك حين التعلق» فهذا ممما لا ينبغى الإشكال فيه لما تقدّم من لزوم اجتماع 
الشرائط بأسرها حين التعلّق. هذاء و التحقيق أن يقال: إن الفروض المتصوّرة فى المقام ثلاث: 

الأوّل: ما إذا كان النموّ فى الملككء, كما إذا كان مالكا للغل بالزراعة مثلاء أو كان مالكا للنخل أو الكرمء بحيث كان انعقاد الثمر فى 
ملكه إلى أن صار تمرا أو زبيباء و كان واجدا لسائر الشرائط أيضا. 

الثانى: ما إذا انتقل من ملكه إلى آخر قبل تعلق الزكاهً به» و لكن بحيث لم يكن النموّ فى ملكك المنتقل إليه. كما إذا اشترى الرطب أو 
العنب و جففه بناء على كون الاعتبار فى التعلق بالتمريّةُ و الزبيبية» بلا فرق فى ذلكك بين ما إذا كان المنتقل 


(0- الحكيم الستد محسن: مستمسك العروة الوثقى» ج 4: ص 218 ط 0# النجف الأشرف. 
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عنه- على تقدير عدم الانتقال- واجدا للشرائط» من البلوغ» و العقل» و البلوغ حدّ النصابء و نحو ذلككء أم لم يكن كذلك. 

الثالث: ما إذا كان الانتقال إلى ملكة مقارنا رمات العلق, فهذه صور ثلاثء و يختلف الحال فى حكمها باختلاف المبانى فى المسألة 
فبناء على المذهب المشهورء من اعتبار النموّ فى الملكك- بالمعنى المتقدّم- لا تثبت الزكاهُ فى غير الفرض الأوّلء و أنا بثاء على 
مذهب صاحب «المدارك» قدّس سرّه فلا بد من الحكم بثبوتها فى الفرض الثانى- أيضا- إذ المفروض فيه هو تحقّق الملكوّة قبل 
زمان التعلّق» و لو لم يكن هناكك نموٌ فى الملكك. و أمَا بناء على القول الثالث؛ و هو الغاء الشرط المذكور اكتفاء بما دل على اشتراط 
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الملكد حين التعلّق فى وجوب الزكاء؛ فاللازم إِنْما هو الحكم بثبوتها فى الفرض الثالث أيضاء و عليه» فما افيد من أن الأولى إِنْما هو 
الغاء الشرط المذكور حيث لا يترتّب على اعتباره ثمرة أصلاء مما لا يخفى فساده» مضافا إلى أنا لا نظن بهذا القائل الالتزام بثبوت 
الزكاة فى جميع الفروض المتقدَّمٌ و الله العالم. 

هذا كله فيما يرجع إلى تحقيق أصل الشرط المذكور. و أمَّرا الدليل عليهء فقد استدل له المحمّق الهمدانى قدّس سرّه -0١١‏ بعد 
الإجماع- بانصراف أدَلَّهُ الزكا إلى مثل الفرض الأوّلء و أنّه لا عموم أو إطلاق لها بحيث يشمل الفرض الثانى أيضاء و أمّا الأخير فلا 
زكاءً فيه قطعاء كما لا يخفى. بل ذهب قدَّس سرّه إلى أنّه لو لا الإجماع فى المسألة لا شكل الحكم بثبوت الزكاة فيما لو كان النموٌ فى 
الملكك قليلاء كما إذا اشترى الثمر قبل زمان التعلق بقليل» بناء على أن زمان التعلّق هو من حين بدوّ الصلاح؛ بحيث كان معظم النموّ 
فى ملكك المنتقل عنه» و ذلكك لانصراف الأدلّهُ عن مثل 


-)١(‏ الفقيه الهمدانى؛ آغا رضا: مصباح الفقيه» ج "/ كتاب الزكاة: ص “2 ط إيران الحجريّة. 
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[مسألة :١‏ فى وقت تعلق الزكاة بالغلات خلاف] 


[مسألة ١]؛‏ فى وقت تعلق الركاة بالغلات خلاف (8.): 
الفرض المذكورء كما لا يخفى. 


قمّى؛ سيد محمد حسينى روحانىء المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاق ‏ جلد» مؤسسة الجليل للتحقيقات الثقافيةٌ (دار الجلى)؛ 


تراث خايراثة اول 14 1ه ق 
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و يتوججه عليه أنّا لا نعقل وجها صحيحا لدعوى الانصراف فى الأدلّك فضلا عن ظهورها فى ذلكء و لم نعثر فيما أمكننا الوقوف عليه 
من الأقوال على ما يوضح لنا هذه الدعوى. 

و الحاصلء أن الحكم فى المسألهُ و إن كان أمرا مشهورا فيما بينهم» بل ادّعى عليه الاتفاق أيضاء إِلَّا أن التدليل عليه فى غَايةُ الاشكال» 
و اللّه العالم. 

)٠١*(‏ الوجوه- أو الأقوال- فى المسألة أربع: 

الأوّل: اعتبار بدوّ الصلاح فى تعلق الزكاة بالغلات» و ذلكك يكون باشتداد الحبّ فى الحنطة و الشعيرء و بالاحمرار أو الاصفرار فى 
النخل» و صيرورة الثمر حصرما فى الزّبيب. و هذا هو المذهب المشهور .»0١١‏ بل فى «التنقيح «3)) ما يظهر منه دعوى التسالم بين 
الأصحاب عليه و فى محكى «المقتصر 370): «أنَ عليه الأصحاب». 


(1)- العاملى» السيّد محمّد جواد: مفتاح الكرامة» ج "/ كتاب الزكاة: ص ”©. 
وقد حكى ذلكك عن «المختلف» و «إيضاح النافع» و «جامع المقاصد» و «تعليق النافع» و «فوائد الشرائع» و «المصابيح) و غيرها. 
(1)- السيورىء مقداد بن عبد الله التنقيح الرائع» ج :١‏ ص 21١‏ ط مكتبة آيهُ الله المرعشىء قم- إيران. 
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()- العاملى» السئّد محمّد جواد: مفتاح الكرامة» ج "/ كتاب الزكاة: ص ”©. 
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العاقى# اعفار صدق أسماء الم كوزات» من الحتطة والكتسيرة و العبر »و الزينب قن تعلق ال كاة وهاه وهو مدهت الدسلق قاس سكده 
١9‏ و عن العلامةٌ قدّس سرّه فى جملةُ من كتبه «7) حكايته عن بعض الأصحاب. و فى «المنتهى 0*0) نسبه إلى خيرة والده رحمه اللّه. 
القالة التفصيل بين الحنطة و الشتعيره وبين التمر و الؤبيب» باغضار الركاة فى الأؤلين من حين اشعداد الحثه و باغمارها فى الأخيرين 
من حين صدق اسم التمر و الزبيب» و هذا الوجه لم يستبعده المحمّق الهمدانى قدّس سرّه ."5١‏ 

الرابع: التفصيل بين الحنطة و الشعير» و بين التمر و الزبيب بالالترام بتعلّق الزكاء فى الأوّلين باشتداد الحبّء و فى الثالث من حين صدق 
الاسمء و بتعلقها فى الأخير من حين صيرورته عنبا لا زبيباء كما فى الثالث؛ و فى «البيان «8»): نسب هذا إلى ابن الجنيد و المحقّق» و فى 
«المداركك «©)»): الميل إليه أيضا. 

وقد استدل للمذهب الأوّل- و هو المنسوب إلى المشهور- بعدَّهُ وجوه: 

الأؤل: صدق اسم الحنطة و الشعير بمجرّد اشتداد الحبّ, فتثبت الزكاة فيهما حينشذ بمقتضى اطلاق ما دل على ثبوتها فى الحنطة و 
الشعير» و بالإجماع المركب 


(1)- المحمّق. جعفر بن الحسن: المعتبر» ج ؟: ص 8 ط مؤسسة سيد الشهداء عليه السّلام؛ قم- إيران؛ شرائع الاسلام/ تحقيق: عبد 
الحسين محمّد على: ج ١‏ ص 187. 

(1)- العلامة الحلى؛ الحسن بن يوسف: تذكرة الفقهاء. ج ه: ص 157, ط مؤسسة آل البيت عليهم السلام» قم؛ مختلف الشيعة ج #: 
ص 0188 ط مؤسسة النشر الإسلامى» قم. 

()- العلامة الحلى» الحسن بن يوسف: منتهى المطلبء ج :١‏ ص 5994 ط الحجريّة- إيران. 

(6)- الفقيه الهمدانى» آغا رضا: مصباح الفقيه» ج "/ كتاب الزكاة: ص 28: ط إيران الحجريّة. 

(8)-الشهيده محف بن مك البياة/ تحقيق الشع محمد الحتتوقه ص /لقاق قم إيران. 

(8)- الموسوى العاملى, السئّد محمّد: مدارك الأحكام؛ ج ه: ص 178 ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام؛ قم- إيران. 
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يشبت ذلكك فى البسر و الرطبء و الحصرم, و العنب أيضا. 

و يتوه عليه أولا: إن صدق الحنطة و الشعير بمجرّد الاشتداد أمر ممنوع منه؛ و لا اقل من الشكك فيه. و ثانيا: إنّه على فرض التسليم به 
فالظاهر هو انصراف الأسماء المذكورة فى المحاورات المتعارفة عن هذا المعنى؛ فلا يفهم من الأمر باعطاء من من الحنطه وجوب 
اعطاء الحبّ أول اشتداده» كما لا يخفى. و ثالثا: نه على فرض التسليم به فى الحنطة و الشعيرء فلا مجال للقول بذلكك فى التمر و 
الزبيب بالإجماع المركبء إذ لم يعلم تحقّق الإجماع المذكور. بل قد يستظهر من كلام المحقّق فى «الشرائع -»01١‏ حيث جعل محل 
الخلاف التمر و الزبيب دون الحنطةٌ و الشعير- عدم تحمّق الإجماع على ذلكك؛ كما لا يخفى. 

الثانى: عمومات وجوب الزكاة. خرج منها ما خرج و بقى الباقى. و قد يقال فى تقريبه- كما فى «مصباح الفقيه «07-: إن مقتضى 
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العمومات إِنّما هو ثبوت الزكاة فى ما سقته السماء؛ مطلقاء من جميع الأجناسء غايته أن ما دل على انحصار الأجناس الزكويّةُ فى تسع 
كرويضننها ركم السوابات لأسدالاووينا أن المشقصض شعما شير ماب اش ةا ين الاق و الك حك يفكم فى دغول 
مثل البسر و الرطب و الحصرم و العنب فى مفهوم المخص صء أو تحت العامء فلا محالة يتمشكك فيما شكك فيه بالعموم؛ و إِنّما يخرج 


عنه بالمقدار المتيقّن بخروجه عن تحت العام. 


()دقال دين نوه دو الحد الذى علق .به الركاة من الألجناس؟ أن ينعن خنطة أو شعيرا أو كمرا أو رساو قبا ديل إذا اشم ثمر 
النخل» أو اصفرّء أو انعقد الحصرم ...) (المحمّق» جعفر بن الحسن: شرائع الإسلام/ تحقيق: عبد الحسين محمّد على؛ ج :١‏ ص .١27"‏ 
(؟)- الفقيه الهمدانى. آغا رضا: مصباح الفقيه. ج ”/ كتاب الزكاة: ص ١ء,‏ ط الحجرية- إيران. 
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و يتوججه عليه: أن الاستدلال المذكور- بعد فرض وجود العمومات على النهج المذكور- تام جدّاء إِلّا أن الكلام فى أصل ثبوت 
العمومات: فإِنٌ المراد بها إن كان هو عموم قوله تعالى: َل مِنْ أَطالِهْ صَدَقَةً ... 0١‏ فلا ينبغى الإشكال فى عدم العموم لهاء لعدم 
كونها فى مقام البيان من هذه الجهة؛ و إِنْما هى بصدد بيان تشريع أصل الزكاءً» كما لا يخفى. و إن كان المراد بها ما هو بمضمون 
قوله عليه السّ.لام: «ما سقته السماء ففيه العشرء و ما سقى بالدوالى ففيه نصف العشر «07» فلا يخفى أنّه لم يقصد فيه من الموصول 
الاطلاق من هذه الجهة؛ و إِنّْما هى مسوقة لبيان المقدار من الزكاءٌ فى الأجناس المفروض ثبوت الزكاةٌ فيها. 

و على الإجمال: ليس المسوق له هذه الروايات هو بيان ما تجب الزكاة فيه» بل بيان مقدار الزكاءً فيما ثبت- بدليله- كونه من الأجناس 
الزكويّةُ» و حينئذ فلا مجال للأخذ بالإطلاق من هذه الجهة» كما لا يخفى. 

الثالث: صحيح سليمان بن خالد؛ عن أبى عبد الله عليه السّ.لام؛ قال: «ليس فى النخل صدقة حتّى يبلغ خمسة أوساقء و العنب مثل 
ذلكك حتّى يكون خمسة أوساق زبيبا 79». 

وثقريب الاستدلال يه أن المفزوضن فى الرؤاية إثما هو غتوان العنب» و ظاهره كون العنوان المذ كور بتفسه موضوعا كبوث الصدقة- 
و هى الزكاة- فإذا ثبت ذلكك فى العنب ثبت فى غيره»- من الحصرم. و البسرء و الرطب أيضا- بالإجماع المركبء كما لا يخفى. 


-)١(‏ التوبة» 038ل 

(كادالسة العاملي ىه ميقي بق لبف وسائل لقي بان ##ركاة العلا 
(0- المصدر/ باب : زكاة الغلات» ح /ا. 
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و يتوه عليه: أن الرواية محتملة لمعنيين» لا مر بجح لأحدهما على الآخر, و نتيجة ذلك هى إجمالهاء كما لا يخفى. أحدهما: أن يكون 
موضوع الحكم هو العنب. لكن فيما إذا بلغ خمسة أوساق على تقدير الزبيبدة» بمعنى أن العنب الْمذى يتحضّل منه خمسة أوساق من 
الزبيب هو الموضوع لوجوب الزكاة و بهذا يثبت المذهب المشهور بالبيان المذكور فى الاستدلال. و الآدخر: أن يكون الموضوع 
لوجوب الزكاةٌ هو الزبيب» بحيث يكون الوجوب منوطا بما إذا كان خمسة أوساق من الزبيب بالفعل» فيكون موضوع الوجوب هو 
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الزبيب؛ و حينئذ فلا يتم المذهب المشهورء و حيث أن كلا من المعنيين مشتمل على مخالفة الظاهر من جهةء فإنّ المعنى الأول مخالف 
لظاهر جملة: «يكون خمسة أوساق زبيبا؛ الظاهر فى فعا ذلكك حين الوجوبء و حمله على إرادة الشأتتِه و بالقَوّة بمعنى أن العنب 
الذى له شأئدة تحصّل خمسة أوساق من الزبيب منه هو الموضوع لوجوب الزكاءً مخالف لظاهر كلم «يكون»»؛ كما لا يخفى. كما أن 
المعنى الثانى» و إن كان مناسبا لظاهر الكلمةٌ فى الفعلرة إلا أنه لا يناسب أخذ العنب فى الرواية» الظاهر فى موضوعيته للحكم 
المذكورء فإِنٌ الزبيب إذا كان موضوعا للحكم لم يكن لذكر العنب مجال أصلاء و حينئذ فالجمع بين الأسمرين- أى: بين كلمة 
اايكون؛؛ و بين أخذ العنب موضوعا- لا يكون إِلَا بحمل يكون على معنى يصيرا» و هو خلاف الظاهر أيضاء و المفروض أنه لا مرجح 
لأحدهما على الآخرء فلا محال يتساقط الاحتمالان بالتعارضء و معه لا يمكن الاستدلال بالرواية على أحد المذهبين» كما لا يخفى. 

و ربما يقال -01١‏ فى وجه دلالتها على المذهب المشهور-: بأنّ إسناد الصدقة 


(1)- العاملى» السيئد محمّد جواد: مفتاح الكرامة» ج "/ كتاب الزكاة: ص 629. 
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إلى النخل- فى صدر الرواية- المراد به الثمرة مجازاء ممما يدل على أنّ الزكاة ثابتهُ فى ثمر النخل مطلقاء لا خصوص التمرء و هذا ما 
يكون مؤيدا لحمل الجملة- التى هى محل الكلام- على ما يوافق المذهب المشهور. 

و الجواب عن ذلكك: أنّه لو لم يكن هناكك وجه اعتبارى لإسناد الصدقة إلى النخل فى الصدر لكان لما ذكر مجالء غير أنه يمكن 
القول بأن يكون الوجه فى ذلكك هو الإشارة إلى اعتبار كون النماء فى الملكك فى ثبوت الزكاة كما مرٌ الكلام فيه و مع هذا الاحتمال 
لا يبقى مجال للجزم بأنّ الوجه فى الإسناد إِنّما هو مجرّد الأخصريّةُ فى العبارة» من جهة أن أخصر تعبير عن ثبوت الزكاة فى مطلق ثمر 
النخل إِنّما هو باسناد الصدقة إلى نفس النخلء فإِنّ هذا الاحتمال إِنّما يبنى عليه إذا لم يكن هناك احتمال آخر فى الرواية» و قد 
عرفت احتمالها لمعنى آخر. 

كما أنه على فرض التسليم بدلالة الرواية على ثبوت الزكاً فى العنب إذا بلغ النصاب فى حال صيرورته زبيباء لا يمكن التعدّى من 
ذلك إلى غيره» من الحصرم؛ و البسرء و الرطبء بالإجماع المركب. و ذلكك لما أشرنا إليه آنفا: من أن التفكيكك بين العنب و بين 
غيره ثابت» كما يظهر ذلكك من كلام المحمّق قدّس سرّهء فكيف يمكن القول بثبوت الإجماع فى هذا المقام. 

الرابع: خبر أبى بصيرء عن أبى عبد اللّه عليه السّ.لام؛ قال: «لا يكون فى الحبّء و لا فى النخلء, و لا فى العنب زكاهً حتّى تبلغ و سقين» 
والوسق ستّون صاعا .))١١‏ 

و يتوه عليه- مضافا إلى ضعف الرواية سندا و دلالة» من جهة اشتمالها على ما لا نقول به من كون الوسقين نصابا- أن ثبوت ذلكك 
فى العنب لا يقتضى الثبوت فى الباقى» لعدم إمكان الاسراء إلى الباقى» بعد ما عرفت من الإشكال فى 


-)١(‏ الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة / باب 3 زكاة الغلات» ح رذ 
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تحقّق الإجماع اليركن فى المقام. 
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الخامس: صحيح سعد بن سعد الأشعرىء قال: سألت أبا الحسن عليه الّلام عن أقل ما تجب فيه الزكاة من البرٌه و الشعير» و التمر: و 
الزنيت؟ فقال: وخمسة أوساق بوسق النبى صلَى اللّه عليه و آله فقلت: كم الوسق؟ قال: ستّون صاعاء قلت: و هل على العنب زكاة» أو 
ِنْما تجب عليه إذا صبره زبيبا؟ قال: نعم» إذا أخرصه أخرج زكاته .))١١‏ 

ولا بد من جعل قوله عليه التّ.لام: «نعمء ...» جوابا لقول السائل: «و هل على العنب زكاة ... و إلا فلو كان جوابا عن الجملة الثاني و 
هى: «أو إِنّما تجب ...) 

لما صيح التصديقء بالوجوب عند الخرصء أو بعبارة أصحُ: لم يصيح تعليق التصديق بالسؤال على صورة الخرص.ء مع أن زمان الخرص 
متقدّم قطعا على زمان الزبِيبِةُ. نعم» لا يمكن حمل الخرص على الخرص المتعارف فى وقت بدوٌ الصلاح كما هو المشهورء و إِلّا كان 
مقتضى الجواب هو ثبوت الزكاء من حين بدوٌ الصلاح؛ و هو مناف للتصديق بثبوتها فى العنبء فلا بدّ من حمله على مجرّد التخمين؛ 
دون الخرص المتعارف خارجاء و حينئذ فتدل الرواية على أن العنب إذا خمّن و كان بمقدار النصاب وجب فيه الزكاةء إلا أنَ الالتزام 
به فى خصوص العنب لا يستوجب الالتزام به فى غيره» لعدم تماميّة الإجماع المركب فى المقام. كما تقدّم. 

السادس: صحيحه الاخر» عن أبى الحسن الرضا عليه السّّلام» قال: سألته عن الرجل تحل عليه الزكاهً فى السنهُ فى ثلاثة أوقات» أ 


يؤْشرها حتّى يدفعها فى وقت واحد؟ فقال: «متى حلت أخرجها. و عن الزكاء فى الحنطة» و الشعير» و التمر و 


.١ الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة / باب : زكاة الغلات» ح‎ -)١( 
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الزبيب» متى تجب على صاحبها؟ قال: إذا صرم و إذا خرص .»1١‏ 

و الجمع بين الصرام و الخرص ابتداء أمر مشكلء لتقدّم الخرص على زمان الصرام بكثيرء فجعل كليهما شرطا للوجوب غير صحيح. إَِا 
أن يقال: إن الشرط للوجوب إِنّما هو الجامع بين الأمرين. فإنَ كلا من الصرام و الخرص ممما يشتركان فى تبيبن كميّةُ الثمرة» فكما أن 
الكميّهُ تكون معلومة عند الخرصء كذ لكك تكون معلومة بالصرام بسبب الكيل» فيكون شرط الوجوب إِنّما هو معلوميّةُ كميّةُ الثمرة» و 
أنّها تبلغ حدّ النصابء و حينئذ فتدل الرواية على المذهب المشهور. 

و المناقشة فى ذلكك «): باحتمال كونه «الحرص»» بالحاء المهملة؛ من «حرص المرعى»؛ إذا لم يتركك فيه شيئاء فيتّحد مع الصرام فى 
الع «فاسدة جذاء فإ ثالواره فى الكتية التعرة- كنبا فداعليه المتحلق الوسداتى قدس سوه قاو غيره- إثما يهو الشرصت بالخاء 
المعجمة- فلا ينبغى الاعتناء بالاحتمال المتقدّم» كما لا يخفى. 

و لكن يمكن المناقشْة فيه: بأنّ المعنى المتقدّم غير متعيّن» لاحتمال أن يكون زمان الوجوب هو وقت الصرامء و يكون ذكر «الخرص'» 
لبيان شرط اخرء و هو بلوغ النصابء فكأنه عليه السّلام هكذا قال: «إذا صرم تجب الزكاً» و لكن فيما إذا علم البلوغ بحدّ النصاب» من 
جهة الخرص»» و حينئذ فيكون المراد بالخرص هو مجرّد التخمين فى المقدار دون المعنى المتعارف الْذى وقته حين بدوّ الصلاح؛ 
كما تقدّم. 


(1)- الحرّ العاملى؛ محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 27: المستحقّين للزكاق ح .١‏ 
(1)- النجفىء الشيخ محمّد حسن: جواهر الكلام» ج :١0‏ ص 518) ط النجف الأشرف. 
(- الفقيه الهمدانى» أغا رضا: مصباح الفقيه» ج و كتاب الزكاة: ص 5١‏ ط الحجريّة- إيران. 
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فالمشهور على أنه فى الحنطة و الشعير عند انعقاد حبهماء و فى ثمر النخل حين اصفراره و احمراره؛ و فى ثمرة الكرم عند انعقادها 
حصرماء و ذهب جماعة إلى أن المدار صدق أسماء المذكورات» من الحنطة و الشعير و التمر. و صدق اسم العنب فى الزبيب» و هذا 
القول لا يخلو عن قَوّةُ و إن كان القول الأوّل أحوط (500): 


السابع: إِنَّ الثابت من التدبّر فى الأخبار و الآثارء و كلمات الأصحاب- رضوان الله تعالى عليهم- هو أن رسول الله صلى الله عليه و آله 
كان يبعث من يخرص على أصحاب النخل ثمارهاء ليتميّز بذلكك مقدار الصدقة المفروضة فيهاء و لو لا أن حق الفقير كان متعلقا بها 
من حين بدو الصلاح- المذى هو وقت الخرص- لم يكن يتربّب على الخرصء قبل صيرورتها تمراء فائدة يعتدٌ بهاء بل كان تعدّيا و 
تضبيقا على المالك, لا عن استحقاق. 

ونا سمكق أن كال فى ترسيه ذلكف من أن #اقدقه السفظ من الحاكة عفد لق لحن ينه انع بعد صبيرور ف كما ود بياء فيو ةلا 
يبغى الاصغاء إلبهءقائه قبل تعلق الحقٌ بالمال للمالكك أن يتصوق فيه كيق شاف و لو بصرق جميعه- كمال يخفى - كل فاقدة فى 
ضبط المقدار عليه من هذا الحين أصلا. 

و الحاصلء أن التسالم بين الفريقين على جواز الخرص فى الجملة؛ هو العمدة فيما يستدلٌ به فى المقام للمذهب المشهورء فالأقوى هو 
النذهي المقيون غاذقا التق قتس مده و ماتعظلة ناك تاف استدلالة وسوانا- يظلير السفتد لاقن الونهره أو الأقوال 
المتقدّمهُ فى صدر المسألهة فلاحظ. 
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بل الأحوط مراعاء الاحتياط مطلقاء إذ قد يكون القول الثانى أوفق بالاحتياط. 


[مسألة !: وقت تعلق الزكاة و إن كان ما ذكر» على الخلاف السالف] 


[عسآلة ]توفت علق الركاة و إن كان ماة كزيعن الخلخف السالف إن آن النقاط فى اعفار الضات هو الباس من الم كورات 
(2508. فلو كان الرطب منها بقدر النصابء لكن ينقص عنه بعد الجفاف و اليبسء فلا زكاة. 


(000) لا خفاء فى أن المذهب المشهور أوفق بالاحتياطء و أمّا المذهب الاخرء فقد يكون هو الأوفق بالاحتياط» كما إذا لم يكن 
المالك حال بدوٌ الصلاح بالغاء فبلغ حال صدق الاسم. فإنْ مقتضى الاحتياط فيه هو الزكاة» كما هو مقتضى المذهب غير المشهور 
)5١9(‏ قال العلامة قدّس سرّه فى «المنتهى :))١١‏ «إِنّما يعتبر الأوساق عند الجفافء فلو بلغ الرطب النصابء أو العنب لم يعتبر ذلكك» و 
اعتبر النصاب عند جفافه» تمرا أو زبيباء و هو اجماع». و قال فى «التذكرةٌ 7)): «و النصاب المعتبر- و هو خمسة أوسق- إِنّما يعتبر وقت 
جفاف التمر و يبس العنب و الغلة» فلو كان الرطب خمسة 


(1)- العلامة الحلى» الحسن بن يوسف: منتهى المطلب؛ ج :١‏ ص 691: ط الحجريّةُ- إيران. 
(0)- العامة الحلى» الحسن بن يوسف: تذكرة الفقهاء. ج ه: ص 2158 ط مؤسّسة آل البيت عليهم السّلام؛ قم- إيران. 
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[مسألة "!: فى مثل البربن و شبهه من الدقل المدار فيه على تقديره يابسا] 
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[مسألة 1: فى مثل البربن و شبهه من الدقل- الّذى يؤكل رطباء و إذا لم يؤكل إلى أن يجف يقل تمره؛ أو لا يصدق على اليابس منه 
التمر أيضا- المدار فيه على تقديره يابسا (307)» و تتعلّق به الزكاة إذا كان بقدر يبلغ النصاب بعد جفافه. 


أوسق- أو العنب أو الغلمة- و لو جفت تمراء أو زبيباء أو حنطة» أو شعيرا نقصء فلا زكاءً إجماعاء و إن كان وقت تعلق الوجوب نصابا 
...و كيف كان فالحكم المذكور- بناء على القول بأنّ وقت التعلق إِنّما هو زمان صدق اسماء المذكورات- واضح جدّاء و امنا بناء 
على المذهب المشهورء و هو كون زمان التعلّق وقت بدوٌ الصلاح- كما هو المختار- فغير خال عن الإشكالء بداهة الفرق بين الوقتين» 
فإذا كان زمان الوجوب هو وقت بدوٌ الصلاح, كان اللازم هو اعتبار النصاب فى ذلكك الوقتء لا وقت اليبسء الُّذى يوجب النقص لا 
محالة؛ و لا دليل- حينئذ- على اعتبار النصاب زمان اليبس» سوى ما عرفت من دعوى الإجماع فى المسألة. نعم» يمكن الاستدلال له 
بصحيح سليمان بن خالد المتقدّم 1١‏ حيث إِنّه دل على أن الاعتبار فى بلوغ النصاب- فى العنب- بحال الزبييةٍة إلا أن التعدّى عن 
ذلكك إلى غيره يكون بمعونة الإجماع, و هو لا يخلو عن الإشكال, كما لا يخفى وجهه. 

(300) بناء على المذهب المشهورء و هو تعلق الزكاة بالغلةُ و التمر و الزبيب من حين 


-)١(‏ صفحةٌ هلا. 
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بدوٌ الصلاح. و بناء على التسليم بأنّ المناط فى اعتبار النصاب- حتّى على هذا المذهب- هو اليابس من المذكورات: فلا اشكال فيما 
افاده قدّس سرّه فى الفرضين الأوّلين» و هو اعتبار النصاب فى حال التمربرة فى ما يؤكل رطباء و فيما يقل لو بقى و لم يؤكل. و اما 
الفرض الثالث, و هو ما لا يصدق على اليابس منه عنوان التمر» فلا يخلو الحكم المذكور عن إشكالء فان المستفاد من صحيح سليمان 
بن خالد المتقدّم .01١‏ الدال على أن الاعتبار فى النصاب بحال الجفافء إِنّما هو كون موضوع الزكاة حضّه خاصة؛ و هى الّتى يصدق 
عليها عنوان «التمر) فى فرض الجفاف. فإذا لم يكن الأمر كذلكك, كان الالتزام بثبوت الزكاةٌ فيه فى غايه الإشكال. و عن «المداركك 
0 ولو لم يصدق على اليابس من ذلكك النوع اسم «التمرا أو «الزبيب» انَّجه سقوط الزكاه فيه مطلقا ...». و عن بعض الأعلام- دام 
ظله- : إن ذلك لا يقتضى المنع من الأخذ بإطلاق دليل وجوب الزكاة فى غير العنب- كالتمر- مثلاء و ذلك لأنّ سرايةُ الحكم 
المذكورء المستفاد من الرواية» من العنب إلى غيره إِنّْما هو بالإجماعء فإذا كان لدليل الزكاءً اطلاق بالإضافة إلى «الرطب؛ مثلاء و إن 
لم يكن- على تقدير الجفاف- ممما يصدق عليه التمرء كان المتين- حينئذ- هو الأخذ بالإطلاق المذكور. على أن ذلك لا يمنع من 
الالتزام به حتّى فى «العنب» الى هو مورد الرواية» إذ صحيح سليمان لا يصاح لتقيبد أَدَلّهُ الوجوب بما يكون زبيباء غاية الأمر أن 
التقدير فيه بحال الزيبب لا يشمل مالا يكون زييباء فيبقى ذلكك تحت إطلاقات أدلهُ الوجوب. 


-)١(‏ صفحة هلا. 

(1)- العاملى الستيد محمد: مدارك الأحكام؛ ج 0: ص 18 ط مؤسّسة آل البيت عليهم السّلام؛ قم. 
(*)- الحكيم, السيد محسن: مستمسك العروة الوثقى؛ ج 4: ص 187#, ط الثالثةء النجف الأشرف- العراق. 
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[مسألة ع: إذا أراد المالك التصرّف فئن المذكورات بما يزيد على المتعارف فيما بحسب من المؤمن] 


[ مسألة ]: إذا أراد المالك التصدّف فى المذكورات- بسراء أو رطباء أو حصرماهء أو عنبا- بما يزيد على المتعارف فيما يحسب من 
المؤمن» وجب عليه ضمان حصّهٌ الفقير (2208)) كما أنّه لو أراد 


و يمكن توجيه كلام «المدارك» بأنّ المطلقات مقَدِدهُ بعنوان «الزّبيب» و «التمر»» فمع عدم صدق العنوانين المذكورين لا موجب 
للقول بشبوت الزكاة. 

)٠١(‏ سيأتى الكلام فى المؤن إن شاء الله تعالى, و أَنّها هل تكون مستثناةً أو لا؟ و بناء على استثنائهاء كما هو مختاره قدّس سرّه فيما 
سيجىء قريباء فلو أراد المالكك التصرّف فى البسرء أو الحصرم و غيرهما من المذكورات فى المتن بالمقدار الزائد على ما تعارف عدَّه 
من المؤنء فعلى المذهب المشهورء و هو تعلّق الزكا بها حين بدوٌ الصلاح؛ لا ينبغى الإشكال فى كون التصرّف واقعا بعد تعلق حقٌّ 
الفقير بالمال» فإذا بنينا فى تلكك المسألة على الملكدّه بنحو الإشاعة. كان المالك ضامنا لمقدار حضّة الفقير فيما صرفه زائدا على ما 
يعد من المؤمن بحسب المتعارف. و أما بناء على القول بالملكك بنحو الكلى فى المعين- كما هو المختار عنده؛ كما سيجىء إن شاء 
الله- فلا وجه للقول بالضمان حينئذء و ذلكك لتعتن حقٌ الفقير حينئذ فى المقدار الباقى- إذا كان مما يفى بحمّه- كما هو مقتضى 
المت المد كوو كنا له يخ 

و أمّرا بناء على القول بتعلق حقٌ الفقير بالعين بنحو حقٌّ الجناية المتعلق برقب العبد, فإن كان الحقٌّ متعلقا بالمجموع كان الحال فيه هو 
الحال فى الملك بنحو الكلىٌ فى المعين» حيث لا مجال فيه للضمان بعد بقاء ما يفى بحق الفقير من العين. و 
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الاقتطاف كذلك بتمامهاء وجب عليه أداء الزكاةً حينئذ بعد فرض بلوغ يابسها النصاب (209). 


إن كان متعلقا بالجميع كان الحال فيه هو الحال فى الملكيْةُ بنحو الإشاعة» و ذلك لما استفدناه من النصوصء الدالّهُ على الضمان فى 
فرض التلف عن تفريطء أن التصرّف فى متعلق الحقٌّ فى المقام يوجب الضمان أيضاء و لا يشترط فى ثبوت ضمان «اليد فى المقام 
وقوع التصرف فى ملك الغير» كما هو ظاهر. و أمّرا بناء على سائر الأقوال فى كيفية تعلق الزكاُ بالمال» من القول باشتغال الذْمَرِهُ و 
نحوه؛ فعدم الضمان فى مفروض المسأله فى غايةُ الظهور. 

ثم إِنْ التعبير الوارد فى المتن: «وجب عليه ضمان حصّة الفقير ...» يوهم أن المقصود كون الواجب- حينئذ- هو إيقاع عقد الضمان؛ و 
ليس كذلكء بل المراد به هو ثبوت الضمان فى الفرض المذكورء فلا يخفى ما فى التعبير المذكور من القصور. 

و أما قوله: ثاثيما بحسب من المؤن ...) فهو قبد لقوله: «المتعارف ...0 و المعتى أن المصرف إذا كان زاندا غلى ما تعاف عذه عن 
المؤن» كما أشرنا الى ذلكك آنفا فى تفسير العبارة» و على هذا فلا قصور فيهاء كما قيل .)١١‏ 

(109) بناء على كون وقت التعلق هو من حين بدو الضّ لاح؛ فلو اقتطف الثمر بتمامه لزمه اداء الزكاه حينئذ» إذا فرضنا أنه فى حال 
اليبس بحدٌ النصابء و ذلكك لأنّ 


(1)- الحكيم, الستد محسن: مستمسكك العروة الوثقى؛ ج 4: ص 187#, ط الثالثة» النجف الأشرف- العراق. 
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[مسألة 0: لو كانت الثمرهُ مخروصة على المالى» فطلب الساعى من قبل الحاكم الشرعى الزكاةٌ منه قبل اليبس] 
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[مسألة 0]: لو كانت الثمرة مخروصة على المالكك. فطلب الساعى من قبل الحاكم الشرعى الزكاهٌ منه قبل اليبسء لم يجب عليه القبول 
»)5١(‏ بخلاف ما لو بذل المالكك الزكاء بسرا أو حصرما- مثلا- فإنّه يجب على الساعى القبول .)1١(‏ 


القول بوجوب الإخراج عند اليبس- مع سبق زمان التعلق- إِنّما هو فى فرض عدم الاقتطاف و بقاء الثمرة» و أمَا مع اقتطافها بتمامها فلا 
جه لاخر الاكتراني سينا مد لوال فنا عبن الققير رامنا 

99 شاء فلك عجراز الشاس كما و بيت » ذلك أيشبا إن قله الله غاليد ناذا كانت القيرة مغروعرة على المالكة او طلت 
الساعى من المالكك الزكاة لم يجب عليه القبول لأنّ زمان وجوب الإخراج هو وقت الحصاد و الصّرمء كما سيأتى ذلكك- إن شاء الله 
تعالى- فى المسألة التالية» التى تعرّض فيها قدّس سرّه لوقت وجوب الإخراج. و العين حال الخرص و إن كانت متعلقة لحق الفقير مثلاء 
إِلَا أنه لم يحن- على الفرض - وقت وجوب اداءه» فلا موجب للقبول. 

)11١(‏ لا إشكال فى جواز تصدّى المالكك لإخراج الزكاة بسرا او حصرماء بناء على المذهب المشهور فى وقت تعلق الزكاة» و هذا 
الجواز إِنُما هو ثابت بمقتضى القاعدق و لا حاجة فى إثباته إلى الدليل: و ذلكك لأنّ الحقٌّ إذا كان متعلقا بالمال 
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[مسألة ع: وقت الإخراج- الذى يجوز للساعى مطالبة المالك فيه] 


[مسألة *]: وقت الإخراج- الذى يجوز للساعى مطالبةُ المالكك فيه و إذا أخَرها عنه ضمن- عند تصفيةٌ الغلة» و اجتذاذ التمر» و اقتطاف 


الإفي (109 فوش وسوت الأداء غير وقنث العلق. 


من ذلكك الحين» كان للمالكك التخلص منه أ وقت شاءء كما أنّه إذا جاز للمالكك الإ-خراج وجب على الساعى القبول» إذ ليس 
هناك ما ير خحصه فى الامتناع عنه و يجوز له التأخير فى ذلكك. 

نعم» قد يقال: إن فى قبوله إضرارا بحقٌّ الفقير» نظرا إلى أن الزبيب أو التمر أنفع بحاله» فلا يجوز للساعى ذلكك حينئذ» و لعل هذا هو 
منشأ الإشكال الّذى علقه بعض المحشّين قدّس سرّه 0١١‏ على المتن؛ إِلَا أنّه يتوجه عليه أن تحقّق الإضرار بالنسبة إلى الفقير أنّما هو فرع 
ثبوت الحقّ له فى بقاء البسر أو الحصرم إلى أن يصير تمرا أو رطباء أو يصير عنبا أو زبيباء و إذا كان ثبوت مثل هذا الحقٌّ له أول 
الكلام- كما هو كذلكك- فإِنْ غايةُ ما ثبت بالدليل إِنّما هو تعلق حقه بالثمر من حين بدو الصلاح, و أمَا الزائد على ذلكك فلم يثبت» و 
حينئذ فصدق الإضرار بحقّهء بقبول الساعى فى الفرض المذكورء يكون فى محل المنع؛ كما لا يخفى. 


)1١0(‏ فشر وقت وجوب الأداء- أو وجوب الإخراج- بتفاسير ثلاث: 


(1تالمحق التائنى قلدين سدة: 
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الأوّل: الوقت الذى يجب على المالكك الأداء فيه» و لا يجوز له التأخير عنه. 
الثاتى: الوقت الذى يجوز للساعى المطالبة فيه. 
الثّالث: الوقت الّذى لو أخَر المالكك الزكاةُ عنه مع التمكن لضمن. 
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أمَا الأوّلء فالظاهر أنّه وقت التصفية فى الغلة» و فى التمر و الزبيب بعد حصول اليبس و الجفافء و يدل على ذلكك ما تقدّم من قضيّةُ 
خرص الثمر على أصحابهاء كما جرت عليه سيرة النبى صلى الله عليه و آله» على ما مرّت الإشارة إليه؛ فإِنْ ذلكك دليل واضح على 
جواق تأخير البالكف الأداة إلى نا بعد البين و العناف» كشاهى القايت من سيره صل اللدغلية و ادقن أخد الصدقات: و للا 
جواز التأخير عن وقت ثبوت الزكاة- و هو من حين بدوٌ الصلاح- كما استفدناه من قضِيةُ الخرص كما تقدّم» لم يكن للخرّاصين 
مجرّد الخرص فقطء من دون أخذهم مقدار الحقّ المفروضء كما لا يخفى. و يترتّب على هذا أن الوقت الّذى يجوز للساعى المطالبة 
فيه إِنّما هو الوقت الْذى يجب فيه على المالكك الأداء؛ إذ ليست وظيفة الساعى سوى التصدّى من قبل ول الأمر لأخذ حقٌ الفقراء» فإذا 
كان الوقت الذى يجب فيه على المالكك اعطاء حقٌّ الفقراء هو زمان التصفية مثلاك فكيف يجوز للساعى حينثئذ التصِدّى للأخذء 
بمطالبته المالكك بحقّهم قبل ذلك! كما هو ظاهر. 

و على الإجمالء فزمان جواز مطالبة الساعى يتبع زمان وجوب الأداء على المالككء فإذا استفدنا من قضِيَهُ الخرص أن وجوب الأداء 
متاك هن ؤماة تعلق الز كا بالدال» قاذ فيحالة يكرق ماو تراز النطالة متا شراك ]رماع عن رمات التعلق. 

و أما المعنى الثالث» و هو الوقت الّذى لو أتر المالكك عنه مع التمكن يكون ضامناء فهو عبارة عن الوقت الّذى تيسّر له دفع الزكاةً إلى 
من يستحفّه - بعد 
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[مسألة /ا: يجوز للمالك المقاسمة مع الساعى] 

[مسألة 7]: يجوز للمالك المقاسمة مع الساعى (217)) مع التراضى بينهما قبل الجذاذ. 
[مسألة 8]: بجوز للمالك دفع الزكاة و الثمر على الشجر قبل الجذاذ» منه] 


[مسألة 8]: يجوز للمالكك دفع الزكاة و الثمر على الشجر قبل الجذاذ, منه ))7١(‏ 


فرض تعلّق الوجوب بماله- فلم يدفعها إليه اختياراء كما يستفاد ذلكك من حسن محمد بن مسلم, قال: قلت لأبى عبد الله عليه السَلام: 
رجل بعث زكاة ماله لتفسّم فضاعت. هل عليه ضمانها حتّى تقسّم؟ فقال: «إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها إليه فهو له ضامن حتى 
يدفعها إليه» و إن لم يجد لها من يدفعها إليهء فبعث بها إلى أهلهاء فليس عليه ضمان. لأنّها قد خرجت من يده .0)1١‏ 

(01) تقدّم أن الجابى إِنّما يكون له حق المطالبة فى الغلهُ بعد التصفية» و فى التمر و الزبيب بعد اليبس و الجفافء و حيث أن أمر 
إغطاء الزكاةٌ بيد المالكك كما دلت عليه النصوص: فلا محالة يجوز له الأداء قبل الجذافء بلا حاجة إلى المقاسمة. 

(115) تقدّم الكلام على ذلكك فى المسألة الخامسة. و لعل تعرضه قدّس سرّه له ثانيا لأجل الفرع التالى. 


(1)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 4*: المستحقّين للزكاة ح .١‏ 
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أو من قيمته (7180). 


(710) أمّا إخراجها بقيمته من النقدينء فالظاهر كونه مما لا خلاف فيه .01١‏ بل ادّعى الإجماع عليه فى كلام غير واحد .0١‏ بل قيل 
«*: بنفى الخلاف فيه من غير الإسكافى. و يدل على ذلكك صحيح البرقى» قال: كتبت إلى أبى جعفر الثانى عليه الشلام: 
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هل يجوز - جعلت فدااكك- أن يخرج [خ ل اخرج] عمًّا يجب فى الحرثء من الحنطة» و الشعير» و ما يجب على الذهبء دراهمء قيمة 
ما يسوىء أم لا يجوز إِلَا أن يخرج من كل شىء ما فيه؟ فأجابه عليه السّلام: «أَيْما تير يخرج 0150. 

و أما من غير النقدين؛ فينبغى التفصيل فى ذلكك بين الأجناس الّتى يمكن صرفها بأنفسها فى إحدى الجهات المقرّرة لمصرف الزكاءٌ 
فيهاء كالجصٌ و الآجر لبناء المساجدء و القناطر و نحوهماء فيجوز التبديل بهاء و ذلكك للقطع بعدم مدخلية المعاملة فى جواز التبديل 
بهاء بحيث يجوز للمالك التبديل بها بالمعاوضة بينها و بين ما يخرجه زكاةء أو ببيع ما يخرجه زكاهُ و شراء الجصّ و الآجر بثمن 
ذلكء ولا يجوز تبديلها بها ابتداء» بحيث يخرج الزكاه من الجصّ او الآجر مثلا. 

و أنا الأجناس الى له تضصرف: بأنفسيا فى تلكك الجهات: فجواز اللبديل بهاء بإخراج الزكاهُ منها ابتداء محل إشكال. و قد تقدّم الكلام 
فى ذلكك سابقاء عند 


(1)- النجفى؛ الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام؛ ج :١0‏ ص 178 ط النجف الأشرف. 

(1)- العاملىء السّد محمّد جواد: مفتاح الكرامة» ج "/ كتاب الزكا: ص 875. و لاحظ: 
المرتقى» ج :١‏ ص ”0:". 

()- الفقيه الهمدانى» آغا رضا: مصباح الفقيه» ج "/ كتاب الزكاة: ص 2*8 ط إيران الحجريّة. 
(6)- الحرٌ العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 15: زكاةٌ الذهب و الفضة ح .١‏ 
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[مسألة 4: يجوز دفع القيمة حتى من غير النقدين من أى جنس كان] 


[مسألة 9]: يجوز دفع القيمة حتى من غير النقدين )7١18(‏ من أى جنس كانء بل يجوز أن تكون من المنافع» كسكنى الدار مثلاء و 
تسليمها بتسليم العين إلى الفقير. 


[مسألة :٠١‏ لا تنكرّر زكاةٌ الغلات بتكرّر السنين إذ بقيت أحوالا] 


[مسألة :]٠١‏ لا تتكوّر زكاءٌ الغلات (117) بتكرّر السنين إذ بقيت أحوالاء فإذا زكى الحنطة ثم احتكرها سنين لم يجب عليه شىء, و 
كذا التمر و غيره. 


تعرّضه قدّس سرّه لجواز التبديل بالقيمهُ فى زكاه الأنعام» فراجع .01١‏ و لاحظ. 

(718) هذا مبنى على القول بجواز الإخراج بالقيمة السوقدِه مطلقاء سواء أ كان بدفع القيمة من النقدين أم من غيرهماء و قد عرفت 
الحال فيه آنفاء و فيما سبق أيضاء فلاحظ. 

() و عليه دعوى الإجماع فتوى و نضًاء كما عن «الجواهر .)»”١‏ و يدل عليه مصخخحح زرارة و عبيد بن زرارةٌ جميعاء عن أبى عبد الله 
عليه السّلام» قال: «أَيّما رجل كان له حرث أو ثمرة فصدّقها فليس عليه فيه شىء» و إن حال عليه الحول عنده. إِلَّا أن يحوّل مالاء فإن 
فعل ذلك فحال عليه الحول عنده فعليه أن يزكيه. و إِلَّا فلا 


(1)- الجزء الأوّل: صص 8."- 09:",. 
(1)- النجفىء الشيخ محمّد حسن: جواهر الكلام؛ ج :١0‏ ص 577؟) ط النجف الأشرف. 
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[مسألة :١١‏ مقدار الزكاة الواجب إخراجه فى الغلات هو العشر] 


[مسألة :]١١‏ مقدار الزكاةً الواجب إخراجه فى الغلات هو العشر »))25١18(‏ فيما سقى بالماء الجارىء. أو بماء السماء» أو بمصٌّ عروقه من 
الأرضء كالنخل و الشجرء بل الزرع- أيضا- فى بعض الأمكنة؛ و نصف العشر فيما سقى بالدلوء و الرَّشْاءء و النواضح؛ و 


شىء عليه و إن ثبت ذلكك ألف عام, إذا كان بعينه؛ فإنّما عليه صدقة العشرء فإذا أدّاها مرّهُ واحدٌ فلا شىء عليه حتى يحول مالاء و 
يحول عليه الحول و هو عنده .))١١‏ 

(0) بلا خلاف فيه 1١‏ بل عليه «07- عن غير واحد- دعوى الإجماع. و يدل عليه جملة من النصوص» الّتى قيل بحمّها إِنّها أخبار 
مستفيضة "9١‏ إن لم تكن متواترة «©» كصحيح زرارة و بكير عن أبى جعفر عليه السِّ.لام» قال: «فى الزكاة ما كان يعالج بالرّشاء» و 
الدلاء» و النضح «7» ففيه نصف العشرء و إن كان يسقى من غير 


.١ زكاة الغلات» ح‎ 3١ الحرٌ العاملى. محمد بن الحسن: وسائل الشيعة / باب‎ -)١( 

(؟)- العلامة الحلى» الحسن بن يوسفئ: تذكرة الفقهاء» ج ه: ص 10١‏ ط مؤْسّسة آل البيت عليهم السَلام؛ قم- إيران. 
()- العاملى» السئد محمّد جواد: مفتاح الكرامة» ج "/ كتاب الزكاة: ص 48. 

(6)- البحرانى» الشيخ يوسف: الحدائق الناضرة» ج :١7‏ ص 2177 ط النجف الأشرف. 

(0ه)- الفقيه الهمدانى» آغا رضا: مصباح الفقيه» ج و كتاب الزكاة: ص وى ط إيران الحجرية. 

عليه (اقرب الموارد). 
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علا-ج» بنهر» أو عين» او بعل »0١١‏ او سماءء ففيه العشر كاملا «7))» و صحيح الحلبى» قال: قال أبو عبد الله عليه الس لام: «فى الصدقة 
فيما سقت السماء و الأنهار إذا كانت سيحا 80 أو كان بعلا العشرء و ما سقت السواقى و الدوالى» أو سقى بالغرب «») فنصف العشر 
«0»»؛ و صحيح زرارة» عن أبى جعفر عليه السّّلام؛ قال: «ما أنبتت الأرضء من الحنطة و الشعيره و التمره و الزبيب» ما بلغ خمسة 
أوساق- و الوسق سنّون صاعاء فذلك ثلاثمائة صاع- ففيه العشرء و ما كان منه يسقى بالرّشاء و الدّوالى و النواضح 2١‏ ففيه نصف 
العشرء و ما سقت السماءء أو السيح» أو كان بعلاء فيه العشر تاما ... «/ا»»» و غير ذلكك (/. 

ك إناغائر الأسخات- فنسن :الله أسرارهم- فى هذا المقام مختلفة» فربما يقال «4): إِنْ المناط فى ذلكك إِنْما هو احتياج ترقية الماء 
إلى الأرض إلى آلة- من دولاب و نحوه- و عدمه فلا عبرة بغير ذلكك من الأعمال» كحفر الأنهار و السواقى و إن كثرت مئوئتها. و 
جعل بعضهم المعيار فى ذلكك احتياج إيصال الماء 


(3ك اللعر ماشرف يعروقد (أقرب الموارة 
()- الحرّ العاملى. محمد بن الحسن: وسائل الشيعة / باب ع3 زكاة الغلات» ح 6 
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()- ساح الماء يسيح» سيحا و سيحانا: جرى على وجه الأرضء فهو ماء سائح و مسيح. (اقرب الموارد). 
(6)-الغرب: الذلو الغظيمة. (اقرب الموارة) 

(0)- الحرٌ العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب ؟: زكاةٌ الغلات» ح ؟. 

(8)- الناضح: البعير يستقى عليه؛ و الناضحة: الناقةُ يستقى عليهاء و الجمع: نواضح. 

(أقرب الموارد) 

(0)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب :١‏ زكاه الغلات» ح 2. 

(ايات اله العام محف بق الحسيفة وسائل القيعة باب © ركاة العلا 

(9)- النجفى؛ الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام؛ ج :١0‏ ص /5717: ط النجف الأشرف. 
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إلى الرّرع إلى العلا-ج و استغنائه عنه)» و فى «المنتهى -001١‏ بعد جعل المعيار افتقار السقى إلى المثونة و عدمه- دعوى إجماع فقهاء 
الإسلام عليه». و كيف كان. فالظاهر: أن وصول الماء إلى الزرع إذا كان بمعونة دلو و نحو ذلك فالواجب فى مثل ذلكك نصف 
العشرء و أمّا إذا لم يكن كذلك, بأن كان سقيه من السماءء أو بماء النهر و العين» و إن كان ذلك متوقفا على حفر ساقي و رفع 
الموانع عن وصول الماءء» أو كان بعلا بأن كان الزرع ممما يمصّ بعروقه الماء من الأرضء فالواجب فيه هو العشر. و على الإجمال» 
المناط فى هذا المقام؛ إِنّما هو كون وصول الماء إلى الزرع آله كالرشاءء و الدلو و نحوهماء و حينئذ ففيه نصف العشرء و إن لم يكن 
كذلك. و إن كان متوقفا على بعض الأعمال؛ من حفر و رفع للموانع المكانية و غيرهاء كان فيه العشر. 

ثم إن موارد الشكك فى اندراجه تحت أى النوعين ليست بقليلة» و المرجع فى تلكك الموارد إِنْما هو أصالة البراءة عمّا زاد على نصف 
العف 

ثم إن قوله قدّس سرّه: «و نصف العشر فيما سقى بالدلوء و الوّشاءء و النواضح ...) لا يدلٌ على أنّ كلّ واحد من المذكورات قدّس 
سرّهء و هى الدلوء و الرشاءء و النواضح. ممما يكون قسيما للآخرء بل المقصود بذلكك بيان كون النضح- و هو رش الماء على الأرض- 
موقوفا على الآلهُ و الرشا- و هو الحبل- و النواضحء و هى جمع الناضحةء المراد بها الحيوان الّذى يستقى به. فقد يكون النضح موقوفا 
على جميع هذه الأمورء كما هو ظاهر. 


(1)- العلامة الحلى» الحسن بن يوسف: منتهى المطلب» ج :١‏ ص 98؟: ط الحجريّة- إيران. 
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الدوالى؛ و نحوها من العلاجاتء و لو سقى بالأمرين» فمع صدق الاشتراك فى نصفه العشر و فى نصفه الاخر نصف العشر (519), 


(119) لا خلاف 0١‏ فى (بل عن بعضهم 11١‏ دعوى الإجماع عليه أيضا) أن الانفراد بالعشر أو بنصفه يتبع الأكثرّة فإن كان سقيه 
سيحاء أو بعلات أو عذيا أكثر, ففيه العشرء و إِلّا ففيه نصف العشرء و إذا تساوى الأمران» يؤخذ من نصفه العشرء و من نصفه الآخر 
نصف العشرء بلا خلاف 070 و عن غير واحد الإجماع عليه 25» و استدلوا له- مضافا إلى الإجماع- بحسنة معاوية بن شريح» عن أبى 
عبد اللّه عليه السّلام» قال: «فيما سقت السماء و الأنهارء أو كان بعلاء فالعشرء فأمّا ما سقت السواقى و الدوالى فنصف العشر. فقلت له: 
فالأرض تكون عندنا تسقى بالدوالى؛ ثم يزيد الماء و تسقى سيحا؟ فقال: إن ذا ليكون عندكم كذلكك؟ قلت: نعم؛ قال: النصف و 
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النصفء نصف بنصف العشر و نصف بالعشر. فقلت: الأرض تسقى بالدوالى؛ ثم يزيد الماء فتسقى السقية و السقيتين سيحاء قال: و كم 
تسقى السقيةٌ و السقيتين سيحا؟ قلث: فى ثلاثين ليله أربعين ليله و قد مكث قبل ذلكك فى الأرض سه 


(1)- النجفى؛ الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام؛ ج :١0‏ ص 2778 ط النجف الأشرف. 

(1)- ابن زهرة» حمزة بن عليئّ: غنية النزوع» ص 087 (ضمن «المجموعة الفقهةٍة»)» ط إيران الحجريرة؛ العلامة الحلّى» الحسن بن 
يوسف: تذكرة الفقهاء» ج : ص .18١‏ ط مؤسّسة آل البيت عليهم السلام» قم. 

(*)- النجفى؛ الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام» ج :١0‏ ص 2778 ط النجف الأشرف. 

(6)- المحمّق جعفر بن الحسن: المعتبر» ج 7: ص 2878 ط مؤسّسة سيد الشهداء عليه السّلام؛ قم؛ العلامة الحلى» الحسن بن يوسف: 
منتهى المطلب؛ ج :١‏ ص 5948: ط الحجريّةُ- إيران. 
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أشهرء سبعة أشهر قال: نصف العشر .))١١‏ 

و حيث إِنْهم اعتبروا الحكم بالعشر أو بنصفه تابعا للأكثريُّء و التزموا بالتنصيف على الوجه المتقدّم فى فرض التساوىء فلذلك التجئوا 
إلى البحث عن الميزان و المقياس فى الأكثريّةُ و ذكروا لذلكك وجوها :07١‏ 

الأوّل: أن المراد بها مطلق الأكثريّةُ الحقيقتِة الحاصلة بزيادةٌ واحدء بناء على كون الاعتبار بالعدد. فإذا فرضنا أن السقى بأحدهما كان 
ثلاثين» و بالآخر واحد و ثلاثين» كان الحكم تابعا للثانى» لكونه أكثر. 

الثانى «: الأكثرية العرفدة» بأن يكون التفاوت بينهما مقدارا يعتدٌ به بنظر العرف» بحيث لو سثل عن سقى الزرع بالدوالى أو سيحا 
لقيل: بهماء و لكن السيح- مثلا- أغلب. 

الثالث © الغلبة الّتى تكون ما يقابلها نادرا ملحقا بالعدم؛ و قد ذكروا لكلّ من ذلكك وجها. 

و الصحيح أن يقال: إن اللازم فى هذا الباب إِنّما هو أخذ الرواية المتقدّمة 


(1)- الحرٌ العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب *: زكاة الغلات» ح .١‏ 

(؟)- العاملى السيّد محمّد: مدارك الأحكام؛ ج : ص 158. ط مؤْسّسة آل البيت عليه السّ.لام؛ قم؛ ابن ادريس» محمد بن منصور: 
السرائر» ج :١‏ ص 658؛ ط مؤسّسة النشر الإسلامى» قم؛ المقدّس الأردبيلى؛ المولى أحمد: مجمع الفائدة و البرهان» ج : ص 2.1١8‏ ط 
مؤسّسة النشر الإسلامى؛ قم؛ الطباطبائى» السيد على: رياض المسائل؛ ج ه: ص 1١١‏ ط مؤْسّسة النشر الإسلامى؛ قم. 

وقال قدّس سرّه: إِنّه المتبادر من كل من عبّر عنه بالأغلبية. و قال بعضهم: إِنّه ظاهرا الأكثر (مفتاح الكرامة. ج "/ كتاب الزكاة: ص 
ع6 

()- العلامة الحلّى» الحسن بن يوسف: تذكرة الفقهاء. ج ه: ص 2187 ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام؛ قم. 

(6)- النجفى؛ الشيخ محمّد حسن: جواهر الكلام؛ ج :١0‏ ص 574: ط النجف الأشرف. 
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و مع غلبةُ الصدق لأحد الأمرين فالحكم تابع لما غلب (770)» و لو شكك فى صدق الاشتراكك أو غلبة صدق أحدهما فيكفى 
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بنظر الاعتبار» و بملاحظتها نرى إِنّه لم يعتبر فيها التساوى و الأكثررَه أصلاء بل المستفاد منها: أنّه إذا صدق على الزرع أنه مما سقى 
بالأ-مرين» سواء أ كان ذلكك بنحو التساوى أم كان بأحدهما أكثر عرفاء و لكن كان السقى بكل منهما صادقا عليه فالحكم فيه هو 
إخراج العشر من نصفه؛ و نصف العشر من النصف الآخرء و أمَا إذا لم يكن الأمر كذلككء بأن كان لا يصدق عليه إِلَا السقى بأحد 
الأمرين. إِمَا لأجل عدم السقى بالآخرء أو لكونه نادرا بمرتبة لا يوجب صدق السقى به على الزرع» فالحكم يتبع ما يصدق عليه منهما 
حينئذ. و هذا هو مختار صاحب «الجواهر» قّرس سرّهء بل أنّه قدّس سرّه وجّه كلمات الأصتحات- قلس الله أسرارهم- بما لا ينافيه 
أيضا. و كيف كان, فالصحيح هو هذاء و ما أفاده المصنّف قدّس سرّه- أيضا- منزّل على ذلك حيث إِنه اعتبر فى التنصيف على 
النحو المتقدّم صدق السقى بكليهما على نحو الاشتراككء من دون اعتبار خصوص التساوى. و أما مع غلية أحدهماء بحيث لم يكن 
السقى بالآخر صادقا عليه» فالحكم تابع لما يصدق, كما هو ظاهر. 

)3٠١(‏ كما تبئّن لكك الوجه فى ذلكك. 
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الأقلّ (3771), و الأحوط الأكثر. 


[مسألة 17: لو كان الزرع أو الشجر لا يحتاج إلى السقى بالدوالى] 

[مسألة ؟1]: لو كان الزرع أو الشجر لا يحتاج إلى السقى بالدوالى» و مع ذلكك سقى بهاء من غير أن يؤثر فى زيادةٌ الثمر فالظاهر 
وجوب العشر (7377). و كذا لو كان سقيه بالدوالى و سقى بالنهر و نحوه. من غير أن يؤثر فيه» فالواجب نصف العشر. 

[مسألة 1: الأمطار العادية فى أيام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالى عن حكمه] 


[مسألةُ 1]: الأمطار العادية فى أيام السنة لا تخرج ممق بالفوالك عه سكيد )ل ]ذا كانه بست لأ ساجة بعها ال 


(771) لأصالة البراءة عن الزائدء عند الدوران بين الأقل و الأكثرء و إن كان مقتضى الاحتياط الاستحبابى هو الأكثر. 

(7؟؟) و الوجه فيه ظاهر, فإِنّ المدار على التأثير» فإذا كان المؤثر هو السّديح و نحوه ترتّب عليه حكمه. هذاء و لكن فرض المسألة 
مشكل جدّاء بداهة أن الماء إِمَا أن يؤثر أو يضر ولا يوجد شق ثالث» و هو مالا ينفع ولا يضرٌء ففرض الصغرى مشكلء و إن كان 
الحكم كبرويًا مما لا إشكال فيه. 

(371) و السرٌ فيه يظهر بملاحظة ما تقدّمء فلاحظ. 
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الدوالى أصلاء أو كانت بحيث توجب صدق الشركة» فحينئذ يتبعهما الحكم. 


[مسألة ؟1: لو أخرج شخص الماء بالدوالى على أرض مباحة مثلا - عبثا أو لغرض - فزرعه آخر] 
[مسألة 1]: لو أخرج شخص الماء بالدوالى على أرض مباحة مثلا- عبثا أو لغرض- فزرعه آخرء و كان الزرع يشرب بعروقه. فالأقوى 


العشر (57)) و كذا إذا أخرجه هو بنفسه لغرض 


(*77) و ذلك لما عرفت من أنْ المناط فى وجوب نصف العشرء إِنّما هو كون وصول الماء إلى الزرع بآلهُ؛ و بتعبير آخر: كون رش 
الأرض بالماء- بالدلو و نحوه- لأجل الزرع؛ فإذا لم يكن بهذا القصدء فلا موجب- حينئذ لإخراج نصف العشر منهء كما هو ظاهر. و 
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حاصل الكلام: أن المستفاد من النصوص إِنّما هو وجوب نصف العشر عند كون السقى بالدوالى و ما شاكلها اختيار بالغرض الزرع؛ 
فإذا انتفى ذلك, لم يكن موجب لإخراج نصف العشر. و منه يظهر الوجه فى حكمه قدّس سرّه بالعشر فى الفرع التالى. 

هذا و يمكن القول: بأنّ هذا الكلام مبّجه لو لا أنه جعل فى النصوص فى مقابل السقى بالدوالى ...) السقى بماء السماءء أو السقى 
سيحاء مثا ليس للزارع فيه خيار» حيث أنه يعلم منه- بمقتضى المقابلة- أن المناط ليس هو كون السقى بالدوالى بغرض الزرع؛ بل 
على صدق السقى بالدوالى و إن لم يكن ذلكك اختيارياء لعدم كون إخراج الماء بغرض سقى الزرع و نحوه؛ فتأمّل. و الأظهر فى جميع 
الفروع الأربع التى أشار إليها المصنّف قدّس سرّه هو وجوب نصف العشر. 
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آخر غير الزرع» ثم بدا له أن يزرع زرعا يشرب بعروقه (7510)» بخلاف ما إذا أخرجه لغرض الزرع الكذائى, و من ذلكك يظهر حكم ما 


إذا أخرجه لزرع فزاد و جرى على أرض أخرى. 
[مسألة 14: إذما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة] 


[مسألة 10]: إِنْما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة» بل ما يأخذه باسم الخراج أيضا (778)) 


(710) حاصل الكلام؛ أن استخراج الماء بالدوالى إذا كان لغرض الزرع و لو كان ممما يشرب بعروقه. ففى مثله يجب نصف العشرء و 
أمَا إذا لم يكن بهذا الغرض فلا. 

نعم إذا أخرجه لزرعء و لكن زاد بحيث جرى على أرض أخرىء فسقى به زرعا آخرء وجب حينئذ نصف العشرء كما هو ظاهر. 
(998) المقاسضة- فى عرف الفقهاء «)-عبارة غتنا بضعه السلطان بحقة من حاضلهاة على الأراضى الخراجية: أى الأراضى التى 
تكون ملكا للسلطان؛ المعبر عنها اليوم بالأراضى الأميريّةُ؛ و أما الخراج فهو ما يأخذه من الأراضى الخراجِتَةُ بعنوان أجرة الأرض و نحو 
ذلكك. ولا إشكال و لا خلاف 5١‏ فى 


(1)- البحرانى» الشيخ يوسف: الحدائق الناضرة» ج :١7‏ ص 177, ط النجف الأشرف. 

(0)- البحرانى» الشيخ يوسف: الحدائق الناظرة؛ ج 17: ص 177, ط النجف الأشرف؛ النجفىء الشيخ محمد حسن؛ جواهر الكلام؛ ج 
مدي لاحل الست الأشرت: 
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وجوب الزكاة بعد إخراج المقاسمة؛ بل ادّعى ١1١‏ عليه الإجماع. و يدل على ذلكك مصبحح أبى بصير و محمّد بن مسلم؛ عن أبى جعفر 
عليه التّدلام؛ أنّهما قالا له: هذه الأرض الَّتى يزارع أهلهاء ما ترى فيها؟ فقال: «كل أرض دفعها إليكك السلطان, فما حرثته فيها. فعليكك 
متا أخرج الله منها الذى قاطعكك عليه و ليس على جميع ما أخرج الله منها العشرء إِنّما عليكك العشر فيما بحصل فى يدككء بعد 
مقاسمته لكك 237١‏ و خبر صفوان بن يحيى و أحمد بن محتّرد بن أبى نصرء قالا: ذكرنا له الكوفة و ما وضع عليها من الخراجء و ما 
سار فيها أهل بيته» فقال: «من أسلم طوعا تركت أرضه فى يده ...- إلى أن قال:- و ما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبله بالذى 
يرى» كما صنع رسول الله صلى الله عليه و آله بخيبر» و على المتقتلين- سوى قبالةُ الأرض- العشرء و نصف العشره فى حصصهم ... 
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و أمَا الخراج» و هو ما يأخذه السلطان بعنوان الأجرةء بحيث تكون المحاصيل كلها راجعة إلى مالكك الزرع؛ فاستثناؤه- أيضا- و إن 
كان بحكم المقاسمةُ فى كلماتهم, فإنَّ الفقهاء- قدّس الله أسرارهم- عتبروا عن ذلك بحصّة السلطان» و هى تشمل كلا القسمين؛ كما 
لا يخفى؛ إلا أن الاستدلال له مشكل جدّاء و ظاهر الخبرين المتقدّمين اختصاص الاستثناء بالمقاسمة فقطء و ذلكك لقوله عليه السّلام 
فى الخبر الأوّل: (إِنْما عليكك العشر فيما يحصل فى يدككء بعد مقاسمته لكك؛» و وقوع السؤال فيه بلفظ «يزارع» الظاهر فى أن للسلطان 
حضّهُ من حاصل الأرض. و قوله عليه السّلام 


(1)- المحمّق» جعفر بن الحسن: المعتبر» ج ؟: ص 2050 ط مؤسسة سيد الشهداء عليه السّلام» قم؛ العامة الحلى» الحسن بن يوسف: 
تذكرة الفقهاء. ج ه: ص 100. ط مؤسسة آل البيت عليهم السلا قم. 

()- الحرّ العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب /: زكاة الغلات» ح .١‏ 

(9)- المصدرء ح ؟. 
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فى الخبر الثانى «فى حصصهم) الظاهر فى أن المخرج إِنَما كان من حاصل الأرضء و لأجل ذلك كان العشر أو نصف العشر فى 
حصّة مالك الزرعء دون الحصّة التى تدفع إلى السلطان بعنوان قبالهٌ الأرضء و على هذا فاستثناء ما عدا المقاسمة محل إشكال جدًا. 
نعم بناء على استثناء المؤن- كما سيأتى- يكون الخراج من المؤنء فيستثنى بعنوان المئونة» لا بعنوانه» أو بعنوان حصّة السلطان. 

ثمٌ نه لا ينبغى الإشكال فى وجوب الزكاءً بعد إخراج المقاسمة؛ أو مطلق الخراج- على الخلا.ف- فيما إذا كان الباقى بمقدار 
النصابء و لا خلاف فى ذلك ظاهراء بل عن جملة من الأصحاب- قدّس الله أسرارهم- كالمحقّق فى «المعتبر 01 و العامة فى 
«التذكرة ١؟)»‏ دعوى الإجماع عليه بل فى «الحدائق 0037- بعد دعوى إجماع الأصحاب عليه-: «و هو المشهور بين الجمهور- أيضا-» 
و وال علية الشراق المشتهاة: 

و بإزاء ذلكك جملة من الروايات تدلّ على عدم وجوب الزكاه مطلقا بعد إخراج الخراج» كصحيح رفاعة بسند الشيخ قدّس سرّه. قال: 
سألت أبا عبد الله عليه التّ.لام عن الرجل له الضيعة؛ فيؤدّى خراجهاء هل عليه فيها عشر؟ قال: «لا 025١‏ و روايته الأخرى بسند الكلينى 
قدّس سرّه عنه عليه الّ.لام أيضاء قال: سألته عن الرجل يرث الأرض- أو يشتريها- فيؤدّى خراجها إلى السلطان» هل عليه عشر؟ قال: 
«لا دهي و 


(1)- المحمّق. جعفر بن الحسن: المعتبر» ج ؟: ص 286٠‏ ط مؤسسة سيد الشهداء عليه السلام» قم. 

() العامة الحلى» الحسن بن يوسف: تذكرة الفقهاء» ج ه: ص 108؛ ط مؤسسة آل البيت عليهم السلام؛ قم. 
(*)- البحرانى» الشيخ يوسف: الحدائق الناظرة» ج :١7‏ ص 2177 ط النجف الأشرف. 

()- الحرّ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب ٠١‏ زكاه الغلات» ح ؟. 

(0)- المصدر, ح ؟. 
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رواية سهل بن اليسع. إِنّه حيث أنشأ «سهل آبادا» سأل أبا الحسن عليه التّ.لام عمًا يخرج منهاء ما عليه؟ فقال: «إن كان السلطان يأخذ 
خراجه فليس عليكك شىء, و إن لم يأخذ السلطان منكك شيئا فعليكك إخراج عشر ما يكون فيها .)»١١‏ 

و هذه الروايات- بظاهرها- تدلٌ على عدم ثبوت الزكاهُ فى حاصل الأراضى الّتى يأخذ خراجها السلطان» فتكون منافية للروايتين 
المتقدّمتين» بل منافية لما لعل المذهب قد استقرٌ عليه و يظهر من كلمات بعضهم أنّها موافقة لمذهب أبى حنيفة- على ما نسب إليه- 
فقط. دون بقبَهٌ المذاهب من العامة )4 و كيف كان فبالامكان توجيه الطائفتين بما يرتفع به المنافاة عن البين» بأحد وجهين: 

الأوّل: أنّها إِنّما تدلٌ على عدم ثبوت الزكاة فيما أخذ السلطان الخراج منه. مطلقاء و الروايتان المتقدّمتان إِنّما تدلّان على ثبوتها فى 
الباقى بعد دفع الخراج و المقاسمة» فتكون نسبتهما إلى الروايات النافية للزكاءٌ مطلقا نسبةٌ الخاصٌ إلى العام؛ فلا محالة يقد العام 
بالخاصء عملا بقانون الإطلاق و التقييد فتكون النتيجة- إذن- هى وجوب الزكاة بعد الخراج أو المقاسمة. و لكن للمناقشة فى هذا 
الوجه مجال واسع. فإِنٌ الظاهر من بعض الروايات النافية أنْ ما يأخذ عليه السلطان الخراج ليس بداخل فى موضوع وجوب الزكاهٌ 
رأساء فكأنه من الأموال الّتى لا زكاءٌ عليهاء و حينئذ فتكون معارضة للروايتين المتقدّمتين» كما لا يخفى ذلك على المتأمّل. 


()- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب :٠١‏ زكاة الغلات» ح .١‏ 

(1)- ابن قدامة» عبد الله بن احمد: المغنى» ج 7: ص 040 افست دار الكتاب العربى» بيروت؛ الجزيرىء عبد الرحمن: الفقه على 
المذاهب الأربع ج :١‏ ص 8١ع,‏ ط الثالثة. 
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بل ما يأخذه العممال زائدا على ما قرّره السلطان ظلما (7717) إذا لم يتمكن من الامتناع جهرا و سرّاء فلا يضمن حينئذ حصّةٌ الفقراء 


الغانى: إنّه لأ شاهد على أن مورد الروايات الناقبة هى الأراضى الخراجية بل لعل فى بعضها ما يشهد بخلاق ذلكك: كصيغة السؤال 
الوارد فى روايةٌ رفاعة: 

«سألته عن الرجل يرث الأسرضء أو يشتريها ...»» فإن التعبير بالإرث أو بالاشتراء» مع كون الأرض خراجدة, مما لا يجتمعان» و حمله 
على إرث حق الانتفاع؛ أو شراء ذلككء بعيد عن ظاهر اللفظ عرفاء كما لا يخفى. و على هذاء فيكون الذى يأخذه السلطان- مع عدم 
كون الأرض خراجيّة- إِنْما هو بعنوان الزكاة» و قد ورد فى جملهُ من الروايات 1١‏ ما يدل على جواز احتساب ما يأخذه الجائر زكاة. و 
على هذاء فعدم وجوب الزكاهُ فى مورد الروايات النافية لا ينافى وجوبها فى الروايتين المتقدّمتين الواردتين فى الأراضى الخراجيّة» كما 
لا يخفى. و اللّه العالم. 

70؟) قال فى «المسالكك «5)): «فلا يستثنى الزائدء إلا أن يأخذه قهراء بحيث لا يتمكن من منعه سرًا أو جهراء فلا يضمن حصّهٌ الفقراء 


من الزائد ...». و الظاهر أَنْ ذلكك هو المعروف عنهم فيما إذا أخذ الزائد منه قهراء مع عدم 7 كدي 


(0) الح العاملىء محش بن الحشن: وسائل الشيحة ريات + المستحقين للركاة. 

(9)- الشهيد الثانى؛ زين الدين: مسالكك الأفهام, ج :١‏ صص 9 ع4" ط مؤسسة المعارف الإسلامية؛ قم- إيران. 
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من الزائد. و لا-فرق فى ذلكك بين المأخوذ من نفس الغلهٌ أو من غيرها إذا كان الظلم عاما؛ و أمًا إذا كان شخصيًا فالأحوط الضمان 
فيما أخذ من غيرهاء بل الأحوط الضمان فيه مطلقا و إن كان الظلم عاماء و أمَا إذا أخذ من نفس الغلَهُ قهرا فلا ضمانء إذ الظلم حينئذ 
وارد على الفقراء أيضا. 
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[مسألة ع1: الأقوى اعتبار خروج المؤن جميعاء من غير فرق بين المؤن السابقة على زمان التعلق و اللاحقة] 


[مسألة 18]: الأقوى اعتبار خروج المؤن جميعاء من غير فرق بين المؤن السابقة على زمان التعلق و اللاحقة (8؟5): 


المنع» كما يظهر ذلك من كلام المحقّق الهمدانى قدّس سرّه ١١‏ حيث نفى الإشكال فيه إِلَما أن استثناء ذلكك مبنى على القول 
باستثناء المؤن- و سيجىء الكلام فيه إن شاء اللّه- فإِنٌَ الزائد على هذا يكون من جملة مئونة الزرع عرفاء و أمَا على تقدير استشكال 
استثنائها لا يبقى مجال لعدم ضمان حصّة الفقير فى الفروض المذكورة. و نعنى بالضمان وجوب إخراج الفريضة من المجموعء الشامل 
للزائد المأخوذ ظلما. 

(118) استثناء المؤن يتصوّر بوجهين: 

الأوّل: أن يخرج ما يقابل المئونة» و يعتبر النصاب فى المقدار الباقى» بحيث لا يجب إخراج الركاة تمن البشدار التي يقابل السترئة 
أصلا. 

الثانى: أن يعتبر فى وجوب الزكاةٌ بلوغ المجموع النصابء بلا استثناء لما قابل 


(1)- الفقيه الهمدانى» آغا رضا: مصباح الفقيه. ج 8/ كتاب للزكاة: ص 6©: ط إيران الحجريّة. 
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المئونة إِنَا أنّه يقشط المئونة- بالنسبة- على حقّ الفقراء» مثلا: إذا كان مجموع ماله سنّهُ أوسق, و كانت المئونة بمقدار وسق مثلاء فلا 
محالة تكون نسبة ما قابل المئونة إلى مجموع المال نسبة الواحد إلى الستء أى سدس المجموع, و حينئذ فإذا فرضنا أن الواجب فيه 
هو العشرء نقص من حق الفقير عشر السدسء فيعطى عشر سنَّهُ أوسقء ناقصا منه عشر السدسء و يردٌ ذلكك مع تسعة أعشار السدس 
الباقية إلى المالكك. و لا يخفى أنْ مقتضى الأصل العملى فى المسألة مثا يختلف باختلا.ف الصورتين: ففى الصورة الأولى يكون 
متتضى الأصل العملى فقن السألة- يعد البأمن عن الدليل د هو اسسناء الكوتك لأنُ الأصل البزاءة عن الركاة قيما قابل المقولة وف 
الثانية ينعكس الأمر و يكون مقتضى الأصل هو عدم الاستثناء؛ فإ الأصل براءة الفقير عن وجوب أداء ما يقسّط عليه من المئونة. و 
بكلمة أخرى يكون مقتضى الأصل فى المثال المتقدّم إِنّما هو اعطاء عشر سنَّهُ أوسق إلى الفقير كاملاء بدون نقص عشر السدس منه 
أصلا. إذا عرفت ذلككء فنقول: 

المشهور- كما ادّعاه غير واحد -0١١‏ إِنّما هو الاستثناء» و فى «مفتاح الكرامة ١؟00-‏ بعد نقل القول به عن كثير من كتب القدماء و 
المتأخَرين- قال: 


«بل لو ادّعى مدّع الإجماع لكان فى محا كما هو ظاهر «الغنيةُ «0)» أو صريحها 


(1)- العامة الحلى؛ الحسن بن يوسف: مختلف الشيعة ج *: ص 219١‏ ط مؤسسة النشر الإسلامى؛ قم؛ العاملى؛ السئّد محمّد: مداركك 
الأحكام. ج ه: ص 157. ط مؤسسة آل البيت عليهم المّلام؛ قم؛ الشهيد الثانى؛ زين الدين: الروضة البهيك ج :١‏ ص 188. ط إيران 
المصيق ةر 

(1)- العاملى» السيئد محمّد جواد: مفتاح الكرامة» ج "/ كتاب الزكاة: ص 49. 
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إفرة ابن زهرة» حمزة بن علىٌ: غنية التزوع» ص اوم (ضمن «المجموعة الفقهية»)» طّ الحجرية- إيران. 
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.... و خالف فيه الشيخ قدّس سرّهء قال فى «الخلاف :)21١‏ كل مئونة تلحق الغلات إلى وقت إخراج الزكاة على رب المالء و به قال 
جميع الفقهاءء إلا عطاءء فَإِنّه قال: 

المئونة على رب المال و المساكين بالحصّة ...» و قال فى موضع من «المبسوط :)»5١‏ ١كل‏ مئونة تلحق الغلات إلى وقت إخراج الزكاة 
على رب المال» دون المساكين ...»» و مثلهما المحكى عن أبى سعيد فى «جامعه 0170. و لكن فى «نهاية «» الشيخ» و موضع اخر من 
«المبسوط «8»): القول بموافقَةُ المذهب المشهور. 

و كيف كان ففى المسأله قولان: استثناء المؤن كلهاء وهو المشهورء و قول بعدم استثنائهاء و هو المحكى عمّن عرفته آنفاء و وافقهم 
فى ذلكك جماعة من المتأخَرين» كالشهيد الثانى فى «فوائد القواعد «2»» و سبطه فى «المداركك 20037 و نجله فى «شرح الاستبصار 


«))» و صاحب «الذخيرة «9))» و قوّاه- أيضا- 


(1)- الطوسىء محمّد بن الحسن: الخلاف» ج 7: ص /21» ط مؤسسة النشر الإسلامى؛ قم. 

(1)- الطوسىء محمّد بن الحسن: المبسوطء ج :١‏ ص ,7١7‏ ط المكتبة المرتضويّة» طهران. 

(*)- ابن سعيد» يحبى: الجامع للشرائع» ص 175 ط مؤسّسة سيد الشهداء عليه السّلام قم. 

(5)- الطوسىء محمّد بن الحسن: النهاية» ص 178» ط دار الكتاب العربى» بيروت- لبنان. 

(0)- الطوسى, محمد بن الحسن: المبسوط: ج :١‏ ص 1١5‏ ط المكتبة المرتضويّة؛ طهران. 

(2)- العاملى, السيد محمّد: مدارك الأحكام؛ ج ه: ص 0157 ط مؤسسة آل البيت عليه السّلام؛ قم. 

قال السيّد الأمين قدّس سرّه: له «حاشية على قواعد العلامة» حمق فيها المهم من المباحثء و مشى فيها مشى الحاشية المشهورة 
بالبخاريّةُ للشهيد الأوّل غالب المباحث فيها بينه و بينه» برز منها مجلّد إلى آخر كتاب التجارة» (الأمين» السيد محسن: أعيان الشيعة» ج 
3 

ص 1605. ط دار التعارف للمطبوعاتء بيروت- لبنان). 

(0)- العاملى؛ السئّد محمّد: مدارك الأحكام؛ ج ه: ص 157 ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام؛ قم. 

(8)- مبلغ علمى أنّه لم يطبع هذا الكتاب بعدء و اللّهِ العالم. 

(9)دالسووازى فد باقر كخيرة المغاد عي اعد # ول السكرتة- إبران. 
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شيخنا العامة الأنصارى قدّس سرّه )١١‏ فى صدر كلامه» و إن كان ربّما مال إلى المذهب المشهور فى ذيله 07. و استدلٌ للقول بعدم 
الاستثناء بوجوه: 

الأوّل: الأخبار الواردة فى بيان الفريضة فى الغلات» من العشر أو نصف العشرء الظاهر شمولها لما قابل المثونة أيضاء و أظهرها: مصخح 
محمد بن مسلم و أبى بصير المتقدّم 0" الوارد فى استثناء المقاسمة حيث إِنّه صريح فى عدم استثناء ما عدا المقاسمة. و قريب منه فى 
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الظهور صحيح زرارة عن أبى جعفر عليه السّلام: «ما أنبتت الأرض» من الحنطة و الشعيره و التمر» و الزبيب ما بلغ خمسة أوسق- و 
الوسق سئّون صاعا- فذلكك ثلاثمائة صاعء ففيه العشرء و ما كان يسقى منه بالوّشا و الدوالى و النواضح ففيه نصف العشرء و ما سقت 
السماءء أو السيح, أو كان بعلاء ففيه العشر تاماء و ليس فيما دون الثلاثمائة صاع شىء إلا فى هذه الأربعة أشياء «©» فإِنَّ مقتضى عدم 
استثناء الروايتين للمؤنء مع كونهما فى مقام البيان من هذه الجهة كما يشهد بذلك استثناء المقاسمة فى الأولى» و اشتراط بلوغ 
النصاب فى الثانية» هو عدم ثبوت الاستثناء فى الشريعة» كما لا يخفى. 

نعم» الاستدلال بسائر المطلقات المتضمنة للعشر أو نصف العشر للمقام مما لا يخلو عن مناقشْه ظاهرة» نظرا لعدم كونها فى مقام البيان 
من هذه الجهة» بل الظاهر سوقها مقام بيان المقدار الواجب الّذى هو متعلّق حقّ الفقير. من دون بيان لمحل هذا الحقٌء و أنّه الغلهُ بعد 
استثناء المؤن منها أو قبله» كما يشهد بذلكك 


(0- الأنصارىء الشيخ مرتضى: كتاب الزكاةء ص 778: ط لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم, قم- إيران. 
(؟)- كتاب الزكائ ص 8#؟. 

.1٠١١ صفحه‎ -)( 

(ع)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة / باب : زكاة الغلات» ح 6 
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عدم التعرّض فيها لاستثناء المقاسمة» أو لاعتبار بلوغ النصاب» كما لا يخفى. 

الثانى: خبر محمّد بن على بن شجاع النيشابورىء أنه سأل أبا الحسن الثالث عليه السَّلام عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كر 
ماي كل الاكل ينه لمر مكترة أكراره لاقن اينيع غبارة |الفحعة كلقلون كداوو نت :فقن بيده يتوق كر املق مسحت لكك 
من ذلككء؛ و هل يجب لأصحابه من ذلكك عليه شىء؟ 

فوقع عليه السّ.لام: «لى منه الخمس ممما يفضل من مئونته »)0١١‏ حيث أنه صريح فى أخذ العشر من جميع المال» من دون استثناء ما 
صرفه فى عمارة الضيعة من ذلككء و قد أقرّه الإمام عليه السّلام- أيضا- على ذلك. 

و يتوه عليه: أنْ الظاهر من متن الرواية كون السؤال فيها مسوقا للاستفهام عن إجزاء ما يأخذه عامل السلطان بعنوان الزكاة كما يشهد 
به قوله: 

«و هل يجب لأصحابه من ذلكك عليه شىء؟! و كذلك الاستفهام عن ثبوت الخمس فى المال المفروض. و الإمام عليه السَّلام بالنسبة 
إلى الشئ الأول عن النؤال أجابه بالإجزاء. و من الظاهر أن سيرة عمال السلاطين و إن كانت جارية على عدم استثناء المئونة فى مقام 
ألخك] ل كر اكت كاعر متهي المكالتيريه إن أن جواب الإمام عليه السّ.لام لا يكون تقريرا لعملهم؛ و هو أخذ الزائد على الواجب» 
حتّى تدلّ الرواية على عدم الاستثناء. نعم» إذا كان المأخوذ أقل من الواجب كان تقريرا لعملهم لا محالة» كما هو ظاهر. 

الثالث: أن السرٌّ فى جعل الشارع العشر فى ما سقى سيحاء أو بعلاء أو عذيا 407١‏ و نصفه فيما سقى بالدوالى و الرّشا و النواضح» هو 
افهبال القاني على 


3 الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة / باب 6: زكاة الغلات» ح‎ -)١( 
(؟)- العذى- بالكسر-: الزرع لا يسقيه إِلَا المطر. (أقرب الموارد).‎ 
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مئونة زائدة دون الأول فيكشف عن أن الشارع إِنّما لاحظ المئونة فى مقام التشريع؛ فلذلكك أسقط نصف العشر فيما سقى بالدوالى 
...» و حينئذ فلا يبقى مجال- بعد- للقول باستثناء المؤن بعد فرض مراعاةٌ الشارع هذه الجهة فى أصل التشريع. 

و يتوجه عليه: أن عقولنا لا تنهض بإدراكك أسرار الشريعة» و ما تنطوى عليه أحكامها المقرّرةُ من حكم و مصالح, و مع هذا العجز و 
القصور كيف يمكننا الجزم بأن السّدر فى إسقاط الشارع نصف العشر فيما سقى بالدوالى و نحوه إِنّما هو ملاحظة المئونة» بمعنى أنه 
أسقط هذا المقدار فى مقام تشريع الزكاة بإزاء المئونة الّتى يبذلها المالكك فى سبيل زرعه؛ لثلًا يبقى بعد ذلكك مجال لاستثناء المؤنء 
إذ من الممكن أن يكون السرّ فيه شيئا اخر غير هذا. و على الإجمالء الأحكام الشرعية لا تناط بمثل هذه الاستحسانات و الاعتبارات 
الظتيةء بل الوهميّة فلاحظ. 

و استدل للمذهب المشهور- أيضا- بوجوه: 

الأوَل: الأصلء بدعوى أنه مع الشكك فى استثناء المؤن و عدمه يكون مقتضى أصالة البراءة عن الزكا فيما قابل المئونة هو الاستثناء. 

و يتوه عليه أوّلا: ما عرفت من اختلاف مقتضى الأصل العملى فى المقام بتبع الاختلاف فى كيفيَةُ استثناء المئونة» فعلى أحد الوجهين 
يكون مقتضاه هو الاستثناء» و على الآخر منهما يكون هو عدم الاستثناء. و ثانيا: أن الاستدلال بالأصل العملى لاستثناء المئونة فى مقابل 
الأدلّةُ المتقدّمة القائمة على عدم الاستثناء فى غير محله» كما لا يخفى. 

الثانى: قوله تعالى: حَُذِ الْعَفْوَ وَ َم بالْعَوِفٍ و أغرض عن اللكاهِلِينَ- 
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الآيهُ ١١‏ بتقريب: أن عفو المال- كما يظهر من بعض أهل اللغةهٌ «؟0- هو ما يفضل عن النفقة» و قيل 2٠‏ ما فضل عن قوت السنة» و 
كيف كان فلا يطلق العفو على ما يقابل المئونة» و حينئذ فتدلٌ الآية الكريمة على استثناء المئونة فى مقام أخذ الزكاة. 

و يتوسجه عليه أوّلا: أن الآية- على تقدير التسليم بما تقدّم- تكون أجنيِئَة عن المقام, فإنّها تقتضى استثناء مثونة المالكك, مع أن الكلام 
فى استثناء مئونة الزرع و دعوى 50": أن مئونة الزرع من جمله مئونة مالكك الزرعء أو أنّه يستفاد حكمها من ذلكك بالأولويّة إن استثناء 
مئونة المالكك يقتضى استثناء مئونة الزرع بالفحوىء, ممنوعة. و ذلكك: لأنّ الإجماع و الاثفاق قائمان على عدم استثناء مئونة المالكك فى 
إخراج الزكاة» بل إِنّه لم ينقل الخلاف فى ذلكك من أحدء فالآية الكريمة» على فرض التسليم بظهورها فى استثناء مئونة المالكك. لا بِدّ 
من صرفها إلى غير ذلك بمقتضى القرينة القطعية كما لا يخفى. 

و ثانيا: إِنّها تدل على لزوم كون المأخوذ عفواء لأكون المأخوذ منه عفواء و حينئذ فلا تدلٌ على استثناء المئونة» إذ لو كان ما يؤخذ 
منه- من العشر أو نصفه- زائدا على المئونة- كان ذلكك مصداقا للعفو لا محالة و إن لم تحسب المئونة. و على الإجمال: لا تلازم بين 
اعتبار كون المخرج عفوا غير واقع بإزاء المئونة و النفقة» و 


(0- الأعراف» /: 199. 
(92)- الجوهرى» إسماعيل بن حماد: الصحاح» ج : ص نفضففة 35 دار العلم للملا-يين» بيروت؟ ابن منظور» محمد بن مكرّم: لسان 


العرب» ج 6 ص هلا ط دار صادر» بيروت. 
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()- الفقيه الهمدانى» آغا رضا: مصباح الفقيه» ج "/ كتاب الزكا: ص 28): ط إيران الحجريّة. 
(©)- الطريحىء فخر الدين: مجمع البحرين» ج :١‏ ص /١94‏ تحقيق: السيد احمد الحسينى. 
ناسبا ذلكك إلى رواية عن الإمام الباقر عليه السلام. 
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ببق اسعناء المغونف كما عو ظاهن. 

القالث: إن التصاب مشترك فيه بين المالكك و الفقيرء فلا يختصٌ أحدهما بالخسارة» بل تكون مشتركة بينهماء كما فئ سائر الأموال 
المشتركة. 

و يتوبجه عليه: أن الالتزام بالشركة الحقيقية مشكل جدّاء كما أشرنا إليه فيما تقدّم» و سيجىء ذلكك- أيضا- إن شاء الله تعالى؛ مضافا 
إلى أنّه لا يقتضى إِلَا استثناء المؤن المتاخر عن زمان تعلق حقّ الفقراءء لا جميع المؤنء فيكون الدليل أخصّ من الدعوىء و لا مجال 
لتتميمه بالإجماع المركب, لوجود القول بالتفصيل. 

الرابع: إِنَّ الزكاة فى الغلات إِنّما تجب فى النماء؛ و هو غير صادق إلا بعد استثناء المؤن, فإنّ ما يقابل المثونة لا يصدق عليه النماء. 

و يتوججه عليه: إِنّ هذا عين الدعوى. فإنّه إذا ثبت استثناء المؤن كان لازم ذلكك هو وجوب الزكاةً فى ما يصدق عليه عنوان النماء و إلا 
فلا. 

الخامس: مصححح الفضلاء عن أبى جعفر عليه السّلام- فى حديث- قال: «لا يتركك للحارس أجرا معلوماء و يتركك من النخل معىفارة 
١‏ وأم جعرور :)7١‏ و يتركك للحارس يكون فى الحائط العذق. و العذقان. و الثلاثة. لحفظه إِيّاه 2379 بتقريب: 

أن استثناء ما يعطى للحارس- بضميمةٌ عموم التعليل بالحفظ- يقتضى استثناء المؤن. كما هو ظاهر. 

و يتوجّه عليه: أخصيّةُ الدليل من المدعى» لاختصاصه بالمؤن اللاحقةُ على 


-)١(‏ تمر ردىء بالحجاز (الزبيدى» محمّد مرتضى: تاج العروس» ج ٠:ص‏ 60" ط بولاق» مصر). 

(0)- تمر ردىء»ء قال الأصمعى: هو ضرب من الدقلء حمل شيئا صغارا لا خير فيه) (الزبيدى» محمّد مرتضى: تاج العروس» ج 7: ص 
,3٠١*‏ ط بولاق» مصر). 

(- الحرّ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة / باب 7 زكاة الغلات» ح 3 
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زمان تعلّق الوجوب بالمالء و تتميمه فى غيرها بالإجماع المركب غير صحيح. لوجود القول بالتفصيل فى المسألة. 

السادس: ماعن المحقّق الفقيه الهمدانى قدّس سدّه »)١١‏ و حاصله: أن المسألةٌ من المسائل العامة البلوىء التى لا يمكن أن يغفلها الرواهٌ 
و أصحاب الائكره عليهم التّ.لام؛ و هذا ممما لا ينبغى الشكك فيه» كما أنه لا شكك فى اشتهار القول بالاستثناء فى الأزمنة المتأحرة مع 
وهن جميع ما استدلُوا به لذلكك» كما عرفته آنفا؛ كما أنه لا شكك- أيضا- فى عدم استثنائها عند المخالفين» و حينئذ» فلا يخلو الحال 
بالنسبة إلى العصور السابقة كعصر أصحاب الائمَهُ عليهم السّلام؛ و العصور التابعة له من أحد أمرين: 

فإمًا أن يكون المشتهر فيما بينهم هو الاستثناء» أو يكون المشهور بينهم هو عدم الاستثناء» و هم مستندون فى ذلكك أيَا كان الأمر إلى 
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ما كان قد بلغهم بهذا الشأن عن أثمه أهل البيت عليهم السّ.لام؛ لا إلى ما ذهب إليه المخالفون من القول بعدم الاستثناء» و لا إلى 
الوجوه الاعتباريّة الّتى يمكن تلفيقها للاستدلال على الاستثناء. و حيث إِنّهِ من المستبعد جدًا أن يشتهر القول بعدم الاستثناء فى تلكك 
العصور ثم يتبدّل الأمر بعد ذلكك فتكون الشهرة على الاستثناء» فلا محالة يطمئنَ النفس بكون الشهرة فى تلكم العصور- أيضا- على 
الاستثناء» و قد عرفت أَنّه لا يمكن أن يكون المنشأ للشهرة فى ذلك العصر إِلَا ما وصلهم عن الأمَةُ عليه الّلام» مما يدلٌ على ذلككء 
إذن نستكشف من ذلكك كله أن رأى المعصوم عليه السّلام كان على الاستثناء. 

و هذا الوجه و إن لم يمكن دعمه بالبرهان و الدليل» و إِنْما هو أشبه شىء بما اصطلح عليه القوم من تسميته بالوجه الفقهىء غير أنه 
يمكن الركون إليه» بضميمة سائر المؤيّدات» من قيام الشهرة على الاستثناء مع عدم وجود الدليل 


-)١(‏ الفقيه الهمدانى؛ آغا رضا: مصباح الفقيه» ج "/ كتاب الزكاة: ص /ات ط إيران الحجريّة. 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج 7 ص: ١١5‏ 
كما أن الأقوى اعثار التضاب- أيضك بعد خروجها (9؟)0 


الصحيح عليه و من استثناء مئونة القرية فى عبارة «الفقيه )»١١‏ و «المقنع ١5»)؛‏ و هى- بحسب ما يغلب على الظن- تعبير عن متون 
الأخباره بل قيل: إِنّها كانت مرجعا للفقهاء؛ عند اعوازهم النصوص. فهذا كله ممما يمكن أن يستكشف منه رأى المعصوم عليه السّ.لام 
بطريق الحدسء بل عن الفقيه المحقّق الهمدانى قدّس سرّه 9 «أنّه لو جاز استكشاف رأى المعصوم عليه السّلام من فتوى الأصحاب 
فى شىء من الموارد فهذا من أظهر مصاديقه ...) و ما ذكره قدّس سرّه وجه حسن. و لكنّه لا يفيد العلم بالحكم, و مع الغض عنه 
ينبغى القول باستثناء المئونة اللَاحقةُ لصراحة مصبحح محمّد بن مسلم المتقدّم «©) فى ذلككء و أمَا ما عداه فلم يقم عليه دليل لفظىء 
كما عرفت. 

(719) بعد البناء على استثناء المؤن فى الجملة» يقع الكلام فى كيفَةُ ذلككء و أن النصاب هل يعتبر بعد استثناء المؤن» أو أنه يعتبر فيه 
بلوغ المجموع النصاب» بحيث لو كان مجموع الغلهُ بمقدار النصاب وجبت الزكاة حينئذ فيما زاد على ما يقابل المئثونة؟ وجهانء بل 
قولان» و هناك قول آخر بالتفصيل بين المئونة السابقة على زمان التعلق- كالحرث و السقى- فيعتبر النصاب بعد وضعهاء و اللاحقة 
له- 


(0- الصدوقء محمّد بن على: من لا يحضره الفقيه» ج ؟: ص 2*8 ط مكتبة الصدوقء طهران. 
(؟) الصدوقء محمّد بن على: المقنع» ص ١7‏ (ضمن «المجموعة الفقهيّة))» ط إيران الحجريّة. 
(9)- الفقيه الهمدانى» آغا رضا: مصباح الفقيه» ج "/ كتاب الزكاة: ص /27, ط إيران الحجريّة. 
(©)- صفحةٌ .٠١١‏ 
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كالجذاد و الحصاد ...- فيعتبر ذلكك قبل وضعها. 
والأستهره يلالد هور- كماعن (الجواهر -)0١١‏ هو الأُوّلء و عليه فلو كانث الغلمة بالغةُ حدّ النصاب» إن أنّها تنقص عن ذلك بعد 
وضع المئونة لم تجب الزكاُ فيها حينئذ. و استدل له بوجوه: 
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الأوّل: الأصلء بتقريب أن مقتضى أصالة البراءة فيما نقص عن مقدار النصاب- بعد وضع ما يقابل المئونة- إِنّما هو عدم وجوب 
الركاتيعية إنا شك ل ريون 5لكهه قش بالأصل لانينالة كما هو لاض. 

و قد يقال «7: إِنّه لا مجال للأصل بعد وجود الدليل الاجتهادئّ؛ و مقتضاه هو وجوب الزكاة ببلوغ الغلةُ التصاب قبل استثناء المثونة. 
بائه إن مقشي الستوماض الدالد غان وجرت العشر أو نصف العشر- كمصيحح الحلبى» قال: قال أبو عبد الله عليه السّلام: «فى 
الصدقةء فيما سقث السماء و الأنهارء إذا كانت سيحا أو كان بعلا العشرء و ما سقت الشواقى و الدٌوالىء أو سقى بالغرب» فنصف العشر 
9 و صحيح زرارة و بكير جميعا عن أبى جعفر عليه الم لام» قال: «فى الزكائ ما كان يعالج بالرّشَا و الدوالى و النضحء ففيه نصف 
العشر و إن كان يسقى من غير علاجء بنهرء أو عين» أو بعل؛ أو سماء, ففيه العشر كاملا «»- هو وجوب الزكاة فى الغلّهُ قليلا كانت 
أو كثيراء و لكنها تخصّ صت بما دل على اعتبار التّصابء إلا أنه لم يعلم المراد من أدلّهُ اعتبار النصابء و هل ان المعتبر هو النصاب 
بعد إخراج المئونة أو ما كان كذلكك قبل إخراج المئونة» فهو من قبيل المخصّص المردّد بين الأقل و 


(1)- النجفى؛ الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام» ج :١0‏ ص 77 ط النجف الأشرف. 

(1)- الفقيه الهمدانى» آغا رضا: مصباح الفقيه» ج "/ كتاب الزكاة: ص /27, ط إيران الحجريّة. 
(*)- الحرّ العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 6: زكاة الغلات» ح ؟. 

(8)- المصدرء ح ه. 
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الأكثر» و اللا-زم فيه هو الاقتصار على القدر المتيقّن به» و هو الأقلء و يرجع فيما عداه إلى العموم, و حينئذ ففى المقام يقتصر فى 
تخصيص العمومات على اعتبار التَصاب قبل إخراج المئونة» و فيما لم يكن بمقدار التَصاب بعد إخراج المؤن» يؤخذ بالعمومات 
القاضية ووحوت الد كاة: 

و الجواب علةة أن السألة لبست من عغريات ما ذكره فإن ما ذكر إثما هو فى المخض عن المنفصل النرقه بين الأقل و الأكثره و 
مسألتنا هذه إِنَما هى من دوران المخصّ ص المتّصل المردّد بين الأقلّ و الأ-كثرء و فى مثله لا مجال للأخذ بالعام فى مورد الشككء 
لإجماله. بيان ذلكك: أن جملة من العمومات الدالَّهُ على وجوب الزكاة فى الغْلَهُ مقددة باعتبار النصاب فيها بنحو التقييد بالمتّصل» 
كصحيح زرارة» عن أبى جعفر عليه السّلام» قال: «ما أنبتت الأرضء من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب» ما بلغ خمسة أوساق ... ,)»١١‏ 
و نحوه غيره ؟". فالمسألة نظير ما إذا دل الدليل على وجوب إكرام العلماء العدول» فإذا شكك فى العدالةُ و تردّد أمرها بين أن تكون 
هى اجتناب مطلق المعاصىء و أن تكون خصوص الاجتناب عن الكبائر» لم يكن مجال للأخذ بعموم الدليل المذكور فى مرتكب 
الصغيرة» كما هو ظاهرء و محرّر فى محله. و كذلكك الحال فى المقام؛ فالمرجع- إذن- فى مورد الشكك هو الأصلء دون العمومات. 
الثانى: أن الظاهر من قوله عليه الّ.لام- فى صحيح زرارة-: «ما أنبتت الأرضء من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب» ما بلغ خمسة 
أوساق» و الوسق سبّون صاعاء فذلكك ثلاثمائة صاعء ففيه العشر. و ما كان يسقى بالرشا و الدوالى و 


(1)- الحرّ العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب :١‏ زكاة الغلات» ح «. 
إفة المصدرء ح لك “م كه 3 .1١175‏ 
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النواضحء ففيه العشر ... 0١١‏ و نحوه غيره «7 إِنّ العشر أو نصف العشر إِنّما يجب فى مجموع الثلاثمائة صاع, و هذا إِنّما يستقيم مع 
إخراج المئونة أوّلا-و اعتبار بلوغ النصاب بعد ذلككء إذ لو كان الاعتبار بالنصاب قبل المئونة لم يخرج العشر أو نصفه من مجموع 
الثلاثمائ كما هو ظاهر. 

و يتوبجه عليه: أن هذا الاحتمال فى الرواية مبنيئ على أن يكون الموضوع فى الرواية مقتّدا بخروج المئونة منهء بأن تكون الغلهُ خمسة 
أوسق- و هى الّتى يجب فيها العشر أو نصفه- بعد إخراج المثونة منه» و هو ليس بأولى من احتمال اخر معاكس له بأن يقئِد إطلاق 
قوله عليه الس لام: «ففيه العشر) أو «ففيه نصف العشر» بإخراج المئونة أوَّلاء ثم إخراج العشر أو نصفه. مع إبقاء قوله عليه السّلام: «ما بلغ 
خمسة أوساق ...) على اطلاقه» و عدم تقيبده باخراج المئونة» فيكون الاعتبار بالنصاب قبل إخراج المئونة. و الحاصلء أن الأمر دائر 
بين تقييد أحد الإطلاقين» و ليس أحدهما بأولى من الآخرء كما لا يخفى. فالعمدة فى المقام- إذن- هو الأصل العملى. 

و استدل للقول الثانى» و هو مختار «التذكرةٌ «8» و «المداركك «5»؛ و «الذخيرة «8»» بظهور الأدلّهُ فى سبِبتُِ بلوغ ما أنبتت الأرض 
خمسة أوسق» فى وجوب العشر بالنسبة إلى كل جزء من أجزاء النصاب, و قد علم بما دل على 


(1)- الحرّ العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 6: زكاة الغلات» ح ؟. 

(0)- المصدرء ح ه. 

()- العلامة الحلى» الحسن بن يوسف: تذكرة الفقهاء» ج ه: ص 105؛ ط مؤسّسة آل البيت عليهم السلام؛ قم. 
(6)- العاملى؛ الستيد محمّد. مداركك الأحكام: ج هه ص 158 ط مؤسّسة آل البيت عليهم السّلام؛ قم. 

(0)- السبزوارى؛ محمّد باقر: ذخيرة الأحكامء ص 68#, ط الحجريّة- إيران. 
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استثناء المئونة» عدم وجوبه فى جميع أجزاء النصابء فيرفع اليد عن هذا الظاهر بالنسبة إلى ما يقابل المئونة» و يعمل فى ما بقى على 
حسب ما يقتضيه سببية النصاب الوجوب ."١١‏ 

و يتوجّه عليه: ما عرفت من معارضة هذا الظاهر بظهور آخرء و هو ظهور قوله عليه السّدلام: «ففيه العشراء و قوله: «ففيه نصف العشرا 
فى إرادة عشر- أو نصف عشر- مجموع خمسة أوسق, لا خصوص ما يبقى منه بعد المئونة» و مع تعارض الظهورين» و عدم الترجيح 
لأحدهما على الآخرء تصبح الرواية مجملةٌ. 

و استدل للقول بالتفصيل بين المئونة السابقة على تعلق الوجوب فيعتبر النصاب بعده. و بين المؤن اللاحقةُ له فيعتبر النصاب قبله- و 
اختاره فى «جامع المقاصد 373١‏ و «المسالكث «037» و «الروضة 0:):- بإطلاق الحكم بوجوب العشر- أو نصف العشر- فى ما بلغ خمسة 
أوسقء فإنَ ظاهر قوله عليه السّلام: «ففيه العشرا» و كذا قوله: «ففيه نصف العشر» إرادة عشر- أو نصف عشر- جميع الخمسة أوسق. فإنّ 
مقتضاه الحكم بسَبِيةُ بلوغ النصاب لوجوب إخراج العشر أو نصفه مطلقاء و حيث علم أنّه لا تجب الزكاةٌ فيما قابل المثونة» فلا محالة 
اقتضى ابقاء ذلكك الحكم على ظاهره تقييد بلوغ النصاب بكونه بعد إخراج مثل البذر و أجرةُ الحرث؛ و 


(1)- الفقيه الهمدانى» آغا رضا: مصباح الفقيه/ كتاب الزكاة. ج “: ص 28: ط إيران الحجريّة. 
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و لعل أصل الاستدلال من المرحوم صاحب الجواهر قدّس سرّه و إِنّما اوضحه المحمّق الهمدانى قدّس سرّه (جواهر الكلام؛ ج 18: 
ور ول الست الأشرت): 

(1)- المحمّق الثانى» على بن الحسين: جامع المقاصدء ج “: ص 27١‏ ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام؛ قم- إيران. 

(0)- الشهيد الثانى» زين الدين: مسالكك الأفهام, ج :١‏ ص 047 ط مؤسسة المعارف الإسلامية؛ قم- إيران. 

(6)- الشهيد الثانى» زين الدين: الروضة البهيِ ج :١‏ ص 188؛ ط الحجريّة- إيران. 
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و إن كان الأحوط اعتباره» بل الأحوط عدم إخراج المؤن خصوصا اللاحقة (590), 


غيرهما من المؤن السابقة على الوجوب. و أمنا المؤن اللاحقهُ- كالحصاد و نحوه- فليس إخراجها من الوسط منافيا لاعتبار النصاب قبله» 
بل هو من مقتضيات الشركة التى اقتضاها إطلاق قوله عليه السّلام: «ما بلغ خمسة أوسق ففيه العشر). 

و أنت خبير بأنٌ الاستدلال المذكور مينئ غلى القول بالإشاعة و الشركة الحقيقبة فى كبفية تعلق الركاة بالعيخ» و قد عرفت بما لا مزيد 
عليه ١:‏ ضعف القول المذكورء و عدم التزام فقيه بما يترنّب على القول المذكور من اللوازم. 

إذن» فالصضّحيح هو المذهب المشهورء من اعتبار النصاب بعد المؤن مطلقاء بلا فرق بين المؤن السابقة على زمان الوجوب و اللاحقةُ له. 
(:) فقد عرقت قيما سيق: أث القول باستغناء الم اللاشقة أولى من القول باسسناء المؤن السابقة نظرا إلى وجوه الدليل اللفظن 
الدال على استثناء اللّاحقة, و هو مصيحح محمّد بن مسلم المتقدّم «؟)» و هذا بخلاف المؤن السابقة حيث لم يقم على استثنائها دليل 
لفظئ؛ بل كان اعتبار ذلكك بوجه غير برهاني» كما سبق. و عليه» فالأولوثّه فى الاحتياط فى عدم إخراج المؤن السابقة دون اللاحقة 
كما ذكره المصئّف قدّس سرّه. 


(1)- فى الجزء الأوّل من هذا الكتاب» فراجع, و لاحظ. 

.1٠١١ صفحة‎ -)0( 
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و المراد بالمئونة كل ما يحتاج إليه الزرع و الشجرء من أجرة الفلاح و الحارثء و الساقى» و أجره الأرض إن كانت مستأجرة و أجرة 
مثلها إن كانت مغصوبة» و أجرة الحفظ, و الحصاد, و الجذاذ» و تجفيف الثمرة؛ و إصلاح موضع التشميس و حفر النهر» و غير ذلكك 
(7). كتفاوت نقص الآلاءت و العوامل» حتّى ثياب المالكك و نحوهاء و لو كان سبب النقص مشتركا بينها و بين غيرها وزع عليهما 
بالنسبة. 


(11) ما يصرف لأجل الزراعة و تحصيل الله على أقسام, منها: ما يصرف لتصير الأرض مستعدَّةٌ للزرع و المحاصيلء من دون أن 
يتكدر ذلك فى كل سنة .و ذلكف كحفر النهر و القناق و منه قيمة الأرضن المشتراة للزراعة. و متها ما يتكر ذلكك فى كل سنة: و لكن 
لا يوجب خسرانا مالا على المالككء بل يكون ذلكك من قبيل عدم الانتفاع فى مقابله. و بعبارة اخرى» يكون فوت المنفعة لا الخسران» 
و ذلك كالعمل الصادر من المالكك. و الآلاتء و العوامل المصروفة» بما لا يوجب نقصا فى تلكك الآلات و العوامل. 

و منها: ما يتكرّر فى كل سن مع إيجابه الخسران بحقّ المالك. و لا شبهة فى أن المئونة المستثناة- على فرض القول باستثنائها- لا 
تشمل القسمين الأوّلِينء لأنَّ المئونة- عرفاء أو انصرافا- عبارة عتما يتكرّر صرفه فى كلّ سنةء مع إيجابه الخسران على المالكك. و عليه 
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فتختصٌ المئونة المستثناة بالقسم الثالث فقط. 
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[مسألة /17: قيمة البذر إذا كان من ماله المزكى» أو المال الذى لا زكاهٌ فيه من المؤن] 


أمسالة 1 فيه العدى كا كنات سس ماله الب كي أو المال الى لا زكاة فيه من المؤن (777)» و المناط قيمهٌ يوم تلفه» و هو وقت 


الزرع. 


(؟39) البحث فى المسألهُ من جهتين: 

إحداهما: فى أنّهِ هل يحسب عين البذر من المئونة أو تحسب قيمته. 

و الاخرى: إِنّه- على تقدير القيمة- فهل العبرةً بقيمة يوم التلف- و هو يوم الزرع- أو قيمة يوم الشراء» لو كان قد اشتراه. 

أمَا الجهة الأولى؛ فقد اختلفت فيه كلماتهمء ففى «المسالكك): فوظين الذى إن كان مع ماله اند كو لو اق الاتكبر يي ايفتاه كمه 
وعينه »))١١‏ و فى «البيان): 

«لو اشترى بذراء فالأقرب أن المخرج أكثر الأمرين» من الثمن و القدر. و يحتمل إخراج القدر خاصة. لأنّه مثليئ» أمَا لو ارتفعت قيمةٌ ما 
بذره أو انخفضت. و لم يكن قد عاوض عليه فإنّ المثلى معتبر قطعا «7». و فى «الجواهر 370): «و مما يمكن أن يكون محلا للنظر- 
أيضا- ما سمعته من التخيير فى إخراج ثمن البذر أو قدره إذا كان قد اشتراه» خصوصا إذا لم يكن قد اشتراه للبذر» بل اشتراه للقوت 
ثم بدا له 


(1)- الشهيد الثانى» زين الدين: مسالكك الافهام؛ ج :١‏ ص 297 ط مؤْسٌّسة المعارف الإسلامية» قم- إيران. 

(- العهيه الأول» مسد بن مكن: البيان» ص 2198 ط المؤسسة الثقافية للإمام المهدى- عيجل الله تعالى فرجه- قم- إيران. 
(0)- النجفى؛ الشيخ محمّد حسن: جواهر الكلام؛ ج :١0‏ ص 778, ط النجف الأشرف. 
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فبذره إذ الذى يعد أنّه من مئونة الزرع؛ و صار هو سببا لإتلافه» عين البذر لا ثمنه» و لو منع ذلكك و جعل نفس الثمن لم يؤخذ القدر. 
و بالجملة: التخيير المزبور لا يخلو من نظرء أو منع). 

و المذى ينبغى أن يقال: إن البذر- بعنوانه- لم يرد ما يدل على استثنائه» كى يقع البحث فيه عن استثنائه بعينه أو بقيمته و إِنّما ذلكك 
غنوان كلى التونة»وينما آن الى عاق #الححظ بعنوان ما لها من الماليّةُ و القيمة و ذلكك لعدم إمكان استثناء أعيانها غالباء إذ لا 
يككون- بحسب الغالب- الخاضل عين البذرء حت فى مثل الحتطة و الشعيرة فضلا عن الثمرو الزبيب» حيث يكون فى الأول من 
الأسخيرين بغرس «التال» غالباء و فى الثانى- و هو شجر الكرم- لا يكون غرسه بالبذر دائماء و هذا فضلا عن سائر المؤن فى المقام؛ 
كأجرة الحارسء و الحارث. و الساقى .... و فى سائر الأجناس الزكورّة. و عليه» فالبذر لكونه من المئونة لا يختصٌ بحكم خاصٌء بل 
يلاحظ كسائر المؤن من حيث القيمة» و يحسب بماله من الماليَة. 

ثمٌ إِنه إذا اشترى البذر بأزيد من قيمهُ المثل» فإن كان مضطرًا إلى ذلككء كان الزائد على قيمهٌ المثل- أيضا- من جملة المؤن التى 
يتوقف عليها الزرع؛ و إِلَا لم يكن وجه لاحتساب الزّائد من المئونة. 
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و أمَا الجهة الثانية» فالّذى تقتضيه القواعد هو استثناء قيمته يوم التلفء و هو يوم الزّرع؛ وقد عرفت أنْ استثناء البذر بعنوان المئونة» فلا 
يلاحظ إِلَا بماله من القيمة و المالِة» و ليس المقام مثل باب الدين و الضّ مانء حتّى يجرى فيه البحث عن أن مقتضى القاعدة فيه هو 
المثل بالمثل» أو التخيير بين المثل و القيمة. 

فلاحظ و تدثر. 

ثم إن مراد المصنّف قدّس سرّه من قوله: «من المؤن» إن كان هو عدم وجوب الزكاءً 
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[مسألة 14]: أجرهً العامل من المؤن؛ و لا بحسب للمالك أجرةٌ إذا كان هو العامل] 


[مسألة 18]: أجرة العامل من المؤن (75): و لا يحسب للمالكك أجرة إذا كان هو العاملء و كذا إذا عمل ولده أو زوجته بلا أجرة» و 
كذا إذا تبرّع به أجنبيئ» و كذا لا يحسب أجرة الأرض الّتى يكون مالكا لها (*77), و لا أجرةٌ العوامل إذا كانت مملوكة له. 


فى ذلكك, أى كان المقصود استثناء ذلكك مما يجب فيه الزّكائ كان لما ذكره قدّس سدّه من القيدينء و هما: «إذا كان من ماله 
المزكي» أو المال الْمذى لا زكاةٌ فيه؛ وجه. و أمَا إذا كان المقصود منه عدم دخله فى اعتبار التصاب اللازم فى وجوب الرّكاقء بأن كان 
اللّازم هو اعتبار النّصاب فيما عدا البذرء بحيث لا يكون للبذر دخلا فيه لم يكن- حينئذ- لذكر القيدين وجه صحيح. حيث إِنَّ عدم 
مل البقراف السات الب لخاك نت هلق كوه هن المال الوكين أ كرم نا لذكدع ]ل كاقم بآن كان قد اسر اه مدت 
فلاحظ و تأمّل. 

() أننا كون أجرة العامل من المتونة فظاهر» لما ذكرتاء من أن المنوثة- غرفا أو اتصراقك غيارة عننا يتكدر كل ستة» و يكون موجنا 
للخسران بحقّ المالك. و منه يظهر الوجه فى عدم احتساب عمل المالكك و غيره- مما ذكره المصئّف قدّس سرّه- من المئونة» لعدم 
كون ذلكك موجبا للخسران بحقٌّ المالكء بل هو من قبيل فوت المنفعة. 

(©7) أمًا عدم احتساب أجرة الأرض فى الفرض المذكورء فلما ذكرناه من كون 
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[مسألة 19: لو اشترى الزرع فثمنه من المئونة] 


[مسألة 19]: لو اشترى الزرع فثمنه من المئونة (770)» و كذا لو ضمن النخل و الشجرء بخلاف ما إذا اشترى نفس الأرض و النخل و 
الشجر (7375). كما أنّه لا يكون ثمن العوامل إذا اشتراها منها. 


المراة بالمقرية- عرفا أو اتصرزافات هوها كدو كل سنةه و كدن الأرقن التشرالك مفلا للؤواغة ليش عقا سكن كذلكفوى أنا العوامل 
المملوكة فهى لا توجب خسرانا بحقّ المالك. و قد عرفت دخله فى صدق المئونة عرفا أو انصرافا. نعم» بشرط أن لا يوجب العمل 
فها نقضاء :إلا كان اقمع الم كوو من النفرية لكر دضارة شق المالكلي كنا هو ظافر.: 

(3"0) بما أنّه لم يقم دليل لفظى على استثناء المئونة ليؤخذ بإطلاقهاء فالمتيقّن به منه هو ما يخسره المالكك للزراعة الشخصية» أو الثمر 
المعتّن» كثمن الزّرع» أو الشجرء أو النخلء فإِنّه مما يخسره المالكك للزّرعَ أو الثمر المعيّن المعلوم. و منه يظهر الحال فى ضمان النخل 
و الجر 

(7) فإنٌ ذلكك و إن كان خسارة على المالكك. إِلَا أنه لم يخسره لتحصيل الزرع الخاصٌء أو الثمرةٌ المعتدة. و بعبارة أخرى: المئونة 
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عبارةُ عن الخسارةٌ المتكرّرة كل 
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[مسألة +7: لو كان مع الزكوى غيره فالمئونة مورّعة عليهما إذا كانا مقصودين] 


[ مسأل :]٠١‏ لو كان مع الزكوىٌ غيره فالمئونة موزّعَة عليهما إذا كانا مقصودين (7717): و إذا كان المقصود بالذات غير الزكوئٌ؛ ثم 
عرض قصد الزكوى بعد إتمام العمل» لم يحسب من المؤنء و إذا كان بالعكس حسب منها. 


سنة؛ و معنى ذلكك: أن يكون الخسران لأجل الزرع الخاصٌ أو الثمر الخاصٌ فى كل سنة؛ و لا يكون منه ثمن الأرض و النخل و 
الشجر كما هو ظاهر. و أمّا ثمن العواملء فلكونه- فى الحقيقة- بإزاء استيفاء المنافع منهاء فلا يعد خسارة بحقٌّ المالك. 

(30) المئونة المصروفة لتحصيل الزرع؛ إن قصد بصرفها تحصيل الزرع الزكوىٌ المخصوصء عدّت مئونة له. فإنّها خسران متوجه إلى 
المالكك فى سبيل تحصيله؛ لما عرفت من أن المئونة المستثناة هو خصوص المصروف فى سبيل تحصيل الزرع؛ أو الثمر الخاصٌ. و إذا 
حصل له أحيانا زرع آخر لم يكن مقصودا به فى صرف المئونة» كان ذلكك من قبيل الفوائد المترثّبهُ عليه» و لم يوجب ذلكك صيرورة 
المصروف مئونة بالنسبة إليه. 

و إن كانت المئونة المصروفة ممما قصد بها تحصيل زرع غير زكوئّ» و حصل له- اتفاقا- زرع زكوئء من دون أن يكون هذا الأخير 
مقصودا فى صرف المئونة» لم يحسب المصروف مئونة بالنسبة إلى الزكوئء لعدم كون تحصيله هو المقصود بصرف المئونة» كما هو 
المفروض. و حاصل الكلام: أن المصروف إِنّما يعد 
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[مسألة ١؟:‏ الخراج الذى يأخذه السلطان أيضا يوزع على الزكوق و غيره] 


[مسألة :]5١‏ الخراج الذى يأخذه السلطان أيضا يوزع على الزكوىٌ و غيره (/77). 


مئونة للزّرع» إذا كان ذلكك الزرع متوقفا عليه» و كانت الخسارة لأجله؛ و أمًا إذا انتفع به- اتفاقا- منفعة غير مقصودة, عدّ ذلك انتفاعا 
بالمال المصروفء من دون أن تكون الخسارءٌ بالمال المصروف لأجل تلكك المنفعةٌ» كى يعد مئونة بالنسبةٌ إليه. و لذلكك لو فرضنا أن 
قصده حين صرف المال إِنّما كان هو الزرع غير الزكوىء ثم بعد الفراغ منه بدا له و طرأ بالنسبة إليه قصد الزرع الزكوئء فبما أنه لم 
يتحمّل الخسارة لأجل الزرع الزكوىٌ لم تحسب الخسارة المذكورة و لم تستثن من الزرع الزكوىئ. 

و أمًا إذا كانا- أى الزكوىٌ و غيره- كلاهما مقصودين حين صرف المالء عد ذلكك- لا محالهُ- مئونةُ بالنسبةٌ إليهما معاء و لازمه هو 
توزيع المئونة عليهماء كما أفاده المصنّف قدّس سرّه. 

(1) هذا مبنيئ على عد الخراج من المئونة» و القول باستثنائها مطلقاء و إِلَا فعلى تقدير عدم كونه من المئونة» أو عدم القول باستثنائها 
بقول مطلق» يشكل الأمر فى ذلككء كما تقدّم؛ فلاحظ. 
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[مسألة 7؟7: إذا كان للعمل مدخليّةُ فى ثمر سنين عديدة) لا يبعد احتسابه على ما فى السنة الاولى] 


[مسألة 77]: إذا كان للعمل مدخايةُ فى ثمر سنين عديدة؛ لا يبعد احتسابه على ما فى السنة الاولى (274: و إن كان الأحوط التوزيع 
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[مسألة 57: إذا شى فى كون شىء من المؤن أولا لم يحسب منها] 


[مسألة 9#]: إذا شكك فى كون شىء من المؤن أولا لم يحسب منها (:68). 


(19) تقدّم أن ماله الدخل فى الزرع أو الثمر سنين عديدة كحفر النهر- مثلا-- بما أنّه يرجع إلى عمارة الأرضء لا الخسارة لأجل 
الزرع» أو الثمر المعتن الخاصء لم يكن ذلكك من المئونة المستثناة» إلَا أنه لا بدّ من تقبيد ذلكك بما إذا لم يكن المصروف ممما يتوقف 
عليه الزّرع أو الثمر في السنة الأولى»:و إن.فرضنا تأثيره و دخله فى السنين التاليةت أيضاك كاستعمال الأدوية الكيماويرة لدفع الآفات 
الزراعيَةُ» من الجراد و نحوه؛ مما يكون مفيدا لأكثر من سن حيث أن مثل هذا يعد خسارة بالنسبة إلى الزرع أو الثمر فى السنة الأولى؛ 
فتكون مستثناه لا محالة. ولا وجه للاحتياط- كما عن المصنّف قدّس سرّه- بتوزيعه على السنين» كما هو ظاهر. 

و بما ذكرناه يظهر الإشكال فيما تقدم مناء من القول بعدم استثناء مئونة حفر النهر و القناةُ. فلاحظ. 

(760) امنا الشبهة المفهوميّة فالمرجع فيها- نظرا لإجمال المخصّص المنفصل - هو 
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[مسألة 7: حكم النخيل و الزروع فى البلاد المتباعدة حكمها فى البلد الواحد] 


[مسألة 1]: حكم النخيل و الزروع فى البلاد المتباعدة حكمها فى البلد الواحد ))255١(‏ فِيضِمٌ الثمار بعضها إلى بعض و إن تفاوتت فى 
الإدراكك» بعد إن كانت الثمرتان لعام واحد و إن كان بينهما شهر أو شهران أو أكثر. و على هذاء فإذا بلغ ما أدركك منها نصابا أخذ 
منه» ثم يؤخذ من الباقى قل أو أكثر, و إن كان الْمذى أدركك أوّلا أقل من النصاب ينتظر به حتى يدرك الآخر و يتعلق به الوجوبء 
فيكمل منه النصاب و يؤخذ من المجموع, و كذا إذا 


عمومات وجوب الزكاة» كقوله عليه السّلام: «ما أنبتت الأرض ... ففيه العشر .»١«‏ و أما الشبهة الموضوعيّةٌ فسيأتى الكلام فيهاء إن شاء 
الله تعالى. 

(11) الحكم المذكور ممما نفى عنه معرفة الخلاف .5١‏ أو وجدان الخلاف فيه 1 بل ادّعى عليه إجماع المسلمين «". و يقتضيه 
إطلاق الأدلّة. 


و ربّما يتوم اعتبار وحدةٌ زمان الإدراكء استنادا إلى انصراف الأدَلَهُ إلى 


(1)- الحرّ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب :١‏ زكاة الغلات؛ ح هه و نحوه غيره من روايات الباب. 

(1)- العلّامة الحلى» الحسن بن يوسف: منتهى المطلبء ج :١‏ ص 2689 ط إيران الحجريّة. 

(*)- النجفى؛ الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام؛ ج :١0‏ ص 557: ط النجف الأشرف. 

(©)- العلامة الحلى» الحسن بن يوسف: تذكرة الفقهاء. ج ه: ص 215١‏ ط مؤسّسة آل البيت عليهم الشلام» قم- إيران. 
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كان نخل يطلع فى عام مرتين يضمّ الثانى إلى الأوّلء لأنّهما ثمرة سن واحدة (781). لكن لا يخلو عن إشكالء لاحتمال كونهما فى 
حكم ثمره عامين» كما قيل. 
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مثل ذلكك. 

و لكنه مدفوع أنه لا وجه لدعوى الانصراف فى الأدلّة بل مقتضى إطلاقها هو عدم لزوم الاتّحاد بمعنى: اجتماع الزرع أو الثمرة فى 
صبرءٌ واحدة مثلت و لا بمعنى اجتماع النخيل أو الزرع فى مكان واحد, كبستان و نحوه؛ ولا بمعنى اتّحاد زمان الإدراك. و يؤيّد 
الإطلاق المذكور إجماع الكل على عدم اعتبار شىء من ذلككء بعد أن كان الجميع مملوكا لشخص واحد. 

(160) قال المحمّق قدّس سرّه: «إذا كان له نخل تطلع مره و أخرى تطلع مرّتين» قيل: 

لا يضمٌ الثانى إلى الأوّلء لأنه فى حكم ثمرهُ سنتين» و قيل: يضم و هو الأشبه .0»1١‏ 

و نسب ذلكك إلى المشهوره بل الأشهر «37» و نسبه بعضهم « إلى أكثر الأصحاب. و خالف فى ذلك الشيخ قدّس سرّهء قال: «و 
التخل إذا حمل فى سنة واحده دفعتين» كان لكل حمل حكم نفسه لا يضِمْ بعضه إلى بعض. لأنّها فى حكم 


(1)- المحمّق» جعفر بن الحسن: شرائع الإسلام/ تحقيق عبد الحسين محمّد على» ج :١‏ 

.100 -١08 صص‎ 

(1)- العاملىء السّد محمّد جواد: مفتاح الكرامة. ج "/ كتاب الزكاة: ص .٠١8‏ 

(- الموسوى» السئد محمد: مداركك الأحكام؛ ج 6: ص ط مؤْ سْسة آل البيت عليهم السَّلام» قم. 
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[مسألة 4"؟: إذا كان عنده تمر يجب فيه الزكاة] 


[مسألة 50]: إذا كان عنده تمر يجب فيه الزكاة» لا يجوز أن يدفع عنه الرطب على أنه فرضه (757)) و إن كان بمقدار لو جف 


سنتين »)20١١‏ و وافقه فى الخلاف ابن حمزة (3). 

و التحقيق أن يقال: إن قوله عليه السّ.لام: «ما أنبتت الأرضء من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيبء ما بلغ خمسة أوساق ...» ففيه العشر 
«*”»» إن قلنا: بأنّ المراد منه هو ما دخل فى الملكك بالإنبات من الأأرض مطلقاء شمل ذلكك الثمرةُ فى السنةُ الواحدة- مِرّهُ كانت أم 
مداتين -.و فى 'السسين أيضاء غاية الأمر يحكم- بمقتضى الإجماع القطعى- بخروج الثمرة فى السنة الثانية» بمعنى أنّها لا تضم إلى ما 
فى السنةٌ الأولى» بل إِنّها تجعل موضوعا مستقلا. و إن قلنا: أن المراد به ما أنبت من الأرض نبتهٌ واحدة: كانت النبتةٌ الثانية فى السنة 
الواحدة- لا محالة- موضوعا مستقلًا لوجوب الزكاة» و لم تضم إلى الاولى» لكونه إنباتا جديدا غير الإنبات الأوّل. 

هذاء ولا يبعد دعوى ظهور النصوص فى المعنى الثانى و معه يكون الحكم بعدم الضَّم- كما عن الشيخ و ابن حمزة رحمهما الله- 
هو الأوجه. و مع الشك فى ذلك مقتضى الأصل البراءة. 

(187) أما عدم جواز الدفع بعنوان الفريضة فى الصّور المذكورة فواضح» 


-)١1(‏ الطوسىء محمّد بن الحسن: المبسوطء ج :١‏ ص ,1١8‏ ط المكتبة المرتضويّة» طهران. 

(1)- ابن حمزة» محمد بن على: الوسيلة ص 2177 منشورات مكتبة آيهُ الله المرعشى النجفىء قم- إيران. 
(9)- الحرٌ العاملى. محمد بن الحسن: وسائل الشيعة / باب : زكاة الغلات» ح 6 
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كان بقدر ما عليه من التمره و ذلكك لعدم كونه من أفراد المأمور به. 
نعم» يجوز دفعه على وجه القيمة» و كذا إذا كان عنده زبيب لا يجزئ عنه دفع العنب إِلَا على وجه القيمة و كذا العكس فيهما. نعم» 
لو كان عنده رطب يجوز أن يدفع عنه (35)» الرطب فريضة؛ و كذا لو كان عنده عنب يجوز له دفع العنب فريضة؛ و هل يجوز أن 


يدفع مثل ما عليه من التمر و الزبيب من تمر آخر أو زبيب آخر فريضة أو لا؟ لا يبعد الجواز (70)) لكن الأحوط دفعه 


إن المدفوع- على الفرض- خارج عن التّصابء فلا يكون بمتعلق الزكاة أصلا. 

و أمَا جواز ذلكك بعنوان القيمة» فهو مبنيئ على جواز إخراج الزكاة- قيمة لا عينا- من غير النقدين» و قد سبق الإشكال فى ذلك. بل 
إِنَا لم نستبعد عدم جوازه. 

(75) ما أفاده قدّس سرّه مبنيئ على أن وقت تعلق الوجوب هو حين بدو الصلاح فى الغلات الأربع؛ و هو خلاف ما قوّاه سابقاء من أن 
وقته حين صدق اسم التمر عليه. فلاحظ. 

(760) لا ريب فى جواز ذلك إِنْما الكلام فى كون المدفوع - حينئذ- هو بعينه 
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مين باب القبمة أنشاة لأن الوجوب تعلق بماعندة و كذا الحال فى الحتطة و الشغير إذا أراد أن تعطى من سنطة أخري أو شعير آخر. 


[مسألة 2": إذا أدى القيمة من جنس ما عليه بزيادة أو نقيصة] 


[مسألة 58]: إذا أذى القيمةُ من جنس ما عليه بزيادة أو نقيصة. لا يكون من الرباء بل هو من باب الوفاء (5828). 


مصداق الفريضة أولا؟ بناء على كونها من قبيل حق الجناية- كما هو المختار- يكون المدفوع هو مصداق الفريضة نفسهاء كما دلت 
على ذلكك معتبرة عبد الرحمن البصرىٌ )١١‏ و قد مرٌ الكلام عليها فى الجزء الأوّل من الكتاب «27» و أمَا على القول بالإشاعة. أو الكليٌ 
فى المعتين» فلا مجال لفرض المدفوع مصداقا للفريضة» بل لا بدّ و أن يكون ذلك من باب القيمة. 

و من هنا من يستشكل الإخراج بالقيمةُ من غير النقدين» لا محالة يستشكل ما أفاده المصنّف قدّس سرّه فى المقام. 

(369) إذا أدَّى المالكك زكاة ماله من عين ما تعلّقت الزكاةً به من الحنطة و الشعير و ... فلا ينبغى الإشكال فى جواز دفع الزيادة عن 
المقدار الواجبء فإذا فرضنا- مثلا- أن الواجب عليه كان خمسة أمنان من الحنطة» كان له أن يدفع سنّهُ أمنان 


(1)- الحرٌ العاملى؛ محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب :١7‏ زكاة الأنعام» ح .١‏ 
(0)- صفحة 97 48. 
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من عين الحنطة التى تعلقت الزكاه بهاء على أن يكون الزائد على قدر الواجب هبةٌ. و كذلكك الحال فيما لو ادّى من غيرها و لكن من 
جنسهاء بأن أدّاها من حنطة أخرىء بناء على اختصاص حرمة الرّبا بالبيع و القرض»ء و عدم عمومها لمطلق المعاوضات,. فإِنْ دفع الزائد 
إن كان بعنوان الهبة» بأن كان تطبيق الواجب على ما هو بمقداره من المدفوع معاوضة؛ و كان دفع الزائد عليه هبة» فالأمر فيه- حينئذ- 
واضح. و إن لم يكن كذلك, بل كان من قبيل المعاوضة للواجب الّذى هو خمسة أمنان من الحنطة فى مورد الفرضء بِسنَّةُ أمنان من 
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حنطة أخرىء لم يكن فيه إشكال أيضاء نظرا إلى اختصاص حرمة الربا بالبيع و القرضء و تبديل الواجب- فى محل الكلام- بغيره 
بزيادة و إن كان هو- فى الحقيقة- نوع معاوضة لكلّه غير داخل تحت عنوانى البيع و القرضء» كى تحرم الزيادة فيه. 

و إِنّما الإشكال فى ذلكك إذا بنينا على عموم الرّبا المحرّم لمطلق المعاوضات» و كلام المصئّف قدّس سرّه فى المسألة مبنىئ على هذا 
الفرضء فهل يجوز التبديل بزيادة أو لا يجوز؟ 

ربما يقال )١١‏ بعدم الإشكال فيه؛ لأنّ تطبيق الواجب على المدفوع إلى الفقير مثلاء و إن كان هو- فى الحقيقة- نوع من المعاوضة- 
كما أشرنا إليه- إِلَا أنْ عموم أخبار حرمة الرّبا فى المعاوضات منصرف عن مثل هذه المعاوضة؛ و لذلكك لا مانع من إعطاء الزيادة 
بعنوان الوفاء. 

و خالف فى ذلك جماعة؛ منهم صاحب الجواهر قدِّس سرّهء فلم يستصوبوا الانصراف المذكورء و من هنا لم يرتض صاحب الجواهر 


قدّس سرّه فى المسألة 


-)١(‏ اليزدىء السيد محمّد كاظم: ملحقات العروة الوثقى» ج 7: ص :٠١‏ ط مطبعة الحيدرى؛ طهران- إيران. 
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.)١١ الجواز‎ 

و ينبغى القول: إِنّ هناك روايتين قد يستشعر منهما جواز الزيادة فى مقام الوفاء. و هما: مصبحح الحلبى» عن أبى عبد الله عليه السّلام؛ 
قال: سألته عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عدداء ثم يعطى (يقضى) سودا (و زنا»» وقد عرف أنّها أثقل مما أخذء و تطيب به 
نفسه أن يجعل له فضلهاء فقال: «لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط. و لو وهبها له كلها صلح 47 و خبر خالد بن الحتجاج» قال: 

سألته عن الرجل كانت لى عليه مائهُ درهم عدداء قضانيها مائة وزناء قال: 

«لا بأس ما لم يشترط). قال: و قال: «جاء الربا من قبل الشروط إِنّما يفسده الشروط «37». 

و بإزائهما روايتان صريحتان فى عدم الجوازء وهما: مصححح الحلبى» عن أبى عبد الله عليه الس لام» قال: و سثئل عن الرجل يشترى 
الحنطة فلا يجد صاحبها إِلّا شعيراء أ يصلح له أن يأخذ اثنين بواحد؟ قال: «إِنّما أصلهما واحد. و كان علي عليه السّلام 


(1)- قال فى الجواهر: «و ان كانت- أى الزيادة- عيتية» كما لو دفع اثنى عشر من عليه عشرة» ففى كون المجموع وفاء كالحكمى» بناء 
على أنه معاوضة عتما فى الذمة. غايته» كونه متفاضلاء و هو جائز بالشرط» و هو عدم الشرطء أو يكون الزائد بمنزلة الهبة» فيلزم 
حكمهاء من جواز الرجوع فيه على بعض الوجوه الآتية» التفاتا إلى أن الثابت فى الذمة إِنّما هو مقدار الحقّء فالزائد تبرّع خالص» و 
إحسان محضء و عطبَةُ منفردة» احتمالان» قد اعترف فى «المسالكك» أنه لم يقف فيه على شىء, لكن قال: لعل الثّانى أوجه؛ خصوصا 
مع حصول الشكك فى انتقال الملك. ثم قال قدّس سرّه: قلت: لكن يشكل مع عدم تعيين الوفاء منهاء كما أنه يشكل جعله من 
المعاوضة عدا فى الذَّمَه بناء على عموم الرّبا. فلا ريب فى أن الأحوط فى الربوى تعيين الوفاء» ثم هبة الزائد ...» (النجفى. الشيخ 
محمّد حسن: جواهر الكلام؛ ج 0؟: صص 15-١7"‏ ط النجف الأشرف). 

(؟)- الحرٌ العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب :١7‏ الصرفء ح 7. 

(09- المصدرء ح .١‏ 
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[مسألة 717: لو مات الزارع - مثلا- بعد زمان تعلّق الوجوب] 


[مسألة 7177]: لو مات الزارع- كاك رون وما تعن الوجوب. وجبت الزكاةً (3157) مع بلوغ النصابء أمّا لو مات 


يعد الشعير بالحنطة «١»؛‏ و صحيح هشام بن سالم عن أبى عبد الله عليه الس لام قال: سئل عن الرجل يبيع الطعام الأكرار» فلا يكون 
عنده ما يتم له ما باعه» فيقول له: خذ منى مكان كل قفيز حنطة قفيزين من شعير حتّى تستوفى ما نقص من الكيل. قال: 

«لا يصلح, لأنّ أصل الشعير من الحنطة؛ و لكن يرد عليه الدراهم بحساب ما ينقص من الكيل .0373١‏ 

و هاتان الروايتان صريحتان- كما قلنا- فى جريان الربا فى الزيادة فى باب الوفاء» و لأجل ذلكك نقول بعدم الجواز بعنوان الوفاء» و 
العجب من المصئْف قدّس سرّهء مع تعرّضه- فى ملحقات العروة «037- للروايتين» و الالتزام بمفادهماء كيف أفتى قدّس سرّه فى الكتاب 
بعدم كون الزيادة من الرّبا إذا كان دفع الزائد بعنوان الوفاء. 

(70) الحكم- كما أفاده قدّس سرّه- واضح. فإِنّه إذا كان الموت بعد زمان تعلق الوجوب 


(1)- الحرٌ العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 8 الرباء ح 5. 

(0)- المصدرء ح .١‏ 

(*)- قال قدّس سرّه: «و الأقوى عدم كونه رباء إذا لم يكن بعنوان المعاوضة؛ من صلح أو غيره» بل كان بعنوان الوفاء بالمجموع, و إن 
كان راجعا إلى التعاوضء لانصراف الأخبار عنه ...- إلى أن قال:- لكن مع ذلك مشكلء لأنّ الظاهر من بعض الأخبار كونه رباء ففى 
صحيح الحلبى ...) (اليزدى؛ الستّد محمد كاظم: العروةٌ الوثقى» ج 7: صص 21١-٠١‏ ط مطبعة الحيدرى. طهران- إيران). 
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قبله و انتقل إلى الوارث» فإن بلغ نصيب كل منهم النصاب وجب على كل زكاه نصيبه» و إن بلغ نصيب البعض دون البعض وجب 
عي دا ين ف لل ا لكلا 


[مسألة 14: لو مات الزراع أو مالك النخل و الشجر و كان عليه دين] 


[مسألة 78]: لو مات الزراع أو مالكك النخل و الشجر و كان عليه دين. فإمًا أن يكون الدين مستغرقا أو لا. ثم إِمَا أن يكون الموت بعد 
تعلق الوجوب أو قبله» بعد ظهور الثمر أو قبل ظهور الثمر أيضا ()» فإن كان الموت بعد تعلق الوجوب وجب إخراجهاء سواء كان 
الدين مستغرقا أم لا» فلا يجب التحاص مع 


مع فرض بلوغ المال التصاب» فقد تعلّق به وجوب الزكاة قبل انتقاله إلى الورثة» فيجب إخراج الزكاءً منه» قبل تقسيمه بين الورثة. و إذا 
كان الموت قبل زمان التعلق» فيكون المال قد انتقل منه إلى الورثة قبل تعلق الوجوب به. فلم يكن المالكك حال حياته قد وجبت 
الزكاة عليه» لعدم حلول زمان التعلّق على الفرضء و بعد انتقاله إلى الورئة» يكون تعلّق الوجوب به منوطا ببلوغ نصيب كلّ منهم 
التصاب, فان بلغ وجبت,. و إلا فلا. 

(8؟) صور المسألهُ- كما فى المتن- ثلاث: 

الأولى: ما إذا كان الموت بعد زمان التعلّق» سواء كان ذلكك ببدوٌ الصلاح 
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- كما هو المذهب المشهور- أم بصدق الاسم كما هو مختار جماعة؛ مع فرض عدم وفاء التركة بالزكاءٌ و الدين معا. و قد اختار 
المصنف قدّس سرّه فى هذه الصورة وجوب إخراج الزكاه كاملة حتّى مع استغراق الدين» من دون تحاص مع الغرماء. و ينبغى أن 
يعلم أنه ليس فى المسألة نض خاص أو عامء بل البحث فيها يكون حسب القواعد العامّة» و تفصيل الكلام فى المقام: 

له ونناء على :القول بالشتركة المحقيقبة» أو تعلق دق الققراء بالمال بشخو الكلى فى التعق- كنا هو منغتار المضتق اقدس سذه فى ما 
سيجىء إن شاء اللّه- فالحكم هو كما أفاده قدّس سرّهء فإن ما يكون بمقدار الفريضة مملوكك للفقراء من حين حياةٌ المالككء فإنَّ 
المفروض تحمّق الموت بعد زمان التعلّق» فهذا المقدار يكون خارجا عن ملكه فى حال حياته» و حينئذ فلا مجال لتعلق حق الغرماء به 
بعد الموتء كما هو ظاهر. 

و أمّرا إذا لم نلتزم بالملك فى باب الزكاة لا بنحو الإشاعة, و لا بنحو الكلى فى المعين» بل قلنا: بأنّ المتعلّق بالمال إِنّما هو نوع حق» 
إِنَا بنحو حقّ الرهانة» أو بنحو حقّ الجناي فعلى الأوّل و هو كون الحق من قبيل حق الرهانة يقع التزاحم لا محالة بين حقٌّ الفقراء و حقٌّ 
الغرماء» فقد يقال حينئذ: بتقديم الزكاة» نظرا إلى أنَ من جملة المرججحات فى مورد التزاحم إِنّما هو السبق الزمانى» و بما أن الحق 
الناشي هن تاحية وسوري الو كاة ملق بالعن حال نحياة البالكك: بخلاف حقٌّ الغرماء فإنّه متعلّق بها بعد الموتء فلا محالة يتقدّم الزكاهً 
على الدين» فبعد إخراج الزكاءٌ كاملة يقع التحاص بين الغرماء» لعدم وفاء التركة بجميع الدين» كما هو المفروض. 

و يتوبجه عليه: أن المحرّر فى محلّه عدم كون السبق الزمانى مربجحا لأحد المتزاحمين على الآخرء كما حمّق ذلكك فى بحث الأصولء 
فلا يمكن الالتزام بتقديم 
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الركاة غلى الدايةء اسسادا الب الويجه الم كور وبرينا يقال :يأ قلق هوق الققراء بالغيى ووحب اضر سلطنة الوارك لذ مخالة بالكضافة 
إلى المقدار الى تعلق به الحق المذكورء و حينئذ فلا مجال لتعلق حقٌّ آخر- كحقٌّ الغرماء مثلا- به بعد موت المالككء فإن قصر 
البلظنة قن عدو هن الأو لعو شل يدن الم لذ يفدتك قشعا مد مدان لديا لذالة كوق بطل القر ما اهيا لحل الققراء. 

و هذا الوجه غريب جدّاء فإن قصر السلطنة المتحقّق من ناحية تعلق حقّ الفقراء بالعين مرجعه إلى لزوم صرف المال إلى جهة من له 
الحق؛ و كون منافعه عائدة إليه» و هذا لا يمنع من قصر السلطنة بالإضافة إلى جهة اخرى» بحيث يلزم صرف المال فى تلكك الجهة و 
غوة تافعه | ايارو الخاضا اد على يق عر بالثال كرو عو لس شين ل الهلا وين على نا اعدفه لحن الأولن كباقا. 
و على هذاء فالتزاحم بين الحكمين واقع لا محالة» و المرجع فى باب التزاحم- حسب القاعدة العقليِةُ المقرّرهُ عند عدم الترجيح- و إن 
كان هو التخيير إلا أنَ من المقطوع به فى باب الأموال خلافه؛ فإنَا نقطع بعدم التخيير فى هذه الموارد» و حينئذ فبمقتضى القاعدة 
المصطلح عليها عند بعضهم ب «قاعدة العدل و الإنصاف» لا محالة نحكم بالتحاص مع الغرماء؛ فيرد النقص على الجميع بالنسبة» كما 
هو شأن التحاص عند عدم وفاء المال بالدين مثلا. هذا كله بناء على كون الحقّ من قبيل حق الرهانة. 

و أمَا بناء على كون الحقّ من قبيل حق الجناية» فقد يقال :)١١‏ إِنْ وجوب 


(01- الحكيم, الستد محسن: مستمسك العروة الوثقى؛ ج 4: ص 184 ط الثالثةء النجف الأشرف- العراق. 
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الغرماءء لأنَّ الزكاة متعلّقةُ بالعين. نعمء لو تلفت فى حياته بالتفريط و صارت فى الذمة؛ وجب التحاص (194) بين أرباب 


الزكاة غلى هذا لا يكون مائعا عن اغطاء المال إلى الغرماء» فإنٌ المفروض تعلق الح الناشيع من قبل وجوب الزكاة برقبة المال» فعلى 
من له الحق- كالفقير- أن يتبع العين» كما هو الحال فى حقّ الجناية المتعلّق برقبة العبد. الغير المانع من بيعه. 

هذاء و لكن الظاهر بحسب المرتكز العرفى أنْ وجوب دفع المال إلى الغرماء مع وجوب دفعه إلى الفقير ممما لا يجتمعان فالعرف يرى 
تزاحما- لا محالة- بين الحكمينء و عليه؛ فيكون الحال فيه هو الحال بناء على كونه من قبيل حق الرهانة» فلا فرق- إذن- فى الحكم 
بين الوجهين» كما عن المحمّق الهمدانى قدّس سرّه .0١١‏ 

ولا يقاس المقام بباب البيع؛ فإنّ الحق و إن كان يتبع العبد الجانى هناك إِلَا أن المشترى يثبت له الخيار إذا لم يكن عالما بالحالك و 
مع علمه بذلكك لا خيار له لكونه قد أقدم على الصضُرر. فلاحظ. 

هذا كله فى فرض عدم وفاء التركة بالزكاة و الدّين معاء و لو كان ذلكك لأجل استغراق الدين لجميع التركة: و أمَا مع عدمه. بحيث 
يبقى من التركة بمقدار الزكاءً فالأمر فيه ظاهرء حيث إِنّه لا تزاحم حينئذ فى البين أصلاء كما لا يخفى. 

(184) و الوجه فيه ظاهرء فإنّ المناط فى تقديم الزكاةً لو كانت هى جهة أسبقتَة حقٌّ الفقراء زماناء نظرا إلى أن تعلّقه بالعين إِنّما كان 
حال الحياة فهو منتف فى هذا الفرضء فإن تلف المال الزكوى يوجب اشتغال ذمةٌ المالكك بمقدار الفريضة» 


(1)- الفقيه الهمدانى» آغا رضا: مصباح الفقيه» ج "/ كتاب الزكاة: ص "لا ط إيران الحجرية. 
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الركاة ومين الغرماب كندائر السيوة إن كا الموت قن العلق جد الظيو ون 28:1) فاق كان الورقة قد أذوا الدية قبل علق 
الوجوب من مال آخرء فبعد التعلّق يلاحظ بلوغ حص تهم النصاب و عدمه. و إن لم يؤدُوا إلى وقت التعلّق» ففى الوجوب و عدمه 
إشكالء و الأحوط الإخراجء مع الغرامة للديّان أو استرضائهم. 


ققى» سيد محمد حسينى رونحانى: المرتقى إلى الفقه الأرقى ب كتاب الزكاق #جلدء مؤسسة الجليل للتحقيقات الثقافية (دار الجلى): 


تهران -ايران؛ اول 1518ه ق 
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فيكون حال الزكاة الدين فى عدم تعلقها بالعين إلا بعد الموت, و حينئذ فلا أَسبِقتُ تقتتضى ترجيح الزكاً على الدين» كما لا يخفى. 
هذاء و لكنّكك قد عرفت آنفا أن الصحيح هو الحكم بالتحاصٌ مع الغرماء مطلقاء فلاحظ. 

(:50) هذه هى الصورة الثانية من الصور الثلاث فى المسألة» و لا ينبغى الإشكال- فيما لو أدى الورثةٌ الدين من مال اخرء قبل زمان 
التعلق- فى تعلق الزكاة بحص كل واحد منهم على تقدير بلوغها النصابء و هذا ظاهر لا سترة عليه و إِنّما البحث فيما لو لم يؤدّ 
الورثة ذلك. فالكلام- تارهُ- يقع فى الدين المستوعب» أى فيما إذا لم تكن التركة وافية بأداء الدين و الزكاةٌ معاء و لو كانت وافية 
بأداء الدين فقطء إذ لا فرق بين الفرضين- أعنى بهما: ما إذا كانت التركة وافية بالدين فقطء و ما إذا لم تكن التركة وافية بالدّين 
أبشا- فى هذا البحث» و حيصذ فان بنينا على أن التركة تنتقل بالموت إلى ملكك الوارث»غاية الأمر أنه يتعلق بهات بالمورث- 
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حقّ من الديّان يمنع الورثة من التصرّف فى المالء فلا محالة لا يبقى حينئذ مجال لتعلق الزكا أصلاء فإنّهِ يشترط فيه- كما تقدّم- أن 
يكون الملك طلقاء و هو مفقود فى المقام» كما هو ظاهر. و أما إذا بنينا على عدم الانتقال إلى ملكك الورثة فيما لو كان على المت 
دين؛ بل إِنْ المال يبقى على ملكك المورّث إلى أن يعطى دينه؛ و لو كان الدين بمقدار درهم و التركة بمقدار ألف وسق مثلاء فضلا 
عا إذا كان الدين مستوعباء فحينئذ يكون عدم وجوب الزكا أوضح. أما وجوبها على الميّت فغير ممكن لأجل الموتء ولا يعقل 
حدوث تكليف جديد بالإضافة إلى الميّتء و أمّا بالإضافة إلى الورثة» فلعدم الملكك المفروض كونه شرطا فى تعلق الزكاة بلا 
إشكالء كما مرّ تفصيله» و على كلّ حال فلا مجال للقول بتعلق الزكاه على هذا التقدير. 

نعم يمكن توجيه القول بتعلق الزكاء على تقدير الاستيعابء بأن يقال: إِنّهِ بناء على انتقال التركة بالموت إلى الوارث- كما هو 
الصحيح- غايته تعلق حقٌّ الديّان بهاء لا مانع من وجوب الزكاءً سوى عدم كون الملكك طلقاء من جهة حقّ الديّانء و بما أن الورثة 
قادرون على أداء الدين من غير التركة» فهذه القدرة الشأتبة على التصرّف فى المال المذكور بأداء الدين من مال آخر تكفى فى تعلق 
الزكاء بها كما فيما لو أمكن تخليص المغصوب أو المسروق بسهولة؛ على ما مرٌ الكلام فيه إذ لا يعتبر فى ذلكك القدرة الفعلي على 
التمةت. و لعل منقا الأشكال المذ كور قن الندى فن .هذا القرغن إثما هو الأشكال فن كفاية القدرة بالواسطة أو شعبير اخخر: الفكف 
فى كفايةٌ القدرةٌ الشأتية فى تعلق الزكاةٌ. 

و أثاها قبل: من أن المنشأ فيه لعله هو التوقق فى التقال التركنة بالموت إلى الورثة أو التوقف فى أن حىٌ الدابان- بناء على انتقال 
التركةٌ- يكون مانعا من 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج 7 ص: ١87‏ 


تعلق الزكاة» فهو بعيد جدًاء فإِنّ الظاهر منه قدّس سرّه هو البناء على الانتقال و مانعدِة الحقّ المذكور عن تعلق الزكاة كما لا يخفى 
على المتأمّ ى فى كلالمه فى الفرض الثالث. و عليه فالظاهر: أن منشأ الاشكال هو ما ذكرناهء فلاحظ. هذا كله على تقدير استيعاب 
الدين. 

و أمَا إذا لم يكن كذلكك. بأن كانت التركة وافيةٌ بأداء كل من الدين و الزكاة, فالظاهر أنّه لا مانع من تعلق الزكاة بغير ما يقابل الدين 
من التركة إذ هو ملك طلق للوارث. نعم بناء على عدم الانتقال و لو مع الدين اليسير» كما هو ظاهر إطلاق كلام جملة من الأعلام 
قدّس سرّهم كما قيل؛ لا مجال للزكاة» لكن المبنى ضعيف جدّاء كما هو محرّر فى محله. 

نعم يمكن الإشكال فى تعلق الزكاة على هذا الفرض بوجه اخرء و حاصله: 

أنه يشترط فى تعلق الزكاهً أن يكون المال الزكوىٌ بشخصه مملوكا ملكا طلقاء و هذا مفقود فى المقام؛ فإنّ المملوكك للوارث بالملكك 
الطلق ليس هو إِلّا الزائد على ما يقابل الدينء و حيث إن لم يتعيّن فى الخارج ما يكون فى مقابل الدين؛ فلا محالة لم يتعتّن المال 
الزركوى. ليكون بشخصه مملوكا للوارث» حَتّى يجب الركاة غليه. و الجواب عنه؛ كما اقيد: هو أن المال الزكوئ بشخصه ملكك 
للوارث؛ و إِنّما الغير المشخخص هو ما يستحمّه الديّان من التركة فإنّه بالموت ينتقل جميع التركة إلى الوارثء غايته أن ملكه فيما يقابل 
الدين غير طلق» و هذا لا يستوجب صدق ممنوعيّةُ المالكك عن التصرّف فى المال الزكوئّء الموجب لعدم كونه ملكا طلقا له» نظير ما 
إذا جعل المالكك لزيد شيئا فى أمواله- بنذر أو عهد و نحو ذلكك- فهل يوجب هذا- عرفا- ممنوعيّته عن التصرّف فى أمواله» بحيث 
يقال: إِنّها ليست ملكا طلقا له؟. الظاهر أنّه- بملاحظهُ أحوال العرف- يتبيّن لنا خلافه. كما لا يخفى. 
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و أمّرا إن كان قبل الظهور (101؟) وجب على من بلغ نصيبه النصاب من الورثة» بناء على انتقال التركة إلى الوارث و عدم تعلق الدّين 
فمائها الحاصضل :قبل أداتههو الةللوارث عم غير تسل عق الخرهاء لد 

[مسألة 9 إذا اشترى نخلا أو كرما أو زرعاء- مع الأرض 


و الحاصلء أنّ الإبهام و الترديد إِنّما هو فى متعلّق حقٌّ الديّان» و لكونه من قبيل الكل فى المعئن» فهو لا يوجب عدم طلقَيهُ الملكك إلا 
فى المصداق المنحصرء كما إذا لم يبق من المال إِلّا بمقدار حقٌّ الديّان» كما هو ظاهر. 

(81 عذة عن الضورة الثالئة من هزر السالةه بو الريعة فنا اقادة اليعكق قدس مده فها ظافره فا مساق عكق الدقاق- على قرفن 
الاستيعاب- إِنّما هو خصوص أصل التركةء دون النماء المتجدّد بعد انتقال التركهُ إلى الوارث» كما هو المفروض. فإنّ هذا النماء لا 
يكون بمتعلّق حقٌّ الديّان أصلاء و عليه فلا-مانع من تعلّق الزكاة به على تقدير بلوغ نصيب كل من الورثئة النصاب. هذا فى فرض 
استيعاب الدين, و أمّا فى غيره فالأمر فيه أوضحء كما لا يخفى. 

و أمًا ما عن الفقيه الهمدانى »1١‏ من تعلّق الحقّ بالتركة و النماء المتجدّد معاء حتّى على فرض عدم استيعاب الدّينء فهو ممما لا نرى له 
وجها محضّلاء و الله العالم. 


()- الفقيه الهمدانى» آغا رضا: مصباح الفقيه» ج ”/ كتاب الزكاة» ص "الا ط إيران الحجريّة. 
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أو بدوتها- قبل تعلق الركاق فالزكاة عليه بعد التعلق؛ مع اجتماع الشرائط (27207)) و كذا إذا انتقل إليه بغير الشراء» و إذا كان ذلكك بعد 
واقت العلق فالزكاة على البائع (817)» فإن علم بأدائه» أو شكك فى ذلك, ليس عليه شىء (285)» و إن علم بعدم أدائه فالبيع 


(0859 لا إشكال فيما أفاده قدّس سده لأنه مال اتتقل إليه قبل تعلق الوجوب بهو كان فى زمان التعلق ملكا للمشترى كما هو ظاهر 
سوى ما قد يمكن أن يورد عليه من الإشكالء من جهة اشتراط الزكاة بالنموّ فى الملكك» كما ذهب إليه جماعة؛ منهم الفقيه المحمّق 
الفمداى قلس ده على ماامث واقد حرفت -قيما مقى د :ضعفه فلاحظ . 

(8؟) و الوجه فيه ظاهر. 

(0؟) ما أفاده فى فرض العلم بالأداء ظاهرء و أمَا فى فرض الشكك فيه فقد يقال: 

إِنَّ الوجه فى صبحةُ البيع حينئذ و عدم توقفها على اجازة الحاكم إِنْما هو من جهة قاعدة اليد, إن مقتضاها الحكم بكون المبيع مملوكا 
للبائع بملكك طلقء فالمعاملة الواقعة على المال المذكور محكوم عليها بالصيحهُ ظاهراء من جهة استنادها إلى اليدء الّتى هى من 
الأمارات الشرعيّةُ على الملكدّة. هذاء و يمكن المناقشة فيه بن اليد- المفروض كونها أمارة شرعيّةُ على الملكية- ليست مثل هذه اليد 
البعلوية 
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بالنسبة إلى مقدار الزكاة فضولى (7280)» فإن أجازه الحاكم 


الحال سابقاء حيث إِنَا نعلم- وجدانا- بأنْ يد البائع على المال المذكور قبل زمان إخراج الزكاة إِنْما كانت يد أمانة» نظرا إلى أن 
مقدارا منه كان مملوكا للفقراء» بنحو الشركة الحقيقةة» أو الكلي فى المعيّن, أو أنّه كان متعلّقا لحقّ الفقير» و مثل هذه اليد المعلومة 
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اتفال للا مكوة آمارة الرعية على النكنة: شكرة اكد مف فى :رذ النالكك الأمانة إلى أهلها وعفه شك الاتعفينانه فر 
العدم. و نظيره: ما إذا علمنا بأنْ اليد على مال معتّن كانت يد عدوانية سابقاء و لكن شككنا- بعد ذلك فى ملكيته للمال المذكورء 
لاحتمال تملكه له بالوجه المشروع. فإنّه لا يمكن- حينئذ- أن يعامل معه معاملة الملكية, استنادا إلى اليد كما هو ظاهر. 

هذا وقد فضّلمنا الكلا.م فى أصل المسألة» مع الإشكالات الواردة عليه فى محله. و قد بنينا هناكك على جريان قاعدة اليد فى أمثال 
المقام» و مع الغضٌ عنه؛ يمكن توجيه صحَحةُ المعاملة: بأصالة الصحَحهُ فى فعل البائع» حيث يشكك فى أنّه هل كان له الولاية على البيع 
ليكون بيعه صحيحا بالنسبة إلى الجميع أو لا و مقتضى حمل فعل المسلم على الصححة هو الحكم بصبحة البيع المذكورء كما لا يخفى. 
(80؟) هذا مب على القول بالاشاعة أو الكك فى المعنء كما عو مختاره قدّسن سه فيما سيجىء إن شاء الله تعالى» و أننا بناء غلن 
القول بثبوت الحقٌّ بنحو حقٌّ الرهانة» فالبيع بتمامه يكون فضولياء فإنٌ المفروض كون تعلق الحقٌّ المذكور مانعا عن 
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الشرعى (282) طالبه بالثمن بالنسبة إلى مقدار الزكاة» و إن دفعه إلى البائع رجع بعد الدفع إلى الحاكم عليه؛ و إن لم يجز كان له أخذ 
مقدار الزكاةً من المبيع» و لو أدى البائع الزكاة بعد 


وقوع المعاملة عليه» و بناء على كون الحقّ من قبيل حقٌ الجناية- كما هو المختار- فالظاهر إِنّما هو صِححهُ المعاملة بالإضافة إلى الجميع؛ 
غايته: أَنْ الساعى يتبع العين» كما أشرنا إلى ذلكك فى أوائل البحث. هذا ما تقتضيه القواعد. و أمّا بالنظر إلى النصوصء فالمستفاد من 
صحيحة عبد الرحمن البصرى هو صِحة البيع بالنسبة إلى الجميع, قال: قلت لأبى عبد الله عليه الّ.لام: رجل لم يزكك إبله- أو شاته- 
عامين» فباعهاء على من اشتراها أن يزكيها لما مضى؟ قال: «نعم» تؤخذ منه زكاتهاء و يتبع بها البائع» أو يؤدّى زكاتها البائع 22١١‏ و عليه 
فمن يقول بالشركة الحقيقتّة» أو الكلي فى المعئّن» أو بكونها بنحو حقٌ الرهانة» لا بدّ له من ارتكاب التأويل فى الرُوايةُ. و منه يظهر 
الحال فى الفرع الآتى. 

(102) الحاكم الشرعى ولي الفقير» فله أن يجيز البيع بالنسبة إلى حص ته. و يطالب المشترى بالثمن» و بعد أداء المشترى ذلكك إلى 
الحاكم» يرجع به على البائع إذا كان قد دفعه إليه» و له أن لا يجيز البيع» و يأخذ من المبيع مقدار الزكاةء كما دل عن ذلكك الصحيح 
المتقدّم ذكره؛ فيرجع المشترى بثمنه على البائع إذا كان قد أدى إليه 


.١ الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة / باب 1 زكاة الانعام» ح‎ -)١( 
١17 المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج 7 ص:‎ 
.)1807( البيع» ففى استقرار ملكك المشترىء و عدم الحاجةٌ إلى الإجازة من الحاكم؛ إشكال‎ 


[مسألة :"٠‏ إذا تعدّد أنواع التمر - مثلا - و كان بعضها جيّدا أو أجود و بعضها الآخر ردى أو أرداً] 
[مسألة :]"٠‏ إذا تعدّد أنواع التمر- مثلا- و كان بعضها جيّدا أو أجود و بعضها الآخر ردى أو أردأء فالأحوط الأخذ من كل 
الثمن كاملاء و ما أفاده قدّس سرّه على تقدير عدم الإجازة» مبنى على أن المالكك و إن كان له حقٌ تبديل العين- فى مقام دفع الزكاة- 


بشىء آخرء إلا أن المشترى ليس له ذلككء فللحاكم الولاية حينئذ» و له أخذ الزكاة من نفس المبيع و أن لا يرضى بالأخذ من غيره. 
(110) هذه المسأل من فروع المسألة المعروفة فى باب الفضولى بمسألة: «من باع شيئا ثم ملكك»» فقد وقع النزاع فيه هناكك فى الحاجة 


إلى الإجازة بعد فرض صيرورة نفس الفضول مالكا و عدمهاء ففى المقام» حيث أن البائع لم يكن مالكا لمقدار حصّة الفقير كان البيع 
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بالنسبة إليه فضوليا لا محالة» فإذا أدى الزكاءٌ بعد البيع من مال آخرء بناء على ما هو المقرّر فى الشريعة من جواز أداء الزكاةٌ من غير 
العين» صار مالكا للمقدار المذكورء فمن يقول فى تلكك المسألة بلزوم الإجازة لا بدّ له- فى صِحَحةٌ البيع بالنسبة إلى المقدار المذكور- 
من إجازة البائع. و عليه» فمنشأ الإشكال فى المقام إِنّما هو توقفه قدّس سرّه فى تلكك المسألة. و منه يظهر: أنْ الصحيح فى العبارة أن 
يقال: «من البائع»» بدل: «من الحاكم» 
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نوع بحصّته (0208)» و لكن الأقوى الاجتزاء بمطلق الجدٍد, و إن كان مشتملا على الأجود. ولا يجوز دفع الردى عن الجدد و الأجود 
على الأحوط. 


(84 قال العلامة قدّس سده ف «التذكرة): «الثمرة إن كانت- كلها سا واحدا أخذ منه سواء كان ندا كالبردئ 013 و هو أجود 
نخل الحجازء او رديئاء كالجعرور «237» و مصران الفأرة «"» و عذق ابن حبيق 15١‏ و لا يطالب بغيره. و لو تعدّدت الأنواع أخذ من كل 
نوع بحص ته لينتفى الضرر عن المالكك بأخذ الجتد و عن الفقراء بأخذ الردىئء و هو قول عامّةُ أهل العلم «8). و قال مالكك و الشافعى 
0 إذا تعدّدت الأنواع أخذ من الوسط. و الأولى: أخذ عشر كل 


()- ضرب من أجود التمر (أقرب الموارد). 

(1)- أم جعرور: تمر ردى. قال الأصمعى: «هو ضرب من الدقل؛ يحمل شيئا صغارا لا خير فيه) (الزبيدى» محمّد مرتضى: تاج العروس» 
اج *: ص .٠١7”‏ ط بولاق- مصر). 

(#اداشرف مق ود الع ر (أقرتث الموارد). وهو الذى يقال لد ومع فارة- أيقنا. 

(6)- قال الفتومى: «و يطلق العذق على أنواع من التمر» و منه: عذق ابن الحبيق» و عذق ابن طابء و عذق ابن زيد. قاله ابو حاتم) 
(الفتتومى» أحمد بن محمّد: المصباح المنير» ج :١‏ 

ص #لا, ط الثانية» بولاق- مصر). 

(6)- ابن قدامة عبد الله بن أحمد: المغنى» ج 5 ص لارام المقدسى» عبد الرحمن بن أبى عمر: 

الشرح الكبير» ج ؟: ص "ل/اه. ط افست دار الكتاب العربى» بيروت؛ ابن رشدء محمد بن أحمد: بداية المجتهد» ج :١‏ ص 2778 ط 
مكتبة الكلثئات الأزهرية مصر. 

(2)- ابن قدامة عبد الله بن أحمد: المغنى» ج 1 ص لارام المقدسى» عبد الرحمن بن أبى عمر: 

الشرح الكبير» ج ”: “/الله افست دار الكتاب العربى» بيروت؛ الشيخ خليل: جواهر الإكليل فى مذهب الإمام مالكك, ج :١‏ ص 178. ط 
افست دار المعرفة» بيروت. 
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واحدء لأن الفقراء بمئزلة الشركاء 0009 

و ينبغى أن يقال: إن الكلام فى المسألة- ثارة- يكون بالنظر إلى القواعد العائق و أخرى بالنظر إلى الأدلة الخاضة. 

أمَا بحسب القواعد, فالحال فيه يختلف باختلاف المبانى فى كيفتِه تعلق الزكاة بالعين» فعلى القول بالشركة الحقيقيَة فى العين» لا بدّ 
من التأدية من كل نوع بحضته كما ذكره العلامةُ قدّس سرّهء و لا يجوز أن يؤدّى الجتّد فقطء مع اشتمال العين على الجبد أو الأجود. و 


المرتقى الى الفقه الارقى: كتاب الزكاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحة وهنا من /09 


السرّ فى ذلكك ظاهر فإِنٌ الفقير شريكك مع المالكك- بنسبة العشر أو نصف العشر- فى كل نوع من الأنواع؛ كما أشار إليه العلامة قدّس 
سرّه بكلامه المتقدّم ذكره. 

و على القول بالكل فى المعين: كما اخثاره المصئّف قدّس سه على ما سيجىء منه ذلكك إن شاء الله تعالى: فقّد يقال بإمكان تأدية 
الردى عن الجيد أو الأجود. فضلا عن الجيد بدل الأجود. و ذلكك لأنْ الفقير شريكك مع المالكك بنحو الكلى فى المعين» فيما يصدق 
عليه عنوان التمرء أو الحنطة» أو الشعير ... و أمّا الخصوصيات المنوّعةٌ أو المصنّفةُ الموجبة للجودة» و الرداءة و نحو ذلككء فلا شركة 
له مع المالكك فيها. و لأجل ذلك ربما يستشكل ما احتاطه المصئّف قدّس سرّهء من عدم جواز دفع الردى عن الجتد و الأجود, بناء 
على مختاره فى كيفية تعلق الزكاة بالعين. 

و يمكن توجيه الاحتياط المذكور- على حسب القواعد- بأن يقال: إن مقتضى الانصراف هو أن يكون المؤدّى مسانخا فى 
الخصوصية لما تعلق به الزكاق فإذا كان ما تعلق به الزكاهً جتدا- مثلا- لم يجز دفع الردىء و إخراجه بدلا عنه. 


()- العلامة الحلى؛ الحسن بن يوسف: تذكرة الفقهاء. ج ه: ص 2158١‏ ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام» قم- إيران. 
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و مثله على القول بتعلق الزكاءً بالعين من قبيل حق الرّهانة؛ فإنّه حقّ تعلق بالمال» و لا بد من الخروج عن عهدة الحقٌّ المذكور بما 
يكون مصداقا لطبيعى التمر لا أكثر من ذلكك. اللَّهمْ إِلَا أن يدّعى الانصراف فيه إلى ما يسانخ متعلق الحقّ فى الخصوصيات أيضا. و 
كذلك الحال على القول بكونها متعلقةُ بالعين على نحو حقٌّ الجناية- كما هو المختار- وجها و انصرافا. 

و أمَا بحسب الأدلّهُ الخاصّة» فقد استدلّ العلّامة قدّس سرّه )١١‏ لعدم جواز إخراج الردىء بقوله تعالى: و لا تَيِمَمُوا الْحَبِيتٌ مِنْهُ تُنْفِقَونَ- 
الآيةٌ 037١‏ 

و هذه الآيهُ الكريمة- فى حدّ نفسها- لا ارتباط لها بما هو المدّعىء فإِنّ المنهي عنه فيها إِنّما هو الإنفاق من الخبيثء و الردى- لغةُ- 
ليس بمصداق للخبيث؛ إِلَا أنه فتدر الخبيث فى الرّوايات بما يوجب انطباق الخبيث على الردى؛ ففى خبر أبى بصيرء عن أبى عبد الله 
عليه الشد.لام فى قول الله عزّ و جل: إلا أب اين آمنوا نِمو ين لات © حبد يمع و ونا أخز جنا لَكمْ مِنَ الْْض ولا تَيممُوا الْكِيتَ 
ِْهُ تنفِقّونَ- الآية قال: «كان رسول الله صلَّى الله عليه و آله إذا أمر بالنخل أن يزكىء يجىء قوم بألوان من التمرء و هو من أردى 
التمر يؤدّونه من زكاتهم تمراء يقال له: «الجعرور» و «المعافارة) قليلة اللّحاء ”0 عظيمة النوى» و كان بعضهم يجىء بها عن التمر 
الجيدء فقال رسول الله صلَى_اللّه عليه و آله: «لا تخرصوا هاتين التمرتين» و لا تجيئوا منهما بشىء؛ و فى ذلكك نزل: و ل تَيِمَمُوا الْحَبِيثَ 


ِنْهُ تَنفِقَونَ و لَسْنّمْ بآخذِيه إلا أن تغمضوا 


()- العلامة الحلى؛ الحسن بن يوسف: تذكرة الفقهاء. ج ه: ص 187 ط مؤسسة آل البيت عليهم السشلام» قم- إيران. 
(؟)- البقرة *: /781. 

()- لحاء التمرة: ما كسا النواء (المعجم الوسيط). 
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[مسألة :!"١‏ الأقوى أن الزكاة متعلقة بالعين] 
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[مسألة :]"١‏ الأقوى أن الزكاة متعلّقَةُ بالعين (809).: لكن لا 


فبه .... و الاغماض أن يأخذ هاتين التمرتين 2١١‏ و نحوه: خبر عبد الله بن سنان 079+ و رفاعة 2*9 و اسحاق بن عمار «©). 

هذاء و لكن لا يخفى عليك: أن الاستدلال بالرواية- و لو بضميمة الروايات المفسّرة للخبيث- إِنْما يختصّ بدفع الأرد! عن الجتيد أو 
الأجود, فلا يجوز ذلك بالنظر إلى الآيهُ الكريمة. و أمَا عدم دفع الجيد عن الأجود منه؛ فلا يستفاد من الآيةُ الكريمة» كما هو ظاهر. 

و أمَا عدم جواز دفع الردىٌ- لا الأرد!- عن الجد أو الأجود, فلم يعلم ذلك من الآيهُ الكريمة و لو بضميمة النصوص المفسّرة لهاء إن 
المنهي عنه فى الرّوايات إنّما هو «الجعرور» و «المعى فارة) و هما من أرد| أنواع التمر» و لم يرد نص فى الردىء و المفروض أن الآية 
الكريمة- فى حدٌ نفسها- غير قابله للاستدلال بها. و لذلكك كان مقتضى الاحتياط هو عدم جواز دفع الردى عن الجيد. 

(184) قد مرٌ الكلا-م فى ذلكك مفصّ للا و مستدلًا فى الجزء الأوّل من الكتابء و تنا هناكك ما هو المختار فى المسألة» فلا طائل فى 
الإعادةء فلاحظ. 


(1)- الحرٌ العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 14: زكاة الغلات» ح .١‏ 

(0)- المصدرء ح ". 

(9)- المصدرء ح ع. 

(©)- المصدرء ح ه. 
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على وجه الإشاعة» بل على وجه الكلىّ فى المعّن» و حينئذ لو باع قبل أداء الزكاة بعض النصاب صمح (220)» إذا كان مقدار الزكاه 
باقيا عنده. بخلاءف ما إذا باع الكل فإنّه بالنسبة إلى مقدار الزكاهً يكون فضوليا محتاجا إلى الإجارة من الحاكم- على ما مرّ- و لا 
يكفى غرمه على الأداء من غيره (21؟) فى استقرار البيع» على الأحوط. 


[مسألة 7!: يجوز للساعى من قبل الحاكم الشرعى خرص ثمر النخل و الكرم] 


[مسألة 7"]: يجوز للساعى من قبل الحاكم الشرعى خرص ثمر النخل و الكرم (81)) 


(120) قد مرّ الكلام- أيضا- فى الفروع المترتّبهُ على المبانى و الأقوال فى المسألة. 

فراجع و لاحظ. 

)18١(‏ مقتضى القاعدة و إن كان هو عدم كفايةُ العزم» على فرض كون المعاملة فضولاء و لكن الوجه فى الاحتياط دون الفتوى هو ما 
ربما يمكن أن يقال: إن ما دل على جواز الإفراز- كما سيجىء إن شاء الله تعالى فى المسألة الرابع و الثلاثين- يدل على كفاية العزم 
على الأداء أيضا. 

(127) قال فى «الجواهر :))١١‏ بلا خلاف أجده بينناء بل فى «الخلاف ))33١‏ و 


(1)- النجفىء الشيخ محمّد حسن: جواهر الكلام» ج :١0‏ ص 505؛ ط النجف الأشرف. 
-)١(‏ الطوسى» محمد بن الحسن: الخلاف» ج 5 ص ١‏ ط مؤسسة النشسر الإسلامى» قم. 
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«المعتبر )»١١‏ و غيرهما «5): الإجماع عليه» بل فى الأوّل: أن الشافعي» و عطاءء و الزهرىء و مالكك. و أبا ثور «*” ذكروا أنه إجماع 
الصَحابةً). 

قلت: المراد بالجواز هو الحجتّة؛ و نفوذ الخرص. بحيث يترتّب عليه آثاره؛ لا الجواز التكليفى فى مقابل المنع؛ إذ لا يحتمل الحرمة 
تكليقا فى الحقاف» كسا عو ظاغر: و راز اللفرص > بالمعتى الن د كورد فى البيلة مما لذ يب لفك قف لكرنه موبنا للاطيفاة» 
الْذى هو علم عادىٌ عند العرف و حيهُ عند العقلاء» بعد ملاحظة حال الخارصين فى زمان المشرّع الأعظم صلى الله عليه و آله» و فى 
الأزمان التى وليتهء حيث كان بناء الخارصين على الأخذ بالاحتمال المتيفّن به لا أعلى الاحتمالات. و عليه فالخرص- فى الجملة- 
الموجب للاطمينان لا شكك فى حجيته و لا مجال للبحث عنه. 

إِنْما البحث و الكلام فى جهات ثلاث: 

الأولى: هل إن الخرص أمارة شرعاء بحيث يترتّب عليه من الآثار ما يترئّب على سائر الأمارات الشرعتة؛ من دون أن يناط حجيته و 
نفوذه بحصول الاطمينان منه؟ 

الثانية: إِنْ الخرص هل يكون معاملة و مصالحة. و يترتّب على ذلك أنه يكون له موضوعية فلا يتصوّر له كشف خلاف أبداء أو أنه 
ليس معاملة» بل يكون طريقا إلى إحراز المقدار و الكميّة» فإذا انكشف الخلاف- بعد ذلكك- 


(1)- ليس فى «المعتبر؛ ما يدل على ذلكك صريحا. و لعل من نسب ذلكك إليه- كك «الجواهر» و «مفتاح الكرامة»- اعتمد على ظاهر 
كلامه قلس سده. 

(0)- العاملى» الستّد محمّد جواد: مفتاح الكرامة: ج */ كتاب الزكاة: ص .٠١7‏ 

()- ابن قدامة؛ عبد الله بن احمد: المغنى» ج ؟: ص 888؛ المقدسىء عبد الرحمن ابن أبى عمر: 

الشرح الكبير» ج ': ص 58/8. 
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فرضاء بأن تبيّن كون حقّ الفقراء- مثلا- أكثر من المقدار المخروص. كان على المالكك إخراجه؟ 

الثالثة: إنه- على تقدير كونه معاملةُ- فمن هما طرفا هذه المعاملة و المصالحة؟ 

أمنا الجهة الأولى» ققد استدل لحجية الخرضص بوجوه: 

الأول :)1١‏ دليل نفى الضّرر و نفى العسر و الحرجء بتقريب: أنه يلزم من عدم حجيَهُ قول الخارص الضّرر على المالككء أو وقوعه فى 
العسر و الحرجء و هما منفّان فى الشريعة. بيان الملازمة: أنه لو لا حجبَهُ قول الخارص لزم منه عدم جواز تصرّف المالكك فى الثّمر من 
حين بدوٌ صلاحه- وهو زمان الخرص كما سيأتى إن شاء الله تعالى- إلى زمان الجفاف؛ و هو صيرورته تمرا أو زبيبا- و هو زمان 
إخراج الزكاة- لأنّ ذلكك يستلزم التصرّف فى حقٌ الفقراء» فلا يجوز للمالكك أكله؛ أو تقديمه إلى ضيوفه. أو إهدائه إلى أصدقائه» و 
هو ضرر بحقّ المالككء و حرج عليه؛ و هما منفتّان فى الشريعة» كما قلنا. 

و يتوه عليه أوّلا: أنَ عدم جواز التصرّف كذلكك- بناء على عدم حيجيةُ الخرص- إِنّما يكون على بعض المبانى و الأقوال فى كيفيّة 
تعلق الزكاةٌ بالمالء لا مطلقاء فالدليل يكون أخصّ من المدّعى لا محالة. 
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بيائه: إِنّه على القول بالشركة الحقيقيةٌ فى باب الزكاةٌ يتّجه الدليل المذكورء كما هو ظاهر. و أمّا على سائر المبانى و الأقوال» كالقول 
بالكليّ فى المعتين» أو كونه بنحو حقٌّ الجناية» و نحو ذلكك فلا مانع من التصرّف إذا كان يبقى من المال بمقدار 


(1)- الفقيه الهمدانى» آغا رضا: مصباح الفقيه» ج "/ كتاب الزكاة: ص 075 ط إيران الحجريّة. 
و نسبه قدّس سرّه إلى محكى «المعتبر)» و لم أجده فى كتاب «المعتبر). و الله العالم. 
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ما هو متعلّق لحقٌّ الفقراء. و قد عرفت فيما سبق أن مبنى الشركة الحقيقيَةُ ضعيف. 

و ثانيا: أن الملازمة ممنوع منها حتّى على القول بالشركة الحقيقةٍ» فإنّها إِنّما تبتنى على عدم جواز إخراج الزكاءٌ بعد بدوّ الضِّ لاح و 
قبل الجفاف» أى قبل صيرورة الرطب تمراء و العنب زبيباء و أمَا إذا قلنا بجواز ذلكك- كما هو المختار» و قد سبق بيانه- فلا موجب 
لمنع المالكك عن التصرّف حينئذ» إذ له أن يخرج حقّ الفقراء» ثم يتصرّف فى المال كيف شاء. 

النان »يسول ين الرواناف:ل جلا يعات اقب تعد راقو مناه و ها صيدينا بهد إن سكن الأشترف وعن أ السين الركا 
عليه السّلام- فى حديث- قال: 

سألته عن الزكاه فى الحنطة» و الشعير و التمره و الزبيب» متى تجب على صاحبها؟ 

قال: «إذا صرم, و إذا خرص »))37١‏ و قال: سألت أبا الحسن عليه السّ.لام» عن العنبء. هل عليه زكاة» أو إِنّما تجب إذا صيره زبيبا؟ قال: 
«نعم إذا خرصه أخرج زكاته 03730). 

و الروايتان و إن لم تكونا واردتين لبيان أماريّة الخرصء بل لبيان وقت الوجوبء لكنّهما تدلان على ذلكك. و أنّه- أى الخرص- كان 
أمرا متعارفا عند النّاسء و قد أمضاه الشارع» و يترتّب على ذلكك- لا محالة- آثار الأمارة الشرعيّة. 

إلا أهما لا تدلان على كون الخرص معاملة و معاوضة خاصّة؛ و لا على كونه ممما يترتّب عليه المعاملة الخاضّة» بل غايةٌ ما يستفاد من 
الروايتين إِنّما هو كون الخرص أمارة عند العرف و العقلاء» و قد أمضاها الشارع أيضاء و إذن فلا 


-)١(‏ الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 19: زكاةٌ الغلات. 
(5)- المصدر/ باب ؟١:‏ زكاءً الغلات» ح .١‏ 

()- المصدرء ح ؟. 
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بل و الزرع (187) على المالكك, و فائدته جواز 


مجال للبحث عن الجهة الثالثةُ من الجهات الثلاث. الّتى تقدّمت الإشارةٌ إليهاء إذ هى متفرّعة على كون الخرص معاملة خاضة: أو مما 
(*38) كما هو المشهورء على ما فى «تخليص التخليص »»2١١‏ و اختاره الشيخ قدّس سدّه فى «الخلاف 2059 مدّعيا الإجماع عليه» و 
المحقّق الثانى قدس سرّه فى «جامع المقاصد «2))»» و صاحب «كشف الغطاء «25). و اقتصر فيه بعضهم- كما فى «المعتبر «)» و 
«المنتهى «2022 و «التحرير 037)» و غيرها «08- على النخل و الكرم؛ اقتصارا فى ما خالف القواعد على مورد النَصء و لبعض الوجوه 
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الاستحساتيةٌ الأخر .)4١‏ 


.٠١7 العاملىء السّد محمّد جواد: مفتاح الكرامة. ج "/ كتاب الزكاة: ص‎ -)١( 

(1)- الطوسى. محمّد بن الحسن: الخلاف؛ ج ؟: صص 20- ,2١‏ ط مؤْسّسةُ النشر الإسلامى؛ قم. 

()- المحمّق» على بن الحسين: جامع المقاصدء ج *: ص 77 ط مؤْسّسة النشر الإسلامى؛ قم. 

(5)- كاشف الغطاءء الشيخ جعفر: كشف الغطاء. ص 68؛ ط الحجريّةُ- إيران. 

(0)- المحمّق, جعفر بن الحسن: المعتبر» ج 7: ص 28 ط مؤسسة سيد الشهداء عليه السشلام؛ قم. 

(6)- العلامة الحلى» الحسن بن يوسف: منتهى المطلب» ج :١‏ ص 20١‏ ط الحجريّة- إيران. 

(0)- العلامة الحلى» الحسن بن يوسف: تحرير الأحكام؛ ج :١‏ ص 2# ط الحجريّة- إيران. 

()- العلامة الحلى؛ الحسن بن يوسف: قواعد الأحكام؛ ج :١‏ ص 87؛ ط مؤسسة النشر الإسلامى؛ قم- إيران؛ الطوسىء محمد بن 
الحسن: المبسوطء ج :١‏ صص 112-5١18‏ ط المكتبة المرتضويّة طهران- إيران. 

(9)- مثل (إِنْ الزرع قد يخفى خرصه لاستتار بعضه. و تبدّدهء وعدم اجتماعه؛ و قَلَهُ التطلع على مقدار كل سنبلةُ منهه بخلاف النخل» 
فان ثمرته ظاهرة مجتمعة تمكن الخارص من إدراك كل عذق منهاء و كذا الكرم؛» و مثل: «إنّ الحاجة بالنخل و الكرم ماسَهُ إلى- 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج 7 ص: ١01‏ 

التصدّف (198) للمالك, بشرط قبوله (7580)» كيف شاءء و وقته بعد 


و الحقٌّ- كما اختاره المصنّف قدّس سرّه أيضا- هو التعميم للزرع أيضاء لصحيح سعد بن سعد الأشعرى الأوّلء المتقدّم .0١١‏ 

(17) هذاء بناء على كون الخرص معاملة خاصٌ 4 ظاهرء و لكنّه غير ثابت كما عرفت» و عليه فيكون الحكم بجواز التصرّف و عدمه 
على طبق القواعد العامّة» فعلى القول بالشركة الحقيقية فى باب الزكاة» لا يجوز التصرّف من المالكك بعد الخرصء كما كان لم يجز له 
ذلكك قبله أيضا. و مثله بناء على القول فيها بأنّها من قبيل تعلق حقٌّ الرهانة بالمال» حيث لا يجوز للمالكك التصدّفه لا قبل الخرض و لا 
بعده. و أمًا على القول فيها بالكليٌ فى المعيّن» يجوز للمالكك التصدّف بما يبقى معه مقدار حقٌ الفقراء» بلا فرق فى ذلكك بين ما قبل 
الخرص و ما بعده. و ما بناء على كونها من قبيل حقٌ الجنايهُ- كما هو المختار- فيجوز للمالكك التصرّف فى جميعه مطلقاء قبل 
الخرص و بعده. 

(180) إذا كان جواز التصرّف مبتيًا على كون الخرص معاملة خاصّهُ كان الشرط 


- الخرصء لاحتياج أربابها إلى تناولها رطبة غالبا قبل الجذاذ و الاقتطاف. بخلاف الزرع.؛ فإنَ الحاجة إلى تناول الفريكك قليلة جدًا) 
(العلامة الحلّى» الحسن بن يوسف: منتهى المطلب» ج :١‏ صص 807-20١‏ ط الحجريّة- إيران). 

(0- صفحةٌ 100. 
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بدوٌ الصلاح و تعلق الوجوب (258)» بل الأقوى جوازه من المالككء بنفسه (187) إذا كان من أهل الخبرة» أو بغيره من عدل 


الكذكور ف "سام و سية قوع نت اله لوليا على كوف اذكهو لما يكووامت جراد ادكه إقاقاى قبامطقا أو 
بالتفصيل- هى القواعد العامة لم يكن للشرط المذكور محل أصلا. 
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(188) كما نصّ عليه جماعةٌ 00١١‏ بل عن المحقّق البهبهانى قدّس سرّه فى شرح «المفاتيح» دعوى ظهور الإجماع عليه .)7١‏ 

و ينبغى أن يقال: إِنَا إذا قلنا بكون الخرص مجرّد أمارة شرعيّةُ على تعيين مقدار الزكاة- كما هو الصَحيحء على ما عرفت- فلا موجب 
لتوقيت ذلكك بوقت خاصٌء بل يجوز الخرص- على هذا- قبل بدوٌ الصلاح و بعده. و الحاصلء أنّه كلما كان الخرص متعارفا- بحسب 
اعد سا ريعاء باز كو سوا كل قال تن اموي أميعد و دعا لافقا اكزنه بعاناناء قا وار مزق ا#رشكم رجانا حرق و م 
بدوٌ الصَلاحء كما عرفت ذلكك سابقاء إذ قبل بدوّ الصلاح لا وجوب للزكاة» لتقع المعاملة على حقّ الفقراء. 


.٠١7 العاملىء السّد محمّد جواد: مفتاح الكرامة. ج "/ كتاب الزكاة: ص‎ -)١( 

(1)- الفقيه الهمدانى» آغا رضا: مصباح الفقيه» ج "/ كتاب الزكاة: ص 075 ط إيران الحجريّة. 
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أو عدلين (588)) 


(180) قال فى «الجواهر :»1١‏ «بل قد يقوى جوازه من المالكك إذا كان عارفاء و خصوصا مع تعذّر الرجوع إلى الوليّ العام؛ كما عن 
الفاضلين «7)» و الشهيد» و المقداد» و الصيمرى: النصّ عليه)». 

و ينبغى القول بأنّه: إذا كان الخرص مجرّد أمارة شرعيّةُ على تعيين مقدار الزكاة- كما هو الضّ حيح- لم يكن هناكك فرق بين 
الخارص» و أن يكون هو المالكك أو غيره شريطةٌ أن يكون من أهل الخبرة. و أمَا على القول بكونه معاملة خاصًةء فلا بن من الأخذ بما 
هو القدر المتيقّن به من الُصوصء و هو أن يكون الخارص هو غير المالكك. 

(88؟) لا دليل على اعتبار العدالة فى الخارصء لا بناء على كونه أمارة شرعية على تعيين مقدار الزكاة. و لا على تقدير كونه معاملة 
عاطق كي لاك 


(1)- النجفىء الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام؛ ج :١0‏ ص 5017؛ ط النجف الأشرف. 

(1)- العلامة الحلى» الحسن بن يوسف: منتهى المطلب: ج :١‏ ص 00١‏ ط إيران الحجرر_ة؛ تحرير الأحكام؛ ص 68 ط إيران 
الحجريّة؛ تذكرة الفقهاءء ج ه: ص 188 ط مؤسسة آل البيت عليه السّلام؛ قم؛ المحمّقء جعفر بن الحسن: المعتبر» ج !: ص 27 ط 
مؤسسة سيد الشهداء عليه السّلام؛ قم. 

قال فى «مفتاح الكرامة): «و فيه- أى فى «المعتبر)- أيضا- و «التذكرة»» و «التحريرا» و «البيان»» و «الموجز الحاوى)» و«كشف 
الالتباس): لو لم يكن ساع جاز للمالك أن يخرج عدلا يخرصه. و لو خرص بنفسه جاز إذا كان عارفا» (مفتاح الكرامة؛ ج : ص 
0484). 

أقول: لم أجد النصّ المذكور فى ما عدا الكتابين الأخيرين» كما لم يحضرنى عاجلا الكتابين الآخرين حتّى ألاحظهما. و الله العالم. 
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و إن كان الأحوط الرجوع إلى الحاكم (584©): أو وكيله مع التمكن. 

و لا يشترط فيه الصيغة (5120) فإنّهِ معاملة خاصّة» و إن كان لو جىء بصيغة الصلح كان أولىء ثم إن زاد ما فى يد المالكك كان له؛ و 


إن نقص كان عليه (771). و يجوز لكل من المالكك و الخارص الفسخ مع الغبن الفاحش (777), و لو توافق المالكك و الخارص 


(29؟) يأتى الكلام- إن شاء الله تعالى- فى ولاية الحاكم على ذلكك. 
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(7070) قد عرفت أنه لا دليل على كون الخرص معاملهٌ خاصٌ كه بل غايهُ ما يستفاد من الدليل هو كونه مجرّد أمارة شرعيةُ على تعيين 
مقدار الزكاة. 

(3101) هذا إِنْما يكون على تقدير أن يكون الخرص معامله خاصّة» و قد عرفت عدم الدّليل عليه. 

(107) بناء على كون الخرص معاملة» لا محالة يجرى فيه خيار الغبن» لعدم اختصاص أدلته بالبيع» كما حقّق ذلكك فى محله. 
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على القسمهُ رطبا جاز (77)» و يجوز للحاكم (2775) أو وكيله» بيع نصيب الفقراءء» من المالكك أو غيره. 


[مسألة ": إذا انّجر بالمال الذى فيه الزكاة قبل أدائها] 


[مسألة *"]: إذا انّجر بالمال الّذى فيه الزكاة قبل أدائهاء يكون الربح للفقراء بالنسبة (710)» و إن خسر يكون خسرانها عليه. 


(717) قد عرفت سابقا أن وقت وجوب الزكاة إِنّما هو حين بدوٌ الصلاح, و أنّهِ يجوز له إخراج الزكاه فى ذلكك الوقتء و أمًا تأخيره 
إلى حين صيرورة الرطب تمراء و العنب زبيبا و نحو ذلكك. إِنْما هو إرفاق بحقّ المالكك, و عليه» فإذا كان الخرص أمارة شرعيّةُ على 
تعبين مقدار الزكاة كان للمالكك إخراج الزكاء رطباء بلا حاجة له إلى التوافق مع الخارص. 

(37) يأتى الكلام- إن شاء اللّه تعالى- البحث عن ولايةٌ الحاكم على ذلكك. 

(310) تارة يقع الكلام فى المسألة بالنظر إلى القواعدء و أخرى بالنظر إلى النصوص الخاصٌ 5. أما الأؤّل» فتفصيل القول فيه أن تعلق 
الزكاة إن كان بنحو الشركة الحقيقةٍة» فلا محالة يكون البيع فضوليًا بالدسبة إلى مقدار حقّ الفقراء» و حينئذ فإن أجازه الحاكم- و هو 
الوليٌ العام - أو وكيلهم الخاضصٌء صححت المعاملة» و كان 
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الربح و الخسران عليهماء غير أنّه يمكن الإشكال فى إجازه الحاكم على تقدير كون المعاملة موجبة للخسارة» و ذلك: لأنّه مأمور 
بملاحظة حقوق الفقراء و عدم تفريطه بهاء و الإجازه مع الخسران تفريط- لا محالة- بحقّ الفقراء. 

و كذلك الحال إذا قلنا بأن الزكاة من قبيل تعلق حقّ الرهانة بالمالء فإنّ البيع بالنسبةُ إلى الجميع يكون فضولتاء فإِنّ أجازه من له 
الإذن صحُ و إِلَا فلاء و لكن لا يقسط الرّبح أو الخسران عليهماء لأنّ متعلق حقّ الفقراء- على هذا المبنى- إِنّما هو الكلى فى الذَّمةُ. و 
ما بناء على كونها من قبيل الكلى فى المعتّن» فالبيع بالنسبة إلى مقدار حقّ الفقراء يكون فضولياء يحتاج إلى إجازهٌ من له ذلكك» و 
على تقدير الإجازة يكون الربح بالنسبة إلى مقدار حقٌّ الفقراء لهم» و الخسران عليهم» كما هو ظاهر. 

نعم, بناء على كون تعلقها بالمال من قبيل حقّ الجناية- كما هو المختار- تكون المعاملة بالنسبة إلى الجميع صحيحة: بلا حاجة إلى 
الإجازه من أحد. هذا ما تقضيه القواعد فى المسألة. 

و أمَا الثانى» و هو ما تقتضيه الأدلّهُ الخاصٌ 4 فقد دلت صحيحة عبد الرحمن البصرى. قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّلام: رجل لم 
يزكك إبله» أو شاتهء عامين؛ فباعهاء على من اشتراها أن يزكيها لما مضى؟ قال: «نعمء تؤخذ منه زكاتهاء و يتبع بها البائع» أو يؤدّى 
زكاتها البائع )»١«‏ على صححةٌ المعاملة بالنسبةٌ إلى الجميع. 

و أمَا ما أفاده المصئّف قدّس سرّه من كون الربح للفقراء و المالكك بالنسبة و الخسران على المالككء فلم يدل عليه دليلء إلا رواية 
على بن أبى حمزة» عن أبى جعفر عليه السّلام قال: سألته عن الزكاهُ يجب على فى مواضع لا يمكننى أن أَؤدّيها؟ 
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.١ الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة / باب 1 زكاة الانعام» ح‎ -)١( 
١27 المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج 7 ص:‎ 


[مسألة !: يجوز للمالك عزل الزكاة و إفرازها] 


[مسألة ع"]: يجوز للمالكك عزل الزكاءٌ و إفرازها (1/2؟), 


قال: «اعزلها ...- إلى أن قال عليه التر.لام:- و إن فإن لم تعزلهاء فاتجرت و اتجرت بها فى جملة مالككء فلها تقسيطها من الربح؛ و لا 
وضيعة عليها »1١‏ غير أن الرواية ضعيفة سنداء و الشهرة غير قائمة على طبق مفادها لتكون جابرة لضعفهاء بعد التسليم بكبرى انجبار 
الضعف بذلككء بل الشهرة على خلافهاء مما يدلٌ ذلك على إعراض المشهور عنها. فالضحيح- إذن- هو صِححَهُ المعاملة عندنا بالنظر 
إلى كل من القواعد العامة و الأدلّهُ الخاضة. 

(178) موضوع البحث فى كلام الفقهاء هو تبديل متعلق حقّ الفقراء» و تعيبنه فى مال معتّن» سواء كان من عين المال الزكوئء أو مال 
اخر. و المراد بالجواز فى عنوان المسألهُ هو الأعمّ من الجواز التكليفى و الوضعى. 

و يدل عليه جملهُ من النصوصء. كصحيح أبى بصيرء عن أبى جعفر عليه التّدلام: «إذا أخرج الزكاً من ماله؛ ثم سمماها لقوم فضاعت» 
أو أرسل بها إليهم فضاعتء فلا شىء عليه »/”٠‏ و موثق يونس بن يعقوبء قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّد.لام: زكاتى تحل على فى 
شهرء أ يصلح لى أن أحبس منها شيئاء مخافة أن يجيئنى من يسألنى يكون عندى عدّةء فقال: «إذا حال الحول فأخرجها من مالك لا 
تخلطها بشىء» ثم أعطها كيف شئت. قال: قلت: فإن أنا كتبتها و أثبتها يستقيم لى؟ قال: نعم» 


(1)- الحرٌ العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 21: المستحقّين للزكاف ح ". 
(0)- المصدر/ باب 8: المستحقّين للزكاق ح ". 
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لا يضرّك .»١١‏ و صحيح عبد الله بن سنان» عن أبى عبد الله عليه السّ.لام» أنّه قال: فى الرجل يخرج زكاته؛ فيقم بعضها و يبقى 
بعضء يلتمس لها المواضعء فيكون بين أوّله و آخره ثلاثة أشهر؟ قال: «لا بأس 027١‏ و مصيحح عبيد بن زرارة» عن أبى عبد الله عليه 
البّلام؛ إِنّهِ قال: «إذا أخرجها من ماله فذهبت و لم يسمّها لأحد, فقد برئ منها «*». هذا ما تقتضيه النصوص.ء و قد أشرنا إلى ما هو 
العمدةٌ منها. و مع قطع النظر عنها فمقتضى القاعدة هو عدم الجواز, تكليفا و وضعاء بناء على القول بالإشاعة فإنّ مقتضاه عدم جواز 
تصرّف بعض الشركاء فى المال المشتركك بدون الإذن من سائر الشركاءء؛ كما أن مقتضاه: هو عدم تحقّق الإفراز إِلَا عن رضا الطرفين 
المشتركين» كما هو ظاهرء كما هو الحال بناء على القول بتعلق الحقّ بنحو حقٌّ الرهانة؛ فإِنّ التصرّف بدون إذن صاحب الحقٌّ غير 
جائزء كما أن حصر متعلق الحقّ بمقدار معن من المال- بعد فرض كون الجميع متعلقا له- لا يكون إِلَا عن رضا صاحب الحقّ. و أمّا 
بناء على القول بالكلى فى المعتين- كما هو مختاره قدّس سرّه- فيجوز التصوّف فى ما عدا مقدار الزكاءٌ تكليفاء كما مر ذلكك. و أمًا 
وضعا فلك إذ لا دليل على تعن مقدار الرٌّكاة بتعيين المالك. و كذلك الحال على تقدير كون الحق بنحو حقٌ الجناية- كما هو 
المختار- فإنّ مقتضى القاعدة إِنّما هو الجواز تكليفاء و ذلكك لأنّه- بناء على هذا- يجوز للمالكك التصرّف فى جميع المال تكليفاء نا 
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أن الجواز الوضعىء و هو تعتّن متعلق الحقٌّ فى مقدار معن فلا دليل عليه. هذا ما تقتضيه القواعد. 


(1)- الحرّ العاملى؛ محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 27: المستحقين للزكاق ح ؟. 

(0)- المصدر/ باب 8 المستحقّين للزكاة ح .١‏ 

(9)- المصدر/ باب 8: المستحقّين للزكاة ح 6. 
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من العين أو من مال آخر (7177)؛ مع عدم المستحقٌء بل مع وجوده (718) أيضاء على الأقوىء و فائدته (714) صيرورة المعزول ملكا 


(700) ربما يقال: بلزوم كون العزل من العين» لا من مال آخرء بدعوى أن الظاهر من قوله عليه الام فى صحيح أبى بصير المتقدّم: 
«إذا أخرج الرجل الزكاةٌ من ماله ...» 

هر لكف وضك قدي انال عمدو العادافق اجبال الزوانة نو هذه الناسية قل شكه تن آذ القدن المعتم ديه تهران العرل قر 
ذلك, و لا دليل على جواز العزل مطلقا. 

و يندفع ذلكك بأنّه- بعد العلم بجواز إخراج الزكاة من غير المال الزكوىء بل تعين ذلك فى بعض الموارد» كما فى نصب الإبل 
الخمس الأوّل- لا يبقى ظهور للرواية فيما ذكرء بل يكون معناه هو إخراج الواجب الماليّ» أعمم من أن يكون ذلك من نفس المال 
الزكوىء أو من غيره. و كذلكك الحال فى سائر نصوص المسألهُ. فالصحيح هو ما اختاره المصنّف قدّس سرّه. 

(57) القدر المتيقّن به من جواز العزل هو مع عدم المستحقء و أمَا مع الوجود فيدل على جواز العزل حينئذ صريح مونّق يونس بن 
يعقوب المتقدّم. 

(719) بناء على القول بالشركة الحقيقيَةُ» و القول بالكليٌ فى المعّن» تكون فائدة 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج 7 ص: ١22‏ 

للمستحقّين قهراء حتّى لا يشاركهم المالكك عند التلفء و يكون أمانة فى يده (580)» و حينئذ لا يضمنه إِلَّا مع التفريط؛ أو التأخير مع 
وجود المستحقٌ ,)58١(‏ 


العزل هو تعيّن الزكاه فى المعزولء و أمّا بناء على القول بكونه من قبيل حقٌ الجناية» فلا يوجب العزل صيرورة المال المعزول ملكا 
المستحقيه .و كذلكك الحال غلى القول بكونه من قبيل سق الرهائف كما شو ظاهر. 

(18) بناء على الإشاعة و الشركة الحقيقية؛ و كذلك على القول بالكلى فى المعيّن. يكون المال المعزول أمانة شرعيّةُ تحت يد 
المالكك؛ فيضمنه- لا محالة- مع التفريطء لا بدونه, لأنّ الأمين غير ضامن إلا مع التعدّى و التفريط, و أمَا على المختار. من كون تعلق 
الزكاهُ بالعين بنحو حقٌّ الجناية» فلا يوجب العزل صيرورة المعزول ملكا للمستحقّينء بل غايته أن يكون متعلق حقّه هو المعزول لا 
غير» و عليه» فلا يضمنه و لو مع التفريطء و إن أثمء لأنْ إتلاف المال يوجب الضمانء لا العم منه و من إتلاف الحقٌّء كما حمق ذلكك 
فى محلة ومفله القول يكوثة مق شيل سق الرهانة. 

نعم مقتضى الروايتين- الآتيتين فى الفرع التالى- إِنْما هو الضمانء حتّى على القول بكون الحقّ من قبيل حقّ الجناية أو الرهانة أيضاء 
كنا حو افر 
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وهل يجوز )587١(‏ للمالكك إبدالها بعد عزلها؟ إشكالء و إن كان 
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(141) و يدل عليه مصبحح محترد بن مسلم, قال: قلت لأسبى عبد الله عليه السّ.لام: رجل بعث بزكاةً ماله لتقسشمء فضاعت» هل عليه 
ضمانها حتى تقسّم؟ فقال عليه الس لام: «إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتّى يدفعهاء و إن لم يجد لها من يدفعها 
إليه» فبعث بها إلى أهلهاء فليس عليه ضمان. لأنّها قد خرجت من يده ... »»01١‏ و صحيح زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه الّلام عن 
رجل بعث إليه أخ له زكاته ليقسّمها فضاعت. فقال عليه السّلام: «ليس على الرسولء ولا على المؤدّى ضمان. قلت: 

فإنّه لم يجد لها أهلا ففسدت و تغّرت» أ يضمنها؟ قال عليه السّّلام: لاء و لكن إن (اذا) عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها 
ضامن حتّى يخرجها 207١‏ و بهما يخرج عن إطلاق صحيح أبى بصير المتقدّم 0*0 الدال على عدم الصّمان. 

(285 الأقوى هو عدم جواز الإبدال» سواء قلنا- فى باب الزكاة- بالملكك, بنحو الإشاعة أو الكلى فى المعيّن» أم قلنا بالحقَّ بنحو حقّ 
الجناية- كما هو المختار- أو غيره. و ذلكك لأنّ إذن الشارع فى العزل إنّما أوجب تعن الملكك- أو الحقٌّ- فى المعزولء و أمّا جوازء 
التصرّف فى ذلك بالإبدال فلم يثبت من الشارع؛ و مقتضى الأصل و القاعدة هو عدم جوازه و عليه» فلا وجه لما افاده قدّس سرّه من 
الإشكال؛ بل الأقوى هو عدم جواز الإبدال» لما عرفت. 


(01)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 4*: المستحقّين للزكاة ح .١‏ 
(1)- المصدرء ح ؟. 

.١18# صفحةٌ‎ -)0( 
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الأظهر عدم الجواز ثم بعد العزل يكون نماؤها للمستحقّين (2787) منصلا كان أو منفصلا. 


(28) هذا على مذهبه قدّس سرّه من القول بالكليٌ فى المعتّن» و كذلكك على القول بالإشاعة و الشركة الحقيقيَة. و أما بناء على 
المختار» فلم يكن المستحمّون مالكين للمالء حتّى يكون نمائه راجعا إليهم. 
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[فصل فى ما يستحبّ فيه الزكاة] 

اشارة 

[فصل] فى ما يستحبٌ فيه الزكاةً و هو- على ما أشير إليه سابقا- أمور: 
[الأوّل: مال التجارة] 

اشارة 

الأوّل: مال التجارة (78؟), 


(*18) تقدّم 3١‏ أن الظاهر إِنّما هو وجوب الزكاه فى مال التجارة» خلافا للمذهب المشهورء و قد مرٌ تفصيل الكلام فيه هناكك؛ 


فلاحظ. و يقع الكلام فعلا فى تحقيق الموضوع للحكم. الأعمْ من الوجوب أو الاستحباب» فعن جماعة ,7١‏ 
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(1)- لاحظ الجزء الأوّل من كتابنا هذا. 

(0)- الشهيد الأوّل» محمد بن مكى: الدروس الشرعيّة» ج : ص ط مؤسسة النشر الإسلامى. قم؛ المحمّق الحلى. جعفر بن 
الحسن: المعتبر» ج 1 ص م نشر مؤْ سْسة سيك الشهداء عليه السّلام» قم؛ الشهيد الثانى» زين الدين: مسالكك الافهام» ج 3 ص تكرة 
ط مؤسّسة المعارف الإسلامية قم. 
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منهم الضف قدس سوه إِنّ الموضوع إثّما هو عنوان دمال التجارة»» و لا شكك فى صدق العنوان المذكور بمجود إعداد المال 
التجارة و إن لم يتجر به بالفعلء و على هذا فلا يفرق الحال فيه بين أن يكون انتقال المال إليه بعقد معاوضة.ء أو بغيره من موجبات 
الانتقالء القهرى و الاختيارىء كالهبة» و الإرث و نحوهماء ولا بين أن يكون الإعداد للتجارةٌ مقارنا لزمان الانتقال أو متأخَرا عنه. و 
ذهب جماعة ١١0؛‏ بل ربما نسب إلى المشهور «37؛ بل إلى علمائنا «1. و اختاره المحمّق الهمدانى قدّس سرّه أيضاء الى أن الموضوع 
إِنّما هو المال الْذى وقعت التجارةٌ عليه بالفعل» فلا يكفى فى وجوب الزكاةٌ أو استحبابها مجرّد الإعداد للتجارة» بل لا بن فى ذلكك من 
تحمّق الاتّجار الفعليّ به. 

و استدل لهذا القول- مضافا إلى دعوى انصراف «مال التجارة» إلى ما وقع الاتّجار به بالفعل- بأنّ مقتضى نصوص المسألهُ هو ذلكء 
كالمستفيضة الوارده فيمن كسد عليه متاعة؛ كمصيحح محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن رجل اشترى متاعا 
فكسد عليه متاعه ... 8/. و خبر أبى الربيع الشامى؛ عن أبى عبد الله عليه السّلام» فى رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه ... الخبر «8, 
فَإِنّ الموضوع فيهما إِنّما هو المال الى وقعت التجارة عليه بالفعل. و كخبر خالدين الحيجاج الكوفى؛ قال: شالك أبااضيف اللو عله 
السّلام عن الزكاة» فقال: «ما كان من تجارة 


(1)- النجفى؛ الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام؛ ج :١0‏ ص 504؛ ط النجف الأشرف. 

(1)- الفقيه الهمدانى» آغا رضا: مصباح الفقيه» ج "/ كتاب الزكاة: ص 0/١‏ ط إيران الحجريّة. 

(9)- الموسوى العاملى؛ الستّد محمّد: مدارك الأحكام. ج : ص 188. ط مؤسّسة آل البيت عليهم السلام قم. 
()- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 1: ما تجب فيه الزكاءً و ما يستحبٌ فيه ح ". 

(0)- المصدرء ح 6. 
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فى يدكك فيها فضلء ليس يمنعكك من بيعها ... »)21١‏ و مقطوعة محمّد بن مسلمء قال: 

دكلّ مال عملت به فعليكك فيه الزكاةٌ» إذا حال عليه الحول («27»» فإنّ المستفاد من الخبرين الأخيرين الاتجار الفعلى» كما هو ظاهر. 

و يدل على ذلكك- أيضا- الروايات المستفيضة الواردة فى مال اليتيم» كمصبحح محمد بن مسلم. قال: قلت لأبى عبد اللّه عليه الَّلام: 
هل على مال اليتيم زكاة؟ 

قال: «لاء إِنَا أن يتجر به أو تعمل به 0 و خبر سعيد السمان» قال: سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول: «ليس فى مال اليتيم زكاةء إلا 
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أن يتجر بهء فإن انّجر به فالربح لليتيم ... «5»: و خبر أبى العطارد الخختباط» قال: قلت لأبى عبد اللّه عليه الشلام: 

مال اليتيم يكون عندى فأتّجر به» فقال: «إذا حركته فعليكك زكاته ... «4»» و غير ذلكك مما يلاحظه المراجع فى «وسائل الشيعة» (باب 
": من تجب عليه الزكاة و من لا تجب عليه). 

و موجز القول: أن النصوص المذكورة إِنّما وقع السؤال فيها عن الأمر الواقع خارجاء و هو تحمّق الاتجار بالمال» أو أن الحكم رتّب 
فيها على ما وقع عليه البيع و الشراء» و تعلق به الاتجار, و لا مجال للتعدّى عنه إلى ما أعدّ للتّجارة» كما لا يخفى. 

و استدل للقول الآخرء و هو كفاية الاعداد للتجارة: فى وجوب الزكاة أو 


()- الحرٌ العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 1: ما تجب فيه الزكاءً و ما يستحبٌ فيه» ح ه. 


(0)- المصدرء ح / 
(9)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة / باب 5 من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه» ح .١‏ 
(9)- المصدر. ح 3 
(0)- المصدر ح ". 
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استحبابه؛ بوجوه: 

أحدها: إنّه يصدق- بذلكك- عليه عرفا «مال التجارةٌ .))١١‏ 

و يتوجه عليه: أنْ موضوع الحكم فى النصوص لو كان هو عنوان «مال التجارة» لكان لمثل هذا الكلام وجه. لكنّكك قد عرفت: أن 
النصوص المستدل بها هى النصوص الواردة فى مورد التجارهٌ بمال اليتيم بالخصوص.ء أو التجارة بقول مطلق» و ليس فى شىء منها 
عنوان «مال التجارة»» كى يتكلم فى صدقه عرفا بالإعداد للتجارة و عدمه؛ كما لا يخفى. 

و ثانيها: موبّق سماعة» عن أبى عبد الله عليه السّلام» قال: «ليس على الرقيق زكاء إِنَا رقيق يبتغى به التجارة. فإنّه من المال الى يزكى 
بتقريب أنّها ندل على وجوب الزكاه فى الرقيق المذى يقصد به التجارة» مطلقاء سواء وقع عليه التجارة بالفعل أيضاء أم لا. و 
الحاصل: دلالة الرواية على كفايةٌ قصد التجارة- و هو المعنئ بابتغاء التجارة- فى وجوب الزكاة. 

و ثاقيى قن الاتعدلال نه النحتق الوسيداتن قدس يده بوجهية: 

أحدهما: إِنّ الرّواية لا إطلاق لها بالنسبة إلى العقد الإثباتى» و هو المستثنى» لعدم كونها واردهٌ فى مقام البيان من هذه الجهة, و إِنّما 
إطلاقها فى العقد السلبى» لكونها مسوقةٌ للبيان من هذه الجههُ فقط, فالاستدلال بالرواية للمدّعى ساقط. 

و الآدخر: إن الرواية ظاهرةٌ فى بيان ما جرى و يجرى عليه عمل النُخاسين» من تملكهم الرقيق للاتجار به لا للاستفادة منهم فى 
الخدمات. فقوله عليه الشلام: «رقيق 


(1)- النجفىء الشيخ محمّد حسن: جواهر الكلام؛ ج :١0‏ ص 540) ط النجف الأشرف. 
()- الحرّ العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 17: ما تجب فيه الزكاءً و ما تستجب فيه» ح ؟. 
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يبتغى به التجارةٌ» يدل على أن تملكه بالشراء إِنّما كان لأجل أن يببعه» لا لأجل أن يستخدمه فى شئونه »١١‏ فلا دلالة لها على كفاية 
الإعداد للتجارة. 

و يندفع الوجه الأوّل بأنّه إنكار- فى الحقيقية- لمفهوم الاستثناء» و هو مثا لا مجال لإنكاره؛ كما حقّق ذلك فى محلّه من بحث 
الأصول. 

و أمًا الوجه الثانى» فلا بأس به. 

ثالثها: رواية شعيبء قال: قال أبو عبد اللّه عليه الس لام: «كل شىء جر عليكك المال فزكه؛ و كلّ شىء ورثته أو وهب لكك فاستقبل به 
بدعوى ظهور الرّواية فى وجوب الزكاة- أو استحبابه- فى كل شىء يصلح لأنْ يجرّ المال؛ و معناه كفاية الإعداد إن ما ينوى به 
التجارة- و هو المقصود بالإعداد- مما يصلح لأنّ يجرّ المال. 

و يتوسجه عليه أوّلا: أن التعبير بلفظ الماضىء و هو «جرًا يدل على وقوع التجارة على المالء و حصول الرَبح فيها أيضاء فهى على خلاف 
المذعي أدل. 

هذاء بناء على أن يكون «المال» فى الروايةُ مفعولا به لكلمةٌ «جرّ). 

و ثانيا: إن كلمة «المال» فى الرواية إن كانت مفعولا به للفعل» و هو «جرًا كانت الرَوايهُ دالَهُ على خلاف المدّعى؛ كما عرفت. و إن 
كانت فاعلات و كان المفعول محذوفا و مقدّرا فى الكلام» كانت الرواية أجِنبدهُ عن المقام رأساء نظرا إلى أنّها- حينئذ- ترتبط بما 
سيأتى- إن شاء الله تعالى- من القول بالزكاهً فى أرباح التجارات» بلا اعتبار للحول فيهاء زائدا على الحول المعتبر فى أصل المال. 

و ثالثا: إِنّه لو سلمنا بأنْ الكلمة مفعول بهء لم يكن العموم مرادا قطعاء فَإِنّه 


-)١(‏ الفقيه الهمدانى» أغا رضا: مصباح الفقيه» ج و كتاب الزكاة: ص عل ط إيران الحجرية. 
(1)- الحرٌ العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب :١1*‏ زكاةٌ الذهب و الفضة ح .١‏ 
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غرس الإنسان شجرا- مثلا- يتوخى منه الاستفادة» يصدق على ذلك أنه ممما جِرٌ عليه المال» فهل يمكن لأحد القول بوجوب الزكاة أو 
استحبابها فى ذلكك؟! 

و عليه؛ فلا بد من تقيبد عموم كل شىء» فإمّرا أن يقتّد ذلك بما وقعت التجارة عليه بالفعل» أو يقدِّد بما نوى به التجارةُ و أعدّه 
لذلكك. ولا مربجح للثانى على الأوّلء فتصير الرواية- إذن- مجملة. 

بل يمكن دعوى ملائمة التعبير فى الرواية مع التقييد بوقوع التجارة عليه» دون التقيبد بما إذا أعدّ لذلكك. بيانه: أن المتداول فى باب 
المحاورةٌ هو أَنّهم إذا كانوا فى مقام بيان حكم موضوع خاصٌ بخصوصيةُ خارجية» بنوا ذلكك بصورة التوصيف. فقالوا- مثلا-: «المال 
الْذْى يكون كذا و كذاء حكمه كذا و كذاء. و أمًا إذا كانت الخصوصيةُ من قبيل القصد و الإرادةً و نحوهما من الأمور القليبة» ينوا 
ذلكك بصورة الاشتراط» فقالوا- مثلا-: «المال إذا قصد بهء أو أريد به كذا ...ء 

حكمه كذا ...»» و حيث إن التعبير فى الرَّوايهُ نما هو بصورءٌ التوصيفء. فان جملة: 

«جرٌ عليكك ٠...‏ صفهٌ لشىء» فلا محالة يناسب ذلكك- بمقتضى ما ذكرنا- التقييد بوقوع التجارة و المعاملة عليه. 


رابعها: رواية سمرة بن جندب. قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه و آله أن نخرج الصَدقة مما يعد للبيع 21١‏ و بالتيةُ يصير معدا للبيع 
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9 
و الرُوايهُ ساقطة جدّاء فإنٌ حال سمرة بن جندب معلوم, لا يحتاج إلى بيان. 
هذه هى الوجوه التى استدل بها لكفاية الإعداد للتجارة فى ثبوت الزكاةٌ 


.157/ 68 سئن أبى داود» ج ؟: ص 98/ ح 18297؛ سنن البيهقى» ج *: صص‎ -0١( 

(1)- العلامة الحلى؛ الحسن بن يوسف: تذكرة الفقهاء. ج ه: ص 508 ط مؤسّسة آل البيت عليهم السّلام» قم- إيران. 
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و هو المال الذى تملكه الشخص و أعده للتجارةُ و الاكتساب بهء سواء كان الانتقال إليه بعقد المعاوضة: أو بمثل الهبة» أو الصلح 
المجانى» أو الإرث على الأقوىء و اعتبر بعضهم: كون الانتقال إليه بعنوان المعاوضة. و سواء كان قصد الاكتساب به من حين الانتقال 
إليه أو بعده. و إن اعتبر بعضهم الأوّل (280» فالأقوى أنه مطلق المال الذى أعدّ للتجارة» فمن حين قصد الإعداد يدخل فى هذا 
العنوان»:و لو كان قصده حين الملكك- بالمعاوضة أو يغيرها- الأقتناء و الأخذ للقنية..و لا فرق فيه (92)» من أن يكون متنا 


وجوبا أو استحباباء و قد عرفت أنّها غير ناهضة بذلكك. و أن الضّ حيح هو ما دلت عليه النصوص المتقدّمة؛ من كون الموضوع هو 
الجال الذي وقع عليه التجارة بالفعل» إذن» فما اعتبره البعض - كما جاء ذلكك فى المتن- من كون الانتقال إليه بعنوان المعاوضة» هو 
الضَحيح. 

(280) فان الاشتراء بقصد الاقتناء و الانتفاع بالمال- دون قصد الاسترباح بالمال- لا يكون مصداقا للاتجار بالمال عرفاء كما هو ظاهر. 
(258) لإطلاق الدّليل. 
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يتلق به «النكاة الماك وجوياء أو اسعحاباتو بق غيرة» كالتجارة بالخضراوات مغل و لا بين أن يكرت من الأعيان أو المنافع (11)) 
كما لو استأجر دارا بتيْةُ التجارة. 


(1100) كما عن الشهيدين رحمهما الله الأوّل ١١‏ و الثانى .)١‏ 

وقد يستدلٌ له بخبر محمد بن مسلمء أنه قال: «كل مال عملت به فعليكك فيه الزكاةً؛ إذا حال عليه الحول 080 بدعوى أن المال- 
بإطلاقه- يشمل المنافع الّتى تقع موردا للمعاملة و المعاوضة» كما إذا استأجر دارا بتيهُ التجارة و الاسترباح. 

و يتوه عليه: أن ظاهر الرواية هو أعيان الأموال» و لا تشمل المنافع؛ فإنَ الظاهر من المال- عرفا- إِنّما هو ذلكك, مضافا إلى أن تقييده 
بالعمل به يوجب اختصاصه بالأعيان, فإنّ المعاملة- حتّى فى مورد الإجارة الّتى قيل بحقّها: إِنّها تمليك المنفعة- إِنّما تقع على 
الأعيان» دون المنافع» ففى مورد الإجارة- مثلا- يكون مورد المعاملة هو العين» فإِنّ العين تستأجرء و يكون المستأجر مالكا لمنافعهاء لا 
أن المنافم تكون هى المستأجرة. و خلاصة القول: إن المعاملة دائما تقع على الأعيان» و لكن نتيجة المعاملة- تارة- تكون هى تملكك 
المنفعة. 


(1)- الشهيد الأؤلء محمّد بن مكيّ: البيان/ تحقيق الشيخ محمد الحسّونء ص 004 ط قم. 
(0)- الشهيد الثانى» زين الدين: مسالكك الافهام؛ ج :١‏ ص 244 ط مؤْسّسة المعارف الإسلامية؛ قم. 
()- الحرّ العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب :1١‏ ما تجب فيه الزكاءً و ما تستجب فيه ح 8. 
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[يشترط فيه أمور] 

اشارة 

و يشترط فيه أمور: 

[الأوّل: بلوغه حدّ نصاب أحد النقدين] 

الأوّل: بلوغه حدّ نصاب أحد النقدين (588)) 


هذاء مضافا إلى أن قوله فى الرواية: «إذا حال عليه الحول» مما يوجب الاختصاص بالأعيان. فإِنْ المنافع تدريجتة» لا يتصوّر فى حمّها 
البقاد عدرللة 

الهم إِنَا أن يراد به الانتفاع بهاء و هو كما ترى. 

هذا كله. مع الغض عن أن الرواية مقطوعة؛ و لم يثبت أنّها مرور عن المعصوم عليه التّدلام» أو أنّها اجتهاد من محمّد بن مسلم فى 
كلام المعصوم عليه السّلام. 

فالضٌّ حيح هو خروج المنافع عن موضوع النصوص الواردةٌ فى التجارة» كما عن صاحب «الجواهر قدّس سرّه 02١١‏ حيث أنه ناقش فى 
استفادة ذلكك من الأدلّة» بقوله: «ضرورةٌ ظهورها فى الأمتعةُ و نحوهاء كما نص على ذلكك بعض مشايخناء بل هو الظاهر من «المقنعة 
«5)) و غيرها». 

(584) فى «الحدائق «37»): «و هو مجمع عليه من الخاصّة و العام «"». و فى «الجواهر «0): «بلا- خلاءف أجده فيه» بل عن ظاهر 


«التذكرة «2»» و غيرها 


(1)- النجفى؛ الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام؛ ج :١0‏ ص 2527 ط النجف الأشرف. 

()- المفيد» محمّد بن محمد بن النعمان: المقنعة ص /751؛ ط مؤسسة النشر الإسلامى, قم. 

(*)- البحرانى» الشيخ يوسف: الحدائق الناظرة» ج :١7‏ ص 158 ط النجف الأشرف. 

(6)- ابن قدامة» عبد الله بن أحمد: المغنى» ج 7: ص 0917. 

(0)- النجفى؛ الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام؛ ج :١0‏ ص 588,: ط النجف الأشرف. 

(6)- العلّامة الحلى» الحسن بن يوسف: تذكرة الفقهاء» ج ه: ص 277١‏ ط مؤسسة آل البيت عليهم السلام؛ قم. 
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الإجماع عليه» بل عن صريح «نهاية الأحكام »»١‏ ذلككء بل فى «المعتبر «27)» و محكى «المنتهى «"»» و «كشف الالتباس» و غيرها: إِنّه 
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قول علماء الإسلام). 

وا اتتعدل لاو سوة: 

منها: الإجماع المقطوع به و المعلوم. 

و منها: المطلقات الدالَهُ على مشروعيّة زكاءً مال التجارة» وجوبا أو استحباباء فإنّ ماليهُ المال فى مورد التّجارة محفوظة- مع تبدّل عينه- 
غالبا فى ضمن النقدين» بمعنى أنّها- أى المالية- تكون محفوظة فى ضمن الأبدال» الّتى هى- غالبا- من جنس النقدين. فإِنٌَ الاتجار 
بمبادلة المال بالمال من غير النقدين نادر جدّاء و عليه فالمطلقات الدالَهُ على ثبوت الزكاة فى مال التجارة» مع فرض كونها فى مقام 
البيان» إذا لم يبن فيها التَصابء فلا محالة ينسبق إلى الذهن منها: 

أن الزكاة الثابتهُ إِنّما هى الثابتهُ فى النّقدين المستعملين فى التجارة؛ و أن المعتبر فى زكاةٌ مال التجارة إِنّما هو نصاب زكاة النقدين. 

و عن بعض الأعلام قدّس سرّه «©): «نعم» قد يتم كك بإطلاق ما دل على أنه لا زكاة فى الذهب إذا لم يبلغ عشرين ديناراء ولا فى 
الفضّه إذا لم تبلغ مائتى درهمء الشامل للزكاة الواجبة و المستحبّة» و يتم الحكم فى غيره بعدم القول بالفصل. 

لكن فى ثبوت الإطلاق إشكالا ...). 

والأشكال المذكوو فى غبر محل لبا غرفت مق أن العراة بالمطلقات هن 


(1)- الحلّى» الحسن بن يوسف: نهاية الأحكام, ج ؟: ص 88*, ط مؤسّسة إسماعيليان» قم. 

(1)- المحقّق» جعفر بن الحسن: المعتبر» ج 7: ص 858 ط مؤسسة سيد الشهداء عليه السّلام؛ قم. 
(*)- العلامة الحلى» الحسن بن يوسف: منتهى المطلب» ج :١‏ ص 201 ط الحجريّة- إيران. 

(6)- الحكيم, الستيد محسن: مستمسكك العروة الوثقى, ج 4: ص ,75١١‏ ط الثالثةء النجف الأشرف. 
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فلا زكاء فى مالا يبلغه و الظاهر أنه كالنقدين فى النصاب الثانى (589) أيضا. 


مطلقات زكاة مال التجارة» لا مطلقات زكاء الذهب و الفضّ ف و التمسّكك بالإطلاق- بالبيان المتقدّم ذكره- مما لا مجال لإنكاره. 
و منها: خبر اسحاق بن عمّار» عن أبى ابراهيم عليه الّ.لام» قال: قلت له: تسعون و مائة درهم و تسعة عشر ديناراء أ عليها فى الزكاهُ 
شىء؟ فقال: «إذا اجتمع الذهب و الفضّه فبلغ ذلكك مأتى درهم ففيها الزكاة» لأنّ عين المال الدّراهم؛ و كل ما خلا الدراهم؛ من ذهب 
أو متاع» فهو عرض مردود ذلكك إلى الدراهم, فى الزكاة و الدّيات »»١١‏ و عدم العمل بصدر الرواية لا يوجب سقوط الاعتبار بذيلهاء 
الدال على حكم المقام. هذاء و لعلّ منشأ الإجماع و التسالم فى المسألة هو ما فى ذيل الخبر المذكور. و الله العالم. 

(589) فإِنّ مقتضى ما تقدّم» من اعتبار نصاب النقدين فى زكاة مال التجارة» هو عدم الفرق بين النصاب الأوّل و الثَانى. قال فى 
«الجواهر 70): «بل الظاهر من النَص و الفتوى و معقد الإجماع أنّها على حسب النقدين فى النصاب الثانى أيضاء فلا زكاةٌ فيما لا يبلغه 
بعد النصاب الأوّلء كما صرّح به جماعة. فما عن «فوائد القواعد): من أنه لم يقف على دليل يدل على اعتبار النصاب الثانى» و أن 


()- الحرٌ العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب :١‏ زكاةٌ الذهب و الفضة ح /. 
(1)- النجفىء الشيخ محمّد حسن: جواهر الكلام؛ ج :١0‏ ص 588 ط النجف الأشرف. 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج 7 ص: 1/١‏ 


المرتقى الى الفقه الارقى: كتاب الزكاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة هلإلا من /09 
[الثانى: مضئ الحول عليه] 
الثانى: مضي الحول عليه (940؟) 


العامّةُ صرّحوا باعتبار الأوّلء فى غير محله. و لقد أجاد فى «المداركك ))١١‏ فى رذه: 

أن الدليل على اعتبار الأوّل هو بعينه الدّليل على اعتبار الثانى. و الجمهور إِنْما لم يعتبروا النصاب الثانى هنا لعدم اعتبارهم له فى زكاه 
النقدين» كما ذكره فى «التذكرة (75)). 

(540) بلا خلاف أجده فيه» بل الإجماع- بقسميه- عليه» كما فى «الجواهر «")). و فى «المعتبر «©»» و «المنتهى «0») حكايته عن علماء 
الإسلام. و يدل عليه: مصتحح محمد بن مسلم, قال: سألت أبا عبد الله عليه الّلام عن رجل اشترى متاعا ...- إلى أن قال- و سألته عن 
الرّجل توضع عنذه الأموال يعمل بهاء فقال: «إذا حال عليه الحول فليزكها 64089 و خبره الآخر: «كلّ مال عملت به فعليكك فيه الزكاق إذا 
حال عليه الحول .))37“١‏ 


(1)- الموسوىء السئد محمّد: مدارك الأحكام, ج : ص 128 ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام قم. 
()- الحلى» الحسن بن يوسف: تذكرة الفقهاء» ج 0: ص 277١‏ ط مؤْسّسة آل البيت عليهم السلام» قم. 
()- النجفى, الشيخ محمّد حسن: جواهر الكلام؛ ج :١0‏ ص 77١‏ ط النجف الأشرف. 

(©)- المحمّق. جعفر بن الحسن: المعتبر» ج ؟: ص 255 ط مؤسّسة سيد الشهداء عليه السلا قم. 

(0)- العلامة الحلى» الحسن بن يوسف: منتهى المطلب, ج ؟: ص 207 ط الحجريّة- إيران. 

(9)- الحرّ العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب :1١‏ ما تجب فيه الزكاءً و ما تستحب في ح #. 
(0)- المصدرء ح 8. 
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من حين قصد التكسب .)091١(‏ 


[الثالث: بقاء قصد الاكتساب طول الحول] 


الثالث: بقاء قصد الاكتساب طول الحول (247): فلو عدل عنه و نوى به القنيهُ فى الأثناء لم يلحقه الحكم, و إن عاد إلى قصد 
الاكتسات اعثير ابتداء الحول من ححيتهر 


[الرَابع: بقاء رأس المال بعينه طول الحول] 
الرَابع: بقاء رأس المال بعينه طول الحول (7917). 


(191) هذا على قول من يرى: أن موضوع الحكم هو ما قصد به التجارُ و أعدّ له كما هو مختار المصئّف قدّس سرّهء كما تقدّم. و 
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أمَا على اعتبار موضوع الحكم هو ما وقع الاتجار به فعلا- كما هو الصّحيح- اعتبر مضي الحول عليه من ذلكك الحين لا محالة. 

(؟19) هذا مبنى على القول بأنّ موضوع الحكم هو ما قصد به الاكتساب» كما هو مختاره قدّس سرّه. و أمّا بناء على اعتبار موضوع 
الحكم هو ما وقع الانّجار به بالفعل» كان اللازم هو تبديل صيغةٌ الشرط الثالث كما يلى بقاء الانتجار الواقع على المال طول الحولء فلو 
زال ذلكك بفسخ, أو إقالة و نحوهماء لم تجب- أو لم تستحب- الزكاة فيه. ثم إن اعتبار بقاء ذلكك طول الحولء كاعتبار سائر الشرائط 
كذلكك- أيضا- ممما سيأتى الكلام عليه قريباء إن شاء اللّه تعالى. 
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[الخامس: أن يطلب برأس المال أو بزيادة طول الحول] 
الخامس: أن يطلب برأس المال أو بزيادة طول الحول (ع759), 


(19) موضوع الحكم- كما عرفت فيما سبق- إِنْما هو «ما انّجر به) أو «مال عمل بها» و هذا مناف لاعتبار بقاءه- بعينه- طول الحولء 
فإِنْ الاتجار بالمال يستلزم تبدّله لا محالة. نعم؛ لا بد من بقاءه بقيمته فإنّ الزكاة إِنّما تتعلق بالرّبح» فلو نقصت القيمة لم يكن موضوع 
لوجوب الزكاة. وما دل من النصوص على اعتبار بقاء رأس المال إِنْما يراد به ذلكك, كما سيأتى فى الشرط الرّابع. 

و إذا اعتبرنا فى الموضوع كفاية الإعداد للتجارة» أو قصد الاكتساب- أيضا- لم يِنّجه الشرط المذكورء فإِن ما يقصد به الاتجار و 
الاكتساب لا يجتمع مع اشتراط بقاءه- بعينه- حولا كاملاء كما هو ظاهر. 

إذن» فهذا الشرط بالنحو الذى ذكره المصنّف قدّس سرّه, مما لا أساس له. 

(19) بإجماع من فقهاء الإمامَدِهُ »»١١‏ و عند علمائنا أجمع 23١‏ و ما يقرب من ذلكك. و المراد منه- كما قيل «*1-: هو أن لا ينتقص 


قيمته السوقة عن رأس ماله و إِنَا فقد لا يوجد راغب- فى يوم أو يومين, أو أيَام- لهذا المال» و إن زيدت قيمته السوقية. 


(1)- المحمّق, جعفر بن الحسن: المعتبر» ج 7: ص 28١‏ ط مؤسسة سيد الشهداء عليه السلام؛ قم. 

(1)- العامة الحلى» الحسن بن يوسف: منتهى المطلب, ج 7: ص 208 ط الحجريّة- إيران؛ تذكرة الفقهاء» ج 0: ص 509, ط مؤسسة 
آل البيت عليهم السّلام قم. 

(9)- الفقيه الهمدانى» آغا رضا: مصباح الفقيه» ج "/ كتاب الزكاة: ص /الاء ط إيران الحجريّة. 
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و اشتراطه على طبق القاعدة؛ فإنّ موضوع الحكم هو المال الّذى انّجر به و عمل به؛ و اعتبار الحول إِنّما هو فى الموضوع المذكورء فلا 
بد من بقاء ماليَةُ المال المذكور- لا عينه كما عرفت- طول الحولء و إِلَا ارتفع الموضوعء فلم يكن مجالا للشرط؛ و هو مضي الحول. 
و عليه فاعتبار بقاء الموضوع طول الحول يقتضى عدم ورود النقص فى الماليَهُ عليه و إِلَا كان ذلكك موجبا لارتفاع الموضوع؛ كما هو 
ظاهر. 

و يال هليةك ضاق إلى ذلكف- ييلة من الضوصن الك ة كصيديفة اسناضل ين عينا الخالي قال سال سعيد الأعرج و أنا أسمع» 
فقال: إِنَا نكبس الزيت و السّ.من نطلب به التجارة» فربّما مكث عندنا السَنهُ و السّنتين» هل عليه زكاة؟ فقال: «إن كنت تربح فيه شيئاء أو 
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تجد رأس مالكء فعليكك زكاته؛ و إن كنت إِنّما ترتص به لأنّك لا تجد إِلَا وضيعة؛ فليس عليكك زكاة حتّى يصير ذهبا أو فضَّد فإذا 
صار ذهبا أو فضّهء فزكه للسنة الّتى انُجرت فيها ١1»؛‏ و مصيحح محمد بن مسلم, قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام» عن رجل اشترى 
متاعا فكسد عليه متاعه» و قد زكى ماله قبل أن يشترى المتاع» متى يزكيه؟ فقال: إن كان أمسكك متاعه يبتغى به رأس ماله فليس عليه 
زكاة و إن كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة» بعد ما أمسكه بعد رأس المال »)75١‏ و مثلهما غيرهما 0379. 

ثم إن المستفاد من التصوص هو وجوب الزكاة فيما إذا طلب- طول الحول- برأس المال أو زيادة» خرج منه ما إذا طلب بأقل من 


رأس المالء فإنّْه- حينئذ- 


(1)- الحرّ العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب "1: ما تجب فيه الزكاءً و ما تستحب فيه ح .١‏ 
(؟)- المصدرء ح ". 

(0)- المصدر. 
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لا تجب عليه الزكاة. 

نعمء مقتضى المفهوم من خبر أبى الرَبيع الشامى؛ عن أبى عبد الله عليه السّ.لام» فى رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه. و قد كان 
زكى ماله قبل أن يشترى بهء هل عليه زكائ أو حتّى يبيعه؟ فقال: «إن كان أمسكه التماس الفضل على رأس المال فعليه الزكاٌ ))١١‏ هو 
عدم وجوب الزكاه فيما إذا طلب برأس المال لا بزيادة و هو مناف لما دلّت عليه التصوص المتقدّمة إِلَا أن مفهوم الخبر- بإطلاقه- 
يدل على ذلككء و بالنصوص المتقدّمة» الدالّة على وجوب الزكاة فى ما إذا طلب برأس المال» يخرج عن هذا الإطلاق فى ما إذا طلب 
برأس المال» فينحصر المفهوم بمورد الطلب بأقل من رأس المال. 

ثم إن المراد بالطلب برأس المال أو بزيادة- كما أشرنا إليه- ليس هو الطلب الفعلى» بمعنى وجود الراغب فى شراء المال برأس المال 
أو بزيادة» فإنٌ وجود الراغب فى الشراء بالفعل خلاف الغالب, بل المراد به كون المال مما يسوى بذلكك؛ بحيث لو وجد هناكك راغب 
فى شراءه لاشتراه برأس المال أو بزيادة. 

ثم إِنّه هل يعتبر تحقّق الشرط المذكور طوال الحول بحيث لو كان قد طلب بأقل من رأس المال فى بعض الحولء و لو كان الزمان 
قليلا جدّاء انتفى وجوب الزكاء أو إِنّهِ يعتبر تحمّقه حال حولان الحول؟ مقتضى ظاهر اشتراط وجوب الزكاة؛- أو استحبابها- بذلكك 
هو الثانى» فيكفى تحمّق الشرط المذكور عند حلول الحولء و هو زمان وجوب الزكاةء أو استحبابهاء إن الظاهر من دليل الاشتراط 
إنّما هو الاشتراط بنحو الشرط المقارنء و أما الشرط المتقدّمء أو المتأخر فهو على 


(1)- الحرّ العاملى؛ محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب :1١‏ ما تجب فيه الزكاءً و ما تستحب فيه ح 8. 
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احتف القلاهن لا بضان البح واحد هنيما إلا تدليل.و شري العلماء- قدس الله أسرارهم- بلا خلاف يعتدٌ به 00١‏ على الأوّل. و هذا 
الكلام جار- أيضا- فى ما سبق من الشروط. 
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و السذى ينبغى أن يقال: إن منشأ الوجهين: هو أن الموضوع للحكم إذا كان هو "مال التجارة» "و القتروط الأرهة أو الكبيسا دو ينها 
حولان الحول- تكون شرطا له فى عرض واحدء بأن يكون مفاد الأدلّةُ هو وجوب- أو استحباب- زكاة المال» إذا حال عليه الحول» و 
كان بمقدار النصابء و طلب برأس المال أو بزيادة ...» كانت النتيجة هى كفاية تحقّق الشروط عند حولا-ن الحولء و لم يعتبر 
استدامتها طول الحول فى ثبوت الحكم. 

و أمّا إذا كان الموضوع هو مال التجارة المقدّد بكونه مطلوبا برأس المال أو بزيادة» و .... إذا حال عليه الحولء بأن يكون حولان 
الحول شرطا فى طول سائر الشروطء فلا بد من اجتماع الشروط طوال الحول؛ بحيث يكون انتفاء واحد منها فى بعض الحول- و لو 
كان ذلكك يسيرا جدًا- موجبا لانتفاء الحكم. 

هذاء و الظاهر من الأدلَهُ هو الأوّلء إن جميع تلكم الشروط- و منها حولان الحول- إِنّما جعل شرطا للحكم فى عرض واحدء فيكفى 
تحمّق الشروط المذكوره حال ثبوت الحكم, و هو عند حولا-ن الحول؛ كما هو مقتضى الحال فى جميع الشروط المقارنة» وفاقا 
للمحمّق الهمدانى قدّس سرّه 407١‏ و عدم تعرّضهم- قدس الله أسرارهم- لتحقيق المطلب لا يدل على مخالفتهم فى ذلككء و إِنّما هو 
من جهةٌ ذهابهم إلى استحباب زكاه مال التجارة» فكان الأمر فى ذلكك عندهم هنا 


(1)- الفقيه الهمدانى» آغا رضا: مصباح الفقيه» ج "/ كتاب الزكاة: ص // ط إيران الحجريّة. 

(0)- المصدر. 
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فلو كان رأس مال مائهٌ دينار مثلاء فصار يطلب بنقيصة فى أثناء السنه- و لو حبَهُ من قيراط- يوما منهاء سقطت الزكاة. و المراد برأس 
المال (140) الثمن المقابل للمتاع؛ و قدر الزكاهُ فيه (95؟) ربع العشرء كما فى النقدين, و الأقوى تعلّقها بالعين (581) 


فافتوا بانتفاء الاستحباب باختلال بعض الشروط فى بعض الحول. 

(190) تقدّم أن مقتضى كون المال مال التجارة هو تبدّله» فيكون متعلّق الزكاهُ فيه- لا محالة- هى الأبدالء المعتر عنها بالماليه و 
القيمة» و هو المراد ب «رأس المال). 

و أمَا التفسير المذكور فى كلام المصئّف قدّس سرّه له فلم نعرف له وجها صحيحاء بداهة: أن الثمن المقابل للمتاع ما لم يصل إلى 
يد المالكك فهو ملك للمشترى» و بعد وصوله إليه و صيرورته بدلا عن المتاع ليس هو بثمن؛ بل هو عبارة أخرى عن مالدِهُ ما باعه» 
انتقل إليه من المشترى. فالأظهر هو تفسير رأس المال بالماليةٌ و القيمة. فلاحظ. 

(195) كما مرٌ الكلام فى ذلك. 

(190) بناء على القول بوجوب زكاة مال التجارة يمكن الالتزام بذلكك. و أما القائل 
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كما فى الزكاةٌ الواجبة» و إذا كان المتاع عروضا )١98(‏ فيكفى فى الزكاةٌ بلوغ النصاب بأحد النقدين دون الآخر. 


باستحبابها- كما هو المشهوره و عليه المصئّف قدّس سرّه أيضا- فلا مجال له فى ذلك فإنّه لا يتصوّر الجمع بين تعلق الزكاهُ بالعين 
بنحو الشركة الحقيقةّة» أو الكلى فى المعيّن- و الثانى هو مختار المصئف قدّس سرّه- و بين القول باستحبابهاء فإنّ لازم تعلّق الزكاة 
بالعين بأحد النحوين هو وجوب التخلص منه؛ بتسليم حقٌّ الفقير إليهه لا أنّه يستحب ذلكك. نعمء بناء على كونه من قبيل حقّ الجناية- 
كما هو المختار- لا ينافى ذلكك استحباب الزكا لأنّ الحق يكون على نحوين: أحدهما: ما يجب أداءه و الخروج منه؛ و الآخر: ما 
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يستحبٌ ذلكك. و لتكن زكاة مال التجارُ من قبيل الثانى» بناء على القول باستحبابها. 

(194) قد عرفت فيما سبق أن النُصاب المعتبر فى زكاة مال التجارة إِنّما هو باعتبار مالتته» فيكون النصاب- لا محالة- بلحاظ تقويم 
مال التجارة بأحد النقدين: 

الدينار أو الدّرهم؛ لأليساعنا الأصكل الممخض فى المالكِة» فإن كان التقويم نكل هن الدهار أو الدّرهم» مع فرض التساوى بين 
نصابيهما فى مقدار المالية فلا إشكال فى المسألة. و أما مع الاختلاف» كما إذا كان التقويم بالدرهم موجبا لبلوغه حدّ نصاب الفضة- 
مثلا- و أما تقويمه بالدينار لم يكن بالغا حدّ نصاب الذهبء فهل يكفى فى ثبوت الزكاة- استحباباء أو وجوبا- بلوغه حدّ النصاب 
الأدنى» أو أنه يعتبر بلوغه الأعلى أيضا به. 
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الْذى ينبغى أن يقال: إِنّه حيث لم يكن هناك اطلاق للأدلّة» لعدم الدليل اللفظى على اعتبار نصاب النقدين فى المقام- كما عرفت- و 
إنَما استفيد ذلكك من التسالم بين الفقهاء- قدّس الله أسرارهم-» و من السكوت فى ما دل على ثبوت الزكاهُ فى مال التجارة عن 
تحديد النصاب فيه» مع كون الأدلّهُ فى مقام البيان من هذه الجهة. كما مر الكلام فيه. و عليهء فحيث لا إطلاق فى المسألة لا بد من 
الاقتصار فيها على ما هو المتيمّن به. و هو ما إذا بلغ حدّ النصاب الأعلى؛ و مع عدم بلوغه ذلكك يشكك- لا محالة- فى ثبوت الزكاة» و 
مقتضى الأصل البراءة .)١١‏ 

وقد يفصّلى بين ما إذا كان رأس ماله- أى مال التجارة- نقداء كالدرهم أو الدينار» فيعتبر التّصاب المفروض فيه و إن كان أدنى» و 
بين ما لم يكن كذ لككء فيعتبر فيه الأعلى. 

و الوجه فى ذلكك: أنه إذا كان رأس ماله الدرهم مثلاء و بلغ نصاب الدّراهم, و إن كان لم يبلغ نصاب الدّينار. فحيث كان المستفاد 
من الأَدلَُْ هو أن زكاءً مال التجارة هى زكاءً النقدين؛ فلا محالة يقطع العرف- حينئذ- بأنّه لا يرد الدرهم إلى الدّينار ليعتبر فيه نصاب 
الدينار» بل يؤخذ فيه بنصاب الدّرهم نفسه. و هذا بخلاف ما إذا كان رأس ماله متاعاء فإنّه بعد رده إلى النَقدينء إذا كان قد بلغ 
نصاب كلا النقدين» بأن كانت قيمته عشرين دينارا و مائتى درهم مثلاء ثبت فيه الزكاة و أمّا اذا بلغ أحدهما- و هو الدرهم دون 
الدينار مثلا- كان مقتضى الأصل هو عدم ثبوت الزكاة ما دام لم يبلغ النصاب الأعلى. و هذا التفصيل ممما لا بأس به. 


(1)- بناء على المذهب المشهورء و هو استحباب زكاه مال التجارة» لا مجال للبراءة فى المسألة» كما هو ظاهر. نعم؛ استصحاب العدم- 
بناء على جريانه فى الأحكام الكلئةُ- فى محله. 

فتأمّل. 
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[مسألة :١‏ إذا كان مال التجارهً من النصب التى تجب فيها الزكاة] 


[مسألة ؟]: إذا كان هال التجارة مى النصب الى :ف فيها ال كاف مغل آرسين اف أو ثلاثيق بقرة أو فشرين ذينازاء أو تح ذلكه؛ 
فإِنّ اجتمعت شرائط كلتيهما وجب (94؟) إخراج الواجبة و سقطت زكاة التجارة» و إن اجتمعت شرائط إحداهما فقطء ثبتت ما 


امقدت شراطياخون الأغرى. 
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(194) بناء على وجوب زكاه مال التجارة- كما استقربناه- فمع اجتماع شرائط كلتيهماء كما إذا بقيت العين التى هى رأس ماله سنة 
كاملة؛ و كانت بمقدار النصاب أيضاء فبما أنه مال التجاره و قد مضى عليه الحول تجب الزكاة فيه» و لكونه ذهبا مسكوكاء أو غنما 
بقى عنده سنةُ كاملة؛ مع كونه بمقدار النصاب» تجب فيه زكاه النقدين, أو الأنعام» فهل تجب عليه زكاتين» أو زكاه واحدة؛ تعيينا أو 
تخييرا؟ 

الكلام فى ذلكك- تارة- بالنظر إلى ما تقتضيه القواعد العامّة و أخرى: 

بالنظر إلى الدّليل الخاص. 

أمّا بالنظر إلى القواعد العامة» فقد يقال: باندراج المورد تحت كبرى التعارض. فإنّه- بعد العلم بعدم وجوب الزكاتين فى المال 
الواحد. و عدم تشريع وجوبهما معا- لا محالةٌ يقع التعارض بين دليل وجوب زكاة مال التجارة و بين دليل زكاه الأنعام؛ أو النقدين» و 
مقتضى القاعدة- حينئذ- هو تساقط كلا الدّليلين» كما هو محرّر و مقرّر فى محلّه من بحث أصول الفقه. إِنَا أنّه حيث إِنّا نعلم قطعا 
بجعل أحدهما لا محالة؛ إذ لا نحتمل- فى مورد التعارض - عدم جعل كلا 
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الحكمين المتعارضين» يدور الأسمر- إذن- بين أن يكون المجعول هو أحد الوجوبين تعيبناء أو تخبيراء و حينئذ يكون المورد من 
صغريات دوران الأمر بين التعيين و التخيير» و مقتضى الأصل هو عدم التعيين» فتكون النتيجة هو التخيير. 

و ربّما يقال: باندراج المورد تحت كبرى التزاحم» و مقتضى القاعدة فيه هو الأخذ بالمرججحات, و مع فقدها يثبت التخبير لا محالة. 
وقد يقال: إن المورد داخل تحت كبرى «مسألة تداخل الأسباب» فمن يبنى فيها على التَداخل يلتزم فى المقام بوجوب زكاه واحدة؛ و 
من لا يرى ذلككء فعليه أن يلتزم فى المقام بوجوب زكاتين. 

هذاء و الظاهر هو عدم تماميَة شىء ممّا ذكرء أمّْا التعارضء فلأنّه لا منافاة بين دليل وجوب زكاة مال التجارهً و ما دل على وجوب 
الزكاة بحلول الحول على الأجناس الزكورّة؛ لو لا النضّ الخاصٌ الدال على عدم وجوب زكاتين فى عام واحد؛ و سيأتى الكلام عليه 
إن شاء الله تعالى» و البحث- فعلا- بحسب القواعد العامرة» فإذا لم يكن هناك تناف بين الدَّليلين» لم يكن موجب لفرض المعارضة 
كنك كما عو ااه 

و أمًا التزاحم» فلأنَ تقريب التزاحم فى المقام إِنّما يكون بأحد وجهين: 

الأوّل: أن يقال بعدم انحصار التزاحم بمورد العجز عن امتثال كلا التكليفين» كما هو المعروف. من تعريفهم التزاحم- فى مقابل 
التعارض- بما كان التنافى فيه بين الحكمين فى مقام الامتثال» دون الجعل كما فى التعارض. و أن منشأ التنافى فى مقام الامتثال هو 
عجز المكلف عن امتثال كلا التكليفين» و القدرة على الامتثال شرط فى فعلبَةُ التكليف لا محالة: فلذلكك يحصل التنافى بين الحكمين 
فى مقام الفعليّة» نه على القول بانحصار التزاحم بذلكك يخرج المورد- لا محالهُ- عن 
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كبرى التزاحم؛ لفرض قدرةٌ المكلف على امتثال كلا الحكمين؛ كما هو ظاهر. إِلَا أنّه لا موجب لحصره فى مورد العجز عن الامتثال» 
حيث لم يرد هناكك دليل تعبدىٌ يوجب الحصر المذكورء بل نقول: إن الوجه فى عد مورد العجز عن الامتثال من التزاحم هو أن 
القدره على المأمور به- فيما لم تؤخذ فى لسان الدليل شرعا- دخيلة فى فعلةٍِة الحكم عقلاء و حيث إِنّ القدرة على كلّ واحد من 
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الأمرين فى حدٌ نفسه موجودة؛ فيكون التكليف به- فى حدّ نفسه- فعلباء و التكليف الفعلي بشىء يقتضى صرف القدرةٌ من المكلف 
فى متعلق التكليف المذكورء فلا محال يقتضى كل من التكليفين صرف القدرٌ فى متعلّقه. فيكون رافعا لموضوع الآخر, لايجابه انتفاء 
القدرة على متعلق الآدخرء و القدره دخيلة فى الموضوعء؛ كما هو معلوم, و التكليف الآدخر- أيضا- كذلك فيتحقّق التزاحم بينهماء 
فالملاءك- إذن- فى التزاحم إِنّما هو رافعت كل من التكليفين لموضوع الآخر. و عليه فكل مورد كان أحد التكليفين- بحسب مقام 
الفعليّةُ- رافعا لموضوع الآخرء تحمّق التراحم بينهما لا محالة. 

فإذا كان تقريب التزاحم كذلكك, فمن المعلوم أنه لا ينطبق على المقام» لعدم ايجاب شىء من الدليلين ارتفاع موضوع الآخر, فإنّ 
إخراج زكاة مال التجارة باعتبار ماليته لا يوجب عدم القدرة على إخراج زكاة الغنم- مثلا- بعنوان كونه عينا زكويّةُ لا باعتبار ماليته» و 
كذلك الحال فى إخراج الزكاة باعتبار مالك الذهب أو الفضّ ؤ» فإنّه لا يوجب عدم القدره على إخراج زكاة أعينهما بعنوان زكاه 
النتقدين» و هكذا .... فالتقريب المذكور للتزاحم و إن كان يوجب تعميمه لأوسع من موارد العجز عن الامتثال» بحيث يشمل مطلق 
موارد رفع أحد التكليفين موضوع الآخر؛ إِنَا أنه- مع ذلكك- لا يوجب اندراج المسأله تحت 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج 7 ص: ١97‏ 


كبرى التزاحمء كما عرفت. 

الثذانى: أن يقال: إن ملاك التزاحم إِنْما هو تحمّق المقتضى لكلا الحكمين» مع عدم إمكان الجمع بينهما ذاتا أو عرضاء بمعنى أنه مع 
استيفاء أحدهما لا يمكن استيفاء الأسخرء فى قبال التعارض الى ملاكه هو تحمّق المقتضى لأحدهماء لا لكليهماء من جهة العلم 
بكذب أحدهما. 

و هذا المبنى فى باب التزاحمء و إن كنا لا نتضايق من الالتزام به كما حمّقناه فى محلّه من بحث أصول الفقه؛ و إن كان لا يترتّب عليه 
أحكام التزاحم المصطلح. من الترتب و التخيير» كما بتبناه فى محله؛ إلا أنه غير منطبق- أيضا- على المقام» فإن انطباقه متوقف على 
عدم إمكان استيفاء كلا المقتضيين ذاتا أو عرضاء و كلاهما منتفء و ذلكك لعدم وجود ما يدل على عدم امكان استيفائهما ذاتاء 
بمعنى أنهما- بحسب ذاتيهما- يمنعان من استيفاء كلا المقتضيين» بل لا بدّ للمكلف من استيفاء أحدهما. و أما امتناع اجتماعهما 
عرضا فهو متوقف على المنع الخارجى من اجتماع الحكمين» و هو ما يدّعى دلالته على عدم وجوب تزكية المال الواحد من وجهين 
فى عام واحد. و سيجىء الكلام عليه؛ إن شاء اللّه تعالى» عند البحث عن المسألة من وجهة النّص الخاصٌ. 

و أمًا عدم اندراج المورد تحت كبرى مسأل تداخل الأسباب, فلأن تلكك المسألة- موضوعا- تختصٌ بما إذا تعدّد السب مع وحدة 
المستبء و هو منتف فى المقام» بل المسّب فيه- كالسبب- متعدّد. فإِنْ الواجب فى زكاة مال التجارة إِنّما هو الإخراج من ماليِهُ المالء 
و الواجب فى غيره من الأعيان الزكوّة إِنْما هو الإ-خراج من عينهاء فلم يكن المسبب واحدا كى يبحث فيه عن تتداخل الأسباب و 
عدمه. 
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و المتحصّل من جميع ذلكك أنّْه- بحسب القواعد- لا مانع من الالتزام بوجوب الزكاتين» و عدم سقوط إحداهماء لا تعيينا و لا تخييرا. 
و أمَا بالنظر إلى الدليل الخاصٌء فقد يقال: إن مقتضى ما دل على عدم مشروعيّةُ زكاتين فى عام واحدء و هو قوله صلَى الله عليه و 


آله: «لا ثنى فى الصدقة »)2١١‏ و قوله عليه السَّلام- فى صحيح زرارة-: «لا كن المال الواحد» فى عام واحدء من وجهين «؟)) هو عدم 
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وجوب الزكاتين فى المقام» فيقع التعارض أو التزاحم؛ و مقتضى القاعدة هو التخيير» كما ذكرناه فيما مر 9*". 

هذاء و لكن الكلا-م المذكور ساقط من أساسه. فإنٌ الحديث الأوّل عاتى, مع أنّهِ لم يرو فى شىء من مجاميع العائره الحديٍة؛ فلا 
يمكن الاستناد إليه. و أمَا صحيح زرارة فقد ذكرنا 5" أنّه أجنبى عن الكلام المذكور رأساء بمعنى أنه لا دلالة له على ما ذكروه» من 
عدم تزكية المال الواحد. فى عام واحدء بعنوانين و من جهتين» بل المستفاد من الرٌوايةُ- بقرينة موردها-: أنّها تنفى وجوب زكاتين فى 
مال واحد على مالكين- أو ما يكون بحكمه. ككون المال فى مكانين مثلا- فى عام واحدء بنحو السَالبَهٌ بانتفاء الموضوعء بمعنى أنه 
حيث لا يمكن أن يكون مال واحد فى عام واحد لمالكين كل منهما مالكك له استقلالا لا بنحو الاشتراكك» فلذلكك لا تجب زكاتان 
كذلكك فى عام واحدء فهى أجنبدة- بالكلتة- عن الاستدلال بها لما ذكروه؛ فهى لا توجب- لا تعارضا و لا تزاحما- بين أدلة الزكاهٌ 
فى المقام. 


-)١(‏ مرّت الإشارةٌ إلى مصدر الحديث فى الجزء الأوّل من كتابنا (ص 088 فلاحظ. 

(1)- الحرٌ العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب /: من تجب عليه الزكاء و من لا تجب عليه ح .١‏ 
( <>)- صفحة 190. 

.3/1 -7/٠ صص‎ :١ <>)-ج‎ ©( 
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فراجع و لاحظ. 

هذا على تقدير القول بوجوب زكاة مال التجارة واضح. و أمّا على تقدير القول بالاستحباب- كما هو المشهورء و اختاره المصنّف 
قدّس سرّه أيضا- ففى «الخلاف »١١‏ نفى الخلاف فى سقوط زكاة التجارة» بل عن جماعةٌ «؟) دعوى الإجماع عليه. و عللوةت كما فى 
«الجواهر 370)- بأنّ الواجب مقدّم على الندب. ثم ناقشهم قدّس سرّه فى ذلكك بقوله: «و فيه: إن ذلك عند التزاحم فى الأداء. بعد 
وما أفاده قدّس سرّه هو الصّحيحء بناء على ما هو المشهور المستفاد من قوله عليه السَلام: 

«لا- يزكى المال فى عام واحد من وجهين» حيث أنّه- على هذا- يقع التعارض أو التزاحم- بالمعقى الذي قرّبناه» و هو عدم إمكان 
استيفاء كلتا المصلحتين بين دليلى الحكمينء و إن كان أحدهما استحبابيًا و الآخر وجوبيًا. 


(01- الطوسىء, محمد بن الحسن: الخلاف» ج ؟: ص :٠١6‏ ط مؤْسّسة النشر الإسلامى, قم. 

(0)- السهيد محمد بن مك اللدروش الشرضي #1 صن هلظ مؤسينة النسر الاستلا قم 4 العامة اللحلي» الحسن بين بوستت: 
تذكرة الفقهاء. ج ه: ص 777 ط مؤسسة آل البيت عليهم التّدلام» قم؛ منتهى المطلبء ج :١‏ ص 2054. ط إيران الحجريّةُ؛ المحقّق» 
جعفر بن الحسن: المعتبر» ج 7: ص 884 ط مؤسّسة سيد الشهداء عليه السشلام» قم. 

(*)- النجفى؛ الشيخ محمّد حسن: جواهر الكلام؛ ج :١0‏ ص 77284 ط النجف الأشرف. 
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[مسألة ؟: إذا كان مال التجارةً أربعين غنما سائمة فعاوضها فى أثناء الحول بأربعين غنما سائمة] 
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[مسأله 7]: إذا كان مال التجارة أربعين غنما سائمةٌ فعاوضها فى أثناء الحول بأربعين غنما سائمة» سقط كلتا الزكاتين )0٠١(‏ بمعنى أنه 
قطع حول كلتيهماء لاشتراط بقاء عين النصاب طول الحولء فلا بدّ أن يبتدئ الحول من حين تملكك الثانية. 


(0) بناء على اشتراط بقاء شخص المال طول الحول فى زكاةٌ مال التجارة الأمر واضح. فإنّه لا تجب زكاة مال التجارة بالنسبةُ إلى 
الأربعين سائمة الأولى» لعدم بقاء عين السلعة طول الحولء كما لا تجب الزكاة الماليّ فيها- أيضا» لعدم بقاءها فى ملكه حولا كاملا. 
و أمَا بناء على عدم اشتراط ذلكك فى وجوب زكاه مال التُجارة» و اشتراط بقاء ماله المال الى وقعت التجارة عليه حولا كاملاء كما 
استقربناه و اخترناه» فلا محالةٌ يقع الكلام فى وجه سقوط زكاة مال التجارة حينئك. 

و تحقيق الكلام فى المسألة: أنّه بناء على المشهور فى معنى قوله عليه السّلام: «لا يزكى المال الواحد فى عام واحد من وجهين)»» و هو 
فى ونحوب قد كية المال الو انط بخترائيق» كماءهو مثاك قر لدان الل عليدةو الندهل دير دق النغيرتة زلا تن فى الشنقةيت 
تارة- يبنى على موضوعية «العام الواحد» فى الحكم., بمعنى أنه مع اشتراكك العنوانين و الوجهين فى تمام الحولء يمتنع حينئذ ثبوت 
الزكاتين» و أمَّا مع الا-شتراكك فى بعض الحول فلت و عليه فإذا فرضنا: أن المعاوضة وقعت على رأس سنّهُ أشهر- مثلا-- و بقيت 
الأرنحيخ السائمة التائية إلى الفينالنانى عقر فما أن 
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حول مال التجارة قد تحمّق» و المفروض فى وجوب زكاته إِنّما هو بقاء المالكِه لا-عين المالء و هو متحمّق فى الفرضء فلا محالة 
يحكم بوجوب زكاة مال التَجارَهُ فى الشهر الثانى عشرء و بعد مضى سنَّهُ أشهر أخرى يحكم بوجوب زكة الأربعين غنما الثانية بعنوان 
زكاءً المالء لأنّه مالكك للتّصاب- و هو أربعين غنما- حولا كاملا و الاشتراكك بين الزكاتين فى بعض الحول- و هو السيّةُ أشهر 
الأولى- و إن كان واقعاء إِلَا أنَا فرضناه غير ضار بثبوت الزكاتين؛ و إِنّما يمنع من ثبوت الزكاتين الاشتراك فى تمام الحول. 

و أمّا إذا بنينا على أنه لا موضوعدة للعام الواحد فى الحكم المذكورء بل كان المستفاد من الرواية هو عدم صلاحيةُ الزمان الواحد 
لثبوت زكاتين» و لو كان شهرا واحداء و حينئذ يشكل الأمر فى المسألة» لاشتراكك زكاه مال التجارة مع الزكاهً المالى فى بعض الحولء 
وهو بمقدار سنَّهُ أشهر فى فرضنا المتقدّم ذكره. 

هذاء والظاهر من الرواية هو المعنى الأوّلء فلا إشكال كما عرفت. و على تقدير أن يكون المراد منها هو المعنى الثانى» فهل يكون 
المقام من مصاديق باب التعارض بين دليل زكاة مال التجارة» و بين دليل وجوب الزكاة المالىّء أو يكون المقام من موارد التزاحم بين 
الحكمين. 

إذا قلنا: إن مفاد قوله عليه الت.لام: «لا يزكى المال فى عام واحد من وجهين» هو عدم جعل الشارع الحكمين» فلا محالة يكون المقام 
من موارد التعارض؛ للعلم الإجمالى بعدم جعل أحد الحكمين» و كذب أحد الدليلين» و مقتضى القاعدة- حينئذ- هو التساقطء إِلَا أنه 
حيث يعلم فيه بجعل أحد الحكمين قطعاء و لكنّه غير متعيّن» فلا محالة يثبت التخيير. 

و أمًا إذا قلنا: إِنْ مفاد القول المذكور هو أن استيفاء كلتا المصلحتين 
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[مسألة *: إذا ظهر فى مال المضاربة ربح كانت زكاهٌ رأس المال- مع بلوغه النصاب- على رب المال] 


[مسألة "1: إذا ظهر فى مال المضاربة ربح كانت زكاة رأس المال- مع بلوغه النصاب- على رب المال (01:)) 
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المستفادتين من اطلاق كل من الدليلين غير ممكنء بل إِنّه مع استيفاء المكلّف إحداهما لا يبقى مجال لاستيفائه الأخرىء فلا محال 
يندرج المورد تحت كبرى التزاحم. و الترجيح حينئذ لدليل زكاة مال التجارة للأسبقيَةُ الزمائوة» الّتى هى من المرجحات فى باب 
التزاحم. 

والإشكال المذكور فى مرجحدة الأسبقتَهُ زماناء و هو: أن الأمر بحفظ القدرة للتكليف الأماحق بملاءك وجوب المقدّمة المفوتة 
للملاكك الملزم فى ظرفه. أمر فعليئ» فيزاحم الأحمر الفعليٌ الآدخرء غير وارد فى المقامء لاختصاصه بما إذا كان زمان امتثال أحد 
التكليفين متأترا عن زمان امتثال الآخرء مع التقارن بين موضوعيهماء بأن كانت الشرائط الدخيلة فى موضوع كلّ من التكليفين متحقّقة 
بنحو التقارن, و إِنّما كان التأخر الزمانى بينهما بالنسبة إلى الامتثال» و ليس الأمر فى المقام كذلككء إذا المفروض هو أن من جملة 
شرائط وجوب الزكاة المالى هو حولان الحول؛ و هو غير متحمّق فعلاء عند حلول حول مال التجارة» كما هو ظاهر. 

و عليه فلا مزاحم للتكليف بزكاة مال التجارة» فيقدّم لا محالة؛ بلا فرق بين كونه وجوبنا كما هو المختار» أو ندبا كما هو المشهور. 
فتحصل من جميع ما ذ كرناه: 

أنه لا وجه لسقوط زكاة مال التجارة. 

(1:) وقع الكلام بينهم فى أن الربح الحاصل بالتجارة هل هو ممما يتعلق به الزكاً 
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مستقلاء أو أنه يكون تابعا فى ذلكك لرأس المالء أو أنه لا يتعلق به الزكاة» لا استقلالا و لا مع رأس المال؟ فقد يقال بالأوّل» لكونه 
مالا حاصلا بالتجارة» فيشمله ما دل على ثبوت الزكاةٌ فى مال التجارة. 

وقد يقال بالثانى, لأنَّ نظر العرف- و نظره متّبع- إلى أنّه تابع لرأس المالء فلا ينظر إلى الربح نظرة استقلال. 

وقد يقال بالثالث؛ لأمنٌ موضوع الحكم المذكور- كما مرّت الإشارة إليه- هو المال الذى اتّجر به و عمل به. و هو غير صادق على 
الربح؛ فإنّه ليس ممّا اتجر به. و إن كان حاصلا بالتجارة» كما هو ظاهر. 

والذى ينبغى أن يقال: إن المدار فى هذا المقام إِنْما هو على نظر العرفء و لأجله ينبغى التفصيل بين أقسام الرّبح الحاصلء فما كان 
منه من قبيل زيادة القيمةٌ السوقية للمال» من دون أن يكون هناك زيادة عيتئِة فالعرف يراه تابعا لأصل رأس المالء و لا يراه شيئا آخر 
فى مقابل رأس المال. و أمّا ما كان منه من قبيل الزيادة العيتة» و الثمره الخارجدَه المنفصلة عن رأس المال؛ كما إذا كان رأس ماله 
غنما فولدت غنماء فإِنٌ العرف- حينئذ- يرى الربح مالا مستقلا و موضوعا آخر غير رأس المالء فيعتبر- فى تعلق الزكاة به- تحقّق 
الشرائط فيه مستقلا. 

ثم إن التفصيل بين القسمين إِنّْما هو فيما إذا لم يقع الربح مورد المعاملة و الانّجار به. و إِلَا ثبت فيه الزكاه حتّى ما كان منه من قبيل 
القسم القؤل كنا اذاقرقها اله يدل واين مالك الذي زادت قيمته السوقئة- بنقدء ثم اجر به» أى بالنقد المذكور. فإنّه لا ينبغى 
الإشكال فى ثبوت الزكا فى الربح أيضاء مع تحمّق شرائطه. كما هو ظاهر. 
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و يضمٌ إليه حصّته من الربح» و يستحبٌ زكاته (007- أيضا- إذا بلغ النصاب و تم حوله؛ بل لا يبعد كفاية (70) مضىّ حول الأصل. 
و ليس فى حصّ 4 العامل من الربح زكاة (05: إِلَّما إذا بلغ النصابء مع اجتماع الشرائط. لكن ليس له التأدية من العينء إلا بإذن 
المالككء أو بعد القسمة. 
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(؟:) مقتضى هذا الكلام هو ملاحظة الربح استقلالاء و هو مناف لما سبق منه قدّس سرّه من قوله: «و يضم إليه حصّته من الربح). 
(*0) بناء على ملاحظة الربح موضوعا مستقلاء يعتبر فى ثبوت الزكاة فيه تحقّق شرائطه- و منها الحول- بالنسبةُ إلى الربح مستقلاء و 
عليه فلا وجه لكفاية مضىئّ حول الأصل. 

(0) ثبوت الزكاءٌ فى حصّهٌ العامل متوقف على تحمّق أمرين: 

أحدهما: أن تكون اللحشة مملوكة لهل غلى سبيل الأجرة. 

و الآدخر: أن لا يكون ممنوعا من التصدّف فى العين قبل القسمة. و كلاهما منتف. أمَا الأوّلء فلانّه نما يملكك الحصّدةُ بعنوان أجرءٌ 
الغما +« الأجرة إلما تكون 
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[مسألة ©: الزكاة الواجبة مقدّمة على الدين] 


[مسأله ع]: الزكاة الواجبة مقدّمة على الدين ,)١0(‏ 


مملوكةٌ للعامل بعد أخذهاء و قبل الأخذ لا ملكك: و لا زكاة إِنَا فى ملكك. و أمّا الثانى» فلكونه ممنوعا من التصوّف فى المال قبل 
القسمة و يعتبر فى وجوب الزكا التمكن من التصوّف فيه. 

إذنء فالأظهر هو عدم ثبوت الزكاة فى حصّة العامل. 

(0:) قال فى «الجواهر :»١«‏ «بلا خلاف أجده فيه» بل عن «التذكرة 225١‏ و ظاهر «الخلاف 0370 الإجماع عليه). 

و يستدلٌ له: بأنّ الزكاهً متعلقة بالعين» و لو كان ذلك باعتبار ماليِتها و الدين متعلّق بالذَّمة؛ فلا تنافى بين الأمرين» فلا يكون الدين 
عانما فو كرك الركاة 

و ربّما يستدلٌ له «ع/: بالنصوص الدالّةُ على كون زكاه القرض على المقترض «4. بدعوى: أن مقتضى إطلاقها هو وجوب الزكاه على 
المقترضء و إن لم يكن عنده سوى ما اقترضه؛ إذا كان بمقدار التصاب. 


(1)- النجفىء الشيخ محمّد حسن: جواهر الكلام» ج :١0‏ ص 584 ط النجف الأشرف. 

()- الحلى الحسن بن يوسف: تذكرة الفقهاء. ج ه: ص 2778 ط مؤسّسة آل البيت عليهم السّلام؛ قم. 

(9)- الطوسى» محمد بن الحسن: الخلاف: ج 3 ص اط مؤسسة النشر الإسلامى» قم. 

و كان من حق العبارة أن يقول: بل عن ظاهر التذكرة؛ و صريح الخلاف الإجماع عليه» كما لا يخفى على من لاحظ الكتابين. 
(©)- الفقيه الهمدانى» آغا رضا: مصباح الفقيه» ج "/ كتاب الزكاة: ص "لل ط إيران الحجريّة. 

(0)- الحرٌ العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب :٠‏ من تجب الزكاة عليه و من لا تجب عليه. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة؛ ج؟» ص: 7١١‏ 


و أيضا- بالنسبة إلى زكاة المال- يستدلٌ له بمصيحح زرارةٌ عن ابى جعفر عليه السّلام» و ضريس عن أبى عبد الله عليه السلام إِنّهما 
قالا: «أُيِما رجل كان له مال موضوع حتّى يحول عليه الحولء فَإنّه يزكيه» و إن كان عليه من الدّين أو أكثر منه» فليزك ما فى يده 1١‏ 
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هذاء و الظاهر هو مانعيَهُ الدين من وجوب الزكاءً» خلافا لما هو المشهورء أو المتّفق عليه. و أما الوجوه الّتى استدلٌ بها لعدم المانعيّة 
فهى عليلة: 

اتا ذغرع كرن ال كاة معلقة بالحمةى النديه متعلق بالققرة فركها أن الدين و إن كان كذلكف إلا اسمخ كاة وسرب آداء الدية 
مستلزما للتصرّف فى العين» و متوقفا على ذلككء كان الواجب عقلا- إذا لم نقل بوجوب المقدّمةُ شرعا- هو وفاء الدين من عين المال 
المذكورء و بناء على القول بوجوبها شرعاء نلتزم بوجوب الوفاء من عين المال شرعاء فيقع التتعارض بين دليل وجوب أداء الدين- بناء 
على القول بوجوب المقدّمه شرعا- و دليل وجوب الزكاة. و بناء على عدم وجوب المقدّمةُ شرعاء يقع التزاحم بين الدليلين لا محالة. و 
الثانى هو الأشبه. و عليه فمع عدم الترجيح لأحد المتزاحمين على الآخرء يحكم بالتخيير فى مقام الامتثال فدعوى عدم المنافاة بين 
الحكمين» غير مسموعة. 

و أما النصوص الدالَّهُ على أن زكاة القرض على المقترض. فلا إطلاق لها لما إذا لم يكن عند المقترض سوى ما اقترضه من المال» 
كما هو المفروضء و ذلكك لعدم كونها مسوقة لبيان هذه الجهة. و إِنّما هى مسوقة لدفع ما ربما يتوم من أن المدين لا تجب عليه 
الزكاة لأنه كيف يجتمع الدين مع وجوب الزكاة! 


()- الحرٌ العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب ٠١‏ من تجب الزكاة عليه و من لا تجب عليه؛ ح .١‏ 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة؛ ج؟» ص: 7١7‏ 

سواء كان مطالبا به أو لاء ما دامت عينها موجودة» بل لا يصيح (08") وفاؤه بها بدفع تمام النصاب. نعم مع تلفها و صيرورتها فى الذمة 
حالها حال سائر الديون, و أما زكاةٌ التجارة (9:1) 


فالنصوص دفعت هذا التوهّم: بأنّهِ لا منافاة بين الأمرين فى حدّ نفسه؛ ولا إطلاق لها لمورد المنافاة» كما فى الفرض. و كذلكك يقال 
فى صحيح زرارة و ضريس. و يشهد به قوله عليه السِّ.لام فيه: «و إن كان أكثر ...)» إذ لو كانت الرواية ناظرة إلى مورد المزاحمة لم 
يكن موجب لافتراض زيادة الدينء بل كان ثبوث الدين بمقدار ما فى بده كافيا فى تحقّق المزاحمة كما هو ظاهر. 

فتحصل من ذلكك: أن المسألهُ من موارد التزاحم, و لا بد من تحكيم قواعد التزاحم فيها. 

هذا كله فى فرض مطالبة الدائن, و أمَا مع عدم المطالبة فعدم التنافى و التزاحم بين الحكمين فى غايةُ الوضوح. 

(:" لأنّ تعلّق الزكاة بالعين يمنعه من التصرّف فى متعلّق حقٌّ الفقراءء إِلَا بأدائه إليهم. 

م إذا قلنا بوجوب زكاة مال التجارة» مع المطالبة» بالدين» وقع التراحم- لا محالةُ- بين الحكمين» و مقتضى القاعدة فيه- مع عدم 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج ؟ ص: 7١‏ 

فالدين المطالب به مقدّم عليهاء حيث إِنْها مستحبة» سواء قلنا بتعلقها بالعين أو بالقيمة» و أمّا مع عدم المطالبة فيجوز تقديمها على 
القولين أيضاء بل مع المطالبة (004- أيضا- إذا أدّاها صبحت و أجزأت»ء و إن كان آثما من حيث تركك الواجب. 


[مسألة : إذا كان مال التجارهٌ أحد النصب المالبّة و اختلف مبدأ حولهما] 


[مسألة 0]: إذا كان مال التجارة أحد النصب المالتِهُ و اختلف مبدأ حولهماء فإن تقدم حول المالية سقطت (09”) الزكاة للتجارة» 


إذا قلنا باستحبابهاء كان الدين مقدّما عليهاء كما هو واضح. و أمَا مع عدم المطالبة» فيجوز تقديم زكاه مال التجارة لأنّ حكمها فعلئء 
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بخلاف وجوب أداء الدين, فَإِنه ليس بفعلق. 

(8:") هذا مبنيّ على امكان الترتبء فَإِنّه بعصيان الأمر بأداء الدين يبقى الأمر بالزكاة على فعلتته. و لكنّه مبن على جريان الترتب بين 
الواجبين» المشروط أحدهما بالقدره شرعاء كوجوب الزكاً فى محل الكلام؛ و هو محل إشكال و منع» كما حمق ذلك فى محله من 
بحث أصول الفقه. 

(9:*) بناء على عدم تعلق زكاتين بمال واحد؛ فى عام واحد بمعنى عدم صلاحيِةُ الرّمان الواحد- و لو كان بمقدار شهر مثلا- 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة؛ ج؟» ص: ©١؟‏ 

و إن انعكس: فإن أعطى زكاة السجارة قبل حلول حول المالبة سقطت (5) و إلا كاث كما لو محال السولان معا فى سقوط #413 
مال الفجارة: 


[مسألة 2: لو كان رأس المال أقل من النصاب ثم بلغه فى أثناء الحول] 


[مسألة *]: لو كان رأس المال أقل من النصاب ثم بلغه فى أثناء الحول, استأنف (175”) الحول عند بلوغه. 


إمكان تعلق زكاتين بمال واحدء مع اشتراكهما و لو فى بعض الحولء فإنّه حينئذ تجب زكاه المال» لكونها أسبق زمانا من زكاءً 
التجارة و الأسبِقيهُ من المرججحات كما تقدّم؛ و حينئذ فيسقط زكاه مال التجارة. 

(0) لعدم بقاء الموضوع للمالية» من جهة نقص النصاب فى أثناء الحول. 

(011) فإن قلنا بوجوب زكاه مال التجارة وقع التزاحم بين دليلى الزكاتين» و مقتضى القاعد فيه- عند عدم الم رجح - هو التخيير و إلا 
قدّمت الماليّةُ» لعدم مزاحمة الاستحباب مع الوجوب. لكن قد عرفت عدم الفرق فى التزاحم بين الوجوب و الاستحبابء بناء على ما هو 
المفروض. من أنه لا يزكى المال من وجهين فى عام واحد» حيث لا فرق- حينئذ- بين كون التركية بأحد الوجهين استحبابيا و عدمه. 
فتديّر. 


المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة؛ ج ؟» ص: 7١0‏ 
[مسألة /!: إذا كان له تجارتان» و لكلّ منهما رأس مال] 


[مسأنة 17 ذا كان له تجاركان و لكل مفيسا رأس مال 5099 فلكل منهها شروطة و كيه فإن ميات فى إخداهما دوخ الأخريق 


استحبت فيها فقطء و لا يجبر خسران إحداهما بربح الأخرى. 

[النَانى: مما يستحبّ فيه الزكاة: كل ما يكال أو يوزن ممَا أفبتته] 

الثائى: مشا بستحت فبه الذكاة: كل ما يكال أويوؤن متا أتبعه الأرضن 

(؟1”) لاعتبار النصاب فى تمام الحولء فلا يكفى بلوغه حدّ النصاب فى بعض الحولء كما تقدّم. 


(17) كما إذا كان له تجارةٌ الصوف- مثلا- و تجارة الّمن» بأن كان لكل من التجارتين رأس مال على حدة؛ فإن حصلت الشروط 
لكلتا التجارتين» وجبت الزكاتان أو استحتا- على الخلاف- و أما إذا حصلت الشروط لإحداهما فقط. ثبت حكمه فقط. وجوبا أو 
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استحبابا. و لأجل تعدّد الموضوع لا مجال لجبران خسار إحدى التجارتين بالأخرى. 

وأمّا إذا كان له تجارهُ واحدة» بأن كان رأس المال للتجارءً واحداء و إن اتّجر به فى أشياء عديدة» بأن اشترى برأس ماله أجناسا 
مختلفة كما هن المتعارك :فى بائعى الجدلة والمقرد من العطارين» و البقاليق ب فهيمعد يعم حصول الشروط للتجارة الواحدة؛ و 
تكون الخسارة- حينئذ- فى بعض الأجناسء منجبرا- لا محالة- بالربح فى البعض الآخرء كما هو ظاهر. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة؛ ج؟» ص: ”١8‏ 

الأرضء عدا الغلات الأربع فإنّها واجبة فيهاء و عدا الخضرء كالبقلء و الفواكه, و الباذنجان, و الخيار» و البطيخ» و نحوهاء ففى صحيحة 
زرارة: «عفى رسول الله صلى الله عليه و آله عن الخضرء قلت: و ما الخضر؟ قال عليه الت.لام: كل شىء لا يكون له بقاء: البقل» و 
البطيخ, و الفواكه و شبه ذلكك ممما يكون سريع الفساد ... ١١‏ و حكم ما يخرج من الأسرض متدرا يستحب فيه الزكاك حكم الغلات 
الأربع» فى قدر النصاب» و قدر ما يخرج منهاء و فى السقىء و الزرع» و نحو ذلكك. 


[الثالث: الخيل الإناث] 


الثالث: النخيل الأناكه» بشرط أن تكون سائمة و يحول عليها الحول» و لا بأس :بكوتها عوامل»:ففى العتاق منها- و هن التى تولدث عن 
عريئين- كل سنة ديناران» هما مثقال و نصف صيرفيّء و فى البراذين كل سنة دينار» ثلاثة أرباع المثقال الصيرفىء و الظاهر ثبوتها 
حتّى مع الاشتراكك, فلو ملكك اثنان فرسا تثبت الزكاة بينهما. 


[الرابع: حاصل العقار المتّخذ للنماء] 
الرابع: حاصل العقار المتَخذ للنماء» من البساتين» و الدكاكين» 
(1)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب :1١‏ ما تجب فيه الزكاء و ما تستحبٌ فيه» ح 4. 


المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة؛ ج ؟ ص: 7017 
و المساكنء و الحتمامات» و الخانات» و نحوها. و الظاهر اشتراط النصاب و الحولء و القدر المخرج ربع العشر مثل النقدين. 


[الخامس: الحلى] 
الشافس؟ الحلي و زكاقة إعارقه لمزم 
[السادس: المال الغائب» أو المدفون الّذى لا يتمكن من التصرّف فيه] 


السادس:المال الغاقب» أو المدقون الذى لا سكن من التصدف قيف إذا خال عليه حولان أو أحوال» فيسععت زكاتقه لسثة واحدة بعد 


التمكن. 
[السابع: إذا تصرّف فى النصاب بالمعاوضة فى أثناء الحول بقصد الفرار من الزكاة] 


السابع: إذا تصرّف فى النصاب بالمعاوضة فى أثناء الحول بقصد الفرار من الزكا فإنّه يستحبٌ إخراج زكاته بعد الحول (1). 


(31) تقدّم الكلام فى الموارد المذكورة على سبيل الإجمال. فلاحظ. 
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المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة؛ ج؟» ص: 7١09‏ 

[[فصل فى أصناف المستحقين للزكاة] 

اشارة 


[فصل] فى أصناف المستحقّين للزكاءٌ و مصارفها ثمانية (180): 


(10”) بنصٌ القرآن الكريم »١١‏ و إجماع المسلمين» كما عن بعضهم »)5١‏ و فى «الشرائع «037): عدّها سبعة» بجعل الفقير و المسكين 
صنفا واحداء و هو مخالف لما عرفتء مضافا إلى مخالفته لبعض النصوص الروائيِةُ «©"» الدالّةُ على أن الاصناف ثمانية. 

7 ع الله عقيو لا - اثا لا معفم يد ةوزن 8 لا _ طأ الي ار 
ان السّبيل قريضّةً مِنَ اللَّهِ وَ اللَهُ عَلِيمَ حكيمٌ (التوبف 4: 90). 
()- النراقى» مل" أحمد: مستندل الشيعة» ج 3 ص عع ط إيران الحجرية. ولاحظ: العاملى. السيّد محمد جواد: مفتاح الكرامة» ج ع 
كتاب الزكاة: ص 1 
(9)- المحمّق» جعفر بن الحسن: شرائع الإسلام/ تحقيق عبد الحسين محمّد على ج :١‏ ص 184. 
(©)- البدز العاملى» محمد بن الحسن؛ وسائل الشيعة/بات 1 المستحقين للركاة. 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة؛ ج؟» ص: 7٠١‏ 


[الأوّل و الثانى: الفقير و المسكين] 
اشارة 


الأوّل و الثانى: الفقير و المسكين (0618. 


(18) وقع الخلاءف بينهم فى اتّحادهما معنى و تغايرهماء و الظاهر هو عدم ترتّب ثمرةُ على البحث عنه فى خصوص المقام إلا على 
تقدير وجوب البسط على الأصنافء و هو خلاف التحقيق» كما ستأتى الإشارة إليه إن شاء الله تعالى. نعم» البحث عن ذلك قد يثمر 
فى مثل باب الكفارات» و النذر» و الوقفء و نحو ذلكك. 

و تحقيق القول فيه أن المعنى اللغوى لهاتين الكلمتين و إن كان من المتلازمين» حيث أن الفقر- لغه «00- بمعنى الحاجة» و هى تلازم 
الذلكة كهًا إن المسكن سح الستكلة يعض الذلة ]لا أن المسغفاد من يعن التصوعى | ناهد كوف المشكن أخصل هن الفقين 
فالمسكين إِنّما هو الفقير الّذى بلغ به الفقر إلى حدّ السؤال» فهو صنف خاصٌ من الفقير» و هذا هو المشهور نضًا و فتوى «07. و يدل 
عليه صحيح أبى بصيره قال: قلت لأ.بى عبد الله عليه الت.لام عن قول اللّه تعالى: إِنّما الَدَكَاتُ لقا وَاملطاكين- الآيةء قال عليه 
انلام «الفقير الَذى لا يسأل الناس» و المسكين أجهد منه. و البائس أجهدهم ... «”)» و صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما 
الَلام: أنه سأله عن الفقير و المسكينء فقال: «الفقير الُّذى لا يسأل» و 


(1)- الفراهيدىء الخليل بن أحمد: العين» ج ه: ص 8١‏ 1. ط الثاني مؤسسة دار الهجرة؛ قم؛ الأزهرى. محمّد بن أحمد: تهذيب اللغةه 
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ج 9: ص 21١7‏ ط الدار المصرية للتأليف و الترجمة؛ ابن منظور» محمد بن مكرّم: لسان العرب» ج ه: ص 20 ط دار صادرء بيروت؛ 
الزبيدى» محمد مرتضى: تاج العروسء ج *: “5 ط بولاق» مصر. 

(1)- الفقيه الهمدانى» آغا رضا: مصباح الفقيه» ج "/ كتاب الزكاة: ص هلى ط إيران الحجريّة. 

(*)- الحرٌ العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب :١‏ المستحقين للزكاة» ح ". 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة؛ ج؟» ص: 51١‏ 


ققى» سيد محمد حسينى رونحانى: المرتقى إلى الفقه الأرقى ب كتاب الزكاة: #جلدء مؤسسة الجليل للتحقيقات الثقافية (دار الجلى): 


تهران -ايران؛ اول 1518ه ق 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة؛ ج؟» ص: 5١١‏ 


المسكين الذى هو أجهد منه. الذى يسأل .)»»١١‏ 

ثم إن الشهيد الثانى قدّس سرّه قال فى «المسالكك؛ ما لفظه: «اعلم إن الفقراء و المساكين متى ذكر أحدهما خاصّة دخل الآخر فيه» بغير 
خلاف. نص على ذلك جماعة؛ منهم الشيخ 3١‏ و العلامة 8 كما فى آيهُ الكفّاره المخصوصة بالمسكينء فيدخل فيه الفقير» و إِنّما 
الخلاف فيما لو جمعاء كما فى آيهُ الزكاة لا غير. و الأصح أنّهما حينئذ متغايران» لنصٌ أهل اللغهُ » و صحيح أبى بصير ... «0)). 

و استشكل ذلكك «#) غير واحد 27 بِأنّ هذا بعد ثبوت التغاير بين اللفظين مشكلء لأنّْ إطلاق لفظ أحدهما و إرادة ما يعم الآخر مجاز» 
لا يصار إليه إِلَا مع القرينة» و مع انتفائها يجب حمل اللفظ على حقيقته. 

و أجاب المحّق الهمدانى قدّس سرّه عن الإشكال المذكورء بما حاصله :/١‏ أن الافتراق فى مورد الاجتماع إِنّما هو من جهه انصراف 
لفظ المسكين عرفا إلى ما هو أخصّ من الفقيره و هو الّذى ألجأته الحاجة إلى السؤال» و هذا لا ينافى اجتماعهما فى مورد الافتراق» 
بأن يراد من خصوص المسكين- حينما ينفرد 


(1)- الحرٌ العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب :١‏ المستحقّين للزكاق ح ؟. 

(1)- الطوسىء محمّد بن الحسن: المبسوط: ج »١‏ ص 358 نشر المكتبة المرتضويّة؛ طهران. 

()- الحلى الحسن بن يوسف: نهاية الاحكام؛ ج ؟: ص 14" ط مؤسسة إسماعيليان؛ قم. 

(6)- الجوهرىء اسماعيل بن حماد: صحاح اللغٌ ج ؟: ص 87/؛ ط دار الملايين- بيروت. 

(0)- الشهيد الثانى» زين الدين: مسالكك الافهام؛ ج :١‏ ص 2504 ط مؤسسة المعارف الإسلامية قم- إيران. 

(8)- الفقيه الهمدانى» آغا رضا: مصباح الفقيه» ج "/ كتاب الزكاة: ص هلى ط إيران الحجريّة. 

(00- العاملى؛ السيّد محمّرد: مدارك الأحكام؛ ج ه: ص 197: ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام» قم؛ البحرانى الشيخ يوسف: 
الحدائق الناضرة. ج :١7‏ ص 108 ط النجف الأشرف. 

(8)- الفقيه الهمدانى» آغا رضا: مصباح الفقيه» ج */ كتاب الزكاة. ص هل ط إيران الحجريّة. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة؛ ج؟» ص: 517 

و الثانى أسوأ حالا (97”) من الأوّل. و الفقير الشرعي من لا يملكك مئونةٌ السنة له و لعياله (1”) و الغنيٌ الشرعيئ بخلافه. 
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بالذكرء كما فى آيهُ الكفّارات ١١‏ مثلا- مطلق الفقيرء لأجل مناسبة الحكم و الموضوع و نحوهاء من القرائن المانعة عن الانصراف 
إلى ما كان ينصرف إليه عرفا فى فرض الاجتماع» ففى مثل آي الكفارة مناسبة الحكم و الموضوع - نظرا إلى أن التصدّق إِنّما يناسب 
كون المتصدّق عليه محتاجا و لا دخل للسؤال فيه أصلا- قاضيهُ بإرادة مطلق الفقير من المساكين» كما هو ظاهر. 

(10) كما هو المشهور نضًا و فتوى «237» و دل عليه الخبران المتقدّمان أيضاء و ما عن بعضهم «037» من القول: بأنّ الفقير أسوأ حالا من 
المسكينء فهو خلاف المشهورء و الخبران حجةٌ عليه. فلاحظ. 

(1" الأقوال فى المسألة ثلاثة: 


-0١(‏ و هى قوله تعالى: فَمَن لَم جد فَصَلامْ ط رين متابعين مِنْ قبل أن يتََاا من لم يش تلع فَإطامْ ينَ مشكيئاً- الآيه (المجادلة 
/ة ©. 

(1)- الفقيه الهمدانى» آغا رضا: مصباح الفقيه» ج "/ كتاب الزكاة: ص هلى ط إيران الحجريّة. 

()- ابن ادريس» محمّد بن منصور: السرائر» ج :١‏ ص 588 ط مؤسسة النشر الإسلامى» قم؛ ابن حمزة» محمّد بن على: الوسيلة» ص 
4 متشورات مكتبة آية الله المرعقية الطوسى: الشيخ محمّرد بن الحسن: المبسوطء ج :١‏ ص 358» نشر المكتبة المرتضويّة 
طهران؛ الجمل و العقود. ص ٠١"‏ ط جامعةٌ مشهد؛ ابن البرّاجء عبد العزيز: المهذب» ج :١‏ ص 01894 ط مؤسسة النشر الإسلامى» قم 
ايران. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة؛ ج؟» ص: 51 


الأوّل: ما فى المتن» و هو المنسوب إلى الشهرة بين المتأخَرين 0١١‏ بل مطلقاء كما ادّعى :بل عن بعضهم «3: نسبته إلى عامّةٌ 
أصحابناء و نسب ذلكك- أيضا- إلى الشافعى 30 و مالكك «8 من العامّة» و هو مختار الشيخ قدّس سرّهء فى أحد قوليه. 

واستدل له بصحيح أبى بصيرء أو حسنته بابن هاشمء قال: سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول: «يأخذ الزكاء صاحب السبعمائة إذا لم 
يجد غيره: قلث: فإنٌ صاحب السيعمائة تجن عليه الزكاة؟! قال: زكاته صلاقة على عيالة::و لا يأخحذها إلا أن يكون إذا اعسد على 
السبعمائة أنفذها فى أقل من سِنّهُء فهذا يأخذهاء و لا تحلّ الزكاءٌ لمن كان محترفاء و عنده ما تجب فيه الزكاةء أن يأخذ الزكاةُ «2)»» و 
رواية على بن اسماعيل الدغشىء قال: سألت أبا الحسن عليه السّ.لام عن السائل- و عنده قوت يوم- أ يحل له أن يسأل؛ و إن أعطى 
شيئا من قبل أن يسأل يحل له أن يقبله؟ 

قال: «يأخذ- و عنده قوث شهر- ما يكفيه لسنته من الزكاث لأنّها نما هى من سنةٌ إلى سنةٌ «/40: و مرسل المفيد قدّس سدّه فى المقنعة 


عن يونس بن عمارء قال: سمعت 


(1)- النجفى؛ الشيخ محمّد حسن: جواهر الكلام, ج :١0‏ ص 05 ط النجف الأشرف. 

(1)- العاملىء السيّد محمّد جواد: مفتاح الكرامة. ج "/ كتاب الزكاة: ص .١1"١‏ 

(*)- النجفى؛ الشيخ محمّد حسن: جواهر الكلام, ج :١0‏ ص 05 ط النجف الأشرف. 

(©)- ابن قدامة» عبد الله بن أحمد: المغنى» ج /: ص 18*؛ افست دار الكتاب العربى, لبنان؛ ابن قدامة المقدسىء محمد بن أحمد: 
الشرح الكبير» ج ؟: ص 287, افست دار الكتاب العربى» لبنان. 
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(0)- ابن قدامة؛ عبد الله بن أحمد: المغنى» ج ؟: ص 877. افست دار الكتاب العربى» لبنان؛ ابن قدامة المقدسىء محمّد بن أحمد: 
الشرح الكبير» ج ؟: ص 297: افست دار الكتاب العربىء لبنان؛ الجزيرى» عبد الرحمن: الفقه على المذاهب الأربعة» ج ١‏ ص ؟7اى 
أفسة دار احياء الترات العرين» لبناث. 

(©)- الحرٌ العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 8: المستحقّين للزكاة ح .١‏ 

(0- المصدرء ح 7. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكا؛ ج؟» ص: 51١5‏ 


أبا عبد الله عليه السّلام يقول: «تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة» و يجب الفطرةٌ على من عنده قوت السنة ... »)»١١‏ 
الثانى: ما عن الشيخ قدّس سرّه- أيضا- 50 من «أنّ الضابط من يملكك نصابا من الأثمان- أى النقدين- أو قيم فاضلا عن مسكنه و 


خادمه ...)» ونسب ذلكك 


(1)- الحرٌ العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 8 المستحقين للزكاة ح .٠١‏ 

(؟)- هذه عبارة العلامة قدّس سرّه فى «التذكرة»» حيث قال: «و القول الثانى للشيخ أن الضابط ...» (ج ه: ص 750 ط مؤسّسة آل 
البيت عليهم السّلام» قم). 

و قال فى «المنتهى'»: «فقال الشيخ فى «الخلا-.ف:: الغنى من ملكك نصابا يجب فيه الزكاهُ أو قيمته» و جعله فى «المبسوط» قولا لبعض 
أصحابنا ...» (ج ؟: ص 417 ط إيران الحجررّة). و تابعه فى ذلكك جملة مممن تأخَر عنه قدّس سرّه «مدارك الأحكام» للسيّد العاملى 
(ج ه: ص 19 ط مؤسّرسة آل البيت عليهم السّ.لام؛ قم)؛ «مجمع الفائدة و البرهان» للمقدّس الأردبيلى (ج ع ص 18١‏ ط مؤسسة 
النشر الاسلامى» قم)؛ «مصباح الفقيه)» للفقيه الهمدانى (ج ”/ كتاب الزكاة: ص 6ل ط إيران الحجريّة)؛ و غير ذلكك. 

هذاء و لكن الأمر ليس كذلك فى كل من كتابى الشيخ قدّس سرّه «المبسوط» و «الخلاف»» و إليكك كلامه قدّس سرّه فى كتاب 
«المبسوط»» قال: «و الغنى الى يحرم معه أخذ الصدقة. أن يكون قادرا على كفايته و كفاية من يلزم كفايته على الدّوام ...- إلى أن 
قال:- و فى أصحابنا من قال: إن ملكك نصابا تجب عليه فيه الزكاه كان غتيا و تحرم عليه الصدقة, و ذلكك قول أبى حنيفة ...) (ج :١‏ 
ص 1817). و قال فى كتاب «الخلاف»: «حدٌ الغنى الى يحرم معه الزكاءً عليه أن يكون له كسب يعود عليه بقدر كفايته لنفقته و نفقة 
من تلزمه النفقةٌ عليه» أو له عقار يعود عليه ذلكك القدرء أو مال يكتسب به ذلكك القدر ...- إلى أن قال:- و ذهب أبو حنيفةٌ إلى أن 
حدّ الغنى الذى يحرم به الصدقة أن يملكك نصابا تجب فيه الصدقةء إمّا مائتى درهم؛ أو عشرين دينارا ...- إلى أن قال:- و ذهب قوم 
من أصحابنا إلى أن من ملكك النصاب حرمت عليه الزكاة ...» (ج ©: ص 2778 ط مؤسسة النشر الاسلامى» قم). 

و العجب من العلامة قدِّس سرّه حيث قال فى كتابه «مختلف الشيعة» ما لفظه: «مسألة: الغني الّذى يحرم عليه أخذ الصدقة باعتبار الفقن 
هو أن يكون قادرا على كفايته و كفاية من تلزمه كفايته على الدوام ...- إلى أن قال:- هكذا قاله الشيخ فى «المبسوط» .... ثم قال: 
«قال- أى الشيخ-: و فى أصحابنا من قال: إِنَ من ملكك نصابا يجب عليه فيه الزكاة كان تا تحرم عليه الصدقة) (ج *: ص 25١5‏ ط 
مؤسسة النشر الإسلامى- قم). 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكا؛ ج؟» ص: 5١0‏ 
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الى أبى حنيفةٌ )١١‏ أيضا. 

و استدل له بالنبوىٌ العامي» المروىٌ مضمونه فى نصوصنا- أيضا-ء كما فى عن «الجواهر «7) أنه صلى الله عليه و آله قال لمعاذ حين 
بعثه إلى اليمن: إِنّكك تأتى قوما من أهل الكتاب» فادعهم إلى شهادة أن لا إله إِلَا الله و أنّ محتّر.دا صلى الله عليه و آله رسول الله 
فإن هم أطاعوا لذلكك فاعلمهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات فى اليوم و الليلة» فإن هم اطاعوا لذلكك فاعلمهم: أن الله فورض 
عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردٌ على فقرائهم 0070 بتقريب: أن الغنى- بمقتضى هذه الرواية- هو من وجب عليه الزكائء فإذا كان 
مالكا للنصاب من الأثمان أو القيمة» وجبت عليه الزكاة» فهو غنىء فلا يجوز له أن يعطى من الزكاة. 

و يرد على الاستدلال به أوّلا: أن الخبر ضعيف السند لكونه عاميّاء مرسلا. 

وثاتنيا: أنه لذ اشخضاض للرواية يما إذا كان الشخض مالكا لأحداى النصي الركورة من الأثمان- أى القدين- كما هن المدع ويل 
هى- على تقدير التسليم باعتبارها- عامّةُ لكل من يملكك نصبا من الأموال الزكويّة بلا فرق فى ذلكك بين كون النصاب المذكور من 
الأثمان أو من غيرها. 


(1)- ابن قدامة» عبد الله بن أحمد: المغنى» ج ؟: ص 0075 افست دار الكتاب العربىء لبنان؛ المغنى» ج /: ص ١8‏ القرطبى» محمّد 
بن أحمد: بداية المجتهد. ج :١‏ ص 188؛ ط مكتبة الكليات الأزهريّة مصر. 

(0)- النجفى؛ الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام, ج :١0‏ ص 2:08 ط النجف الأشرف. 

()- البخارى: الصحيحء ج ”: ص /21617, ط اليونيتية؛ مسلم: الصحيح؛ ج /١‏ كتاب الإيمان: 

باب الدعاء إلى الشهادتين» ص /2١‏ ح 19؛ أبوا داود: السنن» ج /١‏ كتاب الزكاةٌ: باب زكاةٌ السائم ح 1885؛ الترمذى: السنن» ج "/ 
كناب الركاة: الباب ع ح 208؛ النسائى: 

السنن» ج ه: ص 5 ط المكتبة التجاريّة» مصر؛ البيهقى: السنن» ج ©: ص 2٠١١‏ ط حيدرآباد- الهند. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة؛ ج؟» ص: 5١8‏ 


و الحاصلء أن مفاد الرواية هو وجوب الزكاة على من يملكك نصبا من الأموال الزكوبّرة؛ و تدل على جواز اعطاء الزكاة له بالتقريب 
المتقدّم؛ و هو أجنبيّ عن المدّعىء و هو عدم جواز إعطاء الزكاه لمن يملكك نصابا من خصوص الأثمانء أو ما يساويه بحسب القيمة. 
و ثالثا: إنّه- بناء على ما تحمّق فى محله- من أن الدين لا يمنع عن تعلق الزكاه بالعين» فقد يكون مالكك النصاب مشغول الذْمَهُ بثمنه أو 
أضعاف أضعافه؛ مع كونه محتاجا بالفعل إلى نفقة أكثر من قيمة النصابء فإنّ مثل هذا لا يمكن أن يكون من الأغنياء» لا عرفا و لا 
شرعاء بل لا ينبغى الإشكال فى فقره؛ و عليه فلا بدّ من حمل الخبر- بعد فرض الغمض عن السند- على المورد الغالب. 

و استدل له أيضا :)١١‏ بالتنافى بين وجوب دفع الزكاءً عليه و جواز أخذها له. و يرد عليه: عدم المنافاةً بين الأمرين أصلاء كما لا يخفى. 
الثالث: ما عن «المفاتيح 00237 حاكيا له عن الشيخ فى «المبسوط 00270 من أن الفقير من لم يقدر على كفايته و كفايهُ من يلزمه من 
عياله عاد على الدوام. و هذا القول مما لم يظهر لنا دليله» مع كونه خلاف المذهب المشهورء و هو مردود- أيضا- بالأخبار المتظافرة 
المتقدّمه. فالصحيح هو المذهب المشهور و هو أن الفقير من لا يملك ما يقوم بكفايته و كفاية عياله حولاء كما اختاره المصنّف 


قدس سرّه. 


المرتقى الى الفقه الارقى: كتاب الزكاه مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17 مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحة عاعاشا من /09 


(1)- النجفى؛ الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام, ج :١0‏ ص 2:08 ط النجف الأشرف. 

(1)- الكاشانى» محمّد محسن: مفاتيح الشرائع» ج :١‏ ص 505. ط مجمع الذخائر الإسلامية قم. 

()- الطوسىء محمّد بن الحسن: المبسوط» ج :١‏ ص 188 نشر المكتبة المرتضويّة؛ طهران. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكا؛ ج ؟» ص: 517 

فمن كان عنده ضيعة» أو عقار» أو مواشء أو نحو ذلكك, تقوم بكفايته و كفايةٌ عياله فى طول السنةء لا يجوز له أخذ الزكاق و كذا إذا 
كان له رأس مال يقوم ربحه بمئونته (19)), أو كان له من النقد أو الجنس ما يكفيه و عياله» و إن كان لسنةٌ واحدة (50"؛ و أمّا إذا 
كان اقل من مقدار كفاية سنته يجوز له أخذهاء و على هذا فلو كان عنده بمقدار الكفاية: و نقص عنه- بعد صرف بعضه فى أثناء 


السنة- يجوز له الأخذ, ولا يلزم أن يصبر إلى آخر السنة حتّى يتم ما عنده» ففى كل وقت ليس عنده مقدار الكفاية 


(19") بلا إشكال؛ كما تقتضيه النصوص المتقدّمةٌ »2١١‏ لكونه غتا بالقَوّة. 

(00 لا بد و أن يكون المفروض حينئدذ هو عدم كون النقد أو الجنس رأس المالء و إِلّا كان الاعتبار بكفاية ربحه بمئونة سنته؛ لا 
كفاية نفسه كذلكء كما أفاده قدّس سرّه فى الفرع الشابق» و الوجه فيه ظاهرء فإنّ الفقير- كما دلّت عليه النصوص - إِنّما هو من لا 
يملك قَوٌهُ سنته» و هذا غنيٌ بالفعل» لكونه- حسب الفرض- مالكا له. 


.7318 7١ صفحةٌ‎ -01( 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة؛ ج ؟» ص: 518 

المذكورة يجوز له الأخذ (71), و كذا لا يجوز لمن كان ذا صنعة أو كسب يحصّل منهما مقدار مئونته و الأحوط عدم أخذ القادر 
على الاكتساب إذا لم يفعل تكاسلا (055. 


(1”) و الوجه فيه ظاهرء فإِنٌ المعتبر إِنُما هو الفقر حال الدفع و الإعطاء؛ فإذا كان الفقير الشرعى- على ما دلّت عليه النتصوص 
السابقة- عبارة عمّن لا يملكك مئونة سنة واحدةء فلا محال يحسب مبدأ السنة من حين الإعطاءء فلو فرضناه مالكا لذلك, ثم صرف 
منه بمقدار ينقص به ما عنده عن مئونةُ السنة» جاز له- حينئذ- أخذ الزكاة لصدق عنوان الفقير عليه بالفعل. 

(70") صور المسألة ثلاث: 

الأولى: ما إذا كان ذو الصنعةٌ أو الكسب مشغولا بذلكك بالفعل» و هذا لا يجوز له الأخذ من الزكاق بلا خلاف فيه على الظاهر» بل 
لعلّه من المجمع عليه» كما استقر به بعضهم .2١١‏ و يدل عليه صحيح زرارة- أو حستته بابن هاشم- عن أبى جعفر عليه الشّ.لام» قال: 
مه يفول رن القادقة لا عد تمنسور واو لا لقي جه سوق قوق واف هوا عنيا #الانو ختسيهه ال الدرواق غنه فى معانين 
الأخبار»» عن أبى جعفر عليه السّلام» قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «لا تحلّ الصدقة لغنق» و 


(1)- النجفىء الشيخ محمّد حسن: جواهر الكلام؛ ج :١0‏ ص 2717١‏ ط النجف الأشرف. 
(0)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة / باب 7 المستحقين للزكاة؛ ح 3 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكا؛ ج؟» ص: 519 


المرتقى الى الفقه الارقى: كتاب الزكاه مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17 مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً هعاط من /09 


لا لذى مره سوئء و لا لمحترفء و لا لقوئ. قلنا: ما معنى هذا؟ قال: لا يحل له أن يأخذها و هو يقدر على أن يكفٌ نفسه عنها .)4١١‏ 
الثانية: ما إذا لم تساعده الظروفء أو بعض العوامل الخارجدَه الأدخر فى بعض السنة- كاختلاف فصول السنة مثلا- على الاشتغال 
بصنعته أو كسبه. مع اشتغاله فى البعض الآخر من السنة» فقد يقال فيه بجواز أخذه الزكاة» فقد استشكل فى «الجواهر 07: كون القدرة 
على الكسب اللائق بحاله الوافى بمئونته» ما لم يكن بالفعل مشغولا بحرفته و كسبه. مانعا عن جواز تناول الزكا» بل قوّى عدمه. نظرا 
إلى عدم خروجه- بذلكك- عن حدّ الفقير اذى وضع له الزكاة. و لكنّه لا يخلو عن اشكالء فَإنّ الرّوايات المتقدّمة تكون مف ره لا 
محالة للنصوص الدالَهُ على اعتبار الفقر فى أخذ الزكاء» فتكون النتيجة- بعد ضمَها إليها- هى أنّ المحترف» و من كان ذو مره سوّىء 
فهو ليس من الفقيرء فلا يجوز له أخذ الزكاة. و بالأخير: إنه- بمقتضى النصوص المتقدّمة- تكون هذا الصورة خارجة عن موارد جواز 
اخذ الزكاة كما لا يخفى. 

وعن شيخنا العامة الأنصارى قدّس سرّه ما لفظه: «و لو ترك المحترف الحرفة فاحتاج فى زمان لا يقدر عليهاء كما لو ترك العمل 
نهارا فاحتاج ليلات و كما لو تركك البناء عمل البناء فى الصيف فاحتاج فى الشتاء؛ مع عدم حصول ذلك العمل له» فيه إشكال؛ من 
صدق الفقر عليه و أنه لا يقدر فى الحال على ما يكف به نفسه عن الزكا فيعمّه أدلّةُ جواز الأخذ. و من صدق المحترف و ذى الْمدّةٌ 


()- الحرٌ العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 8: المستحقّين للزكاة؛ ح 8. 
(1)- النجفىء الشيخ محمّد حسن: جواهر الكلام» ج :١8‏ صص 215-81١‏ ط النجف الأشرف. 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة؛ ج؟» ص: 77١‏ 


السوى عليه؛ فيشمله أَدلّهُ المنع» و هو الأأقوى؛ لعدم معلومة.ة صدق الفقير عليه و إِلَّا لصدق على المحبوس الغنيّ و لم يجعل ابن 
السبيل قسيما للفقير فى الكتاب و السنة). ثم قال: «لكن الإنصاف: إِنّه لو لم ينعقد الإجماع على الخلاف قوى القول بجواز الدفع إلى 
كل محتاج فى آن حاجته؛ و إن عرض له فى زمان يسير و لو بسوء اختياره ... .)01١‏ 

وامشطالا مسلى بسي جر تان انا 

أولا: فلأنه يصدق عليه أنه ذو مِرّهْ سوئ» كما اعترف به قدِّس سدّه. وهو ممّن لا يجوز له- بمقتضى النصوص - أخذ الرّكاة و لا ينافيه 
صدق عنوان «الفقير) عليه عرفاء فإِن من يجوز له أذ الزكاهُ- بملاحظة النصوص - ليس هو الفقير فقطء بل الفقير اذى لا يكون ذو 
مِرّهُ سوى. 

و ثانيا: إن جعل «ابن السبيل»- فى الآيهُ الكريمة- قسيما للفقير نما هو لأجل بعض الخصوصيات المعتبرة فيه دون الفقير» كما ستأتى 
الإشارة إليه إن شاء الله تعالى و إِلَا فإنّه من المعلوم أن المعتبر فى «ابن السبيل» هو الغنى» و كونه مالكا لمثونة سنته فما زاد. كما لا 
و ثالثا: إِنْ حصول الإجماع على الخلاف غير متحمّق» كما لا يخفى ذلك على الناظر المتتبع. و عليه فالضٌّ حيح: الاستناد- فى المنع عن 
أخذ الزكاء.- إلى ما ذكرناه. فلاحظ. 

هذاء و يمكن المناقشهُ فى شمول النصوص المانعة لمثل المقام؛ بن «المحترف»» و «ذو المرّه السوىّ» مما فسرا فى بعض النُصوصء بما 
يمنع تلكم النصوص عن 


(0- الأنصارىء الشيخ مرتضى: كتاب الزكائ صص 1/١ -77١‏ ط لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم, قم. 


المرتقى الى الفقه الارقى: كتاب الزكاه مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً بعاطا من /09 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكا؛ ج؟» ص: 57١‏ 
[مسألة :١‏ لو كان له رأس مال لا يقوم ربحه بمئونته لكن عينه تكفيه] 


[مسألة :]١‏ لو كان له رأس مال لا يقوم ربحه بمئونته لكن عينه تكفيه» لا يجب عليه صرفها فى مئونته» بل يجوز له ابقاؤه للانّجار به و 
أخذ البقيَهُ من الزكاة (57"), 


شمول المقام و هو صحيح زرارة؛ المروىٌ فى «معانى الأخبار» عن أبى جعفر عليه السّلام» قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: دلا 
تحل الصدقة لغىء و لا لذى مزه سوك و لا لمحترف» و لا لقوئ. قلا: ما معتى .هذا؟ قال: لا يحل .له أن بأخذها وهو يقدر على أن 
يكفٌ نفسه عنها .)0١١‏ 

إذ من المعلوم: هو عدم قدرهٌ الشخص- فى مفروض الكلام- على كفٌ نفسه عن أخذ الرّكاة. 

الثالئة: ما إذا كان قادرا على الصنعة أو الكسب اللائق بحاله» الوافى بمئوئته؛ و كان الاشتغال الفعلى بذلكك ميسورا له- أيضا- إِلَا أنه 
ترك الاشتغال تكاسلا و من جهة البطالة» و الظاهر أن جواز أخذ الزكاهُ فى الصورةٌ المذكورة أشدٌّ إشكالا منه فى الصورة السابقة. 
(7”) الضابط فى الخروج عن حدّ الفقر فى الكاسب إنّما هو قيام الربح بمئونته» لا قيام أصل رأس المال بذلكء لا مستقلاء ولا 
منضما إلى الربح» و يدل عليه جملة من النصوصء كموثق سماعة؛ قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الزكاهُ هل تصلح 


()- الحرٌ العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 8: المستحقّين للزكاة؛ ح 8. 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة؛ ج ؟» ص: 577 


لصاحب الدار و الخادم؟ فقال: «نعمء إِلَّا أن تكون داره دار عل فخرج له من غلته دارهم ما يكفيه لنفسه و عياله؛ فإن لم تكن الغلة 
تكفيه لنفسه و عياله فى طعامهم و كسوتهم و حاجتهم من غير إسراف فقد حلت له الزكاقء فإن كانت غلتها تكفيهم فلا ١4))1؛‏ و خبر 
إسماعيل عبد العزيزء عن أبيه» قال: دخلت أنا و أبو بصير على أبى عبد الله عليه الت.لام؛ فقال له أبو بصير: إن لنا صديقا- إلى أن 
قال:- و له دار تسوى بأربعة آلاف درهمء وله جارية؛ وله غلام يستقى على الجمل كل يوم ما بين الدرهمين إلى أربعة سوى علف 
الجملء و له عيال؛ أله أن يأخذ من الزكاة؟ قال: «نعم» قال: و له هذا العروض؟! فقال: يا أبا محم د» فتأمرنى أن آمره ببيع داره و هى 
عزّه و مسقط رأسه أو ببيع خادمه الّذى يقيه الحرٌ و البرد» و يصون وجهه و وجه عياله» أو آمره أن يبيع غلامه و جمله و هو معيشته و 
قوت بل يأخذ الزكائ. فهى له حلالء و لا يبيع داره و لا غلامه و لا جمله :»07١‏ و صحيح معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه 
الس لام عن الرجل يكون له ثلاثمائة درهم أو أربعمائة درهم, و له عيال» و هو يحترف فلا يصيب نفقته فيهاء أ يكب فيأكلها و لا يأخذ 
الزكاة» أو يأخذ الزكاة؟ قال: «لاء بل ينظر إلى فضلها فيقوت بها نفسه و من وسعه ذلكك من عياله» و يأخذ البقيّة من الزكاة» و يتصرّف 
بهذه لا ينفقها 00079 و خبر هارون بن حمزةٌ قال: قلت لأبى عبد الله عليه التّد.لام: يروى عن النَبِى صلى الله عليه و آله» أَنّهِ قال: لا تحل 
الصدقة لغنىٌ و لا لذى مرّهُ سوىّء فقال: «لا تصلح لغنىّ» قال: فقلت له: الرجل يكون له ثلاثمائة درهم فى بضاعة و له عيال؛ فإن 


(1)- الحرٌ العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 4: المستحقّين للزكاق ح .١‏ 
(0)- المصدرء ح ". 


المرتقى الى الفقه الارقى: كتاب الزكاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة لاعاطا من /09 


(9)- المصدر/ باب ؟1: المستحقّين للزكاق ح .١‏ 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة؛ ج ؟ ص: "777 


أقبل عليها أكلها عياله و لم يكتفوا بربحها؟ قال: فلينظر ما يفضل منها فليأكله هو و من يسعه ذلككء و ليأخذ لمن لم يسعه من عياله 


0١9‏ و خبر أبى بصير قال: 

سألت أبا عبد الله عليه التّ.لام عن رجل له ثمانمائة درهم و هو رجل خفاف. و له عيال كثير» أله أن يأخخذ من الزكاة؟ فقال: «يا أبا 
محمّدء أ يربح فى دراهمه ما يقوت به عياله و يفضل؟ قال: نعم» قال: كم يفضل؟ قال: لا أدرى, قال: إن كان يفضل عن القوت مقدار 
نضت القورت فلا بألخد الركاقةى إن كان أقل دن تصف القرت اعد الركاق قال»قلكة فعليه فى ماله زكاة 'قلومه» قالة يلى+ قال قلث: 
كيف يصنع؟ قال: يوسع بها على عياله فى طعامهم و كسوتهم, و يبقى منها شيئا يناوله غيرهم, و ما أخذ من الزكاُ فضّه على عياله 
حتى يلحقهم بالنّاس .))7١‏ 

و المستفاد من النصوص - كما يلاحظها المتأمّل- إِنْما هو عدم الاعتداد بكفاية رأس المال له و لعياله فى الخروج عن حدّ الفقر» ما 
دام لم يكفه الربح» كما هو ظاهر. نعم؛ مقتضى خبر أبى بصير عدم جواز الأخذ من الزكاه فيما إذا كان الفاضل من الربح بمقدار 
نصف القوت و جوازه فى ما إذا كان بأل منه» و هذا مخالف لمقتضى النصوص المتقدّمة بل هو على خلاف الإجماع- كما عن 
بعضهم 00 حيث إن مقتضى النصوص المتقدّمة» و فتوى الأصحاب. هو عدم جواز الأخذ فى فرض كفاية الربح و إن لم يفضل منه 
أصلاء فلا بدٌ من حمله على أن المراد من الفاضل بمقدار نصف القوتء ما يكون داخلا فى المئونة» غايته أن المئونة قد تكون قوتاء و 
قد تكون غيره» كبعض المصارف الاتَفاقئِةُ غير المعلومة 


(1)- الحرّ العاملى؛ محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب ؟1: المستحقّين للزكاق ح ع. 
()- المصدر/ باب 8: المستحقّين للزكاق ح ع. 

(*)- النجفى؛ الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام؛ ج :١0‏ ص 21١‏ ط النجف الأشرف. 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة؛ ج؟» ص: 57 


الطارئة أثناء الحولء و عليه فاعتبار زيادة نصف القوت إِنّما هو بلحاظ ما ذكرء لا لأجل اعتبار الفضل - بالمقدار المذكور- فى عدم 
جواز الأخذ من الزكاةء كى يكون ذلكك على خلاف النصوص و الفتاوى. كما أن ما فى ذيله من السؤال عن كيفتَهُ تصرفه فى الزكاهٌ 
المفروضة عليه» و جواب الإمام عليه السّلام إِيّاه بصرف مقدار منها فى التوسعة على عياله و إيصال البقيّهُ إلى غيرهم ممّا لا محذور فيه 
أصلاء فإنّ المراد بالزكاة فى الرواية هى الزكاة المستحبّةُ فى مال التجارة و لا محذور فيما ذكر فى مثلها أصلا. فتأمّل .)١١‏ 

نعم» ربما يقال بالتنافى بين الرّوايات المذكورة و بين موثق سماعة عن أبى عبد الله عليه الشرلام؛ قال: «قد تحل الزكاة لصاحب 
السبعمائة و تحرم على صاحب الخمسين درهماء فقلت له: و كيف يكون هذا؟ قال: إذا كان صاحب السبعماثئة له عيال كثير فلو قسّمها 
بينهم لم تكفه؛ فليعف عنها نفسه و ليأخذها لعياله» و أمّا صاحب الخمسين فانّه يحرم عليه إذا كان وحده و هو محترف يعمل بهاء و 
هو يصيب منها ما يكفيه إن شاء الله 0079 و نحوه مصيحح أبى بصير 237 فإنّ مفهوم الصدر إِنّما هو عدم جواز الأخذ من الزكاة إذا 
كان رأس المال مما فيه الكفاية له و لعياله. هذاء و لكنّه لا بدّ من حمل الخبرين- بقرينة المقابلة مع المحترف- على أن السبعمائة لم 
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تكن رأس المالء فلا منافاة حينئذ بين الطائفتين» كما هو ظاهر. 


(1)- أقول: هذا الحمل مناف لظاهر السؤال: «فعليه فى ماله زكاةٌ تلزمه ...» الظاهر فى الوجوب. لقوله: «تلزمه»» مضافا إلى أنّه لا يوجه 
به الخبر على مذهب من يقول بوجوب الزكاةٌ فى مال التجارة ... 

(1)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب :١7‏ المستحقّين للزكاة؛ ح ؟. 

(9)- المصدر/ باب 8: المستحقّين للزكاق ح .١‏ 
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و كذا لو كان صاحب صنعة (7) تقوم آلاتهاء أو صاحب ضيعةٌ تقوم قيمتها بمئونته» و لكن لا يكفيه الحاصل منهماء لا يجب عليه 
بيعها و صرف العوض فى المئونة» بل يبقيها و يأخذ من الزكاة بقيَةُ المئونة. 


[مسألة ؟: يجوز أن يعطى الفقير أزيد من مقدار مئونة سنته دفعة] 


[ مسألة ؟]: يجوز أن يعطى الفقير أزيد من مقدار مئونة سنته دفعة (50)» فلا يلزم الاقتصار على مقدار مئونة سنهُ واحدة» و كذا فى 
الكاسب الّذى لا يفى كسبه بمئونة سنته» أو صاحب الضيعة الّتى لا تفى حاصلهاء أو التاجر الّذى لا يفى ربح تجارته بمئونة سنت و لا 
يلزم الاقتصار على اعطاء التتمّة» بل يجوز دفع ما يكفيه لسنين» بل يجوز جعله تا عرفيا. 


(3”17) لا فرق بين الفرعين فى الحكم» كما يستفاد ذلك من النصوص المتقدّمة؛ و يدل على الحكم فى خصوص صاحب الضيعةٌ 
موثق سماعة الأوّلء المتقدّم 0١‏ فلاحظ. 


(50”) المشهور ١؟"»‏ هو جواز إعطاء الفقير أزيد من مقدار مئونةٌ السنةُ» دفعة 


(0)- صص 977 377. 

(0)- البحرانى» الشيخ يوسف: الحدائق الناظرة» ج 1 ص ل ط النجف الأشرف؛ النجفى. الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام» ج 
اصن 8 ط التجق الأشرئ» 
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واحدة. و كذا إعطاء الكاسب الَْدْى لا يفى ربح تجارته بمئونته أزيد من المتتمم لمئونة سنته» دفعة واحدة. و استدل له بإطلاق 
النصوص المرتحصة فى الإعطاء بحدّ الإغناء» كصحيح سعيد بن غزوان- أو حستته بابن هاشم- عن أبى عبد الله عليه الس لام؛ قال: 
«تعطيه من الزكاة حتّى تغنيه 0221 و مثله: روايته الأخرى- الّتى رواها الشيخ قدّس سرّه فى «التهذيب»- عن أبى عبد الله عليه السّلام» 
قال: سألته: كم يعطى الرّجل الواحد من الزكاة؟ قال: «أعطه من الزكاُ حتّى تغنيه 0079 و مونّق عمار» عن أبى عبد الله عليه السَلام: أنه 
سئل كم يعطى الرجل من الزكاة؟ قال: قال أبو جعفر عليه السّلام: «إذا أعطيت فاغنه 7 و موثّق إسحاق بن عمّار» عن أبى الحسن 
موسى عليه السّ.لام» قال: قلت له: أعطى الرجل من الزكاة ثمانين درهما؟ قال: «نعم» وزده قلت: أعطه مائة؟ قال: نعم و اغنه إن 
قدرت على أن تغنيه 02١‏ و قريب منه مونّقته الأخرى «8» و رواية عاصم بن حميد» عن أبى بصيرء قال: 

قلت لأبى عبد الله عليه السّرلام: إن شيخا من أصحابنا يقال له: عمرء سأل عيسى بن أعين- و هو محتاج- فقال عيسى بن أعين: أما إن 
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عندى من الزكاءً و لكن لا أعطيكك منهاء فقال له: و لم؟! فقال له: لأسنّى رأيتكك اشتريت لحما و تمراء فقال: إِنُما ربحت درهما 
فاشتريت بدانقين لحماء و بدانقين تمراء ثم رجعت بدائقين لحاجةً قال: 

فوضع أبو عبد الله عليه السّ.لام يده على جبهته ساعة ثم رفع رأسه. ثم قال: إن اللّه تبارك و تعالى نظر فى أموال الأغنياء» ثم نظر فى 
الفقراءء فجعل فى أموال 


(1)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب *7: المستحقّين للزكاة ح .١‏ 
(1)- المصدرء ح 5. 

()- المصدر ح 6. 

(6)- المصدر ح ". 

(0)- المصدرء ح 7. 
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الأغنياء ما يكتفون به. و لو لم يكفهم لزادهمء بلى» فليعطه ما يأكل» و يشربء و يتزوّجء و يتصدّقء و يحب .)0١١‏ 

و استدلٌ للقول الآخر بوجهين: 

الأوّل: إِنَ الزكاة إِنَما شرّعت لسدّ حاجة الفقراء و رفع الفاقة عنهم, و لا يقتضى هذا استحقاق الفقير أكثر من مقدار مئونته» بل يقتضى 
عدمه فإنْ مقتضى الملاك المذكور إِنّما هو إعطاء الفقير من الزكاهً بمقدار يخرج به عن حدّ الفقر» و هو إِنّما يكون باعطائه بمقدار 
مئونة سنته» و أمّا الزائد على ذلكك فلا. و الحاصلء أن مصرف الزكاه إذا كانوا هم الفقراء- مثلا- و فرضنا أن الملاكك فى تشريعها 
نما هو رفع حاجتهم و سد فاقتهم» فلا محالة يكون مقتضى ذلك إِنّما هو جواز الإعطاء إلى حدٌ يرتفع به الفقر و الحاجة و الفاقة» و 
هو إتنا يكورة بالأعطاء بمقدازمتوفة سنة والحدة و يوق د ذلكفة ادل مق الروانات على أن 7اللعدٌ وجل فرضن للققراء فن أموال 
الأغنياء ما يكتفون به. و لو علم أن الذى فرض لهم لا يكفيهم لزادهم .)237١‏ 

الثانى: الروايات المتقدّمهُ 3 الواردة فى ذى الكسب القاصرء الذَّالَهُ على أنّه يجوز له أخذ التتمّهُ من الزكاة ففى صحيح معاوية بن 
وهب: «و يأخذ البقيَهُ من الزكاة»» و فى خبر هارون بن حمزة؛ قال عليه السّ.لام: «فلينظر ما يفضل منها فليأكله هو و من يسعه ذلك. و 
ليأخذ لمن لم يسعه من عياله)» و فى موتّق سماعة: «إذا كان صاحب السبعمائة له عيال كثير فلو قنّد.مها بينهم لم تكفه. فليعف عنها 


نفسه و 


3 الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة / باب 06 المستحقين للزكاة؛ ح‎ -)١( 
المصدر/ باب : ما تجب فيه الزكاةٌ و ما تستحب فيه.‎ -)9( 

()- صص 777-9777. 
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ليأخذها لعياله»» و غير ذلكك مما يستفاد منه عدم جواز أخذ أكثر من التتمّهُ دفعة واحدة. 
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وهنا يؤقد ذلكك: رواية غلى بن إسماغيل الدققى المتقدّمة 51 الدالة غلى أن الفقير الذئ عنده قرت شهر أو شهرين له أن بأحل مخ 
الزكاق معنلا ذلكك: 

بأنّها إنّما هى من سنة إلى سنةء حيث يفهم من التعليل عدم استحقاقه لما زاد عن مئونة سنته» كما لا يخفى. 

و تحقيق الكلام فى مقامين: 

الأوّل: ما تقتضيه القاعدةٌ بالنظر إلى الأدلّهُ العامّة. 

لا ينبغى الإشكال فى أنّ القاعدة؛ بالنظر إلى الأَدلَدُ العامة الدالّهُ على جواز اعطاء الفقير الزكا» تقتضى ما ذهب إليه المشهورء فإنّها 
الماادلث على أن النقير مق حفلة مصارف الركاقه من دوق #قيد فها المقدار المعظقى بحت فعينة؛ و بكلمة وافسة لا ستقاد منها 
أكثر من تحديد المعطى له بالفقر. دون تحديد المعطى- بالفتح- بعدم زيادته على مثونة السنق كما هو ظاهر. 

الثانى: ما هو مقتضى الأدَلَّهُ الخاضة. 

قد تقدّم الاستدلال بجملهً من الروايات لكل من القولينء إِلَا أن دقيق النظر يقضى بأن يقال: إن ما استدلٌ به للقول بعدم جواز الإعطاء 
بأزيد من هنونة السنة من النصوص مما يقبل المناقشة كى دلالتهاء نظرا إلى أن النصوصن الواردة فى ذئ الكسي القاضبر» الدالة على 
جواز أخذه التتمةُ من الزكاة. كقوله عليه التّدلام: «و يأخذ البقيُّ ...»» و نحو ذلكك غير ناظرة؛ إِلّا إلى جهة معتنة و هى جواز أخذ التتمة 
من الزكاة؛ و ليست هى فى مقام بيان ما هو الجائز من جميع الجهاتء ليكون مفاد 


(0)-ص 318. 
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النصوص - بحسب سوقها مساق التحديد- عدم جواز أخذ الزائد على ذلكك؛ كما لا يخفى. و على الإجمالء الروايات المذكورة لا 
دلالة لها على المدّعىء بل غايهُ ما فى الباب هو الإشعار بذلكك؛ كما صرّح بذلك الفقيه المحمّق الهمدانى قدّس سرّه أيضا .)١١‏ 
فالصحيح فى الاستدلال لهذا القول هو الاستدلال الوجه الأوّل من الوجهين. 

و أمَا ما استدل به للمذهب المشهورء فما قيل 1 فى مقام الجمع بينه و بين الطائفة المعارضة له وجهان: 

أحدهما: إِنّ المراد بالغنى فى النصوص الدالّهُ على جواز الإعطاء إلى حدّ الإغناء إِنّما هو المعنى المصطلح عليه لهذه الكلمةُ فى نظر 
الشارع؛ و هو المقابل للفقر الشرعى المسوّغ لأخذ الزكاة. أعنى به: غير القادر على مثونة سنته فعلا و قَوٌهُ؛ و ذلككء بملاحظة النصوص 
الدالَهُ على تفسير الفقر المأخوذ فى جملة مصارف الزكاة» و عليه» فالروايات الدالُّ على عدم جواز الزائد على مقدار المئونة تكون 
موده و موافقة المضمون مع الدالَمُ على عدم جواز الزائد على مقدار المئونة تكون مؤيّدهُ و موافقة المضمون مع الدالّهُ على جواز 
الإعطاء بحدّ الإغناء لأنْ إعطاء المتمّم لمئونة السنة يوجب الغنى شرعاء لا أنّها تكون منافية لهاء كما هو ظاهر. 

و يتوبجه عليه: أنه لا دليل على التصرّف فى النصوص المذكورة» بحمل «الغنى» فيها على المعنى الشرعى و صرفه عن المعنى اللغوى و 
العرفى؛ بمجرّد تفسير الفقر فى طائفة اخرى من النصوص. و ذلكك: فإِنٌ من الممكن أن يكون الفقر المسوّغ لأخذ الزكاء هو عدم 
القدرة على مئونة السنة» و مع ذلكك يجوز 


(1)- الفقيه الهمدانى» آغا رضا: مصباح الفقيه: ج ”/ كتاب الزكاة: ص :.4١٠‏ ط إيران الحجريّة. 
(0)- المصدر. 
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(9)- تقدّمت فى صفحة .5١١‏ 
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إغطاءه من الزكاة بحدٌ يحصل له الغنى العرفي» الذئى يكون ذلكك باعطاثه أكثر من مثونة السنة جزماء كما هو ظاهره فمجود كوت الفقر 
المأخوذ فى المقام عبارة عن عدم التمكن من مئونة السنة لا يكون دليلا على أنّ الغنى المأخوذ فى النصوص المتقدّمة إِنّما هو ما 
يقابل هذا الفقر» دون الغنى العرفيّ. 

و ثانيهما: إن ما دل على عدم جواز الأخذ زائدا على مقدار المثونة لا يقاوم- بحسب الدلالة- النصوص الدالَّةُ على جواز الإعطاء بحدٌ 
الإغناء؛ فإنٌ المقابلة بينهما إما أن يكون من تقابل الإشعار و الدلالة: أو من تقابل الظهور و التصّء و ذلكك: لأنّ ما دل على الاعطاء 
وح الأغنك نمك أواقرين مهتفي الدلالة على جواز الأحد زاقداغلق مقدار الكوقة مزهنا مما فى خير أ ضير 0١١‏ مق راق 
الإعطاء للحج و التصدّقء ممما هو خارج عن المئونة» كما لا يخفى. و حينئذ فلا بدّ من حمل ما دل على عدم الجواز على الكراهة؛ و 
نحو ذلك من المحامل» تحكيما للدلالة و النص على الإشعار و الظهور. 

و التحقيق أن يقال: أمّا فيما دل على جواز الإعطاء بحدّ الإغناء, فبأنَ المراد بالغنى فيه إِنّما هو الغنى بالمعنى الشرعىّ دون العرفيّ» و 
لكن لا بتقريب يرد عليه ما تقدّم» بل بتقريب اخر و حاصله: أن المفروض فى نفس هذه الروايات إِنّما هو عنوان الفقر باعتبار أن 
موردها إِنّما هو إعطاء الفقير من الزكاة» و حيث أن الفقير هو من لا يقدر على مئونة سنته. فلا محالة يكون المراد باعطاءه إلى حدّ 
الإغناء الإعطاء إلى الحدّ المخرج له عن الفقر بالمعنى المذكورء فيكون المراد الغنى بالمعنى المقابل للفقر باصطلاح الشارع لا محال 
كما هو ظاهر. 


(01)- تقدّم فى صفحة 775- 770. 
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و إن كان الأحوط الاقتصار (52). 


و أمَا خبر أبى بصيره فمن البعيد- بعد الوقوف على الملاك الموجب لتشريع الزكاة و هو سدّ عوز الفقراء و دفع حاجتهم- حمله على 
ظاهرة» قلا بد و أن يضرف عن ذلككه بأن براد- بالصدقة المذكورة شه- التصِدّق الذى يكو تركه متافيا لفأن الشخض و مقامه: إن 
مكل هذا مما بعد من المئونة عرفاء كما لا يخفى. 

و يراد بالحج خصوص ما إذا استقرٌ الحج عليه» و لم يتمكن من ذلك بالفعل لزوال الاستطاعة عنه» و عدم القدرهُ على الحج متسكعاء 
إن ذلك- حينئذ- لعله من المئونة بنظر العرف أيضا. و على الإجمال؛ المحامل المذكورة و إن كانت على خلاف الظاهر الأوّلى بلا 
اشكالء إِلَا أنّه لا بدّ لنا من المصير إليها بعد العلم بأنّ إعطاء الزكاهً بمقدار يفى بالصدقة و الحج الاستحبابتيين مما يتنافى و ملاكك 
وجوب الزكاةٌ فى الشريعةٌ المقدّسة» كما لا يخفى. 

و المتحصّل من ذلكك كله هو عدم جواز الإعطاء بأزيد من مقدار مثونة لسنة» للوجه الأوّل من الوجهين اللّذين استدلٌ بهما لهذا القول» 
كما تقدّم. و أمًا الوجه الثانى» فقد عرفت المناقشة فيه آنفاء فلاحظ. 

(7”) قد عرفت أنه الظاهر من الأدلّهُ العامّق بملاحظة ملاكك تشريع الحكم المستفاد منها. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة؛ ج ؟ ص: 777 
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نعم لو أعطاه دفعات لا يجوز- بعد أن حصل (771) عنده مئونة السنة- أن يعطى شيئا و لو قليلاء ما دام كذلكك. 
[مسألة !: دار السكنى» و الخادم» و فرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله] 


[مسألة *]: دار السكنى, و الخادم» و فرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله- و لو لعزّه و شرفه- لا يمنع من إعطاء الزكاة و أخذها 
(8): بل و لو كانت متعدّدةٌ مع الحاجة إليهاء و كذا الثياب و الألبسة الصيفيَةُ و الشتوية» السفريّة و الحضريّة. 


(70) لصيرورته غتيا بذلككء مع أن المعتبر فى المعطى إليه هو الفقر حال الإعطاء. كما لا يخفى. 

(54) فى «الجواهر :))1١‏ «بلا خلاف فيه» بل يمكن تحصيل الإجماع عليه»» و يدل عليه جملهُ من النصوصء كموق سماعة المتقدّم 
”» الدال على جواز أخذ صاحب الدار و الخادم من الزكا» و مصيحح ابن أذينة» عن غير واحد» عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما 
السّ.لام: أنهما سئلا عن الرّجل يكون له دار و خادم أو عبد, أ يقبل الزكاة؟ قالا: «نعم» إن الدار و الخادم ليسا بمال 0)» و خبر عبد 
العزيز بن 


(1)- النجفى» الشيخ محمّد حسن: جواهر الكلام: ج :١0‏ ص 218 ط النجف الأشرف. 

(؟)- صفحةٌ 1771١‏ 7357,. 

(0)- الحرٌ العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة» باب 4: المستحقّين للزكاة ح ؟. 
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ولو كانت للتجمّل (59)؛ و أثاث البيت» من الفروش و الظروف و سائر ما يحتاج إليه» فلا يجب بيعها فى المئونة» بل لو كان فاقدا 
لها مع الحاجة جاز أخذ الزكاة لشرائها (2:0) و كذا يجوز أخذها لشراء الدار» و الخادم» و فرس الركوب. و الكتب العلميّهُ و نحوهاء 


مع الحاجة إليها؛ نعم» لو كان عنده من المذكورات أو بعضها أزيد من مقدار حاجته بحسب حاله وجب صرفه فى 


المهتدى المتقدّم 2١١‏ فإِنّ المستفاد من مجموع النصوص المذكورة هو: إن ما كانت الحاجة ماشه إليه من لوازم المعيشة» و لو كان 
ذلكك باعتبار دخله فى الحفاظ على عرّه و شرفه اللذين يلزمه أن يصونهماء لم يكن مانعا من أخذ الزكاة. 

(719) إن أريد من التجممّل ما يحتاج إليه حفظا لشرفه فهوء و قد عرفت الوجه فيه. و إِلّا فلا وجه له. كما لا يخفى. 

(0:) لصيرورة ذلكك من جمله النفقةُ حينئك. 


-)١(‏ صفحة ؟3737. 


المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة؛ ج ؟ ص: ع5 
المئونة (71)» بل إذا كانت عنده دار تزيد عن حاجته. و أمكنه بيع المقدار الزائد منها عن حاجته» وجب ببعه (01). 


(01) علق بعض المحشّين 0١١‏ على قوله: «وجب صرفه ... ما نضه: «لا يجب عليه ذلكك؛ نعمء إن كان الزائد يفى بمئونة سنته حرم 
عليه الزكاة» و كذا الكلام فى الدار). 

هذا ولا يخفى أن المراد بالوجوب فى كلام المصئّف قدّس سرّه ليس هو الوجوب التكليفى الشرعئء كى يرد عليه أنه حينئذ يحرم 
عليه أخذ الزكاة لا أنه يجب عليه الصرف فى المئونة» لأنْ مصرف الزكاهٌ هو الفقير» و هو من لا يجد مئونة سنته فعلا و لا قَوّةُ و هذا 
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ليس كذلكك. 

بل المراد به الوجوب المقدمي العقليٌ لحفظ النفس من الهلكة» بعد فرض عدم وجود طريق آخر- من الزكاءٌ و نحوها- إلى ذلك. 
(00 ولعل الوجه فى ذلك ماكن روابة عد العزية الستقدمة 0409 فتأمرتى أن آمره أن ببيع داره و هى عرّهء و مسقط رأسه ...)» 


الظاهر فى كون الملاكك فى اسعناء الذار إثما هو كوق عرًا للمرء و شرفاء .و على هذاء فالسطى إثما يكون بالمقدار الذئ يكو بيعه 
موجبا لزوال الع فإذا فرضنا أن بيع الزائد من مقدار الحاجةُ فى دار واحدة- كما إذا كان الزائد منفصلا- لا ينافى عر المرء و شرفه» 


(1)- الفقيه المرحوم الستّد عبد الهادى الشيرازى قدّس سرّه. 

(0)- تقدّمت فى صفحة ؟557. 
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بل لو كانت له دار تندفع حاجته بأقل منها قيمة؛ فالأحوط (*) بيعها و شراء الأدونء و كذا فى العبدء و الجاريةٌ» و الفرس 


[مسألة ؟: إذا كان يقدر على التكسب لكن ينافى شأنه] 


[مسأله ع]: إذا كان يقدر على التكسب لكن ينافى شأنه. كما لو كان قادرا على الاحتطاب و الاحتشاش غير اللائقين بحاله 


لم يكن حينئذ دليلا على استثنائه» كما لا يخفى. 

وللمناقشهٌ فيه مجال واسع» فإِنَ الظاهر من مصححح ابن اذينة المتقدّم ١١‏ إِنْما هو استثناء الدار و الخادم على وجه الإطلاقء و لا وجه 
لرفع اليد عنه» كما هو ظاهر و حينئذ فإذا كان خبر عبد العزيز حعجةُ و لو بانجباره بعمل المشهور كان مقيّدا- لا محالةُ- بالصحيحة؛ و 
إلا فالعمل بالصحيحة. هذا و لعلّه الوجه فى ذهاب بعض المحسشّين قدّس سرّه إلى عدم الوجوب. و اللّه العالم. 

(70) الحكم فى هذا الفرع هو الحكم فى الفرع السابق عليه- إشكالا و جوابا- و التفريق بين الفرعين إِنْما هو من «المداركك)» حيث 
استظهر عدم جواز الأخذ من الزكاءً فى الفرع السابق» و لكنّه استظهر فى هذا الفرع الجواز 7 و لا وجه له كما هو ظاهر. 


لدي 0 

(1)- العاملى السئّد محمّد: مدارك الأحكام. ج 0: ص 7١١‏ ط مؤسّسة آل البيت عليهم السّلام لإحياء التراث؛ قم المقدّسة. 
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جوز له أخل الركاة أ ##)..و كذا إذا كان صسيراو مشتة- من عكية كبر أو عرفن» أو شعت دقلا بحب (ن# عله التكنسس يفل 


(ع”) الظاهر أنّه مما لا خلاف فيه .01١‏ و الوجه فيه هو أن المستفاد من نصوص استثناء العبد و الخادم المتقدّمةٌ ١‏ أن المراد 
بالتمكن هو التمكن العرفى؛ فمن لم يقدر على الكسب اللائق بحاله عدّ عاجزا و غير متمككن من الإعاشة بغير الزكاة و أمثالها عرفاء و 
إن لم يكن كذلك عقلا. هذا مضافا إلى التسالم القطعىّ بين الفقهاء قدّس سرّه على ذلك, و لا مجال للاستدلال 030 له بدليل نفى 
الحرج, لأنّه لا وجوب للاكتساب شرعا كى يرفع ذلكك بدليل نفى الحرج. و إِنّما وجوبه عقلى مقدّمة لوجوب الإنفاق على العيال أو 
على أن ثقى وجوت الاكسات بتدليل نفى الحرج لا يثبت الفقر اأذى هو موضوع استحقاق الزكا فإنّ غايةُ ما يترنّب على دليل نفى 
الحرج هو عدم وجوب الاكتساب لا عدم التمكن منه؛ ليثبت الفقر الّذى هو عدم التمكن من المئونة فعلا و قوَةء كما هو ظاهر. 
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رونت لسدق النق غلة» مع عاض فشدمق 5١‏ المراة مدعو خرن السك تن مكرنة 


(1)- النجفىء الشيخ محمّد حسن: جواهر الكلام؛ ج :١0‏ ص 2717 ط النجف الأشرف. 
دعصف مادعا 

()- الفقيه الهمدانى» آغا رضا: مصباح الفقيه» ج "/ كتاب الزكا: ص 8ل ط إيران الحجريّة. 
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[مسألة 4: إذا كان صاحب حرفة و صنعة» و لكن لا يمكنه الاشتغال بها] 


[ مسألة 0]: إذا كان صاحب حرفةٌ و صنعة؛ و لكن لا يمكنه الاشتغال بهاء من جهة فقد الآلات أو عدم الطالب جاز (2”) له أخذ 
الزكاة. 


[مسألة 2: إذا لم يكن له حرفة» و لكن يمكنه تعلمها من غير مشقة] 


[مسألة *]: إذا لم يكن له حرفة؛ و لكن يمكنه تعلمها من غير مشقة؛ ففى وجوب التعلّم (/759) و حرمة أخذ الزكاءً بتركه إشكالء و 
الأحوط التعلّم؛ و ترك الأخذ بعده؛ نعم, ما دام مشتغلا بالتعلّم لا مانع من أخذها. 


السنة عرفاء لا عقلا؛ و إِلّا فقل ما يوجد فقير فى العالم لا يقدر على الكسب مطلقا. 

(*”) لصدق عنوان الفقير عليه قطعاء و ما دل على حرمة الزكاه على «المحترف»». و «ذو مرّهُ سوىّ»- كما تقدّمت الإشارة إليه- غير 
شامل للفرضء و ذلك لما فى ذيل بعضهاء من تحديد موضوع جواز الأخذ بمن لا يقدر على كف نفسه عن الزكاة» فيعلم من ذلكك 
أن مجرد صدق عنوان «المحترف» ما لم يكن قادرا على كفٌ نفسه عن الزكاه- كما فى المقام- غير مانع عن أخذ الزكاة كما هو 
ظاهر. 

(0) بناء على أن المانع من أخذ الزكا هو الأعمم من القدرة الفعليَهُ و بالقَوَهُ على المعيشة- كما هو المستفاد من نصوص المحترف 
المتقدّمة- لا إشكال فى حرمة أخذ 
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[مسألة /!: من لا يتمكن من التكشب طول السنة إِنَّا فى يوم أو أسبوع مثلا] 


[مسألة 7]: من لا يتمكن من التكسشب طول السنة إلا فى يوم أو أسبوع مثلاء و لكن يحصل له فى ذلك اليوم أو الأسبوع مقدار مثونة 
السنة» فتركه و بقى طول السنة لا يقدر على الاكتسابء لا يبعد (55) جواز أخذه. و إن قلنا إِنْه عاص بالتركك فى ذلكك اليوم أو 
الأسبوع, لصدق الفقير عليه حينئك. 


الزكاة عليه بعد مضي زمان يمكن التعلم فيه و ذلكك لصدق كونه قادرا على كف نفسه عن الزكاة فى الزمان المذكورء فيحرم عليه 
الزكاة لا محالة؛ فإذا حرم ذلكك وجب عليه التعلم بالفعل مقدّمهُ لحفظ نفسه من الهلكة؛ و كذلكك حفظ نفس من تجب عليه نفقتهم» 
فيكون وجوب التعلم حينئذ وجوبا مقدميًا. نعم لا مانع من أخذ الزكاة فى زمان التعلّم إذا لم يجد طريقا آخرء لعدم كونه قادرا على 
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الكفّ فيه لا فعلا و لا قو و هذا بخلاف ما بعد زمان التعلم فإنّه فى هذا الحال يكون قادرا بالقَوَّهُ على ذلك, كما لا يخفى. 

(8”) المأخوذ فى النصوص و إن كان هو عنوان «المحترقف» و نحوه., و لكنّه- كما عرفت- إنّما لا يجوز له اخذ الزكاءٌ بملاكك كونه 
قادرا على كف نفسه عنهاء و عليه فبما أنّه- على تقدير ترك الاكتساب- لا يكون قادرا على الكفّء فلا محالة يصدق عليه «الفقير)» 
فيجوز له أخذ الزكاة: و هذا ظاهر؛ إلا أن ما أفاده قدّس سده من العضيان بتركة الاكسنان غير ظاهر الوجهة فانٌ وجون الإاكثسات 
عقلى؛ 
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[مسألة 4: لو اشتغل القادر على الكسب بطلب العلم المانع عنه] 


[مسألة 8]: لو اشتغل القادر على الكسب بطلب العلم المانع عنهء يجوز (9”) له أخذ الزكاة» إذا كان مثا يجب تعلمه عينا أو كفاية. 


بملاك حفظ النفس - كما عرفت- لا شرعي. و لذلكك يجوز للشخص أن يجعل نفسه فقيرا يأخذ الزكاه كما يجوز له أن يدرج نفسه 
فى موضوع «الغنى» فلا يحل له أخذ الزكاة. 

(9) إذا اشتغل القادر على التكسّب بما يجب عليه تعلمه عيناء أو كفاية لكن مع عدم قيام من به الكفاية بذلككء فالظاهر هو جواز 
الأخذ من الزكاه حينئذ» و ذلك لما عرفت من أن المانع عن جواز الأخذ إِنْما هو القدره على كف النفس عن الزكاة» و هى أعمٌم من 
القدرة العقلي و الشرعيّة» فإذا وجب التعلّم عينا كان ذلكك موجبا لزوال قدرته على الكفّ شرعاء فيكون بذلكك موضوعا لجواز الأخذ 
من الزكاة. 

وقد يقال: بأنّ وجوب التعلّم مزاحم فى المقام بوجوب التكسّب مقَدَّمهُ لحفظ النفسء فمع عدم الترجيح يسقط كلاهما عن الفعليةُ لا 
محالة؛ و يتحقّق به موضوع حرمة الأخذء و هو عنوان القادر على الكىّء فإِنّ المانع عنه إِنْما كان وجوب التعلم؛ فإذا سقط وجوب 
التعلم بالمزاحمة مع وجوب التكسّب صار الحكم المذكور فعليًا لا محالة. 

و يتوه عليه» أنْ وجوب حفظ النفس أو حرمة الهلاك لا يقتضى وجوب 
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وككنذا إذا ككاة ما بحس علي كالتفقه فل الدوع السياذا و قينا (كابو إن كا اله سبو له ع #القلستة و 


النجوم» والرياضيات والعروض» و العلوم الأد سه لمن لا يريد التفقه فين الدين» فلا يجوز أله 


التكشبء مقدّمة» و ذلك لعدم توقف الحفظ على خصوص التكشّب غالباء لإمكان ذلكك بسدّ الرمق بأقل قوت ممكنء و لو بالالتقاط 
من حشيش الأرض أو غير ذلكك من طرق تحصيل ما يسدٌ به الرمق و عليه فلا توقف له على خصوص التكسّب ليكون وجوبه مزاحما 
لوجوب التعلم» كما لا يخفى. مضافا إلى أن فعلكهُ وجوب التعلم توجب انتفاء القدره على التعتّشء فيجوز له أخذ الزكاة؛ فيحصل 
بذلكك حفظ النفسء بلا حاجة إلى التكسب أصلا. 

و على الإجمالء إذا كان وجوب التعلّم موجبا لحفظ النفس- بالبيان آنف الذكر- لم يكن مثله مزاحما بوجوب التكسّب باعتبار توققف 
حفظ النفس عليه» بل معدما لموضوعه.؛ و ما كان كذلكك لا يكون مزاحما بالآخر. كما هو ظاهر. 

(0") أو كان واجبا كفاية. و الظاهر هو الجواز فى هذا الفرع و الفرع التالى» كالفرع السابق عليهماء وفاقا لبعض المحشّين قدّس سرّه 
4١١‏ و الوجه فيه: ما أشار إليه الفقيه المحقّق الهمدانى قدِّس سرّه «47» و حاصله أن ما دل على مانعيّة القدرهٌ على التكشب 
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()تالفقهالسد عبد اليادى الشيرازئ ريه الل 
(1)- الفقيه الهمدانى» آغا رضا: مصباح الفقيه» ج "/ كتاب الزكاة: ص هلى ط إيران الحجريّة. 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكا؛ ج؟» ص: 56١‏ 


عن أخذ الزكاهً غير شامل للمقام فإنّ العمده فى ذلكك إِنّما هى الرواية الوارده فى المحترفء و الّتى حدّد فى ذيلها موضوع جواز 
الأخذ بغير القادر على كف نفسه عن أخذ الزكاة» و من الواضح أن المراد بغير القادر إِنّما هو من يكون كذلك بنظر العرف دون غير 
القادر عليه بالدّقهُ العقلية» و معلوم أن من اشتغل بطلب العلم بحيث لم يمكنه تحصيل قوته عن طريق التكسّب يكون من مصاديق غير 
القادر عرفاء و إن كان الاشتغال المذكور مباحاء فضلا عمًا إذا كان ذلكك مستحبا. 

و ممما يؤرّد ذلكك الاثفاق- نضًا و فتوى -0١١‏ على جواز أخذ من يقصر كسبه عن مئونته من الزكا؛ حتّى مع فرض قدرته على كسب 
آخر لائق بحاله. و يكون ربحه وافيا بمئونته» فإنّ هذا مما يكشف عن أن المناط فى صدق القدرة و عدمها إِنّْما هو نظر أهل العرف 
دون التعمّق العقليء و التدقيق الفلسفيّ. 

و على الإجمال النصوص الدالَّهُ على حرمة الأخذ بالنسبة إلى الغنيئ إِنْما تقتضى ذلك فى حقّ من يكون كذلك بالفعل أو بالقوَة 
القريبة منه» لا مطلق من يكون غتا بالقوه و لو كان بنظر أهل العرف من مصاديق الفقير» كما هو ظاهر. 

ثم إن محل الكلا-م فى جواز الأخذ من الزكاة فى المسائل الثلاث» نفيا و إثباتاء إنّما هو فى خصوص الأخذ من سهم الفقراء» و إلا 
فالأخذ من غير ذلك. كسهم سبيل اللّه- مثلا- فلا ينبغى الإشكال فى جوازه؛ إذا كان ممما ينطبق عليه عنوان «فى سبيل اللها- مثلا- 


(1)- النجفىء الشيخ محمّد حسن: جواهر الكلام ج :١0‏ ص 2١8‏ ط النجف الأشرف. 
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[مسألة 4: لو شك فى أن ما بيده كاف لمئونة سنته أم لا] 
[مسألة 9]: لو شكك فى أن ما بيده كاف لمئونة سنته أم لاء فمع سبق وجود ما به الكفاية لا يجوز الأخذ, و مع سبق العدم و حدوث ما 
وفك ف كقاقه يخزز قملة بالأضنا فى الضو رن 1 


[مسألة :٠١‏ المذعى للفقر إن عرف صدقه أو كذبه عومل به] 


[مسألة :1٠١‏ المدّعى للفقر (7) إن عرف صدتقه أو كذبه عومل به» و إن جهل الأمران» فمع سبق فقره يعطى من غير يمين» و مع سبق 
الغنى» أو الجهل بالحالة السابقة فالأحوط عدم الإعطاء؛ إِنَا مع الظنّ بالصدق» خصوصا فى الصورة الأولى. 


(1”) و الوجه فيه ظاهرء لاستصحاب الفقرء أو الغنى» إذا كان أحد الأمرين متيقّنا به سابقا. و علق على هذا بعض المحشّين )١١‏ بقوله: 
«و فيه إشكال» و لم نعرف وجها صحيحا للاستشكال أصلاء و الله العالم. 
(365) فى «مصباح الفقيه «؟)) و غيره «2): «على المشهور). بل فى «الجواهر): بلا خلاف معتكّ به أعجلدة «©)» بل فى «المداركك): هو 
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المعروف من مذهب 


()حالشين العلامة البروجردى طاب راف 

()- الفقيه الهمدانى» آغا رضا: مصباح الفقيه: ج "/ كتاب الزكاة: ص :.4١‏ ط إيران الحجريّة. 
(9)- البحرانى الشيخ يوسف: الحدائق الناضرة؛ ج :١7‏ ص 187 ط النجف الأشرف. 

(6)- النجفىء الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام, ج :١0‏ ص 27١‏ ط النجف الأشرف. 
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الأصحاب ١01؛‏ بل عن ظاهر المصنّف فى «المعتبر «07. و العلّامة فى كتبه الثلاثة «*: أنه موضع وفاق ...)2 و استدل له بوجوه: 

الأوّل: إِنه مقتضى الأصلء و هو أصالة عدم المال. و يتوه عليه أن موضوع الجواز إِنْما هو الفقر» و هو عنوان بسيط منتزع من عدم 
المال فى ظرف الحاجة» فمجرّد استصحاب عدم المال لا يحقّق موضوع الجوازء إِلَا على القول بحبجية الأصل المثبت. 

الثانى: ما عن المحمّق فى «المعتبر) من أنه مسلمء ادّعى أمرا ممكناء و لم يظهر ما ينافى دعواه «05, فكان قوله مقبولاء و مرجعه إلى 
قبول قول المدّعى و حتجيته إذا كان بلا معارض. و يتوه عليه: أن قبول الدعوى بلا معارض ليس مدلولا لنضّ خاصٌء أو ممما قام عليه 
الإجماعء ليؤخذ بإطلاقه و لو كان ذلك بلحاظ المورد, و إِنْما هو مستفاد من النصوص الخاصةٌ بباب المرافعات و المخاصمات؛ و 
ثبوت الإطلاق لدليله بحيث يشمل المقام- مثلا- أول الكلام. و مما يشهد به عدم قبول قول مدعى الاجتهاد إذا كان بلا معارض قطعاء 
كال ين 

الثالث: أصالة العدالة» بناء على أن العدالة عبار عن الإسلام مع عدم ظهور ما يوجب الفسقء فيكون الأصل الأول فى كلّ مسلم 
العدالة؛ بعد دفع فسقه المشكوك فيه بالأصلء و العادل مسموع الكلمة بمقتضى أَدلّهُ حبجيته. و يتوجه عليه ما ثبت فى محله من 
بطلان المبنى المذكورء و أن العدالةٌ إِمّا هى الملكة أو أنّها 


(01)- العاملى السئّد محمّد: مدارك الأحكام؛ ج 0: ص 7١١‏ ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام؛ قم. 

()- المحمّق. جعفر بن الحسن: المعتبر» ج ؟: ص 858 ط مؤسسة سيد الشهداء عليه السلا قم. 

()- العامة الحسن بن يوسف: تذكرة الفقهاء» ج ه: ص 756, ط مؤسسة آل البيت عليهم السلام» قم؛ تحرير الأحكام. ص 68 ط 
إيران الحجريّةُ؛ منتهى المطلبء ج :١‏ ص 508؟؛ ط إيران الحجريّة. 

()- المحمّق. جعفر بن الحسن: المعتبر» ج ؟: ص 858 ط مؤسسة سيد الشهداء عليه السّلام» قم. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة؛ ج ؟» ص: 568 


عبارة عن الاستقامة العلميّهُ فى جاده الشرعء و هى- بهذا المعنى- لا تكاد تثبت بالأصل. 

الرابع: التصوص الَتى يمكن استفادة ذلك منها؛ مثل ما ورد فى من جعل جاريته هديا للكعبة كخبر على بن جعفرء عن أخيه أبى 
الحسن عليه السّ.لام» قال: سألته عن رجل جعل جاريته هديا للكعبة؛ فقال: إن أبى أتاه رجل قد جعل جاريته هديا للكعبة فقال: قوّم 
الجارية أو بعهاء ثم مر مناديا ينادى على الحجر فينادى: 
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ألا من قصرت به نفقته» أو قطع به طريقه» أو نفذ به طعامه. فليأت فلان ابن فلان» و مره أن يعطى أوَلا فأوّلا حتّى ينفد ثمن الجارية 
١‏ و قريب منه غيره 0077 و خبر العزرمى عن أبى عبد الله عليه البّد.لام» قال: جاء رجل إلى الحسن و الحسين عليهما السّلام- و هما 
جالسان على الصفا- فسألهماء فقالا: «إِنّ الصدقة لا تحل إِلَا فى دين موجعء أو غرم مفظع, أو فقر مدقعء ففيكك شىء من هذا؟ قال: 
نعم» فأعطياه 008 و خبر عامر بن جذاعة قال: جاء رجل إلى أبى عبد الله عليه السّر.لام» فقال: يا أبا عبد الله قرض الى ميسرة» فقال ابو 
عبد الله عليه السّلام: «إلى غلهُ تدركك؟ 

قال: لاء قال: إلى تجارهُ تؤب؟ قال: لا و الله قال: فإلى عقدة تباع؟ قال: لاء و الله فقال ابو عبد الله عليه السّلام: فأنت مممن جعل الله 
له فى أموالنا حمّاء ثم دعى بكيس فيه دراهم؛ فأدخل يده فيه؛ فناوله منه قبضة؛ ثم قال: اتقّ الله و لا تسرف ... 01©9. 

و للمناقشة فى ذلكك مجال واسعء فإِنَ الظاهر من النصوص المذكورة هو أن 


(01)- الحرٌ العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 57: مقدّمات الطواف؛ ح /,. 
(؟)- المصدر. 

(9)- المصدر/ باب :١‏ المستحقّين للزكاق ح 8. 

(©)- المصدر/ باب : ما تجب فيه الزكاةٌ و ما تستحبٌ فيه» ح .١‏ 


المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة؛ ج ؟» ص: 50 
[مسألة :1١‏ لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة] 


[مسألة :]1١١‏ لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاق سواء كان حبّا أو متا (#ع”"), 


قبول قول مدّعى الفقر ل لخصوصيَةُ فى الدعوى المذكورة؛ بل لأجل أنه من مصاديق الأمور الّتى لا يعلم بها إِلّا من قبل الشخص 
نفسه» فلو أنه طولب مدّعى الفقر مثلا بِالبَنُ و نحوها لزم منه تعطيل الأحكام المترتّبهُ على موضوع الفقرء كما لا يخفى. 

و على هذا فالصحيح: الاستدلال له بالسيرة القائمة بين المتشرّعةُ على قبول الدعوى المذكورة عند عدم ظهور كذب مدّعيهاء و لا 
مجال لإنكار مثل هذه السيرة» إذ لو لزم تحقيق فقر المدعى من الطرق الشرعيّةُ المقرّرهُ لقأت موارد صرف الزكوات المشروعة للترفيه 
عن الفقراء و دفع حاجاتهم. إذ قلّ من يمكن إثبات فقره بالبئنك و الروايات المتقدّمةُ شاهدة بذلكك أيضاء كما لا يخفى. 

ثم أنه على تقدير القول بعدم قبول قول مدّعى الفقرء فهل يقبل ذلك منه إذا كان عدلا؟ بناء على حجدّهُ العدل الواحد فى 
الموضوعات؛ الظاهر العدم, فانٌ المتيقّن به من حجدّدُ قول العدل الواحد فى الموضوعات هو ما إذا كم يكن قوله موجبا لجلب نفع 
إليه» و لا إطلاق- أو عموم- لدليله يشمل المقام» كما لا يخفى. 

(ع”) أمّرا الى الفقير» فلا ينبغى الإشكال فى جواز احتساب دينه زكاء بلا خلاف» كما فى «الجواهر »2١١‏ و يقتضيه صحيح عبد 


الرحمن بن الحتجاج» قال: 


(01)- النجة » الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام» ج 6:ص ”787, ط النجف الأشرف: 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة؛ ج ؟» ص: 562 
لكن يشترط (8©) فى المبث أن لا يكون له تركة تفى يديتف و إلالا ييجوز. 
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سألت أبا الحسن الأول عليه السّلام» عن دين لى على قوم قد طال حبسه عندهم, لا يقدرون على قضائه, و هم مستوجبون للزكاةء هل 
لى أن أدعه فأحتسب به عليهم من الزكاة؟ قال: «نعم 401١‏ و خبر عقبةُ بن خالد» عن أبى عبد الله عليه الشلام- فى حديث-: إن عثمان 
بن عمران قال له: إِنّى رجل موسرء و يجيئنى الرجل و يسألنى الشىء و ليس هو إتّان زكاتىء فقال له أبو عبد الله عليه السّلام: «القرض 
عندنا بثمانية عشرهء و الصدقهٌ بعشرة» و ماذا عليكك إذا كنت- كما تقول- موسرا أعطيته؛ فإذا كان إبّان زكاتكك احتسبت بها من 
الزكاق يا عثمانء لا تردّه؛ إن رده عند الله عظيم ١7))؛‏ و غيرهما ١‏ 


(6”) كما عن جماعة 21١‏ و يقتضيه صحيح عبد الرحمن بن الحتجاج قال: سألت 


(1)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 62: المستحقّين للزكاة؛ ح ؟. 

(0)- المصدر/ باب 64: المستحقّين للزكاة ح ؟. 

()- المصدرء ح .١18‏ 

(6)- الطوسىء الشيخ محمّد بن الحسن: المبسوطء ج :١‏ ص 107 ط المكتبة المرتضويّةُ؛ طهران؛ ابن حمزة» محمّد بن على: الوسيلة/ 
تحقيق الشيخ محمّد الحشونء ص 017١‏ نشر مكتبة آي الله المرعشىء قم؛ القييد الث سعد بن رمك الدووس الشرعيّك ج :١‏ ص 
,١‏ ط مؤسسة النشر الاسلامىء قم؛ البيان/ تحقيق الشيخ فارس الحسّونء ص 715 نشر بنياد فرهنكى الإمام المهدى. قم؛ العلامة 
الحسن بن يوسف: تذكرة الفقهاء. ج ه: 

ص 05875 ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام؛ قم؛ تحرير الأحكام؛ ص 68: ط إيران الحجريّة؛- 
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أبا الحسن عليه السّ.لام» عن رجل عارف فاضل توفىء و ترك عليه دينا قد ابتلى به لم يكن بمفسد و لا بمسرف و لا معروف 
بالمسألة» هل يقضى عنه من الزكا الألف و الألفان؟ قال: «نعم 01١‏ و ظاهره أن الميّت لم يخلف شيئا من المال. و رواية يونس بن 
عفار قال: سمعت أبا عبد الله يقول: «قرض المؤمن غنيمة و تعجيل أجره إن أسر قضاككء و إن مات قبل ذلكك احسبت به من الزكاة 
7 حيث إِنّه عليه السّلام جعل الاحتساب من الزكاه فى فرض موته قبل اليسار؛ و مصححح زرارة» قال: قلت لأبى عبد الله عليه السَلام: 
رجل حلت عليه الزكاة» و مات أبوه و عليه دين» أ يؤدّى زكاته فى دين أبيه» و للابن مال كثير؟ فقال: «إن كان أبوه أورثه مالا ثم ظهر 
عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه» قضاه من جميع الميراث» و لم يقضه من زكاته؛ و إن لم يكن أورثه مالاء لم يكن أحد أحقّ 
بزكاته من دين أبيه» فإذا أدّاها فى دين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه «27)» و هذه الرواية صريحةٌ فى المدّعى. 

و بملاحظهٌ النصوص المتقدّمهُ لا مجال للقول بجواز الاحتساب مطلقاء حتّى و لو تركك الميّت ما يفى بقرضه. كما عن جماعة آخرين 
5١‏ عملا بعموم ما دل على 


- الموسوىء السيّد محمّد: مدارك الأحكام؛ ج ه: ص 778 ط مؤسسة آل البيت عليهم الس .لام؛ قم؛ ابن الجنيد» محمّد بن أحمد ( 
«المختلف»؛ ج #: ص 2517 ط مؤسسة النشر الإسلامى؛ قم). 

(1)- الحرّ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 68: المستحقّين للزكاق ح .١‏ 

(1)- المصدر/ باب 54: المستحقّين للزكاق ح .١‏ 

(0)- المصدر/ باب 18: المستحقّين للزكاق ح .١‏ 
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(6)- العلامة الحسن بن يوسف: مختلف الشيعق ج “: ص 1١7‏ ط مؤسسة النشر الإسلامى. 

قم؛ الطوسىء الشيخ محمد بن الحسن: النهاية» ص 188 ط دار الكتاب العربى؛ بيروت؛ المحمّقَء جعفر بن الحسن: المعتبر. ج ؟: ص 
8 ط مؤسسة سيد الشهداء عليه السّلام» قم؛ شرائع الإسلام/ تحقيق: عبد الحسين محمّد على؛ ج :١‏ ص .١18١‏ 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة؛ ج ؟» ص: 55/8 

نعم لو كان له تركة» لكن لا يمكن الاستيفاء منها- لامتناع الورثة» أو غيرهم- فالظاهر الجواز (60"). 


جواز احتساب الدين على الميّت من الزكاةٌ »2١«‏ لو قلنا بالعموم؛ كما هو ظاهر. 

(0ع*) كما ذهب إليه بعضهم 5١‏ اقتصارا فى تقيبد المطلق على محل اليقين» كما فى «الجواهر «0)؛ و لكنّ الوجه المذكور غير تامٌ» 
فإنٌ النصوص المعتبرة- كما تقدّم- خاصضٌّة بصورة فقدان التركة» فلا إطلاق لها لصوره وجودهاء كى يقال بلزوم الاقتصار فى تقييده 
على محل اليقين» مضافا إلى أن هذا الكلام غير جار فى المقتد أو المخصّص اللفظىء كما هو المعلوم. 

نعم وه المحمّق الهمدانى قدّس سرّه «*" الجواز فى الفرض المذكورء بما حاصله: أن منصرف الآيهُ الكريمة فى نفسها- أو ظاهرها- 
فى اعتبار الغارمين مصرفا للزكاق هو الاختصاص بالأحياء. كما هو الحال فى الفقراء و المساكينء و إِنّما جوّزنا احتساب الدين على 
الفقير الت مق الركاة بالآوابات الخاضة .وى غير شاملة لصورة وعرة التركة للميت» إلا أنه يمكن القول بان الستفاد مع الأآىة 


(1)- الحرٌ العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة» باب 684/ المستحقين للزكاق ح 8؛ باب 658/ المستحقين للزكاق ح ؟. 

(1)- كاشف الغطاءء الشيخ جعفر: كشف الغطاءء ص 288 ط إيران الحجررّة؛ الشهيد الثانى» زين الدين: مسالكك الأفهام, ج :١‏ ص 
ط مؤسّسة المعارف الإسلامي قم. 

(*)- النجفى؛ الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام, ج :١0‏ ص 98" ط النجف الأشرف. 

(6)- الفقيه الهمدانى» آغا رضا: مصباح الفقيه» ج "/ كتاب الزكاة: ص 0٠١١‏ ط إيران الحجريّة. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة؛ ج؟» ص: 558 


[مسألة 17: لا يجب إعلام الفقير أن المدفوع إليه زكاة»] 


[مسألة ؟١1]:‏ لا يجب إعلام الفقير (52) أن المدفوع إليه زكاةء بل لو كان مممن يترفع و يدخله الحياء منها و هو مستحقٌ» يستحتٌ 
دفعها إليه على وجه الصلهُ ظاهراء و الزكاهٌ واقعا. 


الكريمة بملاحظه مجموع الأخبار الواردة» هو أن الملاكك فى إعطاء الزكاءً للغارمين إِنّما هو الحاجة إلى الزكاءٌ فى أداء الدين, بلا 
فرق بين الأحياء منهم و الأموات, و حينئذ فمع عدم إمكان الاستيفاء من التركة يتحمّق الحاجة إلى الزكائ. فيجوز الاحتساب عليه من 
الزكاة و هذا الوجه مما لا بأس به. 

(62”) إذا كان الفقير لا يأبى عن أخذ الزكاة و لا يترفع عنه. غير أنّه يحسن بحاله عدم إظهار أن المدفوع إليه زكاة بأن كان عدم 
الإعلام بكونه زكاءٌ أوفق بحاله و أحسن فى نظره؛ فلا ينبغى الشكك فى جواز الدفع إليه- حينشذ- بدون الإعلام بكونه زكاة. و مضافا 
إلى أن ذلك على طبق الأصل و مقتضى القاعدة. يدل عليه مصحح أبى بصيرء قال: قلت لأبى جعفر عليه الشلام: الرجل من أصحابنا 
يستحيى أن يأخذ من الزكاةً» فأعطيه من الزكاة و لا أسمى له أنّها من الزكاة» فقال: «أعطه و لا تسمّ له. و لا تذلّ المؤمن .»21١‏ 


و أمرا إذا كان ممّن يأبى عن الزكاهُ و يترفع عن أخذهاء بحيث إنه لو علم بالحال لم ينو التملك. يمكن القول: بِأنّ مقتضى القاعدة 
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حينئذ هو عدم جواز 


.١ الحرٌ العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة» باب /8/ المستحقين للزكاة؛ ح‎ -)١( 
70٠ المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة؛ ج ؟» ص:‎ 


الإعطاء على وجه الصلهُ ظاهراء بمعنى عدم كفاية ذلك فى إسقاط ما هو الواجب على المكلف. فإنّ الأداء نما يكون بتملكك الفقير- 
مثلا- المال المدفوع إليه. و التملكك- كالتمليك- أمر قصدىّء فإذا عرفنا من حاله أنّه بحال لو علم أن المدفوع إليه زكاة لما تملكه و 
أبى عن ذلكء لم يتحمّق بذلكك صرف الزكاهً فى موردها وهو الفقير- مثلا- كما لا يخفى. 

و الفرق بين هذه الصورة و السابقة عليها هو أنّ الفقير فى الأولى يتملك المدفوع إليه بالوجه الى نواه الدافع» فإذا كان الدفع إليه 
بقصد الزكاة فقد تملكه الفقير بذلك القصد لا محالة» و هذا بخلاف الصورة الثانية» فإنّ الفقير فيها إِنّما يتملك المال المدفوع بغير 
نتِهُ الزكاة» كما هو المفروض. 

وفى «الجواهر)»: جواز ذلك. بل قال قدّس سرّه :)١١‏ «بل الظاهر استحبابه» بل عن «التذكرة 7١‏ أنه لا يعرف فيه خلاف). و استشهد 
قدّس سرّه له برواية أبى بصير المتقدّمة ثم قال: «لكن قال محمد بن مسلم فى الحسن كالصحيح: قال: قلت لأبى جعفر عليه السّلام: 
الرجل يكون محتاجا فيبعث إليه بالصدقة فلا يقبلها على وجه الصدقة» يأخذه من ذلكك ذمام و استحياء و انقباضء فتعطيها ياه على 
غير ذلكك الوجه. و هى منّا صدقة؟ فقال: «لاء إذا كانت زكاةٌ فله أن يقبلهاء و إن لم يقبلها على وجه الزكاٌ فلا تعطها إِيّاه ... 379)». 


و علّق صاحب الجواهر قدّس سرّه على الرواية» بقوله «©: (إِلَا أنه لم نجد عاملا به 


(1)- النجفى؛ الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام؛ ج :١0‏ ص 2775 ط النجف الأشرف. 

(1)- العلامة الحسن بن يوسف: تذكرة الفقهاء ج ه: ص 2747 ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام؛ قم. 

()- الحرّ العاملى؛ محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 88: المستحقين للزكاق ح ؟. 

(6)- النجفى؛ الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام؛ ج :١0‏ ص 270 ط النجف الأشرف. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكا؛ ج؟» ص: "0١‏ 

بل لو اقتضت المصلحة التصريح كذبا بعدم كونها زكاه جاز (7517) إذا لم يقصد القابض عنوانا آخر غير الزكاة (/5) 


على ظاهره؛ و إن كان قد يظهر من «الدروس »١١‏ نوع توقف فى الحكم من جهته؛ لأنّهِ اقتصر- بعد ذكر مثل ما هنا- على ذكر الخبر 
المزبور من غير تعرّض للتأويلء» و حمله فى «المداركك )»»3١‏ على الكراهة). 

قلت: إذا حملنا الرواية على الصورة الثانية» و هى إباء الفقير من قبول الزكاةء بحيث لو كان قد انتكشف له الحال و تبيّن له أن المدفوع 
إليه زكاةً لما تملّكه. لم يكن هناكك أى مانع من العمل بالرواية؛ و لم يعلم الإجماع على خلاف ظاهرها. نعم؛ فى الصورة الأولى- كما 
ذكرنا- لا موجب للإعلام؛ نضًا و إجماعا. 

(60) لم يظهر الوجه المسوّغ للكذب مع إمكان التورية» اللْهمّ إِلَا أن يكون هناك مصلحة واجبهُ أهمّ من مفسدة حرمة الكذب. 
(8”) كما هو الحال فى الصورة الثانية المتقدّم ذكرها. 
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(0- الشهيد؛ محمّد بن مكى: الدروس الشرعيّةء ج :١‏ صص :78- ١75؛‏ ط مؤسسة النشر الإسلامى» قم. و نصّ العبارة كما يلى: «و 
لو تعفف المستحقٌء ففى رواية هو كمن يمتنع من أداء ما يجب عليه (!)» و يحمل على الكراهةٍة»» و هو- كما ترى- مخالف لما جاء 
فى «الجواهرا» و الله العالم. 

()- العاملى الستيد محمّد: مدارك الأحكام؛ ج 0: ص 7١6‏ ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام؛ قم. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكا؛ ج ؟» ص: 507 

بل قصد مجرّد التملكك (وع. 


[مسألة 1: لو دفع الزكاة باعتقاد الفقر فبان كون القابض غنيًا] 


[مسألة 1]: لو دفع الزكاة باعتقاد الفقر فبان كون القابض غَتياء فان كانت العين باقية ارتجعها (80)) و كذا مع تلفهاء إذا كان 


(89) القابض إِنّما يتملك بالوجوه التى ينويها الدافع حيث يراها منطبقة عليه و ليس هناك تملك مطلقء حتّى فى الضّ دقات 
المتجانية» حيث إِنّ الفقير ِنّما يتملّكها- إذا كانت معلومة عنده- بوجه الصَّدقة؛ و مع عدم علمه بالوجه المقصود للدّافع, يتملكها- لا 
محالة- بالوجه المقصود. لعلمه بأنّ الدافع يراه منطبقا عليه» من جهة إقدامه على الدفع إليه. 

(80") إذا كانت الزكاه متعيينة بالعزل- كما هو الحال فى موارد الدفع إلى الفقير و نحوه. حيث إِنّه يكون مسبوقا لا محالة بالعزل» ثم 
يكون الدفع- و كانت العين باقي» وجب على المالكك استرجاعهاء و دفعها إلى مستحمّهاء فإنّه يجب على المالكك أداء زكاة ماله 
المفروض تعتّنها فى العين الباقية؛ و قد سبق أنّهِ مع تعن الزكاة بالعزل لا يجوز التبديل» فلا مناص للمالكك فى أداء الزكاة من 
استرجاعه العين الباقية» لفرض بقائها- بعد- على ملكك الدّافع. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة؛ ج ؟» ص: 7017 

القابض عالما بكونها زكاة ,.©0١(‏ و إن كان جاهلا بحرمتها للغنى (87") بخلاف ما إذا كان جاهلا بكونها زكاث فَإنّه لا ضمان عليه 
مل 


)0١(‏ القابض ضامن فى الفرض المذكور بمقتضى عموم قاعدة: «على اليد ...) و قاعدةٌ: «من أتلف مال الغير فهو له ضامن)» فيكون 
حكم هذا الفرض هو حكم صورة بقاء العين. 

(85") فإنَ الجهل بذلكك يجعل القابض معذورا- تكليفا- فى القبضء إذا كان جهله عن قصورء و لكنّه لا يمنع من شمول قاعدةٌ «على 
التتديج هيمها للمرق كبا حو كلاه 

(0") مقتضى عموم قاعدة «على اليد ...» و قاعدةٌ الإتلاف هو الضّ .مان؛ غايهٌ الأمر, أنّه إذا أَدّاها كان له الرّجوع على المالك, لكونه 
مغرورا من ناحيته لأنّ المالكك سلطه على المال بدون إعلامه اناه بكونه زكاة» فتختل القابض كونه هده مثلا. و المغرور يرجع إلى 
من غرّه. فقول المصنف قدّس سرّه: «لا ضمان عليه) يعنى به عدم استقرار الضمان عليه لا نفيه مطلقا. و أمّا إذا أدّاها المالكك فليس له 
الرجوع إلى القابض. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة؛ ج ؟» ص: 705 

ولو تعذّر الارتجاع؛ أو تلفت بلا ضمان أو معه و لم يتمكن الدافع من أخذ العوضء كان ضامناء فعليه الزكاه مِرّهُ أخرى (0). 


و إذا فرضنا أن القابض لم يكن مغروراء بل كان تصرّفه فى المال بظاهرء من الأصل و نحوه؛ فإن قلنا بتقديم الظاهر على اليدء لم يكن 
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القابض ضامناء و إِنّا كان ضامنا بقاعدة اليد» و الإتلاف» من دون أن يكون له حق الرجوع على المالكك فى ما لو أدّاها. 

هذا كلداق الحيل التسيظاهى أما |4 كان القابقن جاهلة بالركاة بالتجهل المر كيه بأن اعتقد- ببعض القرائن و الشواهد- أن المدفوع 
إليه ليس بزكاة فهو ضامن لا محالة بمقتضى قاعدة «على اليد ...»» و قاعدة الإتلاف. 

(0) بناء على تعيين الزكاة» بالعزل ينبغى التفصيل فى المسألة بين ما إذا كان الدفع من المالككء اعتمادا على حيجة شرعية كالبينة و 
نحوهاء فإنّه- حينثذ- لا ضمان عليه؛ و لا تجب عليه الزكاة مره أخرىء و فاقا لجمع من الفقهاء -00١‏ قدّس اللّه أسرارهم- و إِلّا كان 
ضامنا. و هذا بناء على القول بالشركة» أو الكليئّ فى المعّن ظاهرء فإِنْ المال حينئذ يكون أمانة شرعيّة بيد المالككء و الأمين غير ضامن 
إلَا مع التفريط» و مع اعتماده فى الدفع على حيْدَِه شرعيّةُ لا تفريط» و هذا بخلاف ما إذا كان دفعه بلا اعتماد منه على حبجةُ شرعيّة 


نه يكون ضامنا بمقتضى عموم 


المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة؛ ج ؟» ص: 00" 
نعم» لو كان الدافع هو المجتهد أو المأذون منه» لا ضمان عليه (880) و لا على المالكك الدافع إليه. 


قاعده «على اليد ...)؛ و أمَا بناء على المختارء من تعلق الزكاةً بالعين بنحو حقّ الجناية؛ فمع عدم الاعتماد فى الدفع على حبجةُ شرعي لا 
مجال للاستناد فى القول بضمان المالكك إلى عموم قاعدة «على اليد ...)؛ لأنّ القاعدة أنّما تقتضى ضمان الأموال خاصّةء لا الأعمٌّ منها 
و مما هو متعلق الحقّ. إِلَا أن المستفاد من النصوص الخاصّة هو الضمان مع التفريط؛ و يدل على ذلك مصبمح محمّد بن مسلم. قال: 
قلت لأبى عبد الله عليه السّ.لام: رجل بعث بزكاة ماله لتقم فضاعتء هل عليه ضمانها حتّى تقسَم؟ فقال: «إذا وجد لها موضعا فلم 
يدفعها إليه فهو لها ضامن حتّى يدفعهاء و إن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان ... »»١١‏ و نحوه مصبحح 
زرارة» قال: سألت أبا عبد الله عليه ال.لام عن رجل بعث إليه أخ له زكاته ليقت .مها فضاعت. فقال: «ليس على الرّسولء و لا على 
المؤدّى ضمان»» قلت: فإنّهِ لم يجد لها أهلا ففسدت و تغرت» أ يضمنها؟ قال: «لاء و لكن إن [إذا] عرف لها أهلا فعطبت» أو فسدت 
فهو لها ضامن حتّى بخرجها 0:29. 

(00"» بما أن المجتهد ولي الفقير» فلا محالة يكون الدفع إليه- أو إلى المأذون منه- 


: الحرٌ العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 58: المستحقين للزكاة؛ ح‎ -)١( 
المصدرء ح ؟.‎ -)1( 
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[مسألة ؟1: لو دفع الزكاة إلى غنى» جاهلا بحرمتها عليه أو متعمّدا] 


[مسألة :]١5‏ لو دفع الزكاءً إلى غني. جاهلا بحرمتها عليه أو متعمّداء استرجعها (02") مع البقاءء أو عوضها مع التلف و علم القابض» و 
مع عدم الإمكان يكون عليه مرّهُ أخرى. و لا فرق فى 


موجبا لسقوط الزكاهُ عن المالك, و أمَا عدم ضمان المجتهد أو المأذون منه؛ فلأنْ الفعل- حينئذ بمقتضى الولاية- يكون بحبجة 
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شرعتّة» و قد تقدّم أن الاعتماد على الحيجةُ الشرعتّة مانع من صدق عنوان «التفريط» المستتبع ذلكك للحكم بالضمان. 

(88) تارة يقع الكلام فى المسألة على ضوء اختيار أن تعلق الزكاءً بالعين من قبيل الكلى فى المعيّن- كما هو مختار المصئّف قدّس 
سرّه-» و أخرى على ضوء كونه من قبيل حقٌّ الجناية» كما هو المختار. 

أمَا على الأوّلء فبما أن تعبين الكلى و تطبيقه على مصداقه بيد المالكك. فإذا دفع الزكاة إلى من ليس أهل لها- كالغني مثلا- فلم تقع 
الزكاءً فى موقعهاء فمع بقاء العين يسترجعها ليصرفها فى مورده, و هو الفقير مثلا. و مع تلف العين» و علم القابض بكونه زكاة» يكون 
ضامنا لهاء بقاعدة «على اليد ...» و الإتلاف. و مع جهله بذلك. فإن كان جهله مستندا إلى تغرير المالككء كان له الرجوع عليه- فيما لو 
أدَاها- عملا بقاعدة «المغرور يرجع إلى من غرّهاء و إن كان جهله بذلك جهلا مركباء بأن كان قد اعتقد- لقرائن كانت هناكك- أن 
المدفوع إليه ليس بزكاة فهو لها ضامنء بقاعدة «على اليد ...» و الإتلاف. و إن كان جهله بسيطاء و كان تصرّفه فى المال اعتمادا على 
أصل و نحوه. فإن قدّمنا ذلكك على اليد لم يكن ضامناء 
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ذلك بين الزكاةً المعزولة و غيرهاء و كذا فى المسألة السَابِقَه (!21, و كذا الحال لو بان أنْ المدفوع إليه كافر أو فاسق- إن قلنا 


باشتراط العدالة- أو ممّن تجب نفقته عليه» أو هاشمىئّ» إذا كان الدافع من غير قبيله. 


و إِلَا كان ضامنا بقاعدة «على اليد ...). 

و أما على الثانى» فحيث أن المال المذكور لم يتعتن للزكاة بالعزل مثلاء و المفروض أنه قد دفعه إلى غير أهله. فلم يقع المال بيد أهلهء 
فمع بقاء العين يسترجعهاء و مع تلفها لا يكون القابض ضامناء لفرض كونه مسلطا على المال بإذن المالكك, فلم تكن يده عليه يد 
ضمان. و أما الدافع فيجب عليه- حينئذ- أداء المال مِرّهُ أخرىء لأنَّ ما أداه بقصد الزكاة لم يقع و ما وقع لم يقصد. و هذا بناء على أن 
الزكاه عنوان لمقدار من المال اذى يصرف فى محله؛ كالفقير مثلا. و بكلمة أخرىء إن العزل الموجب للتعيين إِنّما هو عزل مقدار من 
المال- بمقدار فريضة الزكاة- المفروض وصوله إلى من هو مصرفه. كالفقير مثلا؛ و أمَا عزل المقدار الذى لا يصل إلى الفقير» بل إلى 
الغنيَ- كما فى مفروض المسألة- فلا يوجب التعيين أصلا. و أما بناء على أنْ الزكاهً عبارة عن حص ه من المال تفرز بقصد أن تكون 
زكاة» فالمدفوع منه إلى غير أهله» و إن كان مصداقا للزكاة إِلَا أنّه حيث كان لم يقع فى محله كان عليه الأداء مره أخرى. 

(010) بناء على أن الزكاة لا تتعيّن بتعيين المالكك, و إذا كان هناكك فرق بين المعزولة 
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[مسألة 14]: إذا دفع الزكاة باعتقاد أنه عادل فبان فقيرا فاسقا] 


[مسألة :]١0‏ إذا دفع الزكاة باعتقاد أنه عادل فبان فقيرا فاسقاء أو باعتقاد أنه عالم فبان جاهلاء أو زيد فبان عمرواء أو نحو ذلك, صخ و 


أجزأ إذا لم يكن على وجه التقييد» بل كان من باب الاشتباه فى التطبيق (/8). و لا يجوز استرجاعه حينئذ» و إن 


و غيرها فإنّما هو فى الحكم بالضمان على تقدير التفريط و التلف. و سيأتى الكلام عليه إن شاء الله تعالى. 

(88») إذا كانت الأمور المذكورة ملحوظة بنحو الضميمة؛ بأن كان المقصود هو إعطاء الزكاهً للشخص المعينء لكنّه انضمٌ إليه اعتقاده 
بانطباق عنوان «العادل»» أو «العالم» و نحو ذلكك عليه صح و أجزأء و لم يجز استرجاع ما دفعه إليه و ذلكك لحصول المأمور به وهو 
صرف الزكاة فى مورد الفقير مثلاء غايته» حصول التخلف فى أمر منضم إليه» و هو اعتقاد انطباق العناوين المذكورة عليه. و أمّا إذا 
كانت ملحوظة بنحو التقييد» بأن كان قصد الدافع هو تمليكك المدفوع إليه بقيد كونه مصداقا للعناوين المذكورة؛ فمع التخلف. و عدم 
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انطباقها عليه يكون, ما قصد لم يقع, و ما وقع لم يقصدء فلم يصح. و لم يجزىء و وجب عليه استرجاع العين إذا كانت باقية. 
هذاء وقد ذهب بعضهم ١١‏ إلى الضَحهُ فى كلا الفرضين المتقدّمين» بدعوى أن 


-)١(‏ منهم المحقّق السئد ابو القاسم الخوئى رحمة الله فى تعليقته على الكتاب. 
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كانت العين باقية. و أمَا إذا كان على وجه التقييد فيجوزء كما يجوز ننتها مجدّداء مع بقاء العين» أو تلفها إذا كان ضامناء بأن كان عالما 
باشتباه الدافع و تقييده (89). 


التقيبد متا لا أثر له فى أمثال المقام» و ذلكك من جهة أن الواجب على المكلف إِنّما كان هو صرف الزكاُ فى محله» و من جملته 
الفقيره و قد تحمّق ذلكك قطعاء فإنّهِ من الأمور التكويتدِة دون الأمور القصدررة» فصرف الزكاهُ فى مورد الفقير- و هو من جملة ما هو 
الواجب عليه- متحمّق فى كلا الفرضين قطعاء و المفروض حصول ذلكك باختياره أيضاء و التخلف حقيقة إِنّما هو فى الدّاعى» حيث 
نه إنْما أعطى المال بداعى كونه مصداقا للعناوين المذكورة فبان عدمه؛ و هذا لا يض بالصححةُ و الإجزاءء بعد انطباق المأمور به على 
المأتيئ به حقيقة. 

و ذهب بعض آخر إلى الضّ حةٌ و الإسجزاء فى المثالين: الأوّل و الثانى» دون الثالث. أمَا الضٍّ حةٌ و الإجزاء فى الأوّلِين» فلمًا ذكرء من أن 
اعتقاد انطباق العناوين المذكورة إِنّما أمر انضمامي» حصل التخلف فيه فلا يضرٌ بالضّ حة. و أمَا عدم الضّ حةُ فى الأخير فلأنٌ قصد 
الدافع لم يكن- فى الحقيقة- مركباء كما فى الأسولين» بل هو قصد واحد مقدّد» فمع التخلف يكون ما وقع لم يقصدء فلم يتحقّق 
التمليك فى مورده. 

(04” الظاهر أن مراده قدّس سرّه بعلم القابض بالتقييد» هو اعترافه بِأنَ المفهوم من ظاهر حال الدافع إليه هو التقيبد» بِأنّ أعطاه مقيّدا 
بكونه زيدا مثلاء و إِلَّا لم يكن لعلم 
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[الثالث: العاملون عليها] 


الثالث: العاملون عليهاء و هم المنصوبون من قبل الإمام عليه السّلام (20") أو نائبه الخاصٌ أو العام لأخذ الزكوات؛ و ضبطهاء و 
حسابهاء و إيصالها إليه أو إلى الفقراء» على حسب إذنه. 


القابض و جهله دخلا فى الحكم بالضمان. 

ُ عد 2 5-3 3 , الله مين > لأا -)ثا د ”لا 30 5 ٠.‏ 
(:2*) بلا إشكالء و يقتضيه قوله تعالى: إِنّمَا الصَدَقَاتٌ لِلْفمَرَاءِ و الْملماكين و الْعَامِلِينَ عَلَيِّها- الآيةُ .1١‏ و الرّوايات »)7١‏ إِنّما الكلام فى 
أن العامل حين ما يكون عاملاء هل يكون ذلكك من قبيل المناصب المجعولة له» كمنصب القضاوءٌ و نحو ذلكك, و حينئذ فيكون من 
جملة مصارف الزكاءء فيستحقّهاء من دون أن يكون ذلك من باب الأجرهٌ على عمله؛ بل عمله ميجانى» كعمل القاضى المنصوب و 
نحوه. و إِنّما يكون مستحقًا للزكاةً على حدّ سائر المصارف الثمانية. أو أن العامل أجير» و أن ماله من الزكاءٌ بعنوان الأجرهٌ على عمله؟ 
فعلى الأوّل يكون العامل داخلا- فى جملة مستحمّى الزكاة. و على النَانى يعطى له من الزكاةٌ بعنوان الأجرة على عمله «7. و إذا لم 
يقدّر له أجرة يستحق- لا محالةُ- أجرةٌ المثل على عمله. 
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()- التوب 4: ٠ع.‏ 

(1)- الح العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب :١‏ المستحقّين للزكاة. 

(9)- و فى «التذكرة): «قال أبو حنيفة: يعطى عوضا و أجرة؛ لا زكاة, لأنّه لا يعطى إِلَا مع العملء و لو فرّقها الإمام أو المالكك لم يكن 
له شىء» و الزكاة تدفع استحقاقا لا عوضا. و لأنّه يأخذها مع الغنى و الصدقة لا تحلّ لغني» (العلامة الحلّى الحسن بن يوسف: تذكرة- 
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و ربّما يستدل ١١‏ للأوّل بوجوه: 

الأشول: أن اعتبار شروط خاصة فيه- كما سيأتى بيانها إن شاء الله تعالى- ممما يكشف عن كون العمالةٌ فى المقام يراد بها الولاية 
الخاصّ ة؛ و إلا فلا-.شبهة فى جواز استيجار كل من يؤمّن الغرض و إن كان فاقدا لتلكم الشروطء كما فى استيجار من يرعى غنم 
الفقراء- مثلا- حيث لا يعتبر فيه مثل تلكم الشروط. 

الثانى: أن الولاية فى المقام على حدّها فى سائر الموارد يراد بها النظارة على العملء لا نفس العملء و العامل- هنا- له النظارة على 
العمل لا محالة: و ليست النظارة هما يبذل بإزائها المال» و إِنّما يذل بإزّاء العملء فلا تكو العمالة مثا يبذل بإزائها الأجرة. 

الثالث: إن ظاهر الآية الكريمة هو: أن إعطاء الزكاٌ للعاملين إِنْما هو على حدّ إعطائها لغيرهم؛ و هو تمليكهم ايّاها بعنوان الصَدقةء و 
الصَدقةٌ عبارة عن التمليك الميجانى؛ و هذا ينافى أن يكون إعطاء الزكاة لهم بعنوان الأجرة. 

و التحقيق أن يقال: إِنّه ينبغى البحث فى أن عمل العامل هل هو من باب الوكالة و النيابة عن الإمام عليه السّلام» أو المنصوبون من قبله 
عليه السّّلام» عموما أو خصوصاء أو من قبيل ما يستحقٌ بإزاءه الأسجرة؛ كما فى غير العامل من سائر الأجراء؛ و حيث إِنّهِ ليس فى 
النصوص ما يمكن استظهار أحد الأمرين منهء فلا بدّ من الانّجاه نحو نظائر المقام من الأمور العرفية» و لا شكك فى أنّ من يعن من قبل 
الملاك بعنوان المباشر لأملاكهم- و يسمى فى العرف الدارج العراقى 


- الفقهاء» ج 0: ص 558 ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام؛ قم). و لاحظ: «بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع» لعلاء الدين ابو بكر بن 
مسعود بن أحمد الكاشانى (ج ؟: ص 68»). 

(1)- الحكيم, السيد محسن: مستمسكك العروة الوثقى» ج :صصص 79 #علء ط الثالثة: النجف الأشرف. 
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فإِنّ العامل يستحقٌ منها (١2؟)‏ سهما فى مقابل عمله. و إن كان 


ب «س ركال»» و لعله معرّب «سركار)- يعتبر ذلك له منصب لا بأس بأن يعر عنه بالوكالة و النيابة» و ليس مجرّد أجير يتقاضى الأجرة 
بإزاء عمله. 

نعم» له النظارة و الأسمر و النهى, إلا أن ذلكك من قبيل الغايات المترتّبة على المنصب المذكور؛ و بالنتيجة؛ يكون ذلكك من قبيل 
الدّواعى لجعل ذلكك المنصب له لا أن حقيقة الولاية هى النَظارة. و على هذاء فالمقام من هذا النَوع بمعنى كون العاملين وكلاء و 
نوّابا فى عملهم من قبل الإمام عليه السّلام» أو المنصوبين من قبله عليه السّلام. 

(81) لا شبهة- سواء كان عمل العاملين من باب الوكالة و النيابة» أم كان مما يأخذ العامل بإزائه الأجرة- فى أن المأخوذ فيه هو 


خصوصيَةُ الميجانية» كما هو الحال فى القاضىء و المؤذنء و نحوهماء و حينئذ فمع الشروع فى العمل يدخل فى جمله مستحقى الزكاة» 
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و لذلكك عبر بعضهم ١١‏ عا يأخحذه «العاملون» من الزكاه ب «نوع من الأجر) و ذلكك لظاهر الآيهُ الكريمة حيث جعل العاملين فيها فى 
رديف «الفقراء» و غيرهم مممن يملكون الزّكاهُ متجانا و بعنوان الصَدقة. و على هذاء فإن كان ما يعطى العامل من الزكاة بعنوان الأجرة 
على عمله- كما يراة البعض- فلبين معتاة أنه من باب الاجارة المصطلحة الى فى من جملة المعاوضات» كما هر ظاهر غبارة المضنقف 
قدّس سرّهء لكونه خلاف ظاهر الآيهُ الكريمة» كما عرفت. 


(1)- العلامة» الحسن بن يوسف: المختلف» ج : ص 25756 ط مؤسسة النشر الإسلامى؛ قم. 
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غتا (؟). و لا يلزم استئجاره من الأوّلء أو تعيين مقدار له على وجه الجعالة (087: بل يجوز أيضا أن لا يعتّن و يعطيه بعد ذلكك ما 


يراه. و يشترط فيهم: التكليف (325)» بالبلوغ» و العقلء و الإيمان» 


(89*) قال الشيخ قدّس سرّه فى «الخلاف :»١١‏ «خمسة أصناف من أهل الصدقاتء لا يعطون إِلَّا مع الفقر. بلا خلافء و هم: الفقراءء 
و المساكين, و الرقاب» و الغارم فى مصلحة نفسه. و ابن السبيل المنشئ لسفره. و أما العامل يعطى مع الفقر و الغنى بلا خلاف). و هو 
الظاهر من الآبهُ الكريمة؛ لجعل «العاملين» فيها فى عداد مصارف الزكاة» فى مقابل الفقراء و المساكين. و سيأتى الكلام- إقكاء الله 
تعالى- فى اعتبار الفقر فيما ذكره الشيخ قدّس سرّه. 

(8”) لا وجه لذلككء بعد ما عرفت من أن المأخوذ فى العمل فى المقام هو خصوصيةُ الميجانية» لظاهر الآيه الكريمة: و عليه فعلى 
تقدير كون المأخوذ أجره فليس هو من قبيل الإجارة أو الجعالة التى هى من المعاملات. 

(ع8”) بلا خلاف أجده فيه ولا إشكال» كما فى «الجواهر «27», معلّلا ذلكك: «يأنّها 


(1)- الطوسىء محمّد بن الحسن, الخلاف: ج ©: ص /177» نشر مؤسسة النشر الإسلامى؛ قم. 
(0)- النجفى؛ الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام, ج :١0‏ ص 2*6 ط النجف الأشرف. 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة؛ ج ؟» ص: 526 

بل العدالة (ه2*, 


نياب عن الإمام عليه السّلام فى الولاية على قبض مال الفقراء» و هما- أى الصبى و المجنون- قاصران عن ذلكك). 

قلت: لو لا الإجماع فى المسألة لكان لدعوى عدم اعتبار البلوغ فى المقام مجال واسع» بعد فرض حصول الغرض بفعل غير البالغ» فَإنّه 
إذا كان من يتأتى منه العمالة فى أخذ الزكوات» و ضبطهاء و حسابهاء و ايصالها ...؛ كغيره من البالغين» بل و قد يكون أحسن منهمء 
لم يكن وجه لاعتبار البلوغ فى العاملين. 

(0") المستفاد من قول أمير المؤمنين عليه السّلام- فى وصيته لمن كان يستعمله على الصٌدقات-: «و لا تأمنن عليها إِلَا من تثق بدينه» 
رافقا بمال المسلمين حتّى يوصله إلى وليه فيقس مه بينهم؛ و لا توكل بها إِلّا ناصحا شفيقاء و أمينا حفيظاء غير معنف و لا مجحف ... 
هو اعتبار الأمانةُ و الوثاقةُ فى العامل» فإن كان المراد باعتبار الإيمان و العدالكٌ هو ذلكك فهوء و إلا فلا دليل على اعتبارهما. 

هذا و يمكن القول بأنَّ قوله عليه السّدلام: «و لا تأمنن عليها إِلَا من تثق بدينه» ظاهر فى اعتبار الإيمان بالمعنى الخاصٌء بأن يكون المراد 
بذلك من ترضى دينه و حينئذ فيكون المستفاد من مجموع الجملتين هو اعتبار الإيمان- بالمعنى الخاصٌ - و الأمانُ فى العامل» كما 


لاني 


المرتقى الى الفقه الارقى: كتاب الزكاه مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحةً بن من /09 


(1)- الحرٌ العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب :١6‏ زكاة الأنعام» ح 7. 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة؛ ج ؟» ص: 520 
و الحريّة (28") أيضاء على الأحوط. 


(ع9") قال فى «الجواهر): «و فى اعتبار الحرّيه خلاسف و تردّد؛ من أن العامل يملكك نصيبا من الزكاة و العبد لا يملكك, و مولاه لم 
يعمل» و هو خيرة الشيخ )١١‏ على ما قيل. و من حصول الغرض بعمله» و كون العمالهُ نوعا من الإجارة و العبد صالح لذلكك مع إذن 
سّده. و قوّاه فى «المختلف »»3١‏ و مال إليه المصئّف فى «المعتبر 022 و نفى عنه البأس فى «المداركك «2» ... «8). 

قلت: إن كان الوجه فى اعتبار الحرّيهُ هو عدم صلاحيةُ العبد للتملك. مع أن العامل يتملكك سهمه من الزكاة فيتوجه عليه: أن إعطاء 
العاملين نصيبهم من الزكاهً ليس من باب التمليكك, مع أن عمل العبد إذا كان بإذن مولاه- فى الحقيقة- هو عمل مولاه» فلا مانع من 
أن يكون نصيبه من الزكاةٌ لمولاه. 

و إن كان الوجه فيه هو إطلاى ما دل على عدم جواز إعطاء الزكاةً للمملوك,. كقوله عليه السّ.لام فى رواية اسحاق بن عمّار: «و لا 


يعطى العبد من الزكاءٌ شيئا «27»» و فى خبر على بن جعفر» عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام؛ قال: سألته 


(01- الطوسىء محمّد بن الحسن: المبسوط» ج :١‏ ص 358» ط نشر المكتبة المرتضويّة» طهران. 

(1)- العلامة» الحسن بن يوسف: المختلف» ج : ص 2575 ط مؤسسة النشر الإسلامى؛ قم. 

(*)- المحقّق» جعفر بن الحسن: المعتبر» ج 7: ص ١/اله‏ ط مؤسسة سيد الشهداء عليه السّلام قم. 

(6)- الموسوىء السئّد محمّد: مدارك الأحكام؛ ج ه: ص 117 ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام؛ قم. 

(0)- النجفى. محمّد بن الحسن: جواهر الكلام؛ ج :١0‏ ص 8" ط النجف الأشرف. 

(9)- الحرّ العاملى؛ محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب ©: المستحقّين للزكاق ح ". 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة؛ ج ؟» ص: 522 

نعم» لا بأس بالمكاتب (0*817. و يشترط أيضا معرفة المسائل (28) المتعلقة بعملهم. اجتهادا أو تقليداء و أن لا يكونوا من بنى هاشم 
(وع0). 


عن المملوك يعطى من الزكاءٌ شيئا؟ فقال: «لاء »»0١١‏ و نحوهما غيرهما .)7١‏ 

فيتوجه عليه أنه يمكن دعوى- كما ادّعى أيضا *- ظهور هذه الروايات فى إعطاء العبد من سهم الفقراء من الزكاةٌ» فلا إطلاق لها 
يشمل العاملين أيضا. 

(21*) بلا ريب- كما فى «الجواهر 005 لكونه متلبّسا بالحريّة» فلا مانع من صيرورته عاملا. 

(88) و هذا بديهئء فإنه مع الجهل بها غير صالح للعمالة؛ لعدم إمكانه من القيام بها على الوجه الضّ حيح. نعم, لا يعتبر كونه مجتهدا 
فقيهاء كما هو ظاهر. 

(89*) بلا خلاف أجده فيه» كما فى «الجواهر «20»: و يدل عليه صحيح العيص بن 


3 الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة / باب عم المستحقين للزكاة؛ ح‎ -)١( 


المرتقى الى الفقه الارقى: كتاب الزكاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالانا صفحة 9ب من /09 


(0)- المصدر/ باب :١1‏ المستحقّين للزكاق ح ١‏ و 6. 

(9)- الفقيه الهمدانى» آغا رضا: مصباح الفقيه ج ”/ كتاب الزكاة: ص 48.: ط إيران الحجريّة. 

(6)- النجفى؛ الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام, ج :١0‏ ص 2*6 ط النجف الأشرف. 

(0)كالمضدو عن وه 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكا؛ ج ؟» ص: 721 

نعم» يجوز استئجارهم (07/0) من بيت المال أو غيره» كما يجوز عملهم تبرّعا (9/1. و الأقوى عدم سقوط هذا القسم فى زمان الغيبة 
(01) مع بسط يد نائب الإمام عليه السّلام فى بعض الأقطار. نعم» 


القاسمء عن أبى عبد الله عليه السّ.لام» قال: «إِنَّ أناسا من بنى هاشم أتوا رسول الله صلى الله عليه و آله» فسألوه أن يستعملهم على 
صدقات المواشىء و قالوا: لنا هذا السهم اذى جعل الله عزِّ و جل للعاملين عليهاء فنحن أولى بهء فقال رسول الله صلى الله عليه و آله: 
يا بنى عبد المطلب (هاشم) إِنَّ الصدقةً لا تحل لى ولا لكم ... .001١‏ 

(00) لا ينبغى الإشكال فى ذلككء لعموم ولايةُ الإمام عليه السّلام أو المنصوب من قبله عليه السّلام عموما أو خصوصاء و عموم دليل 
نفوذ عقد الإجارة. و أمَا الاستئجار من بيت المال» فلكونه معدا لمصالح المسلمين» و جباية الزكاةُ من جملة ذلك. 

(0/1) لا ينبغى الريب فيه أيضاء كما لا يخفى. 

(70/0) لعموم الأدلَه و اشتمال بعض نصوص الباب 07١‏ على كلمة «الإمام» لا يوجب التقييد» لكونه من باب أن الولاية بالأصالةُ له عليه 
السَلام» كما هو ظاهر. 


: الحرٌ العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 59: المستحقين للزكاة؛ ح‎ -)١( 

(0)- المصدر/ باب :١‏ المستحقّين للزكاق ح 03 7. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة؛ ج ؟» ص: 757 

يسقط (787) بالنسبة إلى من تصدّى بنفسه لإخراج زكاته و إيصالها إلى نائب الإمام عليه السّلام» أو إلى الفقراء بنفسه. 


[الرابع: المؤْلْفة قلوبهم من الكفار] 


الرابع: النبؤلقة قلوبهم من الكفار (/#0, الّذين يراد من إعطائهم ألفتهم و ميلهم إلى الإسلام, أو إلى معاون المسلمين» فى الجهاد مع 
الكقار أو الدفاع. 


(37*) لعدم صدق العنوان المذكور على المالك الّذى يخرج زكاته بنفسه و يوصلها إلى نائب الإمام عليه السّلام أو الفقراء» كما هو 
ظاهر. 

(/7”) الأقوال فى المسألهُ ثلاث: 

الأوّل: اختصاص المؤلّفة بالكفار و هو اختيار «المبسوط» و «الخلاف :40١١‏ بل ريما نسب 27909 إلى المشهور. قال فى «المبسوط): او 
المؤلّفةُ قلوبهم عندنا: الكقّار الّذين يستمالون بشىء من مال الصدقات إلى الإسلام؛ و يتألّفون ليستعان بهم على قتال أهل الشرككء و 
لا يعرف أصحابنا مؤْلَفةُ أهل الإسلام ... 008 و قريب منه ما عن المحقّق قدّس سرّه فى «الشرائع 01©0. 


المرتقى الى الفقه الارقى: كتاب الزكاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالانا صفحة ملالا من /09 


(1)- الطوسىء محمّد بن الحسن: الخلاف؛ ج ©: ص 77 ط مؤسسة النشر الإسلامى؛ قم. 

(5)- البحرانى» الشيخ يوسف: الحدائق الناظرة» ج :١7‏ ص 178 ط النجف الأشرف. 

()- الطوسىء محمّد بن الحسن: المبسوط» ج :١‏ ص 359) نشر المكتبة المرتضويّة؛ طهران. 
(©)- المحمّق» جعفر بن الحسن: شرائع الاسلام/ تحقيق: عبد الحسين محمّد على؛ ج :١‏ ص .١18١‏ 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكا؛ ج؟» ص: 529 


الثانى: الاختصاص بالمسلمين ضعاف الإيمان» و اختاره صاحب «الحدائق »»2١١‏ و يلحق به ما استظهر من كلادم ابن الجنيد من 
اختصاصه بالمنافقين» حيث قال فى محكيّ كلامه: «المؤلّفة قلوبهم من أظهر الدين بلسانه» و أعان المسلمين و إمامهم بيده و كان 
معهم» إِنَا قلبه ... ١؟)).‏ 


و قد استدل لهذا القول بجملة من النصوصء كمصيحح زرارة عن أبى جعفر عليه السّلام؛ قال: سألته عن قول الله عزّ و جل: و الْمُوَلمَ 


«هم قوم وحدوا الله عزّ و جل و خلعوا عبادة من يعبد من دون الله و شهدوا أن لا إله إِنّا الله» و أن محمّدا رسول الله صلى الله عليه 
و آله وهم فى ذلكك شكاكك فى بعض ما جاء به محمد صلى الله عليه و آله» فأمر الله عرّ و جل نيبه صلى الله عليه و آله أن يتألّفهم 
بالمال و العطاء؛ لكى يحسن إسلامهم, و يثبتوا على دينهم الّذى دخلوا فيه» و أقرّوا به. و إن رسول الله صلى الله عليه و آله يوم حنين 
تألف رؤساء العرب من قريش و سائر مضرء منهم ابو سفيان بن حرب, و عينية بن حصين الفزارى و اشباههم من الناس ... 7)»» و 
خبره الآخر عن أبى جعفر عليه التّ.لام أيضاء قال: «المؤْلّفَةُ قلوبهم, قوم وحدوا الله و خلعوا عبادة [من يعبد] من دون الله و لم تدخل 
المعرفة قلوبهم أنّ محممّدا رسول الله و كان رسول الله صلى الله عليه و آله يتألّفهم و يعرّفهم لكى ما يعرفواء و يعلمهم «5». و مرسل 
موسى بن بكرء عن رجلء قال: قال أبو جعفر عليه الّ.لام: «ما كانت المؤْلّفَة قلوبهم- قط- أكثر منهم اليوم؛ و هم قوم وح .دوا الله و 
خرجوا من الشركك و لم تدخل 


(1)- البحرانى» الشيخ يوسف: الحدائق الناضرة؛ ج :١7‏ ص 177 ط النجف الأشرف. 

(1)- العلامة» الحسن بن يوسف: المختلف» ج : ص 2730١‏ ط مؤسسة النشر الإسلامى؛ قم. 

()- الكلينيّ الرازى» محمد بن يعقوب: الاصول من الكافى, ج ؟: ص ١١8؛‏ ط المكتبة الإسلامية؛ طهران. 
(3)6المصدرا ص #اعداوع 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة؛ ج ؟» ص: 717١‏ 


معرفة «محتّرد رسول الله صلى الله عليه و آله» قلوبهم؛ و ما جاء به فتألفهم رسول الله صلى الله عليه و آله و تألّفهم المؤمنون بعد 
رسول الله صلّى الله عليه و آله لكى ما يعرفوا 4»1١‏ و مرسل علي بن إبراهيم القميّ فى تفسيره: «... و المؤْلّفةُ قلوبهم؛ قال: هم وتحدوا 
الله و خلعوا عبادة من دون الله و لم يدخل المعرفة قلوبهم أن محتر.دا رسول الله صلى الله عليه و آله» و كان رسول الله صلى الله 
عليه و آله يتألّفهم؛ و يعلمهم و يعرّفهم كى ما يعرفواء فجعل لهم نصيبا فى الصدقات لكى يعرفوا و يرغبوا ... .07١‏ 

الثالث: ما عن المصئّف قدّس سرّهء و هو المنقول عن المفيد رحمه الله و جماعة؛ قال المفيد رحمه اللّه: «المؤلّفةُ قلوبهم ضربان: 


المرتقى الى الفقه الارقى: كتاب الزكاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الاللالالا صفحة الانطا من /09 


مسلمون و مشركون «”2237., و اختاره العلامة رحمه الله فى جمله فى كتبه «)» و عن «السرائر «8»» و «النافع 20 تقسيم المؤلفة قلوبهم 
إلى مؤْلّفة الكفر و مؤْلَفَةُ الإسلام. 

و الظاهرء أنّه لا يترتّب على البحث المذكور أَرْهُ ثمره عم ة. و إِنّما هو مجرّد بحث علمئء و ذلك فإنٌ ما يمكن فرضه ثمرةٌ للبحث 
المذكور إِنّما هو سقوط سهم المؤْلّفةُ قلوبهم فى عصر الغيبة على التفسير الأوّل المنسوب إلى المشهور دون التفسيرين الآخرين» نظرا 
إلى أن الجهاد غير مشروع فى مثل هذا العصرء 


(1)- الكلينى الرازى» محمّد بن يعقوب: الاصول من الكافى, ج ؟: ص 8١7‏ ط المكتبة الإسلامية» طهران. 

(؟)- الحرٌ العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب :١‏ المستحقّين للزكاة؛ ح 7. 

(*)- المحقّق» جعفر بن الحسن: المعتبر» ج 7: ص */اه ط مؤسسة سيد الشهداء عليه السّلام؛ قم. 

(©)- العامة الحلى» الحسن بن يوسف: تحرير الأحكام. ص 688) ط إيران الحجرئ؛ منتهى المطلبء ج 7: ص 08٠١‏ ط إيران 
الحجريّةُ؛ تذكرة الفقهاء. ج ه: ص 78١‏ ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام؛ قم. 

(0)- ابن إدريس» محمد بن منصور: السرائر» ج :١‏ ص 687 ط مؤسسة النشر الإسلامى؛ قم. 

(9)- النجفى؛ الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام, ج :١0‏ ص 2*4 ط النجف الأشرف. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة. ج17 ص: 7/١‏ 

ومن المؤلفة قلوبهم: الضعفاء العقول (37/0) من المسلمينء لتقوية اعتقادهم, أو لإمالتهم الى المعاونة فى الجهاد أو الدفاع. 


فلا موضوع لاستمالة الكفار إلى الجهاد أصلاء غير أنه من الواضح أن هذه الثمرة إِنّما تتم بناء على القول بوجوب البسط فى باب 
الزكاة: و أما بناء على أن المذكوزات فى آبة الضدقة إتماهى من مصارف الركاة- كسا هو التحقيق» بل لعله غلية الاثفاق كما 
سيجىء ذلكك إن شاء اللّه- فلا مجال لها أصلاء كما لا يخفى. كما أن جعل الثمرةٌ له هو جواز إعطاء الزكاٌ للكافر على التفسير الأُوّل 
و الأسخير و عدمه على الثانى» أيضا فى غير محلّهء و ذلك لأنّه بناء على اختصاص المؤْلَفَة قلوبهم بالمسلمين ضعاف الإيمان» يجوز 
إعطاء الكافر من الزكاٌ من سهم سبيل الله كما أنه بناء على الاختصاص بالكقّار يجوز إعطاء ضعفاء الإيمان من المسلمين من السهم 
المذكور فلا يوجب الاختلاف فى تفسير المؤْلّفَة قلوبهم تضييقا فى المسألة. 

هذاء و التحقيق هو ما ذهب إليه» المصئئف قدّس سرّهء و ذلكك: فإِنْ ما استدل به للقول الثانى من النصوص المتقدّمة غير دال على 
حصر المؤْلّفةُ قلوبهم بأولتك. و إِنّما تدل على أُنّهم من جملة المؤْلّفةُ قلوبهم. نعم» إشعارها بذلك مما لا يخفى. إِلَا أن الإشعار غير 
قي كينا هو ارد 

(9/0) علق عليه بعض أجلَهُ المحشّين رحمه الله )١١‏ بقوله: «بل ضعفاء الاعتقاد الْذين 


()- المرحوم السيّد البروجردى طاب ثراه. 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكا؛ ج ؟» ص: 71/7 
[الخامس: الرّقاب] 


اشارة 
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الخامس: الرّقاب» و هم ثلاثة أصناف (020/8. 


دخلوا فى الإسلام و لم يثبت فى قلوبهم»؛ العقول و هو فى محله و لعل مراد المصنّف قدّس سرّه من «ضعفاء العقول». هم الضعفاء فى 
الاعتقاد. بنحو من المسامحة و العناية. 

(/0) مقتضى إطلاق الآيهُ الكريمة: و ذ 5 بدو كذا جئلة عن التصوضن 411 لاسنما موثق عبيد بن زرارة قال#سألت أباغيد 
اللّه عليه الّم.لام عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم, فلم يجد موضعا يدفع ذلكك إليه» فنظر إلى مملوكك يباع فيمن يريده» فاشتراه 
بتلك الدراهم الّتى أخرجها من زكاته فأعتقه» هل يجوز ذلكك؟ قال: «نعمء لا بأس بذلكك ... «7». إِنّما هو جواز صرف الزكاةٌ فى 
نطلق فكت الرقايم بل اخصاضي لنابالأ صحاف العلاقة: إلا أتايزواء البطلقات الجتاكونة رونا مرو عن أن صوصن أس افيف الله 
عليه السّ.لام» قال: سألته عن الرجل يجتمع عنده من الزكاٌ الخمسمائة و الستمائة» يشترى بها نسمة و يعتقهاء قال: «إذن يظلم قوما 
آخرين حقوقهم. ثم مكث ملتاء ثم قال: إِنَا أن يكون عبدا 


-)١(‏ كموثق سماعة (وسائل الشيعة/ باب ؟1: المستحقين للزكاة؛ ح )4 و خبر ايوب بن الحر (وسائل الشيعة/ باب ”57: المستحقين 
للزكاة» ح 2 و خبر أبى محمّد الوابشى (وسائل الشيعة/ باب :١19‏ المستحقين للزكا ح .)١‏ 

(0)- الحرٌ العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة / باب 579: المستحقين للزكاة؛ ح 0 
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مسلما فى ضرورة فيشتريه و يعتقه »١‏ و هى تدلٌ على عدم جواز فكك الرقبة من الزكاة مطلقا. و ما يمكن أن يوه به الرواية مع 

المطلقات المتقدّم ذكرها أمران: 

الأول؛ تقيبد المطلقات بالرواية المقتّدة» حسبما يقتضيه قانون الإطلاق و التقييد المتبع فى غير المقام. 

الثانى: حمل النهى فى الرواية المتقدمة على الكراهة؛ بأن يكون الاقتصار على صرف الزكاءً فى شراء العبد مع عدم كونه مسلما أو فى 

الشدة- أمرا مكروهاء و يكون البسط مستحباء كما يناسبه التعبير فيها بقوله عليه التّرلام: إذن يظلم قوما آخرين حقوقهم ...» فلا تدل 

ل ا ل و الحاصلء أن المستفاد من الرواية- 
بمقتضى التعبير المذكور- هو كراهة الاقتصار فى صرف جميع الزكاة على فكك الرقبة» ما لم يكن هناكك مي مقتضية لهء ككون العبد 

دوسي لك لك نه لك برل صرت الكالقى ماق ال اا الل د يجتمع» و عدم كون مطلق فكك 

الرقاب من مصارف الزكاة: كما لا يخفى. 

و كيف كانء فالظاهر هو عدم التقييد» وفاقا للمفيد ١؟1‏ قدّس سرّه و العلامة 0*9 قدّس سرّه و ولده «©» و غير واحد من المتأخَرين «2) 

رحمه الله كماعن الفقيه المحقق 


(1)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب #©: المستحقين للزكاق ح .١‏ 

(5)- المفيد» محمد بن محمد بن النعمان: المقنعقم ص 275١‏ ط مؤسسة النشر الإسلامى؛ قم. 

()- العلامة الحلّى» الحسن بن يوسف: قواعد الأحكام, ج :١‏ ص 2584 ط مؤسسة النشر الإسلامى؛ قم. 
()- فخر المحقّقين» محمد بن الحسن: إيضاح الفوائده ج :١‏ ص 198؛ ط المطبعة العلمية» قم. 
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(0)- الموسوى. السئد محمد: مداركك الأحكام؛ ج 6: ص /اا” ط مؤسسة آل البيت عليهم السَلام» قم4؟- 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكا؛ ج ؟» ص: 7176 


الهمدانى قدّس سرّه )١١‏ و ابن إدريس ,2١‏ لاطلاق الآيةُ الكريمة» و غير واحد من النصوصء و ضعف السند الرواية المقيّدة» و مع أن 
لسان الروايةٌ المقيدهُ الكراهة. كما عرفت» فلاحظ. 

تنبيه: قال فى «المدركك)»- بعد ذكر الروايةٌ المقيدة المتقدّمهُ- ما لفظه: «و هذه الرواية أوردها الشيخ فى الصحيح عن عمرو بن أبى 
نصرء عن أبى عبد اللّه عليه السَّلام 7 و علق عليه المحقّق الهمدانى قدّس سرّه بقوله «©): «أقول: الظاهر أن روايتها عن عمرو بن أبى 
نصر اشتباه نشأ من تحريف النساخ» كما تبه عليه فى «الحدائق «8»» حيث ذكر: أن هذه الرواية رواها الشيخ فى «التهذيب «*»» عن 
«الكافى 0")) عن عمرو بن أبى نصر» مع أن الموجود فى «الكافى): عن عمروء عن أبى بصير. و قد اغترٌ صاحب «المداركك» بنقل 
صاحب «التهذيب 07 لها بهذه الكيفتةُ فنظمها فى الصحيح ا 


- الشهيد الثانى» زين الدين: مسالكك الأفهام؛ ج :١‏ ص 5١؟؛‏ ط مؤسسة المعارف الإسلامية قم؛ البحرانى» الشيخ يوسف: الحدائق 
الناضرة» ج نض 18 ط التجف الأشرف. 

(1)- الفقيه همدانى؛ آغا رضا: مصباح الفقيهء ج */ كتاب الزكاة. ص 48: ط إيران الحجريّة. 

(؟)- ابن إدريسء محمد بن منصور: السرائر. ج :١‏ ص 681: ط مؤسسة النشر الإسلامى, قم. 

(*)- الموسوىء السيد محمّد: مدارك الأحكام؛ ج 0: ص 117 ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام؛ قم. 

(©)- الفقيه الهمدانى» آغا رضا: مصباح الفقيه» ج "/ كتاب الزكاة: ص 48) ط إيران الحجريّة. 

(0)- البحرانى» الشيخ يوسف: الحدائق الناضرة؛ ج :١7‏ ص 2187 ط النجف الأشرف. 

(6)- الطوسىء الشيخ محمد بن الحسنء التهذيب: ج ع: ص /٠٠١‏ ح 18 ط النجف الأشرف. 

(00- الكلينى الرازى» محمّد بن يعقوب: الفروع من الكافى» ج : ص 801/ ح 7 ط المكتبة الإسلاميّة» طهران. 
(8)- الموجود فى «التهذيب» المطبوع فى النجف الأشرفء هو كما فى نسخةٌ الكافى. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة؛ ج ؟» ص: 71/0 


[الأوّل: المكاتب العاجز] 


الأوّل: المكاتب العاجزء عن أداء مال الكتابة (97/*)» مطلقا كان أو مشروطاء و الأحوط أن يكون بعد حلول النجم, ففى جواز اعطائه 
قبل حلوله إشكال (020/8. 


(90) بلا خلاف فيه ظاهرا 02١0‏ بل ربما ادّعى استفاضة نقل الإجماع عليه» كما عن المحقّق الهمدانى قدّس سرّه «07. و يدل عليه- 
مضافا إلى الإطلاقات- مرسل أبى إسحاق» عن بعض أصحابناء قال: سثل 0 عليه السّلام عن مكاتب عجز عن مكاتبته» و قد أدى 
بعضهاء قال: «يؤدّى عنه من مال الصدقة, إن الله تعالى يقول فى كتابه: و فى الرّقاب- الآيهُ 0 و مقتضى الإطلاق هو عدم الفرق بين 
المكاتب المشروط و المطلق. 

ثم إِنّه لا دليل على اعتبار العجز فى المكاتب عن أداء مال الكتابة» سوى ما استفادة القوم من نصوص مشروعيةُ الزكاة من أنْها إِنْما 
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شرعت لسدّ الحاجة و رفع الشدّة؛ و مع عدم العجز لا حاجة حتّى تسد بالزكاة» و الرواية قاصرة- لضعفها بالإرسال- عن إثبات ذلكك. 


-)١(‏ فى «الجواهر): «بلا خلاف أجده فى الأوّل- و يعنى به: المكاتب- بيننا و بين العامّةُ) (جواهر الكلام, ج :١0‏ ص 2785 ط النجف 
الأشرت). 

(0)- الفقيه الهمدانى» أغا رضا: مصباح الفقيه/ ج 3 كتاب الزكام ص ط إيران الحجرية. 

(9)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة / باب عع المستحقين للزكاة؛ ح .١‏ 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكا؛ ج ؟» ص: 717/8 

و يتختير بين الدفع إلى كل من المولى و العبد (4/)» لكن إن دفع إلى المولىء و افق عجز العبد عن باقى مال الكتابة فى المشروط 
فردٌ إلى الرَقَّه يسترجع منه (8*80» كما إِنّه لو دفعها إلى العبد و لم يصرفها فى فكك رقبته» لاستغنائه- بإبراء» أو تبرّع أجنبئ- يسترجع 


منه. نعم» يجوز الاحتساب- حينئذ- من باب سهم 


عنوان «العجزاء المأخوذ فى النصّ قبل حلول النجم 23١‏ و الاحتياط من المصئّف قدّس سرّه مبنىٌ على ذلكك, و لكن الظاهر صدق 
ذلك بمجرّد الاطمينان- فعلا- من عدم التمكن من أداء ذلكك فى وقته؛ كما لا يخفى. 

(0/4”) لإطلاق الآيهُ الكريمة» فإنْ ظاهرها إِنْما هو صرف الركافق فك الرقاب: سواء كان ذلكك بالدفع إلى المولى» أم إلى العبد» و 
الغرض إنْما هو صرف الزكاةٌ فى هذا السبيل. 

(80") لما عرفت من لزوم الصرف فى فكك الرقبة» فإذا لم يقع الصرف فى هذا السبيل» وجب الاسترجاع لا محالة» كما هو ظاهر, و 
منه يظهر الحال فى الفرع التالى له. 


(1)- الموسوى العاملى؛ الستئد محمّد: مدارك الأحكام. ج 0: صص 77١-1١4‏ ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام؛ قم. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكا؛ ج ؟» ص: /71” 

الفقراء» إذا كان فقيرا (741). و لو ادّعى العبد أنه مكاتبء أو أنه عاجز, فإن علم صدقه أو أقام بين قبل قوله؛ و إِلّا ففى قبول قوله 
إشكالء و الأحوط عدم القبول (787)» سواء صدّقه المولى أو كذدّبهه كما أن فى قبول قول المولى؛ مع عدم العلم و البتنة أيضا 
كذلككفة سواء امالقه العينن أى كتبو ا #ادنو عرز اعطاء المكاتي 


1 ل 
ل فشيله إطلوق الآرة الكريمة؛ إلماالضدقات للفقا ود الاية. 
(285) و علق عليه المحمّق النائينى قدّس سرّه فى تعليقته بقوله: «الأ.قوى قبول قول كل منهما مع تصديق الآخر له)؛ و هو مبنى على 
قاعدة «من ملك شيئا ملكك الإقرار به) المقرّرهُ فى محلهاء فإذا أقرّ المالكك بوقوع الإجارة- مثلا- على ماله الخاصء و صدّقه المستأجر, 
أو العكسء كان ذلكك مسموعا منه؛ و ترتّب عليه آثار وقوع الإجارة الصحيحة: و أمثال هذه الموارد خارجة عن كبرى «عدم قبول 
الإقرار منه إذا كان له لا عليه»» و تمام الكلام فى محله. 
او الوضة فيه طلسن مقا سيق: 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكا؛ ج ؟» ص: 717/8 
من سهم الفقراء إذا كان عاجزا عن التكسّب للأنداء (28» و لا يشترط إذن المولى فى الدفع إلى المكاتبء سواء كان من باب 
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«الرقاب»» أو من باب الفقر (88). 
[الثانى: العبد تحت الشدّة] 


التانى: العبد تحت الشدَّةٌ (282) و المرجع فى صدق الشْدّةٌ العرف (287) فيشترى و يعتق» خصوصا إذا كان مؤمنا فى يد 


(8*) لاطلاق الأدلة. 

(0) لاطلاق الأدلة. 

(8) بلا خلاف فيه ظاهراء بل إِنّهِ مما ادذعى عليه الإجماع فى كلام غير واحد 0١١‏ و يدل عليه- مضافا إلى الإطلاقات- خبر أبى 
بصير المتقدّم «7): «... إلا أن يكون عبدا مسلما فى ضرورة؛ فيشتريه و يعتقه»» فإنّ المراد بالضرورة هى الشدّة. 

(10) كما هو القانون المتبع فى تحديد المفاهيم المأخوذهُ فى نصوص الكتاب و السنة. 


(1)- النجفىء الشيخ محمّد بن حسن: جواهر الكلام؛ ج :١0‏ ص 0768 ط النجف الأشرف. 
(0)- ص ”737/7 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة؛ ج ؟» ص: 71/9 


غير مؤمن (/08. 
[الثالث: مطلق عتق العبد] 


الثالث: مطلق عتق العبد» مع عدم وجود المستحق للزكاة (27895) و نَرِهُ الزكاةُ- فى هذا و السابق- عند دفع الثمن إلى البائع» والأحوط 
الاستمرار بها إلى حين الإعتاق (:8*). 


(84) فإنّه إذا جاز الشراء من الزكاة فى فرض الشدَهُ مطلقاء فلا ريب فى أن الشَّدةٌ مع فرض العبد مؤمنا و المولى غير مؤمن تكون 
أعظم و آكدء كما لا يخفى. 

(86) عن «المعتبر :)01١‏ ١عليه‏ فقهاء الأصحاب ...»» و يدل عليه مويق عبيد بن زرارة» قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّ.لام عن رجل 
أخرج زكاء ما له ألف درهم فلم يجد موضعا يدفع ذلكك إليه. فنظر إلى مملوكك يباع فيمن يريده» فاشتراه بتلكك الألف الدراهم التى 
أخرجها من زكاته فأعتقه» هل يجوز ذلكك؟ فقال عليه السَلام: «نعم لا بأس بذلكك .)237١‏ 

(90) مقتضى الأدلَّهُ فى هذا و السابق- بل هو مقتضى القاعدة الأولَيهُ أيضا- عدم تحمّق العتق بمجرّد الشراءء بل لا بدّ من ذلكك بعد 
الشراع و على هذا فحيك كان 


-)١(‏ المحمّق. جعفر بن الحسن: المعتبر» ج !: ص 2/8 ط مؤسسة سد الشهداء عليه السلا قم. 
(0)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة / باب إزفرة المستحقين للزكاة؛ ح 31 


قممّى» سيك محمد حسينى روحانى» المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة * جلد. مؤ سسة الجليل للتحقيقات الثقافية (دار الجلى). 
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[السادس: الغارمون] 
اشارة 


السادس: الغارمون؛ و هم الّذين ركبتهم الديون و عجزوا عن أدائها (41), 


المصرف هو فكك الرقاب» فلا بدّ من نيه الزكاة حين العتق- أيضا- و لا يكفى مجرّد التيهُ حين البيع. 

1 م ا إنلاى همي ما 
(41” أمَا جواز صرف الزكاة فى الغارمين فى الجملة» فممّا لا خلاف فيه» بنصٌ الكتاب الكريم: إِنْمَا الصَدَّقاتٌ للفقلااء ... و الْغْارمِينَ- 
الآية» كما أنّه لا ينبغى الخلاف ظاهرا فى اعتبار عجزه عن أداء الدين» لما هو المستفاد من أدلَّهُ تشريع الزكاة؛ من عدم تشريعها إلا 
لسدّ خلةُ المحتاجين و رفع حاجتهم, فتكون الآيهُ الكريمة منصرفة إلى مورد العجز عن الأداء؛ أو للإجماع و التسالم على اعتبار العجز 
من الأداء .)0١١‏ 
نعم» وقع الخلاف فيما بين الأصحاب قدّس سرّه فى أن النسبة بين عنوان الفقر- كما اعتبره بعضهم 27١‏ فى كلامه- و عنوان العجز عن 
الأداء» كما اعتبره آخرون ا 


(1)- النجفىء الشيخ محمّد حسن: جواهر الكلام. ج :١5‏ ص 288 ط النجف الأشرف. 

()- الطوسى» محمد بن الحسن: الخلاف» ج ع ص ط مؤْ سسةٌ النشر الإسلامى» قم؛ العلامة الحسن بن يوسف: تذكرة الفقهاء. 
ج ه: ص 2208 ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام» قم. 

0 - الشهيد» محمد بن مكى: الدروس الشرعيّة» ج : ص ١ع‏ اط مؤسسة النشر الإسلامى» قم؛ الطوسى» الشيخ محمد بن الحسن: 
المبسوط. ج : ص "5١‏ ط المكتبة المرتضوٌ ة) طهران؛ الأردبيلى» المولى أحملك: مجمع الفائدة والبرهان» ج ع ص ل ط 
مؤسسة النشر الإسلامى؛ قم؛ البحرانى» الشيخ يوسف: الحدائق الناضرة؛ ج ؟1: ص 2184 ط النجف الأشرف. 
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هل هو العموم من وجه؛ بمعنى أن الفقر فى مصطلحهم- كما مرّت الإشارة إليه- عبارة عن عدم القدرة على مثونة السنة فعلا أو قو 
فقد يجتمع ذلكك مع العجز عن أداء الدين» و قد يفترقان» بأن يكون قادرا على مئونة سنته و عاجزا عن أداء الذين» كما إذا كان عليه 
دين كثير» من أروش الجنايات و الغرامات و الديات و نحوهاء أو أنه لا يكون عاجزا عن أداء الدين» و لكن ليس له القدره على مئونة 
سنته» كما هو واضح. أو أنه يصدق عنوان «الفقيرا على العاجز عن أداء الدين و لو كان واجدا لمئونة سنته» فعلا أو قَوَ. 

و هذا البحث لا ثمرة له فى محل الكلام؛ و إِنّما هو مجرد بحث علمى. فإنّه لا إشكال فى أن المعتبر فى صرف الزكاة فى الغارمين 
إنّما هو العجز دون عدم القدرة على مؤنة السنة» و ذلكك لعدم الدليل على أكثر من ذلككء فإِنْ غايهُ ما فى الباب إِنّما هو انصراف 
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الدليل- بمقتضى ما هو المستفاد من أدَلَة تشريع الزكاةً- إلى فرض العجز عن الأداء» أو للإجماع و التسالم على ذلككء كما لا يخفى. 
نعم» قد تظهر الثمرة العمليِةُ فى بعض الفروع. كما سيأتى إن شاء اللّه تعالى. 

هذاء و لكن الظاهر هو صدق عنوان «الفقيرا عرفا بمجرّد العجز عن الأداء و لو كان مالكا لقوت سنته» كما هو الملاحظ فى استعمالات 
أهل العرف خارجا. و قد يقال: إِنّه على هذا لا معنى لذكر الغارمين بعد الفقير فى الآيهُ الكريمة» و لكنّه مدفوع بأن إفراده بالذكر إِنْما 
هو لما فيهم من الخصوصية منها: كون صرف الزكاة فى «الفقير؛ من هذه الجهة ممما لا يتوقف على وجود الفقير» بل يجوز ذلكك مع 
فقده أيضاء كما فى فرض موت المديون العاجز عن الأداء» و هذا بخلاف سهم الفقراء فإنّه لا يجوز دفعه إِلّا إلى الفقير الح دون 
الميّت» كما لا يخفى. 
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و إن كانوا مالكين لقوت سنتهم (97©. و يشترط أن لا يكون الدين مصروفا فى المعصية؛ و إلا لم يقض من هذا السهم (9), 


(97) لعدم الدليل على اعتبار «الفقر» بالمعنى المذكورء بل مقتضى إطلاق الآيه الكريمة هو عدمه؛ كما أشرنا إليه» فلاحظ. 

(29 بلا خلاف فيه ظاهرا »»)١١‏ بل فى «التذكرةٌ «7») و «المنتهى «)) دعوى الإجماع عليس نو فك انعد ل له جود 

الأول: انصراف الدليل إلى غير مورد الصرف فى المعصية؛ و منشئوه ما علم من أن الزكاة إِنّما شرّعت إرفاقا بالفقراء» فلا تناسب مورد 

الثانى: إن فى وفاء الدين المذكور من الزكاه إغراء بالقبيح» و هو قبيح. 

الثالث: خبر محمّد بن سليمان» المروى فى «الكافى» فى باب الديون» عن رجل من أهل الجزيرة يكنّى أبا محمّد» قال: سأل الرضا عليه 
1 7 : ل و او د 1 : 

المّد.لام رجل و أنا أسمع؛ فقال له: جعلت فداكك. إِنّ الله عزّ و جل يقول: و إِنْ كان ذُو عُسْرَة فََظرَةْ للم مَتِسَرَهْ- الآية «1, أخبرنى عن 

هذه النظرة الّتتى ذكرها الله عرّ و جلّ فى كتابه 


(1)- النجفى؛ الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام؛ ج :١0‏ ص 017 ط النجف الأشرف. 

(1)- العلامة» الحسن بن يوسف: تذكرة الفقهاء. ج 8: ص 508؟, ط مؤسسة آل البيت عليهم السلام. 
(9)- العلّامة الحلى» الحسن بن يوسف: منتهى المطلبء ج :١‏ ص 45١‏ ط إيران الحجريّة. 
(©)-البقرق 1819 
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لواحت بغرت إذا ضار هذا الشعسر إليه لايد لد مق أن ينظرء وقد أخد مال هذا النجل و أتفقه على غباله» و لبن له غلية يننظر 
إدراكهاء و لا دين ينتظر محله؛ و لا مال غائب ينتظر قدومه؛ قال: «نعم» ينتظر بقدر ما ينتهى خبره إلى الإمام عليه السّ.لام فيقضى عنه ما 
عليه من الدين» من سهم الغارمين؛ إذا كان أنفقه فى طاعة الله عزّ و جل» فإن كان قد أنفقه فى معصية الله فلا شىء له على الإمام عليه 
التد.لام» قلت: فما لهذا الرجل الْمذى ائتمنه» و هو لا يعلم فيما أنفقه. فى طاعة الله عزّ و جلٌء أم فى معصيته؟ فقال: يسعى له فى ماله 
فيردّه عليه و هو صاغر .»1١‏ 

أمَا الوجه الأوّل فلا بأس بهء إِنَا أن مقتضاه التفصيل بين صورة توبة المديون و عدمهاء فإِنّه إذا تاب جاز صرف الزكاة فى دينه فإنَّ 
الإرفاق بمثل هذا الشخص ليس أمرا منكرا كما لا يخفى» بخلاف ما إذا لم يتبء فإنْ صرف الزكاة- مع كونها مشرعة للإرفاق بحال 
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الفقراء - فى مثل هذا الدين غير مناسبه كما عرفت. 

و أمَا الثانى» فإن كان راجعا إلى دعوى الانصراف- كما فى الوجه الأوّل- كان مقتضاه هو التفصيل المتقدّم, و إِلَّا فلا مجال للاعتماد 
على مكل هذه الوجوه الاسعصائية:.و أما الرواية »فين و إن كانك فطلقة عد حيث الترية و عددمهاء إلا أثيا صعيفة الستنه و العمل نيا 
إثما يكون لأضد أمرية: 

الأوّل: اعتماد جميع ما فى «الكافى» من الروايات؛ كما عليه بعضهم. 

الثّانى: انجبار ضعفه بعمل الأصحاب. 

أمرا الأَوّلء فهو محل المناقشهٌ كبروءاء كما أن الثانى- مضافا إلى هذه المناقشة فيه- يمكن المناقشةٌ الصغرويَةٌ فيه أيضاء فإنّه بعد 
الاستدلال للمسألة بالوجهين 


3 الحرٌ العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 4: الدين» ح‎ -)١( 
5/8 المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكائ؛ ج ؟» ص:‎ 
و إن جاز إعطاؤه من سهم الفقراء (45): سواء تاب عن المعصية أو لم يتبء بناء على عدم اشتراط العدالةٌ فى الفقير (98). و كونه‎ 


الأولين أيضاء لم يمكن الجزم باستناد المشهور إلى الرواية» كما هو ظاهر. و كأنّ المصئّف قدّس سرّه اعتمد الرواية؛ و لذلكك لم 
يفصّل فى كلامه بين فرض تحمّق التوبة و عدمهاء فلاحظ. 

(9*) هذا من جملة الموارد الّتى تظهر فيه الثمرة العملية للخلاف المتقدّم فإنّه بناء على صدق الفقر بمجرّد العجز عن الأداء- كما هو 
المختار- يجوز الدفع من سهم الفقراء دائماء لكن مع التوبة. فإنّه مع عدمها لا يجوز دفع الزكاءً إلى فقير كان فقره لأجل المعصية 
للانصرافء أو الوجه العقلى الآخر. بخلاف ما إذا كانت النسبةُ هى العموم من وجه فإنّه لا يجوز ذلكك إِلَا مع تحقّق عنوان الفقر فيه 
اله يع : 

(290) إِنْ المصئّف قدّس سرّه- كما يظهر منه. على ما أشرنا إليه أيضا- و إن كان قد اعتمد الرواية فى الفرع السابق» و لذلكك لم 
يفصّل بين مورد التوبة و عدمهاء إلا أنه لا مجال لاعتمادها فى هذا الفرع؛ لاختصاص الرواية بمورد سهم الغارمين» فالمعتمد فى المقام 
إِنَما هو أحد الوجهين الآدخرين؛ و مقتضى كل منهما هو التفصيل غير أنّه- كما قلنا- لا اعتبار بالثانى منهما إذا لم يكن راجعا إلى 
الأل. و قد يبدو عجيبا من السيد العامة البروجردى قدّس سرّه حيث إِنّه استشكل فى تعليقته الصرف 
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مالكا لقوت سنته لا ينافى فقره لأجل وفاء الدين الَذى لا يفى كسبه أو ما عنده به (9)» و كذا يجوز إعطاؤه من سهم سبيل الله 
(90. ولو شكك فى أنّه صرف فى المعصية أم لا فالأقوى جواز إعطائه من هذا السهم, و إن كان الأحوط خلافه (944"). 


مع عدم التوبة هناء و لم يستشكله فى الفرع المتقدّم. و لكنّه يمكن توجيه ذلكك بما أشرنا إليه» من أن عدم التفصيل هناك إِنْما كان 
لأجل الاعتماد على الرواية» بخلاف المقام» كما هو ظاهر. 

(9*) هذا مبن على صدق الفقير على العاجز عن أداء الذين» و لو كان مالكا لقوت سنته. 

(90) بناء على انطباقه عليه» لكن ينبغى التفصيل فيه بين موارد التوبة و عدمهاء كما تقدّم. 

(94) المحكىّ )١١‏ عن الشيخ فى «النهاية» المنع عند الشكث فى الصرفء و ربما نسب (37 الميل إليه إلى المشهورء و نسب القول 
بالجواز إلى الأكثر» بل إلى 
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(1)- النجفىء الشيخ محمّد حسن: جواهر الكلام؛ ج :١0‏ ص 290 ط النجف الأشرف. 

و لكنى لم أعثر عليه فى كتاب «النهاية» المطبوعة بدار الكتاب العربى (بيروت- لبنان). 

(1)- الفقيه الهمدانى» آغا رضا: مصباح الفقيه» ج "/ كتاب الزكاة: ص 44) ط إيران الحجريّة. 
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المشهور. و لا ينبغى الشكك فى أن مقتضى القاعدة الأوَلدِهُ إِنْما هو عدم الجوازء نظرا إلى أن الشبهة مصداقدٍة؛ لا يجوز التمتركك 
بالعموم فى مثلهاء و حيث لم يثبت أن المعصية فى المقام عنوان وجودىّء و الطاعة عدمىّء و هو غير المعصية. أو أن الطاعة بمعنى 
المشروعتّة» و المعصيةُ عدمهاء فلا مجال للرجوع حينئذ إلى استصحاب العدم الأزليٌ لتنقيح موضوع العام؛ كما لا يخفى. 

إلا أن مقتضى أصالة الصححة إِنّما هو حمل فعل المسلم على كونه مشروعاء و هو بنفسه موضوع لجواز الصرف من دون أن يكون 
الأصل مثبتاء فإنٌ الطاعة المذكورة فى الرواية إِنّما يراد بها المشروعلية فإذا أثبتناها بالأصل المذكور ترتّب عليه جواز الصرف من 
الركاة فى الموارة المذكرورة كنا لا يخفي» 

وقد يستدلٌ للمنع بما فى ذيل خبر محمد بن سليمان المتقدّم :)1١‏ «قلت: فما لهذا الرجل الْذى ائتمنه ...»» و لكنّه فاسدء أمَا أوّلا: 
فلضعف السند» كما تقدّم. و ثانيا: 

عدم دلالتها على ذلكك. فإِنّها ناظرة إلى بيان حال صاحب الدينء و أنه حيث لم يكن يعلم بأنّ المديون قد صرف المال فى المعصية 
أو فى الطاعة فلا تقصير له فى الدين؛ إذا كان المديون قد صرف المال خارجا فى المعصية» فالسؤال بهذا التعبير إِنُما هو لدفع ما قد 
يبدو فى بادئ النظر من تقصير الدائن» و أنّه لا بدّ له أن يجوز عن حمّه. و لذلك حكم الإمام عليه السّلام على المديون بالسعى فى رد 
المال إليه» فالرواية ناظرة إلى الدائن» و ليست ناظرةٌ إلى بيان حال الدافع للزكاةً من حيث أنه لم يكن يعلم بالصرف فى المعصية» كما 
لني 

و المتحصّل من ذلك كله؛ إِنّما هو جواز الصرف فى فرض الشككء عملا باصاله الصحة؛ و عليه فالاحتياط الوارد فى المتن استحبابي. 


(1)- ص 3873. 
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نعمء لا يجوز له الأخذ إذا كان قد صرفه فى المعصيةٌ (99)» و لو كان معذورا فى الصرف فى المعصية- لجهلء أو اضطرارء أو 
نسيان أو نحو ذلكك- لا بأس باعطائه (600)؛ و كذا لو صرفه فيها فى حال عدم التكليف. لصغرء أو جنون. و لا فرق فى الجاهل بين 
بين كونه جاهلا بالموضوع أو الحكم (2601. 


[مسألة :١8‏ لافرق بين أقسام الدين] 
[مسألة *1]: لا فرق بين أقسام الدين» من قرضء أو ثمن مبيع» أو ضمان مالء أو عوض صلح. أو نحو ذلكك, كما لو كان من 


(99") لعلمه بعدم كونه مستحمًا للمال المذكورء فإِنّ الدين فى المعصيةُ ليس أداءه من مصارف الزكاة على الفرض. 
(00©) لعدم تحمّق المعصية فى الفروض المذكورة؛ فلم يكن الدين مصروفا فى المعصية. 
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(01©) مرا الجاهل بالموضوع فمعذور. و أمّا الجاهل بالحكم فلا بدّ من تقييده بالقاصرء و إِلَا فالمقضٌرر عاص لا يجوز أداء دينه من 
الزكاة» كما سيتئه عليه المصنّف قدّس سرّه فيما يأتى. 
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باب غرامةٌ اتلاف (607)., فلو كان الإتلاف جهلا أو نسياناء و لم يتمكن من أداء العوضء جاز إعطاؤه من هذا السهمء بخلاف ما لو 


[مسألة :١7/‏ اذا كان دينه موْجّلا] 


[مسألة 177]: اذا كان دينه مؤجلاء فالأحوط عدم الإعطاء من هذا السهم قبل حلول أجله؛ و إن كان الأقوى الجواز (605). 


(607) فإنٌ المذكور فى الآيهُ إِنْما هو عنوان «الغارمين» لا خصوص عنوان «الدين»» و هذا بإطلاقه يشمل جميع الموارد المذكورة. نعم» 
لو كان المأخوذ فى الآيهُ الكريمة هو عنوان «الدين» لأمكن الاستشكال فى التعميم المذكور فى المتن. 

(60) وجه التقييد بغير فرض العمد و العدوان ظاهرء فإنّه مع فرض العمد و العدوان يكون الدين فى المعصية؛ و قدم تقدّم عدم جواز 
صرف الزكاةٌ فيه. 

(0©) القول بجواز الإعطاء قبل حلول الأجل مبني على صدق عنوان العجز عن الأداء» فإذا لم يتمكن من أداء الدين قبل خلول وقت 
الأنداء لم يصدق العجز عن الأنداء. و ذلك لأننّ المقسم الفجة خنع الأدام و الفسكو معه الماهر حال الأدات فقن رفك الأذان إن أن 
يكون متمكنا أو عاجزاء و عليه فقبل حلول الأجل لا يصدق عليه أنه عاجزء فلا يجوز إعطاؤه من السهم المذكور. نعم؛ لو كان عالما 
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[مسألة 14: لو كان كسوبا يقدر على أداء دينه بالتدريج] 


[ مسألة 18]: لو كان كسوبا يقدر على أداء دينه بالتدريج, فإن كان الديّان مطالبا فالظاهر جواز إعطائه من هذا السهم., و إن لم يكن 
مطالبا فالأحوط عدم إعطائه (600). 


[مسألة 19: إذا دفع الزكاة إلى الغارم فبان بعده أن دينه فى معصية ارتجع منه] 


[مسألة 19]: إذا دفع الزكاة إلى الغارم فبان بعده أن دينه فى معصيةُ ارتجع منه (2802)؛ إِلَّا إذا كان فقيراء فإنّه يجوز احتسابه 


- أو بأصل معتبر- بعجزه عن الأداء بعد حلول الأجل صدق عليه أنه عاجزء فيجوز إعطاؤه من سهم الغارمين» و لذلكك قوىٌ المصدّف 
قدّس سرّه الجواز. 

(04©) قد عرفت أن جواز الإعطاء من السهم المذكور موقوف على كونه عاجزا عن أداء الدين» فلا محالة يختصّ الجواز فى المقام 
بفرض المطالبة» إذ مع عدمها لا-يصدق فى حقّه العجز عن الأمداء عرفاء إذ ليس هو بملزم به بالفعل كى يكون عاجزا عنه. بل له أن 
كيه ف التشتين و التشروقن فر تنكس مى الأداء اكلاكمووالة ات من اغراف الدليا عله 

(608) لعدم تملكه لها بالقبضء بعد العلم بأنّ الدفع إليه إِنّما كان بعنوان الزكاه من سهم الغارمين» مع فرض عدم كونه مصرفا لهاء 
لكوة الدين الكابت عليه دنا فى معصية 
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عليه من سهم الفقراء (600)» و كذا إذا تبين أنّه غير مديون؛ و كذا إذا أبرأه الدائن بعد الأخذ لوفاء الدين (608). 


[مسألة :"١‏ لو ادّعى أنه مديون] 


[مسألة :]٠١‏ لوادّعى أنّه مديون. فإن أقام بن قبل قوله. و إِلَّا فالأحوط عدم تصديقه (604)» و إن صدّقه الغريم» فضلا عمّا لو كذّبه 


أو لم يصدّقه. 


(00©) تقدّم أنّه لا يجوز احتسابه عليه من سهم الفقراء إِلَا مع التوبة و بدونها لا يجوزء فراجع و لاحظ. 

(608) و الوجه فيه ظاهر مما تقدّم. 

(6:09) ذهب المحقّق قدّس سرّه فى «الشرائع »2١١‏ إلى تصديق الغريم فيما لو تجرّدت دعواه من تصديق الدائن و إنكاره أيضاء فضلا 
عمًا إذا صدّقه» و ذهب صاحب «المداركك» قدّس سرّه 205 و واقفه على ذلكك غيره» إلى عدم القبولء إِلَا بالبيينة. و كيف كان فالظاهر 


ابتناء القبول و عدمه- فى فرض تصديق الغريم إِيّاه- على أن 


(1)- المحمّق» جعفر بن الحسن: شرائع الاسلام/ تحقيق: عبد الحسين محمّد على؛ ج :١‏ ص .١187‏ 
(9)- الموسوى. السئد محمد: مداركك الأحكام؛ ج 0: ص ط مؤسسة آل البيت عليهم السَلام» قم. 
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[مسألة :!١‏ إذا أخذ من سهم الغارمين ليصرفه فى أداء الدين ثمّ صرفه فى غيره] 


[مسألة :]3١‏ إذا أخذ من سهم الغارمين ليصرفه فى أداء الدين ثم صرفه فى غيره» ارتجع منه .)61١(‏ 


يكون الغالب- بحسب الخارج- إِنّما هو الدّين اذى لا سبيل إليه إِلَا قول المديون مع تصديق الغريم إِّاهء فلو لم يقبل منه لزم من 
ذلك محرومية جل الغارمين من الزكاة؛ و هو مناف لتشريع الزكاة للصرف فى الجهةه المذكورة و عليه فإن أمكننا إثبات الغالبية 
الخارجيةُ على الوجه المذكور فهوء و إِلَا فلا دليل على التصديق من دون إشهاد عليه. 

و أمَا ما يستدل به للمسألة بجميع فروضهاء من أن الأصل فى المسلم هو العدالة» فيقبل قول الغارم؛ فمندفع أوّلا: بن العدالة إِمَا هى 
عبار عن الملكة, أو الاستقامة العمليِهُ فى جاده الشرع؛ و على كلا التقديرين فهى ليست من مقتضيات الإسلام؛ لتكون هى الأصل 
الأولى فى المسلم. و ثانيا: إن قبول قول العدل الواحد فى الموضوعات إِنّما هو محل الكلام؛ كما هو محرّر فى محله. نعم؛ هذا كله فى 
غير الديون المهمّة؛ التى تكون فى مجالات التجارة. فإِنْها- عادة- لا تخلو عن سند إثبات» فلا يكون عدم تصديق المديون فيها موجبا 
لتعطيل السهم المذكورء كما هو ظاهر. 

)6٠١(‏ لأنّ للمالكك الولايه على صرفها فى الأصنافء بل له الولاية على الخصوصيات الخار جب كأن يعطى الزكاءٌ لأحد و يمنعها عن 
غيره» من دون خصوصيَةُ شرعية فى هذا الاختيار أصلاء و عليه فإذا كان إعطاؤها له بعنوان 
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[مسألة 7؟1: المناط هو الصرف فى المعصية أو الطاعة؛ لا القصد من حين الاستدانة] 
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[ مسألة 77]: المناط هو الصرف فى المعصية أو الطاعة» لا القصد من حين الاستدانة» فلو استدان للطاعة فصرف فى المعصية لم يعط 


من هذا السهمء و فى العكس بالعكس .)6١١(‏ 
[مسألة 7": إذا لم يكن الغارم متمكنا من الأداء حالا و تمكن بعد حين] 


[مسألة 7]: إذا لم يكن الغارم متمكنا من الأداء حالا و تمككن بعد حين» كأن يكون له عَلَمهُ لم يبلغ أوانهاء أو دين مؤجل يحلّ أجله 
بعد مده ففى جواز إعطائه من هذا السهم إشكال (؟١6,‏ 


سهم الغارمين لم يكن قد ملكه ذلك ملكا طلقاء فلا محالة كان تصرّفه فى المال المذكور فى غير الجهة المذكورة غصبا و محرّماء 
فيكون ضامنا له» كما هو ظاهر. 

(613) لأنن العضرتبعته أدلة الأ كاة الساهو الدوة النصروق فى المععنية لدالدين السو ددحي الاسعدانة الصيرف فى 
المعصية. و كذلكك الحال فى الوجه العقلى الآدخر المتقدّم ذكره لاختصاص الحكم بالدين المصروف فى غير المعصية بناء على 
الاعتماد عليه. 

(619) قد عرفت آنفا انصراف الأدلّةُ إلى مورد عجز الغريم عن أداء الدين» و عدم شمولها لمورد تمكنه من ذلكك؛ ولا إشكال فى 
عدم صدق العجز عند عدم المطالبة» أو إمكان الاستقراض من محل آخر كما هو ظاهر. 
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و إن كان الأقوى عدم الجواز مع عدم المطالبةٌ من الدائن» أو إمكان الاستقراض و الوفاء من محلّ اخرء ثم قضائه بعد التمكن. 


[مسألة 7: لو كان دين الغارم لمن عليه الزكاة] 


[مسألة ؟7]: لو كان دين الغارم لمن عليه الزكاة جاز له احتسابه عليه زكاة (61). 


(81) بلا خلاف فيه» كما فى «الحدائق »))١١‏ و غيره (؟)» و الوجه فيه: أن للمالكك تطبيق مقدار الزكاءٌ على أى مال شاءء ولا يحب 
عليه إعطاء خصوص مال معيّن» كما مرّ ذلك و عليه؛ فله أن يطبق ذلكك على ما له فى ذمَّهُ الغارم من الدّينء بعد فرض كونه مصرفا 
لها. و يدل عليه- مضافا إلى ذلكك- جملةُ من النصوص؛ كصحيح عبد الرحمن بن الحتجاج, قال: سألت أبا الحسن الأول عليه السّرلام 
عن دين لى على قوم قد طال حبسه عندهم. لا يقدرون على قضائه؛ و هم مستوجبون للزكا؛ هل لى أن أدعه و احتسب به عليهم من 
الزكاة؟ قال: «نعم 7 و خبر عقبة بن خالد؛ قال: دخلت أناء و المعلى و عثمان بن عمران على أبى عبد الله عليه السّ.لام فلما رآنا 
قال: «مرحبا بكم وجوه تحبنا و نحبهاء جعلكم اللّه معنا فى الدنيا و الآخرة؛ فقال له عثمان: جعلت فداككء فقال له أبو عبد الله عليه 
الت.لام: نعم» فمه؟ قال: إِنّى رجل موسرء فقال له: باركك الله لكك فى يسارككء قال: و يجىء الرجل فيسألنى الشىء» و ليس هو إِبّان 
زكاتى» فقال له أبو عبد الله عليه السّلام: «القرض عندنا بثمانية 


(1)- البحرانى» الشيخ يوسف: الحدائق الناضرة؛ ج ؟1: ص 198 ط النجف الأشرف. 
(1)- النجفى؛ الشيخ محمّد حسن: جواهر الكلام؛ ج :١0‏ ص 67 ط النجف الأشرف. 
(*)- الحرّ العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 8©: المستحقين للزكاق ح ؟. 
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بل يجوز أن يحتسب )68١15(‏ ما عنده من الزكاٌ وفاء للدين و يأخذها مقاصّة» و إن لم يقبضها المديون و لم يوكل فى قبضها. 


عشر و الصدقةٌ بعشرء و ما ذا عليكك- إذا كنت كما تقول موسرا- أعطيته. فإذا كان إبان زكاتكك احتسبت بها من الرّكاة. يا عثمان, لا 
تردّه؛ فان رده عند الله عظيم »»١١‏ و مونّق سماعة عن أبى عبد الله عليه السّر.لام؛ قال: سألته عن الرجل يكون له الدين على رجل فقير 
يريد أن يعطيه من الزكاة فقال: «إن كان الفقير عنده وفاء بما كان عليه من دين» من عرضء من دارء أو متاع البيت» أو يعالج عملا 
يتقاب فيها بوجهه. فهو يرجو أن يأخذ منه ما له عنده من دينه» فلا بأس أن يقاصّه بما أراد أن يعطيه من الزكاة» أو يحتسب بهاء فإن لم 
يكن عند الفقير وفاء» و لا يرجو أن يأخذ منه شيئاء فليعطه من زكاته. و لا يقاصضّه بشىء من الرّكاه .)3١‏ 

)6٠١(‏ الاحتساب من الزكاة إنْما يتصوّر بنحوين: 

الأوّل: تطبيق الفريضة على ما فى ذمّةُ الغارم» و هو الّذى مرٌ الكلام فيه آنفا. 

الثّانى: تمليك الغارم المال ابتداءء» ثم أخذه منه ماص بعنوان الوفاء بالدّينء و هذا و إن كان على خلاف القاعدة فإنّه ما دام لم 
يقبض الفقير الزكاة لم تكون ملكا له» فكيف يجوز جعله وفاء لدين الغارم!» إِلّا أن الَنّص- و هو موثق سماعة 


(1)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 64: المستحقّين للزكاة؛ ح ؟. 
(0)- المصدر/ باب 68: المستحقين للزكاة ح ؟. 
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ولا يجب )6١8(‏ عليه إعلام المديون بالاحتساب عليه؛ أو بجعلها وفاء و أخذها مقاصة. 


المتقدّم -00١‏ قد دل على جواز ذلك. و به يخرج عما هو مقتضى القاعدة. 

ثم إن المصنّف قدّس سرّه ذكر فى هذا المقام أنْ المالك إِنّما يحتسب ما عنده من الزّكاهُ وفاء للدين و يأخذها مقاصّة» و من المعلوم 
أنه إذا احتسبها وفاء للدين صارت ملكه لا محال و بعده لا يعقل الأخذ مقاصًهء كما نه عليه العلامةُ البروجردى قدّس سرّه فى تعليقته 
أيضا؛ و على الإجمال: إذا احتسبها وفاء للدين صارت الزكاٌ بذلكك ملكا له و حينئذ فلا يعقل التقاصء فإنّه إِنْما يتحمّق بأخذ مال الغير 
لأعال سه كناعر طاه. 

و يمكن توجيه ذلككء بأن يراد به تمليك الغارم ابتداء» و لكن بداعى أخذه منه مقاصّةُء المنطبق عليه عنوان «وفاء الدّين»» فقوله: «وفاء 
للدين» بيان لما هو الدّاعى إلى الاحتساب على النهج المذكور. 

(610) لورود النصٌ المعتبر بذلككء و معه لا موجب لاستبعاده» نظرا إلى مخالفته للقواعد الأوليةُ كما عن بعضهم ١7؛‏ فلاحظ. 


(0)- ص 8و3,. 
(0)- الموسوى. السيّد محمد: مداركك الأحكام؛ ج 6: ص 7 ط مؤْسْسة آل البيت عليهم السَّلام» قم. 
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[مسألة 18: لو كان الدين لغير من عليه الزكاة] 


[مسألة ©: لو كان الدين لغير من عليه الزكاء يجوز )6١8(‏ له وفاؤه عنه بما عنده منهاء و لو بدون اطلاع الغارم. 
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[مسألة 72: لو كان الغارم ممّن تجب نفقته على من عليه الزكاة] 


[مسألة 78]: لو كان الغارم ممّن تجب نفقته على من عليه الزكاةً جاز له (617) إعطاؤه لوفاء دينه» أو الوفاء عنهه 


(15©) كما دل على ذلك خبر محمد بن سليمان» المتقدّم »01١‏ و نحوه مرسل القميّ رحمه الله فى تفسيره؛ عن العالم عليه السَّلام: ١و‏ 
الغارمين قد وقعت عليهم ديون» أنفقوها فى طاعة الله من غير إسراف: فيجب على الإمام أن يقضى عنهم و يفكهم من مال الصدقات 
1»). و مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين اطلاع الغارم و عدمه. 

061 بلا خلاف فيه ظاهرا 1 و يدل عليه حسنة زرارة» قال: «قلت لأبى عبد الله عليه الّلام: رجل حلت عليه الرّكاق و مات أبوه و 
عليه دين» أ يؤدى زكاته فى دين أبيه» و للابن مال كثير؟ فقال: «إن كان أورثه مالا ثم ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه 
قضاه عنه من جميع الميراث» و لم يقضه من زكاته؛ و إن لم يكن أورثه مالا لم يكن أحد أحقّ بزكاته من دين أبيه» فإذا أدّاها فى 


ديق أنية 


()- صص 1587 7187. 

(؟)- الحرٌ العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب :١‏ المستحقّين للزكاق ح .١‏ 
(9)- النجفىء الشيخ محمّد حسن: جواهر الكلام؛ ج :١0‏ ص 268 ط النجف الأشرف. 
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و إن لم يجز (618) اعطاؤه لنفقته. 


[مسألة /!!: إذا كان ديّان الغارم مديونا لمن عليه الزكاة] 


[مسألة /77]: إذا كان ديّان الغارم مديونا لمن عليه الزكاق جاز (619) له إحالته على الغارم؛ ثم يحسب عليه. 


على هذا الحال أجزأت عنه 2١١‏ و مونّق اسحاق بن عمارء قال: سألت أبا عبد الله عليه الّلام عن رجل على أبيه دين» و لابنه مئونة أ 
يعطى أباه من زكاته يقضى دينه؟ قال: نعم» و من أحق من أبيه! .))1١‏ 

8143 كنا سناى 3 كفت إن شا الله الى هلد ذ كره قثنن بوه لأوضات السيشعت يفانت . 

(614) إذا فرضنا أن عمروا- المفروض كونه مستحمًا للزكاة- مدين لزيد بعشرة دنانير- مثلا- و كان زيد مدينا لمن عليه الزكاة بذلكك 
المقدار أيضاء جاز لزيد حينئذ إحالةٌ من عليه الزكاه على عمرو المستحقء فيكون صاحب الزكاٌ مالكا لعشرة دنانير فى ذمْهُ الفقير 
المستحق للزكاة؛ و حينئذ فيجوز احتسابه عليه زكاة فتبرأ ذمّته ل محالة» كما تبرأ ذمَهُ زيد أيضا. و الوجه فيه- بعد ما ثبت من 
مشروعيةُ الحوالةُ- إِنْما هو ما مرّت الاشارة إليه فى المسألهُ الرَابعةُ و العشرين فلاحظ. 


(1)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعةٌ/ باب 18: المستحقّين للزكاق ح .١‏ 
(1)- المصدرء ح ؟. 
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بل يجوز (6570) له أن يحسب ما على الديّان وفاء عا فى ذمَةُ الغارم» و إن كان الأحوط أن يكون ذلكك بعد إلا حالة. 
[مسألة 14: لو كان الدين للضمان عن الغير تبرّعا] 


[مسألة : لو كان الدين للضمان عن الغير تبرّعاء لمصلحة مقتضية لذلكك؛ مع عدم تمكنه من الأداء» و إن كان قادرا على قوت سنته. 
يجوز )687١(‏ الإعطاء من هذا السهم, و إن كان 


(670) فيكون المستحق للزكاةٌ مالكا فى ذه الدئان بمقدار ما كان يملكه فى ذمّتهء فيحصل التهاترء و تبرأ كلتا الدّمتينء إِلَا أنّهِ لا بد 
من تقييده بما إذا كانا من جنس واحدء كما ثنه عليه العلامةُ البروجردى قدّس سرّه فى تعليقته» إذ على تقدير الاختلاف» كما إذا كان 
المستدق مدينا بعشرة دثائيرة و ملكك فى ذثرة الدائن من قبل من عليه الزكاة عشرة أمنان من الحنطة و هى تساوى بحسب القيمة 
ذلكك. فإنّْه لا مجال لبراءه ذمّتيهما بالتهاتر» كما هو ظاهر. 

ثم أن الوجه فى الاحتياط المذكور فى كلامه قدّس سرّهء هو مجرّد احتمال عدم كون الاحتساب- فى مثل الفرض- بمثابةٌ الإعطاء و 
الأداءء و إِلَّا فكما يجوز الأداء إلى الدّائن يجوز احتساب ما فى ذمّته لمن عليه الرّكاءٌ منها أيضاء فتأمّل. 

)61١1(‏ قد عرفت فيما سبق أنه لا فرق فى جواز الإعطاء من السهم المذكور بين أقسام الدين» من كونه ثمن مبيع» أو قرضء أو ضمان 
مال و نحو ذلكك. نعم, لا بِدّ و 
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التضمرة عقهف م 


[مسألة 14: لو استدان لإصلاح ذات البين] 


[ مسألة ] ]: لو استدان لإوصلاح ذات البيق: كما لو وجد قتيل لا يدرى قاتله. و كاد أن تقع سببه الفتنة» فاستدان للفصل» فإن لم 
كن من أدائه جاز الإعطاء من هذا السهم, و كذا لو استدان لتعمير مسجد أو نحو ذلكك من المصالح العامة و أمًا لمك عزن الأداء 
فمشكل (6779). 


أن يكون الضمان لأجل مصلحة عقلائيةُء و إِنَا كان الإعطاء من السهم المذكور غير جائز» بعد فرض عدم كون الضمان مبتيا على وجه 
عقلائى صحيح. فإنه حينئذ يكون ك: لا ضمان. 

(؟67) لإطلاق ما دل على جواز صرف الزكاة فى الغارمين» كما لا يخفى. 

(67) الوجه فى إفراد المسألة بالذكر مع وضوح حكمها إِنْما هو لأجل حكم صورة تمكن الغارم من الأداء ققد ذهب بعضهم )١١‏ 
إلى جواز الإعطاء من السهم 


-)١1(‏ الطوسىء محمد بن الحسن: المبسوط» ج :١‏ ص 10١‏ ط المكتبة المرتضوية» طهران. و فى «الحدائق): «و بذلكك صرّح كثير من 
الأصحات من تأخر عنه» منهم العلامة فى أكثر كتبه» و ابن حمزة ...) (البحرانى» الشيخ يوسف: الحدائق الناضرة» ج 17: ص 2198 ط 
الحث الأشرك): 
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نعم لا يبعد جواز الإعطاء من سهم سبيل الله و إن كان لا يخلو عن إشكال (675©) أيضا؛ 


المذكور مطلقاء حتّى مع التمكن فيما إذا كان الدين لا لأجل مصلحة نفسه بل للمصلحة العامّةُ. و استدلٌ له بعموم الآيهُ الكريمة و 
بما روى عن النَبِى صلى الله عليه و آله أنّهِ قال: «لا تحلّ الصدقة لغنى إِلَّا لخمسة: لغاز فى سبيل الله أو لعامل عليهاء أو لغارم ... .001١‏ 
أمَا عموم الآيهُ الكريمة؛ فلا مجال له» بعد ما عرفت آنفاء من انصرافها إلى مورد العجز عن الأداءء بلا فرق فى ذلكك بين كون الدين 
لمصلحة نفسه أو للمصلحةٌ العامة. و أما الخبر فهو عاميَّ ضعيف السندء لا ينبغى الاعتماد عليه» و الموجود فى أصولنا مجورّد عن 
الاستثناء 1١‏ و عليه» فالحقّ هو عدم الجواز مع التمكن. 

(©9©) وجة الأشكال هو أن ما يكزن مصذاقا لسيل الله لبس هو الاستدانة» و إثماهو ضرف المال الذى اسححضله بالدين فى الأمور 
المذكورة؛ فلا ينطبق عنوان «سبيل الله على نفس الدين, ليكون وفاءه من الزكاة من سهم سبيل اللّه. 


-)١(‏ أبو داود» سليمان: السنن» ج 7: ص /١١9‏ ح 1878؛ البيهقى: السنن» ج !: ص 16» ط حيد رآ باد- الهند. 
(0)- النجفى؛ الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام؛ ج :١0‏ ص 2917 ط النجف الأشرف. 
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إِنَا إذا كان من قصده (670) حين الاستدانة ذلكك. 


[السابع: سبيل اللّه] 


السابع: سبيل اللّهء و هو جميع سبل الخير (0©12: كبناء القناطر» و المدارسء و الخانات» و المساجد و تعميرهاء و تخليص المؤمنين من 
الزائرين» و إكرام العلماء و المشتغلين» مع عدم تمكنهم من الحجّ و الزيارة» و الاشتغال و نحوها من أموالهم. بل الأقوى جواز دفع هذا 
السهم فى كلّ قربة» مع عدم تمكن المدفوع إليه من فعلها بغير الزكاةء بل مع تمكنه أيضاء لكن مع عدم إقدامه إلا بهذا الوجه. 


(610) فإنّه يصدق على نفس الاستدانة العنوان المذكورء فيصحٌ وفائه من السهم المذكور. 
(618) لا إشكال و لا خلاف فى صرف الزّكاهً فى الجهة المذكورة فى الجملة؛ كما يدل عليه صريح الآية الكريمة: مدو قن تيل 
الله الآية 21١‏ إِنّما الكلام فيه من جهات: 


()- التوبف 4: 60. 
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الأولى: أنه نسب إلى «المقنعة »))١١‏ و «النهاية ١؟))»‏ و «المراسم «037)» و غيرها «5» اختصاص ذلكك بالجهاد فقطء فالمراد بسبيل الله إنْما 
يكون هو الجهاد خاصّة. و نسب «4 إلى الأكثر بل المشهورء بل إلى عامّةُ المتأخَرينء و عن غير واحد «2/: دعوى الإجماع عليه أنه 
يعم سبل الخير كلهاء فيدخل فيه المذكورات فى المتن أيضا. 

و الظاهر هو المذهب المشهورء و يدل عليه- مضافا إلى إطلاق الآيهُ الكريمة: مع عدم ظهور مقدّد له بالجهاد خاصّة؛ و عدم كون 
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سبيل الله ظاهرا فيه بنحو الحقيقة» الشرعتية أو عند المتشرّعة- خبر على بن إبراهيم؛ فى تفسيره؛ عن العالم عليه السّلام قال: «و فى سبيل 
الله قوم يخرجون فى الجهاد و ليس عندهم ما يتقوون بهء أو قوم من المؤمنين ليس عندهم ما يحيجون به» أو فى جميع سبل الخير» 
فعلى الإمام عليه السّهِ لام أن يعطيهم من مال الصدقات حتّى يقووا على الحبّ و الجهاد ... 037)» و رواية علىٌ بن يقطين. أنه قال لابن 
الحسن الأوّل عليه السَّلام: يكون عندى المال من الزكاق فأحج به مواليٌ و أرقابى؟ قال: «نعم» لا بأس و 


(1)- المفيد. محمّد بن محمد بن النعمان: المقنعة» ص 275١‏ ط مؤسسة النشر الإسلامى؛ قم. 

(1)- الطوسىء الشيخ محمّد بن الحسن: النهاية» ص 185. ط دار الكتاب العربى» بيروت. 

(5)- سلار» حمزةٌ بن عبد العزيز الديلمى: المراسم/ تحقيق محمود البستانى» ص 1. 

(6)- الصدوقء محمّد بن على بن الحسين: الفقيه» ج ؟: ص #) ط مكتبة الصدوقء. طهران؛ الحلبى؛ على بن الحسن: إشارةٌ السبق» ص 
ط مؤسّسة النشر الاسلامى؛ قم. 

(0)- النجفى, الشيخ محمّد حسن: جواهر الكلام؛ ج ؟. ص 2788 ط النجف الأشرف. 

(8)- الطوسىء الشيخ محمّرد بن الحسن: الخلاف» ج 5: ص 75738, ط موس سة النشر الإسلامى» قم؛ ابن زهرة» حمزةٌ بن علىٌ: غنية 
التزوع: ص 898 ط إيران الحجريّة (ضمن المجموعة «الجوامع الفقهيّة)). 

(0- الحرٌ العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب :١‏ المستحقّين للزكاة» ح 7. 

()- المصدر/ باب 67: المستحقّين للزكاة ح .١‏ 
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خبر الحسين بن عمرء قال: قلت للصادق عليه الس لام: إن رجلا أوصى إلى شىء فى سبيل الله. فقال لى: «اصرفه فى الحسّء فإنى لا 
أعلم شيئا فى سبيل اللّه تعالى أفضل من الحجّ ١‏ و نحوها غيرها 077. 

واستدل للقول الآخر: بالانضراف (أى اتضراف إطلاق الآبة الكريمة)؛ و عبر يوثس بن يعقوبه 'قال: إن رجلا كان بهمدان» ذكر أن 
أباة ماث» :و كان لا يعرت هذا الأمن فأوصى بوصية عند الموكه و أوضى أن يعطق شىءءفن سيل الله فسعل عله أب عبد الله عليه 
الّ.لام كيف يفعل به. فأخبرناه أنه كان لا يعرف هذا الأمر» فقال: «لو أن رجلا أوصى إلى بوصيةُ أن أضع فى يهودىّء أو نصرانيٌ 
لوضعته فيهماء إنّ الله عزّ و جل يقول: فَمَنْ بَدَلَهُ بعد ا س عه فَإلا إنْمَة عَلَى الَّذِينَ يبدلُوته- الآية «» فأنظر إلى من يخرج إلى هذا 
الوجه- يعنى بعض الثغور- فابعثوا به إليه 9©)). 

مرا الانصرافء فلا سبيل إلى إثبات كونه من غير البدوىء و أمّا الخبر» فقد أجيب عنه بأنّ المتّبع فى باب الوصية إِنْما هو عرف 
الموصىء فإذا كان ممّن لا يعرف هذا الأمرء كما هو المفروضء فقد كان «سبيل الله عنده هو الجهاد خاصضّة» كما هو المنسوب إلى 
العامة و لأجل ذلك حكم عليه السشلام- أيضا- بصرفه فى الجهاد. 

مضافا إلى احتمال أن يكون التخصيص بالجهاد- فى الخبر- من جههُ كونه أفضل الأفراد» كما لا يخفى. 

الثانية: إِنّه- بناء على عدم الاختصاص بالجهاد- لا يعم جميع الأمور 


(1)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب #": الوصاياء ح ؟. 
(9)تالمضدز/ باب 76# المستحقين للزكاة [و] بات # الوضايا. 
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(*)- البقرف 7: 181. 
()- الحرّ العاملى؛ محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب #: الوصاياء ح 5. 
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الخيريُّ القربيُ حتّى ما كان الخير فيه شخصياء كصلاة الليل و صلا جعفر, و نحوهما من أفعال الخير الشخصيَة بل الظاهر اختصاصه 
بالأمور القربية المشتملة على المصالح العامة الدينية- كما ننه عليه العلامة السيد البروجردى قدّس سرّه فى تعليقته- و الوجه فيه: أن 
المستفاد من ملاحظة أله تشريع الزّكاء مع ما فيها من مزيد الاهتمام و الحتّ على دفع الزكاه و عدم التملص و التخلص منهاء أن 
تشريعها إِنْما كان بلحاظ تأمين المنافع و المصالح العامة للمسلمين» و هذا يناسب اختصاص صرف السهم المذكور فى الأمور القريية 
المشتملة على المصالح الديتية العامة كتعمير المساجدء و القناطر» و المدارس.ء و تأسيسهاء و الحجّ ...» لا مطلقاء كما لا يخفى. 
الثالشة: إِنْهم اختلفوا فى اعتبار الحاجة و الفقر فى جواز الإعطاء من الهم المذكورء فذهب بعضهم إلى ذلكك» مستدنًا له: أن الزكاةٌ 
إِنّما شرّعت لرفع حاجة المحتاجين و سدّ خلتهم؛ فلا يجوز صرفها فى غير مورد الحاجة و الفقر. و بعموم قوله صلى اللّه عليه و آله: «لا 
تحلّ الصدقة لغنىٌّ). 

و لا يخفى وجه الإشكال فيهماء فإِنّ تشريع الزّكاء لرفع حاجة المحتاجين لا يقتضى اعتبار الحاجة و الفقر فى جميع المصارف 
المذكورة فى الآيهُ الكريمة» فإِن فى بعضها لا يكون الفقر معتبرا قطعاء كما مرّت الإشارة إليه. و عليه» فالوجه فى التعابير المتقدّمة 
الوارده فى أدلّةُ الزكاة إِنّما هو ملاحظة الغالب خارجاء حيث أن الغلبة فى مصرفها إِنّما تكون لرفع حاجة الفقراء و المعوزين» فالإطلاق 
إِنْما هو بهذا اللحاظ. 

و أمًا قوله صلى اللّه عليه و آله: «لا تحلّ ...» فالمظاهر منه نفى كون الغنيٌ مالكا لهاء فيدلٌ على اعتبار الفقر فى مورد يقصد به تملكك 
المدفوع إليه الزكاق و أما فى المقام» 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج 1 ص: "١0‏ 


فالظاهر منه أن المدفوع إليه لا يكون مالكا للسهم المذكورء بل المالكك لها إِنّما هى الجهة الخاصّة. و على الإجمال: الخبر إِنّما ينفى 
تملكك الغنيّ للزكاةً؛ و فى المقام لا يقصد من إعطاء الزكاةً التملكك فإنّ الظاهر من الآيه الكريمة إِنّما هو جواز إعطاء السهم المذكور 
على وجه لا يكون المدفوع إليه مالكا. فلاحظ. 

و للفقيه المحمّق الهمدانى قدّس سرّه فى المقام كلام لا بأس بإيراده» قال قدّس سرّه: «و لكن لا يخفى عليكء أن صرف الزكاةٌ فى 
معونة الزوّار و الحجيج و الغزاة يتصوّر على أنحاء: 

أحدها: أن يكون ما يصرفه إليهم بمنزلة الآجرة على عملهم؛ كما لو لم يكن لمن يباشر العمل بنفسه داع إلى فعل الحيّ» أو الجهاد أو 
نحوه؛ و لكن رأى المتولى للصرف و المصلحة فى إيجاد هذه الأفعال» من باب تشييد الدين؛ أو تعظيم الشعائر أو غير ذلكك من 
المصالح فبعثهم على الفعل» بجعل الأجرة لهم أو بذل النفقةُ عليهم من الصدقاتء على أن يعملوا هذا العمل. 

الثانى: أن يصرفه فيمن يريد بنفسه الحج و الجهاد, فيعينه ببذل الزاد و الراحلة و السلاح و نحوها. 

الثالث: ما يصرفه فى التسبيلات العامة من مثل المضايف و الشقايات الواقعة فى الطرقء الّتى يأكل و يشرب منها عامّة المستطرقين. أما 
القسم الأوّل و الثالث؛ فلا ينبغى الاستشكال فى عدم اشتراط الفقر و الحاجة فيمن يتناوله؛ فإنّ مصرف الزكاءً فى هذين القسمين- فى 
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الحقيقة- هى نفس تلك المصالح الّتى صرفت الزكاة فيهاء لا خصوص الأشخاص الذين وصل إليهم شىء منها. و أمَا القسم الثانى» 
اذى هو فى الحقيقة صرف إلى من يعمل الخيرات لا فى نفس عمل الخير» و إن كان هذا الصرف- أيضا- باعتبار كونه إعانة على 
البرّ و التقوى يعد 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج 1 ص: "١02‏ 


[الثامن: ابن السبيل] 
اشارة 


الثامن: ابن السبيل» و هو المسافر (671) الى نفذت نفقته» أو 


من السبيل» فهذا هو الّذى وقع فيه الإشكال على تقدير عدم كون المصروف إليه محتاجا إلى تناوله؛ و الاحتياط فيه ممما لا ينبغى تركه 
1لا 

هذا وقد عرفت آنفا عدم الدليل على اعتبار الفقر و الحاجة فى القسم الثانى الذى هو محل الخلافء فالاحتياط المذكور فى كلامه 
قدّس سرّه مما لا بأس بتركه. و الله العالم. 

(670) لا مجال لاستشكال كون ابن الشبيل مصرفا للزكاه فى الجملهُ» لصراحة الآيهُ الكريمة: إِنَّمَا الصّكَيَاتُ للْفمَلااء ... و ابن السّبيل- 
الآية ؟» فى ذلكء مضافا إلى ذلكك ما رواه الشيخ قدّس سرّه باسناده عن على بن إبراهيم فى تفسيره- و الظاهر أنه صحيح- عن العالم 
عليه الدّ.لام- فى حديث-: «و ابن السبيل» أبناء الطريق الّذين يكونون فى الأسفار, فى طاعة الله فيقطع عليهم و يذهب ما لهم؛ فعلى 
الإمام أن يردّهم إلى أوطانهم من مال الصدقات 35)»). 

ثم إن المتفاهم من هذه الكلمةٌ عرفاء إِنّما هو المنقطع عن أهله فى الطريق» المعتر عنه بالفارسية ب «سر راهى)»» و ليس هو عبار عن 
خصوص المسافر» أى من يصدق عليه العنوان المذكور شرعاء على الوجه المقرّر فى صدق السفر 


()- الفقيه الهمدانى» آغا رضا: مصباح الفقيه» ج ”/ كتاب الزكاة: ص ٠١7”‏ ط إيران الحجريّة. 

(5)- التوبف 9: ٠ع,.‏ 

(*)- الحرٌ العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب :١‏ المستحقين للزكاق» ح /. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة» ج 1 ص: 01" 

تلفت راحلته» بحيث لا يقدر معه على الذهاب و إن كان غتيا فى وطنه» بشرط عدم تمكنه من الاستدانة أو بيع ما يملكه؛ أو نحو 
ذلك (678). و بشرط أن لا يكون سفره فى معصيةٌ (679), 


الشرعى. نعمء عنوان «نفاذ النفقة» أو «تلف الراحلة»» و نحو ذلك مأخوذ فى مفهومه. حيث إِنّ الانقطاع لا يكون إلا بذلك, كما هو 
ظاهر. 

(618) فإنّه مع التمكن من ذلكك لا يصدق عليه الانقطاع فى الطريق» المفروض كونه. مأخوذا فى مفهوم ابن السبيل» كما أشرنا إليه 
آنفا. نعم» لا بدٌ من تقييد التمكن بما لا يستلزم المشقّهُ و الحرجء بحيث لا يتحمّل ذلكك إِلَا مع الإلجاء و الاضطرارء فإِنّهِ فى فرض 
استلزامه لذلك لا يكون مانعا عن صدق الانقطاع؛ كما لا يخفى. 


المرتقى الى الفقه الارقى: كتاب الزكاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة ٠و‏ من /09 


(19©) فى «المداركث:: «لا خلاف بين العلماء فى عدم جواز الدفع إلى المسافر من سهم ابن السبيل إذا كان سفره معصية ... 201١‏ و 
يدل عليه- مضافا إلى الخبر المتقدّم- ما تقدّم فى جواز إعطاء الزكاهُ للغارم؛ فى اشتراط عدم كون الدين فى المعصية؛ من انصراف 
الأدلّهُ عن مورد المعصية. أو الوجه العقلي الّذى أشرنا إليه هناكك. 


(1)- الموسوىء الستيد محمّد: مدارك الأحكام؛ ج 0: ص 7728 ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام؛ قم. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكا ج 7 ص: 0" 

فيدفع إليه قدر الكفاية (:67) اللائقة بحاله؛ من الملبوس و المأكول و المركوبء أو ثمنهاء أو أجرتها إلى أن يصل إلى بلده؛ بعد 
قضاء وطره من سفره؛ أو يصل إلى محل يمكنه تحصيلها بالاستدانة و البيع أو نحوهما. و لو فضل مما أعطى شىء؛ و لو بالتضييق على 
نفسه. أعاده (6871), على الأقوى. 


ثم إن المأخوذ فى موضوع الجواز فى الخبر المتقدّم؛ و إن كان هو عنوان «الطاعة» إِلَا أن المراد به هو المشروعيةُ و كون السفر مباحاء 
فى قبال سفر المعصية» لا أن يكون ذلك مما ينطبق عليه عنوان قربي» كما لا يخفى. 

ثم إِنّه لا بدّ من تقيبد الحكم بعدم التوبة و الارتداع» فلو ارتدع عن المعصية» و كان الباقى بمقدار يصدق عليه السفر استقلالاء جاز 
إغطاءه من الركات كما هو ظاهر. 

(:6) المستظهر من الآية الكريمة إِنّما هو كون جهة ابن السبيل مصرفا للزكاة» نظير الغارمين» و الرقاب» و سبيل اللّهء فالذى يجوز 
دفعه من الزكاة الى «ابن السبيل» إِنّما هو بالقدر اذى يخرجه عن الانقطاع» بأن يوصله إلى محلهء أو إلى مكان يمكنه الاستدانة أو 
البيع و نحوهماء مع ملاحظةٌ حاله» ضعةٌ و رفعة. 

(1©) كما عليه الأكثر. بل المشهورء كما فى «الجواهر .»١١‏ و نسب إلى الشيخ قدّس سرّه فى 


(1)- النجفىء الشيخ محمّد حسن: جواهر الكلام؛ ج :١0‏ ص 20/8 ط النجف الأشرف. 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج17 ص: "١04‏ 


«الخلاف :))1١‏ عدم الإعاد. و كيف كان فالمسألة عندهم مبتنية على اشتراكك ابن السبيل مع الفقير و عدمه. فعلى القول بالاشتراكك, 
فكما لا يجب على الفقير إعادة ما فضل عن مثونة سنته و لو كان ذلكك بالتقتير» كذلكك لا تجب الإعادة على ابن الشبيل. 

و الظاهر هو الفرق بين الأنمرينء فإِنّ الفقير إِنُما يملكك ما يدفع إليه من سهم الفقراء» و المفروض أن جهة فقره إِنْما تكون داعية 
للمالك إلى تمليكه المقدار المذكور فإذا وفره على نفسه بالتقتير» لم يكن هناك موجب لإعادة الزائد إلى المالكك. و هذا بخلاف 
المقام إن التمليكك له إِنّما هو بعنوان كونه ابن السبيل؛ فأىّ مقدار من المال كان دخيلا فى رفع العنوان المذكور فقد ملّكه صاحب 
الزكاة» و أمّا الزائد على ذلك فلا سبب لدخوله فى ملكه. و الحاصلء أنْ الفقر هناك إِنْما يكون داعيا إلى تمليك مقدار من المال 
للشخصء بخلاف المقام؛ فإنّه مقتيد بكون المتملكك ابن السبيل؛ فملكيته لما يدفع إليه يكون مراعى بالصرف فى حاجته؛ فإذا فضل منه 
شىء؛ لم يكن الشخص - حينئذ- مصداقا لابن السبيل» فلم يكن سبب لتملكه المقدار الفاضل؛ كما لا يخفى. 

و من هنا يظهر الخلل فيما استدل 07١‏ به لعدم الإعادة» من أَنّه يملكه بالقبضء فما يفضل منه بعد الوصول إلى بلده ليس إِلَا كما يفضل 
فى يد الفقير من مال الصدقة بعد صيرورته غتيا. 
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-)١(‏ الطوسىء محمّد بن الحسن: الخلاف» ج 5: ص 2778 ط مؤسسة النشر الإسلامى» قم. 

()- الفقيه الهمدانى؛ آغا رضا: مصباح الفقيه. ج "/ كتاب الزكاة: ص 0٠١5‏ ط إيران الحجريّة. 

وقد ذكره قدّس سرّه توضيحا لاستدلال الشيخ قدّس سرّه فى «الخلاف). 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج17 ص: "٠١‏ 

من غير فرق بين النقد, و الدَابهُ و الثياب» و نحوها (677)» فيدفعه إلى الحاكم (7©)) و يعلمه بأنّه من الرّكاة؛ و أما لو كان فى وطنه 
و أراد إنشاء السفر المحتاج إليه و لا قدرةٌ له عليه فليس من 


(7©) قال فى «المسالكك:: «لا فرق فى ذلكك- أى فى وجوب الرد- بين النقدين و الدابة و المتاع ... .0١١‏ و علق عليه فى «الجواهرا: 
دو كأنّه أشار إلى ما عن «نهاية 027 الفاضلء من أنه لا يسترد منه الدابة» لأنّه ملكها بالاعطاء؛ بل عن بعض الحواشى إلحاق الثياب. و 
الآلات بها ... «”». و لكن الفرق ضعيفء لما تقدّم من كون الملكيةُ مراعى بالصرف فى جهة حاجته؛ فإذا فضل منه شىء؛ أو سلم 
نفس المدفوع إليه- كما فى الدابّةُ و الثياب و نحوهما- عاد إلى ما كان عليه من الصدقة؛ كما هو ظاهر. 

(7©) و ذلكك فإِنْ الحاكم هو ولى الفقراء فى أخذ الزكوات من أصحابهاء فإذا كان ما يفضل فى يده فى الصدقة- و مصرفها الفقراء- 
لزمه الدفع إلى وليّ الفقراء» ليصرفه فى الموارد المقرّرة له. 


(1)- الشهيد الثانى» زين الدين: مسالكك الأفهام؛ ج :١‏ صص 067١-870١‏ ط مؤسسة المعارف الإسلامية قم. 

()- العلامة الحلّى» الحسن بن يوسف: نهاية الأحكام, ج ؟: ص 6١19‏ ط مؤسسة إسماعيليان» قم. 

(*)- النجفىء الشيخ محمد بن الحسن: جواهر الكلام؛ ج :١0‏ ص /07: ط النجف الأشرف. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج17 ص: "١1١‏ 

ابن السبيل (67). نعم, لو تلبس بالسفر على وجه يصدق عليه ذلكك يجوز اعطاؤه من هذا السهم. و إن لم يتجدّد نفاذ نفقته (98©): 
بل كان أصل ماله قاصراء فلا يعطى من هذا السهم قبل أن يصدق عليه اسم ابن السبيل. نعم» لو كان فقيرا يعطى من سهم الفقراء 
(عنع). 


[مسألة :!"٠‏ إذا علم استحقاق شخص للزكاة؛ و لكن لم يعلم من أى الأصناف] 


[مسألة :1٠‏ إذا علم استحقاق شخص للزكاة. و لكن لم يعلم من أى الأصنافء يجوز إعطاؤه بقصد الزكاة؛ من غير 


(57) لعدم صدق عنوان ابن السشبيل عليه- عرفا- مع عدم تلبّسه بالسفر. 

(0©) الظاهر هو عدم اعتبار تجدّد النفاذ فى صدق العنوان المذكورء فلو كانت النفقهُ قاصرة من الأوّلء و تلئس بالسفرء صدق عليه 
ذلكء وجاز إعطاءه من السهم المذكور. 

(ع"©) و وجهه ظاهر. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج17 ص: 17" 

تعيين للصّنف (/577): بل إذا علم استحقاقه من جهتين يجوز إعطاؤه من غير تعيين الجهة. 
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[مسألة :"١‏ إذا نذر أن يعطى زكاته فقيرا معيّنا- لجهة راجحة؛ أو مطلقا] 


[مسألة :"١‏ إذا نذر أن يعطى زكاته فقيرا معيّنا- لجههٌ راجحة. أو مطلقا (/67)- ينعقد نذره؛ فإن سها فأعطى فقيرا آخر أجزأ (9”ع), 
ولا يجوز استرداده و إن كانت العين باقية» بل لو كان 


(/7) بناء على عدم وجوب البسط لا دليل على اعتبار التعيين» و الأصل البراءة» فيكفى الإتيان بداعى العنوان الواقعى المنطبق عليه. و 
الزكاء و إن كان قرياء لكنّه لا ديل على وجوب قصد الوجهء أو التمييز فى العبادة» كما حمّق ذلك فى محله. 

(68) بناء على اعتبار الرجحان فى متعلّق النذرء الظاهر عدم انعقاده فى فرض عدم الجهة الراجحة: فما أفاده قدّس سرّه من الانعقاد 
مطلقا مما لم يظهر الوجه فيه. 

(89©) فان الامتثال بإعطاء الزكاً إلى الفقير قد تحمّق على الفرضء فلا موضوع للرّكا» و إعدام الموضوع و إن كان غير جائز لأجل 
اللّذنة إلا الدعديق كان #لكه بسهواء قلة معضيةة ويك إن الققير قن متلكف الو كاف قل سال لانت رذادهه و إن كانت الع :باقنك لأنها 
أصبحت كسائر أمواله. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج 7 ص: 1" 

ملتفتا إلى نذره و أعطى غيره متعمّدا أجزأ أيضا (:68)» و إن كان آثما فى مخالفة الْنّذْرء و تجب عليه الكفارة و لا يجوز استرداده 
أيضاء لأنه قد ملكك بالقبض. 


[مسألة 7؟": إذا اعتقد وجوب الزكاةٌ عليه فأعطاها فقيرا] 


[مسألة ؟"]: إذا اعتقد وجوب الزكاة عليه فأعطاها فقيراء 


(:68) فإنَ مرجع النْذر ليبس هو حصر المصرف فى الفقير المعتّن» لكون ذلك خلاف الكتاب و الشدنة» حيث اعتبر فيهما الفقير- بما 
هو فقير من دون اختصاص له بشخص معيّن- من جمله مصارف الزكاة» فلا ينعقد مثل هذا النذرء بل الُْذر إِنّما يوجب عليه إعطاء 
الزكاة إلى الفقير المنذور له فإذا خالف النذر المذكور اختيارا عمدا أثم؛ و وجبت عليه كفَارهُ حنث النَذْرء لأنّه لا موضوع للزكاة بعد 
ذلك إِلَا أنه لا يضرٌ بالامتثال لوجوب الزكاة بعد وقوعها فى محلها. 

فهو من قبيل الواجب فى الواجبء فإنّه- قبل النذر- كان مخبرا فى تطبيق المأمور به- أو كان راجحا ذلكك. فيما إذا فرضنا جههٌ راجحة 
فى اعطاءها الفقير الخاص- على الفقير المعين؛ فصار ذلكك واجبا بالنذرء كما فى نذر الاتيان بالفريضة فى أول وقتهاء فإن مخالفة مثل 
ذلكك اختيارا و إن كان حراماء و موجبا الكفارة لكنّه لا يوجب بطلان الفريضة فى غير الوقت المذكورء كما هو ظاهر. 

و منه يظهر الوجه فى عدم جواز الاسترداد, فإِنْ الفقير المدفوع إليه- حيث إِنْه لم يخرج بالنذر عن كونه مصرفا للزكاة- كان قد ملكك 
الزكاة- لا محالة- بالقبضء فلا مجال- إذن- لاستردادها منه. 
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ثم تبتين له عدم وجوبها عليه» جاز له الاسترجاع إذا كانت العين باقية »)69١(‏ و أمَا إذا شكك فى وجوبها عليه و عدمه؛ فأعطى احتياطاء 


(91©) إذا كان الفقير عالما بالحال» أى عالما بأنّه لا تجب الزكاءً على الدافع, و أنه اعتقد ذلكك خطأء جاز للمالكك- حينئذ- استرجاع 
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العين مع بقائهاء و استرجاع بدلها- مثلا أو قيمة- مع تلفهاء لعلمه أنه غير مالكك للمال المذكورء فكان يده على المال يد ضمان لا 
محالة. 

و أمّا إذا كان جاهلا بالحال؛ فمع بقاء العين يجوز للمالكك الاسترداد, فَإنّهِ إنْما أعطى المال بعنوان الرّكاةء لا بعنوان آخرء كالهبة» و 
الصَدقهُ و نحو ذلككء و المفروض هو عدم وجوب ذلكك عليه واقعاء فالتمليك إِنّما كان بعنوان لم يتحمّق, فلم يدخل المال فى ملكك 
المدفوع إليهء فللمالك استرجاعه مع بقاء العين. نعم مع التلف لا مجال للاسترجاع. فإِنّهِ مغرور من قبل المالكك. حيث سلّطه على 
المال» فلا مجال للضمان حينئذ. 

(؟68) لأنٌ معنى الاحتباط هو أن يقصد بذلك الصدقة الواجبة رجاء باحتمال وجوبها عليه فعلى كل تقدير المقضود يكون هو 
الصَدقَةُء و المفروض أن 
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المدفوع إليه هو مورد الصدقة لكونه فقيراء و إن لم تكن واجبة عليه» فإذن يكون المال ملكا للمدفوع إليه» إن كانت الصدقة واجبة 
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[فصل فى أوصاف المستحقين] 

اشارة 

[فصل] فى أوصاف المستحقين) و هى أمور: 

[الأوَل: الإيمان] 

اشارة 

الأول: الإيمان (65)» فلا يعطى الكافر (85©) بجميع أقسامه. 

(8#©) المراد به الإيمان بالمعنى الأخصٌّء و هو الولاية» كما ستأتى الإشارةٌ إليه قريبا. 

(8©) الظاهر كونه مما لا خلاف فيه» بل فى «الجواهر): «يمكن دعوى كونه من ضروريّات المذهب أو الدّين ١١‏ وهو وإن لم 


يكن موزدا للتصوصن المائعة: بالخصوصضع لاختصاضهاك كما ستشير إلبها إن شاء الله تعالى- بالميخالق» فتدل على اعبار الايمان 
بالمعنى الأخصٌء إِلَا أنّه يستفاد منها عدم جواز الإعطاء للكافر بالطريق الأولى؛ كما لا يخفى. 


(01)- النجة ؛ الشيخ محمّد حسن: جواهر الكلام؛ ج كفل بخ الدعت الأشرق:» 
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و لالمن يعتقد خلاق الحق (688) من فرق المسلمين: حتّى 
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(0ع©) لا خلاف فيه ظاهرا بين الأصحاب رحمهم الله بل الإجماع بقسميه عليه بل المحكيّ منه متواتر كالنصوصء كما فى «الجواهر 
و يشهد به جملهُ من التصوصء. كمصححح الفضلاء عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما ال .لام أنّهما قالا: فى الرجل يكون فى 
بعض هذه الأهواء: الحروريّة؛ و المرجثة؛ و العثمائية و القدريّة ثم يتوب و يعرف هذا الأمر و يحسن رأيه أ يعيد كل صلاه صلاهاء 
أو صومء أو زكائ أو حج. أو ليس عليه إعادة شىء من ذلكك؟ قال: «ليس عليه إعادة شىء من ذلككء غير الزكائ, و لا بد أن يؤدّيهاء 
لأنّه وضع الزكاء فى غير موضعهاء و إِنّما موضعها أهل الولاية 79 و صحيح بريد العجلى عن أبى عبد الله عليه السّلام- فى حديث- 
قال: «كلّ عمل عمله و هو فى حال نصبه و ضلالته ثم منّ الله عليه و عرّفه الولاية فإنّه يؤجر عليه إلا الزكاق لأنّهِ يضعها فى غير 
مواضعها؛ لأنّها لأهل الولاية ... «”»: و صحيح إسماعيل بن سعد الأشعرى؛ عن الرضا عليه السّلام؛ قال: سألته عن الزكا هل توضع فى 
من لا يعرف؟ قال: «لاء و لا زكاةٌ الفطرةٌ «15)» و نحوها غيرها «8). 


(1)- النجفى؛ الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام؛ ج :١0‏ ص 20/8 ط النجف الأشرف. 

(؟)- الحر العاملى؛ محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب *: المستحقّين للزكاة» ح ؟. 

(9)- المصدرء ح .١‏ 

(©)- المصدر/ باب : المستحقّين للزكاق ح .١‏ 

(0)- المضدر/ باب *[و] باب 8: المستحقين للزكاة. 
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المستضعفين (668) منهم؛ إِلّا من سهم المؤْلَفةُ قلوبهم (67): و سهم سبيل اللّه فى الجملة (558): و مع عدم وجود المؤمن و المؤلّفة 
و سبيل الله يحفظ إلى حال التمكن (684). 


(52©) لإطلاق النصوص المتقدّمة بالنسبة إليهم» لعدم إحراز إيمانهم. 
(817©) لما مرّء من أن المراد بهم ألا عمّ من الكقار الّذين يستمالون بالزكاهً إلى الإسلام أو معاونة المسلمين» و من المسلمين ضعاف 


العقيدة» فراجع. 
(5©) كما إذا أعطى - فى الحقيقةٌ- بعنوان الأجرة على العمل من حيث قيامه ببعض مصالح المسلمين العامّة؟؛ كالغزو. و حفظ الطرق» 
وسدٌ النغورء نحو ذلكك. 


و أمَا إذا كان الصضَرف فى المصالح العامّة الخيريّة الديتية و انطبق على المخالفء كما إذا عمّر مسجدا- مثلا- فصلّى فيه المخالفء فلا 
شبهة فى ذلكك. 

(89©) المشهور- كما نسب إليهم -0١١‏ هو ذلكك, بل فى «الجواهر): «بلا خلاف أجده؛ بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ... .))7١‏ و قد 
نعل لذلكك بخبر إبراهيم 


(1)- البحرانى» الشيخ يوسف: الحدائق الناضرة» ج :١7‏ ص 7508, ط النجف الأشرف. 
(1)- النجفىء الشيخ محمّد حسن: جواهر الكلام ج :١0‏ ص 278١‏ ط النجف الأشرف. 
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[مسألة :١‏ تعطى الزكاةٌ من سهم الفقراء لأطفال المؤمنين] 


المرتقى الى الفقه الارقى: كتاب الزكاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالائالانا صفحةً 90نا من /09 


[مسألة :]١‏ تعطى الزكاء من سهم الفقراء لأطفال المؤمنين (600): 


الأوسىء عن الرضا عليه الّ. لام قال: «سمعت أبى يقول: كنت عند أبى يوماء فأتاه رجلء فقال: إِنّى رجل من أهل الرَّىء ولى زكاة 
فإلى من أدفعها؟ فقال: إليناء فقال: أ ليس الصدقة محرّمة عليكم؟! فقال: بلى» إذا دفعتها إلى شيعتنا فقد دفعتها إليناء فقال: إِنّى لا 
أعرف لها أحدا؟ فقال: فانتظر بها سنة» قال: فإن لم أصب لها أحداء قال: فانتظر بها سنتين» حتّى بلغ أربعين سنة» ثم قال له: إن لم 
تصب له أحداء فصرّها صراراء و أطرحها فى البحرء فَإِنّ الله تعالى حرّم أموالنا و أموال شيعتنا على عدوّنا .01١‏ 

ولكن الخبر ضعيف السّندء مضافا إلى ما فى دلالته من الإشكالء فإِنٌ إلقاء المال فى البحر أمر مستهجن فى نفسه. عقلا و عرفا. فلا بد 
من توجيه الرواية بأنْ المراد هو بيان أن إعدام المال أولى من صرفه إلى الناصب. 

و مقتضى القواعد إِنّْما هو سقوط الفريضة فى مثل هذا الفرضء إذ لا يعقل اعتبار الملكيه أو الحق- على الخلاف فى المجعول فى 
باب الزكاةً» كما تقدّم- لمال» مع عدم وجود من له الملكك أو الحقّء كما هو ظاهر. 

)60٠0(‏ بلا خلاف فيه 07١‏ بل عن غير واحد «) دعوى الإجماع عليه» و يشهد به 


()- الحرٌ العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 0: المستحقّين للزكاة؛ ح 8. 
(5)- البحرانى» الشيخ يوسف: الحدائق الناضرة» ج مض /ا:لاءط التجق الأشرف. 
()- النجفى؛ الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام؛ ج :١0‏ ص 2387 ط النجف الأشرف. 
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الأخبار المستفيضة؛ كمصمحح أبى بصيرء قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّلام: الرجل يموت و يتركك العيال؛» أ يعطون من الزكاة؟ قال: 
انعم حتّى ينشئواء أو يبلغوا و يسألواء من أين كانوا يعيشون إذا قطع ذلكك عنهم, فقلت: إِنّهم لا يعرفون قال: 

يحفظ فيهم ميّتهم و يحتب إليهم دين أبيهم» فلا يلبثوا أن يهتمموا بدين أبيهمء و إذا بلغوا و عدلوا إلى غيركم فلا تعطوهم 5١‏ و خبر 
أبى خديجة عن أبى عبد الله عليه السّلام» قال: «ذريّةُ الرجل المسلم إذا مات يعطون من الزكاةً و الفطره كما كان يعطى أبوهم, حتّى 
يبلغواء فإذا بلغوا و عرفوا ما كان أبوهم يعرف أعطواء و إن نصبوا لم يعطو «8»» و خبر عبد الرحمن بن الحيجاج» قال: قلت لأبى الحسن 
عليه الشد.لام: رجل مسلم مملوكك, و مولاه رجل مسلم. و له مال يزكيه» و للمملوكك ولد حرٌ صغير» أ يجزى مولاه أن يعطى ابن عبده 
من الزكاة؟ قال: 

«لا بأس به «2)). 

بل سكن القول عراز الاعطات مقف الآدلة الجاف تداقها ذا كان الطلفا مد ملاهة اقبير بحضة يضق عليغتر اق «المر موه أو 
«أهل الولاي» و نحو ذلكك, كما لا يخفى. 


(6)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب #: المستحقين للزكاة؛ ح .١‏ 
(0)- المصدرء ح ؟. 

(8)- المصدر/ باب 58: المستحقّين للزكاق ح .١‏ 
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و مجانينهم 2601 


(01©) قد يفرض الكلا-م قل السجترة الى لم يمسّ جنونه باعتقاديّاته أصلاء و هذا لا إشكال فى جواز إعطاءه من الزّكائ إذا أقرّ 
بالولاية» لصدق العناوين المأخوذة فى موضوع الجواز عليه كما هو ظاهر. و قد يفرض ذلك فى غيره؛ و القول بجواز إعطاء هذا 
القسم من مجانين المؤمنين» كما عن المصنّف قدّس سرّه و غيره -00١١‏ بعد اشتراط الجواز بالإيمان- غير واضح. 

وقد يقال: إن اشتراط الإيمان إِنّما هو فى الموضوع القابل لأن يتصف به و بمقابله» و أمَا المجنون الُّذى يكون هو و الجدار سواءء فلا 
مجال للا-شتراط بالإيمان فى مثله» فالنصوص الدالّهُ على اعتباره منصرفة عنه. و لكن يتوه عليه أن الانصراف بدوئّء فلا يضربا 
لاطلاق. و إِلّا كان لازم ذلك هو جواز اعطاء المجانين مطلقاء من دون تقييد لهم بمجانين المؤمنين. 

و ربما يقال: بأنّه إذا كان الإيمان شرطا فى جواز دفع الزكاةً إليه» كان القول بعدم الجواز فى المجنون فى محلهء و هذا بخلاف ما إذا 
قلنا بن الكفر و النصب فى الشخص مانع, فإِنّه حيث لم يحرز المانع فى المجنون, جاز إعطاء الزكاة له. 

و يتوه عليه: أن ظاهر النصوص الدالَةٌ على اعتبار الإيمان هو الاشتراط. 

والإنصاف- كما فى «المستند :-))7١‏ أنه إن تم الإجماع على جواز الإعطاء 


(1)- الموسوىء الستيد محمّد: مدارك الأحكام؛ ج 0: ص 7587 ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام؛ قم. 

(0)- النراقى» أحمد بن محمّد مهدى: مستند الشيعة» ج ؟: ص 2١‏ ط إيران الحجريّة. 
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من غير فرق بين الذكر و الأنثى و الخنثى» و لا بين المميّز و غيره (87) ما بالتمليكك بالدفع إلى ولتِهم (68)» و إِما بالصرف عليهم؛ 
مباشرة أو بتوسّط أمين؛ إن لم يكن لهم ولى شرعى من الأب و الجدّ و القيم. 


للمجانين فهوء و إِنَا كان للنظر فى الحكم مجال واسع. 

(؟60) لإطلاءق الأدلّتُ حتّى و لو كان الدّليل على الحكم فى البعض- كما فى المجانين- هو الإجماع» كما عرفت» لإطلاق معقد 
الإجماع. فتأمّل. 

(7مع) أثرا جواز الألمرين: التمليك, و الصرف فى باب الزكاة فهو مما لا ينبغى الإشكال فيه. إذ لا دليل على لزوم التمليك. فإنّ 
المستفاد من الأدلَهُ هو أن الغرض من تشريع الزكاء هو صرفها فى موارده المقرّرهُ له من دون خصوصيةُ للتمليكك فى ذلكك, كما لا 
يخفى. 

و أمّا اشتراط إذن الول فى الصرف عليهم, فهو ممما لا دليل عليه فإنّ المقدار الثابت بالأدلَة إِنّما هو عدم ثبوت السلطنة للأطفال على 
التصرّفات الاعتبارثّة» من التمليكك و نحوه. فيلزم أن يكون ذلكك بإذن الوليّ؛ و أما التصرّفات غير الاعتباريّة فلا دليل على اعتبار إذن 
الولى فى وقوعها و 
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[مسألة !: يجوز دفع الزكاة إلى السفيه تمليكا] 


[مسألة 1]: يجوز دفع الزكاة إلى السفيه تمليكا (58)» و إن كان يحجر عليه بعد ذلكك. 
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صدورهاء و عليه فالظاهرء أنه لا ينبغى الإشكال فى جواز الصرف عليهم بلا توسّرط إذن الولئء حيث لا يحتمل الخلاف ظاهرا فى 
جواز إشباع الطفل الجائع- مثلا- من دون حاجة إلى إذن وليه كما لا يخفى. 

بل يمكن القول بأنّ اشتراط التمليكك فى المقام بالدفع إلى خصوص الولى متا لا دليل عليه فإنّ حديث «رفع القلم) متكفل برفع 
المؤاخذة؛ المفروض تعميمها إلى المؤاخذة الدنيوة و الأخرورّة بمقتضى القرائن المذكورة فى محله. فلا محالة يختصٌ المرفوع 
بالحديث المذكور بما كان من قبيل الالتزامات و التعهدات, و لا يشمل مثل التملكك الميجانى» كالهبة أو الزكاءً و نحو ذلك. إذ لا 
تعهّد و لا التزام فى البين و بالنتيجة لا مؤاخذة» لتكون مرفوعة عن الصبىئ بحديث الرّفع. 

و على الإجمالء المرفوع بالحديث المذكور إِنْما هو التزامات الصبىّ و تعهداته- أى معاملاته- بمعنى عدم ترئب الأثر المترقب عليهاء 
فلا يدل حينئذ على عدم صبحة تملّك الطفل بدون إذن الوليّ» كما هو ظاهر. 

(06©) لقدرته و سلطنته على ذلك. فإنّه محجور بالإضافة إلى تصرّفاته- الاعتبارثرةٌ المعامكةه و غير الاعتبارةة- فى ما يملكه؛ و أمًا 
شسلكه تشىءة الذى هو غير داتخل فى جملة التصدفات الاعتباوتة- كما عرفت آاتقاد فهو غير محجور عليه فية» و بعد الذخول فى ملكه 
يكون كسائر أمواله. لا محالة. 
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كما أنّه يجوز الصرف عليه من سهم سبيل الله (508)» بل من سهم الفقراء- أيضا- على الأ-ظهر من كونه كسائر السّرهام؛ أعم من 
التمليك و الصَرف. 


[مسألة !: الصبئ المتولّد بين المؤمن و غيره يلحق بالمؤمن] 
[مسألة "']: الصبئّ الجعر لدعي شمن و ظيره لمق بالمؤمق (جوعل خضوضا إذا كان هو الأى: 


(680) إذا كان ممّن ينطبق عليه العنوان المذكورء بأن كان الصرف عليه داخلا فى جملة المصالح العامة الديتئة. 

(50) بعد اشتراط الإيمان فى المدفوع إليه» فقد يشكل الأسمر فى الإلحاق, نظرا إلى عدم الدّليل عليه. و ما قد يقال: من الإلحاق 
بأشرف الأبوين؛ إلحاقا للإيمان بالإسلام؛ فهو من القياس الباطل. و قد يقال: أن اعتبار الإيمان إِنّما هو فى الموضوع القابل لأن يتصف 
به و الصبيئ خارج عن ذلكك. فلا دليل على اعتبار الإيمان فيه» فيؤخذ بإطلالقى ما دل على أنْها للفقير. و لكننّه باطلء فإِنْ الإطلاق 
المذكور مقيّد بما دل على اعتبار الإيمان» و انصرافه إلى المورد القابل انصراف بدوى لا يعبأ به. و لو لا النص الخاصٌ لقلنا بعدم جواز 
إعطاء الزكاه للصبيٌ المتولّد من مؤمنين» لعدم انّصافه بالإيمان. و التبعيّةُ فى المقام غير ثابتة» و إِنّما هى فى باب الإسلام. على أنّه لو تم 
ذلكك لزمٌ جواز الإعطاء إلى الصبىّ و لو لم يكن 
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نعم» لو كان الجدّ مؤمنا و الأب غير مؤمن ففيه إشكال (501), و الأحوط عدم الإعطاء. 


أبواه مؤمنين أيضاء كما لا يخفى. 

و دعوى أن فى بعض نصوص جواز إعطاء الزكاةً للصبيان» مأخوذ عنوان «المسلم؛» كما فى خبر أبى خديجة المتقدّم: «ذررّة الرّجل 
المسلم ...)» مدفوعة بأنَ المراد بالإسلام فى هذا المقام إِنّما هو الإيمان» و يشهد بذلكك قوله عليه السّلام فى الرّاوى: 

«يعطون من الزكاةٌ و الفطرة كما كان يعطى أبوهم ...)» و معلوم أن الأب إتبا كات طن إذا كان مزهايلة خلاف: هذا مع أَنّه لو 
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سلمت الدعوى لزم جواز اعطاء المتولّد من مخالفين أيضاء لصدق عنوان «ذريّةُ المسلم) حينئذ مع أن أحدا لم يلتزم بذلك. 

و الْذى يمكن أن يقال: إِنّه فيما أنه إذا كان الأب مؤمناء يصدق عليه «ابن المؤمن»» فيشمله النصوص المتقدّمة فى الصبئء نظرا إلى أن 
المفروض فى موردها إِنّما هو إيمان الأب» فجواز إعطاء الصبيئ المتوأد من أب مؤمن إِنّما هو بملاحظة النصوص الخاصّة الواردة فى 
الصبئ. 

و أمَا إذا كانت الأمّ مؤمنة» أو كان الأبوان- معا- غير مؤمنين» فلا دليل على جواز إعطاء الزكاة للمتولّد منهما. 

(6010) لصدق كونه «ابن المسلم» و «ابن المؤمن» بالاعتبارين» إِلَا أن الأول أظهر. 

و لذلك استشكل المصنف قدّس سدّه جواز الإعطاء. 
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[مسألة ©: لا بعطى ابن الزنا من المؤمنين - فضلا عن غيرهم - من هذا السهم] 
[مسألة *1: لا يعطى ابن الزنا (/58) من المؤمنين- فضلا عن غيرهم - من هذا السهم. 
[مسألة 0: لو أعطى غير المؤمن زكاته أهل نحلته] 


[مسألة 0]: لو أعطى غير المؤمن زكاته أهل نحلته أعادها (6849), 


(84©) و الوجه فيه هو انصراف النصوص إلى الأولا-د الشرعتين» فإِنّ المنصرف إليه ل «ذرية الرجل المسلم؛- كما فى خبر أبى 
خديجة- أو قوله: «و للمملوكك ولد حرٌ ...)؛ و قوله: «أن يعطى ابن عبده)- كما فى خبر عبد الرحمن بن الحيجاج- هو المنسوب إلى 
المؤمن على الوجه الشرعى الصضّحيحء و لو لا ذلكك لما كان هناكك وجه للمنع» بعد فرض تكوّنه من المؤمن حقيقة. 

و منه يظهر الحال فى ابن الزنا من غير المؤمنين؛ فإنْه لا يجوز إعطاء الزكاة للابن الشرعى من المخالفين و الكافرين» فضلا عن ابن 
الأناء الذئ هو محل الأشكال فى المؤهن» كما عرقت. 

(505) قال فى «المداركك»: «هذا مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا 02١١‏ بل لعلّه إجماعيّ ”. و يدل عليه مصبحح الفضلاءء و 
صحيح بريد العجلى» المتقدّمان 0". 


(1)- الموسوىء السئّد محمّد: مدارك الأحكام؛ ج 0: ص 757 ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام؛ قم. 

(0)- النجفى؛ الشيخ محمّد حسن: جواهر الكلام؛ ج :١0‏ ص 2788 ط النجف الأشرف. 

()- ص 18". 
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بخلاف الصَّلاءُ و الصوم (520)؛ إذا جاء بهما على و فتى مذهبه »)98١(‏ بل و كذا الحجّء و إن كان قد ترك منه ركنا عندنا (؟525)) 
على الأصحح. نعم» لو كان قد دفع الزكاٌ إلى المؤمنء ثم استبصر أجزأ (62#), و إن كان الأحوط الإعادةٌ أيضا. 


(:62) لما فى النصوص المتقدّمة من التصريح بذلك. 
(621) لأنّه منصرف النصوص. 
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(؟62) لإطلاق النصوص المتقدّمهُ فى عدم وجوب إعادة الحج» حتّى و لو تركك ركنا على مذهبنا. 

(*62) و ذلك للتعليل فى النصوص المتقدّمة بقوله عليه السّدلام: «لأسنّه وضع الزكاه فى غير موضعهاء لأنها لأهل الولاية)»» كما فى 
مصبحح الفضلاء؛ و قريب منه ما فى صحيح بريد فإنّ ظاهر التعليل اختصاص الحكم المذكور- و هو وجوب إعادة الزكاة- بما إذا 
دفعها إلى أهل نحلته لا إلى المؤمن. فإِنّه على الثانى لم يضعها فى غير موضعها على الفرضء و قديما قيل: إِنْ العلهُ معقمة للحكم 
تارة و مخصّصة له 
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[مسألة 2: النيَهُ فى دفع الزكاةً للطفل و المجنون عند الدفع إلى الولى] 


[مسألة 8]: التهُ فى دفع الزكاة للطفل و المجنون عند الدفع إلى الولي (87)) إذا كان على وجه التمليك, و عند الصرف عليهما إذا 
كان على وجه الصرف. 


[مسألة /!: استشكل بعض العلماء فى جواز إعطاء الزكاةٌ لعوام المؤمنين] 


[ مسألة :]٠‏ استشكل بعض العلماء (620) فى جواز إعطاء الزكاة لعوام المؤمنين, الذين لا يعرفون اللّه إلا بهذا اللفظه أو النبئ» أو 
الأثتمة» كلا أو بعضاء أو شيئا من المعارف الخمسء و استقرب عدم الإجزاء. 


أخرى. و عليه فالاحتياط فى المسألهُ استحبابي. 

و لعل الوجه فيه هو احتمال أن يكون ذلكك لبيان الحكمة لا العلّةء و الله العالم. 

(8©) إذا كانت الزكاهً من الأمور العباديّة- كما هو الضِّ حيح كما يأتى إن شاء الله تعالى- اعتبرت القربة فى إيتاء الزكاة و الإيتاء- 
تارة- يكون بالدفع إذا كان على وجه التمليكء فيعتبر القربةُ- لا محالة- عند الدفع إلى الولئ» و أخرى بالصضّرفء فيعتبر القربة عنده. 
(680) قال فى «الحدائق): «نعم» يبقى الإشكال فى جملهُ من عوام الشيعة الضعفة العقول» ممّن لا يعرفون الله سبحانه إِلّا بهذه الترجمةء 
حتى لو سثل عنه» من هو؟ 
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بل ذكر بعض آخر (688): أنه لا يكفى معرفة الأئمة عليهم الّ.لام بأسمائهم بل لا بدّ فى كل واحدء أن يعرف أنّهِ من هو؟. و ابن 
من؟؛ فيشترط تعيبنه و تمييزه عن غيره» و أن يعرف الترتيب فى خلالفتهم؛ و لو لم يعلم أنه هل يعرف ما يلزم معرفته أم ل“ يعتبر 
الفحص عن حاله؛ و لا يكفى الإقرار الإجماليّ بأنى مسلم» مؤمنء اثنا عشرىٌ. 


لربما قال: محمّد أو عليئء و لا يعرف الأثمَهُ عليهم السّّ.لام كملاء و لا يعرف شيئا من المعارف الخمس أصلاء فضلا عن التصديق بها. 
والظاهر أن مثل هؤلاء لا يحكم بإيمانهم و إن حكم بإسلامهم, و إجراء أحكام الإسلام عليهم فى الدنياء و أمَا فى الآخرة فهم من 
المرجئين لأسمر الله إمرا يعذّبهم و إِمَا يتوب عليهم. و فى إعطاء هؤلاء من الزكاة إشكالء لاشتراط ذلكك بالإيمان» و هو غير ثابت» و 
ليس ذلكك كالنكاح و الميراث و نحوهماء فإنّ الشرط فيها الإسلام» و هو حاصل. و بالجملة فالأقرب عندى عدم جواز إعطائهم .)»١١‏ 
(62) قال فى «المسعد- بعد نقل ما اختازه ضااحب «الحداتق) رتحمه اللهه المتقدّم ذكره- ما لفظه: «أقول: و هو كذلكك, إذ موضع 
الزكاةُ من يعرف صاحب هذا الأمرء و من كان من أهل الولايٌ» و من لم يعرف الأثمَةُ عليهم السّلام؛ أو واحدا منهم, أو 
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(1)- البحرانى» الشيخ يوسف: الحدائق الناظرة» ج :١7‏ ص 7508, ط النجف الأشرف. 
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وها كروه مشكل جذاء نل الأفوي كفاية الإقرار الإجماليّ (5717). و إن لم يعرف أسمائهم- أيضا- فضلا عن أسماء آبائهم» و 


الترتيب فى خلافتهم» لكنّ هذا مع العلم بصدقه فى دعواه أَنّه من المؤمنين الاثنى عشريين؛ و أمَا إذا كان بمجرّد الدّعوى, و لم يعلم 


النب صِلَى الله عليه و آله» لا يصدق عليه أنه يعرف صاحب هذا الأمرء ولا يعلم أنه من أهل الولاية» و أنّه العارف. بل و كذلكك لو 
عرف الكل بأسمائهم فقطء يعنى مجرّد اللفظء و لم يعرف أنه من هو؟ و ابن من؟: إذ لا يصدق عليه أَنّهِ يعرفه» و لا يتمتّز عن غيره. و 
الحاصلء أنه يشترط معرفته» بحيث يعتّنه فى شخصه. و يمّزه عن غيره» و كذا من لا يعرف الترتيب فى خلافتهم. و لو لم يعلم أنه هل 
يعرف ما يلزم معرفته؛ أم لا-؟ فهل يشترط فى الإعطاء الفحص عنه؟ الظاهر: نعم إذا احتمل فى حقّه عدم المعرفة: و لا يكفى الإقرار 
الإجماليّ بأنَى مسلمء مؤمنء اثنا عشرىٌ ... .))١١‏ 

(810) للسيرة القطعية» و لذلكك لم يستشكل أحد من القدماء و المتأخرين- عدا من عرفت- فى إعطاء الزكاءً لضعاف العقول من عامَّة 
المؤمنين؛ مع أنّ كثيرا منهم لا يعرفون إِلّا القليل من أسمائهم و أوصافهم, و ليس ذلك إِلَّما لأجل صدق العناوين المأخوذهُ فى 
النصوصء مثل عنوان «العارف» أو «من أهل الولاية» و نحو ذلكك عليهم. 


()- النراقى» أحمد بن محمّد مهدى: مستند الشيعة» ج ؟: ص 2١‏ ط إيران الحجريّة. 
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صدقه و كذبه؛ فيجب الفحص عنه (/628). 


(28) و فى «كشف الغطاء): «و يكفى فى ثبوت وصف الإيمان ادّعاءه» و كونه مندرجا فى سلكك أهله ... .))١١‏ 

و ربّما يستدل له بأنّ ذلكك مما لا يعلم إِنَا من قبله» فيجب قبول الدّعوى. و يتوبجه عليهء أن الكبرى» و هى حمجِية كل دعوى لا يمكن 
العلم بها إِلّا من قبل مدّعيهاء غير ثابتة مضافا إلى منع الصغرىء و أن المعرفة بالإيمان أمر ميسّره إذن فدعوى الإيمان- كغيرها من 
الدعاوى- لا تقبل إِلَا ببئِنهُ و برهانء فالمتّجه هو وجوب الفحص. 

نعمء لا تعتبر العلم بمطابقة الظاهر للباطنء أو بتعبير آخر: إحراز أن ما يقرّبه الشخص لسانا هو ما يعتقده و يؤمن به قلبا. قال فى 
«المستند»: «و لو علمنا أنه يعرف النبئ و الأثته بأسمائهم الشريفة: و أنسابهم المنيفة» و ترتيبهم؛ و أقرٌ بما يجب الإقرار به فى حمّهمء 
فهل يجب الفحص عن حال أنّه هل هو مجرّد إقرار» أو مذعن بما يعترف به و معتقد له؟ لا يجب. لأنّه خلاف سيرةٌ العلماء ... 9؟1). 
وهو الح أن الثابت من سيرتهم عليهم السّلام هو المعاملهُ مع المقطوع بنفاقه. معاملة المؤمن و المسلمء كما لا يخفى. 


-)١(‏ الشيخ جعفر: كشف الغطاء» ص هه ط إيران الحجرئة. 
()- النراقى» أحمد: مستند الشيعة» ج ؟: ص 2١‏ ط إيران الحجريّة. 
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[مسألة 8: لو اعتقد كونه مؤمنا فأعطاه الزكاة ثم تبيّن خلافه] 


المرتقى الى الفقه الارقى: كتاب الزكاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة امعا من /09 


[مسألة 8]: لو اعتقد كونه مؤمنا فأعطاه الرّكاء ثم تبن خلافه. فالأقوى عدم الإجزاء (629). 
[الثانى: أن لا يكون ممّن يكون الدفع إليه إعانة على الإثم] 
اشارة 


الثانى: أن لا يكون ممّمن يكون الدفع إليه إعانة على الإثم (570) و إغراء بالقبيح .)67١(‏ فلا يجوز إعطاؤها لمن يصرفها فى 


(689) تقدّم الكلام فى نظير المسألة» و هو ما لو دفع الزكاةً باعتقاد الفقر فبان كونه غتئاء ما ينفع فى المقام» فراجع المسألة الثالثة عشرة 
من الفصل السابق. 

(570) وهو يتوقف على حرمة الإعانة على الإ-ثم كبرو و صدقها على المقام صغرويًا. و الأوّل و إن كان مسلّما به إِلّا أن الثَانى 
ممنوع منه» فإنّ صدق الإعانة إِنّما يكون بأحد أمرين: إِمَا الإتيان بآخر مقدّمة للحرام بحيث يترتّب عليها الحرام, و إِما بالإتيان بالمقدّمة 
بقصد التوصل بها إلى الحرام؛ و مع انتفاء الأمرين لا تصدق الإعانة بالإثم» كما حمّقنا ذلك فى البحث عن المكاسب المحوّمة؛ فى 
مسألة بيع العنب ممّن يعمله خمرا. و عليه ففى المقام؛ حيث لا يكون إعطاء الزكاة المقدّمة الأدخيرة للحرام؛ كما أنّهِ ليس بقصد 
الصرف فى الحرام» فلا موجب للمنع من إعطاء الزكاةً فى مفروض المسألة» كما لا يخفى. 

(67/1) لا يجوز إعطاء الزكاة إذا كان إغراء بالقبيح قطعا؛ فإذا كان إعطاء الزكاهً للغارم- و هو من جمله مصارف الزكاة- ممنوعا منه 
شرعا إذا كان الدين فى 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج 1 ص: ع" 

المعاصى. خصوصا إذا كان تركه ردعا له عنها (5/7)» و الأقوى عدم اشتراط العدالة (879), 


المعصية- كما تقدّم- فكيف يحتمل رضاه بإعطائها لمن يكون ذلك موجبا لإغرائه بالمعصية!ء فلا كلام- إذن- فى كبرى المسألة 
فإن كان هناكك كلام ففى الصغرى. و هى صدق الإغراء بالقبيح بمجرّد إعطاء الزكاة له. فتأمل. 

(/7©) إذا كان تركك إعطاء الزكاه له مصداقا للنهى عن المنكرء وجب عدم الإعطاء» إذ لا فرق فى وجوب النهى عن المنكر بين الرفع 
و الدّفع فإنّ المستفاد من أدلته إنْما هو لزوم الحيلولة بين الفعل و فاعله» من دون فرق فى ذلكك بين الحدوث و البقاء. 

(9/7) كما اعتبرها كثيرون من القدماء »0١١‏ و ظاهر المرتضى »75١‏ و عن أبى الصّلاح 0037 و ابن إدريس «3» و ابن البرّاج «8)» و ابن 
حمزة 2 و الشيخ دلا 


(1)- النجفى؛ الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام؛ ج :١0‏ ص 2788 ط النجف الأشرف. 

(0)- المرتضىء علىٌّ بن الحسين: جمل العلم و العمل (فى ضمن «رسائل الشريف المرتضى»/ المجموعة الثالثة): ص 2/9 ط قم. 
(0)- ابو الصلاح» تقى الدين: الكافى» ص 2.1777 ط مكتبة الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام» أصفهان. 

(5)- ابن إدريس» محمّد بن منصور: السرائر» ج :١‏ ص 604؛ ط مؤسسة النشر الإسلامى؛ قم. 

(0)- ابن البرّاج» عبد العزيز: المهذبء ج :١‏ ص 1254. ط مؤسسة النشر الإسلامى؛ قم. 

(9)- ابن حمزة؛ محمّد بن على: الوسيلة» ص 174؛ منشورات مكتبة آي الله المرعشى رحمه الله قم. 

(00- الطوسىء الشيخ محمّد حسن: المبسوطء ج :١‏ ص 2757 منشورات المكتبة المرتضويّة- 
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و ظاهر المفيد »0١١‏ اعتبارها و عن ابن زهرة دعوى الإجماع على ذلكك "١‏ و هو ظاهر كلام المركفيى ريه الله ايض 

و فى «الجواهر): «أكثر المتأخَرين على عدم اعتبارها © و حكاه فى «الخلاف» عن بعض الأصحاب «4. 

و استدلٌ للقول الأوّل «*) بالإجماءء و بالاحتياطء و أن اليقين ببراءة الذَّمِهُ لا تحصل إِلَا بذلكء و بما تضهن النهى- فى الكتاب و 
السنّهُ- عن معونة الفسّاق و العصاةً و تقويتهم. 

و يتوه عليه أمَا الإجماع؛ فلا يعدو كونه إجماعا منقولاء لا يعتمد عليه. 

و أمّا الاحتياط» فلا مجال له. بعد وجود المطلقات- من الآيات و الأخبار- الدالَهُ على جواز إعطاء الفقراء» المقتصر على تقييدهم 
بالإيمان فقط ... 

و أمّا النهى عن معونة الفسّ اق و العصاة. فإنّما هو عمًا يكون إعانة على الإثم و الفسق» و إعطاء الركاة للفاسق لبنلا يه كاه لما خو 
إعانةٌ له على نفسه. لا على فسقَهُ و معصيته. 

و على الجملة؛ إطلاق النصوص هو المرجع فى المسألة» هذاء مع أن اعتبار ذلكك فى الفقير مما يوجب سدّ باب إعطاء الزكاة له إذ لا 


يود أواقل با 


- طهران؛ الجمل و العقود. ص .٠١‏ ط جامعة مشهد؛ الخلافء ج ع: ص 575 ط مؤسسة النشر الإسلامى» قم؛ الاقتصاد. ص 187 
ط مكتبة جامع جهلستون, طهران. 

(1)- المفيد» محمّد بن محمّد بن النعمان: المقنعة: ص 2757 ط مؤسسة النشر الإسلامى؛ قم. 

(0)- ابن زهرة حمزة بن على: غنية النزوع» ص 288 (ضمن «المجموعة الفقهيَةُ))» ط إيران الحجرية. 

(ادالمرقضوء علق بن التحنية: الانارة هن ا ل التسف الأشرف.: 

(6)- النجفىء الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام» ج :١0‏ ص 2784 ط النجف الأشرف. 

(0)- الطوسىء الشيخ محمّد حسن: الخلاف؛ ج ©: ص 575 ط مؤسسة النشر الإسلامى؛ قم. 

(9)- المرتضىء علي بن الحسين: الانتصارء ص ؛لى ط الننجف الأشرف. 
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و لاعدم ارتكاب الكبائر (/5)» و لا-عدم كونه شارب الخمرء فيجوز دفعها إلى الفسّاق» و مرتكبى الكبائر» و شاربى الخمرء بعد 
كونهم فقراء من أهل الإيمان» 


يوجد- فقير عادل؛ و هو مناف لتشريع الزكاءً لرفع حاجة الفقراء و سد خلتهم. 

(676) قال فى «الجواهر): «و إن كنا لم نعرف من حكى عنه هذا القولء إلا ابن الجنيد؛ و المرتضى فى ظاهره؛ أو محتمله ... 4021١‏ قال 
ابن الجنيد: «لا يجوز إعطاء شارب خمرء أو مقيم على كبيرة» منها شيئا .)17١‏ 

واستدل له بمضمرةٌ داود الصرمىء قال: سألته عن شارب الخمرء يعطى من الزكاة شيئاء قال: «لاء «*)» بدعوى عدم القول بالفصل بينه 
و بين سائر الكبائر. 

والرواية ضعيفة سنداء بالإضافة إلى إضمارهاء حيث لم يصرّح فيها بالمسئول عنه. على أنه يمكن القول بأَنّ المراد ب «شارب الخمرا 
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الدذىهو موود التؤال فى الدواية هو المدمق لف ذون.من يشريه أحياناء فإنٌ هذا العنوان لها يصدق- عرف عليه: 
كما أن دعوى عدم إعطاءها للمتجاهر بفسقه. بعد ما عرفت من الإطلاقات» غير مسموعة؛ و إن كان الاحتياط الاستحبابى فى محله. 


(1)- النجفى؛ الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام, ج :١0‏ ص 297 ط النجف الأشرف. 

(5)- الحلّى» الحسن بن يوسف: مختلف الشيعة» ج *: ص 23707 ط مؤسسة النشر الإسلامى؛ قم. 

(9)- الحرّ العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب :١7‏ المستحقّين للزكاق ح .١‏ 
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و إن كان الأحوط اشتراطهاء بل وردت رواية بالمنع عن إعطائها لشارب الخمر. نعم» يشترط العدالةُ فى العاملين (0/©) على الأحوطء 
ولا يشترط فى المؤْلّفة قلوبهم (5/8)» بل و لا فى سهم سبيل الله (597): بل و لا فى الرقابء و إن قلنا باعتبارها فى سهم الفقراء. 


(7/0©) اعتبار العدالةً فى العاملين هو الأقوى» و قد ادّعى غير واحد ١١‏ الإجماع على ذلكك. فإن تسليط الفاسق على مال الفقير - مثلا- 
غير جائز قطعا. مضافا إلى ما فى صحيح بريد بن معاوية: «فإذا قبضته. فلا توكل به إلا ناصحاء شفيقاء أميناء حفيظا ... 079). 

(ع/ا©) فإِنْ المؤلفة قلوبهم- بما تقدّم من المراد بهم- مما ينافى اعتبار كل من الايمان و العدالهُ فيهم؛ فلاحظ. 

(67/0) للإطلاق» الّذى لم يثبت تقييده إِلَا فى بعض الأصناف. 


-)١(‏ الشهيدء محمد بن مكى: الدروس الشرعيّةء ج 2١‏ ص 7567, ط مؤسسة النشر الاسلامى, قم- ايران؛ الفيض الكاشانى» محمد 
محسن: مفاتيح الشرائع؛ ج ١‏ ص 07١8‏ ط مجمع الذخائر الاسلامي قم- ايران» ابن فهد. احمد بن محمد: المهذّب البارع» ج ١‏ ص 
80 ط مؤسسة النشر الاسلامى؛ قم- ايران. 

(1)- الحرٌ العاملى؛ محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 15: زكاة الأنعام» ح .١‏ 
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[مسألة 9: الأرجح دفع الزكاةٌ إلى الأعدل فالأعدل] 


[ مسأل 9]: الأرجح دفع الزكاة إلى الأعدل فالأعدلء و الأفضل فالأفضلء و الأحوج فالأحوج (7/8: و مع تعارض الجهات يلاحظ 
الأهم فالأهم المختلف ذلك بحسب المقامات. 


[الثالث: أن لا يكون ممّن تجب نفقته على المزكى] 
اشارة 
الالكة أله كوه حو تحب نقد عل المر كي كالاًبويوق إنغلواءو الأرلاة و[ فسفلواء سق اللكور ين الإنانقه و الروية الداقية 


التى لهم يسقط وجوب نفقتها بشرط أو غيره من الأسباب 


(60) فإنّ المستفاد من بعض النصوص هو رجحان ملاحظة الترجيح فى إعطاء الزكاة» كخبر عبد الله بن عجلان السكونى: قلت لأبى 
جعفر عليه السّلام: إِنّى ربما قسّمت الشىء بين أصحابى» أصلهم به» فكيف أعطيهم؟ فقال عليه السّلام: «أعطهم على الهجرة فى الدين» 
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و الفقه» و العقل 00١١‏ و صحيح ابن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الزكاة يفضل بعض من يعطىء ممّن لا يسأل» على 
غيره؟ فقال عليه السّلام: «نعم» ففضّل الّذى لا يسأل على الّذى يسأل .0"37١‏ 

وعلى الإجمال» حيث كان الخيار فى إعطاء الزكاهً و صرفها إلى المالكء و فهمنا من هذه النصوص رجحان ملاحظة الترجيح فى 
الجملة» تم- حينئذ- ما أفاده قدّس سرّهء و إن لم يكن الترجيح بخصوص الأمور المذكورة مصرّحا به فى النصوص. 


(1)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 10: المستحقّين للزكاة؛ ح ؟. 
(1)- المصدرء ح .١‏ 
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الشرعية» و المملوكء سواء كان آبقا أو مطيعاء فلا يجوز إعطاء زكاته إِيّاهم للإنفاق (60/89). 


(1/4) عن غير واحد )١١‏ دعوى الإجماع عليه» و يدل عليه صحيح عبد الرحمن بن الحتجاج» عن أبى عبد الله عليه السشلام؛ قال: خمسة 
لا يعطون من الزكاة شيئا: الأبء و الأم؛ و الولد, و المملوك و المرأة. و ذلك لأنّهم عياله لازمون له 007 و خبر إسحاق ابن عمّا 
عن أبى الحسن موسى عليه السّدّلام- فى حديث- قال: «قلت: فمن ذا الى يلزمنى من ذوى قرابتى حتّى لا أحتسب الزكاة عليهم؟ 
فقال: أبوك. و أمَك. قلت: أبى و أمّى! قال: الوالدان و الولد 5». 

ثم إن مقتضى التعليل فى الصحيح: الأنّهم عياله لازمون له» هو التعدّى من الأب و ألام إلى الأجداد و الجدّات من الطرفين» لعموم 
العلةء و كذلكك الحال فى أولاد الاولاد» إن شككنا فى صدق الولد عليهم لا سما فى أولاد البنت» و إن كان التشكيكك فيه فى غير 
محله عندناء كما لا يخفى. و أمَا المملوكء فلعدم كونه قابلا للتملككء سواء كان آبقا أم كان مطيعاء فلا محال يدخل فى ملكك سيّده» 
وهو عنى. 

مضافا إلى النصٌّ الخاص. ثم إن هناك ما يعارض الروايتين المتقدّمتين» و 


(1)- النجفى» الشيخ محمّد حسن: جواهر الكلام؛ ج :١0‏ ص 48" ط النجف الأشرف؛ العلامة» الحسن بن يوسف: تذكرة الفقهاء» ج 
ه: ص 188 ط مؤسسة آل البيت عليهم الم لام» قم؛ تحرير الأحكام؛ ص 24: ط إيران الحجررّة؛ الموسوىء السيّد محمّد: مداركك 
الأحكام. ج 0: ص 758 ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام؛ قم. 

(؟)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب :١1‏ المستحقّين للزكاق ح .١‏ 

()- الحرّ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 1: المستحقّين للزكاق ح ؟. 
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بل ولا للتوسعة (680): على الأحوطء و إن كان لا يبعد جوازه ))78١(‏ إذا لم يكن عنده ما يوسّع به عليهم. 


سنتعرّض لهء مع وجه الجمع بينهاء فى الفرع التالى» إن شاء الله تعالى. 

ثم إنّه قد يتوهّم أن هذا الا-شتراط على طبق القاعدة؛ من دون حاجة إلى الاستدلال له بالنصوص الخاصٌّ 4» بل إِنّه يكفينا فى ذلكك 
الأدلة الغاقة الى ارك الذكاة الققراء و المسالفيق ب نظزنا إلى أن وسترى تقد علي المر كى يكور سيكرحنا ادن للق فيكر نهنا 
و حينئذ فلا يجوز إعطاء الزكاة إِيّاه. 


و يندفع ذلك أن مجرّد الحكم التكليفى بوجوب الإنفاق لا يخرج واجب النفقة عن حدٌّ الفقر إلى الغنى» و عليه فمجرّد وجوب النفقة 


المرتقى الى الفقه الارقى: كتاب الزكاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة همعا من /09 


على المزكى لا يوجب خروج واجبى النفقة عن حدّ الفقرء كما هو ظاهر. 

(:68) المراد بالتوسعة الّتى هى من مراتب الإنفاق الواجبء لا التوسعةء بمعنى الزيادة على المقدار المتعارف من الإنفاق» فإنٌّ إعطاء 
الزكاءً للتوسعة- بهذا المعنى- من سهم الفقراء غير جائز قطعا. 

)68١(‏ عن الشهيد الثانى رحمه الله: جواز اعطاء الزكاءٌ للتوسعةٌ إلى من تجب نفقته على 


(1)- المحمّق» جعفر بن الحسن: المعتبر» ج 7: ص 8١‏ ط مؤسسة سيد الشهداء عليه السّلام؛ قم. 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج 7 ص: ١ع"‏ 


المزكى .1١‏ و نسب ذلكك بعضهم 3١‏ إلى القيل؛ و حاصل ذلكك هو أن المزكى إذا لم يكن عنده ما يوسّع به عليهم؛ كما إذا لم 
يتمكن من أزيد من أقلّ الواجب فى الإنفاق» كسدٌ الرمق من الطعام بلا إدام» و من الكسوة بمقدار ستر العورة» و نحو ذلكك جاز له أن 
يعطيهم من الزكاة» بمقدار يلحقهم بالمتعارف فى المعيشة. 

و الوجه فى ذلك هو أن الموجود فى المقام طوائف ثلاث من الرّوايات: 

الأولى: الروايات المانعة عن اعطاء الزكاةً لواجب النفقة» و قد مرّت الإشارةٌ إليها آنفا. 

الثانية: مكاتبة عمران بن اسماعيل ابن عمران القَمّى» قال: كتبت إلى أبى الحسن الثالث عليه السّلام: إِنْ لى ولدا رجالا و نساء؛ أ فيجوز 
أن أعطيهم من الزكا شيئا؟ فكتب عليه السّلام: إِنْ ذلكك جائز لكك 000 و مرسل محمد بن جزككء قال: سألت الصّادق عليه السّهلام: 
أدفع عشر مالى إلى ولد ابنتى» قال: «نعم» لا بأس 160)). 

الثالثة: مصيحح اسحاق بن عتّرار: قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّلام: رجل له ثمانمائة درهم. و لابن له مأتا درهم, و له عشر من 
العيال» و هو يقوتهم فيها قوتا شديداء و ليست له حرفة بيده إِنْما يستبضعهاء فتغيب عنه الأشهرء ثم يأكل من فضلهاء أ ترى له- إذا 
حضرت الزكاة- أن يخرجها من ماله فيعود بها على عياله ينّسع عليهم بها النفقة؟ قال: «نعم» و لكن يخرج منها الشىء الدرهم 28١‏ و 


(1)- قال قدّس سرّه: «نعم» يجوز دفعها إليه فى توسعته الزائده على قدر الواجبء بحيث لا يخرج إلى حدّ يتجاوز- عادة- نفقه أمثاله) 
(مسالك الأفهام. ج :١‏ ص *677: ط مؤسسة المعارف الإسلامية قم). 

(5)- الطباطبائى» السيّد على: رياض المسائل؛ ج ه: ص 178 ط مؤسسة النشر الإسلامى؛ قم. 

()- الحرّ العاملى؛ محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب :١1‏ المستحقّين للزكاق ح ". 

(©)- المصدرء ح ع. 

()- المصدر, ج .١‏ 
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مونّق سماعة. عن أبى عبد الله عليه السّلام» قال: سألته عن الرّجل يكون له ألف درهم يعمل بهاء وقد وجب عليه فيها الزكاة» و يكون 
فضله الْمذى يكسب بماله كفاف عياله لطعامهم و كسوتهم, و لا يسعه لأدمهم, و إِنّما هو ما يقوتهم فى الطعام و الكسوة؛ قال: «فلينظر 
إلى زكاه ماله ذلكك فليخرج منها شيئاء قلّ أو كثرء فيعطيه بعض من تحل له الزكاة» و ليعد بما بقى من الزكاة على عياله» فليشتر بذلكك 
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إدامهم و ما يصلحهم من طعامهم فى غير اسرافء و لا يأكل هو منه. فإنّه رب فقير أسرف من غنىّ ... »)١١‏ و نحوهما خبر أبى 
خديجة .)5١‏ 

و الظاهرء أنه لا تعارض بين الطائفتين الأوليين» فإن ما دل على عدم جواز الإعطاء إلى واجبى النفقة إِنْما هو فى فرض فعلد وجوب 
النفقُه و هو فرض كون المزكى قادرا على الإنفاق» و ذلكك بقرينة التعليل بقوله عليه السشلام: الأنّهم عياله لازمون له). و أمَا ما دل على 
الجواز فهو مختصٌّ- ظاهرا- بفرض عدم قدرته على الإنفاق» ولا أقل من إطلاقه؛ فيتقيد- لا محالة- بالطائفة الأولى» كما هو ظاهر. 
و نتيجة ذلكك: أنّه- مع عدم التمكن من الإنفاق بالمقدار المتعارف؛ بحيث لا يقدر إلا على الطعام بلا إدام و نحو ذلكك- يجوز 
للمزكى إعطاء الزكاة إلى من تجب نفقته عليه للتوسعة عليهم. 

و أظهر من ذلككء ما إذا كانت التوسعة غير واجبة على المزكى حتّى مع التمكن؛ كما إذا كانت فى الحاجات الكمالية دوك 
الضروريّة فإنّ ذلكك غير واجب على المزكى لعدم دخوله فى النفقة» فلا مانع من إعطاء الزكا لأجل ذلككء 


(1)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 1: المستحقّين للزكاة» ح ؟. 
(1)- المصدرء ح 8. 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج 1 ص: ©" 


بمقتضى الإطلاقات الأوليةُ؛ و عدم وجود المقّد له بعد ما عرفت من اختصاص دليل المنع بموارد وجوب النفقةُ و لزومها. 

و يؤئد ما ذكرثاه» من جواز الإعطاء للتوسعة» الطائفة الثالفة الواردة فى زكاةٌ مال التجارة: لا أنّه يستدل بهاء إذ لا حاجة إلى ذلكك بعد 
الاستدلال له بما قدّمناه» و عليه فلا مجال للمناقشْهُ فيها :0١‏ بأن دلالتها على جواز الإعطاء- بل رجحانه- فى مورد زكاة مال التجارة» 
المفروض استحبابهاء لا تستلزم الجواز فى مورد الزكاةً الواجبة» إذ من الممكن أن يكون الوجه فى ذلك هو رجحان التوسعة على 
العيال باعطاء الزكاة لهم استحباباء و معلوم أن هذا غير متمش فى الزكاةٌ الواجبة. و ذلكك لعدم الاستدلال بهذه الروايات أصلاء و إِنّما 
نعتمد عليها كمؤيد و مقرّب لما استدللنا به» مضافا إلى ما عرفت سابقا من أن الظاهر إِنّما هو وجوب زكة مال التجارة فلا مجال 
حينئذ للمناقشةٌ المذكورة أصلا. 

ثم إن ما ذكرناه من وجه الجمع بين الطائفتين الأوليين أولى ممما ذكره بعضهم, من حمل روايهُ عمران بن اسماعيل بن عمران على 
كون السؤال عن إيصال زكاة الغير إلى من تجب نفقتهم عليه لاعن إعطاء زكاه مال نفسه إليهم» و حمل مرسل محمد بن جزكك 
على الاستشارة منه عليه السّلام فى الوصيةُ لهم بعشر ماله. لا على السؤال عن إعطاء الزكاءً لهم. و ذلك لأنّ كلا الحملين خلاف 
الظاهر, و لا سما الثانى منهماء فإنّه لا مجال لذلك بملاحظة ما هو شأن الإمام اذى هو بيان الأحكام من الحلال و الحرام» و بملاحظة 
مضمون الرواية أيضاء كما لا يخفى على المتأمّل. 

هذاء وقد يقال بلزوم طرح الروايتين الدالّتين على الجواز» لإعراض المشهور عنهما. و لكنّه لم يثبت إعراضهم عنه و لذلكك تصدّوا 
للتوجيه بحملهما 


(1)- النجفىء الشيخ محمّد حسن: جواهر الكلام؛ ج :١0‏ ص 800؛ ط النجف الأشرف. 
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نعم» يجوز دفعها إليهم إذا كان عندهم من تجب نفقته عليهم (87)» لا عليه» كالزوجة للوالد» أو الولد» أو المملوك لهما مثلا. 


المرتقى الى الفقه الارقى: كتاب الزكاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة لامعا من /09 


على بعض الوجوه غير المنافية للروايات المانعة؛ على أن إعراض المشهور- فى حدّ نفسه- لا يوجب الوهن فى الرَوايةٌ كما حمّق 
ذلك فى محله. 

كما أنّه قد يقال بعدم صراحة الروايتين فى كون الزكاءً من سهم الفقراء؛ فلعلّها كانت من سائر السهام الّتى لا تنافى مع وجوب النفقة» 
كسهم سبيل الله مثلا. و يتوججه عليه أن ظاهرهما هو كونها من سهم الفقراءء و لا أقل من إطلاقهما بالإضافة إلى سهم الفقراء» كما لا 
و المتحصّل من ذلك كله أن الأقوى إِنّما هو جواز الإعطاء لواجبى النفقة للتوسعة, إذا لم يكن عنده ما يوسّع به عليهم. 

(685) كما صرّح به فى «المداركك 02١١‏ و اختاره صاحب «الجواهر» قدّس سرّه «؟) لإطلاق الأدلَة و اختصاص دليل المنع بغير ذلكك. 
نعم» قد يتوهّم إطلاءقه- أى إطلاق دليل المنع- بالإضافة إلى المقام» بدعوى أن ظاهر صحيح ابن الحجاج المتقدّم «) (خمسة لا 
يعطون ...) إِنّما هو عدم جواز الإعطاء لمن كان أبا أو أمّاء و لو بالنسبة 


و لكننّه قدّس سرّه فصل فى ذلكك بين الزوجة و بين غيرهاء قال: «الأصيح عدم الجواز فى الزوجة. لأنْ نفقتها كالعوضء و الجواز فى 
غيرها ...). 

(0)- النجفىء الشيخ محمّد حسن: جواهر الكلام» ج :١0‏ صص 044-798 ط النجف الأشرف. 

ادم 4 
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[مسألة :٠١‏ الممنوع إعطاؤه لواجبى النفقة هو ما كان من سهم الفقراءء و لأجل الفقر] 


[مسألة :٠‏ الممنوع إعطاؤه لواجبى النفقهُ هو ما كان من سهم الفقراء» و لأجل الفقره و أما من غيره من السهامء كسهم العاملين إذا 
كان منهمء أو الغارمين؛ أو المؤْلّفةُ قلوبهم أو سبيل الله أو ابن السبيل؛ أو الرقاب؛ إذا كان من أحد المذكورات. فلا مانع منه (687). 


إلى غير المزكىء فلا يجوز الاعطاء - مثلا- لمن كانت زوجةٌ و لو لغير المزكى» و هكذا 0 

إلا أنه توهُّم باطل للغاية فإنَ الظاهر إِنّما هو المنع فيما إذا كان المدفوع إليه أن المركنء أو ادو فح ذلكن كنا يفيد بها العليل 
فى الذّيلء و إِنَا لما جاز إعطاء الزكاةً لأحد إلا نادراء إذ قلّ من يوجد فى العالم و لا يكون أبا أو أمَاء و نحو ذلكك. 

(68) بلا إشكال فيه 01١‏ و لا خلاف ظاهراء بل عن بعضهم 7١‏ إِنّهِ مقطوع به بين الأصحاب. و الوجه فيه إِنّما هو إطلاق الأَدلّتُ و 
عدم شمول دليل المنع لذلككء فإِنْ مقتضى التعليل- فى صحيح ابن الحتجاج, المتقدّم «07- إِنْما هو اختصاص المنع بصورة الإعطاء من 
سهم الفقراء» و بعنوان الونفاق» و لا يشمل الإعطاء من 


(1)- النجفىء الشيخ محمّد حسن: جواهر الكلام ج :١0‏ ص 800؛ ط النجف الأشرف. 
إفة السبزوارى» محمد باقر: ذخيرة المعاد» ص 9ع ط إيران ١‏ لحجر َه 
(0)- صفح وناا. 
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[مسألة :١١‏ يجوز لمن تجب نفقته على غيره أن يأخذ الزْكاهُ من غير من تجب عليه] 


[ مسألة :]١١‏ يجوز لمن تجب نفقته على غيره أن يأخذ الزّكاءً من غير من تجب عليه إذا لم يكن قادرا (*58) على إنفاقه. أو كان 
قادراء و لكن لم يكن باذلا (580)؛ و أمَا إذا كان باذلا فيشكل الدفع 


سائر السام أصلاء إذا فرض انطباق عناوينها المأخوذةٌ فى الآيه الكريمة على الشخص. مضافا إلى ورود النصٌّ الخاص فى قضاء دين 
الأب من سهم الغارمين» كحسن زرارة» و موق إسحاق بن عمّار المتقدّمين »1١‏ و كذلكك فى اشترائه من سهم الرقاب» كما رواية 
الوابشى .)27١‏ مضافا إلى أن إعطاء الزكاءٌ فى بعض هذه الموارد- كما فى الرقابء و الغارمين- إِنْما هو من باب الضّهْ رف» دون 
التمليك. ليتنافى ذلكك وجوب النفقة. 

(68) كما صرّح به غير واحد من الأصحاب «7. و يقتضيه إطلاق الأدلّهُ بلا مقت له. فإنْ دليل المنع مقتّد بصورة فعلِهُ وجوب 
الإنفاق» و هو فرض القدره على الإنفاق» كما تقدّم. 

(680) الحكم فى هذا الفرع يظهر مما كك كزمت إن شاة الل تعالى- فى الفرع التالى» و هو جواز الإعطاء من الزكاة مع قدرةٌ المنفق» و 
بذله. 


(0)- صفحةٌ ولام 

(1)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعةٌ/ باب 14: المستحقّين للزكاة ح .١‏ 

()- العامة الحسن بن يوسف: منتهى المطلب. ج : ص 98 ط إيران الحجرئة؛ الشهيد» محمد بن مكى: الدروس الشرعيّة؛ ج : 
ص ”اط مؤسسة النشر الإسلامى. قم. 
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إليه. و إن كان فقيراء كأبناء الأغنياء إذا لم يكن عندهم شىء (682). 


(588) المحكىّ من جماعة ١١‏ المنع» لحصول الكفاية؛» الموجب لصدق الغنى. و لإطلاق بعض نصوص المنع من إعطاء واجب النفقة 
الشامل للمقام»؛ كصحيح ابن الحجاج المتقدّم 27١‏ و رواية زيد الشحام عن أبى عبد الله عليه السَّلام قال فى الزكاة: 

«يعطى منها الأخ, و الأخت. و العم و الخال. و الخال و لا يعطى الجدّ و الجدّة «”0. 

و التحقيق: أن وجوب الإنفاق فى غير الزوجة و المملوكك لا يزيد على كونه تكليفا فى حقٌّ المنفق» و مجرّد التكليف بذلك مع بذله 
خارجا لا يكون مخرجا لواجبى النفقه عن الفقر إلى الغنى» كما يشهد به ما لو تبرّع أحد بنفقة شخصء فإنْ ذلكك لا يخرجه عن كونه 
فقيراء كما هو ظاهر. و على هذاء فلا مجال لاستشكال جواز دفع الرّكاة إليهه بعد كونه فقيرا عرفا. و قياس هذا بالمالكك لقوت سنة 
بالقوة كالمحترف و ذى الصنعة» فى غير محلّهء فإنّ المراد به هو من يكون مالكا لشىء يدرٌ عليه بمئونة سنته بالتتدريج؛ و ليس المقام 
من ذلكك. 

و على الإجمالء الخارج عن موضوع جواز أخذ الزكاة إِنّما هو الغني» الى هو عبار عن المالكك لقوت ستته بالفعلء أو بالقوة 
القريبة؛ كالمحترف و ذى الصنعة» و واجب النفقة- مع فرض قدرة المنفق و بذله- خارج عن ذلكك عرفاء بلا اشكال. 


(1)- الأردبيلى» أحمد: مجمع الفائدة و البرهان» ج : ص 2178 ط مؤسسة النشر الإسلامى, قم. 
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كحاض و 

(*)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب :١1١‏ المستحقّين للزكاق ح ". 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج 1 ص: /ع" 

بل لا ينبغى الإشكال فى عدم جواز الدفع إلى زوجة الموسر الباذل (681)» بل لا يبعد عدم جوازه مع إمكان إجبار الزوج على 


نعمء يمكن أن يقال: إن مقتضى صحيح ابن الحجاج عن أبى الحسن الأوّل عليه السّدلام؛ قال: سألته عن الرجل يكون أبوه أو عمّه أو 
أخوه يكفيه مئونته أ يأخذ من الزكاةء فيوسع به. إن كانوا لا يوسّعون عليه فى كل ما يحتاج إليه؟ 

فقال: «لا بأس 0١١‏ هو عدم الجوازء بتقريب أن المركوز فى ذهن السّائل إِنّما كان هو عدم الجواز إذا كانوا يقومون بالتوسعة» فلذلكك 
قد السؤال بصورة عدم قيامهم بذلك. و الإمام عليه السّ.لام قد قرّره على ذلككء فتدل على أنه مع قدرة المنفق و بذله يخرج واجبو 
النفقة عن الفقر عرفاء فلم يجز لهم أخذ الزكاة حينئذ. 

و منه يظهر الحال فى الفرع السّرابق» فإنّه إذا كان البذل مخرجا له عن الفقرء فمع امتناع المنفق عنه يجب عليه إجباره على ذلكك, مع 
الإمكان بلا مشقة فإنّه- على الفرض- متمكن بقوة قريب من تحصيل مثونة سنته» فيكون كالمحترف و ذى الصنعة فى عدم جواز أخذ 
الزكاء لهما. نعم مع عدم إمكان الإجبار, أو مع المشقَّف أو استلزامه لبعض الأمور التى تعافه النفوس الكريمة: يجوز له أخذ الركاق و 
لو قلنا بن البذل يخرجه عن عنوان الفقير» كما هو ظاهر. 

6800 فإنْ نفقة الزوجة على الزوج إِنّْما تكون من قبيل الحقّ المالى» و ليست هى 


(1)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب :١١‏ المستحقّين للزكاق ح .١‏ 
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البذل إذا كان ممتنعا منه (584): بل الأحوط (584) عدم جواز الدفع إليهم للتوسعة اللائقة بحالهم؛ مع كون من عليه النفقة باذلا 
للتوسعة 


مجرّد تكليف الزوج شرعا بالإنفاق عليهاء كما هو الحال فى الأبوين و الأولاد .... 

فلا محال تكون الزوجةُ- بذلكك- خارجة عن مصداق الفقير و تكون مصداقا للغنيٌ بالقَوّهُ لا محالة» كما لو كان شخص مالكا لمقدار 
من المال يفى بمئونته فى ذَمَهُ أحد و كان باذلا له فإنّه لا يحتمل فيه القول بجواز أخذه من الزكاء أصلا. 

(688) فإِنْ الامتناع- مع إمكان الإجبار- لا يوجب انتفاء الغنى بالقَوٌةُ كامتناع المديون مع إمكان إجباره على الأداء. نعم» إذا كان فى 
الإجبار صعوبة لا يقدم عليها عرفاء كان الامتناع - حينئذ- موجبا لانتفاء الغنى» كما هو ظاهر. 

(89) قد يقال: إِنْه إذا كان البذل موجبا لصدق الغنى لم يجز دفع الزكاة إليهم للتوسعة كما لم يجز ذلك للإنفاق» و إذا لم يكن 
موجبا لذلكك جاز الدفع للأمرين معا. و الظاهر أن المراد بالتوسعة فى المقام؛ إِنْما هى فى ما لا تجب على المنفق و عليه فلا مانع من 
أخذ واجبى النفقة الزكاة لها من غير المنفق» كما تقدّم ذلك فى أول المسألة. و أما التوسعة فيما يجب ذلك على المنفق» أى التوسعة 
التى تكون من مراتب الإنفاق الواجبء فقد مر الكلام فيها فى فرض عدم قدرة المنفق» أو عدم بذله» فى الأمر الثالث» فلاحظ. 
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[مسألة ؟1: يجوز دفع الزكاةً إلى الزوجة المتمبّع بها] 
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[مسألة 117: يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمبّع بها (5940)؛ سواء كان المعطى هو الزوج أو غيره» و سواء كان للإنفاق أو للتوسعة. و 
كذا يجوز دفعها إلى الزوجة الدائمة مع سقوط وجوب نفقتها بالشرط أو نحوه. نعم» لو وجبت نفقة المتمتّع بها على الزوج- من جهة 
الشرط» أو نحوه- لا يجوز الدفع إليهاء مع يسار الزوج (691). 


و عليه فالبذل للتوسعة فيما هو من مراتب الإنفاق الواجب مانع عن جواز إعطاء الزكاة و أمَا البذل للتوسعة فيما لا يجب على المنفق» 
فلا مانع من ذلككء فالاعتراض مندفع. 

(40©) لعدم وجوب نفقة الزوجة غير الدائمة على الزوجء و منه يظهر الحال فى الفرع التالى» و هو جواز الإعطاء إلى الزوجة الدائمة إذا 
سقط وجوب نفقتها بالشرط و نحوه؛ لصدق «الفقيرا عليها حينئذ. 

(691) لكن مجرّد اليسار غير كافء فيما لو امتنع» و تعذر إجباره عليه» بل لا بد من اليسار و البذل» كما لا يخفى. 
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[مسألة 17: يشكل دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة إذا كان سقوط نفقتها من جهة النشوز] 
[مسألة :]١٠‏ يشكل دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة إذا كان سقوط نفقتها من جهة النشوز لتمكنها من تحصيلها بتركه (687). 
[مسألة ؟1: يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج] 


[مسألة :]١‏ يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج و إن أنفقها عليه (847)» و كذا غيرها من تجب نفقته عليه بسبب من 


(641) الوجه فيه ظاهرء لعدم صدق «الفقير» عليها مع تمكنها من تحصيل النفقة بتركك النشوز فإنّ نفقة الزوجة تكون بمنزلة الحقٌّء 
فهى- إذن- بمثابة المحترف القادر على الكسبء فهى عت بالقوّة» متمكنة من تركها النشوز اختياراء و أخذ حقّها بالطاعة فلا يصدق 
عليها- حينئذ- عنوان «الفقير». قال المحمّق قدّس سرّه فى «المعتبر): «لا تعطى الزوجة من سهم الفقراء و المسكنة- مطيعة كانت أم 
عاصية- لتمكنها من النفقَةُ ... .001١‏ 

(69) لإطلاق الأدلّت مع عدم المقيد له. لعدم وجوب نفقة الزوج على زوجته. فلا يكون الزوج عيالا لازما لزوجته كما هو الحال فى 
العكسء على ما دل على ذلكك صحيح ابن الحجاج المتقدّم. ثم إِنّه بعد فرض تملكك الزوج الزكاة المدفوعة إليه من قبل زوجته 
يكون حال المدفوع إليه حال سائر أملاكه» حيث يجوز له التصرّف فيه كيف شاءء حتّى و لو كان ذلكك فى نفقة زوجته؛ أو ولده. و 


عن ابن بابويه قدّس سرّه 
(1)تالبحتق جعف بن الحسن: المعتبر» ج ؟: ص "ل ط مؤسسةٌ سيد الشهداء عليه السّلام» قم. 


قَمّى؛ سيد محمد حسينى روحانىء المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاق “ جلدء مؤسسة الجليل للتحقيقات الثقافية (دار الجلى)؛ 


تهران حايران اولك الاق 
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الأسباب الخارجتةٌ (ع69). 


[مسألة 10: إذا عال بأحد تبرّعا جاز له دفع زكاته] 


[مسألة 15]: إذا عال بأحد تبرّعا جاز له دفع زكاته (690) له 


المنع من ذلكك مطلقا »)١١‏ كما عن الإسكافى المنع من جواز الإنفاق عليها و على ولدهاء دون أصل الدفع 5١‏ و كلاهما غير ظاهر 
الوجه. 

(؟9) لإطلاق ما دل على وجوب اعطاء الزكاةُ للفقير» مع عدم المقتد له» لما عرفت. 

(640) عليه الإجماع؛ كما عن «المدارك «37». و يقتضيه إطلاق الأدلّة. و أمَا رواية أبى خديجة: «لا يعطى الزكاةً أحدا من يعول ... 
0١‏ فمع الغض عن ضعف السندء محمولة على واجب النفقة» أو على الاستحباب, لما يستفاد من التعليل فى صحيح ابن الحتجاج 
المتقدّم «0)؛ من كون المانع من دفع الزكاة إِنّما هو وجوب النفقه و لزومها عليه المفروض انتفاء ذلكك فى المقام» حيث إن العيلولة 


تبرعيّة. 


(01- الصدوقء محمّد بن على: المقنع»ه ص 87 ط مؤسسة دار العلم» قم؛ الهداية» ص #©: الطبعةٌ المشار إليها. 

(0)- الحلّى» الحسن بن يوسف: مختلف الشيعة» ج : ص 23117 ط مؤسّسة النشر الإسلامى؛ قم. 

(*)- الموسوىء الستيد محمّد: مدارك الأحكام؛ ج 0: ص 758 ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام؛ قم. 

()- الحرّ العاملى؛ محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 1: المستحقّين للزكاق ح 8. 

(0)- ص وس" 
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فضلا عن غيره للإنفاق أو للتوسعة من غير فرق بين القريب الّذى لا تجب نفقته عليه- كالأخ و أولاده. و العم و الخال و أولادهم- و 
بين الأجنبى (645)» و من غير فرق بين كونه وارثا له- لعدم الولد مثلا- و عدمه (6917). 


[مسألة 18: يستحبّ إعطاء الزكاهٌ للأقارب] 


[مسألة :]١8‏ يستحبٌ إعطاء الزكاةً للأقارب (59)) مع 


(685) لا خلاف فيه ظاهراء بل فى «الجواهر »»١«‏ الإجماع عليه بقسميه للإطلاق. 

(690) أشار قدّس سرّه بذلكك إلى ما عن بعض العامة «؟) من المنع عنه» فى فرض كون القريب وارثاء بناء على أنّه على الوارث نفقة 
المورّثء و هو باطل قطعاء إذ لم تثبت هذه الكلئة عندنا أصلاء كما هو ظاهر. 

(94؟) فى موق إسحاق بن عّمار» عن أبى الحسن موسى عليه السَّلام: قلت له: لى قرابة أنفق على بعضهم و أفضّل بعضهم على بعض» 
فبأتينى إبّان الزكاة» أ فأعطيهم منها؟ قال: «مستحقون لها؟) قلت: نعم قال: «هم أفضل من غيرهمء أعطهم ... 0370. 


المرتقى الى الفقه الارقى: كتاب الزكاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ااعا من /09 
(1)- النجفى؛ الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام؛ ج :١0‏ ص "50: ط النجف الأشرف. 

(1)- ابن قدامة» محمد بن عبد اللّه: المغنى» ج ؟: ص 817. ط دار الكتاب العربى؛ بيروت. 

(*)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب :١0‏ المستحقّين للزكاة؛ ح ؟. 
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حاجتهم و فقرهم» وعدم كونهم ممن تجب نفقتهم عليه» ففى الخبر: أى الصٌدقةٌ أفضل؟ قال عليه السّلام: على ذى الرحم الكاشح 
(ووع). 


و فى آخر: لا صدقة و ذو رحم محتاج (200). 


(599) كما فى ما رواه السكونىء عن أبى عبد الله عليه الّم.لام؛ قال: «سثل رسول الله صلى الله عليه و آله» أىّ الصدقة أفضل؟ قال: 


على ذى الوّحم الكاشح ١ن‏ ركم 
(00) كمافى مرسل الفقيه: قال عليه السَلام: «لا صدقة وذو رحم محتاج «”)). و يؤيّده رواية «الاحتجاج)» عن الحميرى» عن صاحب 


الرّمان- عجل الله تعالى فرجه- و فيها: «فإن ذهب إلى قول العالم عليه السّلام: لا يقبل الله الصدقة و ذو رحم محتاجء فليقسَم ... «18". 


(1)- فى مجمع البحرين: «الكاشح, هو الى يضمر لكك العداو و يطوى عليها كشحه؛ أى: 

باطنه؛ من قولهم: كشح له بالعداوة» إذا أضمرها له. و إن شئت قلت: هو العدوٌ الذى أعرض عنكك و ولّاك كشحه؛ (الطريحى: مجمع 
البحرين» ج ؟: ص 807, ط المكتبة المرتضويّة» طهران). 

(؟)- الحرّ العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب :١‏ الصدقة ح .١‏ 

()- المصدرء ح 6. 

(6)- المصدرء ح ,. 
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[مسألة :١1/‏ يجوز للوالد أن يدفع زكاته إلى ولده للصرف فى مئونة التزويج] 
[مسألة 17]: يجوز للوالد أن يدفع زكاته إلى ولده للصرف فى مئونة الترويج (201» و كذا العكس. 
[مسألة 14: يجوز للمالك دفع الزكاهُ إلى ولده. للإنفاق على زوجته أو خادمه] 


[ مسألة 18 ]: يجور للمالكك دفع الزكاة إلئن ولده. للانفاق على زوجته أو خادمه من سهم الفقراء (؟00)., كما يجوز له دفعه إليه 
لتحصيل الكتب العلميّةُ؛ من سهم سبيل الله (*0:). 


[مسألة 19: لا فرق - فى عدم جواز دفع الزكاهٌ إلى من تجب نفقته عليه - بين أن يكون قادرا على إنفاقه» أو عاجزا] 
[مسألة 19]: لا فرق- فى عدم جواز دفع الزكاةً إلى من 


(001) لعدم كون ذلكك من النفقهُ الواجبة» فيكون الإعطاء لهذا الأمر جائزا بمقتضى الإطلاق. 
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)١ه‏ لعدم دخولهم فى واجبى النفقة. فيجوز الإعطاء لهم من الزكاة» بمقتضى الإطلاق. 

(00) و الوجه فيه ظاهر بناء على ما تقدّم» من أن المانع فى واجبى النفقة إِنّما هو فى إعطائهم من خصوص سهم الفقراء» لا من سائر 
السهام» فيجوز له الدفع إليه من سهم سبيل الله لشراء الكتب العلميَةُء بناء على كونها من مصاديق سبيل الله كما مرّت الإشارة إليه. 
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تجب نفقته عليه- بين أن يكون قادرا على إنفاقه» أو عاجزا (50)؛ كما لا فرق بين أن يكون ذلكك من سهم الفقراء أو من سائر 
السَهام (000)» فلا يجوز الإنفاق عليهم من سهم سبيل اللّه أيضاء و 


(*50) لا وجه للمنع فى فرض العجز عن الإنفاق, فإنّ المانع منه- كما يستفاد من التعليل فى صحيح ابن الحتجاج المتقدّم -0١١‏ إِنْما هو 
وجوب النفقة و لزومها عليه و من المعلوم أن ذلكك مشروط بالقدرة؛ فمع العجز عنه يسقط الوجوب لا محالة» فلا يصدق التعليل 
المذكور فى حقّه. و حينئذ فلا موجب للمنع من إعطاء الزكاهً إلى من كان تجب نفقته عليه على فرض القدرة. و قد عرفت فيما تقدّم 
أن ما دل على جواز الإعطاء إلى واجبى النفقة إِمّْا هو مختص بصورة عجز المنفق» أو محمول عليهاء بمقتضى حمل المطلق على 
المقتّدء فلاحظ. 

( مع انطباق عناوين سائر السّرهام عليهم» لا موجب للمنع عن إعطائهم من سائر الس هام» للإطلاق» و فرض اختصاص المقدّ د - و 
هى النصوص المانعة عن إعطاء الزكاةٌ لواجبى النفقة- بالإعطاء من سهم الفقراء» لكن ذلك لا يوجب سقوط وجوب النفقة عنه» و 
هذا هو المراد من قوله قدّس سرّه: «فلا يجوز الإنفاق عليهم ...). 


(0- ص /الا. 
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إن كان يجوز لغير الإنفاق. و كذا لا فرق- على الظاهر الأحوط- بين إتمام ما يجب عليه؛ و بين إعطاء تمامه (80)» و إن حكى عن 
جماعة أنه لو عجز عن إنفاق تمام ما يجب عليه جاز له إعطاء البقَدِهُ كما لو عجز عن إكسائهم, أو عن إدامهم؛ لإطلاق بعض الأخبار 
الواردة فى التوسعة» بدعوى شمولها للتتمة لأنّها- أيضا- نوع من التوسعة لكنّه مشكلء فلا يتركك الاحتياط بتركك الإعطاء. 


نعم» فى من تجب نفقته على المزكى بملا-ك الفقرء فإنّه بإعطائهم الزكاءً من سائر السهام المنطبقة عليهم يرتفع فقرهم لا محالة 
فيسقط عن المزكى- حينئذ- وجوب النفقة؛ لا-فى مثل الزوجة؛ حيث لا يعتبر فى وجوب نفقتها على زوجها فقرهاء فإذا أعطاها من 
سائر السهام المنطبقة عليهاء لم يغن ذلكك عن الإنفاق الواجب عليه» بل تجب نفقتها على زوجها بعد ذلكك أيضاء كما هو ظاهر. 
(508) حاصل كلام المصئّف قدّس سرّهء هو: أنه لا فرق- فى عدم جواز إعطاء الزكاءٌ إلى واجب النفقة- بين إعطاء تمام النفقةُ من 
الزكاة» و بين إتمامها بالزكاة. نعم» حكى عن جماعة :1١‏ أن المنفق إذا عجز عن تمام النفقة الواجبة جاز له إعطاء البقيَهُ من الزكاقء 
تمسّكا بإطلاق ما دل على جواز إعطاء المنفق للتوسعة. فإنّ إتمام الباقى 


-)١(‏ النراقى» أحمد: مستند الشيعة» ج ؟: ص 2١‏ ط إيران الحجريّة. 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج 1 ص: /0" 
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- أيضا- نوع توسعة. ثم استشكل قدّس سرّه الوجه المذكورء نظرا إلى أن التوسعة إِنّما تكون فى المقدار الزائد على المئونة» فلا 
يصدق على التتتَّهُ التوسعة عرفاء فإذا جاز الإعطاء للتوسعة لم يكن معنى ذلكك جواز إعطاء التتمّة أيضا. ثم احتاط أخيرا فى المسألة 
بتركك الإعطاء. 

و فى كلامه قدّس سرّه مواضع للنظرء أمّا: 

أولا: فلما عرفت سابقاء من جواز إعطاء التتمَهُ من الزكاء مع فرض عجز المنفق» و قد عرفت الوجه فيه هناكك أيضا. 

و ثانيا: إن ما استدل به الجماعة لما ذهبوا إليه» من جواز إعطاء التتمّهُ من الزكاءُ عند عجز المنفق» ليس هو الاطلاق. و إِنّما هو 
النصوص 1١‏ الصريحة فى عجز المنفق» كما يلاحظه المتأمل فى مصبحح إسحاق بن عمار و موثق سماعة المتقدّمين .07١‏ 

نعم صحيح ابن الح اج؛ عن أبى الحسن الأوّل عليه المّد.لام؛ قال: سألته عن الرّجل يكون أبوه أو عه أو أخوه يكفيه مئونته» أ يأخذ 
من الزكاه فيوسّع به إن كانوا لا يوسّعون عليه فى كل ما يحتاج إليه؟ فقال: «لا بأس 00 وارد بعنوان التوسعة» كما لا يخفى. 

و ثالثا: إن المنع عن صدق التوسعة على التتمّهُ فى غير محلهء لإطلاق ذلكك عليها فى مصتحح إسحاق بن عمار المتقدّم «©)؛ فلاحظ. 


-)١(‏ النراقى» أحمد: مستند الشيعة» ج ؟: ص 2١‏ ط إيران الحجريّة. 

.358 ١17١ صفحة‎ -)0( 

(*)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب :١١‏ المستحقّين للزكاق ح .١‏ 
(©)- ص 73738 
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[مسألة :!١‏ يجوز صرف الزكاة على مملوى الغير] 


[مسألة ]: يجوز صرف الزكاةً على مملوكك الغير (207)» إذا لم يكن ذلكك الغير باذلا لنفقته. إِمَا لفقره أو لغيره» سواء كان العبد آبقا 


(008) أو مطيعا. 
[الرابع: أن لا يكون هاشميًا] 
اشارة 


الرابع: أن لا يكون هاشميّاء إذا كانت الزكاه من غيره» مع عدم الاضطرار (2:09). 


(000) أمّا مع الفقر. فلعدم وجوب النفقة عليه حينئذ» فيجوز الصرف من الزكاه على المملوك لأجل نفقته؛ و أمَا إذا لم يكن عدم 
البذل لجهة الفقرء فلعدم خروجه عن الفقر بمجرّد وجوب نفقته على مولاه» إذ ليس ذلكك حقّ مالى على مولاه» كالزوجة بالنسبة إلى 
زوجهاء بل حكمه حكم الحيوانات المملوكة» كما لا يخفى. 

(008) إذا كان عدم البذل لأجل إباقه» فبما أن العبد قادر- بتركه الإباق- على مقدّمة قريبة لحصول النفقة» فلا محالة يكون حكمه 
حكم المحترف القادر على تحصيل نفقته» و حينئذ يشكل دفع الزكاةً إليه للإنفاق. 

(009) فى «جواهر الكلام :)١١‏ «بلا خلاف أجده فيه بين المؤمنين» بل و بين 
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(1)- النجفىء الشيخ محمّد حسن: جواهر الكلام ج :١0‏ ص 807؛ ط النجف الأشرف. 
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المسلمين ١‏ بل الإجماع عليه بقسميه عليه بل المحكيّ منهما متواتر 7)» كالتصوص الَتى اعترف غير واحد 9" بكونها كذلكك,. و 
ممما يدل على ذلكك صحيح عيص بن القاسم عن أبى عبد الله عليه السّلام؛ قال: «إِنَّ أناسا من بنى هاشم أتوا رسول الله صلى الله عليه 
و آله فسألوه أن يستعملهم على الصدقات المواشىء و قالوا: يكون لنا هذا السهم الُّذى جعل الله تعالى للعاملين عليهاء فنحن أولى به 
فقال رسول الله صلى اللدغلية.و آله 

يا بنى عبد المطلب (هاشم)» إِنّ الصدقة لا تحلّ لى ولا لكم؛ و لكنّى وعدت الشفاعة ...- إلى أن قال:- أ ترونى مؤثرا عليكم غيركم 
و مصيحح الفضلاءء عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليه التّم.لام؛ قالا< «قال رسول الله صلى اللّه عليه و آله: إن الصدقة أوساخ 
أيدى النّاسء و إِنّْ الله قد حوّم علي منها و من غيرها ما قد حورّمه و إِنّ الصدقة لا تحلّ لبنى عبد المطلب 420١‏ و صحيح عبد الله بن 
سنانء عن أبى عبد اللّه عليه السّلام» 


:* ابن قدامة. محمد بن عبد اللّه: المغنى» ج ؟: ص 608: ط دار الكتاب العربى» بيروت؛ ابن حزم على بن أحمد: المحلى, ج‎ -)١( 
.84 ص 158 الشوكانى» محمّد: نيل الأوطارء ج 6: ص 5*0؛ الكاسانى, أبو بكر: بدائع الصنائع» ج 7: ص‎ 

(0)- المرتضىء على بن الحسين: الانتصار: ص 85 ط النجف الأشرف؛ المحقّقء جعفر بن الحسن: المعتبر. ج !: ص 2887 ط 
مؤسسة سيد الشهداء عليه السّ.لام» قم؛ ابن فهدء أحمد بن محمّد: المهذب البارع» ج :١‏ ص عه ط مؤسسة النشر الإسلامى» قم؛ 
الحلى» الحسن بن يوسف: تذكرة الفقهاء. ج ه: ص 788 ط مؤسسة آل البيت عليهم السشلام» قم؛ منتهى المطلب» ج :١‏ ص 875 ط 
إيران الحجريّة؛ الموسوىء السيّد محمّد: مداركك الاحكام, ج 0: 

ص 3100 ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام؛ قم؛ الطباطبائى» الستّد على: رياض المسائل» ج هه ص 18١‏ ط مؤسسة النشر الإسلامى؛ 
قم 

(*)- الموسوىء السيّد محمّد: مدارك الأحكام. ج ه: ص 23280 ط مؤسسة آل البيت عليهم السّ.لام» قم؛ الطباطبائى؛ السيِيد على: 
رياض المسائل» ج 0: ص 018١‏ ط مؤسسة النشر الإسلامىء قم؛ البحرانى: الشيخ يوسف: الحدائق الناضرة» ج :١7‏ ص 2518 ط 
التحق الأشرف. 

()- الحرّ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 14: المستحقّين للزكاق ح .١‏ 

(0)- المصدر, ح ؟. 
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ولافرق بين سهم الفقراء و غيره من سائر السهام» حتّى سهم العاملين و سبيل اللّه .)81١(‏ 


قال: «لا تحل الصدقة لولد العباس و لا لنظرائهم من بنى هاشم 0220١١‏ و خبر إسماعيل بن الفضل الهاشمىء قال: سألت أبا عبد الله عليه 
السلام عن الصدقة الّتى حرّمت على بنى هاشم ما هى؟ فقال: «هى الزكاة» قلت: أ فتحل صدقة بعضهم على بعض؟ قال: «نعم؛ .)17١‏ 

)0١(‏ المعروف هو ذلككء و يدل عليه صحيح عيص بن القاسم المتقدّم. نعم فى خصوص سهم سبيل اللّه ينبغى التفصيل بين ما إذا 
كان المصرف- فى الحقيقة- هى الجهة و كان الشخص بمنزلة الأجير» فالظاهر عدم الإشكال فى جواز إعطائه من زكاة غير الهاشمى» 
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كالبنّاء الهاشمى الّذى يستأجر لبناء المسجدء إذا كان ما يصرف على البناء من سهم سبيل الله إذ لا يظنْ بأحد استشكال ذلكك. و بين 
ما لا يكون كذلكك. كما إذا دفع من سهم سبيل الله إلى الهاشمى ليقوم بارشاد العوام- مثلا- إلى وظائفهم و أحكامهم الشرعيّة مع 
عدم قيامه بذلكك لو لا إعطائه منه» فإِنٌ هذا- فى الحقيقة- هو الّذى صار مصرفا للزكاة» فيصدق عليه أن زكاةً غير الهاشمى صار حلالا 
للهاشمى؛ فيشمله دليل المنع (إِنّ الصدقة لا تحل لى و لا لكم) و عليه فإطلاق المنع من سهم سبيل اللّه- كما عن المنضف قدّس 
معم الا ويه لد 


(1)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 194: المستحقّين للزكاق ح ". 

(0)- المصدر/ باب 7: المستحقّين للزكاة ح ه. 
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نعم لا بأس )01١(‏ بتصرّفه فى الخانات و المدارس و سائر الأوقاف المتّخْذَهٌ من سهم سبيل الله. أما زكاة الهاشمى فلا بأس بأخذها له 


(؟01)» من غير فرق بين السهام أيضاء حتّى سهم العاملين» فيجوز استعمال الهاشمى على جباية صدقات بنى هاشم. 


)01١(‏ و الوجه فى ذلكك إِنّما هو قيام السِّيرهُ على تصرّفهم فى ذلك كتصرّف غيرهم» من دون فحص عن أن الصضَارف على ذلك من 
سهم سبيل الله هل كان هاشميا أو لا. 

(؟01) المسألهُ ممما أدّعى عليها الإجماع؛ و التصوص الواردة فيها مستفيضة 4١١‏ منها: خبر اسماعيل بن الفضل الهاشمى المتقدّم "١‏ و 
حينئذ فلا ينظر إلى سندها بعد استفاضتهاء على أن فيها ما لا بأس بسنده. كصحيح إسماعيل بن الفضل الهاشمى المتقدّم» لكن بطريق 
الكليق رحمه الله ققد رواه عن حميد ين زياد عن الحسن بن محمد بن سمساعة عن غير واحد» عن أبان بن عنسان: عن الهاشس» و 
طريق الشيخ, القاسم بن محمّد, و هو مشتركك بين الموثق و غيره. 


(1)- النجفى؛ الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام؛ ج :١0‏ ص 07: ط النجف الأشرف. 

(0)- صفحة ع10. 
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و كذا يجوز أخذ زكاة غير الهاشمى له. مع الاضطرار إليها (81)» و عدم كفاية الخمسء و سائر الوجوه؛ 


و مثل ما رواه الشيخ قدّس سرّه- أيضا- بإسناده إلى ابن فضّالء عن زرارة عن أبى عبد الله عليه السّد.لام» قال: قلت له: صدقات بنى 
هاشم بعضهم على بعضهم تحل لهم فقال: «نعمء إن صدقة الرسول صلى الله عليه و آله تحل لجميع الناس» من بنى هاشم و غيرهم؛ و 
صدقات بعضهم على بعض تحل لهمء و لا تحل لهم صدقات إنسان غريب »00١١‏ بناء على تصحيح طريق الشيخ إلى ابن فضّالء كما 
هو المعروف. و مقتضى اطلاق هذه النصوص هو عدم الفرق بين السهام. 

(01) لا إشكال و لا خلاف فى جواز أخذ الهاشمى زكاهٌ غيره- فى الجملة- عند الاضطرارء بل ادّعى الإجماع عليه صريحا 03١‏ و 
ظاهرا ”0 و يشهد له موثق زرارة؛ عن أبى عبد اللّه عليه الّ.لام- فى حديث- قال: (إِنّه لو كان العدل ما احتاج هاشمى و لا مطلبى 
إلى صدقة؛ إِنّ الله جعل لهم فى كتابه ما كان فيه سعتهم»» ثم قال: «إِنْ الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتة» و الصدقة لا تحلٌ لأحد 
منهم إِلَا 


المرتقى الى الفقه الارقى: كتاب الزكاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحة لااعا من /09 


(1)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 7*: المستحقّين للزكاة ح 8. 

(0)- الطوسى» محمد حسن: الخلاف» ج 1 ص اللا طل مؤسسة النشر الإسلامى» قم؛ المرتضى» علىٌ بن الحسين: الانتصار: ص فلل 
ط النجف الأشرف؛ ابن زهرة» حمزة بن عليّ: غنية النزوع (ضمن «الجوامع الفقهية): ص 208 ط إيران الحجريّة. 

()- العلامة» الحسن بن يوسف: منتهى المطلب» ج :١‏ ص 48١18‏ تذكرة الفقهاء» ج 0: 

ص 9 ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام؛ قم؛ ابن ادريس؛ محمّد بن منصور: السرائر» ج : 

ص 26١‏ ط مؤسسة النشر الإسلامى» قم. 
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اوها كرة عويدز ةا 
إِنّما الكلام فى الاضطرار المسوّغ لأخذ الرّكاة؛ فالمصرّح به فى كلام جماعة؛ بل هو المشهور- كما يظهر ذلكك لمن لاحظ كلماتهم- 
نه عبارة عن عدم التمكن من الخمس. و استدلٌ بعضهم لذلكك ببعض الوجوه الاستحسائية» مضافا إلى الإجماع. 

قال السئد قدّس سرّه فى «الانتصار»: «و ممما انفردت به الإمامته القول بأنّ الصدقة إِنّما تحرم على بنى هاشم إذا تمكنوا من الخمس 
الّذى جعل لهم عوضا عن الصدقة؛ فإذا حرموه حلت الصدقة لهمء و باقى الفقهاء يخالفون فى ذلكء دليلنا على صِحَحهٌ ما ذهبنا إليه 
الإجماع المترّدء و يقى هذا المذهب بظاهر الأخبار بن الله تعالى حم الصدقة على بنى هاشم و عؤضهم بالخمس عنهاء فإذا سقط 
ما عوّضوا به لم تحرم عليهم الصدقة ... 27 و قال فى «المعتبر) بعد كلام له: «لنا: إن المنع إِنْما هو لاستغنائهم بأوفر المالين» فمع 
تعذره يحل لهم الآخر ... 370». و مقتضى كلام هؤلاء نما هو جواز الأخحل بمجرّد عدم التمكن من خصوص الخمس. أو عدم الاكتفاء 
بم دوق سائز الوجنووت كال كاة معلا إلا آله للا ينبفى الشكك فن ضعت ما امعد لو| بد لذلكق. 

فإِنٌ الإجماع- مع استدلال غير واحد فى المسأله ببعض الوجوه الاستحسائيّة- مما لا يطمئن بكونه إجماعا تعبديًا؛ٍ كما أن الشهرة- 
بنفسها- لا تكون دليلا على الحكم, و أمّا الوجوه الاستحسائئية- مما مرّت الإشارهُ إلى بعضها- فهى قاصرة عن إثبات الحكم بنفسها 
كليَة» كما لا يخفى» و على هذا 


5 الحرٌ العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعةٌ/ باب 7": المستحقين للزكاة؛ ح‎ -)١( 

(0) المرتضىء على بن الحسين: الاتتصارء ص هلى ط النجف الأشرف. 

()- المحمّق. جعفر بن الحسن: المعتبر» ج ؟: ص 2888 ط مؤسسة سيد الشهداء عليه السلام» قم. 
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فالمتّبع إِنّما هو الموثق المتقدّم. 

و حينئذ فقد يقال: إن مورد الاستدلال فيه إِنّما هو الصدر إلى قوله عليه السّ.لام: «ما كان فيه سعتهم ...»» و أن الكلام بعد ذلكك كان 
كلاما منفصلا عن الأوَّلء صدر لأمر ماء و ليس المقصود منه تقييد الصدر بصورة الضرورة؛ و معلوم أن الصدر لا يدل إِلَا على جواز 
أخذ الزكاةً مع عدم الكو قن الحيسن» 
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ولكن لا يخفى ما فيه, فنا ل نعرف وجها للاستدلال بالضّ درء فإنّ الظاهر أن صدر الرواية بصدد بيان كفاية الخمس لحاجات 
الهاشميين» لو أن الناس اتّبعوا طريق العدلء و امتثلوا هذا الواجبء فهو ناظر إلى أنّه- فى مقام تشريع الخمس- قد أخذ حاجات 
الهاشميين بعين الاعتبار» فشرع لهم فى الأموال ما يكفيهم و يكون فيه سعتهم؛ بحيث لا يحتاجون بعد ذلكك الى شىء؛ و هذا لا ربط 
له بجواز الأخذ من الزكاة عند عدم التمكن من الخمس. 

نعم, الى يمكن الاستدلال به للمقام إِنّما هو ذيل الرّواية» و هو يدل على أن الزكاهً لا تحلٌ لهم إِلَا إذا بلغت الحاجة بهم إلى حل 
أكل الميشة لهم: فحلءٍة أخذ الزّكاة إِنّما تكون عند الاضطرار بحدٌ يجوز أكل الميتة فيهء لا مجزد عدم التمكن من الخمسء بل و من 
ساف الدضيوية | كاه خوك لذ بسن وعد شك الردق «الكسس 0 لا قرسو الوعيرم كينا اكطارد الدع اا قلبنن سف ا فيا 

وما يقال: من أنّ هذا فى غنى عن البيان» فإنّ حلّيةُ الشىء عند الاضطرار من الواضحات. لقوله عليه السلام: «ما من شىء حرّمه الله إَِا 
و أحله فى حال الضرورة .221١‏ فلا يجوز حمل الروايةُ عليهه مدفوع بالفرق بين الحلية فى خصوص المقام؛ و الحلية بملاكك الاضطرار 
فى سائر النواره: 


(1)- الحرّ العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 17: الإيمان» ح 18. 
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و لكن الأحوط- حينئذ- الاقتصار على قدر الضرورة يوما فيوماء مع الإمكان )81١8(‏ 


و بكلمة أخرى: بحسب مقام الثبوت؛ يتصوّر الحلية عند الاضطرار على نحوين: 

الأوّل: الحلية مع الضّمان فيما إذا كان الشىء المتصرّف فيه اضطرارا مال الغير. 

بحيث لا يكون الهاشمى ضامنا للزكاةً عند ارتفاع الضرورة. 

وعليه فلا قصور فى دلالة الخبر؛ إلا أنه بملاحظة الشهرة» بل دعوى الإجماع على الخلاف» منضما إلى الوجوه الاستحسائيَةُ المتقدّم 
ذكرهاء يكون الفتوى بمفاد الخبر مشكلاء فالأحوط- وجوبا- هو ما دل عليه الخبر» و اللّه العالم. 

(01) نسب ذلكك إلى ابن فهد )١١‏ و غيره 407١‏ و عن بعضهم 030 تقييد ذلكك بما إذا 


(1)- ابن فهد, أحمد بن محمّد: المهذّب البارع؛ ج :١‏ ص 878 ط مؤسسة النشر الإسلامى؛ قم. 

و لكنّه قدّس سرّه اعتبره أحوط. 

(1)- المحقّق جعفر بن الحسن: شرائع الاسلام/ تحقيق: عبد الحسين محمد على. ج :١‏ ص 19#؛ السيورىء مقداد بن عبد الله: التنقيح 
الرّائعه ج :١‏ صص #70- 08 ط مكتبة آية الله المرعشى طاب ثراهء قم؛ العلامة الحسن بن يوسف: منتهى المطلب؛ ج :١‏ ص 258 
ط إيران الحجريّة. 

(*)- النجفىء الشيخ محمّد حسن: جواهر الكلام؛ ج :١0‏ ص ١١85؛‏ ط النجف الأشرف. ناسبا- 
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لم يتوقم ضرر الحاجة إن لم يدفع إليه ما يكمل قوت السنة؛ و عن ثالث 0١‏ إِنّه يأخذ كفاية السنةء إِلَا أن يرجى حصول الخمس فى 
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الأثتاى و هناك أقرال آخر. 

نا ان اذى يمكن استفادته من الخبر المتقدّم؛ إِنّما هو جواز إعطائه بالمقدار الذى يجوز لغير الهاشمى من كونه بمقدار مئونة سنته» أو 
الميتة» إِنّما يدل- بمقتضى المفهوم- على أَنّه- على تقدير عدم وجدانه شيئا- تحلّ له الصَّدقةُء بالنحو الى دلّت عليه الآيُ الكريمة: 
الل ا ات 

إِنَّمَا الصَدَقاتٌ للفلا الآية. 

و بكلمة أخرى: ظاهر هذه الجملة إِنّما هو ارتفاع المانع عن ثبوت الحلّية المستفادة من الآيه الكريمة للهاشمى بالاضطرارء فإذا أثبتنا- 
وال فننيية الصرضن الخاق 1- على أن المقدار اذى يحل التقراء الما هو مقدار خاضص» كتغربة السنة أو اكدرد عن الخلدق 
المتقدّم- ثبت ذلكك للهاشمى أيضا. 

نعم, لو أنه عليه السلام كان كرّر الحكم ثانياء فقال كما يلى: «و يكون مممن يحل له الميتة» فتحل له الصدقة» لكان ظاهرا فى أن الحلية 
القاسة الدكاة انما ع نهدت الحلية الفافة للبعة الشدرة قناز العدروزق لذ تركف الل السعنادة مف ا ةا العدقة إلا أن عد 
ا إنما هى من سنخ الحلية الثابتة للم ا ب من أ م 
تكرار الحكم فى الخبر و الاكتفاء فى مقام البيان بمفهوم قوله: 

«و الصدقة لا تح[ لأحد منهم إِلَا أن لا يجد ...» ظاهر في خلاف ذلكء كما تقدّم. 

و منهم ‏ : هر فى 3 

و عليه» فالظاهر هو جواز إعطائه بمقدار مئونة سنته» بناء على المختار من عدم جواز إعطاء الفقير أكثر من ذلككء كما مرّ. 


- إنَاه إلى المحمّق الثانى رحمه الله فى حاشيته على كتاب «شرائع الاسلام) و «الإرشادا. 
(1)- المحمّق الثانى» على بن الحسين: جامع المقاصد, ج “: صص *7- 6 ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام؛ قم. 
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[مسألة ١؟:‏ المحرّم من صدقات غير الهاشمى عليه انما هو زكاة المال الواجبة] 


[مسألة :]7١‏ المحوّم من صدقات غير الهاشمى عليه انما هو زكاةٌ المال الواجبة .)21١8(‏ 


)0١6(‏ كما هو مذهب جماعة» منهم العلامة فى «القواعد .»)١١‏ و المحقّق الثانى فى «جامع المقاصد »»3١‏ و الشهيد الثانى فى «الروضةً» و 
«المسالكك ”)4 و صاحب المداركك «". و نسب إلى آخرين» منهم السستد «8. و الشيخ «2. و المحقّق 07 و العلامة فى جملهُ من 
كتبه 0: القول بعموم الحكم لمطلق الصدقةٌ الواجبة. 

و الذى ينبغى أن يقال: إن النصوص الواردة فى هذا المقام على طوائف ثلاث: 

الأولى: ما دلت على حرمة الصدقة على بنى هاشم بقول مطلق؛ كقوله عليه السّلام 


(1)- العامة الحسن بن يوسف: قواعد الأحكام؛ ج :١‏ ص 70١‏ ط مؤسسة النشر الإسلامى؛ قم. 

()- المحقّق الثانى؛ على بن الحسين: جامع المقاصد. ج *: ص *؛ ط مؤسسة آل البيت عليهم الشلام» قم. 

(9)- الشهيد الثانى» زين الدين: الروضة البهتّة؛ ج :١‏ ص 2076 ط إيران الحجريّة سنة 177 ق؛ مسالكك الأفهام, ج :١‏ ص 75 ط 
مؤسسة المعارف الإسلاميق قم. 

(©)- الموسوىء السد محمّد: مدارك الأحكام؛ ج : ص 100 ط مؤسسة آل بيت عليهم السّلام؛ قم. 

(0)- المرتضىء علي بن الحسين: الانتصارء ص هلى ط النجف الأشرف. 
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(8)- الطوسىء محمّد بن الحسن: المبسوطء ج :١‏ ص 184, ط المكتبة المرتضويّة» طهران. 

(0)- المحمّق» جعفر بن الحسن: شرائع الاسلام/ تحقيق: عبد الحسين محمّد على؛ ج :١‏ ص *18. 

()- العلّامة» الحسن بن يوسف: مختلف الشيعة؛ ج : ص 2518 ط مؤسسة النشر الإسلامى؛ قم؛ تذكرة الفقهاء: ج د» ص 0188 ط 
مؤسسة آل البيت عليهم السّلام؛ قم؛ منتهى المطلب: ج ١‏ ص 855 ط إيران الحجريّة. 
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فى صحيح عيص المتقدّم 2١١‏ و فى مصبحح الفضلاء المتقدّم "١‏ أيضاء و فى صحيح ابن سنان المتقدّم 007 و غير ذلكك كما يلاحظه 
المراجع فى «وسائل الشيعة» (باب 74 من أبواب المستحقّين للزكاة). 

الثانية: ما دلّت على الجواز بقول مطلقء كصحيح عبد الرحمن بن الحجاجء عن أبى عبد الله عليه ال لام أنه قال: «لو حرمت علينا 
الصدقة لم يحل لنا أن نخرج إلى مكة لأنّ كلّ ماء بين مكة و المدينة فهو صدقة ١‏ ع 

الثالثة: الروايات المفصّلة» كخبر زيد الشيحام» عن أبى عبد الله عليه السّلام؛ قال: 

سألته عن الصدقة التى حرّمت عليهم؟ فقال: «هى الزكاءً المفروضة؛ و لم يحرّم علينا صدقة بعضنا على بعض «8»؛ و خبر اسماعيل بن 
الفضل الهاشمىء قال: 

سألت أبا عبد الله عليه الّلام عن الصدقة الّتى حرمت على بنى هاشم ما هى؟ فقال: 

«هى الزكاة ... «5»؛ و مصبحح جعفر بن ابراهيم الهاشمى» عن أبى عبد الله عليه السّلام» قال: قلت له: أ تحل الصدقة لبنى هاشم؟ فقال: 
«إنّما تلكك الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لناء فأمًا غير ذلكك فليس به بأسء و لو كان كذلك ما استطاعوا انينعي الى نك 
هذه المياه عامّتها صدقة .)0/١‏ 

ولا شكك فى أنه لو كانت روايتا زيد الشحام و إسماعيل بن الفضل الهاشمى معتبرتين سندا لصارتا شاهد جمع بين الطائفتين 
المطلقتين» غير أن ضعف سنديهما 


(0)-د ص نعم 

()- ص نعم 

(لادضن اع 

()- الحرّ العاملى؛ محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب :١‏ المستحقّين للزكاق ح .١‏ 
(5)- المصدر/ باب 7: المستحقّين للزكاق ح ع. 

(8)- المصدرء ح ه. 

(0)- المصدر/ باب :١‏ المستحقّين للزكاق ح ". 
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مانع عن ذلكك. و أما مصححح جعفر بن إبراهيم الهاشمىء فقد يقال )١١‏ فى وجه اختصاصه بالرّكاة: إن قوله عليه السّ.لام: «إِنّما تلكك 
الصدقة الواجبة على الناس ...) 
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ظاهر فى الاختصاص بالزكاء فإنّها الواجبة بقول مطلق فكأنها واجبة على جميع الْنّاسء بخلاف مثل الكفارات» فإنّ وجوبها عند 
أسبابها الخاصّةٌ مما يجعلها من الواجبة على نوع خاص من الناس لا جميعهم. 

و لكن يمكن الخروج عنه بأنّ الجهة المسوق لها الكلام فى الرواية إِنّما هى التفصيل بين الواجب و غيره؛ و أمَا إضافة الواجب إلى 
النّاس فالظاهر عدم العناية بها أصلاء و إِنّما جىء بها فى الذكر استطراداء لأجل عدم دخل ذلكك فى مورد الكلام؛ و عليه فلا يمكن 
استظهار الاختصاص بالزكاة من ملاحظة إضافة الوجوب- فى الخبر- إلى جميع الْنّاسء بعد فرض عدم كون هذه الإضافة منظورا إليها 
أصلاء كما لا يخفى. 

ثم إِنّه قد يقال ::5٠‏ إِنهِ على فرض التسليم بعموم الرواية للصدقة الواجبة فالظاهر خروج المنذورة؛ و الموصى بهاء و الصدقة بمجهول 
المالك, و نحوهاء ممما لم يتعلّق الوجوب فيه بالصدقة؛ و إِنّما تعلق بعنوان اخرء و كانت الصدقة بعنوانها موضوعا للأمر الندبى لا غير 
فانٌ الوجوب فى الصدقة المنذورة تعلق بالوفاء بالنذر و فى الموصى بها بالعمل على الوصيةُ و فى مجهول المالكك بالنيابة عن 
المالك؛ و عنوان الصدقة- فى هذه الموارد- ليس إِلَا موضوعا للأمر الندبئ» و لذلكك يقصد فى مقام التقرب الأمر النَدبى المتعلق 


بعنوان الصدقة» حتّى فى مجهول 


(1)- الحكيم, الستيد محسن: مستمسكك العروة الوثقى. ج 94: ص 08*: ط الثالثة» النجف الأشرف. 

(؟)-المصدرء ض :ثم 
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و زكاء الفطرة (215). و أمّا الزكاةً المندوبة- و لو زكاءً مال التجارة- و سائر الصدقات المندوبة فليست محرمه عليه بل لا تحرم 
الصدقات الواجبة- ما عدا الزكاتين- عليه أيضا؛ كالصدقات المنذورة» و الموصى بها للفقراء» و الكفّاراتء و نحوها كالمظالم إذا كان 
من يدفع عنه من غير الهاشمبينء و أمَا إذا كان المالكك المجهول الُذى يدفع عنه الصدقة هاشميّا فلا إشكال أصلاء و لكن الأحوط 


المالكء و لأجل ذلكك كان هذا نحوا من الإيصال إليه. 

و لكن لا يخفى أن مرجع هذه الدّعوى إلى الانصرافء و دعوى الانصراف من الدعاوى الْتَى لا مئونة فيها إثباتا و نفيا فى كثير من 
الموارد. 

نعم» يمكن أن يقال: إن مصيحح الهاشمىء بملاحظة ما قيل فيه ممّا تقدّم» بضميمة خبرى زيد الشحام و اسماعيل» و ملاحظه فتوى 
جماعة من الأعلام- قدّس الله أسرارهم- على طبق ذلكك. ممما يوجب قوةٌ الظن باختصاص الصدقةُ الممنوع منها بالزكاة. و لا سما و 
أن خبر اسماعيل قد روى بطريق الكلينى رحمه الله و يمكن القول بصحة الطريق المذكور, و لذلكك يكون الفتوى بعموم المنع 
للصدقات الواجبهٌ مشكلاء و إِنّْما هو أوفق بالاحتياط» كما لا يخفى ذلكك على المتأمل. 

(015) الظاهر أنّه اتفاقي بين الأصحاب- قدس الله أسرارهم- و يدل عليه عموم ما دل على المنع من الرّكاةء الشامل لها. 
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- فى الواجبة- (210) عدم الدفع إليه» و أحوط منه عدم دفع مطلق الصدقةٌ و لو مندوبة (21)» خصوصا مثل زكاةٌ مال التجارة (219). 


[مسألة 17: يثبت كونه هاشميًا بالبيّة» و الشياع] 


[مسألة :]7١‏ يثبت كونه هاشميًا بِالبينَ و الشياع )07١(‏ 
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(/010) وقد عرفت الوجه فيه آنفاء فلاحظ. 

(016) الاحتياط بعدم دفع مطلق الصدقة استحبابى» و منشؤه: ما ربما احتمل- بل قيل به- من المنع عن مطلق الصّدقهُ» نظرا إلى إطلاق 
تحريم الصدقات على بنى هاشمء و قد عرفت الحال فى ذلكك آنفاء فلاحظ. 

(814) كأن وجه الخصوصِيةُ فيه إِنّما هو وجود القول بوجوبهاء فتكون من الزكاة المفروضة» المحرّمة على بنى هاشم و قد عرفت فيما 
تقدّم أن الظاهر - عندنا- هو وجوبهاء فلاحظ. 

)07١(‏ أمنا ثبوته بالبينُ فظاهرء لعموم دليل حجبتها بالنسبة إلى الموضوعات,. و أما الشياع» فالمنسوب إلى المشهور هو ذلك, و لكن لا 
يقتد ذلكك بما إذا حصل منه العلم, فإنْ المفيد منه للقطع- بل الاطمينان- حي بملاك حبجية القطع أو 
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ولا يكفى مجرّد دعواه »)21١(‏ و إن حرم دفع الزكاةً إليه» مؤاخذة 


الأطمينان» بل يكفى بالظى منه أيضاء و ذلك لما أفاده شيخنا العلامة الأنضصارى قدّسن موه فى نظير ذلكك فى «القوائد ما خاصله: أن 
اعتبار اليقين بالخصوص فى الموضوعات. التى يلزم فيها من الاقتصار فى ترّبٍ الحكم عليها على خصوص مورد اليقين» رفع اليد عن 
الحكم المذكور فى الغالب غير ثابت قطعاء بل يكتفى فى مثل ذلكك بمجرّد الظنّ» بل الاحتمال أيضاء و إِلَّا لزم منه رفع اليد عن 
الحكم فى غالب الموارد» و ذلكك كما فى الضّررء فإنّهِ لو اقتصر فيه على اليقين به- مع عدم حصوله غالبا إِلَا بعد الوقوع فيه- مستلزم 
لرفع اليد عن دليل نفى الضرر فى الغالب» و حينئذ فيكتفى فيه بالخوف و احتماله أيضاء كما هو ظاهر. 

و المقام من هذا القبيل فإن الاقتصار فى ثبوت الهاشميّة على مورد العلم- أى خصوص ما إذا كان الشياع علميا- يوجب الوقوع فى 
المخالفة الكثيرة لدليل حرمة الصدقة على الهاشمئء إذ قلّ ما يقوم الشياع العلميّ فى حقٌّ أحد على كونه هاشمياء و عليه فلا بد فيه من 
الاكتفاء بالشياع الظني- أيضا- كما لا يخفى. 

(071) لعدم كونه من الأسمور الّتى لا يعلم إِلَا من قبل المدّعىء و لا مثل الفقر الى قامت السيرهُ على حجتّة دعواه فيه» إذ لو توقف 
ذلك على الثبوت العلمىء أو البتنة» لزم منه عدم جواز إعطاء الزكاة إلا للقليل النادر من الفقراء» إذ قلّ من يمكن فى حقّه الثبوت 
بأحد الأمرين» و هذا بخلاف كونه هاشميّاء حيث أنه لا يلزم من رد دعواه المجرّدهُ شيئا من ذلكك؛ كما هو ظاهر. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاةى ج 1 ص: ©" 

له بإقراره (877)» و لو ادّعى أنه ليس بهاشميّ يعطى من الزكاء؛ لا لقبول قوله» بل لأصالة العدم (81) عند الشكك فى كونه منهم أم 
لكبو اذا ضرة إعطافها لمتحيو ل التببي كاللقط. 


(؟01) و فيه تأمرل» إذ الإنقرار إِنّما يمنع من العمل بالحيَدِة بالإضافة إلى الأحكام الّتى تكون للمقرّء لا بالإضافة إلى المالكك و إفراغ 
ذمّته بذلكك؛ بل الظاهرء أن الوجه فيه إِنّما هو كون الدفع إليه حينئذ مصداقا للإعانة على الإثم و اغراء بالقبيح؛ فى ما إذا كان المدفوع 
إليه يصرفه فيه فى حوائجه. و ذلك لأنّه مع إقراره بكونه هاشميا يقر لا محالة بحرمة تصرّفه فى الرّكاةء فمع إقراره بحرمة ذلك عليه 
يكون دفعها إليه إغراء بالقبيح و إعانة له على الإثم. و أمَا إذا لم يكن من يصرفها فى حوائجه» كان حينئذ دفع الزكاة إليه إتلافا و 
تضييعا لها. 

و على الإجمالء لا يجوز دفع الزكاة إليه مطلقاء سواء أ كان ممّن يصرفها فى حوائجه أم لم يكن كذللكك, كما لا يخفى. 

(01) لا يخفى أن حمّية الأصل المذكور مبتنية على حبَجِية الاستصحاب الجارى فى الأعدام الأزلية؛ كما هو المقرّر فى محلّه. و أمّا ما 
قيل :)١١‏ من أن الوجه فى حتجيته إِنّما هو اتّفاق العلماء على العمل به فى جميع أبواب الفقه. من النكاح, و الإرث, و الوصيّة» و البيع» و 
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غير ذلككء فلا عبره به» كما لا يخفى. 


-)1١(‏ الحكيم, الستّد محسن: مستمسكك العروة الوثقى» ج 4: ص 2717 ط الثالثة. 
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[مسألة 77: يشكل اعطاء زكاة غير الهاشمى لمن تولّد من الهاشمى بالزنا] 


[مسألة 7]: يشكل اعطاء زكاةٌ غير الهاشميّ لمن تولّد من الهاشمي بالزناء فالأحوط عدم إعطائه (875)» و كذا الخمسء فيقتصر فيه 
على زكاة الهاشمىٌ. 


(87) الظاهر أن الوجه فى دعوى الجواز هو الانصراف إلى الولد الشرعيّ. و لكنّه غير ظاهر فما دل على المنع من زكاةٌ غير الهاشميّ 
له- بعد فرض صدق الولد عليه حقيقة» لغة» و عرفاء و شرعا- محكم. و عدم ترتّب بعض أحكام الولد بدليل لا يقتضى نفى الأحكام 
مطلقاء لعدم الدليل عليه. 

هذا ما وفقنا الله- سبحانه و تعالى- لتحريره حامدين له عر شأنه أن منّ علينا بذلكك. و شاكرين لفواضل نعمائه» و سوابغ آلائه. و يتلوه 
الوه القالك» إن شام الله مان بو يد دق كو لهقنس سدهة 

«فصل فى بق أحكام الزكاة» و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين و صلَى الله على سدنا محمّد و آله الطاهرين. 
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فهرس الموضوعات 


المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج 1 ص: 1/94" 
* كلمةٌ المؤلّف ٠١‏ 

فصل فى زكاة النقدين (9- 25) نصاب الذهب 9 
نصاب الفضةٌ ١7‏ 

اشتراط كون النقدين مسكوكين ٠١‏ 

اتخاذ النقدين زينة ٠‏ 

اشتراط مضي الحول 79 

عدم وجوب الزكاة فى المسبوكك "٠‏ 

عدم وجوب الزكاة فى الحلى 0" 

عدم الفرق بين الجيد و الردى /" 

حكم الدراهم و الدنانير المغشوشة ١؟‏ 

وجوب الاختبار فى المغشوش مع الشكك فى البلوغ فا 
عدم إجزاء المغشوش عن الجتد 62 

غشٌ أحد النقدين بالآخر 8 

كيفتته زكاءً الدراهم المغشوشة 0٠‏ 
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ما تركه المسافر نفقَهُ لأهله ١ه‏ 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج 7 ص: "٠١‏ 
فصل فى زكات الغلّات الأربع (0- 188) زكاة الغلّات الأربع ده 
حكم السلت و العلس 2ه 

حكم ما تستحبٌ فيه الزكاة و حكم ما تجب فيه واحد 8٠‏ 
اعتبار النصاب فى زكاة الغلّات اع 

يشترط فى زكاةٌ الغلات التملكك بالزراعة /اع 

واقت علق الدكاة بالعلات +7 

اعتبار بلوغ النصاب فى الرطب حال الجفاف /١‏ 

تصرّف المالكك فى العين بعد التعلق م 

عدم وجوب الإخراج بعد الخرص بطلب الساعى 7/ 
وقت الأداء فى الغلات 1 

جواز المقاسمة و الدفع قبل الجذاذ 4 

إخراج الزكاة بالقيمة 4١‏ 

جواز الدفع من غير النقدين و حكم تكرار الزكاة 4١‏ 
مقدار الزكاءٌ فى الغّات 97 

حكم ما إذا سقى الزرع بالأمرين 40 

السقى بالدوالى مع الحاجة إليه /4 

استثناء ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة أو الخراج ٠٠١‏ 
عدم وجوب الزكاه فى الأراضى الخراجية ٠١١‏ 

استثناء ما يأخذه العمّال ظلما ٠١‏ 

استثناء المؤن من الزكاءٌ ه١٠‏ 

اعتبار النصاب بعد استثناء المؤن ١١‏ 

المزاة بالمفر نا 

اسعداء قنسة البذى ١79‏ 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكا ج17 ص: "/١‏ 
فروع فى استثناء المؤن 1١77‏ 

حكم الشكك فى كون الشىء من المئونة ١77‏ 

حكم النخيل و الزروع فى الأمكنة المتباعدة 174 

حكم دفع الرطب أو العنب بعنوان زكاة التمر أو الزبيب ١١‏ 
إذا اذى الزكاة من جنس ما عليه بزيادة من باب القيمة ١”‏ 
إذا مات الزارع بعد تعلق الوجوب ١8‏ 

إذا مات المالكك و عليه دين ١2‏ 


صفحة عرناعا من .09/7 
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شراء النخل أو الزرع قبل تعلق الزكاة أو بعده ١8#‏ 
اختلاف أنواع الثمر فى الجودة و الرداءة ١7‏ 

كيفةُ تعلق الزكاةٌ بالعين ١0١‏ 

جواز الخرص للساعى من قبل الحاكم ١87‏ 

فائده الخرص ١07‏ 

اعتبار العدالة فى الخارص ١89‏ 

الانّجار بالمال الُذى فيه الزكاة قبل أدائها ١2١‏ 

جواز عزل الزكاءً ١8#‏ 

جواز عزل مع وجود المستحق و عدمه و فائدته لحيل 
حكم التبديل بعد العزل ١81/‏ 

فصل فى ما يستحبٌ فيه الزكاءٌ )7١1/-١89(‏ تحديد مال التجارة ١29‏ 
شرائظ تعلق ال كاة بمال المازة 7 

إذا كان مال التجارة من النصب الزكويّة ١84‏ 

معاوضةٌ أحد النصب الزكويّةُ بمثله أثناء الحول ١948‏ 
الزكاءٌ فى مال المضارية ١917‏ 

الزكاةً الواجبة مقدّمة على الدين ٠٠١‏ 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج 7 ص: 7/" 
بعض أحكام مال التجارة 7١‏ 

جملة مما يستحبٌ فيه الزكاة ٠١8‏ 

فصل فى أصناف المستحقّين للزكاة (709- 210 فى أصناف المستحقّين للزكاة ٠١9‏ 
الفقير و المسكين ٠١١‏ 

المراد بالفقير ١١١‏ 

حكم القادر على الاكتساب 7١8‏ 

حكم من لا يقوم ربحه بمئونته و تكفيه عين رأس ماله 57١‏ 
إعطاء الفقير أزيد من مقدار المئونة دفعة 770 

إعطاء الفقير أزيد من مئونةٌ السنهُ دفعة 77١‏ 

بعض ما يدخل فى المئونة 77 

القدرة على التكسّب غير اللائق بحاله 78 

صانحب النحعرفة أو الضنعة الى لأ يمكله الاشتفال بها مه 
طالب العلم مع القدره على الاكتساب 578 

تصديق مدّعى الفقر ”7 

احتساب الدين الّذى على الفقير من الزكاء 78 

عدم وجوب إعلام الفقير بأنْ المدفوع إليه زكاء 59 


صفحةً هلعا من /09 
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الكذب فى مقام المصلحة ١0١‏ 

انكشاف غنى القابض للزكاة ١07‏ 

فى دفع الزكاة إلى الغنىٌ جاهلا أو متعمّدا 502 

دفع الزكاة إلى الفقير باعتقاد علمه أو عدالته /0" 

العاملون عليها ١2٠‏ 

شرائط الْطامِلِينَ عل عم 

الْمَوَلََهُ لُوبْهُمْ 27 
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وفى لتاب فق 

إعطاء الزكاهٌ للمكاتب ١178‏ 

ادعاء العبد كونه مكاتبا أو عاجزا //ا١‏ 

الغارمون و تحديدهم 3 

ما يشترط فى إعطاء الزكاةٌ للغارم 5/5 

جواز إعطاء الغارم من سهم سبيل الله .57 

صور العذر فى الصرف فى المعصيةٌ 7/1 

الدين المؤْجّلء و الكسوب القادر على الأداء تدريجا 7/8/4 
فروع فى صرف الزكاه فى الغارمين "94١‏ 

إذا كان الغارم مدينا لمن عليه الزكاة 797 

إذا كان ديّان الغارم مدينا لمن عليه الزكاة 7917 

إذا كان دين الغارم لمصلحةٌ 599 

المراد من سبيل الله 01م 

المزاد من اين السبيل عونم 

مقدار ما يعطى لابن السبيل من الزكاة ١08‏ 

غير القادر على الإنشاء السفر مع لزومه ليس من ابن السبيل "١١‏ 
إذا دفع الزكاة ثم انكشف عدم وجوبها عليه 1" 

فصل فى أوصاف المستحقّينَ (711- 8/8") فى أوصاف المستحقّين 17" 
اعتبار الإيمان فى مستحقٌّ الزكاة 11 

إعطاء الزكاة لأطفال المؤمنين و مجانينهم "7١‏ 

حكم الصبى المتولّد بين المؤمن و غيره *7" 

إعطاء ابن الزنا من المؤمنين» و إعطاء غير المؤمن أهل نحلته 7171 
وقت التيِهُ فى دفع الزكاة للأطفال و المجانين 79" 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج 1 ص: 15/" 

إعطاء الزكاة لعوام الشيعة الجاهلين 779 


صفحة بلاعا من /09 
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دفع الزكاة لفسّاق المؤمنين 8" 

عدم اشتراط العدالهُ فى الفقير 7#" 

اشتراط العدالهُ فى العاملين اام 

عدم جواز دفع الزكاة لواجبى النفقة على المزكى للتوسعة /87 
فروع فى دفع الزكاة إلى واجبى النفقه 60" 

جواز دفع الزكاة إلى من تجب نفقته على غير المزكى 62م 

عدم جواز دفع الزكاءُ إلى زوجة الموسر الباذل و الممتنع منه 5" 
جواز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتّع بها "0٠‏ 

حكم دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة مع سقوط نفقتها بالنشوز "0١‏ 
جواز دفع الزكاة إلى من يعوله المزكى تبرّعا 817" 

جواز دفع الوالد الزكاءً إلى ولده للتزويج أو للصرف هه" 

عدم جواز إعطاء الزكاةً لواجب النفقة للإنفاق من جميع السهام 0ه" 
إعطاء الزكاءٌ لمملوكك الغير 09؟ 

عدم جواز دفع زكاهٌ غير الهاشميّ للهاشميّ 09" 

جواز دفع زكاة الهاشميّ للهاشميّ 81" 

جواز أخذ الهاشميّ زكاهٌ غيره عند الاضطرار 87 

بيان ما هو المحرّم من صدقات غير الهاشميّ على الهاشميّ /8” 
طريق ثبوت كون المدفوع إليه هاشميّا ؟/ا” 

قبول ادّعاء نفى الهاشميِةُ /8 

حكم إعطاء زكاء غير الهاشميئّ لمن تولّد من الهاشمى بالزنا 1/8 


03 فهرس الموضوعات ورا 


صفحةً /اناعا من ./09 


قممّى» سيك محمد حسينى روحانى» المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة “ جلد. مؤ سسة الجليل للتحقيقات الثقافية (دار الجلى)» 


كوراة كايزاة اول 1ق 
[الجزء الثالث] 
|[ كلمة التقديم] 


لا 
م اإإله التعلا. زه 


الحمد لله الأذى نحمده على السّراء و الضّراءء و نضرع إليه فى الشدَّهٌ و الرخاءء» و نسأله اليسر بعد العسر و الفرج بعد الضرّء فإنَا لله و إنَا 


إليه راجعون فى كل مصيبة أصابتنا. 


و نصلَى و نسلم على سيد رسله و خاتم أنبيائه محمّرد و آله الطتيبين الطاهرين الأثتّه المعصومين؛ الذين هم نعم العزاء لنافى كل 


فادحة غير أسؤة وسلوة فى كل مضيبة. 
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و لعن الله على اعدائهم أجمعين الّذين بهم بدأ الشرّ و انتشرء و على أيديهم دام حكم الجور و استمرّء و لا حول و لا قوَةْ إلا باللّه الع 
العظيم. 

*** و كان من قضاء الله اذى لا راد لقضائه أن اكون أنا اذى انعى كلا العلمين الذين تألّف هذا الكتاب من دورس أحدهما التى 
ألقاها علينا و كتابة الآخرء.و الذين كنت اغترٌ بأؤلهما الى كا لى و لشقيقى الراحل استاذا بارًا و معلما غطوفا علمتى و فتهنى 
بدروسهه و أبا رءوفا ثقفنى و هذّبنى بصحبته الّتى امتدّت أكثر من ثلاثة عقود من سنى عمرى. نعم, قدّر لى أن أنعى سدى الاستاذه 
رضى الله عنه.و أرضاه: ضاحب هذه البحوث الفقهية الى هى إحدى حلقات دروسه التى 
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كان يلقيها صباحا و مساءء علينا نحن تلامذته و ابناؤه فى الفقه و الاصولء سواء الْمدين اقرّوا له بهذا الفضل أو أخفوه او أخفيت لهم 
لحاجة فى نفسوهم قضوهاء أو فى نفوس الآخرين. 

و أن أنعى شقيقى العلامة الجعفرى, تغتّده الله برحمته اذى دون دروسه و حوّلها من علم مسموع إلى كتابة يقرؤها القريب و البعيد. 
قدّر لى أن أنعاهما معا فى مفتتح الجزء الثَااث من كتاب الرّكاة. 

استأثر الله بالاستاذ عند ما بدئ بطبعه؛ و بالتلميذ المقرّر و الكتاب قد كمل طبعه إِلَا لمسات يسيرة» و لم يقدّر لهما أن يرياه» فى 
حياتهما هذه الدنياء و قد نجز طبعه؛ و أرجو الله سبحانه أن يسرّهماء و هما قد حضيا بلقاء رتهماء بما يجعل الله فيه الخير الكثير لطلاب 
العلم و المتفقّهين فى الدّينء و أن ينفع به و بأمثاله من الآثار العلمدّهُ التى خلفها سيّدى الاستاذ النفع العام الشّاملء سواء الْمذى دوّنه 
شقيقى العلامة الجعفرىء أو الُذى خلفه أخى العلامة الشهيد الستيد عبد الصاحب الحكيم. اذى فجعت به و بأخوته و آله البررة قبلهماء 
اسكنهم الله فسيح جنّته و واسع رحمته و مغفرته. و أخذ بالقتلة و الأعوان و الحماهً و الأنصار أخذ عزيز مقتدر؛ و سيجمع اللّه بين 
أولئتكك و هؤلاء يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم و لهم اللعنة» و لهم سوء الدار. 

#** و من الفرض علي أن الم بالحياةً العلمية لستدى الاستاذ و لو بعرض موجزء و بترجمة لشقيقى العلامة الجعفرى و آثاره و لو 
بترجمة قصيرة» و لكنّى الآن و أنا أقرب ما اكون إلى سكنى القبور بجسمى بعد أن قاربت الس بعين» و أبعد ما أكون عن الاستعداد 
للعرض على الله فإن عاملنى بمغفرته و رحمته فنعم الربٌ الرءوف 
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الرحيم و ان أخذنى بأعمالى فنعم الحكم العدلء و للّه الأمر من قبل و من بعد. 

أقول: أنا و الحال هذه؛ و قد ضاعف من عجزى و ضعفى ما الم بى من هذين الحادثين الفادحين, اللّذين أخذا منى الجناحين الّذين 
كنت أجدافى تفسى أن أحدهما كاف لللهوض ى إنقضٌ جتاساى, فكيفق .و قد أخذا معامكىءو لك الأمل بالله وحده على كل 
حال وغلمه الأتكال» ويقى لى أن أنعاهما معاءو بقى لى أن اغترف بالغهر عن كل من الألمرين» عن الترحجسة الى تزذئ بعض 
حقوق سيدى الأستاذء و الترجمة لشقيقى العامة الجعفرى فأعتذر إلى الكرام عذر قاصر لا مقضرء عاجز لا متعاجزء و أرجو منهم قبول 
العذر و غفران العجز و الضعفء و حسبى فى ذلكك أن أكون أنا الذى انعاهما معا لم نفصل بين فقدهما إِلَا عام واحد. و لم يجمع بين 
نعييهما إِلَا مناسبة واحدة» فقد استأثر الله بستدى الأستاذ فى شهر ربيع الاوّل من العام الماضى سنةُ 1814 ه ق و بشقيقى فى جمادى 
الأولى من العام الحالى» عام 1519 ه. ق. 

وقد كانت معة كل منهما مشابهة لبعة الآخر فى ظروفها و ملااسانهاء فقد فاجاهما العوت بغير سابق إنذار و كانت اللحظات الظرق 
الزمنى الى ظهرت فيه علامة الموتء الغامضة و الواضحة» فالموت الشسّدريع» و هذا ما يجعل النّفس تذهب فى تفسير ذلكك كل 
مذهبء معقول و غير معقول؛ مقبول و مردود. و الله سبحانه هو الذى يحكم بين عباده يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون, فإلى الله 
المشتكىء و عليه المعوّل فى الشدَّة و الرخاء» و نضرع إليه عزّ و جل أن يجعل نفوسنا تأخذ بالظنّ الحسن دون سيئه» و تمتلئ بالمحبّة 
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و الألقة دوق العضاء و الففان: 
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و بعد, فلم يكن اذى قلته إِلّا نفثة مصدورء و آهة مفجوع موجوع. أرجو- بعد الله سبحانه و أوليائه الطاهرين» صلوات الله و سلامه 
عليهم أجمعين- أن يسلينى و يعزينى فيها كل صديق, أنا و كل من اصيب بهذين المصابين» و فيهم من هم أقرب و أمسٌء و أن 
يغفرها لى كل من لا يجد الحاجة إلى ابداء ذلكك. و لى فى هذه الشهور الّتى تخصّ سيدةٌ نساء العالمين الصَديقة الطاهرة» سلام الله 
عليهاء و التى تعبد إلينا نحن شيعتها ذكرى آلامها و أحزانهاء و ما أصابها و أدّى إلى استشهادهاء و هى فى مقتبل عمرهاء خير عزاء و 
سلوانء و من الله اسأل و إليه أبتهل؛ أن يتغتّرد الله الفقيدين برحمته؛ و أن يلهم ابناءهما و آلهما و ذويهما الصبر» و أن يجعل لهم فى 
ذلك الأجر فى الدنيا و حسن ثواب الآخرةء إِنْهِ نعم المولى و نعم النصير. 

محمد رضا الجعفرى الثلاثاء ١/ج‏ 119/7 #١‏ ع/ ع/م١‏ 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة» ج”؛ ا 

بشم الل الرَخلطن الرَحِيم 

حسفي المسقيان رق لمكو اذك شك اللمهويد الععة يو اساي و املح على تقد علد بلق ى على ب زاضقه سيد عد هو 
الأئمَهُ المعصومين من ذريّتهه و اللعن على ناصبى العداوة لهم من شرار أمّته. 

و بعدء هذه هى الصحيفة الثاللة الى - بحمذ الله و مه ها سبقتهاء و هنى - كأعواتها- حصيلة توفيقى للمشاركة فى الميحاضرات التى 
ألقاها سماحة سيدنا الأستاذ المعظم طتب الله ثراه» و جعل الجنّهُ مستقرّه و مأواه. فى بلد باب مدينة علم رسول الله صِلَى اللّه عليه و 
آله حاضرة علوم الإسلام؛ و جامعة الشيعة الكبرى؛ النجف الأشرف. و قد نشرت كما كانت سطرت فى حينها دون أن اوقق للمقارنة 
بينها و بين ما كان قد استجدٌ لسيّدنا الاستاذ طاب ثراه من رأى و نظر حول بعض المسائل» وقد كنت أوكلت- فى مقَدَّمَةٌ الجزء 
الفا تعلق أمقاق و أمالن إلى سفتة الله غد و حل فى المسعة نوها كنت اطق أن تقدييه تان سوك يسيق كدير يدم ةلا 
حول ولا قَوَةٌ إِنَا باللّه العلى العظيم؛ و الحمد لله الّذى لا يحمد على مكروه سواه. 

محمد سادق الجعترى /الااضفر النقير 116 ق3 
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بشم الل اَن الوَحِيم 

[فصل فى بقيّةُ أحكام الزكاة] 

اشارة 

[فصل] فى بقتَهُ أحكام الزكاءً و فيه مسائل: 

[الأولى: الأفضل - بل الأحوط - نقل الزكاةً إلى الفقبه الجامع الشرائط فى زمن الغيبة] 


الأولى: الأفضل - بل الأحوط (050)- نقل الزكاة إلى الفقيه الجامع الشرائط فى زمن الغيبة» لا سما إذا طلبهاء لأنْه أعرف بمواقعها. 


(010) نسب )١١‏ إلى المفيد 2١‏ و الحلبى 9" قدّس سدّهما: وجوب الدفع إلين الإمام عليه السشلام مع 
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(1)- البحرانى؛ الشيخ يوسف: الحدائق الناضرة ج :١7‏ ص 177 ط النجف الأشرف؛ النجفى, الشيخ محمّد حسن: جواهر الكلام؛ ج 
:ص 17 ط النتجف الأشرف. 

(1)- المفيد» محمّد بن محمّد: المقنع ص 107 ط مؤسسة النشر الاسلامى, قم. 

(*)- الحلبى» تقى الدين: الكافى» ص 0177 ط مكتبة الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام العامة أصفهان. 
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لكن الأقوى عدم وجوبه (078) 


حضوره؛ و إلى الفقيه الجامع الشرائط مع غيبته؛ و إلى ابن زهرة 01 الاقتصار على وجوب الدفع إليه عليه الام مع حضوره. وعن 
القاضى :0١‏ وجوب الدفع إلى الإمام عليه التّد.لام عند ظهوره و فى غيبته يجوز للمالكك التصدّى لتفريق الزكاة» و ستأتى الإشارة إلى 
ما يمكن أن يستدلٌ به للوجوبء مع ما يرد عليه من المناقشة» عند تعرّض المصنّف قدّس سرّه له قريباء إن شاء الله تعالى. 

وحيث أن الضّ حيح- كما قوّاه المصئّف قدّس سرّه أيضا- هو عدم الوجوب. فالقول بالاستحباب مبنى على ثبوت قاعدة التسامح, ثم 
تعميمها لفتوى الفقيه أيضاء لفتوى جمع من الفقهاء بالاستحباب, و كلاهما محل المنع» و حينئذ فالأحوط استحبابا إنّما هو الدفع إلى 
الفقيه فى زمن الغيبة. 

(819) كما هو المشهور 07» و ذهب بعضهم- كما أشرنا إليه- إلى وجوبه. و قد استدل له بوجهين: 

الأول «6): قوله تعالى: حََدُ من أَظالِهم صَدَقَةُ تُطَهُرْمُعْ و مرَكيهغ با وَ صَلَّ عَلتِهمْ إِنَّ اك سكن لَهُمْ ... 0 فإِنْ وجوب الأخذ 
يستلزم وجوب الدفع لا محالة. 


-)١(‏ ابن زهرة» حمزةٌ بن على: غنية النزوع» ص 028 (ضمن «المجموعة الفقهيّة»)» الحجريّة. 
(1)- القاضىء عبد العزيز: المهذبء ج :١‏ ص 017١‏ ط مؤسسة النشر الإسلامى؛ قم. 

()- البحرانى» الشيخ يوسف: الحدائق الناضرة» ج 17 ط النجف الأشرف- العراق. 

(6)- المفيد» محمد بن محمد: المقنعة» ص 58١‏ ط مؤسسة النشر الاسلامى» قم. 

.1١ :4 التوبق‎ -)0( 
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الثانى :)١١‏ سيرة النَبِى صلى اللّه عليه و آله» و كذلكك سيره مولانا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة و السّدلام حيث قد جرت على 
إرسال عامل الصدقات و جباية ما يكون منها فى النواحىء و كان عليه السّ.لام قد سنّ لهم آدابا و أحكاما فى كيفيَهُ جبايتهم» كما فى 
«نهج البلاغة) زففة 

أمَا الآيه الكريمة» فقد اجيب 080 عن الاستدلال بهاء بعدم معلوميه ورودها فى الرّكاةء لاحتمال أن يكون المراد بالصدقة فيها هى 
الكفّارة الّتى جاء بها المتخلفون عن رسول الله صلَى الله عليه و آله» فقد روى عن ابن عباس أَنّهِ قال: «جاءوا بأموالهم- يعنى أبا لبابة 
و أصسفانف ضن أطلقواء فقالواة با سول الله هذه أموالنا فتصدّق بها عنّا و استغفر لناء قال: ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئاء فانزل 
الله: لل من أَلالهع دَق ... 40080 و يشهد بذلكك: إضافة التركية و التطهير فى الآيهُ الكريمة إلى الأشخاصء و مع احتمال هذا 
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المعنتى-.و إن كان هناك من الروايات 9ه ما يذل على ورودها فى الركاة- يسقط الاستدلال بهاء كما لا يخفى. 
و أمَا السّدِيره فمن الممكن أن يقال فيها: إن ذلكك إِنْما كان من شئون قيام الحكم الإسلامىء و أنه إِنّما كان يجب على المسلمين دفع 
الزكاة إلى ولي الأمى 


(1)- البحرانى؛ الشيخ يوسف: الحدائق الناضرة ج 017 ص: 2777 ط النجف الأشرفء النجفى؛ الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام؛ ج 
ص: 18©, ط النجف الأشرف. 

()- نهج البلاغة» الوص رقم ١0‏ [و] عهده عليه السّلام» رقم 2؟. 

(*)- النجفى؛ الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام؛ ج :١0‏ ص :8١18‏ ط النجف الأشرف. 

(6)- الطبرى» محمد بن جرير: جامع البيان» ج :١١‏ صص -١"‏ 215 افست طبعة بولاق؛ الفخر الرازى: التفسير الكبير» ج ©1: ص 210/8 
افست دار الكتب العلميةُ. 

(0)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب :١‏ ما تجب فيه الزكاءً و ما تستحب فيه ح .١‏ 
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لا مطلق الإمام عليه السّ.لام» كما يشهد بذلكك خبر جابر قال: أقبل رجل إلى ابى جعفر عليه السّدلام- و أنا حاضر- فقال: رحمكك الله 
اقبض منّى هذه الخمسمائة درهم فضعها فى مواضعهاء فإِنّها زكاء مالى» فقال أبو جعفر عليه السّ.لام: «بل خذها أنت فضعها فى 
جيرانكك و الأيتام و المساكين, و فى إخوانكك من المسلمينء إِنّما يكون هذا إذا قام قائمناء فإنّهِ يقسَم بالسوية» و يعدل فى خلق 
الرحمن. البرّ منهم والفاجر ... .))١١‏ 

و استدلٌ للمشهور بوجوه: 

الأوّل: الأصلء لكون المورد من موارد الدوران بين التعيين و التخيبر» فينفى ححصِوصيَةُ التعيين بالأصل. فتأمّل .)©١‏ 

الثانى: مطلفات باب الزكاةء و لا مجال للاستدلال بهاء إذ ليس لنا فى هذا الباب من المطلقات ما يكون دالا على ذلكك. فإنّها بين ما 
يكون فى مقام بيان أصل التشريع» و بين ما يكون فى بيان تعيين مصرف الزكاٌ و غيرها من الخصوصيّات» و ليس فيها ما يكون مسوقا 
لبيان هذه الجهة. كما لا يخفى. 

العالة: قوله تسالى؛ إن دوا الصّكقات ل و إن لفرت رتزترها انا َهُوَ خَيْدُ َكُمْ او#رو لك يخفى ماق الاسعدلال 
بذلك» روحمل من ارو اياك ل مير 1 الكريمة, ذلك على أنه فى غير الإكافة فقى مرقق 


(1)- الحرٌ العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب *: المستحقين الزكاق ح .١‏ 

(1)- لعل الوجه فيه: أنّ المورد من مصاديق دوران الأمر بين التعيين و التخيير فى مقام الإطاعة و الامتثال» كما فى دوران الأمر بين 
تعتين الإطاعة التفضِيليَُ مع الإمكان أو التخيبر بينها و بين الإطاعة الإجماليَة و الأصل فى مثله يقتضى التعيين» كما حمّق ذلكك فى بحث 
الأصول. 

د اشرق ا 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج*؛ ص: ١7‏ 
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اسحاق بن عكار عن أبى عبد الله عليه ال .لام - فى قول الله نعالى: وَإن تق لكا و موا القتقاء هو يد لكُم - فقال: «هى سوى 
الزكا إن الزكاة علانيةٌ غير سرّ »)»)١«‏ و نحوه: مرسل ابن بكير 759)» و المفيد فى «المقنعة 3 و روايةٌ العياشى عن الحلبى «©»). 

و الإنصاف: الاستدلال له بالروايات الكثيرةٌ الواردةٌ فى أبواب مختلفة كخبر الوابشى 8) فى جواز شراء الأب المملوكك من الزكااء و 
ما ورد فى شراء العبيد المسلمين تحت الشْدَّهْ 02 و ما ورد فى جواز قضاء الدين من الزكاه اذا لم يكن قد صرفه فى المعصية 07, و 
كذلك النصوص الواردة فى جواز الاعطاء بحدّ الاغناء 4/4 و ما ورد فى جواز اعطاء الزكا للأقارب و استحباب تفضيل بعضهم على 
بعض «4» و ما ورد فى جواز قضاء دين الأب و نحوه من واجبى النفقَةٌ من الزكاة »3٠١١‏ و ما ورد فى جواز تفضيل بعض المستحمّين 
على بعض ١١١‏ و غير ذلككء مما هو مورث للقطع بالحكم؛ بل إن جمله منها صريحة الدلالة على ذلككء فلاحظ. 


(1)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 0#: المستحقّين للزكاة؛ ح ؟. 
(1)- المصدرء ح ". 

()- المصدرء ح ه. 

(8)- المصدرء ح 4. 

(0)- المصدرء باب 19: المستحقين الزكاق ح .١‏ 

(5)- المصدر: باب 6#: المستحقين للزكاة. 

(0)- المصدرء باب 628: المستحقين للزكاة. 

(4)- المصدرء باب 6؟: المستحقين للزكاة. 

(8)- المصدرء باب 18: المستحقين للزكاة. 

(0)تالمصدر باب 18 المسشتحفين للركاة. 

(3)11المصدر باف 18 الستحقيق للركاة. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج"؛ ص: 18 

فيجوز للمالكك مباشرة- أو بالاستنابة (099) و التوكيل- تفريقها على الفقراء و صرفها فى مصارفها. 


0170) قد يقال: إِنْ الزكاهٌ من الأمور العباد و الاستنابة فيها على خلاف القاعدة و يحتاج ذلكك إلى دليل؛ و أن هذا هو الموجب 
لتعرّضه قدّس سرّه للفرع المذكور. 

و لكن الظاهر عدم الإشكال فى ذلك, لجملةُ من النصوص الدالَهُ على ذلكك» كصحيح جميل بن درّاج عن أبى عبد الله عليه السّلام؛ 
فى الرجل يعطى غيره الدراهم يقسمهاء قال: «يجرى له مثل ما يجرى للمعطى و لا ينقص المعطى من أجره شيئا »2١‏ و موثق ابن 
يقطين, قال: سألت أبا الحسن عليه السّ.لام عممّن يلى صدقة العشر (على) من لا بأس بهء فقال: «إن كان ثقهُ فمره أن يضعها فى 
مواضعهاء و إن لم يكن ثقهُ فخذها أنت وضعها فى مواضعها 007١‏ و موثق سعيد بن يسارء قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: الرجل 
يعطى الزكاةٌ فيقسّمها بين أصحابه أ يأخذ منها شيئا؟ 

قال: «نعم» )» و مصحح الحسين بن عثمان عن أبى ابراهيم عليه الس لام» فى رجل أعطى مالا يفرّقه فيمن يحل له. أله أن يأخذ منه 
شيئا لنفسه و إن لم يسمٌ له؟ قال: «يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطى لغيره :». و ظاهره أن المال من الزكاة» كما لا يخفى. و مصححح عبد 
الرحمن بن الحجاجء قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يعطى 
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3 الحرٌ العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة / باب 560: المستحقين للزكاة؛ ح‎ -)١( 


(0)- المصدرء ح ١‏ 
(9)- المصدرء باب :5٠‏ المستحقين للزكاة. ح .١‏ 
(6)- المصدرء ح ؟. 


المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج"؛ ص: ١9‏ 
نعم» لو طلبها الفقيه (81) على وجه الإيجابء بأن يكون هناك ما يقتضى وجوب صرفها فى مصرف بحسب الخصوصيات الموجبة 
لذلكك شرعاء و كان مقلّدا له» يجب عليه الدفع إليه» من حيث أنه تكليفه الشرعىء لا لمجرّد طلبه و إن كان أحوطء كما ذكرنا. 


الرجل الدراهم يقسمها و يضعها فى مواضعهاء و هو ممّن تحل له الصدقة؟ قال: 

«لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطى غيره ... .))١١‏ 

و الوجه فى دلالةٌ الأخبار المذكورة على جواز الاستنابة ظاهرء حيث إِنّها مما اخذت مفروغا عنها فى جملهٌ منهاء فكأنٌ جواز ذلكك فى 
نظر الرواة كان من المسلّمات و الإمام عليه السّلام أيضا قرّرهم على ما هم عليه من الرأى و العقيدة. 

مضافا إلى أن مويق ابن يقطين لعله ممما يدل على ذلكك بصراحة كما لا يخفى. 

(01) فروض المسألة ثلاث: 

الأوّل: أن يكون طلب الفقيه من باب الفتوى» لكونه- حسب اجتهاده- قد توضّلى إلى وجوب دفع الزكاءً إلى الإمام عليه السّلام أو 
نائبه» كما هو مذهب المفيد و الحلبى قدّس سر هماء على ما تقدّم. و لا ينبغى الإشكال- حينئذ- فى وجوب الدفع إليه- حينئذ- على 
خصوص مقلّديهء كما هو ظاهر. 

الثانى: أن يكون طلبه من باب الحكم الشخصىء بمعنى: كونه يرعى أمور جملة من مستحقّى الزكاة- كالمرجع الذى يرعى شئون 
الحوزة العلميّةُ فى مثل 


0 المستحقين للزكاة؛ ح‎ :5٠ الحرٌ العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة / باب‎ -)١( 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاق ج"3 ص: ٠١‏ 

بخلاف ما إذا طلبها الإمام عليه السّد.لام فى زمان الحضور فإنّهِ يجب الدفع إليه بمجرّد طلبه» من حيث وجوب طاعته فى كل ما يأمر 
(009). 


زمانناء فيطلب الزكاءً من الملاك لا من جهة أنّه يفتى بوجوب الدفع إلى الفقيه. بل من جهة أنّه شخصا قد تصدّى لرعاية شئون الحوزة 
العلمَه مثلاك فيرى لزاما على نفسه- بحسب رأيه الشخصى- جلب الصدقات و الوجوه البريّة إلى نفسه, لتأمين الغرض المذكور. و 
الظاهر إِنّه لا دليل على وجوب الدّفع إليه حينشذ, إذ لا دليل على وجوب متابعة الفقيه فى أحكامه المبتنية على المصالح الشخصيّة 
دون المصالح العامّة. و لا يخفى أنا لا نقصد بالمصالح الشخصيّةُ المصالح غير المشروعة الناشئةُ عن دواعى الهوىء بل المقصود بها 
المصالح المشروعة؛ و لكن لا من حيث اقتضاء الصالح العام بل الصالح الشخصىء مع كونه مشروعا أيضا. 

الثالث: الطلب بنحو الحكم من جهة اقتضاء المصلحة العامّةُ» كما إذا اقتضت المصلحة العامة دفع الزكاةً إلى الفقيه فحكم بذلكك, و لا 
ينبغى الإشكال حينئذ فى نفوذ حكمه على من يرى- اجتهادا و تقليدا- نفوذ حكم الفقيه فى أمثال هذه الموارد و إن لم يكن مقلّدا له. 
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عرو اتكالدنى ازالنق الاي رمي ااي الشرط كنات الك 
(019) لإطلاق قوله تعالى: أَطَيعُوا الله وَ أَطِيعُوا الرَسُولَ وَ أولى الْأَمْر مِنكم . 000 


.494 :© النساءئء‎ -)١( 


المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاق ج" ص: ”١‏ 
[الثانية: لا يجب البسط على الأصناف الثمانية ] 


الثائية: لأ بحت النيط على الأعيطاف الثمائية: نل بجوو المخصيضن ييعضبها (:81)؟ كنا لا ينين فى كل سيط السبط على أفراده إن 


تعذدّدت,. و لا مراعاة أقلّ الجمع الذى هو الثلاثة بل يجوز تخصيصها بشخص واحد. من صنف واحد. 


(80) الظاهر كونه مما لا خلاف فيه 00١١‏ بل الإجماع بقسميه عليه 27 و فى «التذكرة): نسبته إلى علمائنا أجمع أهل 7١‏ و ذهب إليه 
يي وي م اي ا الل وي 0 
حديث- إِنّه قال لعمرو بن عبيد فى احتجاجه عليه: «ما تقول فى الصدقة؟ فقرأ عليه الآية: إِنّمَا الصّدّقاتٌ لِلفمَباءِ وَ ال لمللاكين وَ الْعَامِلِينَ 
ان آخر الآية؛ قال: نعم فكيف تقتّم.مها؟ قال: أقت.مها على ثمانية أجزاءء فأعطى كل جزء من الثمانية جزءاء قال: و إن كان 
صنف منهم عشرة آلاف و صنف منهم رجلا أو رجلين أو ثلاثة» جعلت لهذا الواحد ما جعلت للعشرة آلاف؟ قال: نعم قال: و تجمع 
صدقات أهل الحضر و أهل البوادى فتجعلهم فيها سواء؟ قال: نعم قال: فقد خالفت رسول الله صلى الله عليه و آله فى كل ما قلت فى 


سيرته» كان 


(1)- البحرانى» الشيخ يوسف: الحدائق الناضرة» ج :ص 778 ط النجف الأشرف؛ النجفى لنجفىء الشيخ محمّد حسن: جواهر الكلام» ج 
6ص 678 ط الننجئ الأشرف. 

(1)- النجفى؛ الشيخ محمّد حسن: جواهر الكلام؛ ج :١0‏ ص 678 ط النجف الأشرف. 

()- العامة الحسن بن يوسف: التذكرة. ج ه: ص ع*؛ ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام. 

(6)- ابن قدامة» عبد الله ؛ بن أحمد: المغنى» ج ؟: ص 4878 ابن قدامة المقدسىء محمد بن أحمد: 

الشرح الكبير» ج ؟: ص ./١8‏ 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاق ج "2 ص: ؟7” 

لكن يستحب البسط على الأصناف )21١(‏ مع سعتها و وجوههمء 


رسول الله صلى الله عليه و آله يقسَم صدقةٌ أهل البوادى فى أهل البوادى؛ و صدقة أهل الحضر فى أهل الحضرء و لا يقسّمها [يقسَمه] 
بينهم بالسويّة و إِنّما يقت .مها [يقس مه] على قدر ما يبحضرها [ه] منهم» و ما يرىء [و] ليس عليه فى ذلكك شىء موقت موظف. و إِنّما 
يصنع ذلكك بما يرى على قدر من يحضرها منهم .»»١١‏ 

و يدل عليه- أيضا- ما ورد فى شراء العبد من الزكاهً 017١‏ و وفاء دين الأب منها «. 

وما ورد فى تفريق الزكاة بين الجيران و الاقارب «5)» و غير ذلكك من الأبواب المتفرقةٌ فى «الوسائل (8)). 

(01) و قد وه ذلكك 20 بعموم النفع؛ و لمراعاهً ظاهر الآيهُ الكريمة. و لا يخفى أن ظاهر الآية الكريمة لو كان هو البسط لكان اللازم 
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هو القول بوجوبه. فانْ ظاهرها الوجوب. و لا يعقل التفكيكك فيها بالالتزام بظهورها فى البسطء و عدم الالتزام بظهورها فى الوجوبء و 
القول باستحباب البسط» كما هو ظاهر. فتأمّل. 


و أمَا تعميم النفع» فهو توجيه للحكم بوجه استحسانيّ لا بأس به لكن فى 


(1)- الحرّ العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 19: المستحقين للزكاق ح .١‏ 

كاد الصاو بات 27 المسسساليى الدكاة. 

(6)ت المضدرة باب 18 المستحقين للركاة. 

(6)- المصدرء باب 18: المستحقين للزكاة. 

(0)- المصدرء باب 3*6 #ع؛ 58: المستحقين للزكاة. 

(8)- العاملى؛ السيد محمّد: مدارك الأحكام. ج 0: ص 128 ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاق ج "7 ص: 7 

بل يستحبٌ (087) مراعاة الجماعة- التى أقلها ثلاثة- فى كل صنف منهمء حتّى ابن السبيل و سبيل الله لكن هذا مع عدم مزاحمة 
جه أخرى مقتضيهٌ للتخصيص. 


[الثالثة: يستحب تخصيص أهل الفضل بزيادهٌ النصيب بمقدار فضله] 


الثالثة: يستحب (*87) تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب بمقدار فضله. 


نهوضه باثبات الحكم الشرعى - و هو الاستحباب- تأمّلا ظاهراء كما لا يخفى. 

(07) كما عن «الشرائع ١١0)؛‏ و غيره 7 للتعبير بلفظ الجمع فى كل صنف من الأصناف. و أما ابن السبيل و سبيل الله فلأجل ورود 
لفظ الجمع فى تفسيريهماء ففى تفسير القميّ «: تفسير الأوّلء بأبناء الطريق, و الثانى» بقوم يخرجون إلى الجهاد. 

(0) كما فى خبر عبد الله بن عجلان التركونى: قلت لأبى جعفر عليه السّرلام: إِنّى ربما قتّدمت الشىء بين أصحابى أصلهم به 
فكيف أعطيهم؟ قال: «أعطهم على الهجرءٌ فى الدين و الفقه و العقل 50»». 

هذاء ولا يستفاد من الرواية كون الزيادة بمقدار الفضلء كما عن المصئف قدّس سرّه. 


(0- المحمّق, جعفر بن الحسن: شرائع الاسلام» ج :١‏ ص 0188 تحقيق: عبد الحسين محمّد على. 

()- المقدّس الأردبيلى» المولى أحمد: مجمع الفائدة و البرهان» ج 6: ص 2307 ط قم. 

(9)- القمىء علىٌ بن إبراهيم: التفسير» ج :١‏ ص 254 منشورات مكتبة الهدى, النجف. 

()- الحرّ العاملى؛ محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 18!: المستحقين للزكاق ح ؟. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاق ج "7 ص: 6” 

كما أنه يستحب (07) ترجيح الأقارب و تفضيلهم على الأجانبء و أهل الفقه و العقل على غيرهم (0*0)» و من لا يسأل من الفقراء 
على أهل السؤال (882). 


(087) ففى رواية اسحاق بن عّار عن أبى الحسن موسى عليه السّلام؛ قال: قلت له: لى قرابة أنفق على بعضهم, و أفضّل بعضهم على 
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بعضء فيأتينى إِبّان الزكاة أ فأعطيهم منها؟ قال: «مستحقون لها؟ قلت: نعم» قال: هم أفضل من غيرهمء أعطهم ... 200١١‏ و فى خبر 
السكونى عن أبى عبد الله عليه الت .لام؛ قال: «سئل رسول الله صلّى اللّه عليه و آله: أى الصدقة أفضل؟ فقال: على ذى الرحم الكاشح 
9؟)). 

(00) كما دل على ذلكك خبر عبد الله بن عجلان المتقدّم. 

(ع0) كما فى صحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن الأوّل عليه السّ.لام عن الزكا؛ يفضّل بعض من يعطىء ممّن لا 
سال على غيره؟ فقال: انعم » يفضل الى لد نسأل على اذى يسأل رده 


(1)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب :١0‏ المستحقين للزكاة؛ ح ؟. 

(1)- المصدرء باب :٠١‏ الصدقة؛ ح .١‏ 

(9)- المصدرء باب 18: المستحقين للزكاة ح .١‏ 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج”؛ ص: 0" 

و يستحبٌ (0177) صرف صدقة أهل المواشى إلى أهل التجمّل من الفقراء» لكن هذه جهات موجبة للترجيح فى حدّ نفسهاء وقد 
يعارضها- أو يزاحمها- مرجحات أخره فينبغى- حينئذ- ملاحظة الأهمّ و الأرجح. 


(/880) و يدل على استحباب ما ذكره خبر عبد الله بن ستان» قال: قال أبو عبد الله عليه السّ.لام: (إِنْ صدقة الخفّ و الظلف ١١١‏ تدفع 
إلى المتجمّلين من المسلمين. و أمّا صدقة الذهب و الفضّة» و ما كيل بالقفيز مما أخرجت الأرضء فللفقراء المدقعين .)١‏ قال ابن 
سنان: قلت: و كيف صار هذا هكذا! فقال: لأنّ هؤلاء متجمملون يستحيون من الناسء فيدفع إليهم أجمل الأمرين عند الناسء و كل 
صدقة 07)» و نحوه: ما رواه المفيد فى «المقنعة) عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمى 50". 


(0- الخىٌ- بالضع- للبعير و النّعام بمنزلة الحافر لغيرهما. و المراد به هنا الإبل. و الظلف: ظفر كل ما اجترٌء و هو للبقرة و الشاءً و 
الظبى و شبهها بمنزلة القدم للإنسان. و المراد به هنا: 

البثرة والقاة. 

()- الفقر المدقع: الفقر الشديد المذلّ. 

(*)- الحرّ العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 18: المستحقين للزكاق ح .١‏ 

(©)- المصدر, ح ؟. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاق ج "2 ص: 5 


[الرابعة: الإجهار بدفع الزكاة أفضل من الإسرار به»] 
الرابعة: الإجهار بدفع الزكاة أفضل (07) من الإسرار به» بخلاف الصدقات المندوية؛ إن الأفضل فيها الإعطاء سرًا. 
[الخامسة: إذا قال المالك: «أخرجت زكاهةً مالى» أو «لم يتعلق بمالى شىء»» قبل قوله» بلا بِبْنهَ و لا يمين] 


الخامسة: إذا قال المالكك: «أخرجت زكاة مالى»» أو «لم يتعلّق بمالى شىء)» قبل قوله؛ بلا بتنة و لا يمين, ما لم يعلم كذبه (889), 
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(018) كما فى حسن أبى بصيره عن أبى عبد اللّه عليه السلام» فى قوله تعالى: إِنّمَا الصّدَقَاتٌ للفَُلءِ ...- إلى أن قال:- «و كل ما فرض 
الله عليكك فإعلا.نه أفضل من إسراره؛ و كلّ ما كان تطوّعا فإسراره أفضل من إعلانه؛ و لو أن رجلا يحمل زكاة ماله على عاتقه 
فتشمهاغلاية كان ذلك حسنا جميلا اه و موك إسحاق بن عفار عن أبي عبد اللّه عليه التلام» فى قول الله تعالى: و إن تحفوها و 
توتوها الْفَُلاء كهُوَ حير لَكمْ ... :)73١‏ «هى سوى الزكائ. إن الزكاءٌ علانيةٌ غير سد «0). و نحوهما غيرهما ."©١‏ ْ 

(09) الظاهر عدم الخلاف فيه 8 كما يقتضيه خبر غياث بن إبراهيم» عن جعفرء عن أبيه عليه السّم.لام» قال: «كان على عليه الس لام 


إذا بعث مصدّقه قال له: إذا أتيت على 


(1)- الحرّ العاملى؛ محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 86: المستحقين للزكاق ح .١‏ 
()- البقرف 7: 31/1. 

()- المصدرء ح ؟. 

(6)- المصدر ح "ا ف لل 4 .٠١‏ 

(0)- النجفى؛ الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام, ج :١0‏ ص 105 ط النجف الأشرف. 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاق ج" ص: 717 

و مع التهمة لا بأس بالتفحص و التفتيش عنه (880). 


رب المال» فقل: تصدّق رحمك الله ممما أعطاكك الله فإن ولى عنكك فلا تراجعه »01١‏ و مصححح بريد بن معاوية» قال: سمعت أبا عبد 
اللّه عليه السّلام يقول: «بعث أمير المؤمنين عليه السّد.لام مصدّقا من الكوفة إلى باديتها ...- إلى أن قال:- ثم قل لهم: يا عباد الله 
أرسلنى إليكم ولي الله لآخذ منكم حقّ الله فى أموالكم فهل لله فى أموالكم من حقّ فتأدّوه إلى ولتِه؟ فإن قال لكك قائل: لاء فلا 
تراجعه- الحديث .)»7١‏ و مقتضى الإطلاءق هو قبول قول المالكء سواء أ قال: «أخرجت زكاتى'» أم قال: «لم تجب على زكاة. نعم» 
فى فرض العلم بالكذب» يجب عليه- من باب الأمر بالمعروف- مراجعة المالكك و طلب الزكاة منه. كما لا يخفى. 

(:08) فإنّ قوله عليه السّلام- فى خبر غياث بن إبراهيم-: «فإنّ ولي عنكك فلا تراجعه) وارد مورد توهم وجوب التفتحص. فلا يدل على 
حرمة التفخحص. و عليه فلا ينافى ذلك التفتخص عند التهمة» و إن كان مقتضى الإطلاق هو عدم وجوب التفتخص حتّى عند التهمة. 


5 الحرٌ العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعةٌ/ باب 00: المستحقين للزكاة؛ ح‎ -)١( 
.١ زكاة الأنعام» ح‎ :١6 المصدرء باب‎ -)0( 
78 المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاق ج"3 ص:‎ 


[السادسة: يجوز عزل الزكاةٌ و تعيينها فى مال مخصوص] 


الناويطة ؛ معو عو الر كاف موعينافئ مال متصوس :ماو إن كان اندم كن الحس اذى لقف يد [00هاسى غير قر قزية 
وجود المستحقٌّ و عدمه. على الأصحح (889). و إن كان الأست عل الاقتصار على الصورة الثانية» و حينئذ فتكون فى يده أمانة رععجم) 


(081) قد تقدّم الكلام فيه مفصّلا فى المسألة الرابعة و الثلاثون» فى أواخر فصل زكاة الغلات» فلاحظ. 
(087) وقد مرّ تفصيله فى المسألهُ الخامسة؛ فى فصل زكاة الأنعام الثلاثة» فراجع. 
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(*06) كما مرّ تفصيله فى المسألُ الرابعة و الثلاثون» فى أواخر فصل زكاة الغلات» فلاحظ. 

(ع28) أى أمانة شرعية» إذ ليس ذلك سوى ترخيص الشارع المالكك فى حفظ ما عتّنه زكاةً» فى قبال الأمانة المالكية» التى هى عبار 
عن ترخيص المالكك فى الحفظ. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاق ج" ص: 794 

لا يضمنها إلا بالتعدّى (280) و التفريط. 


(00) مقتضى خبر على بن أبى حمزة» عن أبيه عن أبى جعفر عليه السّلام؛ قال: سألته عن الزكاة تجب على فى مواضع لا يمكننى أن 
أؤدّيها؟ قال عليه السّ.لام: «اعزلهاء فان اتجرت بها فأنت لها ضامن و لها الربح» و إن نويت فى حال ما عزلتها من غير أن تشغلها فى 
تجارة فليس عليكك شىء. فإن لم تعز لها فاتّجرت بها فى جملة مالكك فلها تقسيطها من الربح و لا وضيعة عليها 22١١‏ إِنّما هو عدم 
ال مان فى فرض عدم وجود المستحقء فلا ينافيه ما دل على الضمان فى فرض إمكان الدفع و وجود المستحق, و لكن الخبر ضعيف 
السند. و أمَا صحيح أبى بصير عن أبى جعفر عليه السّ.لام قال: «إذا أخرج الزكاهُ من ماله ثم سمآها لقوم فضاعتء أو أرسل بها إليهم 
فضاعت,ء فلا شىء عليه «7»؛ و مصتحح عبيد بن زرارة» عن أبى عبد الله عليه السَلام أنّهِ قال: «إذا أخرجها من ماله فذهبت و لم يسها 
لأحد فقد برئ منها 03 فلا يمكن الأخذ بإطلاقهما فى نفى الصَمانء و ذلك: لما دل على الضمان بتأخير الدفع مع إمكانه كمصخح 
محمّد بن مسلم: قلت لأبى عبد الله عليه الّ.لام: رجل بعث بزكاه ماله لتقم فضاعتء هل عليه ضمانها حتّى تقسَم؟ فقال: «إذا وجد 
لها موضعا فلم يدفعها إليه. فهو لها ضامن حتّى يدفعهاء و إن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان. لأنها 


قل خرجت من يده ... (05)ء و 


(1)- الحرٌ العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 27: المستحقين للزكاة ح ". 
(0)- المصدر/ باب 4": المستحقين للزكاة» ح ". 

()- المصدرء ح 5. 

()- المصدر ح .١‏ 

المرتقى إلى الفقه الآرقى - كتاب الزكاة ج"؛ ص: 7١‏ 

ولا يجوز تبديلها بعد العزل (852)) 


نحوه غيره »)١١‏ فإِنّ مقنضى هذه الروايات و غيرها من نظائرهاء إِنّما هو الضمان فى خصوص التأخير فى مورد وجود المستحقء أو 
إمكان الصرف فى سائر المصارف. فيقيّد بها إطلاق الروايات المتقدّمة النافية للضمان. 

و المتحصّل من ذلك كله: أن المالكك ضامن للزكاءً فى موردين: 

أحدهما: مورد التعدّى و التفريط؛ حيث إِنّ الأمين لا يضمن إِلَا مع التفريط و التعدّى» كما هو محرّر فى محله. 

و ثانيهما: التأخير مع وجود المستحق و إمكان الدفع. و بهذا أفتى المصئّف قدّس سرّه أيضا فى المسألة الرابعة و الثلاثون» فى أواخر 
فصل زكاة الغللات» حيث قال: «... و حينئذ لا يضمنه الا مع التفريطه أو التأخير مع وجود المستحق ...»» و لأجل ذلكك قد يظهر 
الاختلاف بين ما ذكره قدّس سرّه فى المقامينء إِنَا أن يكون المراد بالتعدّى فى المقام هو التأخير مع وجود المستحقء فيتّحد الفتواءان. 
(06) قد يقال )5١‏ بجواز ذلكك لأحد وجهين: 

الأول اسسصيهعاب جواز تبديل الأ كاة إلى شا بعد العزل و تعييق الركاة فى مال مهدو افرع عليدة أن هذا لبس مقا ينطق عليه 
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الموازين المقرّرهٌ للاستصحاب عندناء و ذلكك لتوقفه على أن يكون الموضوع لجواز التبديل هو كلى 


(1)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 4*: المستحقّين للزكاة» ح ؟. 
(7)- النراقى» أحمد: مستند الشيعة» ج 9: ص 0777 ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام. 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة» ج”؛ ص: "١‏ 


الأكاة المحقق فى مخ شخضن هن المال فى زمان ماد كمقدذاز الركاة من الشعر مدل و فى ششص آخر فى زمان اخ كما إذا 
أبدل مقدار الفريضة من زكاهٌ الشعير و لو بغير الجنسء من النقدين و غيره؛ حيث أن عنوان الزكاءٌ صادق فى كلا الفرضينء فإذا علمنا 
بجواز التبديل فى الفرض الأوّل» و شككنا فيه فى الفرض الثانى استصحبنا ذلكك, و لكن الأمر ليس كذلكك. فإِنٌ جواز التبديل إِنّما 
ثبت لخصوص ما فى المال من مقدار الفريضة» لا لكلى ما ينطبق عليه عنوان الزّكاة و حينئذ فلا يصع الاستصحابء لعدم احراز 
الموضوعء كما هو ظاهر. 

الكاتي: أن السعفاد مق ا دل غلى جواز تنديل الزكاة و لو غير الجسء إثما هو الجواز مطلقا و لو يد العول قلا ساجة إلئ 
الاستصحابء بل يكفى فيه نفس ما دل على جواز تبديل الرّكاة حيث إِنّْه بإطلاقه يقتضى ذلكك بعد العزل أيضا. و يتوه عليه: أن 
العمدةٌ فى أدلَّهُ جواز التبديل إِنّما هو صحيح البرقى» قال: كتبت إلى أبى جعفر الثانى عليه السّلام: «هل يجوز أن أخرج عمًّا يجب فى 
الحرث من الحنطة و الشعير» و ما يجب على الذهبء دراهم قيمةٌ ما يسوىء أم لا يجوز إِنَا أن يخرج من كل شىء ما فيه؟ فأجاب: أيّما 
تير يخرج 237١‏ و واضح جدًا: أنّه لا دلالة له على جواز التبديل فى مفروض الكلام» حيث إِنّه إِنّما يدل على جواز تبديل ما يجب 
اخراجة: بمعتى أن المال الزكوق إذا كاق خنطة متاق فالمقدار الدع تعلق يناعق الفقراء ابعداء إثما هو بمقدار الفريفة من الحنطة 
فللمالك حينئذ- بمقتضى الرواية- أن يخرج ذلك المقدار من نفس المال الزكوىٌء وله أن يخرجه من غيره» و لو من جنس اخرء 
كأن يخرجه بما يساويه من القيمهُ دراهم و دنانير» و لو لا الرواية لما جاز لنا القول بجواز التبديل بجنس أخرء إِلَا أنّه لا دلالة لها على 


انه 


(1)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 15: زكاءً الذهب و الفضق ح .١‏ 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة. ج” ص: 7" 


[السابعة: إذا اجر بمجموع النصاب قبل اداء الزكاة] 


السابعة: إذا انَجر بمجموع النصاب قبل اداء الزكاء كان الربح للفقير بالنسبة و الخسارة عليه (8*1)» و كذا لو اتجر بما عزله و عتينه 
زكاة. 


بعد تعتين الزكاةً فى مال معيّن بسبب العزل أيضا يجوز تبديله» و هذا ظاهر. 

فالانصافء أن جواز التبديل حينئذ موقوف على الدليل؛ و لا دليل عليه فى المقام أصلاء و مقتضى الأصل هو عدم ترنّبٍ الأثر» و عدم 
سقوط الوجوب بأداء البدل» كما لا يخفى. 

(/اعه) أمَا ما تقتضيه القاعدة- مع الغض عن النّصوص- فهو صيرورة المعاملة فضولاء بناء على القول بالإشاعة» أو الكلى فى المعتين» 
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أو ثبوت حقٌّ فى العين من قبيل حق الرّهانة» و يتوقف الحكم بصححة المعاملة- حينئذ- على صدور الإجازة من الفقير» فإذا أجاز كان 
الربح و الخسارة بينهماء من دون أن تختصٌ الخسارة بأحدهما و يشتركان فى الربح؛ و هذا ظاهر. نعمء بناء على أنْ الحق من قبيل حقّ 
الرّهانة يتوققف خروج المعاملة عن الفضوكٍه على الإجازة» لكن الربح و الخسارة- حينئذ- مثا لا يتوزّعان على الجانبين» بل هما 
للمالك, و وجهه ظاهر. و أمّا بناء على أن الحقّ من قبيل حقّ الجناية- كما هو المختار- فقد عرفت سابقا: أنه غير مانع من وقوع 
المعاملة على العين» و حينئذ فالمعاملة عليها تكون صحيحة بلا حاجة إلى الإجازة» و يكون الربح للمالكء كما تكون الخسارة عليه 
هذا ما تقتضيه القاعدة. 


المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة. ج* ص: 7" 
[الثامنة: تجب الوصيّه بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاةٌ قبله] 


الثامنة: تجب الوصيةُ بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاةُ قبله (/05)؛ و كذا الخمس و سائر الحقوق الواجبة. و لو كان 


و أمَا بملاحظة النصوص. فالسذى يدل عليه خبر أبى حمزة المتقدّم هو ما أفاده قدّس سرّه فى المتن» و لكنّه ضعيف السندء و الجبر- 
على فرض القول به- غير ثابت» و عليه فالعمل إِنّما يكون بصحيح البصرى أو حستته؛ قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّلام: رجل لم 
يزكك إبله أو شاته عامين فباعهاء على من اشتراها أن يزكيها لما مضى؟ قال: «نعمء تؤخذ منه زكاتها و يتبع بهاء أو يؤدّى زكاتها البائع 
01 فقد دل على صحَحة البيع و وقوعه للمالكك؛ فله الربح و عليه الخسارة. و قد تقدّم «7: أن هذا الخبر من أقوى الأدلَةُ على أن تعلق 
الحق بالعين بنحو حقٌّ الجناية» فلاحظ. 

(05) الظاهر عدم الخلاف فيه 10 بل قيل: إنّه لا ريب فيه «". و يمكن أن يستدل له بأنّه مع العلم بأنّه على تقدير الوصية يتحقّق 
الأداء من الورثةء و إِلَّا فلاء بأن تكون الوصبة حينئذ هى المقدّمة المنحصرة للأداءء فلا ينبغى الاشكال فى الوجوب. فَإنٌ ذلكك هو اداء 
الزكاة و طريق وصولها إلى أهلها. و أمَا مع عدم العلم بترّبٍ الأداء على الوصية» بل مجرّد احتمال ذلكك؛ يكون وجوب الوصية- 


(1)- الحرٌ العاملى؛ محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب ؟١:‏ زكاة الأنعام» ح .١‏ 

()- لاحظ: الجزء الأوّل من الكتاب؛ عند الكلام حول كيفيةُ تعلق الزكاة. 

(9)- النجفىء الشيخ محمّد حسن: جواهر الكلام؛ ج 18 ص 567 ط النجف الأشرف. 

(©)- العاملى السيد محمّد: مدارك الأحكام؛ ج 0: ص 0176 ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام؛ قم. 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة. ج” ص: ع" 

الوارث مستحمًا جاز احتسابه عليه (854)» و لكن يستحبٌ دفع شىء منه إلى غيره. 


[التاسعة: يجوز أن يعدل بالزكاة إلى غير من حضره من الفقراء] 
التاسعة: يجوز أن يعدل بالزكاهُ إلى غير من حضره من الفقراء (200)» خصوصا مع المرجحات,. و إن كانوا مطالبين. 
حينئذ- بملاءكك وجوب المقدّمات المفوّتة؛ فإنّه مع الشكك فى القدرة على الاداء لا محالة يشكك فى الوجوب. إِلَا أن العقل حينئذ 


يحكم بالاحتياط بملاك قبح تفويت الغرض الملزم, الّذى هو بمثابة تفويت الواجب عند العقل. 
(089) لمصتحح على بن يقطين» قال: قلت لأبى الحسن الأوّل: رجل مات و عليه زكاة. و أوصى أن تقضى عنه الزكاة» و ولده محاويج 


المرتقى الى الفقه الارقى: كتاب الزكاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحةً اعاعا من /09 


إن دفعوها أضرٌ ذلك بهم ضررا شديداء فقال: «يخرجونها فيعودون بها على أنفسهم, و يخرجون منها شيئا فيدفع إلى غيرهم .)»١١‏ 

و ظاهر الرواية و إن كان هو وجوب دفع شىء من ذلكك إلى الغيرء إِلَا أنه يخرج عنه بالإجماع و التسالم على عدم الوجوب. 

(000) لما ثبت» من الخيار للمالكك فى كيفدِه دفع الزكاة إِنْما هو إلى المالككء فله أن يعطى شخصا و يحرم منها أخرء مع عدم وجود 
المرججح فى المعطى له فضلا عن 


-)١(‏ الحرٌ العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة / باب :١5‏ المستحقين للزكاة؛ ح ه. 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة. ج” ص: ا" 
نعمء الأفضل حينئذ (201) الدفع إليهم من باب استحباب قضاء حاجة المؤمن, إِلَا إذا زاحمه ما هو أرجح. 


[العاشرة: لا إشكال فى جواز نقل الزكاةً من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحق فيه] 


العاشرة: لا إشكال فى جواز نقل الزكاً من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحق فيه (؟00). 


إذا كان فيه مرخحج, و قد مرٌ الدليل على الخيار المذكور عند البحث عن عدم وجوب البسط. فراجع. 

(001) أى حين مطالبة من حضره من الفقراء. و لعل مراد المصئّف قدّس سدّه من قوله: 

«من باب استحباب قضاء حاجة المؤمن» هو استحباب إجابة طلب المؤمنء و إلا فأداء الزكاءً للفقير مما يعتبر قضاء لحاجة المؤمنء بلا 
فرق فى ذلكك بين الحاضر المطالب و غيره. 

(005) كما ادّعى عليه الإجماع 1١‏ و نفى الخلا.ف فيه 27 و الريب عنه «*. و يدل عليه جملهُ من النصوصء منها صحيح ضريس» 
قال: سأل المدائنى أبا جعفر عليه السّ.لام» فقال: إِنْ لنا زكاء نخرجها من أموالناء ففى من نضعها؟ فقال: «فى أهل ولايتك. فقال: إِنّى 
فى بلاد ليس فيها أحد من أوليائك. فقال: ابعث بها إلى بلدهم تدفع 


(1)- العلامة. الحسن بن يوسف: تذكرة الفقهاء» ج ه: ص ١6؛‏ ط مؤسسة آل البيت عليهم اللا قم. 
(0)- النجفى؛ الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام؛ ج :١0‏ ص 5*٠‏ ط النجف الأشرف. 

(*)- العاملى الستيد محمّد: مدارك الأحكام؛ ج 0: ص 17١‏ ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام؛ قم. 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاق ج 0 ص: 8" 


إليهم؛ ولا تدفعها إلى قوم إذا دعوتهم غدا لم يجيبوك. و كان و الله الذبح 4١١‏ و خبر يعقوب بن شعيب الحدّاد. عن العبد الصَّالح 
عليه السَّلام؛ قال: قلت له: الرجل ما يكون فى أرض منقطعة» كيف يصنع بزكاة ماله؟ قال: «يضعها فى إخوانه و أهل ولايته» قلت: فإن 
لم يحضره منهم فيها أحدء, قال: يبعث بها إليهم؛ قلت: فإن لم يجد من يحملها إليهم» قال: يدفعها إلى من لا ينصبء قلت: فغيرهم؛ 
قال: ما لغيرهم إِنَا الحجر .0037١‏ 

و هناك ما يدل على ذلك بالإطلاق» بخلاف الروايتين المتقدّمتين حيث إِنْهما صريحتان فى فرض عدم وجود المستحق» كصحيح 
هشام بن الحكم عن أبى عبد الله عليه الت.لام فى الرجل يعطى الزكاة يق .مهاء أله أن يخرج الشىء منها من البلده التى هو فيها إلى 
غيرها؟ فقال: «لا بأس «27»)» و خبر أحمد بن حمزة» قال: 


المرتقى الى الفقه الارقى: كتاب الزكاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة «اعرعا من /09 


الت أبا الحسن الثالث عليه الس لام عن الرجل يخرج زكاته من بلد إلى آخر و يصرفها فى إخوانه» فهل يجوز ذلكك؟ فقال: انعم فر 
فإِنَ القدر المتيقّن به من مورد الروايتين إِنْما هو فرض عدم وجود المستحقء كما لا يخفى. 


(1)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 0: المستحقين للزكاق ح #. 

(5)- المصدرء ح ". 

()- المصدر/ باب 07: المستحقين للزكاق ح .١‏ 

(6)- المصدرء ح ع. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة. ج” ص: ا" 

بل يجب ذلكك (007) إذا لم يكن مرجوٌ الوجود بعد ذلككء و لم يتمكن من الصرف فى سائر المصارف. 


(809) و يمكن الاستدلال له بوجوه: 

الأوّل: إن النقل حينئذ يكون مقدمة للأداء إلى المستحق, فيجب لا محالة وجوبا مقدميا لوجوب الأداء. و يتوجه عليه: أن القدر الثابثت 
فى الشريعة إِنّْما هو وجوب الأداء فى مقابل الحبس و المنع, و أمّا الأنداء. بمعنى الدفع و الإعطاء فلم يثبت وجوب ذلك أصلاء و 
لذلكك يجوز للمالكك التأخير فى أداها. 

الثانى: قوله عليه السّ.لام فى صحيح ضريس المتقدّم :)١١‏ «فقلت إِنْى فى بلاد ليس فيه أحد من اوليائكك, فقال عليه الس لام: ابعث بها 
إلى بلدهم تدفع إليهم ...»» حيث إِنّهِ قد دل على وجوب النقل عند عدم وجود المستحق, و حيث لا رجاء لوجوده. 

و استشكله صاحب «الجواهر قدِّس سرّه) بوجهين: 

أحدهما: إِنَّ الأمر فى مقام تومّم الحظرء فلا يدل على الوجوب. و ثانيهما: إِنّ المقصود منه إِنّما هو المنع عن اعطائه لغير الموالى .07١‏ 
أمَا الأولء فالظاهر خلافه فلا يؤخذ به بمجرّد احتماله ما لم تقم قرينة عليه. 

و أمَا الثانى ففى محله فإن الظاهر هو خطور جواز الدفع إلى غير الموالى عند عدم وجود الموالى فى ذهن السائل» فلذلكك أمر عليه 
السّلام بالنقل من البلد» كما هو ظاهر. 


(عد عام يعدو 

(1)- النجفى؛ الشيخ محمّد حسن: جواهر الكلام؛ ج :١0‏ ص 8# ط النجف الأشرف. 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة» ج”؛ ص: /" 

و مئونة النقل- حينئذ- من الزكاة (30). 


الثالث: إن المعلوم من مذاق الشارع تحريم الإبقاء فى فرض عدم وجود المستحق و عدم رجاء وجوده أيضاء لثلا يلزم تضبيع الحقّ 
على مستحقه. و عليه فيجب النقل دفعا للتضبيع. و لا يخفى أن الجزم بهذا الوجه مما يحتاج إلى مزيد من التتئع و التعمق» كى نقف 
على مذاق الشارع فى هذا المقام. و اللّه العالم بحقائق الأحكام. 

(00) يختلف الحال فى ذلكك باختلاف الوجوه المتقدّمة؛ فإن كان الوجه فى وجوب النقل هو الأوّل و الثانى» كان مقتضى القاعدة 
نما هو وقوع المئونة على المالك لا خروجها من الزكاة؛ و ذلكك لأنْ المفروض إِنْما هو وجوب النقل عليه وجوبا تكليفياء مقدميًا 
كان أم غيره» فإذا توقف امتثال هذا الواجب على مئونةُ لم يككن وجه لاخراجها من الزكاة أصلاء كما هو ظاهر. و أمَا إذا كان الوجه فيه 


المرتقى الى الفقه الارقى: كتاب الزكاه مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحة دعرعا من /09 


هو الأخير. كانت المئونة حينئذ من الزكاةء و ذلكك لأنّ المقدار المعلوم من مذاق الشارع إِنّما هو عدم رضاه بابقاء المال المستلزم 
لتضيبع الحقّ على مستحقّه, و أمَا أنّه يلزمه النّقل بحيث تكون المئونة عليه» فهذا ممما لا دليل عليه. 

و على الإجمال القدر الثابت هو أنّه لا يضيع المال على مستحقه؛ بل لا بدّ له من أن يوصله إليهم لثلا يضيعء فإذا كان الإيصال متوقفا 
على مئونة لم يكن موجب لوقوعها عليه» بل كانت القاعدة تقضى بخروجها من الرّكاة. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة» ج” ص: 9" 

و أمّا مع كونه مرجو الوجود, فيتخر (208) بين النقل» و الحفظ إلى أن يوجد. و إذا تلفت بالنقل لم يضمن مع عدم الرّجاء؛ و عدم 
السكن عو الفرك قل شائر المضا ركوو أنااعديي #اللسرظ الما 8021 


(20) لعدم الدليل على وجوب النقل حينئذ» لاختصاص ما تقدّم من الوجوه بصورة عدم رجاء المستحقٌ فى البلد و عليه» فبمقتضى ما 
دل من النصوص المتقدّمة على جواز النقل يكون مخيرا بين الأمرين» و يقتضيه السيرة القائمة على حفظ الزكاة حتّى يأتى الجباة من 
ناحية النَبى صَلَى الله عليه و آله و كذلك الحال فى زمان خلافة وصيِه الأمين, أمير المؤمنين عليه الصلاة و الشلام. 

(009) المستفاد من صحيح محمد بن مسلم أو حسنته: قلت لأبى عبد الله عليه السَلام: 

رجل بعث بزكاة ماله لتقسّم فضاعت,ء هل عليه ضمانها حتّى تقسّم؟ فقال عليه السلام: 

«إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتّى يدفعهاء و إن لم يجد من يدفعها إليه» فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمانء 
الباق تمدع دي وده ليق ساو حوارتتو آذ العبانا | لجا سجريلى رقن تعره لمكي أو تكن ين الضرراك :فى 
سائر المصارفء و مع عدم ذلكك فلا ضمانء و على هذاء 


: الحرٌ العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 59: المستحقين للزكاة؛ ح‎ -)١( 

(1)- المصدر ح ؟. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج*؛ ص: 6٠‏ 

ولا-فرق فى النقلء بين أن يكون إلى البلد القريب أو البعيد (001)» مع الا-شتراكك فى ظن الّم.لامة» و إن كان الأ-ولى التفريق فى 
القريبء ما لم يكن مربجح للبعيد. 


[الحادية عشرة: الأقوى جواز النقل إلى البلد الآخر و لو مع وجود المستحق فى البلد] 


الحادية عشرة: الأقوى جواز النقل إلى البلد الآخر و لو مع وجود المستحقّ فى البلد (808)» و إن كان الأحوط عدمه؛ كما 


فرجاء الوجود و عدمه لا دخل لهما اصلا فى الحكم بالضمان و عدمه؛ فما عن المصئّف قدّس سرّه من إقحام رجاء الوجود و عدمه 
فى هذا المقام مما لا نعرف له وجها؛ كما أنّ مقتضى صريح النصوص هو الشَّ مان عند التمكن من الصرف فى سائر المصارفء إذا 
نقلها و تلفتء و عليه فكان ينبغى للمصئّف قدّس سرّه الافتاء بالوجوب فى الفرض المذكور دون الاحتياط فيه؛ كما لا يخفى. 

(000) لإطلا-ق ما دل على جواز التّقلء و ما أفاده قدّس سرّه من أولورّة التفريق فى القريب» عند عدم المرجح للبعيد, الظاهرة فى 
الاستحباب, فممًا لا نعرف له وجهاء لعدم الدّليل على ذلك. نعم قد يكون له وجه استحسانىء لكنّه- كما تعلم- مما لا يترتّب عليه 
حكم شرعى. 


(000) نسب القول بالجواز إلى جماعة كثيرة» منهم الشيخان »1١‏ و العلامة 59 و 


المرتقى الى الفقه الارقى: كتاب الزكاه مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17 مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحة عاعاعا من /09 


-)١(‏ الشيخ المفيد رحمة الله (كما عن: العاملى؛ السيد محمد: مدارك الاحكام؛ ج 0: ص 7817 ط 

مؤسّسة آل البيت عليهم الّ.لام قم) و الشيخ الطوسى رحمه الله محمد بن الحسن (الاقتصاد الهادى إلى سبيل الرشاد» ص 108 
مطبعة الخيام - قم). 

(1)- العلامة» الحسن بن يوسف: منتهى المطلبء ج :١‏ ص 779, ط ايران الحجرر_ة؛ تحرير الأحكام: ص 02 ط ايران الحجريّة؛ 
مختلف الشيعة: ج *؛ ص 776, ط مؤسسة النشر الإسلامى؛ قم. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج"؛ ص: 5١‏ 


الشهيدان «”3)» و غيرهم 59 فى جملة من كتبهم. و نسب إلى المشهور «0). بل فى «التذكرة (7)): عليه اجماع العلماء» القول بعدم 
و يشهد للقول الأول جملةُ من النصوص؛ كصحيح هشام عن أبى عبد الله عليه السّلام: «فى الرجل يعطى الزكاة يقسّمهاء أله أن يخرج 
الشئء متها من البلدة التى هو فيها إلى غيرها؟ فقال عليه السّ.لام: لا بأس 37»» و صحيح أحمد بن حمزة قال: سألت أبا الحسن الثالث 
عليه السِّءِ لام عن الرجل يخرج زكاته من بلد إلى بلد آخر و يصرفها فى إخوانه» فهل يجوز ذلكك؟ فقال عليه الس لام: «نعم 0/١‏ و 
نحوهما غيرهما (4). 


و استدل ٠١١‏ للثانى بوجوه: 


()- الشهيد» محمد بن مكى: الدروس الشرعية» ج :١‏ ص 558 ط مؤسسة النشر الاسلامى» قم؛ الشهيد الثانى» زين الدين: مسالكك 
الأفهام؛ ج :١‏ ص 818 ط مؤسسة المعارف الإسلاميق قم. 

(©)- ابن حمزة» محمد بن على: الوسيلة» ص: ١‏ ط مكتبة آيةُ اللّه النجفى المرعشىء قم. 

(0)- البحرانى» الشيخ يوسف: الحدائق الناضرة؛ ج 17 788, ط النجف الاشرف. 

(6)- العلامة الحسن بن يوسف: تذكرة الفقهاء؛ ج ه: ص 26١‏ ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام؛ قم. 

(0)- الحرّ العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب /7: المستحقين للزكاق ح .١‏ 

()- المصدر, ح ع. 

()- المصدرء ح ؟. 

-)09١(‏ النجفى»؛ الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام» ج :١8‏ صص 87:٠‏ الع ط النجف. 
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الأوّل: الإجماع. و فيه: أن الإجماع بعد تحمّق الخلاف ممّن عرفت لا سما من حاكيه فى بعض كتبه- كما عرفت- مما لا عبرة به. 
الثانى: أن فى النقل خطرا. و فيه: إن على فرض التسليم به كل فهو مندفع بالضّمان. 

الثالث: منافاته للفوريّةُ. و فيه: عدم لزوم الفوريّة كما سيجىء إن شاء الله تعالى. 

الرَابع: ما دل على الضمان بالنقل عند وجود المستحقٌء حيث أنه ممما يكشف عن حرمة التّقل» و إِلَّا فلا معنى للترخيص فى النقل مع 
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الحكم بالضمان. و يتوه عليه: أن الضمان حكم تعبدىء و لا ينافى ثبوته مع ثبوت الترخيصء كما لا يخفى. 

الخامس: النصوص الدالَهُ على أن صدقة أهل البوادى لأهل البوادىء و المهاجرين للمهاجرين؛ و صدقةٌ أهل الحضر لأهل الحضرء أو 
الأعراب للأعراب» كصحيح الحلبى عن أبى عبد الله عليه السّ.لام» قال: «لا تحلّ صدقة المهاجرين للأعراب» و لا صدقة الأعراب فى 
المهاجرين :»)١١‏ و صحيح عبد الكريم بن عتبة الهاشمىء أو حسنته بابن هاشم؛ عن أبى عبد الله عليه الم لام؛ قال: «كان رسول الله 
صلى الله عليه و آله يقسم صدقة أهل البوادى فى أهل البوادى» و صدقة أهل الحضر فى أهل الحضر 0270. 

و يتوججه على الأول: أن الرواية ساكتة عن حكم النقل؛ و غايةٌ ما تدل عليه: أن زكاةً أهل البوادى لأهل البادية» و أهل الحضر لأهل 
الحضرء فلا مانع إذا كان النقل من الأعراب إليهم و من المهاجرين إليهم فلا يدل على حرمة 


(1)- الحرّ العاملى؛ محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 8: المستحقين للزكاق ح .١‏ 
(1)- المصدرء ح ؟. 
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النقل بقول مطلق. و منه يظهر الحال فى الثانى أيضاء إذ قد ينقل من أهل البوادى إلى من هو على شاكلتهم؛ و من أهل الحضر إلى 
اهل الحضرء فالروايتان لا دلالة لهما على حرمة النقل مضافا إلى أن فعله صِلى الله عليه و آله لا يدل على الوجوب. نعم, الالتزام 
باشعارهما بذلكك- لا سيّما الأولى منهما- غير بعيد» كما لا يخفى. 

السادس: صحيح ضريس. قال: سأل المدائنى أبا جعفر عليه المّ.لام» فقال: إِنْ لنا زكاه نخرجها من اموالناء ففى من نضعها؟ فقال عليه 
السَّلام: «فى أهل ولايتك, فقلت: 

إِنّى فى بلاد ليس فيه أحد من أوليائك. فقال عليه السّرلام: ابعث بها إلى بلدهم تدفع إليهم ... »)2١١‏ و خبر يعقوب بن شعيب الحدّاد 
عن العبد الصالح عليه السَّلام» قلت: 

الرجل منّا يكون فى أرض منقطعة» كيف يصنع بزكاة ماله؟ قال عليه السّ.لام: «يضعها فى إخوانه و أهل ولايته» فقلت: فإن لم يحضره 
منهم فيها أحد, قال عليه السّلام: يبعث بها إليهم ... .))7١‏ 

ولا دلالة لشىء منهما على حرمة النقلء فإِنْ الروايتين- كما هو الظاهر منهما- بصدد بيان عدم جواز الدفع إلى غير أهل الولاية» حتّى 
مع عدم وجود أهل الولاية فى البلد» و أنه لا بدّ من دفعها إلى أهلهاء و لا نظر لهما إلى جواز النقل من البلد و عدمه إِلّا بتوهم أن يراد 
بقوله عليه السّ.لام: «فى أهل ولايتكك ...)- كما فى صحيح ضريس- و قوله عليه السّلام: «... و أهل ولايته ...)- كما فى خبر الحداد» 
أهل البلدة» الّذين قد يقال لهم- كما هو المتداول فى محاورات الفرس: أهل الولاية» و لكنّه وهم مردود جدّاء كما لا يخفى. 
فالإنصافء أنه لا دليل على عدم الجواز فيبقى ما دل على الجواز مما مرّت الإشارة إليه من النصوص سليما عن المعارضء فيؤخذ به 
لا محالة. 


(1)- الحرٌ العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 8: المستحقين للزكاق ح *. 
(1)- المصدرء ح 7. 
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و لكان الظاهر الاجزاء- لو نقل- على هذا القول أيضا (009). 
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و ظاهر القائلين بعدم الجواز وجوب التقسيم فى بلدها لا فى 


066090 الظاهر من المستند- بل لعله هو صريحه- عدم الخلاف فيه »»١١‏ بل عن غير واحد :)3١‏ نسبته إلى علماء الامامية أجمع؛ و ذلكك 
لصدق الامتثال الموجب للاجزاء قطعا. 

والكن الح هن التفصيل» بأن يقال إن كان مسسد حرمة النقل هز التصوض الدالة على اختضاض فناقة المهاشرين بالمهاهرين و 
صدقة الأعراب بالأعراب؛ أو اختصاص صدقة أهل البوادى بهم؛ و صدقةٌ أهل الحضر بهم, فلا مجال للقول بالإجزاء حينئذ اصلاء و 
ذلك لأنّ هذه الأدلة إِنّما توجب التقسيم فى الفقير المأخوذ فى آيهُ الصدقة. فيكون الموضوع لوجوب صدقة أهل الحضر- مثلا- غير 
ما هو الموضوع لصدقة أهل البوادى. فلا موجب للاجزاء إذا خولف هذا الأمر. و هذا بخلاف ما إذا كان المستند للحرمة سائر الوجوه 
المتقدّمة. فإنّ غايتها إِنّما هى حرمة النقل عليه تكليفاء فإذا نقل فقد اثم و لكنّه لوصول الزكاٌ إلى أهلهاء يجزى عما هو الواجبء كما 
هو ظاهر. 

و عليه فدعوى المصئّف قدّس سرّه الإجزاء على كلا القولين مما لا مستند له 


-)١1(‏ النراقى» أحمد: مستند الشيعة» ج 4: ص 000 ط مؤسسة آل البيت عليهم السَلام» قم. 

(0)- العلامة: الحسن بن يبوسف: تذكرة الفقهاء؛ ج 6: ص اع” اط مؤسسة آل البيت عليهم السّدِ لام» قم؛ مختلف الشيعة: ج اوه ص 
ص 4 ط ايران الحجربة؛ العاملى» السئد محمد: مداركك الأحكام؛ ج 6: ص ط مؤسسة آل البيبت عليهم السَلام» قم. 
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أهلهاء فيجوز الدفع (:82)- فى بلدها- إلى الغرباء» و أبناء السبيل. و على القولين إذا تلفت بالنقل يضمن »)88١(‏ كما أن مئونة النقل 
عليه (؟'28)» لا من الزكاة» و لو كان بإذن الفقيه 


- ظاهرا- إِنَا الإجماع المدّعى فى المسألة» و ظاهر الفتاوى. 

(:08) فإنْ حرمة النقل لا تقتضى سوى وجوب تقسيم الزكاهُ فى البلد» لا وجوب تقسيمها على أهل البلد» فاذا أعطى الغريب و ابن 
السبيل- و هما فى البلد- صدق بحقّه: أنّه لم يخرج الزكاة من البلد و إِنّما دفعها فى بلدها. 

نعم» بناء على كون المستند لحرمة النقل هى النصوص الدالة على أن صدقة المهاجرين للمهاجرين» و صدقة الأعراب للأعراب» أو 
اختصاص صدقةٌ الحضرىٌ باهل الحضرء و الباديهٌ بأهلهاء لا بدّ من صدق العنوان المذكور على المعطى له. 

(021) لدلالة النصّ على الضّمان بالتلف. عند وجود المستحق فى البلد أو إمكان صرفها فى غيره من المصارفء إذا لم يفعل ذلكك» و 
نقل» و تلف. 

(027) لا مقتضى لكون المئونة من الزّكاة. نعم» مع عدم وجود المستحق فى البلد» حيث كان النقل لمصلحة الفقير صحٌُ القول- 
حينئذ- يكون المئونة من الزكاة» بناء على بعض الوجوه المتقدّمه فى تجويز النَقلء و هذا بخلاف المقام, فإِنّ النقل» 
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لم يضمن (827)» و إن كان مع وجود المستحق فى البلد- و كذا- بل و أولى منه- لو وكله فى قبضها عنه» بالولاية العامة ثم أذن له 
فى نقلها. 


[الثانية عشرة: لو كان له مال فى غير بلد الزكاة» أو نقل مالا له من بلد الزكاة إلى بلد آخر] 
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الثاني عشرة: لو كان له مال فى غير بلد الزكاة» أو نقل مالا له من بلد الزكاةً إلى بلد اخرء جاز احتسابه زكاه عمّا عليه فى بلده» و لو مع 
وشو اسح فنواو كذا تر كان لدويو اق 5ن شفسن اف يلد خسار احسايه ركاقد و لس الت رمن نذ عن التقل الى بغر 
محل الخلةق فى تحوازة وغدبه (+88): فلذ اشكال فى شىء منها. 


حينئذ- سواء قلنا بجوازه أم بالمنع عنه- ليس لمصلحة الفقير» بل لهوى نفسه, و اختيار المالكك ذلكك. 

(لعم) بناء على ثبوت الولاية له على الفقير» لم يلزم الضمان لو تلف المالء لأنَّ النقل إنما كان بإذن أهلهاء أى الزكاة. و هكذا الحال 
فيما لو وكله الفقيه فى القبضء ثم الإذن منه فى نقلها. 

(88) المستفاد من النصوص هو: أن زكاةً أهل البلد لفقراء البلد» فلا يجوز نقل الزكاءٌ من بلد المالكك الى تعلق به الزكاةٌ فيه الى 
بلد آخرء باعتبار أن ذلكك 


المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج*؛ ص: 617 
[الثالثة عشرة: لو كان المال الذى فيه الزكاهٌ فى بلد آخر غير بلده] 


الثالثة عشرة: لو كان المال الذى فيه الزكاءً فى بلد اخر غير بلده» جاز له نقلها (088) إليه مع الضمان لو تلفء و لكن الأفضل صرفها 
فى بلد المال. 


يوجب إعطاء زكاةً اهل البلد لغير أهله؛ إذن فنقل الزكاءً لا خصوصيّته فيه» و إنما لم يجز ذلكك باعتبار كونه موجبا لا عطاء زكاءٌ أهل 
البلد لغير أهله» فعلى القول بعدم الجواز لا فرق بين جميع الصور التى ذكرها المصئّف قدّس سرّه. 

وللمادون سرّه- استند فى ذلكك إلى ظاهر الفتاوى »»0١١‏ حيث إِنّهم اعتبروا موضوع الحكم هو نقل الزكاً من البلد» و معلوم: أنّها 
لم تنقل فى تلكم الصورء كما هو ظاهر. 

(020) قد عرفت أن المستفاد من النصوص الدالَّهُ على المنع من النقل؛ هو المنع من نقل الزكاة من بلد المالكك الّذى تعلق به الزكاة 
فيه إلى بلد آخرء فالموضوع مركب من أمرين: 

أحدهما: نقل الزكاه من بلد المالكء و الآخر: كون تعلق الزكاءً بالمال فى ذلك البلدء فمع انتفاء أحد القيدين ينتفى المنع لا محالة؛ و 
فى مفروض المسألة القيد الثانى منتف. لأنّ الزكاهً لم تتعلق بالمال فى بلد المالككء بل بالمال الُّذى هو فى بلد 


-)١(‏ قال العلامة الحلّى رحمه اللّه: «لا يجوز نقل الزكا عن بلدها مع وجود المستحق فيه عند علمائنا أجمع ...) (تذكرة الفقهاء: ج ه, 
ص ١‏ ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام» قم). و قال شيخنا الشهيد السعيد قدّس سرّه: «و لا يجوز نقلها مع وجود المستحق فيضمن 
. (الدروس الشرعبة: 

ج ١‏ ص 2358 ط مؤسسة النشر الاسلامى» قم) و نحوهما ظواهر كلمات غيرهما. 
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[الرابعة عشرة: إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامّة] 


الرابعة عشرة: إذا قبض الفقيه الزكاء بعنوان الولايةٌ العامّهُ برئت ذَمَهُ المالكك (288» و إن تلفت عنده. بتفريط أو بدونه» أو أعطى لغير 
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المستحق اشتباها. 
[الخامسة عشرة: إذا احتاحت الزكاة إلى كيل أو وزن] 


الخامسهُ عشرة: إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزنء كانت أجرة الكثيال و الوزّان على المالكك (/7ا28). لا من الزكاة. 


آخر غير بلد المالككء و عليه فلا مانع من النقل حينئذ. 

نعم حكم المصنف قدّس سرّه- تبعا لجماعة من فقهائنا قدّس الله اسرارهم )١١‏ بكون الأفضل هو صرفها فى بلد المالء إِنّما هو مراعاهً 
منه قدّس سرّه لظاهر النصوصء الدالّهُ على اختصاص صدقهُ أهل الحضر باهل الحضرء و أهل البوادى بأهل البوادى. 

(0288) لأنْ الفقيه- بمقتضى ولايته- ولي الفقير» فيكون قبضه بمثابة قبض المستحق نفسههء فلا محال يوجب براءة ذمّهُ المالكك» كما إذا 
كان قد أعطى المستحق مباشرة. 

و كما أن تفريط الفقير فى صرف الرّكاة. أو إعطاؤها لمن لا يستحقّها لا يضر ببراءة ذْمَهُ المالكك من الزكاة» بعد فرض صرفه انّاها فى 
مصرفها المقرّر شرعاء كذلكك الحال فى تفريط الفقيه فى الصرفء او إعطائه ااها لمن لا يستحمّها. 


()- قال صاحب المدارك رحمه الله فى شرح قول المحقق رحمه اللّه: «و لو كان ماله فى غير بلده فالأفضل صرفها إلى بلد المال 
... ما لفظه: «أما استحباب صرف الزكاٌ فى بلد المال» فهو مذهب العلماء كافة ...» (مدارك الاحكام: ج ه. ص 271١‏ ط مؤسسة آل 
البيت عليهم الشلام؛ قم). 
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(3810) كما عن الأكثر .)١١‏ و فى «المختلف:: «قال الشيخ فى «المبسوط 50): قيل فيمن تجب عليه قولان: 

أحدهما: على أرباب الأموال. 

و الثانى: على أرباب الصدقات,. و الأوّل أشبه. و قال فى موضع اخر منه 9*/: 

و يعطى الحاسب و الورّان و الكاسب من سهم العاملين 60»). 

و الضِّْ حيح هو ما اختاره المصنف قدّس سرّهء وفاقا للأكثر» فإِنْ الواجب على المالكك إِنّما هو إخراج زكاةٌ ماله» فإذا كان هذا الواجب 
موقوفا على شىء, كان اللّازم- عقلا أو شرعا- هو تحقيق ذلك الأمر الموقوف عليه الواجبء و منه: 

أجرةٌ الكيال أو الوزّان فيما إذا كان إخراج الزكاهُ موقوفا على الكيل أو الوزن. 

و استدل للقول الآخرء بأن الله تعالى أوجب على أرباب الأموال قدرا معلوما من الزكا» فلو قلنا: إن الأجرهُ تجب عليهم لزدنا على قدر 
الواجب. 

و يتوه عليه: أن وجوب القدر المعلوم من الرّكاةء لا يزيد على ذلكك بوجوب أجرة الكتال أو الوزرّان- مثلا- على المالك, لاختلاف 
الوجوبين من حيث كون أحدهما تعبديا و الآخر توصاياء و لاختلاف الواجبين» من جهة أن مصرف أحدهما هى المصارف الثمانية 
المقورة له الريض ا دور ضير قف اتروع ف نه لي وو العاتيي اراي البو طن بوجوتب 416/11 لاحت وجري قفار لاله على ار 
المعلوم» مع كون الوجوب و الواجب من نوع و وجوب الزكا لا أنّها تنفى وجوب المقدار الزائد مطلقاء كما لا يخفى. 
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(1)- العاملى» السئد محمّد: مداركك الاحكام؛ ج ه: ص 2778 ط مؤسسة آل البيت عليهم السلام؛ قم. 
(1)- الطوسىء الشيخ محمّد بن الحسن: المبسوطء ج :١‏ ص 188, ط المكتبة المرتضوية» طهران. 
(0- المصدرء ص 5017. 

()- العلامة» الحسن بن يوسف: مختلف الشيعة ج : ص 105؛ ط مؤسسة النشر الاسلامى؛ قم. 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج*؛ ص: 0٠‏ 


[السادسة عشرة: إذا تعدّد سبب الاستحقاق فى شخص واحد] 


السادسةٌ عشرة: إذا تعدّد سبب الاستحقاق فى شخص واحدء كأن يكون فقيراء و عاملاء و غارما مثلا» جاز أن يعطى (028) بكل سبب 


[السابعة عشرة: المملوى الّذى يشترى من الزكاة إذا مات و لا وارث له ورثه أرباب الزكاة] 


السابعة عشرة: المملوكك الّذى يشترى من الزكاة إذا مات و لا وارث له ورثه أرباب الزكاة (099)» دون الإمام عليه السّلام» و لكن 


ويشهد بذلك: أن أجرة الال أو الورّان فى البيع على البائع اتفاقاء و لو تم ما ذكر هنا لأمكن القول هناك. بِأنْ الواجب على البائع 
إنْما هو تسليم المبيع» و لو كانت أجرة الكال أو الوزّان واجبة عليه أيضا لكان ذلكك موجبا للزيادة على المقدار الواجب, و هو كما 
ترى. 

(028) للإطلاق؛ و دعوى 1١‏ الانصراف إلى الانفراد فى الأصنافء مما لا يصغى إليه لعدم الموجب للانصرافء كما لا يخفى. نعم» 
مسألة مراعاة الشروط المعتبرة فى الدفع» كاشتراط عدم زيادة المدفوع إلى الفقير عما يزيد على مئونة سنته» و اعتبار عجز الغارم عن 
اداء دينه» و نحو ذلكك .... أمر آخرء يرجع إلى وجود المانع» و كلامنا فعلا إِنّْما هو فى المقتضى للدفع بكل سبب نصيبا. 

(0889) كما هو المشهور شهرة عظيمةٌ «7)» بل فى «المعتبر «)): عليه علماؤنا. و يدل 


(1)- البحرانى» الشيخ يوسف: الحدائق الناضرة؛ ج :١7‏ ص 270١‏ ط النجف الأشرف. 

(0)- النجفى؛ الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام؛ ج :١0‏ ص 585 ط النجف الأشرف. 

(*)- المحمّق» جعفر بن الحسن: المعتبر» ج 7: ص 884 ط مؤسسة سيد الشهداء عليه السّلام؛ قم. 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج*؛ ص: ١ه‏ 

الأحوط صرفه فى الفقراء فقط. 


عليه موتّق عبيد بن زرارة» قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم, فلم يجد موضعا يدفع ذلكك إليهء 
فنظر إلى مملوكك يباع فيمن يريده؛ فاشتراه بتلكك الأ-لف درهم الّتى أخرجها من زكاته فأعتقه» هل يجوز ذلكك؟ قال: «نعم, لا بأس 
بذلك, قلت: فانه لما أن أعتق و صار حرًا انّجر و احترف فأصاب مالا كثيراء ثم مات و ليس له وارثء فمن يرثه إذا لم يكن له وارث؟ 
قالك يف لفق او الموسوق الذين يسعطرف ال كاف لأله اشترى بمالهم «»؛ و صحيح ايوب بن الحرّء أخى أديم ابن الحرٌء قال: قلت 
لأبى عبد الله عليه السّدىلام: مملوكك يعرف هذا الأمر الذى نحن عليه اشتريه من الزكاهٌ فاعتقه؟ قال: فقال: «اشتره و اعتقه» قلت: فان هو 
مات و تركك مالاء قال: فقال: 
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ميراثه لأهل الزكاة؛ لأنه اشترى بسهمهم؛ و فى حديث اخر: بمالهم «8» و بذلكك يخرج عما قد يتوم من أن الإمام هو الوارث؛ لما 
دل على أنه هو وارث من لا وارث له. كما هو ظاهر. 

ثم إن الموثق و إن كان دالا على أن الوارث له هم خصوص الفقراء من اصناف المستحقين؛ لا جميع أرباب الزكاة «*» إِنَا أنه قد 
يقال: بِأنْ عموم التعليل: 

الأنّه اشترى بمالهم» يقتضى عموم الحكم بالنسبة إلى أرباب الزكا و لو كانوا من غير الفقراء. 


(6)- الحرٌ العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة / باب 597: المستحقين للزكاة؛ ح 0 

(0)- المصدرء ح ". 

(2)- العاملى؛ الستيد محمّد: مدارك الأحكام؛ ج ه: ص //11: ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام؛ قم. 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج*؛ ص: ”0 


[الثامنة عشرة: قد عرفت سابقا أنه لا يجب الاقتصار فى دفع الزكاهً على مئونة السنة] 


الثامنة عشرة: قد عرفت سابقا (20) أنه لا يجب الاقتصار فى دفع الزكاةً على مئونة السنة» بل يجوز دفع ما يزيد على غناه إذا أعطى 
دفعة» فلا حدّ لأكثر ما يدفع إليه. و إن كان الأحوط الاقتصار على قدر الكفاف. خصوصا فى المحترف الّذى 


و لكن يمكن المناقشة فيه: بأنَ التعليل المذكور ليس تعليلا واقعيا ليكون موجبا للتعميم أو التخصيصء و إِنّما هو تعليل تعتدى, نظير ما 
ورد فى عدم جواز قراءة آيهُ العزائم فى الضّ لاه من التعليل للسجدة اللازمة حينئذ: بأنّها زيادة فى المكتوبة, فإنّ هذا التعليل ليس 
تعليلا واقعياء و ذلكك لأنْ الزيادةٌ فى المكتوبة لا تتحمّق إِنَا بالإتيان بالشىء بقصد أنّه جزء من العملء و إلا فلا يكون مصداقا للزيادة. 
و الوجه فى كون التعييل فى المقام تعديا هو أذ فك الرقاب من جملة مصارف الزكاة المقؤرة فى الآبة الكريمة: نما الات 
ِلْفْمَاءِ و الْملتلاكين ... و فِى الرّقاب ...» فليس اشتراءه إِلّا بسهمه من الزكاةً لا بسهم غيره» و من هنا كان الأحوط هو عدم التعدّى عن 
مورد الرُوايدُ» اقتصارا فى التعليل على مورده. 

و أمّرا صحيح أيَوبٍ بن الحرّء فهو و إن لم يدل على التخصيص بالفقراء» بل كان ظاهرا فى العموم لقوله عليه السّدلام: «ميراثه لأهل 
الركاة .ما إلا أنه لا بد من تقييده بالفقراء للموق »قان النسبة نينهما هى الأطلاق و التقييد: كما لا يخفى: 

(000) قد مرٌ الكلام فيه مفصّلا فى أصناف المستحقين» فراجع» و لاحظ. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج*؛ ص: “0 

لا تكفيه حرفته. نعم لو أعطى تدريجا فبلغ مقدار مئونة السن حرم عليه أخذ ما زاد للإنفاق» و الأقوى أنّه لا حدّ لها فى طرف القَلَهُ 
أيضا ,)01/١(‏ 


(01) نسب إلى الأكثر - كما عن «المعتبر »))١١‏ و «الشرائع 005 -: أنه لا يعطى الفقير أقل مما يجب فى النصاب الأوّل» وهو خمسة 
دراهم» أو عشرة قراريط. و نسب إلى جماعة؛ منهم السئّد فى «جمله 037)» و ابن ادريس «2» و القاضى «4)» و الشهيدان «2)» و غيرهم 
أنه لا حدّ لها فى طرف القَلمهُ. و النصوص الواردهٌ فى المقام تكون على طائفتين» طائفة منها تدل على القول الأوّلء و أخرى تدل 
على الثانى» فيقع التعارض بينهما لا محالة» أمّا: 

الطائفة الأولى: و هى صحيحة أبى ولاد الحناط» عن أبى عبد اللّه عليه السّلام؛ قال: 
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(1)- المحمّق» جعفر بن الحسن: المعتبر» ج 7: ص 240 ط مؤسسة سيد الشهداء عليه السشلام؛ قم. 

()- المحمّق» جعفر بن الحسن: شرائع الاسلام/ تحقيق: عبد الحسين محمّد على؛ ج :١‏ ص .١188‏ 

(*)- الشريف المرتضىء على بن الحسين: جمل العلم و العمل/ تحقيق: رشيد الصفّار. ص .١758‏ 

(©)- ابن إدريس» محمد بن منصور: السرائر» ج : ص عوع ط مؤسسة النشر الإسلامى» قم. 

(0)- القاضى» عبد العزيز: المهذّب» ج : ص فده طّ مؤسسة النشر الإسلامى» قم؛ شرح جمل العلم و العمل. ص إرفغة طّ جامعة 
(2)- الشهيد» محمد بن دكن البيان/ تحقيق: محمد الحشون» ص ا /إغرث الشهيد الثانى» زين الدين: الروضة البهبة» ج : ص هلال ط 
ايران الحجريّة (بدل عبد الرحيم). 

(/0- المحمّق الثانى» على بن الحسين: جامع المقاصد. ج 1 ص ع اط مؤسسة آل البيت عليهم السّدِ لام» قم؛ العاملى. السيد محمد: 
مدارك الأحكام؛ ج 0: ص 174: ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام؛ قم. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج"؛ ص: 8ه 


سمعته يقول: الا يعطى أحد من الزكاءً أقل من خمسة دراهم؛ و هو أقل ما فرض الله عرّ و جل من الزكاءً فى أموال المسلمين, فلا 
تعطوا أحدا من الزكاة أقل من خمسة دراهم »01١‏ و خبر معاوية بن عمار و عبد الله بن بكيرء عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: قال: 
«لا يجوز أن يدفع من الزكاة أقل من خمسةٌ دراهم» فإنّها أقل الزكاةٌ .))5١‏ 

الطائفة الثانية: صحيحة محمّد بن عبد الجبار: إن بعض أصحابنا كتب على يدى أحمد بن اسحاق إلى على بن محمد العسكرى عليه 
التّ.لام: أعطى الرجل من إخوانى من الزكاةً الدرهمين و الثلاثة؟ فكتب: «افعل إن شاء الله تعالى 01» و صحيحة الحلبى» أو حسئته 
بابن هاشم؛ عن أبى عبد الله عليه السّلام» قال: قلت له: ما يعطى المصدق؟ قال: «ما يرى الإمام و لا يقدّر له شىء 050). و مكاتبة 
محمّد بن أبى الصهبان, قال: كتبت إلى الصادق عليه الم لام: هل يجوز يا سيّدى أن أعطى الرجل من إخوانى من الزكاةً الدرهمين و 
الثلاثة» فقد اشتبه ذلكك علي؟ فكتب: «ذلكك جائز «0)»). 

و الظاهر هو الجمع بين الطائفتين» بحمل الأولى على الكراهة لا من جهة ما قيل :١‏ من أن الجمع بين «يجوز) و ١لا‏ يجوز إِنّما يكون 
بحمل الثانى على الكراهة؛ إذ ليس المورد- على هذا- من موارد الجمعء فإنْهما بنظر العرف من 


(1)- الحرّ العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب "7: المستحقين للزكاق ح ؟. 

(0)- المصدرء ح ع. 

(9)- المصدرء ح .١‏ 

(©)- المصدرء ح ". 

(0)- المصدر, ح ه. 

(8)- العاملى؛ السئّد محمّد: مدارك الأحكام؛ ج 0: ص 18١‏ ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام؛ قم. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة؛ ج* ص: هه 

من غير فرق بين زكاه النقدين و غيرهماء و لكن الأ-حوط (8077) عدم النقصان عمّا فى النصاب الأوّل من الفضّه فى الفضّ ة» و هو 
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خمسة دراهم؛ و عا فى النصاب الأول من الذهب فى الذهبء و هو نصف دينار. 


المتعارضينء بحيث لا يجوز جمعهما فى كلام واحدء و إِلَا كان الكلام متناقضاء بل الوجه فيه: أن العمدٌ فى الطائفة الأولى إِنّما هى 
صحيحة أبى ولاد» و ذلك لضعف خبر معاوية و ابن بكيرء بابراهيم بن اسحاق الأحمرىء و الصحيحة غير مشتملة على كلمة «لا يجوزا 
بل فيها: «لا يعطى ...»» و الجمع العرفى بينه و بين الطائفة الثانية يكون بحمل النهى فى الأولى على الكراهة؛ كما هو ظاهر. 

و الحاصلء أن «لا يعطى' ظاهر فى الحرمة» و مثل «افعل» و «ذلكك جائزا نصّ فى الجوازء فيرفع به اليد عن ظهور النهى فى الحرمة؛ و 
يحمل على الكراهة. 

(؟80) الاحتياط المذكور استحبابىء و إِلَّا فقد عرفت أن الأقوى- كما أفتى به قدّس سرّه سابقا- هو عدم الحد للد كاةنمه تانسية الفلة, 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج*؛ ص: 02 

بل الأحوط (87) مراعاةً مقدار ذلكك فى غير النقدين أيضاء و أحوط (075) من ذلكك مراعاءٌ ما فى أوّل النصاب من كل جنسء ففى 
الغنم و الإبل لا يكون أقل من شاءء و فى البقر لا يكون أقل من تبيع» و هكذا فى الغلات يعطى ما يجب فى أول حدّ التتصاب. 


(017) بناء على التعدّى عن مورد النُصوصء لما ورد من التعليل فى صحيح أبى ولاد المتقدّم: «و هو أقل ما فرض الله تعالى من الزكاهٌ 
فى أموال المسلمين» فلا تعطوا أحدا من الزكاة أقل من خمسة دراهم»» إِلَا أنه عليه السّ.لام حيث فرّع على ذلكك قوله: «فلا تعطوا ...)» 
نستظهر منه أنه مع التعدّى عن مورد النقدين لا بد من ملاحظة قيمة ما يعطى إلى الفقير» و أنّه إذا كان أقل من خمسة دراهم فلا 
يجوزء و ليس من المحتمل- بحسب ما نعهده من العصور- أن يكون أول النصاب فى غير النقدين ممما يسوى بهذه القيمة» فإنْ انصاب 
الأوّل من الغلاتء أو الأنعام مما لا نحتمل أن يكون ممما يسوى بهذه القيمة أو دونها فى زمان ماء و عليه فلا بد و أن يكون الملاحظ 
فى مقام الإعطاء إِنّما هو الخمسة دراهم. 

(076) هذا مبنيى على أن التعليل يقتضى دوران الحكم مدار العلّهُ نفيا و اثباتاء فكل ما كان المدفوع إلى الفقير مصداقا للأقل من أقل 
ما فرضه اللّه فهو غير جائزء و ما لا يكون كذلكك فهو جائزء ففى النقدين حيث كان الأقل هو الخمسة دراهم أو 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج*؛ ص: /ه 


[التاسعة عشرة: يستحب للفقيه, أو العامل» أو الفقير الّذى يأخذ الزكاة الدعاء للمالى] 


التاسعة عشرة: يستحب (208) للفقيه» أو العامل؛ أو الفقير الى يأنخذ الزكاء الدعاء للمالككء بل هو الأحوط بالنسبة إلى الفقيه الذى 


يقبض بالولاية العامة. 


نصف دينارء لم يجز إعطاء الأقل من ذلكء و أمَا فى الغنم أو الإبل مثلاء فأوّل الفريضة فيهما هو الشاه فلا يجوز أن يعطى الفقير أقل 
من ذلكك. و إن كان يسوى بحسب القيمة أكثر من خمسة دراهم أو نصف دينار. 

و ما يقال :)١١‏ من أن هذا الاحتياط إِنّما هو فيما إذا كان أكثر قيمهُ من الخمسة دراهم, و لو كان أقل» فالأحوط مقدار الخمسةٌ دراهم» 
فقد عرفت ما فيه آنفاء حيث إِنا لا نحتمل فى زمان أن يكون أقل الفريضة فى غير النقدين دون الخمسة دراهم أو نصف دينار من 
حيث القيمة. و أما قوله عليه ال.لام: «فلا تعطوا احدا ...) فهو ليس بتفريع على ما تقدّمه» و إِنْما هو من قبيل تطبيق الكبرى المستفادة 
مو التعليل هلق المؤوف كنا له كفن . 

(010) الظاهر أَنّه لا دليل على وجوب الدعاء إلا لآبذ الكريمة: حون أَطبالهغ صَدَقَهُ تُطهرمُ و تركَيهغ بها وَصَلٌَ لع إِنّ صَلائَكك 
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سَكنٌ لَّهُمْ ... 259 و هو- مضافا إلى ما ورد فى الخبرء من كونها أجنبيَةُ عن باب الزكاة كما أشرنا إليه 


(1)- الحكيم, السيد محسن: مستمسكك العروة الوثقى» ج 4: ص 76 ط الثالثة. 
(9)- التوبة» اير 


المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج*؛ ص: /0 
[العشرون: بكره لربٌ المال طلب تملك ما أخرجه فى الصدقة الواجبة و المندوبة] 


العشرون: يكره (81/2) لربٌ المال طلب تملكك ما أخرجه فى الصدقة الواجبةٌ و المندوبة 


ماقام - حكم خاص بالتّبى صلَى الله عليه و آله؛ أو مع الائترة عليه الترلام» لما ذكر فى الآبة الكريمة بمنزلة العلّة له و هو إِنَّ 
صَلائَك سَكنٌّ لَّهُمْ ... 07١‏ متا لا مجال له فى الفقيه و غيره؛ و عليه فلا وجه للقول بوجوبه على الفقيه أو الفقير. نعم؛ القول باستحباب 
ذلكك مبني على ثبوت قاعدة التسامح, و شمولها لمورد الفتوى أيضاء و الله العالم. 

(87) الظاهر أنه لا دليل عليه سوى الإجماع المدعى من غير واحد 470 و نفى الخلاف فيه الوارد فى كلمات جملةٌ من الأعلام قدّس 
سرّه 08 و أمّا الاستدلال له ببعض الوجوه الاستحسانية» مثل: أن الزكاة طهور للمال فهى وسخ. فالراجع فيه كالراجع بقيئه. أو بأنّه ربما 
استحيى الفقير فيتركك المماكسة» فيؤدّى إلى استرجاع بعضها «0)» فغير ناهض بذلكك, كما لا يخفى. 


.18-١© صفحةٌ‎ --0( 

١١ :4 التوبق‎ -)0( 

(9)- العلامة؛ الحسن بن يوسف: تذكرة الفقهاء؛ ج : ص 275 ط مؤسسة آل البيت عليهم التّ.لام» قم؛ العاملى؛ السيد محتّرد: 
مدارك الأحكام؛ ج 0: ص 188 ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام؛ قم. 

(©)- العلامة» الحسن بن يوسف: منتهى المطلب, ج ١؛‏ ص 27٠‏ ط ايران الحجردّة؛ النجفى» الشيخ محمّد حسن: جواهر الكلام؛ ج 
:ص همع؛ ط النجف الأشرف. 

(0)- النجفى؛ الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام؛ ج :١0‏ ص 588؛ ط النجف الأشرف. 
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نعم» لو أراد الفقير بيعه- بعد تقويمه عند من أراد- كان المالكك أحقّ به من غيره (الا)» و لا كراهة (/80). 


وقد استدل له أيضا بمصحح منصورهء قال أبو عبد الله عليه السّلام: «إذا تصدّق الرجل بصدقة» لم يحل له أن يشتريها ولا يستوهبها و 
لا يستردّهاء إِلّا فى ميراث 1 و مصيححه الآدخر عنه عليه السّلام: «إذا تصدّقت بصدقة؛ لم ترجع إليكك و لم تشترهاء إِنَا أن تورّث 
07 بعد حملهما على الكراهة لأجل الاجماع. و الله العالم. 

(0170) كما يدل عليه صحيح محمد بن خالدء أنه سأل أبا عبد الله عليه السّلام عن الصدقة؛ فقال: «إِنَ ذلكك لا يقبل منكك ...- إلى أن 
قال:- فإذا أخرجها فليقسّمها فى من يريد, فإذا قامت على ثمنء فإن أرادها صاحبها فهو أحقٌّ بهاء و إن لم يردها فليبعها ». 

(8108) لا مجال للقول بالكراهة حينئذء فإنّ كون المالكك أحقٌّ بالمال من غيره» كما هو صريح صحيح محمّد بن خالد؛ لا يجتمع مع 
الحمل على الكراهة؛ بعد فرض أن تملك غيره لم يكن مكروها قطعاء و المفروض أن المالكك أولى به من الغير» فكيف 
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(1)- الحرٌ العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب :١17‏ أحكام الوقوف و الصدقات» ح .١‏ 

(0)- المصدرء ح ه. 

()- المصدر/ باب :١18‏ زكاةٌ الأنعام» ح :5 
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و كذالو كان جزءا من حيوان لا يمكن للفقير الانتفاع به و لا يشتريه غير المالكك, أو يحصل للمالكك ضرر بشراء الغير فإنّه تزول 
الكراهة (89/4) حيقذ أيضاء كما أثهلآ بأس بابقائه فى ملكه إذا عاد إلبه بميراث (+8) و شبهه من المسلكات القهرية. 


يمكن فرض كراهة التملكك فى حقّه. 

و ظاهر النصوص المتقدّمه و إن كان هو الكراهة فى مفروض المقام, إِلَا أن شمولها له بالإطلاق؛ و هذه الصّْ حيحة تكون مقتّدة 
للإطلاق المذكورء لكونها اخصّ منهاء كما هو ظاهر. 

فلا وجه- إذن- لما قيل )١١‏ من كونه خلاف إطلاق النصوص المتقدّمة. 

(874) الظاهر انّه- على تقدير القول بالكراهة- ممما لا ينبغى الإشكال فى زوالها فى الفرضينء إذ لا مجال لها مع توقف انتفاع الفقير 
بها على شراء المالكك, أو مع تضرر المالكك بشراء غيره» كما هو ظاهر. 

(80) أمَا العود بالميراث فهو المصرّح به فى النصوص المتقدّمة المانعة و أمَا ما عداه من المملكات القهريّة؛ فلأنّه لا معنى للكراهة- 
وهو حكم تكليفى لا بد من كون متعلقها اختياريًا- مع فرض كونه من المملكات. القهرّة. ولا يبعد أن يكون استثناء الميراث فى 
النصوص المانعة من باب كونه أحد الأمور الموجبة للتمليكك قهراء من دون أن تكون أُيَهُ خصوصيِةُ فيه» كما لا يخفى. 


(1)- الحكيم, الستّد محسن: مستمسكك العروة الوثقى» ج 4: ص 58 ط الثالثة. 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج؛ ص: 8١‏ 


[فصل فى وقت وجوب إخراج الزكاة] 
اشارة 


[فصل] فى وقت وجوب إخراج الزكاة قد عرفت سابقا: أن وقت تعلق الوجوب- فيما يعتبر فيه الحول- حولانه بدخول الشهر الثانى 
عقر (841)ء و أنه سقة الوجوب يذلكك::و إن :تست الثانى عشر من الخول الأول لأ الثاتى: و فى الغلات التسمية:و أن وقت وجوت 
الإخراج فى الأوّل هو وقت التعلق» و فى الثانى هو الخرص و الصَّرم فى 


(081) تقدّم الكلام فى ذلك فى الجزء الأوّل من كتابناء فى الشرط الرابع من شرائط وجوب الزكاه فى الأنعام» فلاحظ. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج 0 ص: 87 

النخل و الكرم, و التصفيةُ فى الحنطة و الشعير (887)»: و هل الوجوب بعد تحقّقه فورىٌ أولا ١01؟‏ أقوال (*08). ثالثها: أن وجوب 
الإمخراج- و لو بالعزل- فورىٌء و أمّا الدفع و التسليم فيجوز فيه التأخير» و الأحوط عدم تأخير الدفع مع وجود المستحق و إمكان 
الإخراج» نا لغرضء كانتظار مستحق معن أو الأفضلء فيجوز حينئذ- و لو مع عدم العزل- الشهرين و الثلاثة» بل الأزيد. و إن كان 
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الأحوط - حينئذ- العزلء ثم الانتظار المذكورء و لككن لو تلفت بالتأخير- مع إمكان الدفع - يضمن. 


(0885) مرّ الكلام فى ذلكك فى المسألهُ الأولى» و السادسةء من فصل زكات الغلات» من الجزء الثانى من كتابناء فلاحظ. 
(88) الأقوال فى المسألة ثلاثة: 

القول الأوّل: وجوب العزل و الدفع فورا. 

الثانى: عدم وجوب الأمرين فورا. 

الثالث: التفصيل بين العزل فيجب فوراء و بين الدفع فلا يجب كذلك. 


و استدل للأوّل ١؟)‏ بوجوه: 


-)١(‏ كما عن الحلى. محمد بن منصور: السرائر» ج : ص هع ط مؤسسة النشر الاسلامى.» قم؛ العاملى. السيئّد محمد: مداركك 
الأحكام؛ ج ه: ص 2584 ط مؤسسة آل البيت عليهم السلام؛ قم. 

(0)- وهو المشهورء كما فى «الحدائق» (ج اقدعن 99)) و اختاره شيخنا المفيد رحمه الله«المقعة 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج 0 ص: 87 


الأوّل: الإجماع. و يتوه عليه: أنّه مما لا يظنْ فى حقّه بكونه إجماعا تعبٍ.دياء لاحتمال استناد جملة منهم- على الأقل- فى ذلك إلى 
الوجوه الآنية. 

الثانى: إن ظاهر الأوامر المتعلقة بأداء الزكاة إِنّما هو القور. و يتوه عليه: 

أن المقرّر فى محلّه من الأصول هو عدم دلالة الأوامر على الفوريّة. 

الثالث: إِنْ شاهد الحال يقتضى مطالبةُ المستحقء فيكون حكمها حكم الدّين المطالب به فى وجوب الأداء فورا. و يتوه عليه: الفرق 
بين الزكاة و الدّينء فإنْ الفقير المعيّن ليس هو المستحق الزكاة» و إِنْما مصرفها طبيعى الفقير» فليس لخصوص هذا الشخص المطالبة 
ماخر فاه 

الرَابع: قوله عليه الس.لام فى صحيح محمّد بن مسلم, أو حستته: «إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتّى يدفعها ... 
فإنّ ثبوت الضمان ممما يكشف عن عدم جوز التأخير فى الإخراج و الدفع عند وجدان الأهل. و يتوسجه عليه: 

أن الحكم بالضمان تعتدى لا ينافى مع عدم المعصية فى التأخير» بأن يكون التأخير جائزاء و مع ذلكك يكون ضامنا فى خصوص مورد 
وجدان الأهل. 

الخامس: ما رواه فى «مستطرفات السرائر» عن أبى بصيره قال: قال أبو عبد الله عليه السّ.لام: «إذا أردت أن تعطى زكاتكك قبل حلها 


بشهر أو بشهرين فلا بأسء و ليس لكك أن تؤترها بعد حلها 0279 و لكن الرواية ضعيفة السندء من جهة 


(ص 0375٠‏ ط مؤسسة النشر الإسلامى؛ قم) و المحمّق فى «شرائع الإسلام» (تحقيق: 

عبد الحسين محمد على» ج : ص )١157/‏ و فى «المعتبرا) ج 3 ص ”8207 ط مؤسسة سيد الشهداء عليه السّد.لام» قم) و العامة فى 
«تذكرةٌ الفقهاء» ج 6: ص حرق طّ مؤ سسة آل البيت عليهم السَلام) و «تحربر الأحكام» ج ك3 ص ع0 

١ الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة / باب اعرد المستحقين للزكاة؛ ح‎ -)١( 
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(0)- المصدر/ باب 87 المستحقين للزكاق ح ؟. 
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السادس: صحيح سعد بن سعد الأشعرى عن أبى الحسن الرضا عليه السَلام؛ قال: 

سألته عن الرجل تحلّ عليه الزكاةً فى السنة فى ثلاث أوقاتء أ يؤرها حَتّى يدفعها فى وقت واحد؟ فقال: «متى حلت أخرجها .))١١‏ 
والاستدلال به لذلكك موقوف على أمرين. 

الأموّل: أن يكون السؤال عن جواز التأخير لاعن وجوبهه و إلا فلو كان المسئول عنه هو الوجوب لم تكن الرواية دَالَةُ إِلَا على عدم 
وجوب التأخيرء لا على الوجوب الفورىء كما هو المدّعى. 

التّانى: أن يراد بالإخراج هو العزل و الدفعء بقرينة ذكر الدفع فى السؤالء و إِلَا فلو كان المراد به ما هو ظاهره من العزل, لم تكن دالَهُ 


نا على وجوب العزل. 
لا يقال: إن إبقاء الإخراج على ظاهره- بعد كون المسئول عنه إِنّما هو تأخير الدفع- غير معقولء لاستلزامه سكوت الإمام عليه السّلام 
عمّا وقع السؤال عنه. 


لأنْه يقال: يمكن أن يكون عليه السّلام قد بتين عدم وجوب الدفع فوراء ببيان وجوب العزل فوراء حيث أن مساق التعبير فى الجواب هو 
أن الراجب قور فى البيق إلما هر وجوت العزل فقط» فييدل بالالتزام على عدم وجوب الدفع فورا. و الحاصلء أن تماميّة الاستدلال 
بالرواية موقوفة على تماميّة الأمرين المتقدّمين» و كلا الأمرين محل تأمّل» كما لا يخفى. 

ثم الميا واد لكف طافة من الرواباك دلت على جواز التأخير فى الدّفعم» كصحيح حمماد بن عثمان» عن أبى عبد الله عليه الس لام؛ قال: 
«لا بأس بتعجيل الزكاء 


: الحرٌ العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 07: المستحقين للزكاة؛ ح‎ -)١( 
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شهرين و تأخيرها شهرين 021١‏ و صحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد الله عليه التّ.لام؛ قال: قلت له: الرجل تحل عليه الزكاء فى شهر 
رمضان فيؤخرها إلى المحرّم. قال: 

«لا- بأس» قلت: فإنّها لا تحلّ عليه إِلّا فى المحرّم؛ فيجعلها فى شهر رمضان. قال: لا بأس «75))» و صحيح عبد الله بن سنان عن أبى عبد 
الله عليه السّ.لام أنه قال: فى الرجل بخرج زكاته؛ فيقسّم بعضها و يبقى بعض يلتمس لها المواضع؛ فيكون بين أوّله و أخره ثلا-ثة 
أشهر» قال: «لا بأس «”0» و مونّق يونس بن يعقوبء قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّد.لام: زكاتى تحل على فى شهرء أ يصلح لى أن 
أحبس منها شيئا مخافة أن يجيثنى من يسألنى [يكون عندى عدَّة]؟ فقال: «إذا حال الحول فأخرجها من مالكك. لا تخلطها بشىء, ثم 
أعطها كيف شئت. قال: قلت: فإن أنا كتبتها و أثبتّها يستقيم لى» قال: نعم لا يضرّكك 850». 

نعم مقتضى مونّق يونس إِنّما هو التفصيل بين العزل فيجب فوراء و بين الدفع فلا- يجب كذلكك. و العمل عليه فيكون ذلكك دليلا 
على القول بالتفصيل الْذى اختاره المصنّف قدّس سرّه فى المتن أيضا. 
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ثم إن التأخير فى الدفع لا بدّ و أن لا يزيد على ثلاثة أشهرء لما ورد فى جملهُ من التصوص المتقدّمة من الجواز إلى شهرين أو ثلاثة 
أشهر. نعم, بما أنه لم يذكر ذلكك بعنوان التحديدء بل إِنّما وقع السؤال عن جواز التأخير إلى هذه المذَّةْء فلا دلالة له على عدم جواز 
التأخير بأكثر من ذلككء فلا محالة كان الحكم المذكور على طبق الاحتياط. 


(1)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 64: المستحقين للزكاق ح .١١‏ 
(1)- المصدرء ح 4. 

(0)- المصدر/ باب ه: المستحقين للزكاق ح .١‏ 

(©)- المصدر/ باب 87 المستحقين للزكاق ح ؟. 
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[مسألة :١‏ الظاهر أن المناط فى الضمان مع وجود المستحق هو التأخير عن الفور العرفيّ] 


[مسألة :]١‏ الظاهر أن المناط فى الضّ مان مع وجود المستحق هو التأخير عن الفور العرفيّ (88» فلو أخر ساعة أو ساعتين» بل أزيد 
فتلفت من غير تفريط فلا ضمانء و إن أمكنه الإيصال الى المستحق من حينه» مع عدم كونه حاضرا عنده؛ 


(885) مقتضى الأدلَةُ إِنّما هو الضمان عند وجدان الأهل و عدم الدفع إليهم مع التمكن» و حينئذ فهل يكون الحكم بالضمان ثابتا 
بمجرّد المسامحة اليسيرة أيضاء بحيث يكون المعتبر هو عدم التأخير عقلاء أو أنّه لا تضرٌ المسامحة اليسيرة بذلكك؛ كالتأخير ساعة أو 
ساعتين» نظرا إلى أن المراد بالتأخير- المعتبر عدمه- إِنّما هو التأخير العرفى, فالتأخير بالمقدار المذكور- مثلا- متا لا يعد تأخيرا بنظر 
العرف» وجهان؟ 

قد يدّعى انصراف ما دل على الضمان عن امثال هذه الموارد مما يكون التأخير فيه يسيرا بحيث لا يعد فى العرف مصداقا للتأخير. و قد 
بطر السألة سسالة الذين الخ »فى أن اللأغير عن الأجل بعد خلوله بالمقدان المت خائا قطعاء و لذ بعل تحلنا من الحديون فن 
أداء دينه على راس الأجل. و لكن للفرق بين المسألتين مجال واسعء فانٌ التأخير بالمقدار اليسير» المتسامح فيه عادةُ و عرفا ملحوظ 
للطرفين فى مقام جعل الأجلء و لو بنحو الارتكاز لا تفصيلاء و هذا بخلاف المقام» حيث إِنّْ الشارع ابتداء قد حكم بالضمان عند 
التأخير فى الدفع مع التمكن منه» من دون أن يكون هناكك ضرب الأجل منهما فى البين إِلَا أن دعوى الانصراف فى المقام قريبة جدّاء 
و لكن مع ذلككء الاحتياط الوجوبى يقضى 
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و أمّا مع حضوره فمشكل» خصوصا إذا كان مطالبا (8080). 


[مسألة ؟: يشترط فى الضمان- مع التأخير - العلم بوجود المستحق] 
[مسألة 1]: يشترط فى الضمان- مع التأخير- العلم (88) بوجود المستحقء فلو كان موجودا لكن المالك لم يعلم به فلا ضمان. لأنّه 


معذور حينئذ فى التأخير. 


بالحكم بالضمان عند التأخير بالمقدار الُذى يتسامح فيه عرفا. نعم» إذا كان ذلكك يسيرا جدًا أمكن فيه القول بنفى الضمان حينئذ» و 
الله العالم. 
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(00) لإطلاءق التصوص الدالَهُ على الضّ مان مع التلف أو الفساد عند وجود الأهل وعدم الدّفع» ولا موجب للانصراف حينئذء 
خصوصا مع مطالبةُ المستحق. 

(088) ففى صحيح محمد بن مسلم أو حسنته: تعليق الضمان على وجدان الأهلء قال عليه السّلام: «إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها إليه 
فهو لها ضامن حتّى يدفعها ... 01)» و فى صحيح زرارة تعليقه- على معرفة الأهل: «قلت: فإن لم يجد لها أهلا ففسدت و تغيرت» أ 
يضمنها؟ قال: لاء و لكن إن عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتّى يخرجها «7): فمع عدم العلم بوجود المستحق بعد 
الفحص عنه؛ لا إشكال فى عدم الضمانء لعدم تحقّق موضوعه؛ و هو وجدان 


: الحرٌ العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 58: المستحقين للزكاة؛ ح‎ -)١( 
المصدرء ح ؟.‎ -)1( 
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الأهلء أو معرفته. و أمّا إذا لم يعلم بذلك, و لكن كان ذلكك فى معرض العلم به» بحيث لو تفتحص عن الأهل لعلم بهم؛ فالظاهر 
حينئذ هو الحكم بالضمان و إن لم يكن عالما بالأهل فعلاء و الوجه فيه: أن المأخوذ فى صحيح ابن مسلم موضوعا إِنّما هو «وجدان 
الأهل»» ولا يختصّ تحمّق العنوان المذكور بالعلم الفعلى بالشىء؛ بل يصدق فيما لو كان ذلكك فى معرض الوصول إليه و العلم به 
على تقدير الفحص عنه. فيقال له- حينئذ-: إِنه واجد للشىء» كما هو الحال فى باب الطهارات. فإنٌ وجوب الوضوء أو الغسل مما أخذ 
فى موضوعه- بمقتضى المقابلة- وجدان الماءء و لكن لا يعتبر فيه العلم الفعلى بوجوده مع التمكن الخارجى منه بل يصدق ذلكك 
أيضا مع كونه فى معرض العلم بالفحصء و لذلكك أوجبوا الفحص عن الماء وعدم جواز التيمم إِلَّا بعده فيما لو كان العذر هو عدم 
وجدان الماء خارجاء و لذلكك علق بعض المحشّين على قول المصئّف: «فلو كان موجودا لكن المالك لم يعلم به فلا ضمان ...» 
بقوله: «فالأقوى الضمان مع وجود المستحق, و عدم الفحص عنها» و الوجه فيه هو ما ذكرناه. 

ثم إن ما افاده المصئّف قدّس سرّه تعليلا لعدم الضمان فى فرض الجهل بقوله: «لأنّه معذور حينئذ فى التأخير) مبنى على المسامحة 
فان الموضوع للضمان ليس هو التأخير اذى ينطبق عليه عنوان المعصية لينتفى الحكم بانتفاء العصيان. خصوصا على مذهبه من 
الحكم بجواز النقل من البلد إلى بلد اخرء مع الحكم بالضمان على تقدير وجود المستحق فى البلد؛ أو امكان الصرف فى سائر 
المصارف. فتأمّل. 
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[مسألة ": لو أتلف الزكاة المعزولة- أو جميع النصاب- متلف] 


[ مسألة 7]: لو أتلف الزكاءً المعزولة- أو جميع النصاب- متلفء فإن كان مع عدم التأخير الموجب للضمانء يكون الضمان على 
المتلف فقطء و إن كان مع التأخير المزبور من المالكك؛ فكلّ من المالكك و الأجنبئ ضامن (087)» و للفقيه أو العامل الرجوع على 
أيّهما شاء (08)» و إن رجع على المالككء رجع هو على المتلف, و يجوز له الدفع من ماله ثم الرجوع على المتلف. 


[مسألة ؟: لا يجوز تقديم الزكاهُ قبل وقت الوجوب] 


[مسألة ©1: لا يجوز تقديم الزكا قبل وقت الوجوب. على الأصيحح (884). 
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(880) لوجود السبب فى كل منهماء فإن المالكك ضامن بالتأخير» و الأخر بالإتلاف. 
(08) كما هو مقرّر و محرّر فى مسألهُ تعاقب الأيادى. فلاحظ. 


(085) المشهور بين الأصحاب قدّس سرّه شهرة عظيمة ١١‏ هو عدم جواز تقديم الزكاه 


(1)- النجفىء الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام؛ ج :١0‏ ص ١52؛‏ ط النجف الأشرف. 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة. ج”؛ ص: ٠١‏ 


قل وقت الرسويه وكسية إلق انق غ11 وسلار سوال ذلكق. 

و المذى تقتضيه القاعدة فى المسألة- مع الغض عن النصوص الخاصة- إِنّما هو عدم الجواز نظرا إلى أن الزكاءً عبادة» كما سيجىء 
بيان ذلكك قريبا إن شاء الله تعالى» و حينئذ فمع عدم تعلق الأمر بهاء كيف يمكن قصد التقرّب بها!ء و هذا هو العمدهُ فى استشكال 
التقديم. و إِلَّا فسائر الوجوه الاستحسائيَة الّتى ذكرت لعدم الجوازء و قد أشار إليها فى «المستند »0 فغير قابلة للاهتمام بهاء كما لا 
يخفى على من لا حظها. 

و كيف كانء فقد استدل للمذهب المشهور بجمله من التصوص: 

منها: ما دل على عدم التزكية حتَى يحول عليه الحول» كصحيح الحلبى» قال: 

سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام» عن الرجل يفيد المال» قال: «لا يزكيه حتّى يحول عليه الحول «)» و صحيح عمر بن يزيد- أو حسنته 
بابن هاشم- قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّلام: الرجل يكون عنده المال» أ يزكيه إذا مضى نصف السنة؟ فقال: 

١لا‏ و لكن حتّى يحول عليه الحول و يحل عليه؛ إنّه ليس لأحد أن يصلى صلاة إِلَا لوقتهاء و كذلك الزكائ و لا يصوم أحد شهر 
رمضان لاف قهرن الأقضاء وا كل فريضة إلما دق إذااحلت رق 

و منها: ما دل على أن الزكاءً قبل وقت وجوبها كالصلاة قبل وقتها؛ كصحيح زرارة؛ أو حستته قال: قلت لأبى جعفر عليه الس لام: أ 
وت الرجل ماله نا 


(1)- العلامة» الحسن بن يوسف: مختلف الشيعة» ج *: ص 077 ط مؤسسة النشر الاسلامى؛ قم. 
(1)- سلاره حمزة بن عبد العزيز: المراسم/ تحقيق: د محمود البستانى» ص 178. 

(9)- النراقى» أحمد: مستند الشيعة» ج 94: ص 0307١‏ ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام» قم. 

(©)- الحرٌ العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب :2١‏ المستحقين للزكاق ح .١‏ 

(0)- المصدر, ح ؟. 
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مضى ثلث السنة؟ قال: «لاء أ بعك الأولى قبل الزوال )!)١١‏ 
والاستدلال بالروايتين الأخيرتية موقوق على أن يكو السؤال فيهماغن جوز التوكية قبل حلول الحول» و إلاقلو كان المسكول عته 
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فيهما هو الوجوبء لم تتدل الروايتان إِلَّا على أن وقت الوجوب- أى وقت تعلق الزكاة- إِنّما هو بتمام الحول و السن و هذا مما كلام 
فيه. و لكن الظاهر هو الأوّلء بقرينة إرداف ذلك بالصّلاءٌ قبل الوقت فى الرّوايتين. 

و اتتعدال للقول الآكرت أ هرات معيلة مر التصرضي 

منها: صحيح حمّاد بن عثمان عن أبى عبد الله عليه الّ.لام» قال: «لا بأس بتعجيل الزكاءً شهرين, و تأخيرها شهرين 47١‏ و صحيح 
معاوية بن عمار» عن أبى عبد الله عليه السّ.لام» قال: قلت له: الرجل تحلّ عليه الزكاهُ فى شهر رمضان فيؤخَرها إلى المحرّم؟ قال: «لا 
بأس» قال: قلت: فإنّها لا تحل عليه إِلَا فى المحرّم؛ فيجعلها فى شهر رمضان؟ قال: لا بأس 027 و مرسل الحسين بن عثمان» عن رجل» 
عن أبى عبد الله عليه السّرلام» قال: سألته عن الرجل يأتيه المحتاج فيعطيه من زكاته فى أول السنة؟ فقال: «إن كان محتاجا فلا بأس 
«5»»» و مرسل محمد بن الحسن [الحسين]» عن أبى بصير» عن أبى عبد الله عليه الشّ.لام؛ قال: سألته عن الرجل يعجّلى زكاته قبل 
المحل؟ فقال: «إذا مضت خمسة أشهر فلا بأس «8»» و مرسل المفيد قدّس سرّه فى «المقنعة): «قد جاء عن الصادقين عليهما السّلام: 


مرخخص فى تقديم الزكاه شهرين قبل 


(1)- الحرّ العاملى؛ محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب :2١‏ المستحقين للزكاق ح ". 
(0)- المصدر/ باب 64: المستحقين للزكاق ح .١‏ 

(9)- المصدر: ح 4. 

(8)- المصدرء ح .٠١‏ 

(0)- المصدرء ح ؟١.‏ 
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قَمّى؛ سيد محمد حسينى روحانىء المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاق “ جلدء مؤسسة الجليل للتحقيقات الثقافية (دار الجلى)؛ 


تهران -ايران؛ اول 1518 هق 
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محلها و تأخيرها شهرين, و جاء ثلاثة أشهر أيضا و أربعة» عند الحاجة إلى ذلكك ... 021١‏ و مرسل «الفقيه): «روى فى تقديم الزكاة و 
تأخيرها: أربعة أشهر» و ستهُ أشهر 71م 

و عليه فتقع المعارضة بين الطائفتين» فإن اعتبرنا الترجيح بالأشهريّةُ فى الرواية عند تعارض الخبرين» عملا بمقبولة عمر بن حنظلة» كان 
الترجيح للروايات المجوّزة فإنّها أشهر رواية» كما لا يخفى. و إِلَّا فعلى القول بانحصار المرجّح فى موافقة الكتاب و مخالفة العام 
كان الترجيح للروايات المانعةه لذهاب أحمدء و الشافعى؛ و غيرهم 0" من العامة إلى الجوازء و عليه فتكون النتيجة هى عدم الجواز. 
نعمء قد يكون هناك طريق للجمع بين الطائفتين» إلا أن النتيجة هى عين النتيجة؛ و ذلكك بأن تحمل الروايات المجوّزه على إعطاء 
المال بعنوان القرضء ثم احتسابه عليه زكا عند وقت الوجوب. و شاهد الجمع المذكورء النصوص التالية: رواية يونس بن عمّار قال: 
سمعت أبا عبد الله عليه التّ.لام» يقول: «قرض المؤمن غنيم و تعجيل أجر (خير)» إن أيسر قضاككء و إن مات قبل ذلك احتسبت به 


من الزكاة «©»» و رواية عقب بن خالد» عن ابى عبد الله عليه السّم.لام- فى حديث-: (إِنّ عثمان بن عمران قال له: إنى رجل موسرء و 
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يجيئنى الرجل و يسألنى الشىء و 


(1)- الحرٌ العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 64: المستحقين للزكاق ح .١7‏ 

(0)- المصدرء ح 16 

(0)- تسب ذلكك إلى الحسن البصرئ» و سعيد بن جبيرء و الزهرى:» و الأوزاعىء و أبى حنيفة و الشافعى: و أحمذء و إسحاقء و أبى 
عبيد (ابن قدامة؛ عبد الله بن احمد: المغنى» ج ؟: 

ص 698 افست دار الكتاب العربى- بيروت؛ ابن قدامة المقدسىء محمد بن أحمد: الشرح الكبير» ج ؟: ص 2178, افست دار الكتاب 
العربى» بيروت). 

(6)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة / باب ا المستحقين للزكاة؛ ح .١‏ 
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ليس هو إبّان زكاتى, فقال له أبو عبد الله عليه السّرلام: القرض عندنا بثمانية عشرء و الصدقة بعشرة و ما ذا عليكك إذا كنت- كما 
تقول- موسرا أعطيته؛ فإذا كان إِبّانَ زكاتك احتسبت بها من الزكاءً؛ با عثمان لا تردّه» فإن ردّه عند الله عظيم ١21»؛‏ و صحيح 
الأحول- أو حسنته بابن هاشم- عن أبى عبد الله عليه الشّ.لام: فى رجل عمجل زكاه ماله» ثم أيسر المعطى قبل رأس السنة؛ قال: «يعيد 
المعطى الزكاء «27»»» و مرسل الكافى: «و قد روى: أنه يجوز إذا أتاه من يصلح له الزكاة أن يعتفل قبل وقت الركاقة إلا أت يضكهاء إذا 
جاء وقت الزكاة- و قد أيسر المعطى أو ارتدٌ- أعاد الزكاةٌ ». 

و لكن الذى لعلّه يمكن أن يكون منها شاهدا إِنّما هو صحيح الأحولء نظرا إلى أنّه بعد علم السّائل بأنْ وقت وجوب الزكاة إِنّما هو 
رأس السنة» فحينما يسأل عن تعجيل الزكاء فإِنّما يريد بذلكك إعطاء مقدار الزكاهٌ إليه» لكن لا بعنوان الزكاة بل بعنوان آخرء مثل 
القرضء و لكن يحتسب عليه ذلكك زكاهُ فى وقت الوجوب. و لذلكك حكم عليه السّد.لام بوجوب الإعادةٌ إذا أيسر وقت الوجوب فإنّه 
يظهر منه كون الاعطاء سابقا بعنوان القرضء و حمله على الإعطاء بعنوان الزكاة. لكن مع اشتراط بقاء الاستحقاق إلى زمان الوجوب 
تعدا بعيد» و ذلكك لأنْ الثابت فى الشريعة إِنّما هو الاستحقاق حال الدفع» و لم يدل دليل على اعتبار الاستحقاق حال الوجوب أيضاء 
و حينئذ فيدور الأمر بين الالتزام بالتخصيص- بأن يكون التعجيل بعنوان الزكاة» لكن مع التخصيص لما دل على اعتبار الاستحقاق حال 


(0- الحرٌ العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 4: المستحقين للزكاق ح ؟. 

(؟)- المصدر/ باب :2١‏ المستحقين للزكاق ح .١‏ 

(0)- المصدرء ح ؟. 
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فلو قدّمها كان المال باقيا (290) على ملكه مع بقاء عينه» و يضمن تلفه القابض إن علم بالحال» و للمالكك احتسابه جديدا 


الدفع بأن يلتزم فى المقام باعتباره حال الوجوب أيضا- و بين التخصّ ص - بأن يكون التعجيل خارجا عن الزكاة موضوعاء و لا شكك 
أنّه متى ما دار الأمر بينهماء كان الالتزام لتخضّ ص هو المتعتن» كما حرّر ذلكك فى محله و على هذاء فيكون التعجيل فى الرواية- بعد 
حمله على الإعطاء لا بعنوان الزكاءً بل بعنوان آخر بالقرينة المتقدّمةُ- شاهدا على كون المراد بالتعجيل فى الروايات المجوّزةُ أيضا هو 
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ذلكك. 

و أمّا باقى الروايات فيمكن المناقشة فى كونها شاهدا على الجمع؛ بأنّ غاية ما يستفاد منها إِنْما هو الترغيب فى القرضء و جواز 
احتسابه من الزكاة على تقدير عدم اليسار حال الزكاةء و هذا حكم مستقلٌ فى نفسه لا ربط له بمحل الكلام. و كيف كان فالنتيجة 
هى: عدم جواز تقديم الزكاء على وقت الوجوبء سواء أ كنا قد جمعنا بين الطائفتين بحمل المجوّزة منهما على التقيَه» أم التزمنا 
بحملها على إلا عطاء بعنوان القرضء ثم جواز احتسابه من الرّكاة فلا يهمّنا الأمر بعد ذلكك أبدا. 

(040) أمَا البقاء على ملكه فظاهر, لأنّه لم يدفعها إليه إلا بعنوان الزكاء» فإذا فرضنا عدم صِحَحهُ ذلككء و لم يكن غيرها أيضا مقصودا 
على الفرضء كان باقيا على ملكك المالكك مع بقاء عينه» و مع التلف كان القابض ضامناء مع العلم بالحال» و أمّا مع 
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مع بقائه» أو احتساب عوضه مع ضمانه» و بقاء فقر القابض. و له العدول عنه إلى غيره. 


[مسألة 3: إذا أراد ان يعطى فقيرا شيئا و لم يجىء وقت وجوب الزكاةً عليه] 


[ مسألة 0]: إذا أراد ان يعطى فقيرا شيئا و لم يجىء وقت وجوب الزكاة عليه يجوز (291) أن يعطيه قرضاء فاذا جاء وقت الوجوب 
حسبه عليه زكاة. بشرط بقائه على صفةٌ الاستحقاق, و بقاء الدافع و المال على صفةٌ الوجوب. 


الجهل به فلاء إِمَا القاعدهٌ الغرور أو غيرهاء كما مرّ تفصيله .)١١‏ 

و أمّا جواز احتسابه جديدا مع بقاء العين» أو احتساب عوضه فى فرض الحكم بالضمان- و هو فرض علم القابض بالحالء مع بقاء 
الفقر- فظاهر أيضاء كما مر الوجه فيه آنفا. كما أن مقتضى تخيير المالكك فى الدفع إلى من شاء- كما تقدّم أيضا بيانه «؟0- هو جواز 
العدول منه إلى غيره؛ فلاحظ. 

(01) لا اشكال فى ذلكك, كما دلت عليه النصوص المتقدّمة؛ فلاحظ. 


(01)- فى الجزء الثانى من كتابناء فى المسألة ١‏ من فصل أصناف المستحقين. 

(9)- و قد ذكرنا فى شرح المسألهُ المشار إليها هناكك ما هو مبنيٌ على كون الزكاة- فى مفروض المسألة- متعيّنة» بناء على أن مقصود 
المصئّف قدّس سرّه من قوله- فى المسألة :-١١‏ «فإن كانت العين باقيهُ ارتجعها ...) هو لزوم ذلك و إن كان المراد هو جواز 
ارتجاعهاء فشرح المسألة هو ما أفيد فى المقام فليكن هذا استدراكا منّا لما سبق. و الله العاصم. 
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ولا يجب عليه ذلك (097)» بل يجوز- مع بقائه على الاستحقاق- الأخذ منه و الدفع إلى غيره و إن كان الأحوط (24) الاحتساب 


[مسآلة ©: لو أعطاه قرضا فزاد عنده زيادة متّصلة أو منفصلة] 
[مسألة 8]: لو أعطاه قرضا فزاد عنده زيادة متّصلهُ أو منفصلة؛ فالزيادة له (09) لا للمالكء كما أنه لو نقص كان النقص 


(097) فإنَ المفروض كون ما فى ذمّه الفقير ملكا للدافع» لكونه قد أعطاه قرضاء فله أخذه منه و إعطاءه لغيره زكاة. 
الظاهر أنّه لا منشأ للاحتياط المذكورء و الأمر بالاحتساب فى النصوص المتقدّمةٌ وارد مورد توهّم الحظرء و هو عدم جواز احتساب ما 
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فى ذمّته من القرض من الزكاق فلا دلالة له إلا على المشروعيّة و لم نسمع بالقائل بالوجوب أيضاء فالاحتياط المذكور- حسبما 
يظهر- ممما لا نرى له وجهاء و الله العالم. 

(09) بلا اشكال فيه فإِنٌ القرض- كما عرّفه بعضهم- هو التمليكك على وجه التضمينء فالمقترض يكون مالكا لا محالة» فيكون 
النماء حينئذ فى ملكه. و منه يظهر الحال فى فرض النقصان, كما هو ظاهر. 

(09) لا إشكال فى أن المقترض ضامن للمقرض بالمثل أو القيمة» باختلاف 
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عليه فإن خرج عن الاستحقاقء أو أراد المالكك الدفع إلى غيره» يستردّ عوضه لا عينه» كما هو مقتضى حكم القرض»ء بل مع عدم 
الزيادة- أيضا- ليس عليه إِنَّا رد المثل أو القيمة (298). 


المواردء إلا أنّه مع فرض بقاء العين و عدم الزيادة» يجوز له الوفاء» بدفع نفس العين- بناء على كونها مثلِة- قطعاء و أما إذا كانت 
قيمدّة» فمع رضا المقرض بذلكء كما لا يخفى. و عليه» فالواجب على المقترض ليس هو إِلَا رد المثل أو القيمة» فإن كان المقصود 
بالعبارة هو ذلكك فهو صحيح. و أمَا إذا كان المقصود هو عدم صِححهٌ أداء العين- على تقدير بقاءها- فهو فى غير محله» كما عرفت. 
(090) كما هو المعروف و المشهورء و هو الّذى تقتضيه الأدلّهُ الأولية فى هذا الباب» كما لا يخفى. و التعبير بالأصح فى كلامه قدّس 
سرّه لعله إشارة إلى ما نسب إلى الشيخ قدّس سرّه ١١‏ من القول بالوجوب بناء منه على أن المقترض لا يملكك إِلَا بعد التصرّفء فقبله 
يكون المال فى ملك المقرضء فلا ينثلم النّصاب طول الحولء إذا لم يكن قد تصرّف فيه. بأن كانت عينه باقية عند الفقير» أو بناء منه 
على أن الدين يلاحظ فى باب النصاب منضما إلى أصل المالء فإذا كان ما عنده مع ماله من الدين فى ذَمَرَهُ الغير بالغا النصاب» 
وجبت عليه الزّكاةء و لكن كلا المبنيين ضعيف»ء كما حرّر ذلكك فى محله. 


-)١(‏ الطوسىء محمّد بن الحسن: المبسوطء ج :١‏ ص 77١‏ ط المكتبة المرتضوية» طهران. 
(0)- المصدرء ج :١‏ ص .5١١‏ 
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[مسألة /!: لو كان ما أقرض الفقير فى اثناء الحول بقصد الاحتساب عليه بعد حلوله - بعضا من النصاب» و خرج الباقى عن حدّه] 


[مسألة ]: لو كان ما أقرض الفقير فى اثناء الحول بقصد الاحتساب عليه بعد حلوله- بعضا من النصاب» و خرج الباقى عن حدّه. سقط 
الوجوب (048)- على الأصحح- لعدم بقائه فى ملكه طول الحولء سواء كانت العين باقية عند الفقير أو تالفة» فلا محل للاحتساب. نعم) 
لو أعطاه بعض النصاب أمانة بالقصد المذكور لم يسقط الوجوب. مع بقاء عينه عند الفقير» فله الاحتساب (091) حينئذ بعد حلول 
الحول اذا بقى على الاستحقاق. 


(092) فإِنٌ المال على هذا لا يكون خارجا عن ملكه؛ فمع اجتماع شرائط الوجوب. و كون الأسمين بصفة الاستحقاق» يجوز له 
الاحتساب عليه من الزكاة» كما هو واضح. 

(090) لعدم قدرته- حينئذ- على مئونة السنثء لا بالفعل و لا بالتدريج, من غير جهة المال المفروض كونه دينا. 
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[مسألة 4: لو استغنى الفقير- الّذى أقرضه بالقصد المذكور- بعين هذا المال» ثْمَ حال الحول] 


المرتقى الى الفقه الارقى: كتاب الزكاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة عابعا من /09 


[ضساآلة ]د لاعن الققيت الدف أقرضه بالقصد المذكور- بعين هذا المال» ثم حال الحول» يجوز (298) الاحتساب عليه لبقائه على 
صفه الفقر بسبب هذا الدين» و يجوز الاحتساب من سهم الغارمين أيضا. و أما لو استغنى بنماء هذا المال (299» أو بارتفاع قيمته؛ إذا 
كان قيميّاء و قلنا: أن المدار قيمة يوم القرض لا يوم الاداء» لم يجز الاحتساب عليه (6:0). 


(098) فإنّه إذا كان المفروض فيه هو عدم قدرته على أداء دينه» فيكون مندرجا- لا محالة- فى الغارمين» الّذين هم من جملهُ مصارف 
الزكاة» بنصٌ الآيهُ الكريمة» كما مرٌ الكلام فيه. 

(833) كاله (5ا كان هتعامج معط مقرط المع فقططةه تذون الشكن من أذاءاالديى» نس الديتهاته مكرن سكا دن بقركة 
سنته فقط من دون تمكنه بذلكك من أداء الدين المذكورء لا إشكال- حينئذ- فى جواز الاحتساب من سهم الغارمين: كما هو ظاهر. 
(200) أى إذا كان فى ذمّهُ المدين قيمة يوم القرضء و فرضنا أن ارتفاع قيمته عن 
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ذلك اليوم بمقدار يفى بمئونة سنته فإنّه- حينئذ- يكون يوم الاحتساب غنيا لا محالة» لأنّه متمكن من أداء الدين» و واجد لمئونة سنته 
أيضا. و هذا بخلاف ما إذا كان فى ذمّته قيمةُ يوم الأداء فإنّه حين الاحتساب متمكن من أداء الدين فقط» دون مئونة السنة أيضا. 
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[فصل الزكاهً من العبادات» فيعتبر فيها نيَهُ القربة] 
اشارة 


[فصل] الزكاة من العبادات» فيعتبر فيها نيه القربة )1 326 و 
(201) الدليل على كون الزكاءً من العبادات» و لذلكك يعتبر فى صححتها تبه القربة» منحصر بالإجماع ١١‏ و لا دليل سواه على ذلكك. 


(1)- فى «الجواهر): «الإجماع بقسميه عليه» بل لعلّه كذلكك بين المسلمين» (- ج :١0‏ ص ١67؛‏ ط النجف الأشرف). 

و فى «المعتبر»: «هو مذهب العلماء» خلا الأوزاعى» قال: إِنّها دين» فلا تعتبر لها التيدُه كسائر الدّيون) (- ج 7: ص 804 ط مؤسسة سيد 
الشهداء عليه السّلام؛ قم) 

و فى «التذكرة»: «عند علمائنا أجمعء و هو قول عامّة أهل العلم) (- ج ه: ص 2777 ط مؤسسة آل البيت عليهم السلام قم). 
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التعيين (207)» مع تعدّد ما عليه» بأن يكون عليه خمس و زكاة- و هو هاشميّ- فأعطى هاشميّاء نه يجب عليه أن يعن أنّه من أيّهما. 
و كذالو كان عليه زكاءً و كفارقٌ فإنّه يجب التعيين» بل و كذا إذا كان عليه زكاء المال و الفطرة فإنّه يجب التعيين على الأحوط» 
بخلااف ما إذا اتُحد الحقّ الذى عليه فإنّه يكفيه الدفع بقصد ما فى الذمة و إن جهل نوعه؛ بل مع التعدّد- أيضا- يكفيه التعيين 
الإجمالى» بأن ينوى ما وجب عليه أوّلاء أو ما وجب عليه ثانياء مثلا. و لا يعتبر َيِه الوجوب و الندب, و كذا لا يعتبر تِهُ الجنس الّذى 


تخرج منه الزكاة. إِنّه من الأنعام أو الغلات أو النقدين» من غير فرق بين أن يكون محل الوجوب متّحدا و متعدداء بل و من غير فرق 
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بين أن يكون نوع الحق 


(40) لايد لبان اعبار التسية من كمنييد مقدمة و فى إن الأردهارة- ساق بغدوان خاض» فإذافرض أن عداكك شعي لأ ماقو بيتهما 
ذاناء و قد تعلق بكل منهما أمء لكن كل منهما بغتوان خاض» بأن كان الاخدلاف بينهما فى العنواق المذكوو فإنّه لايد من قصد 
العنوان الخاصٌء و إلا فمع عدم قصده لم يتحمّق ما هو متعلق الأمر قطعا كما فى مثل صلاتى الظهر و العصر بالنسبة إلى الحاضر مثلاء 
فإِنّ متعلق الأأمر بصلاه الظهر لا يغاير متعلق الأمر بصلاة العصر بحسب الذات: فإنّ كلا منهما أربع ركعات. و إِنّما الاختلاف بينهما 
بالعنوان» فلا بدّ من قصد 
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متّحدا أو متعدداء كما لو كان عنده أربعون من الغنم و خمس من الإبلء فإنّ الحق فى كل منهما شاةً» أو كان عنده من أحد 


عنوانى الظهر و العصرء و لو كان ذلكك على وجه الإجمال. 

و أخرى تعلق الأ-مر بالذاتء و العنوان مأخوذ فى الموضوع بنحو المشير و المعرّفء ففى مثله يكون الوجه فى اعتبار قصد العنوان 
المذكورء هو أنّ امتثال الأمرء أو بتعبير اخر وقوع الفعل عبادة و امتثالا للأمر المتعلق به ممما يتوقف على قصد العنوان المذكورء و لولاه 
لم يتحمّق الامتثال» كما إذا أمر المولى باكرام العالم» و إكرام الهاشمي» حيث إِنْ إكرام الشخص بدون أن يقصد به العنوان المذكورء 
و هو عنوان «العالم» أو «الهاشمى» لا يوجب تحقّق الامتثال بالنسبة إلى كل من الأمرين إذ المفروض هو صلاحيةُ وقوع الفعل امتثالا 
لكل منهماء و تعيّن أحدهما لذلككء بأن يعتبر الفعل المذكور امتثالا له بالخصوصء ترجيح بلا مرجح. فإذا أكرم الشخص المذكور 
بقصد كونه عالما فقد وقع الفعل المذكور امتثالا للأمر باكرام العلماء» كما أنه إذا أكرمه بقصد كونه هاشمياء كان ذلكك امتثالا للأمر 
باكرام الهاشمى دون الأمر بإكرام العالم» و أما إذا أكرمه بدون قصد أحد العنوانين لم يقع ذلكك امتثالا لشىء منهما. 

وعلبد فقول كل ما كاند مها ذكره المصكى قدس دود هن القبيل الأول كالخنيى :و ال كاف كباهر ظاهنه كادي فقتس سنانت 
كان اعتبار التعيين فيه بلحاظ أَنّه دخيل فى تحقّق متعلق التكليف. و أما ما لم يكن كذلكك. فاعتباره من جهة دخله فى تحمّق الامتثالء 
إذ لو لم يقصد ذلك لم يتحمّق امتثال الأمر المتعلق بالفعل بالعنوان الخاصٌء كما عرفت. 
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النتقدين و من الأنعام؛ فلا يجب تعيين شىء من ذلككء سواء كان المدفوع من جنس واحد مما عليه أو لا» فيكفى مجرّد قصد كونه 
زكاة» بل لو كان له مالان متساويان أو مختلفان» حاضران أو غائبان أو مختلفان» فأخرج الزكاة عن أحدهما من غير تعيين أجزأه؛ و له 
التعيين بعد ذلكك. و لو نوى الزكاة عنهما وزّعت (207)» بل يقوى التوزيع مع ننِهُ مطلق الزكاة (2:0). 

[مسألة :١‏ لا إشكال فى أنه يجوز للمالك التوكيل فى أداء الزكاة] 

[مسألة :]١‏ لا إشكال فى أنه يجوز للمالكك التوكيل فى أداء الزكاة (200)» كما يجوز له التوكيل فى الإيصال إلى الفقير. و 

(20) فإنّه مقتضى تعيينه و قصده لهما معاء فلا بد من توزيعها عليهما. 

(©20) القوّهُ ممنوعة, فإنّه بعد ما كان الواجب عليه زكاة مالين» كان المخرج- لا محالة- صالحا لأن يكون زكاة للمال الى أخرج 


منه» و اخراجا للزكاة بالقيمه» بالنسبة إلى المال الآخرء و أن يكون زكاة للمال المخرج منه خاصٌ 4 فمع صلاحيته لكل من الأمرين» 
كيف يمكن القول بتعتين الأوّل- و هو التوزيع- بمجرّد قصده مطلق الزكاة؛ فتأمل جدًا. 
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(200) أمَا التوكيل فى الإيصالء فجوازه على القاعدة؛ فإنّ المالكك لما ملكك الفقير الزكاة» فلا يفرّق- حينئذ- فى إيصال المال إليه بين 
أن يكون ذلكك بلا واسطة» أو 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكائ؛ ج”؛ ص: 8م 


بواسطة» كانت الواسطةٌ مثل البريد و الحوالةٌ أو غيرهما. 

و أننا التوكيل فى الأداف بأن ينوب الوكيل عن الموكل فى اخراج الزكات فبما أن الزكاة عباد و جواز التوكيل و الاستنابة فى باب 
العاداك وراماك أن سكي إلا أنه يحسب مقام الإثبات- يحتاج إلى دليل. و قد ادّعى ظهور الروايات فى جواز ذلكك. و العمدة فيها 
الرجل يعطى الزكاة فيقست مها بين أصحابه؛ أ يأخذ منها شيئا؟ قال: «نعم »»2١١‏ بناء على ظهور السؤال فى توكيل المالكك المعطى 
لققيميها فى الأداء. 

هذاء و لكن الظاهر من الرواية هو التوكيل فى الإيصالء و لا أقل من إجمالها و عدم ظهورها فى شىء من الأمرين. 

و أما التصوص الأخر 37١‏ فهى ظاهرءٌ فى خصوص التوكيل فى الإيصال. 

إذن» فلا دليل على جواز التوكيل فى الأداء؛ فما افاده قدّس سرّه بقوله: «لا إشكال ...»» 

فى غير محله. 


()- الحرٌ العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب :*٠‏ المستحقين للزكاق ح .١‏ 

(9)-المصدن باب :#8 وم العسصفين للركاة. وقد موت الأشارة الها عفسة # من هذا الكنات. هذا وقد سيق مله قدّس سه 
هناكك اختيار دلالهُ النصوص على جواز الاستنابة فى الإخراج» خلافا لما أفاده فى المقام. و اللّه العالم. 
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فى الأول ينوى الوكيل- حين الدفع إلى الفقير- عن المالكك (208). و الأحوط تولّى المالكك للتة- أيضا- حين الدفع إلى الوكيل. و 
فى الثانى, لا بدّ من تولّى المالكك للتية حين الدفع إلى الوكيل؛ و الأحوط استمرارها إلى حين دفع الوكيل إلى الفقير. 


[مسألة ؟: إذا دفع المالك- أو وكيله- بلا نبَهُ القربة] 


[مسألة ؟]: إذا دفع المالكك- أو وكيله- بلا نيِهُ القربة» له أن ينوى بعد وصول المال إلى الفقير (207)» و إن تأخَرت عن الدفع 


(8:9) اما فى فرض التوكيل فى الإيصالء فالوجه فى لزوم ندِهُ المالكك القربة حين الدفع إلى الوكيل ظاهرء لأنّ تمليكك الفقير من هذا 
الحين» و الوكيل إِنّما هو واسطهٌ فى الإيصالء لا غير» و لا نرى وجها لما افاده المصنف قدّس سرّه من الاحتياط فى استمرارها إلى 
حين دفع الوكيل إلى الفقير. 

و أمَا فى فرض التوكيل فى الإخراج و الأداءء بناء على جوازه؛ بما أن الوكيل نائب عن المالكك فى الأداءء فلا بدّ و إن تكون التِدِهُ من 
النائب حين الدفع إلى الفقير, لأنّه بدل تنزيلئ للمالكء و بأدائه يملكك الفقيرء فلا بدّ و أن تكون اله مقارنة لأدائه- اى أداء النائب- 
إلى الفقير. 


(200) بما أنْ الزكاة من العبادات» و يعتبر فيها التبَهٌ من المالكك أو النائبء فإذا 
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بزمان» بشرط بقاء العين فى يده؛ أو تلفها مع ضمانه (208)» كغيرها من الديونء و أمَا مع تلفها بلا ضمان فلا محل للتية. 


دفعها إلى الفقير بلا نِدُِ من المالكك أو وكيله لم تخرج عن ملكه. فإذا كانت العين باقية عند الفقير» كان له أن ينوى القربة بعد ذلك. 
و هذا بناء على أن التمليكك- فى باب الزكاة- يكون من العقود» المعتبر فيها الإيجاب و القبول» فإذا وقع- فى مفروض الكلا.م- 
التمليك ايجابا كان حصول التمليكك مراعى بقبول الفقير» و كان للايجاب بقاء اعتبارىٌ إلى حين قبول الفقير» و لا بدّ من استمرار التي 
من حين التمليكك إلى حين القبول» و عليه» فحيث أن الدفع بلا تيه قد بطل و كانت العين باقية فى ملكك مالكهاء فإذا أراد المالكك- أو 
وكيله- ته القربة بعد ذلكء فلا بدّ و أن يصدر منه ما يدل على التمليك ليكون هو مقارنا للتيكه و إِلَا فمع عدم صدور شىء مما يدل 
على التمليكك. على أى شىء تقع التيةُ. 

و حاصل المقال؛ أنه إذا صدر من المالكك أو وكيله ما يدل على التمليككء و نوى القربة» و تصدّف الفقير - و هو دليل الرّضا- كفى 
ذلك. 

(2:4) كما إذا كان الفقير عالما بأنَ الدفع كان بلا نيِّه- مثلا- و مع ذلكك تصرّف فى المالء فانّه ضامن له حينئذ» لقاعدة الإتلاف» و 
عليه فبجوز للمالكك اخسابة وكاق كسائز الديون الس سيق القول جواز احخسابها زكاة. 

و أمّا مع عدم ضمانه؛ كما إذا كان جاهلاء لقاعدة الغرور» فلا مجال للاحتساب زكاة» حيث لا عين و لا دين» كما هو ظاهر. 
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[مسألة !: يجوز دفع الزكاه إلى الحاكم الشرعى بعنوان الوكالة عن المالك فى الأداء] 


[مسألة "]: يجوز دفع الزكاهً إلى الحاكم الشرعى بعنوان الوكالة عن المالكك فى الأداء. كما يجوز بعنوان الوكالة فى الإيصال» و يجوز 
بعنوان أنّه ولي عام على الفقراء. ففى الأوّل يتولى الحاكم التدِهُ وكالة حين الدفع إلى الفقير (2:04)» و الأحوط تولى المالكك- أيضا- 
حين الدفع إلى الحاكم. و فى الثانى يكفى ند المالكك حين الدفع إليه و ابقاؤها مستمرّهُ إلى حين الوصول إلى الفقير. و فى الثالث» 
أيضا ينوى المالكك حين الدفع إليه »)2٠١(‏ لأنّ يده حينئذ يد الفقير المولّى عليه. 


[مسألة ؟: إذا أذى ولى اليتيم أو المجنون زكاةٌ مالهما] 

[مسألة ع]: إذا أدى ولي اليتيم أو المجنون زكاه مالهماء يكون هو المتولّى للتية .)81١(‏ 

(:2) بناء على جوازه النيابة عن المالكك فى الأداءء يكون حال الحاكم و غيره فى ذلكك سواءء و قد عرفت أن النائب فى الأداء إِنّما 
ينوى القربةٌ حين الدفع إلى الفقير. 

)20٠0(‏ أى حين الدفع إلى الحاكم, لكونه ولي الفقير» فتكون يده بمنزلة يد الفقير» فلا بد من التَيِهُ حين الدفع إلى الحاكم. 

)21١(‏ لأنّ الوليّ هو المخاطب بأداء الزكاة» فيكون المتولى للتةُ لا محالةء لأنْ الأداء 
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[مسألة 4: إذا أدى الحاكم الزكاه عن الممتنع يتولى - هو- النبَهُ عنه] 


[مسألة 0]: إذا أدَى الحاكم الزكاءً عن الممتنع يتولى- هو- التدِهُ عنه (617): و إذا أخذها من الكافر يتولّاها- أيضا- عند أخذه منه 
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(217)» أو عند الدفع إلى الفقير» عن نفسه. لا عن الكافر. 
[مسألة 2: لو كان له مال غائب مثلاء فتوى أنه إن كان باقيا فهذا زكاته] 


[مسألة ]: لو كان له مال غائب مثلاء فتوى أنّهِ إن كان باقيا فهذا زكاته» و إن كان تالفا فهو صدقهُ مستحبة صحح ,8١(‏ 


الصحيح - المقروض كونه مأمورا به- لا يكون إِلَا بالتية. 

)21١(‏ لأنّه- بمقتضى ما ثبت من أن «الحاكم وليّ الممتنع»- وجود تنزيلي للمالكك شرعاء فيتولى التدِه عنه حين الأداء» كما يتولى 
الأداء. 

(61) فإِنْ الزكاه عبادة» مشروطة بتيهُ القربة» و لا يكاد تصح نيَهُ القربة من الكافرء لعدم صلاحتته لذلككء فلا محالة يكون متولّى التية 
هو المأمور بأخذ الزكاهً منه. و هو الحاكم؛ فينوى عن نفسه لأنّه المأمور به بأخذ الرّكاءً و دفعها إلى الفقير مثلا. 

(21) فإنّ ذلكك ليس من الترديد فى التو فإنّه- على تقدير وجود المال- لم ينو إلا الزكاة و على تقدير عدم وجوده لم ينو سوى 
الصدقة المستحبّة؛ و عليه فإن كان المال موجودا وقع ذلكك زكائ و إِلَا وقع صدقةُ مستحبة. 
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بخلاف ما لو ردد فى تيته ولم يعيّن هذا المقدار أيضاء فنوى أن هذا زكاةً واجبةُ أو صدقة مندوبة فانّه لا يجزى .)6١0(‏ 


[مسألة : لو أخرج عن ماله الغائب زكاة ثم بان كونه تالفا] 


[ مسألة 7]: لو أخرج عن ماله الغائب زكاة ثم بان كونه تالفاء فإن كان ما أعطاه باقياء له أن يستردّه »)2١8(‏ و إن كان تالفا استردٌ 
عوضه. إذا كان القائض عالما بالحال» و إِلَّا فلا. 


(210) فإِنّ ذلك ترديد فى التَدِ بمعنى أنه لم يعتين أحد الأمرين على تقدير وجود المالء و عليه فتكون نسب المال المدفوع إلى 
الفقير إلى كل من نَهُ الزكاءً و الصَدقهُ على حدّ سواءء؛ و يكون تخصيصه بأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرخحجء فلا يقع ذلكك زكاة و 
لا صدقة مستحبة كما هو ظاهر. 

(21) بناء على جواز إخراج الزكاه من غير عين المال المزكوىٌء فبما إن المال المذكور إِنّما أعطى للفقير بعنوان الزكاة» و المفروض 
أنه لا واقع له» لفرض تلف المال و عدم وجوب الزّكاةً عليه» و حينئذ فمع بقاء عين المال له أن يستردّهاء لبقائها على ملكه. و مع 
التلف مع ال مان» كما إذا كان القابض عالما بالحال؛ و كان ضامنا بقاعدةٌ الإتلاف» فللمالكك استرداد عوض التالف, و مع عدم 
الضمانء لقاعدة الغرور» بفرض جهل القابض بالحالء ليس له استرداد عوضه. و هذا ظاهر. 
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[ختام فيه مسائل متفرّقه] 
اشارة 
[ختام | فيه مسائل متفرّقه 


[الأولى: استحباب استخراج زكاةٌ مال التجارة و نحوه للصبى و المجنون تكليف للول] 
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الأولى: استحباب استخراج زكاة مال التجاره و نحوه للصبيّ و المجنون تكليف للوليّ» و ليس من باب النيابة عن الصَبى و المجنون 
(/011). 


(210) لا إشكال فى أن النيابة- فى أى مورد التزمنا بثبوتها فيه- إِنّما تكون مع فرض توجه التكليف إلى المنوب عنه ابتداء» فإنّ 
المخاطب بالعمل هو المنوب عنه. و النائب إِنْما هو منرّل منزلة المنوب عنه» و لذلكك يلزمه قصد العمل عن المنوب عنه؛ فإذا فرضنا 
فى مورد امتناع توججه الخطاب نحو المنوب عنه كما فى المقام؛ حيث إِنْه يمتنع توه التكليف نحو الضّ بى و المجنون- فلا مجال 
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فالمناط فيه اجتهاد الوليّ أو تقليده (214)» فلو كان مذهبه- اجتهادا أو تقليدا- وجوب إخراجها أو استحبابه» ليس للصبى- بعد بلوغه- 
معارضته» و إن قلّد من يقول بعدم الجواز. 


للنيابة» و فرض النائب نفسه- فى مقام العمل- منزّلا منزلة المنوب عنه. و على هذاء فلا أثر للنيابة فى المقام» لاختصاصها بمورد يكون 
التكليف ثابتا فى حقٌّ المنوب عنه؛ و لكنه يسقط بفعل النائب» و هذا المعنى غير ممكن فى المقام» كما عرفت. 

(216) النيابة تكون على قسمين: فقد تكون بالتسبيب بالاستيجار» و قد تكون تبرعتّة. 

أمّا الأَوّلء فيعتبر فيه أن يكون العمل على وفق مذهب المنوب عنهء اجتهادا أو تقليداء و ذلك لأنْ مقتضى عقد الاجارةُ- بحسب 
الارتكاز- إِنْما هو ذلك. فانٌ من يستأجر شخصا لأ-ن ينوب عنه فى عمل من الأعمالء فبالطبع يكون مورد الإجارة إِنّما هو ما يراه 
للعمل من الأ-جزاء و الشرائط اجتهادا أو تقليداء إذ لا تفرغ ذقته عن العمل- بحسب نظره و رأيه- إِلَما بالإتيان بالعمل على الوجه 
المذكور. نعم» يعتبر فى ذلكك أن يكون العمل بنظر النائب مشروعاء فلو فرضنا: 

أنْ المستأجر كان يرى مانعية السورة- مثلا- فى الضّ لاه و كان النائب يرى جزئئتهاء لم تصحٌ النيابة فى هذا الفرض؛ لاعتقاد النائب 
عدم مشروعيّةُ العمل الُذى وقع عليه الاستيجار» و هذا واضح. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج 0 ص: 07 


و أمَا الثانى» فالمعتبر فيه إِنّما هو نظر النائب اجتهادا أو تقليداء حيث لا يقطع ببراءة ذْمَهُ المنوب عنه إِلّا على هذا التقدير. 

هذا فى باب النيابة» و أمَا المقام» فقد عرفت آنفا أنه أجنبيئ عن باب النيابة» و أن الوجوب أو الاستحباب تكليف متوجه- ابتداء- إلى 
الولي» فلا محالة يكون المدار على اجتهاده أو تقليده؛ فلو كان رأيه- بأحد الوجهين- هو وجوب الإخراج أو استحبابه» كان تكليفه 
الظاهرى هو ذلكك. فإذا بلغ الصّبى بعد ذلكك. فالكلام فيه يقع من جهتين: الأولى فى الضمان؛ و الثانية فى تكليف الصبى بعد البلوغ 
فى حدّ نفسه. 

أمَا الجهة الاولى» فالظاهر هو عدم ثبوت الضمان على الوليٌ فيما لو أخرج الزكاةً من مال الصَبىء ثم بعد البلوغ استقرٌ رأيه- اجتهادا أو 
تقليدا- على عدم وجوب إخراج زكاة مال التجارٌ من مال الصبئ» أو عدم استحبابه» لا بضمان التلفء و لا يضمان الإتلافء أما 
الأول» فلأنٌ اليد انما تقتضى الضمان فيما إذا لم تكن يد أمانة» و المفروض أنّها أمانة فى المقام. و أمّا الثانى فلأنٌ الإتلاف إِنّما يكون 
موجبا للضمان فيما إذا كان على وجه التعدّى, بأن لم يكن مأذونا فيه من المالكء و المفروض عدمه فى المقام, فإِنْ الإذن من مالكك 
الملوك- و هو الله سبحانه و تعالى- حاصل فى المقام, فإنّ الشارع قد أوجب عليه ذلككء أو أنه حكم باستحبابه فى حقّهء كما هو 
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المفروض. 

الجهة الثانية» فى تكليفه فى حدّ نفسه. فإذا بلغ الصبئّ» و خالف- اجتهادا أو تقليدا- ما عمله الول قبل بلوغه» ليس له الاكتفاء بما 
عمله الولي» كما إذا كان رأى الول هو الاستحباب فلم يخرج الزكاة» و رأى الصبئ بعد البلوغ هو الوجوب, كان عليه العمل برأيه. 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج" ص: 45 

كما أنْ الحال (219) كذلك فى سائر تصرفات الوليٌ فى مال الصبىئ أو نفسه. من تزويج و نحوه. فلو باع ماله بالعقد الفارسئ» أو عقد 
له النكاح بالعقد الفارسيئّء أو نحو ذلكك من المسائل الخلافتة» و كان مذهبه الجواز ليس للصبىئ- بعد بلوغه- إفساده بتقليد من لا يرى 
الصححة. نعم» لو شكك الولى- بحسب الاجتهاد أو التقليد- فى وجوب الإخراج أو استحبابه أو عدمهماء و أراد الاحتياط بالإخراج» ففى 
جوازه إشكال ,)28٠١(‏ 


(215) ما ذكره قدّس سرّه لا يتم إلا على ما ذكره شيخنا الأعظم العلّامة الأنصارى قدّس سرّه احتمالا فى بعض كلماته» من كون 
الحكم الظاهرى فى حقّ أحد واقعتا فى حق الآخرء و لو كان يخالفه فى النظر و الرأى» و هو محل إشكالء و القاعدة تقضى فى أمثال 
المقام, بأنَ المعاملة الواقعة لو كان لها أثر بقاء» كان المتعيّن على الصبيٌ بعد البلوغ» أو المجنون بعد الإفاقة» العمل على طبق وظيفته» 
فليس له بعد ذلكك ترتيب الأثر على العقد السابق إذا كان يرى فساده. فيما إذا كان للعقد أثر- بعد- فى مرحلة البقاء» كما هو ظاهر. 
(200) تصوّر الاحتياط فى أمثال هذه الموارد ممما يكون طرف الترديد فيها احتمال الحرمة» و هو حرمة التصرّف فى مال الصَبىء 
مشكل جدّاء بل لعله غير معقول» 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج ص: 48 

لأنْ الاحتياط فيه معارض بالاحتياط فى تصرّف مال الصبى. 

نعم لا يبعد ذلكك إذا كان الاحتياط وجوبا. و كذا الحال فى غير الزكاة» كمسألة وجوب إخراج الخمس من أرباح التجارةٌ للصبئ؛ 
حيث إِنّه محل الخلافء و كذا فى سائر التصرّفات فى ماله و المسألة محل إشكالء مع أُنّها سيّالة. 


[الثانية: إذا علم بتعلق الزكاءٌ بماله و شك فى أنه أخرجها أم لا»] 


الثانية: إذا علم بتعلق الزكاءُ بماله و شكك فى أنه أخرجها أم لاء وجب عليه الإخراج؛ للاستصحاب (671) إِلَا إذا كان الشكك 


و تصوّر الاحتياط الوجوبئ فيها أشدّ إشكالا و أعمق غموضا و خفاء. و الّذى يظهر لنا فى أمثال هذه الموارد, إِنّما هو عدم الجواز, بعد 
فرض عدم إمكان الاحتياط فى المسألة. 

)20١(‏ أو لقاعدة الاشتغال» بناء على أن الشكك فى الخروج عن العهدة- بعد العلم باشتغال الذمّةُ- بنفسه كاف لحكم العقل بالاشتغال» 
فإِنَّ ذلك مترئّب على الشكك فى الإتيان» لا على عدم الإنيان به واقعاء ليتوف على استصحابه؛ فلا مجال للاستصحاب فى امثال هذه 
الموارد. 

نعم» ذهب بعضهم إلى التفصيل بين ما إذا كان موردا للعلم الاجمالى» كما إذا علم إجمالا بوجوب الظهر أو الجمعة؛ فأتى بأحدهماء 
فإنّه حينئذ لا مجال للاستصحابء بل تجرى قاعدة الاشتغال بالنسبة إلى الإتيان بالآخر و بين ما 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج 0 ص: 42 

بالنسبةٌ إلى السنين النافبية ان القلاشر حر يان فاضلة اللذكف بعد الرقكة أويعد كجاوز المح 907 عذلو لورشك فى أله أخرج 
الزكاةً عن مال الصبىّ فى مورد يستحب إخراجها- كمال التجارة له- بعد العلم بتعلقها به» فالظاهر جواز العمل 
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إذا لم يكن كذلك؛ بأن كان الشكك فى الفراغ ناشئا عن الشكك فى الإتيان» كما إذا شكك فى الإتيان بصلاة واجبه عليه فى وقتهاء 
فالتزم بجريان الاستصحاب حينئذ. 

و لعل المصنّف قدّس سرّه حيث حكم بجريان الاستصحاب فى المقام كان نظره إلى ذلكك. 

و اللّه العالم. 

(677) جريان القاعدتين موقوف على أن تكون الزكاة من الموقّتات؛ أو أن يكون لها محل شرعىء بحيث يكون قد حكم الشارع 
بترتّب شىء آخر عليها شرعاء و كلا الأمرين ممنوع منه. نعم بناء على ما احتمله شيخنا العلامة الأنصارى قدّس سرّهء من جريان قاعدة 
التجاوز فيما إذا كان للشىء محلّ عادى؛ و شكك فيه بعد تجاوز محلّهء كما إذا كان من عادته الصلاهً فى أوّل الوقتء فإنّه يحكم- 
حينكذ- بالإتيان بهاء فيما لو شكك فيها بعد مضي الوقت المذكور فإنّه- على هذا- تجرى القاعدة فى المقام؛ فيما إذا كان من عادته 
اعطاء الزكاة فى رأس كل سنة مثلا. إِلَا أنَ تعميم القاعدة إلى أمثال هذه الموارد- كما أفاده شيخنا الأنصارى قدّس سرّه- يستلزم 
تأسيس فقه جديد. و الحق هو جريان الاستصحابء أو قاعدة الاشتغال» فى هذا الفرض أيضا. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج ص: 417 

بالاسستناب» لآ وليل #دوع :و لمرو ظى أن البكائة فيه :فتك ود يقينة الأند الدكلق: لأ فك لقيو وايقفه و سازة اعرف لبس 
نائبا عنه (2377). 


[الثالئة: إذا باع الزرع أو الثمر» و شك فى كون البيع بعد زمان تعلق الوجوب حنّى بكون الزكاة عليه, أو قبله حنّى يكون على المشترى»] 


الثالثة: إذا باع الزرع أو الثمر» و شكك فى كون البيع بعد زمان تعلق الوجوب حتّى يكون الزكاة عليه أو قبله حتّى يكون على 


(27) فإِنٌ التكليف إِنْما كان متوبجها إلى الولىّ اده فكرن المعاملت لذ مهنا تسيو اكد وا ته برع الانعيات عدي 

و قد يورد عليه 1 بأنّه لو كان نائبا عنه كان الحكم- أيضا- كذلك, فإنْ شكه و يقينه فى بقاء الاستحباب فى حقٌّ الصبئ يصبححان 
جريان الاستصحاب فيه؛ و إذا ثبت الاستحباب فى حقّه- و لو ظاهرا- ناب الولي عنه .... 

و يتوه عليه إِنْ المفروض إذا كان هو النيابة» بأن كان توجه التكليف إليه- وجوبا أو استحبابا- بعنوان النيابة» فمع الشكك فى الإخراج 
لا محالة يكون ثبوت الأمر الوجوبى أو الاستحبابى فى حقّ المنوب عنه مشكوكا فيه» و جريان الاستصحاب عنده لا يترتّب عليه ثبوت 
الأمر ظاهرا للمنوب عنهء ليقصد النيابة عنه فى الأمر المذكور. 


-)1١(‏ الحكيم, السئّد محسن: مستمسكك العروة الوثقى» ج 4: ص 7088 ط الثالثة. 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج 0 ص: 48 
المشترق» لمن عليه شو 0982 


(27) الكلام بالنسبة إلى البائع يقع- تاره- فى صِححة المعاملة و فسادهاء و أخرى فى وجوب الزكاهٌ عليه و عدمه» و المصئئّف قدّس 
سرّه لم يتعرّض فى الكتاب للجهة الأولى: و محصّل القول فيها: 

إِنّه لا اشكال فى فساد المعامله و كونها فضوكٍ ة» فيما إذا كانت بعد زمان التعلق, بناء على الإشاعة أو الكلى فى المعيّن» بالنسبةُ إلى 
المقدار المتعلّق لحقٌّ الفقيرء و كذلكك الحال بالنسبة إلى تمام النصابء بناء على أن حقٌّ الفقير متعلق بالعين من قبيل حقٌّ الرهانة. 
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هذا إذا كان كل من زمانى البيع و التعلق معلوماء و أمَا مع الجهل بتاريخهما فمقتضى استصحاب عدم صدق الاسم إلى زمان البيع إِنّما 
هو صِححَهُ المعاملة من حيث وقوعها قبل تعلق حقٌّ الفقير بالمال و مقتضى استصحاب عدم البيع إلى زمان صدق الاسم إِنّما هو فساد 
المعاملة» لوقوعها بعد تعلّق حقٌّ الفقير بالمال» فيتعارض الأصلان لا محالة و حينئذ فيكون المرجع إِنّما هو أصالةُ الفساد, المتعتين فى 
باب المعاملات. نعمء إذا بنينا على أن الحقٌّ المتعلق بالعين من قبيل حقّ الجناية- كما هو المختار- كانت المعاملة الواقعة صحيحة على 
كل تقديرء سواء أ كانت قبل زمان صدق الاسم أم كانت بعده. و الوجه فيه ظاهر, كما مرٌ بيانه سابقا. 

و أمّا الجهة الثانية» فالظاهر هو عدم وجوب الزكاة على البائع مع الجهل بتاريخ الحادثين معاء و ذلكك لتعارض استصحاب بقاء 
الملكك- أو بتعبير آخر: 

استصحاب عدم البيع- إلى زمان صدق الاسم المقتضى لوجوب الزكاة عليه» 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج. ص: 49 

إلَا إذا كان زمان التعلّق معلوما و زمان البيع مجهولاء إن الأحوط حينئذ الإخراج (210, 


مع استصحاب عدم صدق الاسم إلى زمان البيع» المقتضى لعدم وجوبها عليه» فيتساقطان» و يكون المرجع حينئذ هو البراءة. 

هذا بناء على جريان الاستصحاب فى مجهولى التاريخ فى نفسه؛ و سقوطهما بالمعارضة؛ و أمَا بناء على عدم المقتضى للجريان فى حد 
نفسه- كما هو المختار- فالمرجع إِنّما هو أصالةُ البراءة من الوجوب ابتداء. 

ثم إِنّه- كما يظهر من عبارة «المستمسكك ١١‏ فى الفرع الآتى-: أن المعارضة إِنّما تكون بين أصاله عدم تعلق الزكاهً إلى زمان البيع» 
و بين أصالة بقاء الملكك إلى زمان التعلق» و هو غير خال من الإشكالء فإنّ أصالة عدم تعلق الزكاة أصل حكمى. فإنّها عبار أخرى 
عن استصحاب عدم وجوب الزكا» و الأصل الحكمى ليس هو فى مرتبة الأصل الموضوعىء؛ ليعارض به الأصل الموضوعىّ فى 
الطرف الآخرء بل هو مسبوق بأصل موضوعيّء و هو استصحاب عدم صدق الاسم إلى زمان البيع. نعم بعد تساقط الأصلين 
بالمعارضة؛ أو على القول بعدم جريانهما فى أنفسهماء تصل النوبة حينئذ إلى الأصل الحكمىء و هو أصالة البراءة عن الوجوبء أو 
استصحاب عدم وجوب الزكاة. 

(200) بناء على جريان الاستصحاب فى كليهما حينئذ و سقوطه بالمعارضة» كما 


-)١(‏ الحكيم, السيد محسن: مستمسكك العروة الوثقى» ج 9: صص 88”- 817 ط الثالثة. 
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على إشكال فى وجوبه (2758)» و كذا الحال بالنسبة إلى المشترى إذا شكك فى ذلكك. فإنّه لا يجب عليه شىء (2801)» 


اختاره بعضهم. فالحال فيه هو الحال فى إذا كان تاريخ كلا الأمرين مجهولا. و أمَا على مبنى عدم جريان الاستصحاب فى معلوم 
التاريخ؛ كما اختاره شيخنا العلامة الأنصارى رحمه الله فإذا كان زمان التعلّق معلوما و زمان البيع مجهولاء كان مقتضى أصالة عدم 
تحقّق البيع إلى زمان التعلق» هو وجوب اخراج الزكاة» فان التعلق- حينئذ- يكون فى زمان يكون المال ملكا له» فيجب عليه زكاته. و 
إذا كان الأمر بالعكسء كان مقتضى أصالهُ عدم التعلّق إلى زمان البيع» هو عدم وجوب الزكاة. 

(678) منشأ الإشكال إِنّما هو احتمال معارضة الأصل المذكور بالأصل فى طرف المعلوم؛ بالنسبة إلى الزمان الإجمالى؛ كما التزم به 
بعضهم: على ما هو محرّر فى علم الأصول. 

(270) الكلا-م فيه من الجهتين بعينه هو الكلا-م المتقدّم بالنسبة إلى البائع» فبالنسبة إلى صِحَحةُ المعاملة و فسادهاء يكون مقتضى 
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استصحاب عدم البيع إلى زمان التعلق- و هو صدق الاسم- إِنّما هو الفساد, بناء على القول بالإشاعة أو الكلى فى المعتن. و كذا على 
القول بكون الحقٌّ من قبيل حقّ الرّهانة» و مقتضى استصحاب عدم صدق الاسم إلى زمان البيع إِنّما هو صححتهاء نظرا إلى عدم 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج؛ ص: ٠١١‏ 


وقوع المعاملة حينئذ على مال الغير» أو ما هو متعلق حقّهه فمع تعارض الأصلين و تساقطهماء أو بناء على عدم جريانهما فى أنفسهماء 
يكون المرجع- حينئذ- إِنّما هو أصالة عدم ترتّب الأثرء المعتر عنها بأصالة الفساد فى باب المعاملات. إِلَا إذا أحرز المشترى التفات 
البائع إلى هذه الجهة حين البيع» فإنّ أصالة الصبحة الجارية فى حق البائع تكون حاكمة- لا محالة- على أصالة الفساد» كما هو ظاهر. 
و كذلكك الحال بالنسبة إلى الوجوبء. أى وجوب الزكاة عليه؛ فإنٌ مقتضى أحد الاستصحابين إِنّما هو وجوبه على المشترى» و مقنضى 
الآخر هو عدمه. لكن بعكس البائع» بمعنى أن ما كان يقتضى الوجوب على البائع لا يقتضيه بالإضافة إلى المشترىء و ما كان يقتضى 
عدم الوجوب هناكك مقتض للوجوب فى المقام» و حينشذ فالمرجع- بعد التساقط» أو عدم جريانهما فى انفسهماء على الخلاف- إِنّما 
هو الأصل الحكمىء و هو البراءة عن وجوب الزكاقٌ أو استصحاب عدمها. 

نعم» هنا شىء آخرء و هو أن الزكاة حيث فرضناها متعلّقة بالعين؛ فلا محالة يعلم المشترى إجمالا بوجوب إخراج الزكا من المال 
المذكون إن لتعلى الوكاة قبل دخوله ف ملكف أو التعلقها به بعد ذلكك: فالعين الم دذكورة- على كا التقديرين - تكون متعلقا لحن 
الزكاةً و حينئذ فلا بد له من إخراج الزكاء بمقتضى العلم إلا جمالى المذكور. 

و أمَا بالنسبة إلى الصمان فيما لو أدّاها المشترى» فهل يكون له الرجوع إلى البائع أو لا؟ الظاهر أنّه لا موجب للرجوع إلى البائع بحسب 
القواعد. و قاعدة العدل و الإنصاف- لو تممت- لاقتضت تنصيف المال على البائع و المشترى. نعم؛ فى فرض الحكم بفساد المعاملة 
بمقتضى أصالة الفساد- كما تقدّم تفصيله- أمكن القول بالرّجوع إليه على القول بالاشاعةٌ أو الكلى فى المعيّنء فإنّ المعامله- على 
الفرض - لم تكن صحيحة فى مقدار حقّ الفقير فى العين» فلم يدخل ما يقابله 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج ص: ٠١”‏ 

لَا إذا علم زمان البيع و شكك فى تقدّم التعلق و تأخرهء فإنّ الأحوط حينئذ إخراجه (27)» على إشكال فى وجوبه (68059). 


[الرابعة: إذا مات المالى بعد تعلق الزكاة] 


الرابعة: إذا مات المالكك بعد تعلق الزكاهُ وجب الإخراج من تركته؛ و إن مات قبله وجب على من بلغ سهمه النصاب من 


من الثمن فى ملكك البائع» فللمشترى الرجوع إليه فى ذلككء كما هو ظاهر. و أمَا على المختار من تعلّق الزكاة بالمال بنحو حقٌّ الجناية» 
فلا موجب للرّجوع على البائع» بعد فرض صححهُ المعاملة فى تمام المال» و دخول تمام الثمن فى ملكك البائع. 

(618) إذا كان تاريخ أحدهما معلوماء فمع البناء على عدم جريان الأصل فيه يجرى الأصل فى الطرف الأخر و يتربّب عليه حكمه؛ و 
بناء على الجريان فيه أيضاء يجرى الأصلان معاء و يتساقطان» على ما عرفت ذلكك فى طرف البائع. 

(219) وجه الإشكال هو ما تقدّم؛ من احتمال معارضة الأصل فى مجهول التاريخ؛ و هو استصحاب عدم صدق الاسم إلى ما بعد البيع» 
المقتضى للوجوبء مع الأصل فى طرف المعلوم؛ و هو استصحاب عدم البيع إلى زمان صدق الاسمء المقتضى لعدم وجوبها على 
المشترى. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج*؛ ص: ٠١‏ 
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الورثة (:287)» إذا لم يعلم أن الموت كان قبل التعلق أو بعده. لم يجب الإخراج من تركته, و لا على الورثة )69١(‏ إذا لم يبلغ نصيب 


(:8) الحكم فى الفرضين واضح. و قد مر فى المسأله الثامنة و العشرين :1١‏ من فصل زكاة الغلمات, ما ينفع فى المقام؛ فراجع و 
لاحظ. 

(21) فإِنٌ استصحاب عدم الموت- أو بقاء الحياة- إلى زمان صدق الاسم, المترتّب عليه وجوب الإ-خراج من التركة» معارض 
باسنتصحاب عدم صدق الاسم إلى زمان الموتء فيتساقطان لا محالة» و يكون المرجع- حينئذ- إِنّما هو أصالةٌ البراءة عن الوجوب. أو 
يرجع فيه إلى استصحاب عدم الوجوب. 

هذاء بناء على جريان الاستصحابين فى مجهولى التاريخ و تساقطهما بالمعارضة. و إِلّا فالمرجع هو الأصل الحكمى- البراءة أو 
الاستضصحاتب- من الأول كما هو ظاهر. 

هذا إذا لم يبلغ نصيب كل وارث التُصابء و أمَا مع بلوغه ذلك فيجب عليه الزكائ لأنّهِ يعلم تفصيلا بتعلق الزكاهُ بالمال المذكورء 
إمَا عنده أو عند مورّئه» فمع تحقّق سائر الشرائط من البلوغ؛ و العقل» يجب عليه إخراج الزكاة؛ و إلا فلاء لما سيشير إليه المصنّف قدّس 
سرّه فى المتن. 


(0- ج 7: صص ع١‏ 188. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج" ص: ٠١6‏ 

إِنَا مع العلم بزمان التعلق و الشكك فى زمان الموت. فإنْ الأحوط- حينئذ- الإخراج» على الإشكال المتقدّم (؟67). و أمَا إذا بلغ نصيب 
كل منهم النصابء أو نصيب بعضهم؛ فيجب على من بلغ نصيبه منهم, للعلم الإجمالى (89©) بالتعلّق به. إمّا بتكليف المت به فى 
حياته» أو بتكليفه- هو- بعد موت مورّثه» بشرط أن يكون بالغاء عاقلاء و إِلَا فلا يجب عليهء لعدم العلم الاجمالى بالتعلق حينئذ. 


[الخامسة: إذا علم أن مورّثه كان مكلفا بإخراج الزكاة» و شك فى أنه أدّاها أم لاه] 


الخامسة: إذا علم أن مورّئه كان مكلفا بإخراج الزكاق و شكك فى أنّه أَدَاها أم لا» ففى وجوب إخراجه من تركته لاستصحاب بقاء 
تكليفه؛ أو عدم وجوبه للشكك فى ثبوت التكليف بالنسبة إلى الوارث» و استصحاب بقاء تكليف الميت لا ينفع فى تكليف 


(27) منشأ الإشكالء هو ما مرّت الإشارة إليه آنفا؛ من احتمال معارضة الأصل فى المجهول بالأصل فى معلوم التاريخ, بالنسبة إلى 
الزمان الإجمالي. 

(2”0) هذا مبني على كون الزكاه متعلقا بالعين» سواء أ كان هو الملكك بنحو الإشاعة؛ أم الكلى فى المعين؛ أم كان حقًا من قبيل حق 
الجناية» و الوجه فيه ظاهر مما تقدّم فى المسألةُ السابقة. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج"؛ ص: ٠١0‏ 

الوارث» وجهانء أوجههما الثانى؛ لأنَّ تكليف الوارث بالإخراج فرع تكليف الميّت حتّى يتعلق الحق بت ركته» و ثبوته فرع شكك المت 
و اجرائه الاستصحاب (97): لا شكك الوارث» و حال المت غير معلوم أَنّه متيقّن بأحد الطرفين أو شاكك. و فرق بين ما نحن فيه و ما 
إذا علم نجاسة يد شخص أو ثوبه- سابقا- و هو نائم؛ و شكك فى أنه طهّرهما أم لا؛ حيث إن مقتضى الاستصحاب بقاء النجاسة مع أن 
حال النائم غير معلوم أنه شاكك أو متقد ؛ إذ فى هذا المثال لا حاجة إلى اثبات التكليف بالاجتناب بالنسبة إلى ذلكك الشخص النائم» 
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بل يقال: إن يده كانت نجسة» و الأصل بقاء نجاستهاء فيجب الاجتناب عنهاء بخلاف المقام» حيث إن وجوب الإخراج من التركة فرع 
ثبوت تكليف المدّت و اشتغال ذمته بالنسبةٌ إليه من حيث هو. 


(276) إن كان المانع من جريان الاستصحاب هو ذلكك, فيمكن دفعه؛ بأن يقال: إن تكليف المت إذا كان من قبيل الموضوع بالنسبة 
إلى تكليف الوارث» فالاستصحاب و إن كان لا يثبت التكليف فى حقٌّ المئِتء لامتناع ثبوت التكليف فى حقَّه إلا أن حاله حال 
الموضوعات الى تكون من الأمور التكويتية الخارجية؛ كحياة زيد مثلا فإنّها إذا كانت موضوعا لحكم من الأحكام 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج ص: ٠١*‏ 


الشرعية» فكما أن التعبد بها- عند الشكك فيها- مرجعه إلى التعتئد بالأثر الشرعىء و هو الحكم المترتّب عليهاء نظرا إلى أن الحياة من 
الأمور التكويتيةُ غير القابل للثبوت بالتعبد الشرعى؛ كذلك التعبد الاستصحابى بتكليف الميّت بالإخراج فى المقام؛ يكون مرجعه إلى 
التعبد بالأثر الشرعى المترئّب عليه» و هو تكليف الوارث بالإخراج؛ و هذا أمر معقول جدّاء ولا محذور فيه أصلا. 

و الصحيح أن يقال: إن الوجه فى عدم وجوب الإخراج إِنّما هو استصحاب عدم اشتغال ذمة الميّت بالمالء فإنّ مفروض الكلام هو 
عدم وجود المال الُذى هو متعلق الزكاه إِمَا بالتلف أو الإتلاف. و سيشير المصنّف قدّس سرّه إلى صورة وجود المال. و اشتغال الذْمّةُ 
بالنسبة إلى المت من قبيل النجاسة فى المثال اذى ذكره. و ليس هو مثل التكليف الَْذى لا يعقل ثبوته فى حقٌّ الميت. و على 
الإجمالء اشتغال الذْمّهُ أمر ثابت للميّت بما هو موضوع من الموضوعات الخارجيّة» كالنجاسة الثابتة لبدن الإنسان مثلاء فإنّها إِنْما تنبت 
له بما هو موضوع. لا بما هو إنسان» حيّ» مكلفء و هذا ظاهر. 

و دعوى أن المقام من موارد جريان الأصل الموضوعى, و هو استصحاب عدم الإخراجء المترنّب عليه اشتغال الذمّرة» مدفوعة؛ بأنّ 
مجرّد عدم الإ-خراج- أو التأخير فيه- ليس بموضوع للحكم بالضُ مان» بل بضميمة وجود المستحقّ- أو سائر المصارف- مع امكان 
الدفع» كما مرٌ بيانه سابقا. و من الظاهر أنه على تقدير الملازمة العقلِه أو العادرَّهُ بين عدم الإخراج و بين ما هو المتمُم لموضوع 
الضمان, فلا شكك فى عدم ثبوت المتتمم باستصحاب عدم الإخراج؛ إِلَا بناء على حجيةُ الأصل المثبت» و هو خلاف التحقيق» كما ئناه 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج ص: ٠١7‏ 

نعم» لو كان المال الذى تعلق به الركاة نوجودا أمكن أن يقال الأم] (888) بقناء الركاة قف ففرق ريخ ضوزة الشك فى تعلق الركاة 
تذقو عدمة) والفك فى "أن هذا المال الذى كان فيه الرعاة أخرجت زكاته. أم لا. هذا كله إذا كان الشكك فى مورد لو كان حا و 
كان شاكا وجب عليه الإسخراج» وأمًا إذا كان الشكك بالنسبةٌ إلى الاشتغال بزكاءً السنةُ السَابقِهُء أو نحوهماء مما يجرى فيه قاعدة 
التجاوز و المضي (287#5)؛ و حمل فعله على الصبًحةٌ (/2#0)؛ فلا اشكال. و كذا الحال إذا علم اشتغاله بدين أو 


(2'0) و وجهه ظاهر» كما أفاده قدّس سرّهء و عليه فمع تلف العين» يكون المرجع للوارث إِنْما هو استصحاب عدم اشتغال ذمة 
المورّث؛ و فى فرض بقائهاء يكون المرجع هو استصحاب بقاء الزكاهُ فى العين» و يترتّب على ذلك عدم وجوب إخراج الوارث 
الزكاه فى الفرض الأوّلء و وجوب إخراجها فى الثانى» فلاحظ. 

(27) قد عرفت الحال فى جريان القاعدتين و عدمه فى مثل المقام فى المسألة الثانية» فراجع. 

(2:0) قوله قدّس سرّه: «و حمل فعله على الصححة) مما لم يظهر لنا المراد منه» و أن ربطه بما تقدمه ما هو؟ و ذلكك لاختصاص القاعدة 
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بما إذا صدر منه ما يقبل الانٌصاف 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج ص: ٠١8‏ 


كفارة أو نذر» أو خمس» أو نحو ذلكك. 
[السادسة: إذا علم اشتغال ذمّته إمَا بالخمس أو الزكاه وجب عليه إخراجهما] 


السادسة: إذا علم اشتغال ذمّته ما بالخمس أو الزكاة وجب عليه إخراجهما (688): إِلَا إذا كان هاشمياء فإنّه يجوز أن يعطى للهاشميٌ 
بقصد ما فى الذَّمُ (299). 


بالصححةُ و الفساد. لا مطلقاء و ليس فى المقام ما يكون كذلك. 

و على تقدير عدم جريان القواعد المذكورة؛ فحيث كان الشكك- حينئذ- فى وجوب الإخراج و عدمه؛ فالمرجع هو البراءة عن وجوب 
الزكاة. 

(28) هذا إذا لم يكن المعطى هاشميّاء فإن مقتضى علمه الإجمالى بأحد الأمرين» إمًا وجوب الخمس أو الزكاة عليه؛ إِنّما هو تنجز 
كلا التكليفين» و حيث أن المفروض عدم إمكان امتثال كليهماء باعطاء المال إلى شخص واحد- و هو الهاشميّ- بقصد ما فى الذمة 
من خمس أو زكاة. بناء على اتحادهما فى المقدار» كما هو المفروضء إذ على تقدير كون الواجب هو الخمس فلا يجوز اعطائه لغير 
الهاشميّء كما أنه على تقدير كونه زكاة لا يجوز إعطائه للهاشمئء لحرمة زكاة غير الهاشميّ عليه كما تقدّمء فلا محالة يجب 
إخراجهما معا و اعطائهما لشخصين؛ هاشمى و غير هاشمئء امتثالا للعلم الإجمالى المذكورء كما لا يخفى. 

(209) فإِنّهِ بذلكك يتحمّق امتثال كلا التكليفين الواقعين طرفا العلم الإجمالى» كما عرفت آنفا. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج*؛ ص: ٠١9‏ 

و إن اختلف مقدارهما قَلّهُ و كثرة» أخذ بالأقلٌ »)28٠(‏ و الأحوط الأكثر. 


(:2) هذا إذا كان المعطى هاشميًا واضح جداء فان المكلف يعلم إجمالا بأنّه مكلف باعطاء المال إلى هذا الشخص المعيّن, مردّدا 
بين الأقل و الأ-كثر. فالأقل معلوم عنده تفصيلاء و أمَا الأكثر فمشكوك فيه فيرجع فى نفيه إلى الأصلء و أمَا إذا كان غير هاشميّء 
فالانحلال مبنيئ على ما ذكره بعضهم فى بحث العلم الإجمالى من الأصولء من أنّه إذا كان لطرفى العلم الإجمالى أثر مشترك. و كان 
هناكك أثر اخر خاص بأحد الطرفين» فلا محالة ينحلٌ العلم الإجمالى إلى علم تفصيلى بالأثر المشترككه و شكك بدوى بالأثر الخاص» 
كما إذا علمنا إجمالا بنجاسة البدن أو الثوب بالبول أو نجس اخر يكفى فى طهارته الغسل مرّهُ بعد زوال العين» بناء على اعتبار التعدّد 
فى البولء فإنّه- على هذا- يحصل العلم التفصيلى بوجوب الغسل مرّهُ واحدة؛ و أمّا الغسل مره اخرى فهو مشكوك فيه ينفى بالأصلء 
والمقام من هذا القبيلء فإنّه إذا كان المعطى غير هاشمئء فلا محالة يتردّد الأمر بين المتباينين» فإنّهِ إمَا يجب عليه إعطاء خمسة 
دراهم- مثلا- إلى هذا الشخصء أو إعطاء عشرة إلى الآخرء إِلَا أن الخمسة معلومة تفصيلاء و أمَا الخمسة الزائد عليها فهى مشكوكك 
فيهاء فيرجع فى نفيها إلى الأصلء و عليه فلا وجه لارجاع ١١‏ هذا إلى خصوص ما إذا كان المعطى هاشميّاء لإمكان إرجاعه إلى كلا 
الفرضين؛ لاحتمال أن يكون مبنى المصنّف قدّس سرّه هو الانحلال فى المثال الذى ذكرناه؛ و الله العالم. 


-)1١(‏ الحكيم, السيد محسن: مستمسكك العروة الوثقى» ج 4: ص 272١‏ ط الثالثة. 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج"؛ ص: ٠١١‏ 
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و يمكن أن يقال: بانحلال العلم الإجمالى فى المقام؛ نظرا إلى أن المكلف يعلم تفصيلا بوجوب إعطاء مقدار معيّن من المال لطبيعيئ 
الفقير» و أمَا وجوب إعطاءه لخصوص الفقير الهاشمي فهو مشكوك فيه؛ للشكك فى الخصوصيةُ المذكورة؛ فيكون المرجع - حينئذ- 
هو أصل البراءة عن الخصوصية المشار إليها. 

و بكلمة أخرى: ثبوت الحق لطبيعي الفقير فى المال المعيّن- و هو الأقلّ- أمر معلوم لدى المكلف تفصيلاء و ثبوت الحقٌّ لخصوص 
الفقير الهاشميّ أمر مشكوك فيه ينفى بالأصلء كما أن الزائد على المقدار الأقل منفى بالأصل. 

و دعوى أن الخمس و الزكاهً حقيقتان مختلفتان بالقصد. كاختلاف صلاتى الظهر و العصرء و معه لا مجال للانحلال مدفوعة؛ بعدم 
الدليل على كون الزكاةُ و الخمس و نحوهما من العناوين القصدية» كعنوانى الظهر و العصر و نحوهما. 

و يمكن دفع ذلكك بأنْ مصرف الزكاة غير منحصر فى الفقراء» و إِنّما هم من جملة المصارف الثمانية المقرّرهٌ فى الآيهُ الكريمة» و 
عليه ففى المقام لا علم تفصيلا باستحقاق طبيعى الفقير تفصيلاء لينحلٌ به العلم الإجمالى؛ و إِنّما يعلم اجمالا باستحقاق طبيعى الفقير» 
و الغارم» و فى سبيل الله و غير ذلكك من مصارف الزكاةً» أو باستحقاق خصوص الهاشميئّء و لا موجب لانحلاله أصلاء فما تقدّم ليبس 
إِلَا مجرّد شبهة كما يكشف عنه عدم التزام أحد به. 

هذا و لكن يشكل الانحلال فى فرض كون الدافع هاشميّاء فضلا عم إذا لم يكن بهاشمئء و وجه الإشكال فى الأوّل هو ما أشرنا إليه 
آنفاء من أن مستحقٌ الزكاة ليس هم الفقراء فقط. بل الجامع بين الأصناف الثمانية» و عليه فهو يعلم إجمالا بوجوب درهمين- مثلا- 
للمصارف الثمانية المقرّرة فى الآية الكريمة- بناء على كون الأزيد هو الزكاة- أو درهم واحد للهاشمئين» و هذا من دوران الأمر 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج"؛ ص: ١١١‏ 


[السابعة: إذا علم إجمالا أن حنطته بلغت النصاب» أو شعيره و لم يتمكن من التعيين] 


السابعة: إذا علم إجمالا أن حنطته بلغت النصابء أو شعيره و لم يتمكن من التعبية: فالظاهر وجوت الأخاط باخراجهساء إن إذا أخرج 
بالقيمة» فإنّه يكفيه إخراج قيمةُ أقلهما قيمة» على إشكال .)©8١(‏ لأنّ الواجب- أوّلا- هو العين و مردّد بينهما إذا كانا موجودين» 


بين المتباينين دون الأقل و الأكثر» و معه لا موجب للانحلال أصلاء كما لا يخفى. و على هذا فمقتضى القاعدة فى فرض كون الدافع 
هاشميًا إنّما هو إعطاء الزائد إلى الهاشمئّ بقصد ما فى الذمة. لتحمّق الامتثال به على كل تقدير. و أمَا مع كون الدافع غير هاشميّء 
فكونه من دوران الأمر بين المتباينين واضح جدّاء إذ أنّه يعلم إجمالا بوجوب درهمين للفقير غير الهاشميٌ و سائر المصارف المقرّرة 
للزكاة أو وجوب درهم مثلا للهاشميين فهو نظير ما إذا علم إجمالا باشتغال ذمّته بدرهمين لزيد أو درهم واحد لعمرو و حيث لا 
مجال فيه للانحلال أصلا. و عليه فمقتضى القاعده هو وجوب الإخراج للفقير غير الهاشمئء و للفقير الهاشميّ احتياطاء كما عليه جملة 
من الأعلام. 

)©6١(‏ لا إشكال ظاهرا فى إِنْ للمالكك تطبيق ما عليه من الزكاءٌ واقعا على القيم بعد فرض جواز تبديل الزكاة بالقيمة؛ على ما تقدّم؛ 
ولا حاجة- حينئذ- إلى الاحتياط بإخراج قيمة مقدار الفريضة من كل من الحنطة و الشعيره بل له تطبيق الفريضة الواقعتةُ على القيمة؛ 
غايته» أنّه- مع اختلاف القيمتين- يلزمه إخراج 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج"*؛ ص: ١١7‏ 

بل فى صورة التلف أيضا لأنّهما مثليان (657). و إذا علم أن عليه؛ إمّا زكاة خمس من الإبل أو زكاة أربعين شاةء يكفيه إخراج شاه 
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لفضفاة 


أكثر القيمتين ليقطع بالامتثال. و الإشكال فى المتن إن كان راجعا إلى كفايةٌ إخراج قيمةٌ أحد الأمرين» من الحنطة أو الشعير» و عدم 
لزوم اخراج القيمتين» فلا وجه له. لما عرفت من كفاية ذلك. و إن كان راجعا إلى إخراج أقل القيمتين- كما لعله الظاهر من العبارة- 
فهو فى محلّه لوجوب إخراج أكثر القيمتين؛ فإنّ المقام ليس من دوران الأمر بين الأقل و الأكثرء لينحل العلم الإجمالى بالعلم بوجوب 
الأقل تفصيلاء فيرجع فى نفى الأكثر إلى البراءة» بل هو من دوران الأمر بين المتباينين» فإنّ الواجب ابتداء إِنّما هو العين؛ و مع تردّدها 
بين الحنطة و الشعير يكون الواجب- لا محالة- مردّدا بين المتباينين» و إخراج القيمة إِنّما يكون من باب تطبيق الواجب الأوَلى عليهاء 
لا أنّها واجبة ابتداءء ليكون من الدوران بين الأقل و الأكثرء فينحل العلم الإجمالى. 

(267) فتصير الذمَهُ مشغولة بالمثل» و على هذا فيكون الواجب فى الدْمّهُ مردّدا بين المتباينين» كما فى صورة وجود العينين» فلا بدّ من 
الاحتياط بدفع الأكثر قيمةٌ» إذا أراد تبديل ما عليه من الزكاهُ بالقيمة كما عرفت. 

(65) لاتحاد ما هو المخرجء فإنّ الواجب فى خمس من الإبل» و فى أربعين شاةء إِنّما هو شاة. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج" ص: ١١‏ 

و إذا علم أن عليه مرا زكاة ثلا-ثين بقرة أو أربعين شائء وجب الاحتياط (988©) إلا مع التلفء فإنّه يكفيه قيمة شاه (650: و كذا 
الكلام فى نظائر المذكورات. 


[الثامنة: إذا كان عليه الزكاهً فمات قبل ادائهاء هل يجوز إعطائها من تركته لواجب النفقة عليه حال حياته أم لاه] 


الثامنة: إذا كان عليه الزكاهً فمات قبل ادائهاء هل يجوز إعطائها من تركته لواجب النفقة عليه حال حياته أم لاء إشكال (662). 


(26) لدوران الأمر- حينئذ- بين المتباينين» إذ على تقدير كون الواجب هو زكاة ثلاثين بقرة فالواجب هو إخراج تبيع» و على تقدير 
وجوب زكاة الشياه فالواجب هو إخراج شاه فيدور الأمر بين المتباينين» و مقتضى القاعدة فيه هو الاحتياط؛ بإخراج الأمرين معاء كما 
هو ظاهر. 

(680) و الفرق بين مورد التلف و عدمه؛ هو أن مع التلف تكون الذَّمهُ مشغولةٌ بالقيمة لا محالة؛ لفرض كون الواجب قيميّاء و عليه 
فيكون من دوران الأسمر بين الأقل و الأ-كثر. و مقتضى القاعده هو وجوب قيمة الأقل» و هو الشاةء و المرجع فى نفى الأكثر إِنّما هو 
براي 

(869) لريب فى أن مقتضى الاستصحاب- بناء على احتمال كون الموضوع لعدم جواز الإعطاء إِنّما هو الذات بمعرّفية وجوب 
النفقة» أو كون حدوث وجوب 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج"؛ ص: ١١5‏ 


[التاسعة: إذا باع النصاب بعد وجوب الزكاة» و شرط على المشترى زكاته] 
التاسعة: إذا باع النصاب بعد وجوب الزكاةء و شرط على المشترى زكاته. لا يبعد الجواز (687)؛ إِلّا إذا قصد كون الزكاة عليه. لا أن 


يكون نائبا عنه فإنّه مشكل. 


النفقة علَهُ لعدم جواز الإعطاء حدوثا و بقاء- إِنّما هو عدم جواز الإعطاءء إلا أنّ مقتضى العمومات و المطلقات إِنّما هو الجوازء و ذلكك 
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إن الخارج عنها إِنّما هو عنوان واجب النفقة» و المفروض عدم صدقه حين الإعطاء» كما هو المفروض. و نظير ذلكك: ما إذا كان أحد 
غتا حال تعلق الوجوب. و لكنّه افتقر بعد ذلككء أ فلا يجوز دفع الزكاة إليه فى حال فقره؟! و من الظاهرء أنّه- مع وجود العمومات و 
المطلقات- لا مجال للرجوع إلى الاستصحاب أصلاء و عليه فما هو المنشأ للإشكال؟! و يمكن أن يقال: إِنَ الإشكال من جههٌ دوران 
الأمر فى المقام بين الرجوع إلى العام أو استصحاب حكم المخضّ صء و هذه المسأله و إن كانت محرّره فى الأصول بحيث كانت 
موارد الرجوع إلى أحد الأ-مرين ممتازة عن موارد الرجوع إلى الاخرء إلا أن الإشكال فى مرحلة التطبيق» و أن المقام- مثلا- هل هو 
من جملة الموارد الى لا بد فيها من الرجوع إلى العام؛ أو من جملة الموارد الى لا- بد من الرجوع فيها إلى استصحاب حكم 
الفخطس: 

(880) الكلانم إِنّما هو فى صِبَحَهُ المعاملة و عدمهاء بعد فرض كون الشرط فى حدٌ نفسه صحيحاء أى كونه غير مخالف للكتاب و 
الشنةء و حينئذ فاشتراط وجوب الزكاة على المشترى» بمعنى أن تكون الزكاة ثابتة فى حمّه لا فى حق البائع» يكون 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج"؛ ص: ١١8‏ 


شرطا على خلاف الكتابء إذ الزكاة إِنّما تعلق بمال البائع» كما هو المفروضء فاشتراط أن تكون متعلقة بالمشترى يخالف الكتاب لا 
محالة» فيكون باطلا. 

ثم إن تفصيل القول فى المسألة إِنْه قد يبنى فى باب الزكاءً على أنّها نوع من الحقّ- نظير حقّ الجناية- متعلق بالعين» و أنّه غير مانع 
من نقل العين و انتقالهاء غايته أن الشاعى يتبع العين» فإذا أخذها من المشترى رجع بها الى البائع» أخذا بالرواية الصحيحة الدالةٌ عليه 
كما هو المختار» على ما مرّ الكلام فيه مفضصّلا .)١١‏ 

فعلى هذا المسلكك لا ينبغى الإشكال فى صِحَحةٌ المعاملة؛ إذ المفروض أن تعلق الحقّ بالعين لا يكون بمانع عن النقل و الانتقال. غاية 
الأمرء أن اشتراط ثبوت الزكاة على المشترى إذا كان بمعنى وجوب الزكا على المشترى» فهو شرط باطل مخالف للكتاب كما م و 
حيث أن مفروض الكلام هو صحَُ المعامل مع فرض صحَحهُ الشرط فلا محال يكون مرجع الاشتراط المذكور إلى إسقاط حقٌّ رجوع 
المشترى على البائع على تقدير أخذ الزكاةً منه» إذ لو لا ذلكك الاشتراط لكان له الرجوع عليه بالعين على تقدير أخذها منه» فيكون أثر 
القرط المذكرر عو سقرط هذا البت :و هداطاه. 

وقد يبنى فى المسألة على الملكك بنحو الإشاعة أو الكلى فى المعئن» و مقتضى القاعدة الأوليةُ على المسلكين و إن كان هو بطلان 
المعامله فى المقدار المملوك للفقراء» بمعنى وقوعها فضوكة بالنسبة إلى هذا المقدارء إِلَا أن الرواية الصحيحة قد دلت على صححة 
المعاملة على خلاف القاعدة و أن للمشترى الرجوع على البائع إذا أخذ ذلكك منه. و هى و إن دلت أيضا على أن الزكاه من قبيل حقٌّ 
الجناية» كما تقدَّم الكلام فيهء إلَا أنه لا يمكن الأخذ بها من هذه الجهة» نظرا إلى أن 


()-- المرتقى» ج :١‏ صص 9 45. 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج" ص: ١١8‏ 


الترجيح- على المسلكين- لما دل على الملكك بنحو الإشاعة أو الكلىّ فى المعيّن. و كيف كانء يلتزم بالتبعيض فى مدلول الرواية 
فيؤخذ ببعض مدلولهاء ولا يؤخذ بالبعض الآخرء و عليه- أيضا- لا ينبغى الإشكال فى صِححهُ المعاملة حينئذ» و يكون مرجع الاشتراط 
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إلى اسقاط حقٌّ الرّجوع, كما كان هو الحال على المسلكك الأوّل. 

و هناكك مسلكك ثالثء و هو الالتزام بالملكك بأحد الوجهين» مع طرح الرواية الضّ حبحة كلية و يترتّب عليه: الالتزام ببطلان المعاملة 
فى المقدار المملوكء كما هو مختار المصئّف قدّس سرّه حيث افتى سابقًا بكون المعاملهُ فضوليِهُ بالإضافهُ إلى ذلك المقدار» بعد 
بنائه على أن الزكاة من قبيل ملكك الكلى فى المعين» كما مرّ تفصيله» و حينئذ فيشكل الأمر فى تصحيح المعاملة على هذا المسلك, و 
المصئف قدّس سرّه فى هذه المسأله قد تصدّى لتصحيحها من ناحية الشرطء و توضيح ذلك موقوف على بيان مقدّمتين: 

الأولى: إِنّه قد ذكرنا سابقا »)١١‏ أن متعلق الزكاة إِنّما يتعيّن بتعيين المالكك و إفرازه؛ فلو عن مقدارا من الحنطة أو الشعير- مثلا- زكاقٌ 
تعيّن ذلككء و يترئّب عليه: أنّه لو تلف ذلكك بلا تفريط و تعدّء لم يثبت فى حقه الضمان. 

الثانية: أن له تعبين الزكاة الدابث فى الذمة أيضاء و إِنّه لا يختصٌ ذلكك بالتعيين فى الأعيان الخارجدَة» و قد استفدنا ذلكك كما مر 
الكلام فيه «07- ممما دل على جواز احتساب الدين زكاق مع أن الدين فى الذَّمهُ. 

إذا عرفت ذلكك. قلنا: إن مرجع اشتراط ثبوت الزكاةً على المشترى إلى 


(0-- المرتقى» ج : صص اال ارما 
(0)-- المرتقى؛ ج ؟: صص -١508‏ 758. 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج"؛ ص: 1١١77‏ 


اشتراط ثبوت مقدار الزكاة فى ذمَهُ المشترى بمعنى أن يكون للبائع فى ذَمّةُ المشترى هذا المقدار, ثم تطبيق الزكاة على ماله فى ذمّته 
فإن كان المشترى مستحمًا للزكاهُ سقط ذلكك عن البائع لا محالة؛ و إن لم يكن كذلكك وجب على المشترى أن يؤدّى ذلكك إلى 
مستحمّيها حتّى تفرغ ذمّته» كما هو ظاهر. و حينئذ فتصح المعاملة؛ إذ المفروض هو تبديل الزكاة المتعلق بالعين بالذمرةُ بواسطة 
الاشتراط فتكون العين خالية عن تعلق أى حق مانع من التصرّف فيها بالنقل و الانتقال كما لا يخفى. 

وناغ كزنا بظير حاتف تعلق العلافة الشع الم وسروى اقدس سده جيك أفاد معلا عن قول المضلت كدس ماه .دلا بعد الجراز 
ابل يجوز بلا إشكالء إذ الزكاة على العين الّتى تصير إلى المشترى لا على البائع؛ و فائدته عدم رجوعه عليه بما قابلها إن أخذت 
منه» و ثبوت الخيار له إن تخلف»» و ذلكك فإنّه قدّس سرّه من بنى- فى باب الزكاة- على الملكك بنحو الكلى فى المعين» و التزم 
بطرح الرواية كله وفاقا للمصئّف قدّس سرّهء و لذا أفتى سابقا ببطلان المعاملة فى ما قابل المقدار المملوكء و على هذاء فكيف 
يحكم بصححة المعاملة فى المقام. و الحاصلء إِنّه قدّس سرّه كان عليه أن يتصدّى لبيان الوجه فى صححُ المعاملة» إذ لم يعلم الوجه فيها 
على مسلكه. كما لا يخفى. 

و منه ظهر أيضا حال جمله أخرى من التعاليق» فإِنّها أجنبيِةُ مما هو مساق كلام المصئّفء كما لا يخفى على من لا حظها. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج" ص: ١١8‏ 


[العاشرة: إذا طلب من غيره أن يؤُدْى زكاته تبرّعا من ماله جاز و أجزأ عنه] 


العاشرةٌ: إذا طلب من غيره أن يؤدّى زكاته تبرّعا من ماله جاز و أجزأ عنه (958»» و لا يجوز للمتبرّع الرجوع إليه؛ و أمّا إن طلب و لم 
يذكر التبرّع فأداها عنه من ماله فالظاهر جواز رجوعه عليه بعوضه. لقاعدة احترام المال (9ع©), إِلَا إذا علم كونه متبرّعا. 
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(68) سامعلى تمقى النيابة فى مغل الركاة المفروض كونها من العباداتد كما عو مكار قدّس سده- لا فيخال الاشكال فى جواق 
التبرّع» كما لا مجال للإشكال فى طلب الأداء التبرعى. و لعل تعرّضه قدّس سرّه لذلكك إِنّما هو لتبيين عدم الضمانء و أنه ليس للمتبرّع 
الرجوع عليه و هو كذلكء إذ المفروض أنه قد طلب منه الأداء تبرّعا و ميجاناء فلا وجه لضمانه. نعم بناء على ما استشكلناه سابقاء من 
أنْه لا يستفاد من النصوص جواز النيابة فى المقام؛ و إِنّما المستفاد منها هو جواز التوكيل فى الإيصال» يشكل الأمر فى كل من التبرّع» 
و فى طلب الأداء من الغير تبدّعا. 

(289) قاعدة الاحترام غير سليمة من وجوه الأشكال» كما أوفيضاة فى محل عن بحت المكاسو و لذلك اسعدل المحتق النائيق 
قدّس سرّه للضمان فى أمثال المقام؛ بأنّ أمر الشخص بفعلء و تحقّق الفعل من المأمور به. يكون بمنزلة معاملة خاصّ 4 فكان الأمر 
بمثابةُ الإيجاب و الفعل بمنزلةُ القبول» و لذلكك يكون الآمر ضامنا للعوض بضمان معاملىء و هذه المعاملهُ مما جرت عليه سيرةٌ العقلاء 
خارجاء و قد أمضاها 


المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج"؛ ص: ١١9‏ 
[الحادية عشرة: إذا و كل غيره فى أداء زكاته» أو فى الإيصال إلى الفقير» هل تبرأ ذمّته بمجرّد ذلكى] 


الحادية عشرة: إذا و كل غيره فى أداء زكاته» أو فى الإيصال إلى الفقير» هل تبرأ ذمّته بمجرّد ذلك. أو يجب العلم )20٠0(‏ بأنّه أذّاهاء 
أو يكفى إخبار الوكيل بالأداء؟ لا يبعد جواز الاكتفاء- إذا كان الوكيل عدلا- بمجرّد الدفع إليه. 


الشارع أيضاء كما يكشف عنه السيرةٌ المستمرة بين المتشرعة» كما لا يخفى. 

(200) مقتضى القاعدة إِنْما هو عدم البوافة لا بالعلم بالأداء» فإِنٌ الاشتغال اليقينى يقتضى البراءة اليقيتية» و أما الاكتفاء بمجرّد الدفع 
إلى الوكيل إذا كان عدلاء فلعله من باب أن الدفع إليه- عادةٌ- يورث الاطمينان الشخصى بالأداء» فالاعتماد فى البراءة- فى الحقيقة- 
نما هو على الاطمينان بالأداءء لا على مجوّد كون الوكيل عدلا. و أمًا ما عن جملة» من الاكتفاء فى ذلكك باخبار الوكيل بالاداء إذا 
كان عدلاء فالظاهر ابتنائه على القول بحجدَة الخبر العدل الواحد فى الموضوعات. و إِلَا فليس المقام مما يقبل فيه اخبار الشخص 
الواحد فى حدّ نفسهء كاخبار ذى اليد و نحوه. كما هو ظاهر .)١١‏ 


-)١(‏ و فى تعليقةُ سيدنا الاستاذ المحقق الخوئى رحمه الله على المقام ما يلى: «الظاهر البراءة مع التسليم إلى الوكيل الموثوق به لأنّه 
على كلا تقديرى الأداء و التلف لا ضمان عليه) أمَا على تقدير الأداء فعدم الضمان ظاهرء و أما على تقدير التلف فلعله لأجل ما ورد 
فيمن بعث بزكاته لتقسم فضاعتء الدال على عدم الضمان إذا لم يكن قد أخَرها مع وجود المصرف. كما مر الكلام فيه مفضلا. أو 
لعله لأجل أن الزكاة بعد الإخراج تكون أمانة شرعيّةُ فى يد المالكك» 


المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج؛ ص: ١١١‏ 
[الثانية عشرة: إذا شك فى اشتغال ذمَّته بالزكاهٌ فاعطى شيئًا للفقير» و نوى أنه إن كان عليه الزكاة] 


الثانية عشرة: إذا شكك فى اشتغال ذمّته بالزكاة فاعطى شيئا للفقير» و نوى أَنّه إن كان عليه الزكا كان زكاة» و إِلَا فإن كان عليه مظالم 
كان منهاء و إِنَا فإن كان على أبيه زكاء كان زكاة له و إِلّا فمظالم له. و إن لم يكن على أبيه شىء فلجدّه إن كان عليه و هكذا .... 
فالظاهر الصححة .)201١(‏ 
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(201) الوجه فى التعرّض المسألة- مع وضوحها- إِنّما هو دفع توهّم البطلا-ن فى المقام» نظرا إلى الترديد المانع عن وقوع المأتي به 
امتثالا لشىء من الأوامر المفروض وجودهاء و إِلَّا لزم منه الترجيح بلا مرتوح. و حاصل الدفع: أن المنوات المذكورةٌ ليست بأجمعها 
فى عرض واحد لضبه الترويد فيهاه يل كل واحد مدياقن طول الاخر فالمتوى< سي عضن : معن أن المكلق د غلك تقدير تعلق 
الزكاء بماله- فإنّما ينوى وقوع المعطى زكاة لا شيا اخرء فلا تصل النوبة- على هذا التقدير- إلى المظالم» و على تقدير أن يكون 
الثابت فى حمّه هو المظالم فالمال إِنّما يكون منها ولا تصل النوبة حينئذ إلى زكاة أبيه أو مظالمه» و هكذا .... و هو واضح. فليست 
المسألهُ نظير ما سبق منه قدّس سرّهء من أنه إذا تردّد ما عليه بين الزكاة و الخمسء و قد حكم فيه بوجوب الاحتياط» لعدم تعين المنوىٌ 
هناكك. 


فلا يضمنها بالتلف إذا لم يكن عن تفريط» و المفروض أن التسليم إلى الموثوق به ليس بتفريط, و أمّا احتمال الاتلاف فهو مدفوع 
بوثاقة الوكيل على الفرض. و اللّه العالم. 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج" ص: ١7١‏ 


[الثالثة عشرة: لا يجب الترتيب فى أداء الزكاة بتقديم ما وجب عليه أوّ لا فأوَ لا] 


الثالثة عشرة: لا يجب الترتيب (285) فى أداء الزكاهُ بتقديم ما وجب عليه أوّلا فأوّلاء فلو كان عليه زكاة السنة السابقة و زكاة الحاضرة 


جاز تقديم الحاضرة بالتية» و لو أعطى من غير نيِهُ التعيين فالظاهر التوزيع. 


(20) أمَا عدم وجوب الترتيب فلعدم الدليل عليه؛ بل الدليل على عدمه. و هو إطلاق ما دل على إخراج الزكاة؛ كما لا يخفى. 

و أمًا التوزيع فيما لو أعطى من غير تعيين» فتفصيل القول فيه: أن الكلام قد يقع على تقدير اشتغال الذْمّهُ بالزكاة» و أخرى على تقدير 
تعلقها بالعين: أمَا على الأُوّلء فقد يقال: بِأنْ الاعطاء من غير تعيين إِنّما يوجب سقوط الزكاةٌ بمقدار ما أعطىء و يبقى الباقى بلا تعيين» 
فلو كانت ذمّته- مثلا- مشغولة بعشرةٌ دنانير» خمسةُ منها من السنةٌ الفائتة» و خمسة للسنةُ الحاضرة» فأعطى خمسةٌ دنانير بلا ثبَهُ التعيين 
سقط عن ذمّته بمقدار خمسة دنانير» من دون تعيين أنّه من زكاة السنة الفائتة أو الحاضرة. لامتناع التعيين من دون معتين. و قد يقال: 
بوقوعه زكاءً للسنة السابقة فيسقط عنه؛ و تبقى فى ذمته زكاةٌ السنة اللاحقة. و نظيره ما لو نذر صوم يومين» فصام أحدهماء فإنّه يسقط 
عنه صوم اليوم الأوّل» و يبقى عليه صوم اليوم الاخر. 

ولا يخفى ما فى هذا التنظير» فإِنٌ صوم يومين حيث لا يمكن تحمّقهما فى عرض واحدء فلا محالة يكون الأمر بأحدهما فى طول 
الاخرء بمعنى أن أحد الواجبين يكون فى طول الآخرء و عليه فيتٌ فيه ما قيل» من سقوط الأمر الأوّل 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج؛ ص: ١77‏ 


و بقاء الاخرء و كذلك الحال فى نذر صلاتين» و هذا يختلف عن المقام مما لا يكون أحد الواجبين فيه فى طول الآخرء إذ للمنع فيه 
عما قبل به- هناكك- مجال واسعء إذ لا مانع هنا من امتثال كلا التكليفين فى عرض الآخرء و الإتيان بكلا الواجبين دفعة واحدة» كما لا 
يخفى. 

و التحقيق أن يقال: إِنّه إذا كانت ذمّته مشغولة بعشرة دنانير مثلاء فاعطى دينارا واحدا من غير تعيين» فلا محالة يكون ذلكك اداء لجميع 
ما فى ذمّته بالنسبة. 
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بمعنى أنه يسقط من كل دينار فى ذمّته عشره؛ فيبقى فى ذمّته من كل دينار من العشرة تسعة اعشاره بنحو الكسر المشاع» و يسقط 
العشر منه» إذ لا موجب لتعيين الساقط بهذا الدينار دون الآخرء بعد فرض عدم التعيّن له فى الذَّمِهُ و عدم نه المعطى التعيين أيضاء بل 
فى أمثال المقام إِنُما يقصد السقوط من الجميع. و عليه فالقاعده تقتضى التوزيع كما فى المتنء إِلَا أن نتيجته عقلا إِنّما هى ثبوت 
تسعةٌ دنانير فى ذمّته و سقوط دينار واحدء فإنُّ- عشرة- تسعهٌ أعشار الدينار يساوى تسعةٌ دنانير» كما لا يخفى. 

و أمًا على الثانى» كما إذا كان عنده مقدارا من الحنطهةٌ زكاة للسنةُ السابقة» و مقدارا من الشعير زكاةٌ السنهُ الحاضرة» فأعطى مقدارا من 
النقود زكاة» من دون تعيين أن يكون ذلكك بدلا عن زكاة السنة السابقة أو الحاضرة» فمقتضى القاعدةٌ فيه- أيضا- هو التوزيع» و ذلكك 
لأنّه مقتتضى الارتكاز فى أمثال المقام» فإنّه إذا كانت عليه زكاتان» و أراد أداء مقدار منها بالقيمهُ لا من نفس العين» فلا اشكال فى 
أنّه- بحسب الطبع و الارتكاز- إِنّما يقصد أداء ذلك من مجموع الزكاتين؛ فلا محالة يسقط من زكاءً كل سنةُ بنسبة ما أعطاهء فإذا 
كانت زكاةٌ السنةُ السابقهُ طنا من الحنطهُ مثلاء و كذلكك زكاة السنهُ الحاضرة» فأعطى قيمهُ طن واحد. و هى 


المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج" ص: ١7‏ 
[الرابعة عشرة: فى المزارعة الفاسدة) الزكاة- مع بلوغ النصاب- على صاحب البذر] 


الرابعة عشرة: فى المزارعة الفاسدة» الزكاة- مع بلوغ النصاب- على صاحب البذر (287) و فى الصحيحة منها عليهما (688)» إذا بلغ 
نصيب كل منهماء و إن بلغ نصيب أحدهما دون الاخر فعليه فقطء و إن لم يبلغ نصيب واحد منهما فلا يجب على واحد منهماء و إن 


مائة دينار» بل و لو أعطى نفس العين و هو الطن من الحنطة مثلك فبناء على التوزيع- كما ذكرناه- يسقط عنه نصف طن من السنة 
السابقة و نصف من السنة الحاضرة. نعم» إذا فرضنا أن زكاةٌ السنهُ الحاضرة إِنّما هو طن من الشعيرء فأعطى طنا من الحنطة» فالظاهر 
كونه بمنزلة التعيين لزكاة السنة السابقة» إذ يشكل حمل ذلكك على الإخراج بالقيمة؛ فإنٌ فرض الإخراج من مماثل المال الزكوىٌ 
بعنوان القيمة محل تأمّل و إشكال. و الله العالم. 

(28) فان الزرع كله لمالكك البذر. و العامل غير مستحق لشىء منه أصلاء لفرض كون المزارعة فاسدة. نعم؛ يستحقٌ العامل أجرة 
المثل. 

(20) و الوجه فى جميع ذلكك ظاهر. لأنّ الزرع- حينئذ- ملكك لهما. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج*؛ ص: ١75‏ 


[الخامسة عشرة: يجوز للحاكم الشرعئ أن يقترض على الزكاة و يصرفه فى بعض مصارفها] 


الخامسة عشرة: يجوز للحاكم الشرعئ أن يقترض على الزكاةً و يصرفه فى بعض مصارفها (200)؛ كما إذا كان هناك مفسدة لا يمكن 
دفعها إِلَا بصرف مال و لم يكن عنده ما يصرف فيه أو كان فقير مضطرٌ لا يمكنه إعانته و رفع اضطراره إلا 


(200) ذكر المصنف قدّس سرّه لتصوير الاقتراض على الزكاةً وجهين: 
الأوّل: أن يجعل ذْمْهُ الزكاة مشغولة؛ بمعنى أن بأخذ القرض بعوض فى ذمْرهُ الزكاق كما قد يؤخذ المال بما فى ذَمّهُ شخص.ء و لا 
ينافى ذلك عدم تصوّر الذْمّةُ لمثل الزكاق فإِنْ الْدْمهُ من الأعوير الاعتبارية العقلائيةٌ) و العقلاء يصحححون مثل هذا الاعتبار. و الحاصل» 


أن التحاتكي نما يقد كي للر كاف أن سعد العرضي ف نه الر كاف نا ضاء وق ال كا كان شري النقة اقم المرشييوى ااانه 
إنها بسر صن 00 ص فى م م فرع بدقع العوصن و0 
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العين الزكويّة مشغولة بالقرض. 

و يتوججه عليه أنّه- بعد التسليم بمعقوليَةُ الفرض فى حدّ نفسه- يستلزم كون المال ملكا للزكاة» و حينئذ فلا يجب صرفه فى خصوص 
المصارف المقرّرهُ للزكاةء بل يجب صرفه فيما يحتاج إليه الزكاة و ذلك لأنّ ما يجب صرفه فيها إِنّما هو الزكاة لا ما يكون ملكا 
للزكاة» إذ لا دليل على وجوب الصرف فيها على الثانى» كما لا يخفى. على أن معقوةٍة الفرض المذكور- كما أشرنا إليه- غير ثابتةه 
فإِن الزكاة- كسائر الأعيان الخارجةٍئ. كالجدار و نحوه- مما لا يعقل فيه اعتبار الذمرهُ له» و لم نجد- و لو فى مورد واحد- لذلكك فى 
اعتبار العقلاء نظيرا. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج"؛ ص: ١70‏ 

بذلك. أو ابن السبيل كذلككء أو تعمير قنطره أو مسجدء أو نحو ذلكك و كان لا يمكن تأخيره فحينئذ يستدين على الزكاءً و يصرف» 
و بعد حصولها يؤدَّى الدين منها. و إذا أعطى فقيرا من هذا الوجه و صار عند حصول الزكاةٌ غتيا لا يسترجع منه» إذ المفروض أنه 
أعطاه بعنوان الزكاة» و ليس هذا من باب إقراض الفقير و الاحتساب عليه بعد ذلكك. إذ فى تلكك الصورةٌ تشتغل ذَمّهُ الفقيره بخللاف 
المقام» فإِنّ الدين على الزكاة» ولا يضرٌ عدم 


الشانى: أن يستدين الحاكم على نفسه: من حيث ولاديته على الزكاءٌ و على المستحقّينء بقصد الأداء من مالهم: كما يستدين متولى 
الوقف بماله من الولاية على الوقف و على الموقوف عليهم, فيؤدٌّى بعد ذلكك من نماء الموقوفة. 

و يتوجه عليه: أن غاية ما يقتضيه هذا الوجه إِنّما هو صيرورةٌ الحاكم مديوناء فيكون الدين دينا شخصياء و لا وجه حينئذ لصيرورة 
المال الذق اسعداتة وكاق صرف فى المضارف المقدرة لهاء كما لآ يخفى, 

و التحقيق أن يقال: إِنّ الاقتراض على الزكاءء بالوجه المعقول الّذى يرجع إلى أمر محصلء إِنّما هو: بأن يقترض الحاكم للجهة؛ بمعنى 
أن الزكاةً مما قرّر صرفها فى الشريعة المقدّسة لجهات معينة» فيستدين الحاكم- لولايته على المستحقين- لتلكك الجهة, فتكون الجهة 
هن المالكة للمال المذكوره و لذلكك بجي عرفه فى الجهات الى يجب صرف الركاة فيهاء و لعل يعض كلمات الصف فقتس سده: 
كقوله: «مع أنّه فى الحقيقة راجع إلى اشتغال ذم أرباب الزكاة ...»» بعد حمل ذلكك 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج؛ ص: ١72‏ 

كون الزكاء ذات ذَمَره تشتغل؛ لأنّ هذه الأمور اعتباريَة؛ و العقلاء يصبححون هذا الاعتبار» و نظيره: استدانة متولّى الوقف لتعميره ثم 
الأداء بعد ذلكك من نمائه» مع أنّه- فى الحقيقة- راجع إلى اشتغال ذَمَةُ أرباب الزكاة» من الفقراء و الغارمين» و أبناء السبيل» من حيث 
هم من مصارفهاء لمن حيث هم همء و ذلكك مثل ملكيتهم للزكاة. فإنّها ملكك لنوع المستحقّين» فالدين- أيضا- على نوعهم؛ من 
حيث أنّهم من مصارفه. لا من حيث أنفسهم. 

و يجوز أن يستدين على نفسه من حيث ولايته على الزكا و على المستحقّين» بقصد الأداء من مالهم و لكن فى الحقيقة هذا يرجع- 
أيضا- إلى الوجه الأوّل. 


على الاستدانهُ للجهة؛ لا للفقراء و الغارمين و نحو ذلكك,ء مما يناسب ما ذكرناه من الوجه. و كيف كان.ء فالوجه المعقول الحقيق 
بالتصديق و القبولء إِنّما هو ما تقدّم لا ما أفاده قدّس سرّه من الوجهين. 

ا أنه لا يزيد على كونه أمرا معقولا بحسب مقام الثبوت» و حينئذ فيبقى الإشكال بالإضافة إلى مقام الإثبات. فإنّهِ بعد التسليم بمعقولية 
المعاملة المذكورة على الوجه المتقدّم؛ لا دليل على صيحتها فى مقام الإثبات, و أدلَّهُ ولاية الحاكم لا تتكفْل باثبات صِيحهُ معاملات 
الولى و مشروعّتهاء بل صحْحةُ المعاملة فى حدّ نفسها متوقفة على دليل آخر. 
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و على الإجمالء أدلَّهُ الولاية لا تثبت إِلَا أن ما يصمح القيام به و يكون 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج؛ ص: 1717 

وهل يجوز (288) لآحاد المالكين إقراض الزكاة قبل أو ان وجوبهاء أو الاستدانة لها على حذو ما ذكرنا فى الحاكم؟ 
وجهان: و يجرى جميع ما ذكرنا فى الخمس و المظالم و نحوهما. 


مشروعا من التصرّفات فى المال المذكور راجع إلى الحاكم مثلاء و لا دلالة لها على صِححهُ المعامله الخاصّةُ بوجه من الوجوه. كما هو 
الحال فيما دل على سلطنة المالك على التصرّف فى ماله فإنّه لا يثبت به مشروعيهُ معاملاته و صيحتها على الإطلاقء ما دام لم يقم 
هناكك دليل بالخصوص على الصيحة. و الحاصلء أنّا و إن فرغنا بذلكك عن الإشكال فى مقام الثبوت, إِلَّا أن الإشكال فى مقام الإثبات 
مثا لا سبيل لنا إلى التخلص عنه ظاهراء كما لا يخفى. 

نعم لو اضطرٌ إلى ذلكك, كان للحاكم أن يستدين لنفسه أو لغيره؛ ثم أداء الدين المذكور من الزكاءٌ من سهم الغارمين. 

(20) لا إشكال فى جواز إقراض الفقير قبل حلول وقت الزكاة» ثم احتسابه عليه من الزكاة بعد حلول وقتهاء و قد تقدّم ذلكك. أما 
إقراضه بعنوان الزكاة» بأن يكون ما يأخذه بعنوان القرض زكاة» فهذا ممما لا وجه له اصلاء بعد عدم حلول وقت الزكاة» و عدم كون 
أمر التطبيق- بهذا المعنى- بيد المالكك و أما الاستدانة للزكاه على النحو المتقدّم فى الحاكمء فالأقوى هو عدم الجوازء حيث لا ولايةٌ 
للمالكك على الزكاة و لا على المستحقينء بخلاف الحاكم الشرعى: فالأمر فى المالكك- ثبوتا- محل إشكال و منع؛ فضلا عن مقام 
الإثبات. 


المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج ص: ١78‏ 
[السادسة عشرة: لا يجوز للفقير» و لا للحاكم الشرعى» أخذ الزكاه من المالك ثُمْ الرد عليه] 


السادسة عشرة: لا يجوز للفقير» و لا للحاكم الشرعى (6817)» أخذ الزكاهً من المالكك ثمّ الردٌ عليه» المسمى بالفارسيهُ ب «دست 


كردان»» أو المصالحهُ معه بشىء يسير» أو قبول شىء منه بأزيد من قيمته» أو نحو ذلك. فإنّ كل هذه حيل فى تفويت حق الفقراء. 


(200) فى المسألهُ صور: 

الأولى: أن يأخذ الحاكم الشرعى ممّن عليه الزكاة عشرة دنانير- مثلا- دينارا واحدا بعنوان الزكائ ثم يقرضه للمالككء فيدفعه ثانيا إلى 
الحاكم بعنوان الزكاة» ثم يتملكه منه ثانيا بعنوان القرض و يدفعه إليه بعنوان الزكاقء و هكذا .... 

إلى أن يأتى على تمام العشرةء و بالنتيجة يكون المالكك مديونا للحاكم الشرعى بتسعة دنانير» على تقدير عدم اقتراضه الدينار منه بعد 
ذلك. أو عشرة دنانير» على تقدير الاقتراض. و حينشئذ تفرغ ذمَّرِهُ المالكك عن الزكاهٌ و يبقى مديونا للحاكم بتسعة أو عشرة دنانير. و 
هذه الصورة ما لا مجال للإشكال فيهاء و عليها سيره المراجع و الأعلام قدس الله تعالى أسرار الماضين, و أدام ظلال الباقين منهم فى 
الزكوات و الأخماس و المظالم. و كذلكك الحال- فى عدم الإشكال- بالنسبة إلى الفقير» فله أن يأخذ الزكاةً من المالكك و يردّها عليه 
على الوجه المذكور و حينئذ يحكم بفراغ ذمّته عن الزكا؛ كما فى الحاكم. 

و الثَانيةُ: الصورة بنفسهاء لكن مع كون الرد بعنوان الهبة» فيأخذ الحاكم- أو 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج؛ ص: ١79‏ 
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الفقير- من المالكك دينارا فى المثال المذكور بعنوان الزكاق ثم يملكه متجاناء ثم يأخذ منه ثانيا بعنوان الزكاق ثم يملكه متجاناء و 
هكذا .... إلى تمام العشرة. و هذه الصورة لا تخلو عن إشكالء إِلَما أن الإشكال فيها يختلف باختلاءف المبانى؛ فإن بنينا على أن 
المستفاد من الأدلّة- بمقتضى ما فهمناه من الحكمة فى تشريع الزكاة و أُنّها إنْما شرّعت لسدّ حاجة المحتاجين و دفع عوزهم- أن 
الفقير لا يملكك منها إِلّا ما يقع فى سبيل رفع حاجته؛ بمعنى أن ما يصرفه منها فى رفع الحاجة يكون مملوكا له و ما الزائد عليه فغير 
مملوك له بشخصه. و لأجل ذلكك لو قثّر الفقير على نفسه و تحلل المشقه الشديدة و العناء المبرم؛ و أبقى الزكاه على حالها و لم 
يتصرّف فيهاء وجب عليه دفعها إلى المالكك أو الحاكم ليصرفها فى مصارفها المقرّرهُ لهاء فعلى هذاء الإشكال إِنّما يكون من جهة عدم 
كون الفقير مالكا لما يردّه إلى المالك, و مع عدم كونه مملوكا له كيف تصح منه هبته؟! و إذا لم تصح الهبة كذلك من الفقير 
فكيف تصح من الحاكم! مع أنّه ول الفقراء بالنسبة إلى التصرّفات المشروعة فى أنفسهاء و دليل الولاية بنفسه لا يدل على مشروعية 
جميع تصرّفات الوليّء و إِنّما تقتضى الولاية فيما ثبت مشروعيته من التصرّفات» كما مرّت الإشارة إليه آنفا. 

و إن قلنا بتملّك الفقير لما يدفع إليه من الزكاةً مطلقاء حتّى ما لم يصرفه منها فى حاجته؛ فالإشكال حينئذ إِنّما هو من جهة كونه تفويتا 
لحقٌّ الفقراء» حيث إِنه يهب المالكك الزكاء فيوجب حرمان سائر الفقراء منها. و لا فرق فى ذلكك حينئذ بين الحاكم و بين الفقير» لما 
عرفت من استلزامه تفويت حقّ سائر الفقراء. 

الثالثة: أن يصالح المالكك الزكاةً بشىء يسيره و هذا مما يتصوّر بوجهين: 

الف) أن يقول له: «صالحتكك ما عليكك من الزكا بهذا المقدار من المال». و الإشكال فيه إِنّما هو من جهة عدم كون الفقير مالكا 
للزكاة ليصالح المالكك ايّاهاء 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج ص: 1١‏ 

نعم؛ لو كان شخص عليه من الزكاءً أو المظالم أو نحوهما مبلغ كثير» و صار فقيرا لا يمكنه أداؤهاء و أراد أن يتوب إلى الله تعالى: لا 


بأس بتفريغ ذمّته بأحد الوجوه المذكورة (/20). 


فإنْها ملك للجهة؛ و منها مئونة الفقراء» لا أنها ملكك لخصوص أشخاص الفقراء؛ بل ملكيّتها للشخص موقوفة على القبض من المالكك 
أو وكيله او الحاكم الشرعىّ. 

ب) أن تكون المصالحة بعد تمليك المالكك إِيّاهِ ما عليه من الزكاة أو الإشكال فيه إِنْما يكون من ناحية تفويت حقّ الفقراء الآخرين» 
حيث أنه يوجب حرمانهم من الزكاة» و لا فرق فى الوجهين بين الحاكم و الفقير» كما لا يخفى. 

الرابعة: قبول شىء منه بأزيد من قيمته» و هذا- أيضا- يكون بوجهين: 

الف) أن يشترى مالا من المالكك بما عليه من الزكاة» مع فرض كون الزكاةُ أكثر من قيمة المال المذكور. و الإشكال فيه إِنْما يكون 
من جهة عدم كونه مالكا للزكاة إِلَا بالقبضء فقبله كيف يصح له أن يشترى بها منه شيئا و لو كان ذلكك بقيمته العادلة فضلا عمًا إذا 
كان ذلكك بأكثر من قيمته. 

ب) أن يشترى من المالكك مالا بأكثر من قيمته فى الذمّرةُ» فتكون ذمّته مشغولة للمالكك بهذا المقدارء ثتَ إن المالكك يحتسب ما فى 
ذمَرَهُ الفقير من الزيادة على القيمة زكاة فيطئق زكاته على ماله فى ذْمْْهُ المشترى المفروض فقره. و الاشكال فيه إنُما هو من جهة 
استلزامه تفويت حقٌ الفقراء الآخرين» كما لا يخفى. 

(680) ولا بدّ- حينهذ- أن يكون التفريغ بأحد الوجوه الّتى كان الإشكال فيها من ناحية تفويت حقٌّ الفقراء حيث إِنّه مندفع فى هذا 
الفرضء إذ لا مال له 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج" ص: ١١‏ 
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و مع ذلك- إذا كان مرجوا لتمكن بعد ذلكك- الأولى أن يشترط (284) عليه أداؤها بتمامها عنده. 
[السابعة عشرة: اشتراط التمكن من التصرّف فيما يعتبر فيه الحول - كالأنعام و النقدين - معلوم] 


السابعة عشرة: اشتراط التمكن من التصرّف فيما يعتبر فيه الحول- كالأنعام و النقدين- معلوم؛ و أمَا فيما لا يعتبر فيه- كالغلّات- ففيه 
خلاف و إشكال (:68). 


لكرن ماك تقويعاء ضاهه أنه دور آمره ين أن 'يقى مشغول الدقة إلى أن يموت قيعت فى الاخرف أو أن عخلص عن ذلكك بأحد 
الأتجام الكقدسة ونا هالمال قير تنص الحصول. و لاعلم بعدم رضى الشارج الأفاسس يطل ذالكده يتجوز على القاعدة. 

(209) بعد الحكم بتفريغ الذمّءٌ لا مجال لاشتراط الأداء تماما عند السك فلعلٌ المراد به استحباب أداء ما يكون بمقدار الزكاةٌ أو 
المظالم» لكن لا بقصد الزكاتية أو المظالم. والله العالم. 

(:22) لعلّ وجه الإشكال: إِنّما هو اختصاص أكثر النصوص- بل جميعها- الدالَهُ على اعتبار التمكن من التصرّفء بما يعتبر فيه الحول» 
كما مرّت الإشارة إليها سابقا فى محلهء و إطلاق معاقد الإجماعات المدّعاءٌ على ذلكك بالنسبةٌ إلى غير ما يعتبر فيه الحول. 


المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج*؛ ص: ١7‏ 
[الثامنة عشرة: إذا كان له مال مدفون فى مكان» و نسى موضعه بحيث لا يمكنه العثور عليه] 


ا ل ا ل 
مضى الحول من حينه. وأا إذا كان فى صندوقه مثلاء لكنّه غافل عنه بالمرّة فلا يتمكن من التصدّف فيه من جهة غفلته» و إِلَا فلو 
التفت إليه أمكنه التصرّف فيه» فيجب فيه الزكاءٌ إذا حال عليه الحول (287).؛ و يجب التكرار إذا حال عليه 


هذا و الظاهر هو الاعتباره لصحيح عبد الله بن سنانء عن أبى عبد اللّه عليه السّد.لام قال: «لا صدقة على الدين» و لا على المال الغائب 
عنكك: حتّى يقع فى يديكك 01١‏ فإنّه بإطلاقه شامل لما لا يعتبر فيه الحول. و عليه فيعتبر فى غير ذى الحول التمككن من التصرّف عند 
وقت الوجوبء كما استظهره. أو قوّاهء أو نفى البعد عنه جملهُ من محشى المتن» فلاحظ. 

.)13١ كما مر بيانه عند البحث عن شرائط الوجوب‎ )22١( 

(085) فإنْ مانعية عدم التمكن من التصرّف مما لم تث تيع بدلل لفط ايضية يدل دليل على مانعته هذا العنوان: ١«عدم‏ التمكن من 
التصرّف» بماله من المفهوم عرفاء 


9 الحرّ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعةً/ باب 6: من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه» ح‎ -)١( 
.188-١89 صص‎ :١ (0)-ج‎ 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج؛ ص: ٠‏ 

أحوال فليس هذا من عدم التمكن الُذى هو قادح فى وجوب الزكاة. 


[التاسعة عشرة: إذا نذر أن لا يتصرّف فى ماله الحاضر شهرا أو شهرين» أو أكرهه مكره على عدم التصرّف] 


التاسعة عشرة: إذا نذر أن لا يتصرّف فى ماله الحاضر شهرا أو شهرينء أو أكرهه مكره على عدم التصرّفء أو كان مشروطا عليه فى 
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ضمن عقد لازم» ففى منعه من وجوب الزكاة. و كونه من عدم التمكن من التصرّف الُذى هو موضوع الحكم 


ليؤخذ بإطلالقه. فكلّ مورد كان المفهوم المذكور صادقا فيه كان وجوب الزكاة مرتفعا عنه» و إِنّما استفيد من ذلكك من النصوص 
المتفرّقة الواردة فى المال المسروقء و الغائب و نحوهماء الدالَهُ على عدم الزكاة إِلَا بعد الوقوع تحت اليد و حلول الحول عليه بعد 
العلم بأنّ خصوصية السرقة أو الغيبوبة لا دخل لها فى ارتفاع الزكاة و إِنْما مانعتتتها عن وجوب الزكاءً باعتبار عدم التمكن من التصرّف 
فيهاء فالعنوان المذكور عنوان انتزاعى؛ و عليه فلا بدّ فى فرض العموم له و عدمه من ملاحظة منشأ انتزاعه» و بعد الملاحظة نرى أن 
النصوص المذكورة إِنّما وردت فى الموارد الى كان عدم التمكن فيها لا من جه قصور فى نفس الشخص من غفلة أو جهل مركب» 
بل من جهة القصور فى ناحية المال» لكونه فى يد الغاصبء أو فى مكان لا يعرفء و نحو ذلكك. و عليه فلا وجه لارتفاع الزكاة فيما 
إذا كان عدم التمكن من جهة قصور فى نفس الشخصء كما فى المقام» فتدبّر جيدا. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج" ص: ١8‏ 

إشكال (627)؛ لأنَّ القدر المتيمّن ما إذا لم يكن المال حاضرا عنده؛ أو كان حاضرا و كان بحكم الغائب عرفا. 


[العشرون: يجوز أن يشترى من زكاته من سهم سبيل الله كتابا أو قرآنا أو دعاء و يوقفه] 


العشرون: يجوز أن يشترى من زكاته من سهم سبيل الله كتابا أو قرآنا أو دعاء و يوقفه و يجعل التوليهُ بيده (22)» أو يد أولاده. 


(*28) النصوص الواردة- كما أشرنا إليه آنفا أيضا- و إن لم يؤخد فى شىء متها عدوان اندم التمكن؛ و إِنّما هى واردةٌ فى 
موضوعات مختلفة؛ مثل المال المسروقء و المخصوب و نحوهماء إِلَا نا قد علمنا أن مانعدّة الأمور المذكورة إِنّما هى من جهة عدم 
التمكن من التصرّفء الناشئ من قصور فى ناحية المال» كما أشرنا إليه فى المسألة السابقة. و من الظاهر أنّهِ لا يفرّق الحال فى عدم 
التمكن الناشئ كذلككء بين كونه عقليا أو ثابتا فى الشرع» ففى مثل النذر و الشرط يكون المكلف غير قادر على التصوّف شرعاء و 
هذا المقدار من عدم القدرة مما يجعل المال المذكور بمنزلة الغائب عرفا. و قد مرٌ الكلام فيه مفضٌّ بلا عند البحث عن شرائط الوجوب 
»1١‏ والم يظهر لنا الوجه فى تعرّضه قدّس سرّه للمسألة ثانيا. و اللّه العالم. 

(28) الوجه فى التعرّض للفرع المذكور مع وضوح حكمه ظاهراء إِنّما هو توهم كون التولية نحو انتفاع من المال الزكوى, عائد إلى 
الشخص أو إلى أولاده. مع 


(0) سج ١نص‏ 1994. 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج"؛ ص: ١8‏ 
ولو أوقفه على أولاده و غيرهم مممن تجب نفقته عليه» فلا بأس به (2280) أيضا. نعم» لو اشترى خانا أو بستاناء و وقفه على من تجب 


نفقته عليه لصرف نمائه فى نفقتهم, فيه اشكال (6288). 


عدم جواز صرف الزكاه على نفسه أو على اولاده من تجب نفقتهم عليه. و لكن التوهم باطل جدّاء إذ ليست التولية من ذلكك أصلاء 
كما يشهد به مراجعةٌ العقلاء و العرف 

(280) لأنْ ذلكك ليس صرفا للزكاءٌ فى نفقهُ واجب النفقة؛ فإِنّ الوقف مصداق ل «سبيل الله الذى هو من جملة مصارف الزكاق 
فالوقف حينئذ يكون مصداقا لصرف الزكاة فى سهم سبيل الله» كما هو ظاهر. 
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(288) ربما يشكل ذلككء بأنّه كما لا يجوز صرف الزكاة فى نفقةُ واجبى النفقة» كذلكك لا يجوز صرف نماءها فى نفقتهم أيضا. و قد 
يقال بالجواز لأنْ الزكاة- حينئذ- ممما لم تصرف فى نفقتهم, و الممنوع منه إِنّما هو صرف الزكائء لا صرف نماءها. 

و الظاهر هو عدم خلوٌ المسأله من وجه الإشكالء فإنّهِ إذا حرم صرف الزكاهُ فى نفقتهم» حرم- لا محالة- صرف نماءها كذلكك أيضا. 
و التحقيق: أن المنع من اعطاء الرّكاةً لواجبى النفقة مع فقرهمء إِنّما ثبت بالْنص الخاصٌ»ء و على خلاف القاعدة؛ و النصّ إِنّما دل على 
عدم جواز إعطاء الزكاة لهم, و أمَا شراء الخان أو البستان و نحوهما منه. و وقفه على واجبى النفقة» 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج؛ ص: ١‏ 


[الحادية و العشرون: إذا كان ممتنعا من أداء الزكاة] 
الحادية و العشرون: إذا كان ممتنعا من أداء الزكائ لا يجوز (227) للفقير المقاصّهُ من ماله إِلَا بإذن الحاكم الشرعى فى كل مورد. 
[الثانية و العشرون: لا يجوز إعطاء الزكاةً للفقير من سهم الفقراء للزيارة أو الح أو نحوهما من القرب] 


الثانية و العشرون: لا يجوز (288) إعطاء الزكاهٌ للفقير من سهم الفقراء للزيارة أو الحج أو نحوهما من القرب» و يجوز من سهم سبيل 
اللّه. 


بحيث يصرفون نماء ذلكك فى نفقتهم» فليس ذلكك من مصاديق اعطاء الزكاء لهم كما لا يخفى. 

(280) إِنّه لا دخل للفقير فيه أصلاء فإنّ جواز المقاصّة إِنّما يتوقف على كون الفقير بشخصه مالكا للمال الزكوىٌ» و هو موقوف على 
تعيين المالكك تمليكه بالدفع إليه و إِلا فكلى الفقير هو مصرف الزكاء. نعم, بما أن الحاكم ولي الفقيره و ولي الممتنع فله أن يقاصٌء أو 
أذ الفقير بالمقاصّهُ كما هو ظاهر. 

(288) بما أن إعطاء الفقير من سهم الفقراء لا بدّ و أن يكون بعنوان التمليك. بخلاف صرف سهم سبيل الله فى مورده فهو إِنْما يكون 
من باب الصرفء و عليه فلو أعطى الفقير من سهم الفقراء بعنوان التمليك, و لو مع علمه بأنّهِ يحب بذلكك أو يزورء لا بأس به و أمَا لو 
أعطاه من السهم المذكور لكن بعنوان الصرف فى 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج*؛ ص: /11 


[الثالثة و العشرون: يجوز صرف الزكاهً من سهم سبيل الله فى كل قربة] 


الثالثة و العشرون: يجوز صرف الزكاة من سهم سبيل الله فى كل قربة (829)» حتى إعطاؤها للظالم لتخليص المؤمنين من شرّهء إذا لم 
يمكن دفع شره إِلَا بهذا. 


الحج و الزيارة» لا بعنوان التمليكك؛ فلا يصح, لما عرفت. و لعل نظره قدّس سرّه إلى ذلككء فلا يرد عليه ما علّق على كلامه فى بعض 
الحواشى. 

(229) قد مرّ 1١‏ أن سهم سبيل الله لا يختصٌ بالجهادء كما هو مذهب العامة و نسب إلى بعض أصحابنا أيضاء بل هو مما يع سبل 
الخير كلهاء لكن مع فرض كونه من الامور المشتملة على المصالح الديتدة العائرة. لا مثل صلاه الليل» و صلاةٌ جعفرء و نحوهما من 
المستحات غير المشتملة على المصالح العامّة. 

ولا ينافى هذا جواز صرفه فى الحجء كما نطق به خبر على بن ابراهيم المتقدّم 37. و ذلك لأنّ الحج أيضا مشتمل على المصالح 
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ا د وَأَذَنْ فى الناس بالْعبّ َأثُوك رِلْطانًا وَعَللا للم كل ضاير يَأَِينَ مِنْ كل فج عَمِيق؛ * ليِشْهَدُوا مناقِع لَهُْ 
ديكروا لشم لله فى يم تلات علي 8 وه ين بهي لم - الآ "؛ و من أوضح أفراده: تخليص المؤمنين من شر الظالمين» 
نه من فعل الخير» و مشتمل على أعظم مصلحة عامة ديتية» فيجوز إعطاء الزكاة من سهم 


(0-ج 5: صص 901 800. 

(؟) سج ”ناص 82037 

(09- الحبخء 37: /11- 38. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج ص: 18 


[الرابعة و العشرون: لو نذر أن يكون نصف ثمرة نخله أو كرمه أو نصف حبّ زرعه لشخص - بعنوان نذر النتيجة - و بلغ ذلك النصاب] 


الرابعة و العشرون: لو نذر أن يكون نصف ثمرة نخله أو كرمه أو نصف حبٌ زرعه لشخص- بعنوان نذر النتيجة- و بلغ ذلكك التّصاب» 
وجبت الزكاة على ذلكك الشخض (287:0) أيضاء لأنّه مالك له هين تعلق الوجوب. و أما لو كان يعتوان تذر الفعلء 


سبيل الله و صرفه فى هذا المقام» و إن لم يكن ذلكك- أى دفع شر الظالم- متوقّفا على الصرف المذكور, و ذلك لأنّه مع عدم 
انحصار طريق التخلص بالاعطاء من الزكاه لا يكون المورد خارجا عن عنوان «سبيل اللّهه فإذا لم يخرج بذلكك عنهء جاز الصرف- 
حينئذ- من سهم سبيل الله و إن لم يكن منحصراء كما علق عليه السيد الشيرازىٌ قدّس سرّه بقوله: «التقييد بالانحصار لا وجه له). 
(:00) بناء على صكعة نذر النتيجة ما أفاده قدِّس سرّه ظاهرء فإنُ الثمرة- حينئذ- من حين وجودها تكون فى ملكك الشخصء فيتعلق بها 
الزكاه مع اجتماع الشرائطه إِلَّا أن الظاهر هو عدم خلو نذر النتيجة عن الإشكال و إن صيححنا شرط النتيجة؛ كما قرّر فى محلّه. و 
ذلك لأنّ المعتبر فى متعآق النذر إِنْما هو المقدوريّةُ نظرا إلى أن مشروعيةُ النذر إِنّما استفيد ممما دل على وجوب الوفاء بالنذر» فلا بد 
و أن يكون المنذور امرا مقدورا يمكن فى حقّه الوفاء به و عدمه؛ و نذر النتيجة لبس كذلككء كما هو ظاهر. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج؛ ص: ١9‏ 

فلا تجب على ذلكك الشخص )207١(‏ و فى وجوبها على المالكك بالنسبة إلى المقدار المنذور إشكال (6077). 


[الخامسة و العشرون: يجوز للفقير أن يوكل شخصا يقبض له الزكاة] 


الخامسة و العشرون: يجوز للفقير أن يوكل (/51) شخصا يقبض له الزكاة من أى شخصء و فى أى مكان كان. و يجوز للمالكك 
إقباضه ايّاه مع علمه بالحال» و تبرأ ذمّته» و إن تلفت فى يد الوكيل قبل الوصول إلى الفقير» و لا مانع من أن يجعل الفقير 


(811) لعدم صيرورته ملكا له بمجرّد النذر, و إِنّما هو متوقّف على التمليكك من المالك, و المفروض أنّهِ حال تعلق الوجوب لم يكن 
ملكا لذلكك الشخص لتجب الزكاه عليه و إِنّما ملكها المالكك إِيّاهِ بعد زمان التعلق» و هو زمان صدق الاسم. 

(0107) بما أن تعلق النذر به يستوجب المنع عن التصرّف فى المنذورء لوجوب حفظه فلا محالة يرتفع الزكاةً عن المالكك بالنسبة إليه» 
من جهة عدم القدرة على التصرّف فيه شرعا. 

(/20) فإِنْ التوكيل فى إعطاء الزكاء و إن كان مجالا للتشكيكك فيه نظرا إلى كون الزكاهُ من الأمور العباديّة و تمشّى النيابةٌ فيها مما 
يحتاج إلى الدليل؛ إِلَا أنّ أخذ الزكاة ليس من جملةٌ العبادات؛ فلا مانع من النيابة فيه» لا عقلاء و لا عرفا. 


المرتقى الى الفقه الارقى: كتاب الزكاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالاللا صفحةً ١9عا‏ من /09 


المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج ص: ١8٠١‏ 
للوكيل جعلا على ذلك (ع607). 


[السادسة و العشرون: لا تجرى الفضوليَهُ فى دفع الزكاة] 


السادسة و العشرون: لا تجرى الفضوليَهُ فى دفع الزكاة (270)» فلو أعطى فضوليٌ زكاة شخص من ماله من غير إذنه فأجاز بعد ذلكك 
لم يصحح. نعم» لو كان المال باقبا فى يد الفقير» أو تالفا مع ضمانه بأن يكون عالما بالحال» يجوز له الاحتساب إذا كان باقيا على فقره. 


(21/6) لعموم ما دل على صبحة الجعالة. 

(810) مورد الفضوليةُ إِنّما هو التصدفات المعامايةٌ الإنشاضة الملحوظ لها البقاء عرفاء الغير النافذة إِلّا من المالكك, أو باذنه» أو باجازته» 
ففى مثل ذلك إذا وقعت المعاملةُ مجرّده عن ذلكك كله بأن لم تصدر من المالككء و لا بإذنه أو أجازته» يقال ببطلان المعاملة» بمعنى 
عدم ترئّب الأمثر عليها بالفعل إلا بعد إجازه المالككء و أمَا فى مثل المقام؛ فلا شكك فى أن تعن الزكاة بالعزل و التعيين من المالكك 
ليس من الأممور الإنشائة المفروض لها نحوا من البقاءه بحيث إِنّه لو صدر ذلكك من غير المالكك كان موقوفا فى صيحته على إجازة 
المالكك. لا نقول: إِنْ تعيّن الزكاه فى المعزول ليس بسبب معاملى؛ بل نقول: إن هذا النوع من المعاملة ليس ممما يتوقف على الإنشاء؛ و 
إذا لم يكن من الأمور الانشائة لم تجر الفضوكٍه فيه. نعم بعد تعتين الزكاءً بعزل المالككء بما أن دفع المال إلى الفقير إِنّما هو بعنوان 
التمليئ. وهو 


المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج"؛ ص: ١5١‏ 
[السابعة و العشرون: إذا و كل المالك شخصا فى إخراج زكاته من ماله أو أعطاه له و قال: «ادفعه إلى الفقراء»] 


السابعةٌ و العشرون: إذا و كل المالكك شخصا فى إخراج زكاته من ماله؛ أو أعطاه له و قال: «ادفعه إلى الفقراء»» يجوز له الأخذ منه 
لنفسه إن كان فقيراء مع علمه بأنْ غرضه الإيصال إلى الفقراءء و أمّا إذا احتمل (278) كون غرضه الدفع الى غيره فلا يجوز. 


أمر انشائئ» فإذا كان الدافع للفقير هو غير المالك, و بدون إذنه كان ذلك معاملة فضوكٍة» و توقفت ملكدة الفقير له على إجازة 
المالك. فتدبر. 

(212) و لعدم إحرازه رضاه بتصرّفه فى هذا المال» فلا يجوز له ذلكك. و الحاصلء أنه إذا علم- أو احتمل- أن المالكك لو كان هو 
المتصدى لدفع الزكاة لكان يدفعه إلى غيره من الفقراء» لم يجز له- حينئذ- أخذه لنفسه. استنادا إلى إذنه بدفع المال إلى الفقراء. 

وما دلت عليه النصوص من الجوازء كخبر سعيد بن يسار قال: قلت لأ-بى عبد الله عليه السّر.لام: «الّجل يعطى الزكاة فيقت .مها فى 
أصحابه؛ أ يبأخذ منها شيئا؟ قال: 

نعم 0001١‏ و خبر الحسين بن عثمانء عن أبى إبراهيم عليه السّ.لام» فى رجل أعطى مالا يفرّقه فيمن يحل له. أله أن يأخذ منه شيئا أ 
لنفسه. و إن لم يسم له؟ قال: «يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطى غيره «27»» و مصبحح عبد الرحمن بن الحتجاج» قال: 


.١ الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة / باب 0 المستحقين للزكاة؛ ح‎ -)١( 
المصدرء ح ؟.‎ -)1( 
١87 المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج" ص:‎ 
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[الثامنة والعشرون: لو قبض الفقير بعنوان الزكاة أربعين شاة» دفعة أو قدريجاء و بقيت عنده سنة] 


الثامنةُ و العشرون: لو قبض الفقير بعنوان الزكاً أربعين شا دفعة أو تدريجاء و بقيت عنده سنة» وجب عليه إخراج زكاتها (//221» و 
هكذا فى سائر الأنعام و النقدين. 


سألت أبا الحسن عليه السّ.لام؛ عن الرّجل يعطى الرّجل الدراهم يقس مها و يضعها فى مواضعهاء و هو ممّن تحل له الصدقة. قال: «لا 
بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطى غيره »))١١‏ محمول على ذلكك. 

و أمّا ماعن بعض الأعلام ١؟‏ دام ظلّه من ابتناء المسألة على الوكالة المطلقة الشاملة لنفسه و عدمهاء فلا يمكن المساعدة عليه لأنَّ 
الوكالة المطلقة و عدمها إِنّما هو فى حدود ما تعلق به غرض الموكلء فإذا كان غرضه- أى المالكك- هو إيصال المال المذكور إلى 
أى فرد صدق عليه عنوان الفقير» حتّى و لو كان هو الوكيل نفسهء كانت الوكالة- حينئذ- مطلقة» و إِنا فلا. فالمدار على إحراز غرض 
المالكك. 

(0/ا2) المقصود فى هذه المسأله إِنْما هو بيان أمور: 

الأل: إِنَ المأخوذ زكاة لا يكون بمثابة المال المأخوذ خمساء فى عدم تعلق الخمس به بعد ذلكء و لو بقى عند الآخذ سنين» كما هو 
المشهورء و ذلكك لاختصاص الدليل بباب الخمسء. و ليست الزكاة و الخمس حقيقهُ واحدة» بل 
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[التاسعة و العشرون: لو كان مال زكوى مشتركا بين اثنين مثلا] 


التاسعة و العشرون: لو كان هال زكوى مشتركا بين اثنين مثلاء:و كان نصيت كل متهما بقدر التضاب» فتأعطى أحدهما زكاة حشته من 
مال آخرء أو منه بإذن الآخر قبل القسمة ثم 


المأخوذ زكاه- مع اجتماع الشرائط فيه- مما يتعلق به الزكاة و الفارق إِنّما هو الدليل على ذلك فى الخمس دون الزكاة. 

الثانى: إِنّه قد يتوهّم إِنّ المأخوذ زكاة لا يكون ملكا للفقير ِل ما يصرف منه فى سبيل حاجاته و رغباته» و أما لو قيّر على نفسه فلم 
يصرف شيئا من ذلككء أو أنه أبقى بعضهء لم يدخل الباقى فى ملكه: بل كان مملوكا للجهة؛ فلا مجال لتعلق الزكاء به. و الوجه فى 
التومّم المذكور: هو ما أشرنا إليه سابقا؛ من كونه هو المستفاد من الأدلّهُ؛ بملاحظة التعليلات الواردة فى بعضها؛ من أن الوجه فى 
تشريع الزكاة إِنْما هو سدّ حاجة الفقراء» و دفع عوزهم. و لكن الصحيح خلافه؛ و أن الفقير إِنّما يملكك ما يدفع إليه و لو لم يصرفه 
أبداء و عليه فلو بقى فى ملكه إلى أن تحمّقت شرائط الزكاة بأجمعهاء وجب عليه الزكاة حينذاك. 

الثالث: إِنْهِ قد يتوم عدم كون ما يدفع من سهم الفقراء إلى الفقير ملكا له فلا يتعلق به الزكاة فيما لو بقى تحت يده و لم يتصرّف 
فيه» حتى مع اجتماع سائر الشرائط» لفقد شرط الملكية. و لكنّه مدفوع, بأنْ الإعطاء إلى الفقير إِنّما هو بعنوان التمليك, و لذلكك يكون 
الفقير مالكا له» و لو لم يتصرّف فيه. و الحاصلء أن مقصوده قدّس سرّه فى المسألة إِنّما هو بيان الأمور المذكورة: فلا وجه لما عن 
بعض الأعلام دام ظله 0١١‏ من التدليل للمسألة بقوله: «لعموم الأدلة. 
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-)1١(‏ الحكيم, السيد محسن: مستمسكك العروة الوثقى» ج 4: ص 30/2 ط الثالثة. 
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اقتسماهء فإن احتمل المزكى أن شريكه يؤدّى زكاته فلا إشكالء و إن علم أنّه لا يؤدّى ففيه اشكال عا من بحية تعلق الدحاة 
بالعين» فيكون مقدار منها فى حصّته. 


(207) لا بدّ من التكلم فى المسألة على جميع المبانى الموجودة فى مسألة تعلق الزكاه بالعين» و إليكك تفصيله: 

الف- بناء على الا-لتزام بالملك بنحو الإشاعة؛ مقتضى القاعدة- حينئذ- إِنْما هو بطلان القسمة. و ذلك لأنّ المفروض- حينئذ- 
اشتراكك المال بين ثلاثة» فالقسمة برضا اثنين منهم و عدم رضا الثالث- و هم الفقراء- أو برضا وليّهم- و هو المجتهد جامع الشرائط- 
باطلةُ قطعاء و عليه فكل جزء من مجموع المالين- بعد القسمة- يكون ملكا للفقراء؛ بنسبة ملكهم إلى مجموع المالء و نتيجة ذلكك: 
بطلان القسمة» كما أشرنا إليه. 

نعم» يمكن تصحيح ذلككء بأن يقال: إِنّه بعد ما ثبت من الأدلَّة أن للمالكك إفراز الزكاة و تعيينها فى مال خاص بالعزل» فلا محالة 
يكون تراضى الشريكين فى القسمة؛ بعد العلم بأداء احدهما بمقدار نصيبه من الزكاة إِنْما هو تعيين المقدار الباقى من الزكاةً فى 
نصيب الآخرء و حينئذ فيكون كل جزء مشاع من أمواله مملوكا للفقراء بنسبة زكاه حص ته- اى حصّة الشريكك الّذى لم يؤدّ زكاته- 
إلى نصيبه من المال» فلو فرضنا أن المال المشتركك كان ماثةٌ دينار» و كان عشرةٌ منها زكاة. فأدّى أحدهما زكاءُ حضّته- و هو خمسة 
دنانير- من مال آخرء ثم اقتسما المال المذكور فصار لكل منهما خمسين ديناراء كانت زكاة من لم يؤّيها إِنّما هو 
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خمسة دنانير» و نسبتها إلى الخمسين دينارا هو العشرء فيكون كل جزء من المال المذكور مملوكا للفقراء بنسبةٌ العشرء و عليه فتصحح 
القسمة و تكون الزكاة الباقية فى حصّةه من لم يؤدّهاء لا فى كلتا الحضتين. 

ب- على القول بالملكك يتحو الكلى فن المعين يكو مقتضي القاعغدة غو ضتعة القسمة إذ المقروض على هذا القول إثما هو جواق 
التصرّف فى المال الزكوىٌ إلى أن يبلغ بمقدار الفريضة» فلو أراد الشريكان- فى المثال المتقدّم- التصرّف فى مالهما تدريجا جاز لهما 
ذلكك إلى أن يبلغ المال خمسة دنانير» و هو المقدار الباقى من الرّكاةً» و إذا كان الأمر كذلكك جاز لهما القسعة أيضاة إذ المفروفن 
أنها لا توجب التصرّف فى مقدار الزكاة» و إِنّما هو باق بحاله حتّى بعد القسمة. و الحاصلء أن تصرف الشريكين بالإتلاف فى المال 
المذكور إلى حدّ خمسة دنانير جائز بلا إشكال على هذا القول. نعمء إذا بلغ إلى حدٌ خمسة دنانير لم يجز لهما بعده التصرّف فى 
ذلك. فينبغى عليه جواز القسمة من الشريكين أيضا بلا اشكال و لااريب» كما هو ظاهر. و عليه تكون الخمسة دنانير المملوكة للفقراء 
بنحو الكلى فى المعيّن» فى نصيب غير المؤدّى منهما للزكاة» لما عرفت. 

ج- إذا كانت الزكاهٌ متعلّقة بالعين لا بنحو الملكك و لكن بنحو حق الرهانة» بأن كانت من الحقوق المتعلقة بالعين نظير حقٌّ الرهانة» 
فالحكم فيه هو الحكم على الإشاعة» و ذلكك لأدنّه كما لا يجوز التصرّف فى المال المشترك من حيث الملكية إِلَا برضا الجميع؛ 
كذلكك لا يجوز التصدف فى المال المفروض كونه متعلقا لحق الغير المثافى لجواز التصدف فيه بل اذنه إلا برضا صاحب الحق. 

د- ما إذا كان الحقٌّ من قبيل حقٌّ الجناية» غير المانع من التصرّفات مطلقاء حتّى الناقلُ منها كالبيع» على ما مر الكلام فيه مفصّلاء فالأمر 


فى المسألةُ واضح 
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[الثلاثون: قد مر أن الكافر مكلف بالزكاة] 


الثلاثون: قد مرّ أن الكافر مكلّف بالزكاة (609)» و لا تصحح منهه 


جداء فإِنّ مقتضى القاعدة إِنّْما هو صحَحهُ القسمة» غايته: أن الساعى- أعنى به المطالب بالزكاةً- يتبع العين» فان استوفى الزكاة من 
نصيب غير المؤدّى فهوء و إِلَا رجع الاخر- المفروض كونه قد أدَى نصيبه من الزكاة- إلى من لم يود الزكاة بمقدار ما أخذ الساعى 
منه. 

هذا ما تقتضيه القاعدة فى المسألة» و منه يظهر الحال فيما جاء فى المتن. فإنّهِ على مسلكه قدّس سرّه من الالتزام بالملكك بنحو الكللى 
فى المعين فى باب الزكاة لا وجه لاستشكاله صححة القسمهٌ أصلا. كما أنه على القول بالإشاعة أيضا لا وجه للاستشكالء بناء على ما 
عرفته آنفا. و يمكن تنزيل العبار على هذا المبنى» و يكون حينئذ التقييد بمورد احتمال أداء الشريكك الآخر- كما فى العبارة- من باب 
أن العرل مطلقا لا يكون موجبا لتعتّن الزكاة» بل العزل بتدِه الأداء» فلو بنينا على استفادة ذلكك من الأدلّ كان التقيبد المذكور حينئذ 
على طبق القاعدة. نظرا إلى أنه مع احتمال تحمّق الأنداء منه خارجا يكون هناك مجال لإجراء أصالة الصيحةُ فى فعله» و هو العزله 
فيثبت بها أنّه عزل يترتّب عليه الأثره و هو التعييّن. و أمَا مع القطع بالعدم فلا مجال لإحراز كون العزل مما يترتّب عليه الأثر» و لا سبيل 
إلى احرازه بالأصل مع القطع بعدم تحمّق الاداء منه خارجاء كما لا يخفى. 

(208) قد مرٌّ فى أوائل البحث: أنّه لا دليل على وجوب الزكاه على الكافره و على تقدير الوجوب فلا دليل على عدم صعححتها عنه حال 
الكفر» كما أنّه لا دليل على سقوطها عنه بالإسلام» و لا على جواز اجبار الحاكم ايا على الاعطاء له أو 
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و إن كان لو أسلم سقطت عنه؛ و على هذا فيجوز للحاكم إجباره على الإعطاء له أو أخذها من ماله قهرا عليه» و يكون هو المتولّى 
للتية؛ و إن لم يؤخذ منه حتّى مات كافرا جاز الأخذ من تركته و إن كان وارثه مسلما وجب عليه. كما أنّه لو اشترى مسلم تمام (8/0) 
النصاب منه كان شراؤه بالنسبة إلى مقدار 


أخذها منه قهرا. نعم إن سيدنا الاستاذ دام ظلّه اختار فى هذا المقام جواز الإجبار أو الأخذ من ماله قهراء بعد التسليم بوجوبها على 
الكافر و عدم صححتها منه حال الكفر» من باب أن الحاكم ولي الممتنع» فان امتناع الزكاةً منه إِنّما هو باختياره الكفر و عدم الإسلام؛ و 
لا شكك أن هذا إِنّما يتم فيما لو لم نقل بسقوطها بالإسلام؛ و إِلَا فلا مجال له ظاهراء لاختصاص القاعدة بما إذا أمكن الممتنع التصدى 
و هو مفروض العدم فى المقام, فإنّه لو أسلم سقطت عنهه و لو لم يسلم لما صبحت منه» فكيف يصح القول بأنَ امتناع الزكاه منه راجع 
إلى الاختيار؟! و الله العالم. 

و ممما ذكرنا من المنع عن وجوب الزكاءً على الكافر يظهر الحال فيما فرّع على هذا المبنى فى المتن؛ من جواز الأخذ من تركته لو لم 
يؤخذ منه حياء و من وجوبه على وارثه المسلم و كذا الفرع التالى» فلاحظ. 

(280) وقد علق عليه بعض المحشّين قدّس سرّه بقوله: «أو بعضهاء أى: و لو كان المشترى بعض النصابء لا تمامه؛ و هو مبنيئ على 
مسلكه قدِّس سرّه من القول بالملكك بنحو الإشاعة. 
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الزكاه فضوليّاء و حكمه حكم ما اذا اشترى من المسلم قبل إخراج الزكاة» و قد مر سابقا. 
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[الحادية و الثلاثون: اذا بقى من المال- الّذى تعلق به الزكاهُ و الخمس - مقدار لا يفى بهماء و لم بكن عنده غيره] 


الحادية و الثلا-ثون: اذا بقى من المال- الى تعلق به الزكاه و الخمس - مقدار لا يفى بهماء و لم يكن عنده غيره؛ فالظاهر وجوب 
التوزيع بالنسبة .)28١(‏ 


(681) إذ المفروض أن المال- لعدم وفائه بكلا الحقّين كاملا- لا يمكن أن يتعلق به كلا الحمّين معاء و حيث أنه لا ترجيح لأحدهما 
على الآخر. كما هو المفروض. فلا محال يكون بعضه متعلقا للزكاةء و بعضه متعلق الخمسء و هذا هو التوزيع. 

و أمّا ما عن بعض الأعلام ١١‏ دام ظلّه «من أن المورد من صغريات باب التزاحم؛ نظرا إلى أن كل جزء من المال موضوع لكل من 
الحمّين» فحيث لا يمكن إعمالهما معاء يكون اعمال أحدهما بعينه ترجيحا بلا مرجح, و لازمه التخيير فى إعمال كل منهماء فلا موجب 
للتوزيع ...»» فيتوجه عليه: أن اندراج المورد تحت كبرى باب التزاحم موقوف على عدم المانع من جعل كلا الحقّين» و أن المانع إِنّما 
هو من فعليتهما معاء لأجل عجز المكلف عن امتثالها معاء مع أن المانع كما ذكره المصئّف قدّس سرّه- كما بيناه- إِنّما هو فى أصل 
جعل الحقينء و أنه لا يمكن جعلهما معاء بحيث يكون المال كله موضوعا لكل من الحقّينء بل لا بد و إن يجعل بعضا من المال 
موضوعا لهذا الحقّء و بعضه موضوعا للحق الآخر. 


-)1١(‏ الحكيم, السئّد محسن: مستمسكك العروة الوثقى» ج 4: ص 330/8 ط الثالثة. 
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بخلالف ما إذا كانا فى ذمّته» و لم يكن عنده ما يفى بهماء فإنّه مخبر (287) بين التوزيع» و تقديم أحدهما. و إذا كان عليه خمس أو 
زكاق و مع ذلكك عليه من دين الناس و الكفَارهُ و النذر و المظالم؛ و ضاق ماله عن أداء الجميع؛ فإن كانت العين- الّتى فيها الخمس 
أو الزكاة- موجودة. وجب تقديمهما على 


و بكلمة أخرى: حيث إن لا يمكن فرض المال الباقى- كله- موضوعا لحقٌّ الزكاة و حقّ الخمس معاء و لا موضوعا لأحدهما معناء فلا 
محالة يكون بعضه موضوعا الحقٌّ الزكاة» و بعضه موضوعا للخمسء و بهذا لا تصل النوبة إلى مرحلة التزاحم بين الحقين» ليكون 
مقتضى القاعدة فيه هو التخيير» كما لا يخفى. 

(285) ثبوت الزكاة و الخمس فى الذمّهُ إنّما يكون بأحد وجهين: 

أحدهما: أن يقال باشتغال الذْمّهُ من الأوّلء و هو خلاف التحقيق» كما مرٌ ذلكك فى أوائل البحث» و سيجىء فى الخمس. 

و الثانى: أن يكون ذلكك بتلف العين المتعلق للحقّء و على كل تقديرء فبعد اشتغال الذْمّهُ بهماء و مع عدم وفاء ما عنده من المال بهماء 
مع فرض عدم كون المال المذكور متعلقا لشىء منهما يكون المورد- لا محالة- من صغريات باب التراحم؛ فحيث لا ترجيح لأحدهما 
على الآخر و لا للتوزيع على غيره» فلا محالة يكون مخترا بين تقديم أحدهما و بين التوزيع» كما هو ظاهر. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج ص: ١5١‏ 

البقيةُ (687) و إن لم تكن موجودة. فهو مخر (285) بين تقديم أيها شاءء ولا يجب التوزيع؛ و إن كان أولى. نعمء إذا مات و كان 
عليه هذه الأمور» و ضاقت التركة؛ وجب التوزيع بالنسبة (280)» كما فى غرماء المفلس. 


(68) لتعلق الخمس أو الزكاةٌ بالعين» و ثبوت الباقى فى الذمّةُ ولا يسرى الحق منها إلى العين؛ فلا محالةٌ يتقدّم ما هو متعلق بالعين. 
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(*28) لثبوت الجميع- حينئذ- فى الذْمّة» فيتخير حينئذ بين تقديم أيّها شاءء و بين التوزيع» كما عرفت ذلكك آنفا. 

(680) لتعلّق الجميع حينئذ بعين التركة؛ حتّى ما كان منها ثابتا فى الذَمرهُ حال الحيائ فإنّهِ بالموت يتعلق بالعين» كما ثبت ذلكك فى 
محلهء و حينئذ يجب التوزيع لما عرفته فى الفرع الأوّل من هذه المسألة. فلاحظ. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج" ص: ١5١‏ 

و إذا كان عليه حج واجب أيضا كان فى عرضها (685). 


[الثانية و الثلاثون: الظاهر أنه لا مانع من إعطاء الزكاة للسائل بكفه] 


الثانية و الثلاآثون: الظاهر أنّه لا مانع من إعطاء الزكاءً للسائل بكفه (287)» و كذا فى الفطرة» و من منع من ذلكك- كالمجلسى رحمه 
الله فى «زاد المعاد »١١‏ فى باب زكاة الفطرة- لعلّ نظره إلى جههٌ حرمة السؤال» و اشتراط العدالة فى الفقيره و إلا فلا دليل عليه 
بالخصوص. بل قال المحقّق القمى قدّس سرّه 7): لم أر من استثناه- فيما رأيته من كلمات العلماء- سوى المجلسى فى «زاد المعادا» 
قالكوو لعله مهو عتدينو كآله كات يريك الاتضياظ متهاددو ذكره يضوان الفمري): 


(88) لما ثبت فى محله- كما سيجىء البحث عنه فى باب الحج إن شاء الله- من كون الحج من الواجبات الماك فيتعلق بالعين 
بالموت؛ كسائر الحقوق المالية. 

60 لد يبغى الإشكال- ظاهرا- فى جواز اعطاء الزكاة للسائل يكف بعد كوثه مصداقا للمسكين: الذى هومن جملة نضارف 
الزكاة» بنصٌ الآية الكريمة» بصريح صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السَلام: أنّه سأله عن الفقير و المسكين؛ 


-)١(‏ المجلسىء محمّد باقر: زاد المعاد» ص 27377 ط المكتبة الإسلاميّة» طهران» سنة ١71/8‏ ق. 
()- المحمّق القمى, ميرزا أبو القاسم: جامع الشتات؛ ج :١‏ ص 27 ط أولى» إيران الحجريّة. 
المرتقى إلى الفقه الارقى - كتاب الزكاة. ج ”2 ص: ,16 


[الثالثة و الثلاثون: الظاهر - بناء على اعتبار العدالة فى الفقير - عدم جواز اخذه أيضا] 


الثالثة و الثلاثون: الظاهر- بناء على اعتبار العداله فى الفقير- عدم جواز انخذه أيضاء لكن ذكر المسيّق القمى رحمه الله 1) أنه مخض 
بالإعطاء (68)» بمعنى: أنه لا يجوز للمعطى أن يدفع إلى غير العادل, و أما الآخذ فليس مكلفا بعدم الأخذ. 


فقال: «الفقير اذى لا يسأل» و المسكينء الّذى هو أجهد منه اذى يسأل «27)» و قريب منه صحيح أبى بصيره قال: قلت لأبى عبد الله 
عليه السّلام: قول الله تعالى: 

إِنّمَا الصّدَقاتٌ لِلْمْمَاءِ و اْمللاكين .... قال: «الفقير» الّذى لا يسأل الناسء و المسكين أجهد منه؛ و البائس أجهدهم ... 08. 

و لعل الوجه فى المنع المحكى عن المجلسى قدّس سرّه هو: احتمال اندراج السائل بكفه فى أهل الحرف الخارجين عن المطلقات 
الواردة فى مضصرف الزكاة بعد حمل كلامه قدّس سه على من الَحَذ السؤال حرفة له..و لكنه لا وجه له ظاهراء:.و ذلكك لأنٌ من اتخَل 
الأكل من الزكاءً طريقا لتعتّشه. بحيث كان شغله أخذ الزكاء. لا يكون هذا داخلا فى أهل الحرف و الكسب قطعاء كى يمنعه ذلكك 
من أخذ الزكاةء كذلك حال من اتخذ السؤال حرفة؛ فإنّ ذلكك لا يخرجه من الفقير و المسكين, اللذين هما من جملهُ مصارف 
الزكاة. 
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(28) ضعف هذا التفصيل ظاهرء فإِنْ العدالة إذا كانت من الشرائط الواقعيةُ- 


(1)- المحمّق القمىء ميرزا أبو القاسم: جامع الشتات» ج :١‏ ص 0*4 ط أولىء إيران الحجريّة. 
(1)- الحرّ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب :١‏ المستحقين للزكاق ح ؟. 

()- المصدرء ح ". 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج ص: ١857‏ 


[الرابعة و الثلاثون: لا إشكال فى وجوب قصد القربة فى الزكاة] 


الرابعة و الثلا-ثون: لا إشكال فى وجوب قصد القربة فى الزكاة» و ظاهر كلمات العلماء أَنْها شرط فى الإجزاء (289)» فلو لم يقصد 
القربة لم يكن زكاة و لم يجز. و لو لا الإجماع امكن الخدشة فيه» و محل الإشكال غير ما إذا كان قاصدا للقربهُ فى العزل و بعد ذلكك 
نوى الرياء- مثلا- حين دفع ذلك المعزول إلى الفقيرء فإنّ الظاهر إجزاؤه و إن قلنا باعتبار القربة» إذ المفروض تحقّقها حين الإخراج و 
العزل. 


كسائر الشرائط- فكما لا يجوز للمعطى الدفع إلى غير العادل» كذلكك لا يجوز لغير العادل أخذ ذلكك. و عليه فلو فرضنا أنّه دفعها إلى 
غير العادل» فلا محال يكون قاطعا بعدم كون المدفوع إليه مالكا للمال لعدم كونه مصرفا له» و حينئذ فكيف يصمح للفقير أخذ ما ليس 
يملكه. نعم» ذكرنا سابقا عدم اشتراط العداله فى الفقير» فلاحظ. 

(284) الكلام فى مقامين: 

الأوَّل: هل القربة معتبرة فى المأمور به. أو أَنّها واجبة بوجوب نفسى مستقل؟ ربّما يحتمل الثانى» و عليه فلو لم يقصدها المالكك أجزأ 
ذلك و صح ما دفعه زكاة و إن كان آثما من حيث تركه قصد القربة» المفروض وجوبه. و لكن الظاهر هو الأوّلء و ذلك لأنّ الظاهر 
مما دل على اعتبارها- و هو ارتكاز 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج؛ ص: ١55‏ 


المتشرعة و نحو ذلكك- إِنّما هو اعتبارها فى المامور به. كما هو الحال فى غير الزكاةً من سائر العبادات, و لا ينافى ذلك الالتزام بتعلق 
الزكاة بالعين- سواء أ كان ذلك بنحو الملكك أم بنحو الحق- لما أشرنا إليه فى محله سابقاء من أَنّه لا مانع- ثبوتا- فى دخل قصد 
القربةُ فى إفراز متعلق حقٌّ الغير أو مملوكه. 

و بكلمة أخرىء يكون تشخخص متعلّق الزكاءٌ فى عين خاصٌ موقوفا على قصد القربةٌ زائدا على العزل و اليقين: و هذا أمر معقول ثبوثاء 
و مقام الإثبات أيضا مما يساعده» كما عرفت. 

المقام الثانى: إِنّه هل يعتبر قصد القربة فى المأمور به فى خصوص حال الدفع إلى المستحقين» أو خصوص حال العزل؛ أو حال العزل 
مستمرًا إلى حال الدفع» أو فيهما مع عدم الاستمرار؟ وجوه و احتمالاتء و الظاهر أنّه لا ينبغى الريب فى بطلان الأوّل و ذلك للاتفاق 
على صححة الزكاةُ و الإجزاء فيما لو لم يكن المالكك حال الدفع قاصدا القربة» بأن كان غافلا محضاء كما إذا كان المستحق فى بلد غير 
بلد المالئ؛ فأوصل- هذا الأسخير- الزكاة إليه عن طريق الحوالة» إذ من الطبيعى أنّه قد يكون المالك حال وصول الحوالة بيد 
المستحقٌّ غافلا عن ذلككء أو نائماء فلا يتمشّى منه قصد القربة فى تلكك الحالء و هذا ظاهر جدًا. 
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و الظاهر أنّه إن تتم الإجماع المدعى فى «المستند ١‏ على الوجه الأخير» و هو اعتبار القربة حال العزل و الدفع فهوء و إِّا فالقاعدة لا 
تقتضى إِلَما اعتبارها حال العزل. و هو حال تعتين الزكاة. كما عرفت و أما اعتبارها على سبيل الاستمرار من حال العزل إلى الدفع فهو 
غير محتمل أيضاء إذ لا شكك فى أنّ اعتبارها كذلك ينافى تحقّق النوم و الغفلة و غيرهما من المنافيات فى الأثناء» 


-)١(‏ النراقى» المولى أحمد: مستند الشيعة» ج 94: ص 7/6 ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام. 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج؛ ص: ١58‏ 


[الخامسة و الثلاثون: إذا و كل شخصا فى إخراج زكاته و كان الموكل قاصدا للقربة و قصد الوكيل الرياء] 


الخامسة و الثلاثون: إذا و كلّ شخصا فى إخراج زكاته و كان الموكل قاصدا للقربة و قصد الوكيل الرياء ففى الإجزاء إشكال (280), 
و على عدم الإجزاء يكون الوكيل ضامنا. 


[السادسة و الثلاثون: إذا دفع المالك الزكاء إلى الحاكم الشرعى ليدفعها للفقراء فدفعها لا بقصد القربة] 


السادسة و الثلاثون: إذا دفع المالكك الزكاة إلى الحاكم الشرعى ليدفعها للفقراء فدفعها لا بقصد القربة فإن كان أخذ الحاكم و دفعه 
بعنوان الوكالةٌ عن المالكك أشكل الإجزاء كما مرٌّء 


فيستكشف- من عدم بناء المتشرعة على اختلال قصد القربة بتخلل الأمور المذكورة- عدم اعتبارها كذلكك؛ كما لا يخفى. 

و عليه فإذا كان المالكك قاصدا القربةُ حين العزل؛ و بعد ذلكك خطر له الرياء حين الدفع إلى الفقير» لم يضرٌ ذلكء كما عن المصئف 
قدّس سرّه. 

(240) بناء على ما تقدّم؛ من عدم ثبوت النيابة فى إخراج الزكاة فالتوكيل حينئذ لا يكون الا بالإضافة إلى الإيصالء و حينئذ فلا يضرٌ 
قصد الوكيل الرياء بصححة العمل أصلا. نعم» بناء على الثبوت- كما هو مختار المصنّف قدّس سرّه و جماعة- و فرضنا كون الوكالة فى 
الإخراج لا للإيصالء فالظاهر هو البطلان بقصد الوكيل الرياء» و وجهه ظاهر. كما أنه على تقدير قصده ذلكك يكون الوكيل ضامناء 
فإِن الأمين إِنّما لا يضمن حيث لا يكون منه تعدّ و تفريط» و هذا بخلاف فى المقام, فإنّه يكون- بقصده الرياء- قد أتلف مال الغير» 
فيكون ضامنا. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج"؛ ص: ١52‏ 

و إن كان المالكك قاصدا للقربة حين دفعها للحاكم (241)» و إن كان بعنوان الولاية على الفقراء» فلا إشكال فى الإجزاء إذا كان 
المالك قاصدا للقربة بالدفع إلى الحاكم؛ لكن بشرط أن يكون إعطاء الحاكم بعنوان الزكاة» و أمَا إذا كان لتحصيل الرئاسة فهو 
مشكل (687). 


(291) بناء على امكان النيابة فى باب الزكاة» و فرض الوكالة فى المقام من باب النيابة عن المالكك فى أداء الزكاء و اخراجها دون 
الوكالة فى مجرد الإيصالء فالأمر كما أفيد من المتن و أمّا بناء على أن النيابة فى باب الزكاء مما لا دليل عليهاء كما هو المختار. أو 
كون الوكالة فى مجرّد الإيصالء فالإشكال فى الإ-جزاء فى الفرض المذكور يبتنى على اعتبار القربة حال الدفع أيضاء زائدا على 
اعتبارها حال العزلء إلا إذا فرضنا كون المالكك ناويا للقربة حال دفع الحاكم إلى الفقير فينتفى الإشكال حينئذ» كما هو ظاهر. 

(؟29) يمكن توجيه الإشكال بنحوين: 
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الأوّل: إن العزل الموجب للتعيين إِنْما هو خصوص ما يقع طريقا للصرف فى مصرفه المشروع. و أما ما لا يكون كذلككء كما فى 
المقام» حيث كان صرف المال المذكور لأجل تحصيل الرئاسة- و نفرضها رئاسة محرّمة» فمثل هذا العزل لا يوجب التعيّن فى 
المعزول» فلا يجزى ذلكك, و هذا بعيد عن العبارة. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج ص: ١1‏ 

بل الظاهر ضمانه. حينئذ, (268) و إن كان الآخذ فقيرا. 


[الشابعة و الثلاثون: اذا أخذ الحاكم الزكاة من الممتنع كرها يكون هو المتولى للنيّة] 


الشابعة و الثلاثون: اذا أخذ الحاكم الزكاهُ من الممتنع كرها يكون هو المتولى للتئِةٌ (88)» و ظاهر كلماتهم الإجزاءء؛ و لا يجب على 
الممتنع بعد ذلكك شىء. و إِنْما يكون عليه الإثم من حيث امتناعه (248). 


التَانى: أن يكون اعطاء المال لتحصيل الرئاسة من باب الجعل على قيام المدفوع إليهم بتحقيق موجبات الرئاسة و لوازمهاء فلم يدفع 
المال إلى الفقير مجاناء ليسقط به الأمر بالزكاة» بل من باب الجعالة و الأجرة» و هذا هو الظاهر من العبارة. 

(29) لدفعه ذلكك إلى الفقير من باب الجعل لا ميجانا» فكان قد اتلف الزكاة. فيضمنها لا محالة. 

(68) فإِنّ مقتضى ما دل على أن الحاكم ولي الممتنع- كما هو المتسالم عليه فيما بينهم- إِنّما هو نيابة الحاكم عن الممتنع فى 
الإخراج و الأداء» ففى هذا المورد بالخصوص تجوز النيابة من جهة قيام الدليل عليهاء و يكون هو المتولى. 

(240) تحمّق الإثم بذلك مبنيّ على أن يكون ما ورد فى شأن مانعى الرّكاهً شاملا 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج ص: ١88‏ 

لكنّه لا يخلو عن إشكال (248: بناء على اعتبار قصد القربة؛ إذ قصد الحاكم لا ينفعه فيما هو عبادةٌ واجبة عليه. 


[الثامنة و الثلاثون: إذا كان المشتغل بتحصيل العلم قادرا على الكسب إذا ترى التحصيل] 


الثامنة و الثلاثون: إذا كان المشتغل بتحصيل العلم قادرا على الكسب إذا تركك التحصيلء لا مانع من إعطائه من الزكاة» إذا كان ذلكك 
العلم مما يستحبٌ تحصيله (691)» و إِلَّا فمشكل. 


لمثل هذا الشخصء المفروض تحقّق الزكاة منه بأخذ الحاكم, و إِلَّا كان الإثم على التجرّى. إِلَا إذا افترضنا وجوب إخراجها عليه فورا 
فاخل بذلكك. و اللّه العالم. 

(68) الظاهر إِنّهِ مما لا إشكال فيه لما مرّء و كما أشار إلى نفى الإشكال فيه أيضا جملهُ من المحشين. 

(640) تقدّم فى فصل المستحقين أن الظاهر هو جواز الإعطاء من سهم الفقراء لمن كان مشتغلا بالعلوم المباحة؛ مثل الفلسفة و 
النجوم؛ و الرياضيات و نحو ذلكك؛ فضلا عن الراجحة؛ كالفقه و الأصول و نحوهماء و الوجه فيه: أنَ مقتضى الأدلّة الأولدة إِنْما هو 
جواز الإعطاء من سهم الفقراء لكل فقيرء إلا أنه قد خرج عن ذلكك بدليل منفصل «المحترف»»؛ و قد فسّدر ذلكك فى ذيل الدليل 
المذكورء بالقادر على كف نفسه من الزكاة: و عليه فإذا كان المناط فى القدرءٌ و عدمها فى هذا الباب إِنّما هو نظر العرف دون العقلء 
فلا ينبغى الإشكال فى أن المشتغل بالعلم 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج ص: ١59‏ 


المرتقى الى الفقه الارقى: كتاب الزكاه مركز القائميةًٌ باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 0٠٠‏ من 09/7 
[التاسعة و الثلاثون: إذا لم يكن الفقير المشتغل بتحصيل العلم الرّاجح شرعا قاصدا للقربة] 


التاسعة و الثلادثون: إذا لم يكن الفقير المشتغل بتحصيل العلم الرّاجح شرعا قاصدا للقربة» لا مانع من إعطائه الزكاق و أما إذا كان 
قاصدا للرياء أو للرئاسة المحوّمة» ففى جواز إعطائه إشكال (298) من حيث كونه إعانة على الحرام. 


[الأربعون: حكى عن جماعة عدم صحّة دفع الزكاهٌ فى المكان المغصوب] 


الأربعون: حكى عن جماعة عدم صحْحَهُ دفع الزكاء فى المكان المغصوب. نظرا إلى أنّه من العبادات فلا يجتمع مع 


المباح أو الراجح- فى حال اشتغاله- ممما يصدق عليه أنّه غير قادر على كفٌ نفسه من الزّكاة» فيجوز إعطائه من سهم الفقراء. نعم» 
شريطة أن لا يعدّ بطالاء لما سبق من عدم جواز اعطاء الزكاة للكسلان. هذا كله فى سهم الفقراءء و أمَا الإعطاء من سهم سبيل الله فهو 
إنْما يختصٌ بموارد انطباق عنوان «سبيل اللّها عليه» و ذلك فيما إذا كان العلم ممما يستحب تحصيلهه و هذا هو الوجه فى تخصيص 
المصنّف قدّس سرّه الجواز بالفرض المذكورء و قد مر بيان ذلكك فى الفصل المشار إليه» فلاحظ. 

(294) قد بين فى محله أنه بناء على حرمة الإعانة على الإثم؛ لا تكون الحرمة ثابتةُ لمطلق الإتيان بما هو من مقدّمات الحرام و لو لم 
يكن الآتى قاصدا الاعانة» بل فى خصوص فرض قصده ذلككء كما يستفاد ممما ورد فى بيع العنب ممّن يعلم أَنّهِ يجعله خمراء أو يكون 
ترتّب الحرام على ذلكك مما لا بد منه» فلاحظ ما ذكرناه بهذا الصدد فى بحث المكاسب المحرّمة. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج. ص: ١2٠‏ 

الحرام. و لعل نظرهم إلى غير صورة الاحتساب على الفقير من دين له عليه؛ إذ فيه لا يكون تصرّفا فى ملك الغير» بل إلى صورة 
الإعطاء و الأخذ حيث أنّهما فعلان خارجيان, و لكمّه- أيضا- مشكل (284).: من حيث أن الإعطاء الخارجى ممقَدَّمَهٌ للواجب» وهو 


الإيصالء الّذى هو أمر انتزاعى معنوى؛ فلا يبعد الإجزاء. 


[الحادية و الأربعون: لا إشكال فى اعتبار التمكن من التصرّف فى وجوب الزكاة فيما يعتبر فيه الحول] 


الحادية و الأمربعون: لا إشكال فى اعتبار التمكن من التصرّف فى وجوب الزكاة فيما يعتبر فيه الحول؛ كالأنعام و النقدين؛ كما مر 
ماقا نوا انا ماله شر فب الدول- كالدلات قاذ يختير 


(299) تارةٌ نقول: أن الواجب فى باب الزكاءٌ هو تمليكك الفقير أو غيره» و الفعل الخارجى- و هو الاعطاء و الأخذ- مبرزان للتمليكك و 
التملك, و حينئذ لا يضرٌ بالصيحةُ كون الإعطاء و الأخذ مصداقا للغصب الحرام, باعتبار منافاةً الحرمة مع قصد القربة المعتبر فى الزكاة» 
إن القربة نما تعتبر فى ما هو الواجبء و ليس هو مصداقا للحرام؛ و إِنّما مبرزه مصداق له. فليس المأمور به مصداقا للمنهى عنه. 

و أخرى نقول: إن الواجب هو إيصال الزكاة إلى الفقير أو غيره من المصارف و الإعطاء مقدَّمهُ له» فإن لم تنحصر المقدّمة بالحرام لم 
يكن هناك محذور أصلاء و على تقدير الانحصار يقع التزاحم- لا محالة- بين حرمة المقدّمهُ و وجوب ذيهاء فلا بن من مراعاة ما هو 
الأهم منهماء فيقدّم. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج؛ ص: ١2١‏ 

التمكن من التصرّف فيها قبل حال تعلق الوجوبء بلا إشكال. و كذا لا إشكال فى أنه لا يضرٌ عدم التمكن بعدهء إذا حدث التمكن 
بعد ذلكك. و إِنّما الإشكال و الخلاف فى اعتباره حال تعلق الوجوب, و الأظهر عدم اعتباره :02٠0(‏ فلو غصب زرعه غاصبء و بقى 
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مغصوبا إلى وقت التعلّق ثم رجع إليه بعد ذلكك» وجبت زكاته. 


0٠٠١(‏ مو الكلا-م فى ذلك فى المسألة الشابعة عشرة» و قد تقدّم من المصئّف قدّس سرّه هناك الإشكال فى اعتبار التمكن من 
التصرّف حال تعلق الوجوبء و هنا استظهر العدم. و لكن الصحيح- كما ذكرناه هناكك- هو اعتباره حال تعلّق الوجوب فيما لا يعتبر فيه 
الحول» عملا بإطلاق صحيح ابن سنان» فراجع و لاحظ. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج ص: ١27‏ 


[فصل فى زكاة الفطرة] 
اشارة 


[فصل] فى زكاة الفطرهٌ و هى واجبةُ إجماعا من المسلمين .0/١١(‏ 


(001 و فى «الجواهر :)١١‏ نسبهُ الخلاف فيه إلى من وصفه بالشاذٌ من أصحاب مالكك «27)» و كيف كان فالدليل عليه- مضافا إلى 
الإجماع- هو النصوص الكثيرة» كصحيح هشام بن الحكم عن الصادق عليه الشّ.لام- فى حديث- قال: «نزلت الزكاءً و ليس للناس و 
أموال» و إِنّما كانت الفطرة «07»» و صحيح محمّد بن مسلمء عن أبى جعفر عليه السّلام» قال: سألته عمًا يجب على الرجل فى أهله من 
صدقة الفطرة؟ قال: 


(1)- النجفىء الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام؛ ج :١0‏ ص 585: ط النجف الأشرف. 
(؟)- ابن قدامة» عبد الله بن أحمد: المغنى» ج 7: ص 658؛ ابن قدامة» عبد الرحمن بن أبى عمرو: الشرح الكبير» ج ؟: ص 858 ط- 
افست- دار الكتاب العربى. 
(9)- الحرٌ العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب :١‏ زكاة الفطرة ح .١‏ 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج؛ ص: ١28‏ 
و من فوائدها: أنّها تدفع الموت فى تلكك السنة عمّمّن أديت عنه (0007. و منها: أنْها توجب قبول الصّومء فعن الصادق عليه الس لام أنه 
قال لوكيله: «اذهب فاعط عن عيالنا الفطرة أجمعهاء و لا تدع منهم أحداء فإنّك إن تركت منهم أحدا تخوفت عليه الفوت, قلت: و ما 
الفوت؟ قال عليه السّلام: الموت» (*40/0 و عنه عليه السّلام: إن من تمام 

1 00000 
«تصدّق عن جميع من تعول ... »)01١‏ و نحوهما غيرهما .07١‏ و استدل له أيضا بقوله تعالى: قد أفلسح مَنْ تَرَكى «7. و دلالته على 
وجوب الفطرة. إِنّما هى بضميمة الروايةٌ المفسّرة» الآتى ذكرها قريبا إن شاء اللّه. 
(؟00 كما فى خبر معتّب مولى أبى عبد الله عليه التّدلام» عنه عليه السّ.لام» قال: «اذهب فاعط عن عيالنا الفطرة» و عن الرقيق؛ و 
أجمعهم و لا تدع منهم أحدا؛ فإنْك إن تركت منهم إنسانا تخوّفت عليه الفوت. قلت: و ما الفوت؟ قال: الموت «2»» و قريب منه ما 
رواه السيد ابن طاوس رحمه الله فى «الإقبال» عن أبى عبد الله عليه السشلام «8). 


(00 و هذه هى رواية معتب الّتى ذكرناها آنفاء و ما جاء فى المتن فيه بعض التغيير عن ما جاء فى «وسائل الشيعة»» فلاحظ. 
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()- الحرٌ العاملى؛ محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب :١‏ زكاة الفطرة» ح ". 


قَممّى» سيك محمد حسينى روحانى» المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكا * جلدء مؤ سسة الجليل للتحقيقات الثقافية (دار الجلى)» 


تهراة حايزات: اول ةذه ق 


المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة؛ ج ص: ١28‏ 

(1)-- وسائل الشيعة/ باب :١‏ زكاةٌ الفطرة. 

(*)- سورة الأعلى. 1 .١©‏ 

(©)- الحرّ العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 3: زكاهٌ الفطرة» ح ه. 

(0)- المصدرء ح .١18‏ 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج". ص: ١28‏ 

الصوم إعطاء الزكاة» كما أن الصلاة على النبى صلَى الله عليه و آله من تمام الصلاة؛ لأنّه من صام و لم يؤدّ الزكاة فلا صوم له إذا 
ترركها متعمداء و لا صلاة له إذا تركك الصّ لاه على النبى صلَى الله عليه و آله إن الل تعالى قد بدأ بها قبل الصلاة فقال: قَذ أفْْح مَنْ 
تَرّكى* و ذَكْرَ اسم رَيّهِ قَصَلَى 01١‏ (00. و المراد بالزكاة فى هذا الخبر هو زكاة الفطرة» كما يستفاد من بعض الأخبار المفشرة للآية 
١0‏ 


(0 روى الصدوق الحديث عن أبى بصير و زرارة؛ قالا: قال أبو عبد الله عليه السَلام: 

«إِنْ من تمام الصوم اعطاء الزكاةً ... «7)»» و رواه الشيخ قدّس سه أيضاء و لكن عن أبى بصيرء عن زرارة» و كذلكك المفيد رجمه الله 
فى المقنعةٌ 79). : 

(00/) كما فى مرسل الفقيه» عن قول الله عزّ و جلّ: كَد أفْلَحَ مَنْ تَرَكى .... 

قال عليه السّلام: «من أخرج الفطرة «»» و نحوه ما عن تفسير القمَّى «8. 


(1)- سورةٌ الأعلى /اغز -١©‏ 18. 

()- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب :١‏ زكاة الفطرة ح 2. 

()- المصدرء ملحق الحديث 2. 

اليس العاملل» ميحقاد ين السبيترة وسائل القيحة ريات ؟ نوكه القطرك ملي الشديك ع 

(0)- تفسير على بن إبراهيم القمى؛ ج 7: ص 817: ط النجف الأشرف. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج ص: ١22‏ 

و الفطرة إِمّا بمعنى الخلقة» فزكاة الفطرة» أى زكاة البدن» من حيث أنّها تحفظه عن الموتء أو تطمّره من الأوساخ. و إِمّا بمعنى 
الدين» أى زكاة الإسلام و الدين. 

و إِمًا بمعنى الإفطار» لكون وجوبها يوم الفطر. و الكلام فى شرائط وجوبهاء و من تجب عليه؛ و فى من تجب عنه؛ و فى جنسهاء و فى 
قدرهاء و فى وقتهاء و فى مصرفهاء فهنا فصول: 


[فصل فى شرائط وجوبها] 
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اشارة 

|فصل] فى شرائط وجوبها 

[و هى أمور] 

اشارة 

وهى أمور: 

[الأوّل: التكليف] 

الأوّل: التكليفء فلا تجب على الصبيٌ و المجنون .0/١8(‏ 


(©:0) لا خلاف فيه ظاهراء بل عن جملهُ 0١١‏ منهم دعوى الإجماع عليه. و استدل له بحديث «رفع القلم ماك وال نكن اكه فى أن 
مقتضى إطلاق الأدلّهُ إِنْما هو وجوب الفطرهٌ عليهماء إلا مثل الطفل الصغير جدًا- كالرضيع مثلا- الُذى لا يعقل فى حمّه التكليف. و 
إِنْما الكلام فى المخصّص و المقيّد للإطلاق المذكور. و تحقيق الكلام فى هذا المقام يستدعى عقد البحث فى جهتين: 


(0دالتصتى مسر بن البحية: المعتبر» ج ": ص 20917 ط مؤْسٌسةٌ سد الشهداء عليه السّلام» قم (لكنه خصٌّ الاجماع باشتراط البلوغ 
)؛ العلامة» الحسن بن يوسف: منتهى المطلب» ج : 

ص اه ط إيران الحجريّة. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج ص: 1١217‏ 


الجهة الأولى: 

إن المجعول فى باب زكاة الفطرة هل هو الحكم التكليفى أو الوضعى؟ و المتصور هنا أحد أمور: 

الأوّل: أن يكون المجعول إِنّما هو وجوب الإخراج تكليفا فقطء ثبوتا و إثباتا. 

الثانى: أن يكون المجعول ثبوتا هو الحكم الوضعىء و هو اشتغال الذَّمَهُء و لكنّ الكاشف عنه إثباتا هو الحكم التكليفى. و بكلمة 
أخرى, المجعول بحسب مقام الثبوت إِنّما هو الحكم الوضعىء و لكن انكشافه إِنّما يكون بالأمر باخراج الفطرة تكليفا. 

الثالث: أن يكون المجعول- ثبوتا و إثباتا- حكما وضعيّاء و لا يكون فى مقام الكشف تابعا للحكم التكليفى أصلا. إِنَا أن الحكم 
التكليفى مما يتفرّع عنه و يترتّب عليه. هذه هى الوجوه المتصوّرة فى المقام و لا يهمنا تحقيقه فعلا. 

الجهة الثانية: 

فى ما هو المخصّص أو المقيّد لوجوب الفطرة بالنسبة إلى الصبى و المجنون, و الكلام من هذه الجهة- تارة- يقع فى المخصّص بوجه 
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عام و أخرى فى المخصص فى باب زكاةٌ الفطرٌ بوجه خاصٌ. 

ما الكلاسم فى المخصّ ص أو المقدّد العام» فنقول: إِنّهِ وقع الكلام فى ما هو المرفوع بحديث رفع القلم» فقد يقال: أن المرفوع به هو 
المؤاخحذة الأخرورّة, أو الأعمٌ منها و من المؤاخذة الدنيوترة» كالضمان و نحوه. و لكنّه ممما لا يمكن الالتزام به» لكونه خلاف لسان 
الرواية عرفاء فإنَّ إراده المؤاخحذة تحتاج إلى دقّهُ عقَلتَهُ خارجة عن المتفاهم العرفي» فلا بدّ و أن يكون المرفوع هو الحكم الّذى رفعه 
و 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج. ص: ١28‏ 


وضعه بيد الشارع و هو أعمّ من الحكم التكليفى و الوضعيّء فكل ما كان وضعه بيد الشارع- تكليفا أو وضعا- فهو مرفوع عن الصبيّ 
والح 

هذاء ولا يخفى أن مقتضى أخذ الصبى و المجنون فى موضوع الرفع هو اختصاص المرفوع من الأحكام الوضعيَهُ فى حقّهماء بالأحكام 
المترتّبة على الفعل الإرادىٌ فقطء فإِنَ التفرقة بين الصبىّ و المجنون و بين غيرهما من المكلفين برفع الحكم عنهما دون غيرهماء إِنْما 
ينّجه فى مثل هذه الأحكام, و ذلكك باعتبار ضعف الإرادة فيهما. 

و أنَا الأحكام المترتّبةُ على الأفعال بقول مطلق, إراديّهُ كانت أم لاء فلا خصوصيَةُ فيها تقتضى ارتفاعها عن الصبى و المجنونء كما فى 
الجنابة المترتّبهُ على خروج المنى مطلقاء و مثل الحكم بالضمان المترتّب على الإتلاف مطلقاء اختياريًا كان أم لم يكن, و عليه» فنقول: 
نه لا شكك فى أنّه- بناء على الاحتمال الأوّل- مقتضى القاعدة هو عدم ثبوت الفطرء على الصبي و المجنونء و ذلكك بمقتضى حديث 
رفع القلم» الموجب لرفع الحكم التكليفى. و كذلك الحالء بناء على الاحتمال الثانى, فإِنّه لا إشكال فى عدم توجه الأمر التكليفى 
بالإخراج نحو الصبى و المجنون بمقتضى الحديث المذكورء و حيث إن الكاشف عن الحكم الوضعى كان هو هذا الحكم التكليفيئ؛ 
فمع انتفائه لا مجال لاستكشاف ثبوت الحكم الوضعيّء و حينئذ فلا طريق لنا إلى القول باشتغال ذمّهُ الصبيئّ أو المجنون بالفطرة» كما 
هو ظاهر. 

و أمَا بناء على الثالثء فإن التزمنا باختصاص المرفوع بالحديث المذكور بالأحكام التكليفيّك فلا ينبغى الإشكال فى ثبوت الفطره فى 
حقٌّ الصبى و المجنون حسب الأدلة الأوليك و كذلك الحال ما إذا التزمنا بعموم الحديث المذكور 
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للأحكام الوضعيةُ أيضاء و لكن خصّصناه كما هو المختار- بمقتضى مناسبة الحكم و الموضوع- بالأحكام الوضعيّة الثابتة للأفعال 
الإراديّة» من جههُ قصور فعل الصبيّ أو المجنون- مثلا- عن غيرهماء من جههُ ضعف الإرادة و الاختيار فيهما. 

و الحاصل أن الحديث المذكور و إن كان شاملا للأحكام الوضعيَةٌ إلا أن القرينة المشار إليها مما توجب اختصاصه بما يكون 
الموضوع للحكم المذكور من الأفعال الإرادة» نظرا إلى أنه يحتمل فى أفعال الصبى و المجنون مثلك القصور بالإضافة إلى أفعال 
البالغين» من جهه ضعف الإرادة فيهماء فإنّه على هذا أيضا لا يوجب الحديث المذكور عدم ثبوت الفطرة فى حق الصبىئ و المجنون» و 
ذلك لأنّْ موضوع الحكم فى المقام الما هو الدمة دون فعل من أفعالهماء إذ الكلام فى اعتبار الشارع اشتغال ذمَهُ الصبى أو المجنون, 
كما هو ظاهر. نعم» بناء على شمول الحديث المذكور للأحكام الوضعيَةُ مطلقاء فالقاعدة تقتضى انتفاء وجوب الفطرةُ عن الصبىّ و 
المجنون» كما هو ظاهر. 


المرتقى الى الفقه الارقى: كتاب الزكاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة 0٠00‏ من 09/7 
و المتحصّل من ذلك كله: أنّه- بناء على المختار من عدم شمول الحديث المذكور للأحكام الوضعتَهُ مطلقا- فالقاعدة تقتضى ثبوت 
الفطرة فى حقٌّ الصبى و المجنون. 

هذا كله بالنظر إلى المخصّ ص أو المقتد للوجوب بنحو عام. و أما الكلام فى المخصّ ص بوجه خاصٌ بزكاة الفطرة» فنقول: إن الدليل 
قد قام على عدم ثبوتها فى حقٌّ الصبئى» كما فى صحيح محمد بن القاسم بن الفضيل البصرى: إِنّه كتب إلى أبى الحسن الرضا عليه 
المّ.لام يسأله عن الوصيّ يزكى زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال؟ فكتب عليه السشلام: «لا زكاة على يتيم »١«‏ و موضوعه و إن 


كان هو «اليتيم)» 


(1)- الحرٌ العاملى؛ محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 6: زكاة الفطرة ح ؟. 
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ولا على ولتهما أن يؤدّى عنهما من مالهما (0701» بل يقوى سقوطها عنهما بالنسبة إلى عيالهما أيضا (0/:8. 


إلَا أنه محمول على إرادهُ الصبى غير البالغ» لعدم الخصوصيَةُ لليتيم فى الحكم المذكور. 

و أمًا المجنون فنفى الفطرءً عنه مشكلء بعد ما عرفت من أن مقتضى القاعدة فيه- بناء على كون المجعول حكما وضعيًا- هو ثبوت 
الفطرةٌ فى حقّه إلا أن يكون هناكك إجماع على نفيها عنه. و هو محل تأمّل لعدم الجزم بالإجماع التعبدىّ فى مثل المقام؛ لكون 
مدرك الفتوى عندهم- ظاهرا- هو حديث الرفعء الى عرفت حاله. 

ثم إن الجزم بأنْ المجعول فى المقام هل هو الحكم الوضعى أو التكليفى» مما يحتاج إلى ملاحظة ما فى الباب من الأدلّةُ بكاملهاء و ما 
ذكرئاه من البحث الأنف الذكر إِنّما هو بحث على كلا التقديرين» فلاحظ و لا تغفل. 

2000 فإن وجوب تصدّى الول لذلكك من جهة الولاية إِنّما هو متفرّع على ثبوت الفطرة عليهماء فيكلف الول- حينئذ- بالأداء» نظرا 
الى امتناع تكليفهما بذلكء كما هو ظاهر. 

(0) لجريان ما تقدّم فى الصبى و لا مجنون بالنسبة إلى عيالهما. نعم» فى خصوص المملوك من عيال الصبى ورد فى ذيل الصحيح 
المتقدّم: أنه كتب إلى أبى الحسن 
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[الثانى: عدم الإغماء] 
الثانى: عدم الإغماء (0004. فلا تجب على من أهل شوال عليه و هو مغمى عليه. 


الرضا عليه السّ.لام يسأله عن المملوك يموت عنه مولا-ه و هو عنه غائب فى بلدهُ أخرىء و فى يده مال لمولاه» و يحضر الفطرة» أ 
يزكى عن نفسه من مال مولاله» و قد صار لليتامى؟ قال: «نعم »401١‏ قال فى «الجواهرا: «و ذيل المكاتبة المزبورة» مع مخالفته لما دل 
على عدم جواز التصرّف لغير الوليّ» لم أجد عاملا به فلا يصلح دليلا لما خالف الأصول «37» و عليه يشكل القول بسقوطها عن 
العيال» و الأحوط عدمه. 

(09/) فى رسالةٌ شيخنا العلامة الأنصارى رحمه اللّه الخاصّة «: إِنّه قد صرّح المعظم بأنّ فى حكم الصبى و المجنونء المغمى عليه. و 
استشكله فى «المدارك» على اطلاقه إِلَا إذا كان الإغماء مستوعبا لوقت الوجوبء قال قدّس سرّه: «هذا الحكم مقطوع به فى كلام 
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الأصحاب. و قد ذكره العلامة و غيره مجرّدا عن الدليل» و هو مشكل على اطلاقه. نعم لو كان الإغماء مستوعبا لوقت الوجوب. انّجه 


ذلكك «*"» و إِلّا فلا فرق بين الاغماء و النوم فى غير مورد الاستيعاب, مع أن النوم فى وقت الوجوب 


(1)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 6: زكاة الفطرة» ح . 

(0)- النجفىء الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام» ج :١0‏ ص 588: ط النجف الأشرف. 

(*)- الأنصارىء الشيخ مرتضى: رسالهُ زكاه الفطرة» ج :٠١‏ ص 294 ط لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم, قم. 
(6)- الموسوىء الستيد محمّد: مداركك الأحكام؛ ج 0: ص 08 ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام؛ قم. 
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لآناعا لآ وحن قوط الوسونه كيالا يخلى. 

وقد يستدل- لا-شتراط عدم الإغماء مطلقا حتّى غير المستوعب فى وجوب الفطرة- بأنّ الإغماء مانع عقلى عن توججه التكليف نحو 
المغمى عليه» لا-شتراط التكليف- عقلا- بالإدراكك و الشعورء فشرط صِحهُ التكليف إِنْما هو عدم الاغماء لا محالة بحكم العقل» و 
بضميمة الإجماع على لزوم استمرار ما هو الشرط فى التكليف من أول وقت الوجوب إلى آخره يتم المطلوبء إذ الإغماء آنا ما يستلزم 
عدم استمرار الشرطء كما لا يخفى. 

و يتوججه عليه: بأنّ عدم الإغماء و إن كان شرطا فى صحَحةُ التكليف. إلا أنه شرط عقليٌ لا شرط شرعيئ. و الإجماع القائم على لزوم 
استمرار الشرائط من أول وقت الوجوب إلى آخره خاص بالشرائط الشرعيّة» مثل الغنى» و الحررة» و كون عدم الإغماء من الشرائط 
الشرعيّ إِنّما هو أول الكلا-م؛ و هو المعنىّ بالإثبات فعلاء بضمّ إحدى المقدّمتين- و هو كونه شرطا فى صبَحةُ التكليف عقلا- إلى 
الأخرىء و هى الإجماع على الاستمرار. 

و الحاصل: أن الإجماع الندذقى و إن كات أمرا مسلماية إن أنه خاصٌ بالشرائط الشرعبيّة؛ و كون المقام منها أول الكلام. و على هذا 
فالظاهر هو ما ذهب إليه صاحب «المدارك رحمه الله و كذلك صاحب «المستند رحمه الله »»١١‏ من لزوم الفطرة فى غير مورد 
استيعاب الإغماء لتمام الوقتء و الوجه فيه ظاهر فإنّه مع الاستيعاب لا يعقل التكليف بذلك قطعاء و ذلك لأنْ اشتغال الذمرة- على 
فرض التسليم به- فإنّما يستكشف بالتكليف بالأداء و إِلَا فليس لنا فى أَدلّهُ الفطرة ما يدل على اشتغال الذْمّةُ ابتداء» فإذا امتنع توجه 
التكليف نحو المغمى عليه مع 


-)١(‏ النراقى» المولى أحمد: مستند الشيعة ج 4: ص 277/8 ط مؤسسة آل البيت عليهم السَلام» قم. 
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الاستيعاب» امتنع علينا استكشاف أن ذمّته مشغولة بالفطرة أو غير مشغولة بهاء كما هو ظاهر. 

وقد يقال: إِنّ التكليف بالفطره مع الإغماء المستوعب و إن كان أمرا غير معقولء إِلَا أنه لا موجب للقول بسقوطهاء بل اللازم حينئذ 
القول بوجوب القضاءء لأجل أن فوتها بالعذر المانع عن توه التكليف, كما هو الحال فى النوم المستوعب. 

و الجواب عنه أوّلا: أن القضاء إِنّما يحتاج إلى دليل مفقود فى المقام. و ثانيا: 
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نه على فرض التسليم بوجود الدليل على وجوب القضاء فى باب الفطرة» فلا ينبغى الشكك فى إِنْ موضوعه إِنْما هو الفوت» و هو غير 
صادق مع استيعاب الإغماء» بخلاف النوم. و الفرق بينهما أن عدم التكليف فى المغمى عليه و المجنون إِنْما هو من باب عدم المقتضى 
للتكليف, بخلادفه فى مورد النائم و الناسى فإِنّه من جهة المانع» و عليه فمع الاغماء لا يصدق الفوت أصلاء لعدم وجود المقنضى 
للتكليف بالفطرة» بخلاف صورة النوم حيث كان المقتضى له موجوداء فلا محالة يصدق فيه الفوت. 

و على الإجمالء إِنّا لا نسلم بوجوب القضاء مطلقاء و لو سلّمنا به فى مثل النائم و الناسىء فلا نسلم به فى المغمى عليه و المجنون, لما 
ذكر نا من الفرق بين السرودين. وكذا أشان إلى ما ذكزناه العلانة الأتصاري رحمهة الله فى وبالتف :و الستق البسداى رحية الله ف 
باب الصَلاةٌ» من كتابه «مصباح الفقيه .))١١‏ 


-)١1(‏ الهمدانى» أغا رضا: مصباح الفقيه» ج / كتاب الصلاة: ص 86 ط إيران الحجرئة. 
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[الثالث: الحريّة] 
الثالث: الحريّةُ »07٠١(‏ فلا تجب على المملوك و إن قلنا أنّه يملككء سواء كان قنّاء أو مدبّراء أو أم ولد. 


( بلا خلاف ظاهر 42١١‏ و عن «المعتبر :))7١‏ نسبته إلى علمائنا. و عن غير واحد (0): دعوى الإجماع عليه» و هو- بناء على القول 
بعدم صلاحيته للتملك ظاهر جدّاء فإن من جملهُ شرائط وجوب الفطرة الغنى- كما ستأتى الإشارة إليه قريبا إن شاء الله تعالى- و هو 
مفقود على الفرضء ففى هذا الفرض لا ينبغى الإشكال فى عدم وجوبها على المملوك. و أمَّا بناء على القول بتملكه فقد استدلٌ 
لاشتراط الحريّة بوجوه: 

الأوّل: الأصلء و يتوجه عليه: انقطاع الأصلء و يعنى به اصالة البراءة» إِمَا بالدليل على اشتراط الحريّة» ممما نسوقه إليكك من الأدلّهُ على 
ذلكك. أو بالعمومات الدالّة على ثبوت الفطرة على كل إنسان؛ كما فى مكاتبة ابراهيم ابن محمد الهمدانى: 

إن أبا الحسن صاحب العسكر عليه الشّ.لام كتب إليه- فى حديث-: «الفطرة عليكك و على الناس كلهم ... «5»)» و مرسل يونس» عن 
أبى عبد الله عليه السَّلام؛ قال: قلت له: 


(1)- البحرانى» الشيخ يوسف: الحدائق الناضرة» ج 7١؛‏ ص 5084؛ ط النجف الأشرف. 

()- المحمّق. جعفر بن الحسن: المعتبر» ج ؟: ص 897: ط مطبعة سيد الشهداء عليه السّلام» قم. 

(*)- الطوسىء محمّد حسن: الخلافء ج ”: ص 0170 ط مؤسسة النشر الإسلامىء قم؛ الموسوىء السيد محمّد: مداركك الأحكام؛ ج 
ه: ص 08 ط مؤسسة آل البيت عليهم السّدرلام؛ قم؛ العلامة الحسن بن يوسف: تذكرة الفقهاء. ج ه: ص 88*: ط مؤسسة آل البيت 
عليهم السّلام؛ قم؛ الأردبيلى؛ المولى أحمد: مجمع الفائدة و البرهان» ج 6: ص 77#, ط مؤسسة النشر الإسلامى؛ قم. 

(©)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب ": زكاة الفطرة؛ ح ؟. 
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جعلت فداك. هل على أهل البوادى الفطرة؟ قال: فقال: «الفطره على كل من اقتات قوتا فعليه أن يؤدّى من ذلكك القوت )»١١‏ و 
نحوهما غيرهما .)7١‏ 

الثانى: ما دل على أن فطرة المملوك على سئده. كصحيح عبد الله بن سنان- أو حسنته بابن هاشم- عن أبى عبد الله عليه السّلام؛ قال: 
«كلّ من ضممت إلى عيالكك من حرّ أو مملوك. فعليكك أن تؤدّى الفطرة عنه ... 79»» و صحيح الحلبى عن أبى عبد اللّه عليه السّلام» 
قال: «صدقة الفطرة على كل رأس من أهلكك, الصغير و الكبير» و الحو و المملوكك. و الغني و الفقير ... 00059 و ثحوهما غيرهما :8). 
و يتوجه عليه: اختصاص ذلكك بمورد العيلولة» بحيث يكون العبد و المملوك عيالا لسيده, و ما إذا لم يكن كذلك. فلا دلالة 
للنصوص المذكورة على وجوب الفطرةٌ على سّده أيضاء و هذا ظاهر. 

الثالث: ما دل على نفى الزكاةً مطلقا عن مال المملوككء الشامل ذلكك لزكاةٌ الفطرة أيضاء كصحيح عبد الله بن سنان- أو حسنته بابن 
هاشم- عن أبى عبد الله عليه السّد.لام» قال: «ليس فى مال المملوكك شىء و لو كان له ألف ألفء و لو احتاج لم يعط من الزكاة شيئا 
«02» و نحوه صحيحه الآخر 07 و صحيحه الثالث عن ابى عبد الله عليه السَّلام» قال: قلت له: مملوكك فى يده مال أ عليه زكاة؟ قال: 
«لاء قلت: 


(1)- الحرٌ العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب ": زكاه الفطرة» ح 2. 
(5)- المصدر/ باب :١‏ زكاة الفطرة [و] باب 6: زكاة الفطر ح 5١ 7١‏ 57. 
(9)- المصدر/ باب 5: زكاة الفطرة» ح /. 

(8)- المصدرء ح .٠١‏ 

(0)- المصدرء ح ف ع لان 07 1. 

(8)- المصدر/ باب ؟: من تجب عليه الزكاةً و من لا تجب عليه» ح .١‏ 

(00- المصدرء ح ". 
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فعلى سيّده؟ قال: لاء إِنّه لم يصل إلى السيد. و ليس هو للمملوكك .))١١‏ 

و يتوجه علبه: ظهور اختضاص الواياث المذكورة بزكاة الأموالء أما الأولى» فلن المنفى فيها نما هو ثبوت شىء فى هال الممل و كده 
و ليس ذلكك إِلَا زكاءٌ الأموالء فإنٌ الفطرة إِنّما ثفبت فى الذَّمةُ و كذا الحال فى الثانية» و أما الثالئة- فمضافا إلى هذه الجهة- فيها جهة 
أخرى تقتضى اختصاصها بزكاءً الأموال؛ و هى تعليل الإمام عليه السّلام لعدم ثبوت الزكاة على السئد بقوله عليه السّلام: (إِنّهِ لم يصل 
إلى السيد ..» عفيث يظهرهتة أن مور الموال إلماهو زكاة المال المشروط كر ف الباق سوك بد البالكس بف بكرن تسكا دن 
التصرّف فيه عرفاء المفقود ذلك فى المقام» نظرا إلى كونه تحت يد العبد بنحو لا يكون السيد متمكنا من التصرّف فيه و إِلَا فثبوت 
الفطرة على السيد مما لا يتوقف على وصول المال إليه» كما هو واضح. 

الرابع: مرفوع المفيد رحمه الله فى «المقنعة»» عن عبد الرحمن بن الحتجاج, عن أبى عبد الله عليه السّ.لام» قال: «تجب الفطرة على كل 
من تجب عليه زكاة المال .))5١‏ 

بتقريب: أنّهِ يدل بمقتضى مفهوم التحديد على أن من لا تجب عليه زكاهُ المال- كالمملوكك مثلا- لا تجب عليه زكاةٌ الفطرة أيضا. و 


يتوجه عليه: أن ذلك موقوف على أن تكون الرواية مسوقة لبيان التحديد؛ أى تحديد موضوع زكاه الفطرة» كى تدلّ بمقتضى 
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المفهوم على نفيها عمّن لا تجب عليه زكاةٌ المال» و هو ممنوع منه جدّاء لكونها مسوقة لبيان موضوع وجوب زكاة الفطرة» و إن 


وجوبها 


(1)- الحرٌ العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب ؟: من تجب عليه الزكاء و من لا تجب عليه ح ؟. 
()- المصدر/ باب *: زكاة الفطرة» ح .١‏ 
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أو مكاتبا )71١1(‏ مشروطا أو مطلقا و لم يؤدٌ شيثاء فتجب فطرتهم على المولى. 


ثابت فى مورد تجب فيه زكاة المال. و التمسك بمفهوم الوصف لا وجه له لعدم حجيته» خصوصا غير المعتمد منه» كما فى مورد 
الرواية 

الخامس: الإجماع و نفى الخلاف عنه؛ كما عن غير واحد »)1١‏ و نسبته إلى علمائناء كما عن «المعتبر «7))؛ و هذا هو العمدةٌ فى البين» 
و الظاهر هو الاطمينان بعدم استناد واحد من المجمعين إلى إحدى الوجوه المتقدّمة» لضعفها كما عرفت فالدليل على الاشتراط إِنّما 
هو الإجماع و التسالم, لا غير. 

)1١(‏ خالف فى ذلك الصدوق رحمه الله «”» و هو كاف فى عدم تحقّق الإجماع- المذى هو العمده كما عرفت- بالنسبة إلى 
المكاتب. و يدل عليه- مضافا إلى العمومات الدالَهُ على وجوب الفطرة- خصوص صحيح على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر 
عليه السّ.لام: عن المكاتب» هل عليه فطرة شهر رمضانء أو على من كاتبه» و تجوز شهادته؟ قال: «الفطرة عليه. و لا تجوز شهادته 0 
ولا يعارضه خبر حماد بن عيسىء عن أبى عبد الله عليه السّلام؛ قال: «يؤدّى الرجل زكاةٌ الفطرة عن مكاتبه» و 


-)١(‏ قال فى «الجواهر): «بلا خلاف اجده فيه» بل الإجماع محكى عليه مستفيضاء إن لم يكن محصّلا ...» (ج :١0‏ ص 688؛ ط النجف 
الأشرق). 

()- المحمّق. جعفر بن الحسن: المعتبر» ج ؟: ص 2897 ط مؤسسة سيد الشهداء عليه السّلام» قم. 

(9)- الصدوق: من لا بيحضره الفقيه» ج 1 ص ال ط مكتبة الصدوق» طهران. 

(6)- الحرٌ العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب :١7‏ زكاة الفطرة. ح .١7‏ 
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نعم» لو تحرّر من المملوكك شىء وجبت عليه و على المولى بالنسبة (؟١/7)»‏ مع حصول الشرائط. 


[الرابع: الغنى] 


الرابع: الغنى )0/١7(‏ و هو أن يملكك قوت سنة: له و لعياله» زائدا على ما يقابل الدين و مستثنياته» فعلا أو قوةٌ» بأن يكون له كسب يفى 


رقيق امرأته» و عبده النصرانى و المجوسىء و ما أغلق عليه بابه »»2١١‏ و ذلكك لاختصاص الخبر المذكور- كما هو ظاهره- بمورد 
العيلولة. 


المرتقى الى الفقه الارقى: كتاب الزكاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 01٠١‏ من 09/7 


0/١١(‏ فى رسالة شيخنا العلامة الأنصارى رحمه اللّه: «و أمّا المبغقضء فالمحكي عن الأكثر وجوب فطرته على نفسه و على المولى؛ 
بنسبة الحصّة ... «027» و لكن هذا لا يخلو عن إشكال. فإنّه لا مقتيد لإطلاق ما دل على وجوب الفطرة على الإطلاق» إذ الإجماع على 
عدم ثبوته على المملوك غير شامل للمقام؛ لاختصاصه بغيره» إذ لا يصدق عليه المملوك, كما أن ما دل على وجوب فطرة العبد على 
نيدت أيشياد غير شامل لف لأن بعضه عبد و يعشيد يت كماهو المفروف.. 

(71) الوجوه المتصوّرة فى المسألة أربع» و هى كالآتى: 


(1)- الحرٌ العاملى» محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 2: زكاة الفطرة» ح 17. 
()- الأنصارى» الشيخ مرتضى: رسالة زكاة الفطرة» ج ١‏ ص .2 ط لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظمء قم. 
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الأولى: ما أشان إلبه المضكت ركه اللدد 

الثانية: أن يراد بالغنى» أن يملكك قوت سنة له و لعياله الواجبى النفقة و إن كان عليه دين» بمعنى أن الدين لا يمنع عن صدق الغنى فى 
المقام. 

الثالث: أن يراد به تملكك عين أحد النصب الزكوية» كما عن الشيخ و ابن ادريس قدّس سرّهما »)١١‏ أو قيمتهاء كما عن الشيخ رحمه 
الله .5١‏ 

الرابع: تملك قوت يوم و ليلة» بزيادة مقدار الفطرة» و هو صاع عن كل رأس. و نسب ذلك إلى ابن الجنيد رحمه الله 8 و يمكن 
الاستدلال للأوّل بجمله من النصوصء و هى على طوائف: 

-١‏ ما تضمن سقوط الفطرة عن المحتاج» كخبر يزيد بن فرقد, قال: «قلت لأبى عبد الله عليه السلام: على المحتاج صدقهٌ الفطرة؟ فقال: 
لا «5». و موثق اسحاق بن عمارء قال: قلت لأبى ابراهيم عليه السّ.لام: على الرجل المحتاج زكاءً الفطرة؟ قال: «ليس عليه فطرة «8»؛ و 
خبر إسحاق بن المباركء قال: قلت لأبى ابراهيم عليه السّلام: على الرجل المحتاج صدقةٌ الفطرة؟ فقال: «ليس عليه فطرة «12). 

-١‏ ما تضمن سقوطها عن آخذ الزكاة» كخبر يزيد بن فرقد» عن أبى عبد الله عليه السّلام؛ نه سمعه يقول: «من أخذ من الزكاهُ فليس 
عليه فطرةٌ «/07)» قال: و 


-)١(‏ ابن إدريس» محمد بن منصور: السرائر. ج :١‏ ص 6288: ط مؤسسة النشر الإسلامى, قم. 
(1)- الطوسىء الشيخ محمد حسن: الخلاف؛ ج 7: ص 158 ط مؤسسة النشر الاسلامى؛ قم. 
(*)- العلامة؛ الحسن بن يوسف: مختلف الشيع ج *: ص 128١‏ ط مؤسسة النشر الاسلامى؛ قم. 
(©)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب ؟: زكاة الفطرة ح ؟. 

(0)- المصدر, ح 6. 

(9)- المصدر: ح ”. 

(0- المصدر: ح ". 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج؛ ص: 1/٠١‏ 


المرتقى الى الفقه الارقى: كتاب الزكاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١ه‏ من /09 


قال ابن عمار: ان أبا عبد الله عليه السّلام قال: «لا فطرة على من أخذ الزكاة )١١‏ 

*- ما تضمن سقوطها عن يأخذ الزكاة أو يقبلهاء كصحيح الحلبى عن ابى عبد الله عليه السّلام؛ قال: سئل عن رجل يأخذ من الزكاة» 
عليه صدقةٌ الفطرة؟ قال: 

«لا »)075١‏ و خبر يزيد بن فرقد النهدىء قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يقبل الزكاة» هل عليه صدقةٌ الفطرة؟ قال: «لا 379). 
؟- ما دل على وجوبها على من تجب عليه الزكاة» كمرفوعة المفيد قدّس سرّه فى «المقنعة» عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبى عبد 
الله عليه السّلام: «تجب الفطرهٌ على كل من تجب عليه الزكاة «©0. 

و يمكن الاستدلال للقول الرابع- و هو مذهب ابن الجنيد- بوجهين: 

أحدهما «08): ان مقتضى العموم او الاطلاق هو وجوب الفطرة على كل احدء خرج منه غير الغنىّ» و بما أنه مجملء فلا بدّ من الاقتصار 
على المتيّن بخروجه؛ و هو من لم يملكك- زائدا على قوت يومه و ليلته- بمقدار صاعء و هو مذهب ابن الجنيد رحمه اللّه. 

و يتوجه عليه: أنّ هذه الدعوى غير تامهُ فى محل الكلام؛ نظرا إلى إمكان دعوى اطلاق دليل المخصص أو عمومه بالنسبة إلى مورد 
الشكك. فلا مجال للوجه المذكور. 


و الآخر: الاستدلال له بجملهُ من النصوصء و هى- أيضا- على طوائف: 


(1)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب ؟: زكاة الفطرة» ح 8. 

()- المصدر: ح .١‏ 

(9)- المصدر: ح ه. 

()- المصدر/ باب 5: زكاة الفطرة. ح .١‏ 

(0)- النراقى» المولى أحمد: مستند الشيعة» ج 94: ص 087 ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام. 
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منها: ما هو صريح فى الدّلالة على ذلك؛ كصحيح زرارق قال: قلت: الفقير الى يتصق عليه» هل عليه صدقة الفطرة؟ قال: «نعم» 
يعطى مما يتصدّق به عليه »)0١١‏ و رواية ابى الحسن الأحمسىء عن أبى عبد الله عليه السّر.لام- فى حديث زكاة الفطرةٌ- قال: و قال: 
«هى واجبهٌ على كل مسلم, محتاج أو موسرء يقدر على فطرة «07؛ و ما رواه العتياشى فى تفسيره» عن زرارة» عن أبى جعفر عليه 
السَّلام- فى حديث- قال: و قلت: و على الفقير الْنى يتصدق عليه؟ قال: «نعم» يعطى مما يتصدّق به عليه 879». 

و منها: ما هو ظاهر فى ذلكء كخبر عبد الله بن ميمون» عن أبى عبد الله عن أبيه عليهما الّر.لام» قال: «زكاةً الفطرةُ صاع من تمر» أو 
صاع من زبيب» أو صاع من شعيره أو صاع من أقط عن كل إنسانء حرٌ أو عبد» صغير أو كبير ... 1- إلى أن قال:- ليس على من لا 
يجد ما يتصدّق به حرج «28» بتقريب أن ظاهره ثبوت الفطرة ما دام لم يبلغ الأشمر حدّ العسر و الحرجء فاذا انتفى الحرج بملك ما 
يتصدق به ثبت الوجوب. و منه يظهر ان الاستدلال ليس هو بمفهوم الوصف كى يقال- كما فى «المستند «027- بأنّه ضعيف غير معتبر 
جدّاء و صحيح الفضيل بن يسارء عن أبى عبد الله عليه السّد.لام قال: قلت له: لمن تحل الفطرة؟ قال: «لمن لا يجدء و من حلت له لم 
تحلّ عليه» و من حلت عليه لم تحل له 07»» حيث دل على أن مستحقّ 
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(1)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب ": زكاةٌ الفطرة» ح 7. 

(0)- المصدر/ باب 0: زكاءً الفطرة» ح 18. 

(*)- المصدر/ باب #: زكاة الفطرة» ح 57. 

()- المصدر/ باب 2: زكاة الفطرة» ح .١١‏ 

(0)- المصدر/ باب ؟: زكاة الفطرة» ح ؟. 

(8)- النراقى» المولى أحمد: مستند الشيعة» ج 9: ص 085 ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام. 
(0- الحر العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة» باب ؟: زكاة الفطرة» ح 5. 
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الفطرة» من لا تجب عليه الفطرة. كما دل على أن مستحق الفطرة هو من لا يجد شيئاء و نتيجة ذلك وجوب الفطرة على كل شخص» 
عدا من لا يجد شيئا. و صحيحه الآخرء قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّلام: أعلى من قبل الزكاهُ زكاة؟ فقال: 

«أمَا من قبل زكاة المال فان عليه زكاةٌ الفطرة» و ليس عليه لما قبله زكاة» و ليس على من يقبل الفطره فطرة »»١١‏ فإن ظاهر التفصيل فى 
الرواية- بين قابل الزكاه حيث تجب عليه الفطرة» و قابل الفطره حيث لا تجب عليها ذلكك- إنما هو كون الفقر المعتبر فى أخذ زكاة 
المال غير الفقر المعتبر فى جواز أخذ الفطرة» و نتيجة ذلكك كون الفقر هناكك- و هو عدم تملّك قوت السنة- مصداقا للغنى هناء كما 
هو ظاهر. و ما رواه على بن ابراهيم فى تفسيره قال: قال الصادق عليه الّد.لام فى قوله تعالى» حكاية عن عيسى عليه الشلام: و أَوَْانِى 
بالصلاذ وَالرَكاة 9 كفت عيًا...» 

قال: «زكاة الرءوس, لأنّ كل الناس ليست لهم أموالء و إِنّما الفطرة على الفقير و الغنئ» و الصغير و الكبير 70». 

و منها مالا يخلو عن إشعار بذلكء و لأجله يمكن جعلها مؤيدة لما تقدّم. وهى ما تضمنت الدلالة على أن من تمام الصيام هو 
الرّكا كصحيح زرارة و أبى بصير جميعا قالا: قال أبو عبد الله عليه السّ.لام: إن من تمام الصوم اعطاء الزكاة- يعنى الفطرة- كما أن 
الصلاة على النبى صلى الله عليه و آله من تمام الصلاة لأنه من صام و لم يؤدٌ الزكا فلا صوم له إذا تركها متعمدا «*» و خبر أبان و 
غيره عن الصادق عليه السَّلام؛ قال: «من ختم صيامه بقول صالح؛ أو عمل صالح تقبل الله منه صيامه؛ فقيل: 


(1)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب ؟: زكاة الفطرة؛ ح .١‏ 
(*)- المصدر/ باب :١‏ زكاةٌ الفطرة. ح ه. 
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يا ابن رسول الله صلّى الله عليه و آله ما القول الصالح؟ قال: شهادة أن لا إله إِلّا الله و العمل الصالح. إخراج الفطرة »١١‏ فإنّ ما هذا 
شأنه حتى يكون من تمام الصّيام لا يختصٌ بالغنئ» بمعنى من يمتلكك قوت ستته. بل يناسب هذا وجوبها على كافة الناسء مممن 
يتمكن من أدائهاء كما لا يخفى. 

تحقيق المسأل: و اذى يتراءى فى النظر هو القول الرّابع؛ الُذى ذهب إليه ابن الجنيد» و ذلكك لتمامية الدليل عليهء بخلاف سائر الوجوه 
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و الأقوال» و لا ينافى ذلكك النصوص المتقدمة التى استدل بها للمذهب المشهورء لعدم خلو جميعها عن المناقشة: 

أمَا الطائفة المتضمنة لسقوطها عن المحتاجين» فمن الظاهر أن كلمة «المحتاج) عرفا ظاهر فيمن لا يجد شيئا بالفعل يتصدّق به و ليس 
لهما معنى شرعى اصطلاحى- و هو غير الممتلكك قوت سنته أو عين أحد النصب الزكويّة أو قيمتهاء و نحو ذلك- لتحمل عليه» بل 
المعنى العرفى- و هو من لا يجد شيئا يتصدق به- هو الذى ينبغى حمل الكلمة عليه؛ و لا إشكال فيه ظاهراء لما تقدمت الاشارة إليه 
مما دل على سقوطها عمن لا يجد شيئا. و لو تنرّلنا عن ذلكك و سلمنا بعدم ظهورها فيما ذكرناه ابتداءء إلا أنه لا ينبغى الاشكال فى 
لزوم حملها عليه» بملاحظة ما دل من النصوص الصريحة- كما مرّت الإشارة إليه- على وجوبها على من يجد ما يتصدق به فقطء و إن 
لم يكن مالكا لقوت سنته. 

و أمَا ما تضمّنت سقوطها عن آخذ الزكاةء فيرد عليها أوّلا: أن ظاهرها مما لا يمكن الالتزام- و لم يلتزم أيضا أحد- به فإنٌ المستفاد 
منها أن أخذ الزكاة- أى 


(1)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب :١‏ زكاه الفطرة» ح 7. 
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زكاة الفطرة- فى الزمان الماضى يكون موجبا لسقوط الفطرةٌ عن الآخذ فى المستقبل» كما يدل عليه التعبير ب: «أخذ» بصيغهُ الماضى» 
و هو واضح البطلان. و ثانيا: إن مع التنزل عن ذلكك» فلا شكك فى أنه لا بد من تقيبده بما إذا لم يكن المأخوذ بمقدار يتجاوز مقدار 
متونة سنه باضحاق كثيرة متنا يوجب عذه- عرفا- من أشخض أفراد الأغتياء. 

و الحاصلء أن تماميّةُ الاستدلال به موقوفة على مخالفةٌ الظاهر فيه من أحد وجهين: 

الأؤّل: حمل اخذ بصِيغهٌ الماضى على استحقاق الزكات لا ما هو الظاهر من هذه. الكلمة و هو الأخذ الفعليٌ. 

الثانى: تقيبده بما إذا لم يتجاوز المأخوذ من الزكاه عن مقدار مثونة سنته. و إِلّا لم يمكن الأخذ بظاهره قطعاء إذ لا قائل بسقوط الفطرة 
غمن يملكك الزائل عن قوت سنته بالفعلء كما هو المفروضن. و لا دليل على شىء هن الأمريةء كما لا يخفى: 

واما ما تضمنت سقوطها عمن يأخذ الزكاءً أو يقبلهاء فيتوجه عليها: 

ولا أن مثل هذا التعبير عرفا قد يقال فى مورد يقصد به بيان احتياج الشخص إلى المال» بحيث أنّه هيأ نفسه لتقل الزكاة» كما أنه 
يقال ذلكك لبيان أن الشخص مصرف الزكاءً و مستحق لهاء فكلا المعنيين يمكن قصده من التعبير المذكورء و الاستدلال موقوف على 
إراده المعنى الثانى» حيث تكون الروايةُ دالة- حينئذ- على سقوط الفطره عن مستحق الزكاة» و هو عبار عمّن لا يملكك قوت سنته 
فعلا أو قوة: كما مر بيانه سابقا. إلا انّه لا دليل عليهء لاحتمال إرادة المعنى الأوّلء و معه تكون الرواية دالَّهُ على سقوط الفطرةٌ عن 
خصوص المحتاج بالفعل» 
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و هو من لا يجد شيئا يتقوت به» و لا إشكال فى سقوطها عن مثله. 
و ثانيا: لو تنزلنا عن ذلكك, و لم نسلم باحتمال الجملة لكلا المعنيين؛ و قلنا بظهورها ابتداء فى خصوص الثانى؛ فلا ينبغى الاشكال 
ظاهرا فى لزوم حملها على المعنى الأول بملاحظة النصوص الصريحة الدلالة على ثبوت الفطرة على من يجد ما يتصدق به؛ كما مرّت 
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الأشارة إلبها: 

و أمَا رواية المفيد قدّس سرّه فى «المقنعة» فقد يتوهم أنها تدل على وجوب زكاه الفطرة بتملكك أحد النصب الزكوية» لأنّ زكاهُ المال 
تجب على مثله. و يتويجه على الاستدلال بها أنّها ناظرة إلى وحدة الشرائط المعتبرة فى المكلّف من البلوغ؛ و العقل و نحوهما فى كلّ 
من زكاة المال و الفطرة» و لا نظر لها إلى سائر الشرائط أصلاء و لذلكك لا منافاة بين الأخذ بظاهر الرَوايةُ» و بين القول بوجوب الفطرة 
على من يجد ما يتصدّق به إذا كان بالغاء عاقلاء مسلماء إلى غير ذلكك من شرائط الوجوب الَّتى تعتبر فى المكلف. و تملكك النصاب 
من جملة الشرائط المعتبرة فى المال اذى تجب فيه الزكاة كما هو ظاهرء مضافا إلى ذلكك لازمه عدم وجوب الفطرةُ على من كان له 
الثراء الفاحش جداء من دون أن يكون مالكا لأحد النصب الزكويةٌ بالفعل» و هو كما ترى. 

و المتحصل من ذلك كله أن المستفاد- ابتداء- من مجموع ملاحظة النصوص الموجودة فى المسألة» بعد ضمْ بعضها إلى بعض. إِنّما 
هو ثبوت الفطرةً على من يجد ما يتصدق بهء و سقوطها عن غير الواجد له و هو ينطبق على مذهب ابن الجنيد رحمه اللّهء فإن الواجد 
لقوت يومه و ليلته و صاع- و هو مقدار الفطرة- يكون مصداق الواجد عرفا. نعم, اذى لا يكون واجدا لقوت يومه و ليلته» أو كان 
واجدا لذلكك بلا وجدانه لمقدار الفطرة و هو الصاع- زائدا عليه» بحيث 
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يلزمه الأخذ من قوت يومه و ليلته إذا أراد إعطاء الفطرة» يعد هو من مصاديق المحتاج و غير الواجدء الى دلت النصوص المتقدمة 
على سقوط الفطرة عنه» و هذا القول هو الموافق للاحتياط أيضا. 

و مع التنزل عن ذلككء فالمتعيّن إنما هو الاحتمال الثانى» و هو ثبوت الفطرة على واجد قوت سنتته؛ فعلا أو قوة» بلا استثناء الدين 
أصلاء بمعنى: أن الدّين غير مستثنى فى هذا المقام فعليه الفطرة و إن لم يكن عنده ما يؤدّى به دينه. زائدا على مقدار قوت سنته؛ و 
ذلك لأن ظاهر ما دل على سقوط الفطره عمن أخذ الزكاق أو يأخذهاء أو يقبلهاء و نحو ذلكك مما مرت الإشارةٌ إليه سابقاء إنما هو 
الأخذ بعنوان الفقرء و منشأ ذلك هو ما افاده صاحب الجواهر قدّس سرّه »)١١‏ من أنه الأصل فى مصرف الزكاٌ» فكان هو المنساق. و 
من الظاهرء أن الواجد لقوت ستته له و لعياله» ممّن لا يجوز له اخذ الزكاة بعنوان الفقر فانه غنى» عرفا و شرعاء و إن كان عليه دين» و 
لم يكن عنده ما يؤدى دينه زائدا على مقدار القوت. نعم, إِنّما يجوز له الأخذ من الزكاة من سهم الغارمين. و الحاصلء أن ظاهر 
الوص المذكررة الناعو سغرطياظى لفق القع ,أنهسة و كاك اتماك يحوان النق فقس لكم لذ ما للك بغر الرالهك لقرت 
ستتهء و أما الواجد له و لكن عليه دين لا يتمككن من أدائه فهو ليس بمصداق للفقير» لتكون الفطرةٌ ساقطة عنه» بل مقتضى الأندلة 
المذكورة إنما هو ثبوتها عليه. 

و مع التنزل عن هذا أيضاء فالمتعين أنما هو الاحتمال الثالث»بناء على :أن المراة من رواية المفيد ورحمه الله فى «المقتعة): «تجنب 
الفطره على من تجب عليه الزكاةٌ» إنما هو مقايسةٌ البابين» و أنه كما تجب الزكاءً بتملكك أحد النصبء كذلكك تجب 


(1)- النجفى؛ الشيخ محمّد حسن: جواهر الكلام» ج :١0‏ ص 588: ط النجف الأشرف. 
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و إن كان الأحوط إخراجها إذا كان مالكا لقوت السنة» و إن كان له عليه دين بمعنى أن الدين لا يمنع من وجوب الإخراج؛ و يكفى 
ملكك قوت السنة» بل الأسحوط الإخراج إذا كان مالكا عين أحد النصب الزكورّة أو قيمتها و إن لم يكفه لقوت سنته؛ بل الأحوط 


إخراجها إذا زاد- على مئونة يومه و ليلته- صاع .00١5(‏ 
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الفطرة به أيضا. و لإطلا-ق «الغنى» على الممتلكك لأحد النصب و الفقير على غيره» فى قوله صلَى الله عليه و آله: «... إن الله فرض 
عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ترد إلى فقراءهم ... .))١١‏ 

و أمَا الاحتمال الاول» و هو المذهب المشهورء فقد استدل له بما دل على ان زكاةٌ الفطرهً تحل لمن تحل له زكاءٌ المال» و تجب على 
مخ تح اغلية زكاة المالاورينا أن الثقين الت قحل لدازكاة البال.هى الذى لا ينلكف فرك سهد فعلة و لاقرة و القع هر الذي 
يملك ذلك فلا محاله يحكم بوجوب الفطره على من يملكك قوت سنته كذلكك. و لكنّكك قد عرفت الحال فى النصوص الواردة فى 
زكاء الفطرة» على اختلاف طوائفهاء و أنها لا تدل على الاحتمال المذكور فلاحظ. 

و ممما ذكرناه يظهر الحال فيما عن الاصحاب رحمهم الله من حمل النصوص الّتى ذكرناها- الّتى تساعد ابن الجنيد على ما ذهب إليه- 
على الاستحباب؛ فلاحظ و تأمّل. 

(01) يعرف الوجه فى ذلكك- كله- بملاحظة ما ذكرناه آنفاء فراجع و لاحظ. 
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[مسألة :١‏ لا يعتبر فى الوجوب كونه مالكا مقدار الزكاةً زائدا على مئونة السنة] 


[ مسألة :]١‏ لا يعتبر فى الوجوب كونه مالكا مقدار الزكا زائدا على مئونة السن» فتجب و إن لم يكن له الزيادة على الأقوى؛ و 
الأحوط .0/1١0(‏ 


(18/) هذه المسألة مبتنية على اعتبار تمألكك قوت السنةُ فى ثبوت الفطرة. و اعتبر الفاضلان »)١١‏ و الشهيدء و المحقق الثانى ١؟)‏ 
رحمهم الله فى «حاشية الشرائع» الزيادة المذكورة؛ و إليه ذهب شيخنا العلامة الانصارى قدّس سرّه- أيضا- فى رسالته 00 خلافا 
للشيخ رحمه الله «» و الشهيد الثانى رحمه اللّه «2» و تبعهما على ذلكك صاحب الجواهر 120 ناسبا له إلى إطلاق النص و الفتوى. 

ثم ان الوجه فى اعتبار الزيادة المذكورة أمران: 


(1)- العلامة» الحسن بن يوسف: تحرير الاحكامء ص 22١‏ ط ايران الحجريّة؛ منتهى المطلب: 

ج ١‏ ص 7ه ط ايران الحجريّةُ؛ تذكرة الفقهاء: ج د ص 87١‏ ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام؛ قم؛ المحقق؛ جعفر بن الحسن: 
المعتبر. ج 7: صص 297- 2897 ط مؤسسة سيد الشهداء عليه السلا قم. 

وص و كا الدروس الشرعية؛ ج :١‏ ص 0758 ط مؤسسة النشر الإسلامى» قم. 

(1)- الحكيم, السيد محسن: مستمسكك العروة الوثقى» ج 4: ص 79١‏ ط الثالثة. 

(- الانصارىء الشيخ المرتضى: رسالةُ الزكاقء ج :٠١‏ ص 605, ط لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم, قم. 

()- الطوسى» محمد بن الحسن: الخلاف» ج 7: صص -١57‏ 158 ط مؤسسة النشر الاسلامى؛ قم. 

(0)- الشهيد الثانى» زين الدين: مسالكك الأفهام؛ ج :١‏ ص 68#, ط مؤسسة المعارف الاسلامية قم. 

(9)- النجفى؛ الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام؛ ج :١0‏ ص 597: ط النجف الأشرف. 
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أحدهما: الوجه العقلى» و هو أن الفقر فى مرتبة العله لعدم وجوب الفطرة» و عليه فلو وجبت الفطرة مع عدم الزيادة المذكورة لزم منه 
انقلاب الشخص فقيراء و معنى ذلكك هو عدم وجوب الفطرةٌ عليه لانتفاء موضوعه. و هو الغني. و الحاصلء أن الفطرة موضوعها الغنىّ؛ 
و مع عدم الزيادة على مقدار القوت يلزم من وجوبها انتفائه لأجل انتفاء الموضوعء فيلزم من وجوبها- أى الفطرة- حينئذ عدمه و ما 
يكون كذلك باطل قطعا. 

و يتوسجه عليه: أنه لا منافاة بين الغنى فى مرتبة متقدّمة على الوجوب, و هى مرتبة الموضوع., و الفقر فى مرتبة متأخرة عنه و نتيجة 
ذلككء أن الفقر الحاصل من جهة وجوب الفطرة لا يوجب انتفاء الموضوع. فان الفقر إنما يكون فى مرتبة متأخرة عن الحكم؛ و هو 
وجوب الفطرة» و أما فى المرتبة المتقدمة عليه فالموجود هو الغنى دون الفقر. 

و الحاصلء أن الغنى متحقق فى مرتبة سابقة على الحكم., و الفقر فى مرتبة لاحقةُ له. و لا مانع من ذلكك بعد اختلاف المرتبتين» كما 
لأ 

و ثانيهما: هز الوجه الاعتبارئ الموجب للانصرافء الْذى أشاز إليه صاحب فى «الجواهر قدّس سرّه 401 و حاصلهء أن الغرض الأصلى 
اذى شرّع لأجله الزكاه- و منها زكاءً الفطرة- انما هو سد حاجة الفقراء و دفع عوزهم. فالمصرف الاساس للزكاة إِنّما هم الفقراء و 
من البعيد جدًا أن يكون تشريع الحكم لأجل رفع الفقرء مع كون الفقر ممما يترتب على نفس الحكم المذكور خارجا. 

و الحاصلء أن الاعتبار لا يساعد على أن تكون الزكاة مشروعة فيما إذا ترتب على التشريع المذكور الفقر» نظرا إلى أن الغرض من 
التشريع إِنْما هو رفع 


(1)- النجفىء الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام؛ ج :١0‏ ص 597؛ ط النجف الأشرف. 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج" ص: ١1١‏ 


[مسألة 7: لا يشترط فى وجوبها الإسلام] 


[مسألة ؟]: لا يشترط فى وجوبها الإسلام» فتجب على الكافرء لكن لا يصتّح أداؤها منه (0/12) 


الفقر» فكيف تشرع مع ترتب الفقر عليه؟! و عليه فيكون ما دل على تشريع الزكاهً منصرفا عن أمثال هذه الموارد» مثْا يترتب على 
تشريع الزكا فيها الفقر. 

وهذا الوحدو إن كان قريا إلى الأعفاق لاسعما و أنهصادو من مقل ضحي الجواهر قدّسن سد الذي لا يدكر فى عله أنهاضاحن 
الذوق الفقهى السّلميم نسبياء إلا أنه لا يمكن الركون إليه و الاعتماد عليه» لا سيّما و انه قدّس سرّه- أيضا- لم يعتمده» و أعرض عنه. 
فالاحتياط فى المسألة يقتضى عدم اعتبار الزيادة المذكورة» كما أفاده المصنف قدّس سرّه. 

و لعلّ الوجه فيه هو انه لم يثبت انحصار الملاكك فى تشريع زكاة الفطرهُ فى رفع الفقر و سد العوز المالى للفقراء بحيث يكون ذلكك 
تمام الملاءك. فلعله- مضافا إلى ذلك- كان الملاك فى تشريعه هو المواسا» و هى تحصل مع فرض كون ايجابها مستلزما للفقر» 
كما هو ظاهر. على أن ذلكك ممنوع منه فى زكاة الفطرة» لو سلّم به فى زكاة المال» فان المستفاد من أَدَلَهُ تشريعها هو أنها توجب 
ضمان سلامةٌ بدن المعطى و نحوه. فلاحظ. 

(0/1) مر الكلام فى ذلك مفصّلا فى بحث زكاة المال »)١١‏ إذ لا فرق بين البابين من هذه الجهة اثباتا و نفياء و قد عرفت هناكك أنه لا 


المرتقى الى الفقه الارقى: كتاب الزكاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحة /ا1ه من /09 


دليل على تكليف الكفار بالزكاف 


ودع اصض 10-117 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج" ص: ١1١‏ 
و إذا أسلم بعد الهلال سقط عنه (19/). و أمَا المخالف إذا استبصر بعد الهلال فلا تسقط عنه (0/18. 


و على فرض التسليم بذلككء فلا دليل على عدم صبحةٌ الأداء منه لو أذّاهاء فراجع. 

(70) قد عرفت سابقا )١١‏ الإشكال فى سقوط زكاة المال بالإسلام بدليل الجبّء على فرض التسليم بتكليف الكفار بهاء و أمَا فى 
المقام فلا اشكال فى ذلكء بعد التسليم بأصل التكليف, و ذلك لصحيح معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله عليه السّم.لام عن 
مولود ولد ليله الفطر عليه فطرةٌ؟ قال: «لاء قد خرج الشهر. و سألته عن يهودى أسلم ليله الفطرء عليه فطرة؟ قال: لا »))7١‏ و نحوه خبره 
الآخر 279. 

(071) أمَا على تقدير عدم الاداء أصلا فظاهرء إذ لا دليل على ذلك, و حديث الجبّ- على فرض تماميئته- خاص بالكافر» و لا يجرى 
فى المخالف إذا استبصر. و أمَا على تقدير الأداء و كون ذلكك للمخالف كما يقتضيه طبع الحال؛ فلعموم التعليل فيما ورد فى زكاه 
المال كمصحح الفضلاءء عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما السّلام أَنّهما قالافى الرجل يكون فى بعض هذه الأهواء: الحرورية» و 
المرجئة؛ و 


(0--ج :١‏ صص 5758-710. 

(1)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب :١١‏ زكاه الفطرة» ح ؟. 
()- المصدر: ح أ 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج" ص: 1١97‏ 


[مسألة "!: يعتبر فيها فية القربة] 


[مسألة "1: يعتبر فيها نيه القربة (19/) كما فى زكاه المال» فهى من العبادات؛ و لذا لا تصيح من الكافر .0/٠١(‏ 


العثماتوة و القدررّة» ثم يتوب و يعرف هذا الأمر و يحسن رأيه؛ أ يعيد كل صلاة صلاهاء أو صوم؛ أو زكائ أو حج: أو ليس عليه 
إعادة شىء من ذلكك؟ قال: 

اليس عليه إعادة شىء من ذلككء غير الزكاة و لا بد أن يؤديهاء لأنه وضع الزكاة فى غير موضعهاء و إِنّما موضعها أهل الولاية ١١»»؛‏ و 
نحوه إطلاق صحيح ابن اذينة .07١‏ 

(719) ليس فى المقام و لا فى زكاة المال ما يدل على العباديّةُ» و إِنْما حكمنا بذلكك فى زكاةً المال من جهة التسالم و الإجماع. 
(0) قد عرفت الإشكال فى ذلكك فالتفريع المذكور فى غير محله. 


8 الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة / باب 3: المستحقين للزكاة؛ ح‎ -)١( 
0 المصدرء ح‎ -)0( 


المرتقى الى الفقه الارقى: كتاب الزكاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحة 01/8 من /09 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج؛ ص: 197 
[مسأله ؟: يستحب للفقير إخراجها أيضا] 


[مسأله ]: يستحب للفقير إخراجها أيضا .)75١(‏ و إن يكن عنده إِنَا صاعء يتصدق به على عياله (؟5/), ثم يتصدق به على الأجنبي 


(011) قد عرفت أن القول بوجوب الفطرة على من يملكك قوت يومه و ليلته» مع صاع زائدا على ذلكك- و هو مذهب ابن الجنيد رحمه 
الله- هو مقتضى التحقيق فى المسألة و ما أفاده المضنف قدّس سرّهء مب على حمل النصوص التى تعاضد مذهب ابن الجنيد رتحمه 
الله على الاستحباب- كما هو المشهور-» بل عليه الإجماع» كما فى «الجواهر .001١‏ 

(70) كما دلت عليه رواية اسحاق بن عّار» قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّلام: الرجل لا يكون عنده شىء من الفطرة إِلّا ما يؤدّى 
عن نفسه وحدهاء أ يعطيه غربيا [عنها] أو يأكل هو عياله؟ قال عليه السِّ.لام: «يعطى بعض عياله» ثم يعطى الآخر عن نفسه. يتردّدونهاء 
فتكون عنهم جميعا فطرةٌ واحدةٌ .))7١‏ 

(77) قوله عليه الَلام- فى رواية اسحاق-: «ثم يعطى الآخر عن نفسه) ظاهر فى أن 


(1)- النجفىء الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام؛ ج :١0‏ ص 597؛ ط النجف الأشرف. 
(1)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب *: زكاة الفطرة» ح ". 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج"؛ ص: 1١95‏ 

واحد منهم أيضاء و إن كان الأولى والأحوط الأجنبيّ. 


المراد [الآخر] هو من يعد من أفراد العائله» فيكون معنى الروايةٌ أنه يجوز لبعض العائلة أن يعطى الفرد الاخر من العائلهٌ بعنوان زكاةٌ 
الفطرة» و هذا بإطلاقه يقتضى جواز الاستمرار فى الاعطاء بين أفراد العائلة حتى ينتهى إلى آخر فرد من العائلة» و حينئذ يدفع هذا 
الأخير ذلكك إلى المصدّق الأوّل. 

إلا أن السرّ فى إعطاء بعض العائلة للآخر من العائلة» إن كان هو تمكن الكل من إخراج زكاً الفطرة مع التحفظ على المال ضمن 
أفراد العائلة» نظرا إلى أن العائلة- كما هو المفروض- لا تملكك أكثر من مقدار الضّ اع» فلا بد و أن لا يخرج ذلك عن ملكهم 
لحاجتهم إليه» و عليه فيكون مقتضى الرواية هو لزوم دفع آخر أفراد العائلة الضّاع إلى المصدّق الأوّل بعنوان الفطرة. 

و أما إذا كان السرّ فى ذلك هو مجرّد تمكن المعطى له من إخراج الفطرةً عن نفسه؛ من دون تقتّد بحفظ المال للعائلة» لم يكن 
هناك ملزم لإعطاء اخر أفراد العائلة إلى المصدّق الأوّل دون الأجنبي. 

و ظاهر السؤال فى الرواية يعطى الأوّلء بقرينة قوله فى السؤال: «أو يأكل هو و عياله». إِلَا أن ظاهر قوله عليه الس .لام: «يترددونها هو 
الثانى» حيث يفهم منه أن الوجه فى الاعطاء على النحو المذكور هو تمكن جميع أفراد العائلة من اخراج الفطرة» و مع عدم الترجيح 
لأحد الظهورين, لا محال تصبح الرواية مجملة. 

نعم قوله عليه السّدلام: «يتردّدونها فيما بينهم» ظاهر فى لزوم إعطاء اخخر أفراد العائلة الى المصدّق الأوّلء دون الأجنبئ. فإن المراد بها 
إن كان هو الإدارة- كما 


المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج ص: ١48‏ 


المرتقى الى الفقه الارقى: كتاب الزكاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 019 من /09 


ذكره جمع -001١‏ فواضح. فان إدارة الضّاع فيما بينهم لا تتحقق إِلَا برجوعه إلى المصدّق الأوّل. و إن كان المراد هو الدفع و الرجوع. 
بأن يراد به دفع المال ثم رجوعه إلى الدافع» فظاهر أنه إذا كان للأسخير من أفراد العائلة أن يدفعه للأسجنبى» لم يكن فى مثل هذا 
الإخراج دفع و رجوع, و هذا بخلاف ما إذا كان على الأخير من أفراد العائلة هو الدفع إلى المصدّق الأوّلء حيث يتحمّق به الدفع و 
الرجوع؛ و يكون فعل كل واحد من أفراد العائلُ مقدمة لتحقق ذلكء و لأجل ذلك صتخت نسبة التردّد إلى الجميع؛ كما هو ظاهر. 
هذاء و قد يستظهر الاحتمال الأولء و هو لزوم الإخراج أخيرا إلى الأجنبيئ من قوله عليه السّلام: «فتكون عنهم- جميعا- فطرة واحدما؛ 
بلحاظ كون هذه الجمله ظاهرة فى أن هذه العملكِهُ توجب إخراج جميع العائلة فطرة واحدة؛ على غرار إخراج كل انسان الفطرة» و 
ذلكك لا يكون إِلَّا باعطاء الأسخير إلى الأ-جنبئ» ليصدق إخراج الفطرة. و لكن ذلكك مخدوش فيه بمنافاته للتفريع على الحكم فى 
الرواية» و هو إعطاء بعض افراد العائلة» كمنافاته لقوله عليه السِّلام: «يترددونها» الظاهر فى عدم خروج الفطرة عن ملكك العائلة. مضافا 
إلى أن المراد بقوله: 

«فتكون عنهم ...) هو أن الجميع قد استطاعوا- بهذه العملٍة- إعطاء الفطرة بصاع واحد, و هذا لا ينافى الحكم بلزوم إرجاع الأخير 
الفطرة إلى المتصدّق الأوّلء فيكون هو المتعيّن. 


(1)- النجفى» الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام» ج قحي قعل مل التعت: الأشرت» الموسوي» السيد محمد مداركق الأحكام؛ ج 
ه: ص 15١"؛‏ مؤسسة آل البيت عليهم السّلام؛ قم. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج ص: ١98‏ 

و إن كان فيهم صغير أو مجنون يتولّى (0/75 الولى له الأخذ له و الإعطاء منه. و إن كان الأولى و الأحوط أن يتملك الولى لنفسه. ثم 


يؤذى عنه. 


(07) قال فى «الجواهر): «ظاهر اطلاق النص و الفتوى عدم الفرق فى المعال بين كونه مكلفا أو غيره .»21١‏ و قال الشهيد الثانى رحمه 
اللّه: «و لو كانوا غير مكلفين» أو بعضهمء تولى الولى ذلككء ولا يشكل إخراج ما صار ملكه عنه بعد النصء و ثبوت مثله فى الزكاةً 
المائيةُ «؟» و علق عليه صاحب المدارك رحمه الله بقوله: «و هو جدّدء لو كان النص صالحا لا ثبات ذلكك؛ لكنه ضعيف من حيث 
السند» قاصر من حيث المتن عن إفادة ذلك؛ بل ظاهره اختصاص الحكم بالمكلفين 0879. 

وقد يقال: إن مراد صاحب المدارك رحمه الله من القصور فى المتن إنما هو التشكيكك فى اطلاق الدليل؛ باعتبار أن الرواية ليست 
فى مقام البيان من هذه الجهة» كى ينعقد لها الاطلاق و إِنّما هى بصدد بيان إمكان إخراج صاع واحد بعنوان الفطرة عن متعدّد, و اما 
أن المتعدّد من هو؟ فهل هو خصوص المكلفين؟ 

أو هو الأعم منه و من غيره؟ فالرواية غير ناظرة لبيان ذلكك. كى يؤخذ بإطلاقها. 


(1)- النجفى؛ الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام؛ ج :١0‏ ص 59 ط النجف الأشرف. 

(1)- الشهيد الثانى» زين الدين: مسالكك الأفهام؛ ج :١‏ ص 658؛ ط مؤسسة المعارف الإسلامية قم. 
(*)- الموسوىء السيد محمد: مداركك الأحكام؛ ج 0: ص 18 ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام؛ قم. 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج"؛ ص: 1917 
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والضِّ حيح هو أن نظر صاحب المدارك رحمه الله إلى أمر أدق مما أفيد و توضيحه أنه متى ما كان الاطلاق متوقّفا على مثونة زائدة 
فى الكلام» لم يكن هناك مجال لثبوت الإطلاق» كما هو محرّر و مقرّر فى محله من أصول الفقه. و المقام من صغريات هذه الكبرى 
فانٌ الولى حينما يتصدّى للإخراج عن غير المكلف لا يخلو الحال فيه من أن يكون ذلكك بعنوان النيابة و الولاية عن الصَبى مثلاء أو 
بعنوان امتثال الأ-مر الاستقلالى المتوجه إليه بتفريع ذمَره الصبئء و على كلا التقديرين يكون ذلك موقوفا على مشروعيَّةُ العمل 
المذكورء و لا يثبت بالإطلاق مشروعيّته» و إِنّما لا بد من اثبات المشروعية بالدليل أوّلاء و لا مجال لإثبات المشروعيّةُ بنفس الإطلاق» 
ال يع 

و أما صاحب الجواهر رحمه الله فقد قرّر الإشكال فى المسألة بقوله: «و لا يشكل ذلككء بأنه لا يجوز اخراج الولى ما صار ملكا له 
عنه» مع فرض كونه غير مكلف 02١١‏ و حاصله: أن المال بعد فرض صيرورته ملكا للصّبى مثلاء لا يجوز للولئ إخراجه عن ملكه. لعدم 
كونه بمصلحةٌ الصبئء بل هو إضرار بحقّه. ثم إِنّهِ قدّس سرّه دفع الإشكال المذكور بقوله: «يمكن دفعه؛ بأن غير المكلف إِنْما ملكه 
على هذا الوجه؛ أى على أن يخرج عنه صدقة»؛ و حاصله: أن تمليك غير المكلف كان مشروطا بتمليكك الغير باخراج الفطرة فلم 
يكن إخراج الولي إضرارا بحق غير المكلفء بعد أن كان تملكه للمال المذكور مشروطا بشرط الإخراج و إعطاء الفطرة. 

و يتوجه عليه أنّه قدّس سرّه إن أراد بذلكء أن الاشتراط المذكور مستفاد من الرواية بمعنى أن إعطاء الفطر لم يشرع فيها إلا بهذا 
الشرطء» فهو خلاف اطلاق 


(1)- النجفىء الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام؛ ج :١0‏ ص 9ع ط النجف الأشرف. 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج: ص: 1١98‏ 


[مسألة 4: بكره تملك ما دفعه زكاة» وجوبا أو ندبا] 


[مسأله 0]: يكره تملكك ما دفعه زكاة (0770» وجوبا أو ندباء سواء تملكه صدقةٌ أو غيرهاء على ما مرّ فى زكاةٌ المال. 


الرواية» فان المستفاد من الرواية هو جواز الإعطاء للغير بلا قيد. و إن أراد أن التمليكك إذا كان بهذا الشرط لم يكن اخراج الفطرة عن 
الضَبى- حينئذ- على خلاف المصلحة. فهو إِنّما يجدى لو كان الملاكك فى الإشكال من ناحية عدم المصلحة بحال غير المكلف» و 
قد عرفت أن الاشكال فى المسألة من جهة أخرىء و هو عدم ثبوت مشروعية هذا العمل للوليّ» و حينئذ فلا يجدى التمليكك المشروط 
فى جواز تصدى الولى» بعد عدم ثبوت مشروعيته له. إذن فالمتعين هو ما اختاره صاحب المداركك رحمه اللّه. 

(010) المقدار الّذى يمكن اثباته بالإجماعء أو بعض الوجوه الاستحسانية» إنما هو كراهة طلب تملكك ما دفعه زكائ لا نفس التملكك- 
كما مد لكف فى ببحث زكاة المال-و أما تفس التملك بلا طلب» كما إذا أراد الفقير ببعه» فقومه بسعره الخالى: فليس حيقذ فى شراء 
المالك منه ذلك أيه كراهة؛ بل هو أحق به من غيره» كما دل عليه صحيح محمد بن خالدء أنه سأل أبا عبد الله عليه السّ.لام عن 
الصدقة؟ فقال: «إن ذلكك لا يقبل منكك ...- إلى أن قال:- فإذا أخرجها فليقسَ مها فيمن يريد» فإذا قامت على ثمن, فإن أرادها صاحبها 


فهو أحق بهاء و إن لم يردها فليبعها »١١‏ و عليه فالعبارة لا تخلو عن مسامحة ظاهرة» و الصحيح هو ما مر منه قدّس سرّه فى بحث زكاة 


-)١(‏ الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة / باب 3 زكاة الانعام» ح رذ 
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[مسألة ع: المدار فى وجوب الفطرة إدراك غروب ليلة العيد جامعا للشرائط] 


[ مسألة 8]: المدار فى وجوب الفطرةٌ إدراكك غروب ليله العيد جامعا للشرائط (0778): فلو جِنّء أو أغمى عليه؛ أو صار فقيرا قبل 
الغروب- و لو بلحظة-» بل أو مقارنا للغروب, لم تجب عليه» كما أنه لو اجتمعت الشرائط بعد فقدها- قبله أو مقارنا له- وجبت»ء كما 
لو بلغ الصبىء أو زال جنونه و لو الأدوارئ: أو أفاق من الاغماءء أو ملكك ما يصير به غضاء أو تحور و صار غتئاء أو أسلم الكافر فإنها 


المال »)١١‏ حيث عنون المسألةُ فيه كما يلى: «يكره لربٌ المال طلب تملكك ما أخرجه فى الصدقة الواجبةٌ و المندوبة» ...». فراجع. 
(71) كما هو المشهور بين المتأخرين «7. و استدل له بصحيح معاوية بن عمار؛ عن أبى عبد اللّه عليه الّد.لام فى المولود يولد ليلة 
الفطر, و اليهودى و النصرانى يسلم ليل الفطر؟ قال: «ليس عليهم فطرة» و ليس الفطرة إِلَّا على من أدرك الشهر «07» و صحيحه الآخرء 
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مولود ولد ليله الفطرء عليه فطرة؟ قال: «لاء قد خرج الشهر». و سألته عن يهودى أسلم ليله الفطرء 
عليه 


.0/ صفحة‎ --)1١( 

(1)- البحرانى» الشيخ يوسف: الحدائق الناظرة» ج 1 ص /اة5, ط النجف الأشرف؛ النجفى. الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام» ج 
:ص 477, ط النجف الأشرف. 

(0)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب :١١‏ زكاه الفطرة؛ ح .١‏ 
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فطرة؟ قال: «لا .))١١‏ 

و الّذى ينبغى أن يقال: إن مقتضى القاعدة- مع قطع النظر عن الروايتين- إنما هو وجوب الفطره على كل من اجتمعت فيه الشرائط من 
حين زمان الوجوب آنا ماه فإذا فرضنا: أن زمان الوجوب إنما هو غروب ليله الفطر» أو كان ممتدا من الغروب إلى الزوال» كان تحقق 
الشرائط فى ذلكك الحين آنا ما كافيا فى فعليه الوجوب, و ذلك لأنْ مقتضى العمومات كقوله عليه السّد.لام فى مرسل يونس عن أبى 
عبد الله عليه السّد.لام- فى حديث-: «الفطرة على كل من اقتات قوتا فعليه أن يؤدّى من ذلكك القوت «27» و قوله عليه السّديلام فى 
مكاتبة ابراهيم بن محمد الهمدانى- فى حديث-: «و الفطرة عليكك و على الناس كلهم ... «*)؛ و نحوهما غيرهما إنما هو وجوب 
الفطرة على كل احدء غايته أنه بالمخصص المنفصل قد .دنا وجوبها بجملة من الشرائط كالبلوغ» و العقل- على الخلاف المتقدم- و 
الحريّة» و نحو ذلك. مما مرّت الإشارةٌ إليه» و مقتضى ذلكك إنما هو فعلتِهُ الوجوب عند اجتماع الشرائط المذكورة فى زمان الوجوب 
آنا ماه وعليه فلو اجتمع ذلكك حين الغروبء أو بعده إلى الزوال آنا ماه كان مقتضى القاعدة هو فعايةُ الوجوبء كما لا يخفى. 

و أمّا بملاحظة التصوص المذكورة» فالذى يدل عليه صحيح معاوية الأوّل إِنّما هو اعتبار إدراكك الشهر فى وجوب الفطرة» و هل 
المراد به إدراكك تمامه أو بعضه و لو آنا مّا؟ الظاهر هو الثانى» و ذلكك لأن الاسناد إلى الشىء مما يختلف عرفا باختلاف الموارد» 
فقد لا يصح الإسناد إلى الشىء إلا إذا كان الفعل واردا 
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(1)- الحرّ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب :١١‏ زكاه الفطرة» ح ؟. 
()- المصدر/ باب 8: زكاة الفطرة» ح 5. 

(09- المصدرء ح ؟. 
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على المسند إليه بتمامه» و ذلكك كالمشى و المجىء, فلا يقال- مثلا- جاء زيدء أو مشى زيدء إلا مع اسناد الفعل إلى المجموع 
المركب بتمامه؛ و قد لا يكون كذلكك. بل يكون اسناده إلى المجموع باعتبار اسناده إلى البعض حقيقة. و بأن يكون الإسناد إلى 
المجموع ظاهرا فى البعض» كما فى «اللّمس»» فان قولنا: «لمست الشىء الفلا-نى»» ظاهر فى وقوع اللمس على بعضه. و ثالثة يكون 
محتمل الأمرين من دون ظهور له فى أحدهماء كما فى إسناد «الإبصار «و «الرؤية»» إلى الشىء» حيث يصح إسناد ذلكك إليه مع عدم 
وقوعه إِلَا على بعضه؛ فيصح أن يقال: «رأيت الشىء الفلانى» مع عدم وقوع الرؤية على تمام جوانبه. كما يصح ذلك مع وقوع الرؤية 
على الكل. و الإدراكك من هذا القبيل» حيث يصح القول: «إِنَى أدركت الشهر» مثلاء إذا كنت قد أدركت بعضه؛ كما هو واضح. 

و عليه فالرواية لا تدل على اعتبار إدراك الشهر بتمامه أو بعضه فى وجوب الفطرة» و لكنّها تحمل على إدراكك الشهر آنا مّاء بقرينة 
الصحيحة الثانية لمعاوية بن عمار المتقدّمة» فانّها عللت عدم وجوب الفطرة على المولود ليلة الفطرء بقوله عليه السِّ.لام: «قد خرج 
الشهر)ء مما يدل على كفايةٌ إدراكك الشهر آنا ما. فلاحظ. 

وهل المراد به هو شهر رمضانء أو شهر شوال؟ الظاهر هو الأول للتعليل فى الصحيحة الثانية» بقوله عليه السّلام: «قد خرج الشهر ...»؛ 
و من الظاهر أن المراد به ليس هو إدراكك ذات الشخص بعض الشهرء بل هو جامعا للشرائطء و إِلّا فلا وجه لنفى الفطرةٌ عن مورد 
الرواية» فان اليهودىٌ و النصرانى- على المفروض- كانا قد أدركا شهر رمضان. فلا بد و أن يراد به إدراكهما جامعين للشرائطء ليتم 
الحكم و ينسجم مع الضابطة المذكورة فى الرواية لوجوب الفطرة. 

و على هذاء فيكون مفاد الروايتين» بعد التقييد بسائر الشرائط إنما هو 
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وجوب الفطرهٌ على من أدركك بعض شهر رمضان. جامعا لشرائط و لو آنا مّاء و هذا لا ينطبق على ما تقدم عن المشهورء بل ادعى عليه 
الاجماع أيضاء و ذلك لأسن مقتضى ما ذكرناه إنما هو وجوب الفطرة على من أدركك بعض شهر رمضان جامعا للشرائط؛ ثم زال 
بعضها قبل زمان الوجوبء و عاد ثانيا بتعد حلول زمان الوجوبء و هذا مما لا يلتزم به المشهورء بل يعتبرون فى الوجوب استمرار 
اجتماع الشرائط قبل الغروب إلى حين الغروب؛ بحيث يكون الشخص حين الغروب واجدا للشرائط؛ و لا يضرٌ بذلكك فقدها- أو فقد 
بعضها- بعد الغروبء و عليه فالمشكلة انما تكون فى الاستدلال لاعتبار الاستمرار» أى استمرار الشرائط إلى الغروب» بحيث يكون فقد 
الشرائط- كلا أو بعضا- قبل الغروب أو مقارنا له. موجبا لانتفاء وجوب الفطرة؛ و الظاهر أن الاستدلال له فى غايهُ الصعوبة و الإشكال» 
إلَا ما يمكن أن يقال فى هذا المجال- و لعله ليس ببعيد كل البعد عن واقع الحال» بعد استقصاء جملهُ من النظائر و الامثال- و هو أن 
ورود مثشل هذا التعبير «و ليس الفطرة إِلَا على من أدرك الشهر» فى فرض حلول زمان الوجوبء مع فرض اجتماع الشرائط فى ذلكك 
الحال- كما هو المفروض فى مورد الرواية- يكون المتفاهم العرفى منه أن اجتماع الشرائط فى بعض الشهر الماضى مستمرا إلى زمان 


المرتقى الى الفقه الارقى: كتاب الزكاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة اناهن من /09 


الوجوب هو الموجب الفعلية الوجوب. و لو لا الاستمرار لم يكن الوجوب فعليا اصلاء فاعتبار الاستمرار إنما يهتدى إليه بالفهم العرفى 
من التعبير المذكور فى أمثال الموارد المشار إليهاء فان تم ذلك فهوء و إِلَا كان الاستدلال لما ذهب إليه المشهور فى غايهُ الصعوبة و 
الاشكال. 
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تنبيه: لا يخفى عليكك أن الاستدلال بقوله عليه السّلام- فى صحيح معاويةٌ بن عمار المتقدم: 

«و ليس الفطرة إلا-على من أدركك الشهر» إنما يتم على القول بعدم كون الكفّار مكلفين بالفروع مطلقاء و لا أقل من عدم تكليفهم 
بزكاءً الفطرة؛ فإنّه على هذا يكون الوجه فى عدم وجوب الفطرة على اليهودى أو النصرانىء الّذى أسلم ليله الفطرء إنما هو لأجل عدم 
ادراكه الشهر- أى شوال- جامعا للشرائط» و منها الإسلام. و أمَا على المذهب المشهورء من كونهم مكلفين بالفروع- بما فيها زكاه 
الفطرة- فالرواية تكون مجملة» لعدم امكان تطبيق الجملة المتقدمة على مورد الرواية» إذ المفروض حينئذ هو ادراكك الشهر جامعا 
للشرائط؛ بعد البناء على عدم شرطيَةُ الإسلام» كما هو المفروض. 

وقد تصدّى شيخنا العلامة الأنصارى قدّس سرّه لتوجيه الرواية على المذهب المشهورء و هو تكليف الكافر بزكاةً الفطرة» و حاصل ما 
أفاده قدّس سرّه فى رسالته الخاصّةُ 0١١‏ فى هذا المقام هو أن الرواية إنما دلت على عدم وجوب الفطرء على من لم يدركك الشهر 
جانها للق الطوو الكافر و إن كاو قد أذ كايا لفدرانل الرسويية ذا أن الإسلام- بمقتضى حديث الجبّ- صار مسقطا لوجوب 
الفطرةُ عليه من ناحية الكفرء و أمَا عدم وجوب الفطرةٌ عليه من ناحية الإسلام؛ فلعدم إدراكه الشهر مسلماء و عليه فالوجه فى عدم 
وجوب الفطرة فى مورد الرواية من حيث الكفر إنما هو حديث الجبّء و من ناحية الإسلام هو عدم إدراكه الشهر مسلماء فالرواية مما 
لود سني موود عاك على المذفي النشيون كنا لا يسن 


(0)- الأنصارىء الشيخ مرتضى: رسالهُ زكاه الفطرة» ج :٠١‏ ص 8١5‏ ط لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم, قم. 
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و يتوجه على ذلكك: 

أولا< أن حديث الجبّ- بناء على التسليم به- إنما يقتضى سقوط تبعات ما صدر من الكافر حال كفره بالإسلام» و نتيجة ذلكك 
اختصاص الساقط بالإسلام بالقضاءء فيما إذا كان الإسلام بعد فوات زمان الواجبء و أما لو ذلكك فى زمان الوجوب فلا وجه لسقوط 
الوجوب به فان امتثال الواجب فى زمان الأداء ليس هو من تبعات شىء, بل القضاء خارج الوقت انما هو من تبعات التكليف بالفعل 
فى الوقت, و على هذا فلا يبقى مجال للقول بسقوط زكاة الفطر فى مورد الرواية» بعد فرض وقوع الاسلام فى زمان الواجبء. و عليه 
فلا وجه لنفى الفطرهٌ فى مورد الرواية» بعد فرض إدراكه الشهر جامعا للشرائط. 

و ثانيا: إِنْ معنى عدم شرطية الإسلام هو اطلاق دليل وجوب زكة الفطرة بالإضافةُ إلى الكفار أيضاء و على هذا فالكافر إذا كان مكلفا 
بالفطرة فأسلمء كان لازم القول بسقوط الفطرةٌ عنه بالإسلام انما هو عدم وجوب الفطرةٌ الشخص المذكورء و بعد هذا لا يبقى مجال 
لتوهم وجوب الفطرة عليه من حيث الإسلام» كى ينفى ذلكك بعدم حصول الشرط قبل الغروب مثلاء و ذلك لأن موضوع الوجوب 
إنما هو ذات الشخصء غايته أن عنوان الكفر لم يكن مانعا عن اطلاق دليل الوجوب بالإضافة إليه» فإذا فرضنا سقوطه عنه بالإسلام» لم 
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يكن بعد ذلك مجال لتوهم إطلاق دليل الوجوب بالإضافة إليه و صيرورته موضوعا له كما لا يخفى. و الحاصلء أن الموضوع فى 
المقام واحد. فإذا خرج عن كونه موضوعا لم يكن مجال لموضوعيته له بعد ذلكك. 

و ثالثا: مع الغض عن ذلككء إن لازم ما ذكره قدِّس سرّه هو: أن وجوب الفطرة- مثلا- من حيث الإسلام وجوب شخصى يغاير وجوب 
الفطره حال الكفر» و 
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ولو كان البلوغء أو العقل» أو الإسلام- مثلا- بعد الغروب لم تجب. نعم» يستحب إخراجها (7717) إذا كان ذلكك بعد الغروب 


لذلكك كان كل منهما محتاجا الى سبب يخصّه؛ فكما أن وجوبها عليه حال كفره كان متوقفا على إدراكه الشهر جامعا للشرائط» 
كذلك الوجوب عليه حال إسلامه مما يحتاج الى إدراكك آخر للشهر جامعا للشرائط» فيكون التعليل دالا على عدم تحقق الإدراكك 
الثانى جامعا للشرائطء و أنه لا يكفى فيه الإدراكك الأوّلء و هذا مما لا يستفاد من الرواية» كما هو ظاهر. 

و المتحصل من ذلكك كله أن الاستدلال بالرواية لا يتم إلا على المختار من عدم تكليف الكفار بالفروع, و منها زكاةً الفطرة» كما 
مرت الإشارة إليه. 

ثم ان ما ذكره المصئّف قدّس سرّه من عدم وجوب الفطرة باختلال الشرائط - و لو بعضا- مقارنا للغروبء مبنى على استظهار الاستمرار 
فى اجتماع الشرائط» و قد عرفت الحال فيه. 

و أمَا ما أفاده قدّس سرّهء من وجوب الفطرةٌ عند اجتماع الشرائط و لو مقارنا للغروب. ففيه أنه لا وجه لذلكك, بعد عدم إدراكه الشهر- 
و هو شهر رمضان- جامعا للشرائط» و المستفاد من النصوص - كما تقدم- اعتبار ذلك فى وجوب الفطرة هو ذلكء فلاحظ. 

0/10 نسب القول باستحباب الفطرةٌ فى الفرض المذكور إلى الأكثر :)١١‏ حملا لما 


(1)- النجفىء الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام؛ ج :١0‏ ص 5844؛ ط النجف الأشرف. 
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إلى ما قبل الزوال من يوم العيد. 


[فصل فيمن تجب عنه] 
اشارة 


[فصل] فيمن تجب عنه يجب إخراجها- بعد تحقّق شرائطها- عن نفسه؛ و عن كل من يعوله (018» حين دخول ليله الفطر» من غير 
فرق بين واجب النفقهُ عليه و غيره» و الصغير و الكبير؛ و الحرّ و المملوك. و المسلم و الكافر و الأرحام و غيرهم. 


رواه محمد بن مسلمء عن أبى جعفر عليه السّلام» قال: سألته عمًّا يجب على الرجل فى أهله من صدقة الفطرة؟ قال: «تصدق عن جميع 
من تعول» من حرٌ أو عبد» صغير أو كبير» من أدركك منهم الضّلاة»» قال فى «الوسائل): «أقول: المراد صلاةً العيد »»2١‏ و مرسل الشيخ 
قدّس سرّه: «إنه إن ولد له قبل الزوال يخرج عنه الفطرة» و كذلكك من أسلم قبل الزوال »7١‏ على الاستجابء لما دل على اختصاص 
الوجوب بما اذا كان جامعا للشرائط قبل الغروبء كما تقدّم بيانه. 


(0/18) العناوين المأخوذهً موضوعا لوجوب الفطرهُ فى النصوص إنما هى عنوان «من يعول)»» «من تعول)؛ «عيال)»؛ «أهل» و أما سائر 
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العناوين» كعنوان «من 


_ الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة / باب 6: زكاة الفطرة» ح‎ -)١( 
.” زكاة الفطرة» ح‎ :١١ المصدر/ باب‎ -)0( 
7017 المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة؛ ج”؛ ص:‎ 


تمونون»» كما فى مرسل المحقق قدّس سرّه فى «المعتبر) عن الصادق عليه السَّلام 2١1١‏ أو «ما أغلق عليه بابه»» كما فى رواية حماد بن 
عيسى عن أبى عبد الله عليه السّلام :4/7 و مرفوعة محمد بن أحمد, عن أبى عبد اللّه عليه السّلام 0 فالظاهر انه من باب الكناية عما 
هو الموضوع للحكم, كما لا يخفى. 

و النسبةٌ بين العنوانين الأسولين- أعنى بهما «من يعول؛ تعول»؛ «عيال»- هى العموم المطلق, و الأول هو الأعم و ذلكك لأن المبدأ فى 
«من يعول» إِنّما هو العول» بمعنى الإنفاق» و لا يعتبر فى صدقه الدوام و الاستمرار» و مبدأ «عيال» انما هو «العيلة»» بمعنى تحمل 
المعيشة» و هو أخص مطلقا من الإنفاق» و يعتبر فى صدقه الدوام و الاستمرار» فإن كل من يحتمل معيشة شخص يكون منفقا عليه لا 
محالة» و لا عكس. فإن تحمّل المعيشهُ فى اللغهُ الفارسيهُ لعله قريب من قولنا: 

«ادارة زندكى؛» و المنفق لا يلزم أن يكون متحملا لمعيشة من ينفق عليه» و هو واضح. 

وقد يقال فى الفرق بينهما إن المعتبر فى صدق العيال هو وجود سنخ تبعية للمعال بالنسبة إلى المعيل» بحيث يعد المعال تابعا للمعيل 
و ممن يتعلق به فى شئون معاشه. و لا يعتبر ذلكك فى صدق العول قطعا. فإن أريد بالتبعبَةُ ما يتحقق ذلكك بنفس تحمل المعيشة» فمثل 
هذه التبعية المتحققة بالإنفاق موجودةٌ فى صدق العول أيضاء و إن أريد بها غير ذلككء فالظاهر أنه خلط بين العيال اللغوى و العرفى 


بالعرف بالعام» و بينه بالعرف الدراج عندناء و ما ذكر صحيح فى الثانى دون 


(1)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 2: زكاةٌ الفطرة؛ ح .١8‏ 
(1)- المصدر ح 1. 

()- المصدرء ح 4. 
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الأوّلء و المراد به فى المقام إنما هو بالمعنى الأوّلء كما لا يخفى. 

و اما النسبة بين العنوان الأوّل و الثالثء فالظاهر انّها العموم من وجه. فانه قد يكون المنفق عليه أهل للشخص و قد لا يكون كذلكك, 
كما إذ أنفق على شخص أجنبى غريبء كما أنه قد لا يكون الأهل منفقا عليه و هو واضح. 

إذا عرفت ذلكك فنقول: إنه لاد تنافى- ابشداء- بين النصوص الدالة على ثبوت الفطرة على «من يعول» و بين ما دل على ثبوتها عن ال 
«عيال»» فان الخاص و العام المثبتين مما لا تنافى بينهما أصلاء ما لم يكن للخاص مفهوم, كما إذا كان فى مقام التحديد لما هو 
الموضوع. و إليكك ذكر النصوص المأخوذ فيها عنوان «من تعول» و المأخوذ فيها عنوان ال «عيال): 

-١‏ صحيح عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّ.لام عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه» فيحضر يوم الفطرء يؤدّى عنه 
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الفطرة؟ فقال: «نعم» الفطرةً واجبه على كل من يعول ... 00١١‏ و خبر محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السّلام قال: سألته عمًا يجب 
على الرجل فى أهله من صدقة الفطرةٌ؟ قال: «تصدق عن جميع من تعول ... 0027 و ما رواه فى «قرب الاسناد» عن على بن جعفر» عن 
أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام؛ قال: سألته عن فطرهُ شهر رمضانء على كل إنسان هىء أو على من صام و عرف الصلاة؟ قال: «هى 
على كل صغير أو كبير ممّن تعول 07 و رواه على بن جعفر فى كتابه أيضا 5". 

و أمّا ما أخذ فيه «العيال»» فهو: 


(1)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 3 زكاة الفطرة ح ؟. 
(0)- المصدرء ح م 

(0)- المصدرء ح .١5‏ 

(6)- المصدرء ملحق ح , و عليه فالرواية صحيحة. 
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... خبر معتبء عن أبى عبد الله عليه الّ.لام قال: «اذهب فاعط عن عيالنا الفطرة» و عن الرقيق و أجمعهم, ولا تدع منهم احدا‎ -١ 
.)١١ 

و يتوجه عليه: أن الرواية غير دَالَّهُ على أن موضوع الحكم إنما هو عنوان «العيال» ليتنافى مع ما تقدم, و ذلكك لأنها لا تتضمن إلا أمره 
عليه السّ.لام باعطاء الفطرةٌ عن العيال و لا دلالهُ فيه على كونه موضوع الحكمء نظير ما إذا أمر شخص خادمه- مثلا- باعطاء الفطرة عن 
زيد» و عمروء و رباب» و زينب» و غيرهم من أفراد أسرته» أ فهل يحتمل فى ذلكك أن يكون الحكم مترنّبا على هؤلاء بهذه العناوين! 
؟"- صحيح عبد الله بن سنان» عن أبى عبد الله عليه السّلام؛ قال: «كلّ من ضممت إلى عيالكك؛ من حر أو مملوك. فعليكك أن تؤدى 
الفطرةٌ عنه ... .))7١‏ 

و يتوجه عليه عدم دلالهُ الصحيحة إِلَا على وجوب أداء الفطرة عن كل من ضمّه الشخص إلى عياله؛ و ذلك بجعله عيالا له فيدلٌ على 
وجوب الفطرة عن «العيال» و هذا لا ينافى مع وجوب ذلكك بالنسبة إلى غير العيال أيضا. و الحاصلء أن مدلول الصحيحة ليس هو 
انحصار الوجوب بالعيال» لعدم المفهوم, و إنما يكون مدلوله وجوب أداء الفطرءٌ عن العيال» و هذا لا يقتضى كون تمام الموضوع 
للحكم هو عنوان «العيال»» كما لا يخفى. 

و مما ذكرنا يظهر الحال فى الاستدلال له بما روى عن مولانا أمير المؤمنين عليه السّلام فى خطبة العيد يوم الفطر: «أدوا فطرتكم. فانّها 
سنّهُ نبيكم و فريضة واجبةُ من ربكم فليؤدّها كل امرئ منكم عن عياله كلّهم؛ ذكرهم و أنثاهم؛ و صغيرهم و 


(1)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب «: زكاه الفطرة» ح . 
(1)- المصدرء ح 8. 
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كبيرهم ... 001١‏ فإنه عليه السم.لام- على فرض التسليم بالسند- ليس فى مقام بيان الخصوصيات» بل هو فى مقام بيان أصل التشريع؛ و 
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حثٌ الناس على امتثال ما جاءت به الشريعة المقدّسهُ من حكم فى خصوص الفطرء و حينئذ فلا مجال للأخذ بالرواية؛ دليلا على أن 
الموضوع للحكم إنما هو عنوان «العيال». 

“- صحيح عبد الرحمن بن الحجاجء قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله؛ إلا أنه يتكلف 
له نفقته و كسوته؛ أ تكون عليه فطرته؟ قال: «لاء إنما تكون فطرته على عياله صدقةٌ دونه. و قال: العيال» الولد» و المملوك. و الزوجة» 
و أم الولد .»37١‏ 

و الاستدلال بالصحيحة- تارة- بتعليق الحكم على الوصفء فى قوله عليه السلام: 

«إنما تكون فطرته على عياله» حيث دل على اختصاص الحكم بالعيال. و لكنه مندفع. بأن ذلكك يتوقف على القول بمفهوم الوصفء و 
هو خلاف التحقيق. و لعل ذكر الوصف لأجل الأهمية؛ أو لكونه مورد السؤال» كما فى الرواية. و اخرى بمفهوم الحصر- و هو حصر 
وجوب الصدقة على العيال- و عليه فالصحيحة قد تكون ظاهرة فى اختصاص الحكم بعنوان «العيال»» بل الانصاف أن انكار ظهورها 
فى ذلكك مكابرة واضحةء إلا أنه مع ذلكك يمكن المناقشة فى دلالتها أيضاء نظرا إلى أن الحصر فيها إضافى لا حقيقى, و المقصود أن 
الواجب انما هو فطرة العيال دون فطرهُ الشخص المذكور فى مورد الرواية» فالحصر فى العيال إنما هو بالإضافة إلى الشخص المذكورء 
فكأنَ التعبير كان بهذا النحو: إن الواجب عليه هو فطرة العيال دون هذا الشخص الذى ليس بعيال؛ و هذا لا يقتضى كون تمام 


(1)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب «: زكاه الفطرة» ح 7. 
(؟)- المصدرء ح ". 
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الموضوع للحكم هو العنوان المذكور. و الحاصلء أنها و إن كانت ظاهرءٌ ظهورا ما فى اختصاص الحكم بالعيالء إِلَا أنّه ليس من 
الظهور الذى لا يمكن الإخلال به و رفع اليد عنه. 

و المتحصل من ذلكك كله أنه ل-موجب لتخصيص ما دل على ثبوت الفطرة بالنسبةٌ إلى من يعول؛ بما دل على ثبوتها بالنسبة إلى 
العيالء بعد عدم ثبوت المفهوم للخاص. و قد يقال: إن المنفق عليه فى مورد السؤال و إن لم يكن العيالء إِلَا أنّه مشمول للنصوص 
الدالّهٌ على وجوب الفطرءٌ على من يعولء فإنّه داخل فى ذلككء و حينئذ تكون هذه الصحيحة منافيةٌ لتلكك الروايات الكثيرة المستفيضة» 
بل المتواترة معنى» كما فى «المستند .»١«‏ إِلَا أنه. نظرا لكثرة تلكك الروايات» و صراحتها فى وجوب الفطرة على من يعولء لا بد من 
حمل الصحيحة على الإنفاق الذى لا يحقق الإعالة» كالانفاق بعنوان الهديه أو الصدقة» كما عن الوسائلء فان الإنفاق فى مورد 
الصحيحة مجمل قابل للحمل على ذلككء و لا يلتزم بتخصيص الروايات بهذه الصَّحيحهُ من هذه الجهة أيضا. 

و أمًا ما تضمنت الأمر باداء الفطره عن الأهل» كصحيح الحلبى عن أبى عبد الله عليه السّ.لام» قال: «صدقة الفطرة على كل رأس من 
أهلئ؛ الصغير و الكبير» و الحرٌّ و المملوك. و الغنىٌّ و الفقير ... 0027١‏ و المرسل عن عبد الله بن سنانء عن أبى عبد الله عليه السلام» 
قال: سألته عن صدقة الفطرة؟ قال: «عن كل رأس من أهلكك؛ الصغير منهم و الكبير» و الحرّ و المملوكك ... 00879. 


(1)- النراقى» المولى أحمد: مستند الشيعة» ج 9: ص 085 ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام. 
(؟)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 8: زكاة الفطرة. ح .٠١‏ 
(0)- المصدرء ح ؟١.‏ 
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و النسبة بين هذه النصوص و بين النصوص المتضمنة للامر بالأداء عمن يعول و إن كانت هى العموم من وجه- لما أشرنا إليه آنفا- 
من كون النسبة بين العنوانين هى ذلكك. إِلَا أنه يمكن القولء بأن الغلبة الخارجية لكون الأهل من المنفق عليه تقتضى ضعفا فى ظهور 
الدليل المأخوذ فيه عنوان «الأهل» فى الموضوعتّة» و يقوى احتمال كون أخذه فى الدليل إنما هو بلحاظ انطباق عنوان «من يعول) 
عليه» نظرا إلى أن الغالب هو أن الأهل ممن ينفق عليه» و عليه فيكون ظهور الدليل المأخوذ فيه عنوان «من يعول» فى الموضوعية 
للعنوان المذكور أقوى من غيره؛ فيؤخذ به لا محالة» كما هو ليس ببعيد. 

و المتحصّل من ذلكك هو أن الموضوع للحكم إنما هو عنوان «من يعول» دون «العيال» و «الأهل). 

ثم إن مقتضى الفعل المضارع «من يعول» إِنّما هو فعلية الإنفاق حال ثبوت الحكم و استمراره فى الجملة فلا يكفى فى وجوب إخراج 
الفطرة عنه مجرد الانفاق عليه دفعة واحدة, بل لا بد من تحقق المبدأء ثم البناء على استمراره فى الجملة لا إلى الأبد و بنحو الدوام؛ و 
هذا هو الظاهر من الفعل المضارع. و نظيره ما أفاده المحقق النائينى قدّس سرّه و جماعة» فى بحث شرائط الصلاة» من أن الدليل إذا 
قام على اعتبار شرط فى الصلاة» كان مقتضاه اعتبار الشرط المذكور فى الافعال دون الاكوان المتخللة فى البين» بخلاف ما إذا دل 
على اعتباره فى «من يصلَى» حيث يكون ظاهره اعتباره فيه حتى فى الأكوان؛ مع أن المبدأ- و هو الصلاة- فى العنوانين واحدء فكيف 
يفهم من اللفظ على الأوّل خصوص الأفعال دونه على الثانى! و لذلك استشكله بعضهم. إلا أن واقع الأمر هو كما أفاده قدّس سرّهء 
فان الظاهر من كلمةٌ «من يصلى» إنما هو كون مورد الشرط و مصبه أمرا له البقاء و 
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الاستمرار» و ليس ذلكك إلا الأفعال الصلاتية بمافى ضمتها الأكوان المتخللة» و إلا فلا استمرار و لا بقاء لنفس الأفعال فقطء فانها 
توجد و تنعدم. و الحاصلء أن اعتبار الشرط فى طبيعة الصلاهً الموجودة» المفروض خروج الاكوان عنهاء يقتضى عدم اعتباره فى 
الأكوان» بخلاف اعتباره فى الوجود المستمر للطبيعة» حيث لا يكون لها وجود مستمر الا مع فرض إرادة الأكوان أيضاء و مقامنا من 
هذا القبيل للتعبير بالفعل المضارع؛ و هو «من يعول). 

و من هنا يظهرء أن مجرّد وجوب الانفاق- كما إذا كان المخرج عنه من واجبى النفقة- دون الانفاق الفعلى أصلا مما لا يفيد فى فعلية 
وجوب الأداء عنهء خلافا لشيخنا العلامة الأنصارى قدّس سرّه. حيث ذهب فى رسالته إلى أن الموضوع للحكم المذكور إنما هو عنوان 
«واجب النفقة»» و عنوان «من يعول» أى يكون كل من العنوانين سببا لوجوب الفطرة» فيجب على الشخص إخراج الفطرة عمن تجب 
عليه نفقته و لو لم يكن ذلكك ممن يعوله. و استدل له قدّس سرّه بروايتين: 

إحداهما: صحيح عبد الرحمن بن الحجاج المتقدم, و قال: «و العيال: الولد و المملوكء و الزوجة؛ و أم الولد»» و الآخر خبر اسحاق بن 
عمار: سألت أبا عبد الله عليه السّد.لام عن الفطرة ...- الى أن قال:- و قال: «الواجب عليكك أن تعطى عن نفسككء و أبيكك, و أمَك. و 
ولدكك. و امرأتكك, و خادمكث). 

و يتوجه على الاستدلال بالأسولى: أن الاشخاص المذكورين فى الرواية لم يجعلوا بعناوينهم موضوعا للحكم, و إنما جعلوا موضوعا 
للحكم بعنوان «العيال»» و صدق هذا العنوان موقوف على الإنفاق الفعلى. 

و أما الثانية» فقد اورد على الاستدلال بها- كما فى «المستند -))١١‏ بأنه لا بد 
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-)١(‏ النراقى» المولى احمد: مستند الشيعةء ج 4: ص 944: ط مؤسسة آل البيت عليهم السلام. 
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من الالتزام بأحد التقييدين فى مورد الرواية: 

أحدهما: تقييد المذكورين فيها من الأبء و الأم؛ و الولد بما إذا كانوا واجبى النفقة» و إِلَّا فلا تكون فطرتهم عليه قطعاء فيما لو كانوا 
أغنياء بأنفسهم. و الحاصلء أن وجوب فطرة الأب و الأم على الولدء و كذلك فطرة الولد على الأب لا يمكن الالتزام به على سبيل 
الاطلاق حتى مع عدم وجوب نفقتهم عليه. 

و ثانيهما: التقيبد بالانفاق الفعلى؛ ليتحقق به عنوان «من يعول»» و الاستدلال إنما يتم على التقدير الأوّلء إِلَّما أنه لا مر جح له على 
التقدير الآخر و هو التقييد بالانفاق الفعلى, و لا معن فى البين لأحد التقييدين على الاخرء و عليه فلا يتم الاستدلال بالرواية لإجمالها. 
و يمكن القول بلزوم التقييد على النحو الثانى حتى مع التقيبد الا-ول» و ذلكك لأن من البعيد جدّاء أن يخاطب الممتنع عن الانفاق- 
المفروض كونه واجبا فى حقه- بإخراج الفطرة؛ فان من لا يقوم بنفقة من تجب عليه نفقته» كيف يتجه خطابه بالقيام بفطرته؟! و 
الحاصلء أن هذا الاستبعاد الذوقى مما يوجب تعتين التقييد الثانى و لزومه حتى مع التقييد على الوجه الأول 

و النتيجة المستخلصة من ذلك هو عدم الدليل على كون واجب النفقة موضوعا مستقلا فى هذا المقام فى مقابل عنوان «من يعول). 
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حتى المحبوس عنده و لو على وجه محرّم (719)» و كذا تجب عن الضيفء بشرط صدق كونه عيالا له (09/0) و إن نزل عليه فى 
آخر يوم من رمضان, بل و إن لم يأكل عنده شيثاء لكن بالشرط المذكورء و هو صدق العيلولة عليه عند دخول ليله الفطر بأن يكون 
بانيا على البقاء عنده مده و مع عدم الصدق تجب على نفسه. لكن الأسحوط أن يخرج صاحب المتنزل عنه أيضاء حيث أن بعض 
العلماء اكتفى- فى الوجوب عليه- مجرد صدق اسم الضيفء و بعضهم اعتبر كونه عنده تمام الشهرء و بعضهم العشر الأمواخر و 
بعضهم الليلتين الأخيرتين» فمراعاة الاحتياط أولى. 


(19) لشمول «من يعول» له.» فتجب الفطرة حينئذ» عملا بإطلاق النصوص. 
(0/0 اختلفت الأقوال فى المسألة» فعن الشيخ و السيد قدّس سرّهما :١‏ اعتبار الضيافة طول الشهرء و عن المفيد قدّس سرّه ١‏ 
الاكتفاء بالنصف الأخيرء و عن جماعةٌ «7» 


(0- الطوسىء الشيخ محمد حسن: الخلاف؛ ج ؟: ص 1 ط مؤسسة النشر الاسلامى» قم؛ المرتضىء على بن الحسين: الانتصارء 
ص 48 ط النجئ الأشرف. 

(92)- المفيد» محمد بن محمد بن النعمان: المقنعة» ص 5" ط مؤسسة النشر الاسلامى. قم. 

()- المحقق» جعفر بن الحسن: المعتبر» ج ؟: صص "208-20 ط مؤسسة سيد الشهداء عليه السّلام؛ قم؛ العلامة؛ الحسن بن يوسف: 
تذكرة الفقهاء» ج 6: ص ٠‏ ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام» قم. 
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الاجتزاء بالعشر الأخيرة» و عن الحلى قدّس سرّه 0١١‏ الاكتفاء بالليلتين الأخيرتين» و العلامةٌ قدّس سرّه "3١‏ بالليلهُ الأخيرة و ابن حمزةٌ 
«*) بمسمّى الافطار فى الشهر و عن جماعة؛ منهم شيخنا الشهيد الثانى قدّس سرّه 269 و وافقهم عله اباد اشنا رمه الله فى 
«الجواهر): أن الاعتبار بصدق الضيف فى جزء من الزمان» قبل أن يهل الشهر و عن بعضهم «0)- و هو المختار - صدق عنوان: «من 
يعول» أو «العيلولة» عرفا. و المعتمد فى المقام هما القولان الأخيران و الا فباقى الاقوال ممما لا دليل عليه ظاهرا. و كيف كان فالذى 
يمكن أن يستدل به للمسألة إنما هو صحيح عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّ.لام عن الرجل يكون عنده الضيف من 
اخوانه» فيحضر يوم الفطرء يؤدَى عنه الفطرة؟ قال: «نعم» الفطرة واجبة على كل من يعول ... 12 و لا اشكال فى أنه إذا فسر «العول» 
بتحمل المعيشة» لتصبح كلمة «من يعول» مرادفة لكلمةٌ «العيال»» فهو مما لا ينطبق على الضيف بوجه. و ذلك لأن تحمل المعيشةُ على 


سبيل الاستمرار- و هو معنى من يعول- غير صادق 


(0- الحلى» محمد بن منصور: السرائر. ج :١‏ ص 628: ط مؤسسة النشر الاسلامى؛ قم؛ العلامة: الحسن بن يوسف: مختلف الشيعة» ج 
“: ص 018٠١‏ ط مؤسسة النشر الاسلامى, قم. 

(1)- العلامة» الحسن بن يوسفئ: تذكرة الفقهاء. ج ه: ص 278١‏ ط مؤسسة آل البيت عليهم السّ.لام؛ قم؛ منتهى المطلب: ج :١‏ ص 
ع" ط إيران الحجرية؛ تحرير الأحكام: ج ١‏ ص 22١‏ ط إيران الحجرية؛ الاردبيلى؛ المولى أحمد: مجمع الفائدة و البرهان؛ ج ؟: 
ص 757 ط مؤسسة النشر الاسلامى؛ قم. 

()- ابن حمزة محمد بن علىء الوسيلة: ص ١1؛‏ منشورات مكتبة آية الله المرعشى رحمه الله قم. 

(©)- الشهيد الثانى؛ زين الدين: مسالك الافهام؛ ج :١‏ صص 888- 58؛ المحقق» جعفر بن الحسن: المعتبر» ج 7: ص 8:05 ط 
مؤسسة سيد الشهداء عليه السّلام» قم. 

(0)- النراقى» المولى أحمد: مستند الشيعة» ج 9: ص 0917 ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام. 

(6)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب «: زكاة الفطرة» ح ؟. 
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فى مورد الضيف مهما طال به البقاء. و من هنا ذهب صاحب الجواهر 2١١‏ إلى أن الضيف بنفسه عنوان مستقل لوجوب إخراج الفطرة. 
ولكن يتوجه عليه أن كلمات اللغويين فى هذا المقام مختلفة فربما فسّدره بعضهم "١‏ بذلكك, بينما فتّدره آخرون ”3 بالانفاق مطلقاء 
استمرٌ أو لم يستمرٌء و حيث أنه لا سبيل لنا إلى احراز المعنى اللغوى للكلمة» و ليست الكلمة دارجة فى عرفنا الحالى» بحيث يعود علينا 
بالامكان- على ضوءه- استكشاف المعنى اللغوى و انجلاءه» فلا محالة لا بد من الرجوع فى ذلكك إلى ما يقتضيه ظاهر الرواية» و لا 
شكك فى أن ظاهر الرواية هو أن وجوب الفطرة عن الضيف باعتبار انطباق الكبرى الكلية الواردة فى الرواية عليه و هى قوله عليه 
السّلام: «الفطرة واجبة على كل من يعول). 

و بكلمة أخرى: ظاهرها أن الجملة المذكورة إنما سيقت لبيان الكبرى الكلية المنطبقة على مورد الرواية» و هذا مما ينافى القول بجعل 
الضيف عنوانا مستقلا. 

نعم- بناء على ما عرفت آنفا من أن العول بمعنى الإنفاق» لكن مطلق الإنفاق لا يكون بموضوع الحكم, كما أنه لا يكون الموضوع 
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مجرّد الإنفاق الفعلى» بل الإنفاق المستمر على النهج المتقدّم بيانه» عملا بما يقتضيه الفعل المضارع من الدلالة على 


(1)- النجفى» الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام» ج :١0‏ ص 5917 ط النجف الاشرف. 

(2)- ابن دريد. محمد بن الحسن: جمهرة اللغةه ج ": ص .٠٠‏ ط حيدراباد- الهند؛ ابن منظور» محمد بن مكرم: لسان العرب» ج 
3١‏ ص 0582 طّ دار صادر- سيروت (نقلا عن الأصمعى)؛ الأزهرى. محمد بن احمد: تهذيب اللغة» ج 7: ص 6 ط الدار المصرية 
للتأليف و الترجمة. 

(9)- الجوهرىء اسماعيل بن حماد: صحاح اللغة» ج ه: ص ///17 ط دار العلم للملايين- بيروت؛ ابن منظور» محمد بن مكرم: لسان 
العرب» ج ١ص‏ 8# ط دار صادر- بيروت؟؛ الصاحب» اسماعيل بن عباد: المحيط. ج ': ص 188 ط عالم الكتب- بيروت. 
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و أما الضيف النازل بعد دخول الليلة» فلا تجب الزكاءٌ عنه» و إن كان مدعوًا قبل ذلكك (0/81. 


الاستمرار كما قدمنا- يمكن الأخذ بما هو ظاهر الرواية» من كون وجوب إخراج الفطرة عن الضيف باعتبار كونه من مصاديق «من 
يعول»» إلا أن الكلام فى انطباق العنوان المذكور على الضيفء و أنه هل يكون منطبقا على كل من يصدق عليه عنوان «الضيف» أو 
أنه يعتبر فيه بعض الخصوصيات؟ 

الظاهر أن كلمة «من يعول» بعد ما تقدم من استظهار الاستمرار فيها فى الجملة. إِنّما تصدق على الضيف إذا تحمّق الإنفاق الفعلى عليه 
قبل الغروب فى الجملة؛ و كان ذلكك مع البناء على استمرار الإنفاق عليه مع تحمّقه بعد ذلكك أيضاء و لو لم يتحقق منه الإنفاق بالفعل 
حال الغروبء لظهور النص فى التلبس بالإنفاق حال الغروب. فانه كما يستظهر الاستمرار فى الأكوان المتخللة بين الإنفاقين» الماضى و 
الآ-تى» حيث يصدق بذلك الاستمرار فى الانفاق» كما هو ظاهرء فلا يعتبر فيه الإنفاق الفعلى حال الغروبء كما لا يكفى فى صدق 
ذلكك عليه الانفاق فى المستقبل فقط. 

(01 فإن الدّعوة السابقة على الغروب لا تستوجب فطرته على المضّف. فإنّه إن كان الموضوع لوجوب الفطرة هو صدق عنوان «من 
يعول»» فهو غير صادق على مثل هذا الضيف قطعاء و إن كان الموضوع هو الضيفء بمعنى أن الضيف- بنفسه- له موضوعية فى 
المقام» و ليس ذلك باعتبار كونه من مصاديق 
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[مسألة :١‏ إذا ولد له ولد» أو ملك مملوكاء أو تزوّج بامرأة» قبل الغروب من ليلة الفطر» أو مقارنا له] 


[مسألة :]١‏ إذا ولد له ولدء أو ملك مملوكاء أو تروّج بامرأة» قبل الغروب من ليله الفطرء أو مقارنا له (؟775), وجبت الفطرة عنه إذا 
كان عيالا له» و كذا غير المذكورين ممّن يكون عيالاء و إن كان بعده لم تجب. نعم» يستحب (”77) الإ-خراج عنه؛ إذا كان ذلك 
بعده و قبل الزوال من يوم الفطر. 


«من يعول»» فعدم وجوب الفطرة عنه» باعتبار أن المستفاد من النّص- بملاحظة مورد السؤال فيه- هو حضور الضيف قبل الغروب من 
ليلة الفطرء و دخول ليلة الفطر عليه و هو ضيفء لا أن الضيف- كيف كان- ممن تجب الفطرةٌ عنه» فالملاءكك هو الحضور قبل 
الغروبء لا الدّعوةُ قبل الغروب» كما أنّ الدّعوةٌ السابقةٌ لا تحمّق عنوان الضيف قبل الغروب» كما هو ظاهر. 

(009 الاكتفاء بالمقارنة لا يخلو عن اشكالء لما عرفت من أن مقتضى صحيح معاوية بن عار 0١١‏ الدّال على اعتبار ادراكك الشهر و 
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ظاهره- كما تقدم- هو إدراكك الشهر رمضانء خلاف ذلكك. فلاحظ. 
(070) أما عدم الوجوبء فلأن مقتضى صحيح معاوية بن عمار المتقدم عدم كفاية الولادة بعد الغروبء و أمّا الاستحباب» فقد استدل 


له بما رواه الشيخ قدّس سرّه مرسلا: 


(1)-- صفحة 194. 
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[مسألة ؟: كلّ من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه] 


[مسألة ؟]: كل من وجبت فطرته على غيره سقطث عن نفسه» و إن كان غتنا (*/ و كانت واجبة عليه لو انفردء و كذا لو كان عبالا 
لشخص ثم صار وقت الخطاب عيالا لغيره. 


«إن ولد له قبل الزوال يخرج عنه الفطرة» و كذلكك من أسلم قبل الزوال »»2١١‏ و بما أن صحيح معاوية نص فى عدم الوجوب إذا كانت 
الولادة بعد الغروبء فلا محال تحمل الرواية على الاستحباب, بعد رفع اليد عن ظاهرها و هو الوجوب. أو أنه لضعف الرُوايَةُ من جهة 
الارسال يبنى على الاستحباب» استنادا الى قاعدةٌ التسامح فى أدلةُ السئن» بناء على كونها مثبتة للاستحباب. و هو محل الاشكال» كما 
قرّر فى محلّه» فالاولى هو الإتيان به رجاء. 

(ع7) محتملات المسألة أربعة: 

الأموّل: أن يقال بوجوب الفطرة على كل من المعيل و المعال تعييناء بحيث يكون هناك وجوبان مستقلان لا ربط لأحدهما بالآخر و 
لذلك لا يكون قيام أحدهما بوظيفته مسقطا للتكليف عن الآخر. 

التَانى: أن تكون الفطرة واجبة على كل من المعيل و المعال بوجوب كفائى؛ فيكون المكلف هو الجامع بينهما مثلاء أو غير ذلككء بأى 
نحو تصورنا الوجوب الكفائى, على ما هو المحرّر فى محلهء و حينئذ فيكون قيام أحدهما به مسقطا له عن الآخر. 


(1)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب :١١‏ زكاه الفطرة» ح . 
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الثالث: أن يكون وجوبها على المعيل فعلًا دون المعال» فلا يكون المعال خارجا عن دائرة التكليف فى مقام الجعلء و إنما لا يكون 
التكليف بها بالنسبةُ إليه فعليا ما دام ذلكك فعليا فى حق المعيل؛ فتكون فعلية التكليف فى حق المعيل مانعة عن فعليته فى حق المعال. 
الرابع: أن يكون الوجوب مجعولا فى حق المعيل فقط» و يكون المعال خارجا عن دائرة التكليف رأساء فيكون تكليف فى حق المعيل 
رافعا للتشريع عن المعال. هذه هى الاحتمالات المتصورة فى المسألة» و تظهر الثمرة العمليةُ بينها فى مواردء سيظهر ذلكك إن شاء الله 
تعالى فيما سيأتى. هذا كله بحسب مقام الثبوت. 

و أما بحسب مقام الاثبات» فالاحتمال الأوّل- الّذى هو ظاهر كلام ابن ادريس قدّس سرّه حيث التزم بوجوبها على المضيّف و الضيف 
1» و يترتّب عليه عدم سقوط التكليف عن الضيف بقيام المضيّف باداء الفطره عنه فضلا عن سقوطها عنه بمجرد فعلية وجوبها فى 
حق المضيّفء أو بأصل وجوبها عليه- مما لا يمكن الإذعان به و المصير إليه. 
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وقد يقال فى وجه بطلان هذا الاحتمال بأن مقتضى عموم قوله صلى الله عليه و آله: «لا ثنى فى الصدقةٌ «؟)» هو عدم ثبوت تكليفين 
استقلاليئين بالفطرهُ فى حق المعيل و المعال معا. و لكن للاشكال فيه» نظرا إلى عدم ثبوت الرواية بهذا المضمون و عدم حجيتها سنداء 
مجال واسعء و الى ثبت ممما يمكن أن يكون هو المنشأ للجملة المتقدمة- و الله العالم- إنما هو ما جاء فى صحيح زرارة- أو حسنته 


بابن هاشم- 


(1)- ذكرنا فى هامش الجزء الاول من كتابنا مصادر الحديث المذكورء فراجع: ج »١‏ ص 90". 
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من قوله عليه السّرلام: «لا- يزكى المال من وجهين فى عام واحد ... .)1١‏ و لكن الاستدلال به فى المقام لا يخلو ما فيه فان الرواية 
خاصة بزكاة الاموال» و لا عموم- او اطلاق- لها بالإضافة إلى زكاة الفطرة. و قد تعرّضنا لحال الرواية مفصّ للا فى الكلام على المسألة 
الثالئة عشر من مسائل زكاة الانعام فراجع 2 و لاحظ. 

و الأولى أن يقال فى رد الاحتمال المذكور: أن المستفاد من التعابير الواردةٌ فى نصوص الباب بكلمة «يؤدُّى عنه) و نحو ذلكك: كما 
فى صحيح عمر بن يزيد قال: 

سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه» فيحضر يوم الفطرء يؤدّى عنه الفطرة؟ قال: «نعم» الفطرةٌ واجبة 
على كل من يعول ... «40؛ و صحيح عبد الله بن سنانء عن أبى عبد الله عليه السّر.لام؛ قال: «كل من ضممت إلى عيالكك» من حرّ أو 
مملوكك» فعليكك أن تؤدّى الفطرةٌ عنه 0605 إنما هو كون المجعول فطرةٌ واحدة؛ قوله صلى الله عليه و آله: دلا ثنى فى الصدقة «8) هو 
عدم ثبوت تكليفين استقلاليين بالفطرة فى حقّ المعيل و المعال معاء و لكن للاشكال فيه» نظرا إلى عدم ثبوت الرواية بهذا المضمون و 
عدم حجتها سندا- مجال واسع و الُذى ثبت مما يمكن أن يكون هو المنشأ للجملة المتقدمة و الله العالم- إنما هو ما جاء فى صحيح 


زرارة» أو حسنته- بابن هاشم- من قوله عليه السّلام: «لا يزكى المال من وجهين فى 


(1)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب /: من تجب عليه الزكاء و من لا تجب عليه ح .١‏ 
()-ج :١‏ صص 0/0 6/. 

(*)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب «: زكاه الفطرة ح ؟. 

(9)- المصدر: ح 8. 

(0)- ذكرنا فى هامش الجزء الأوّل من كتابنا مصادر الحديث المذكور (- ج :١‏ ص .)"2٠‏ 
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عام واحد 5 ١9‏ و لكن الاستدلال به فى المقام لا يخلو ما فيه» فان الرواية خاصة بزكاة الاموال» و لا عموم- أو اطلاق- لها بالإضافة 
إلى زكاة الفطرة. و قد تعرّضنا لحال الرواية مفصّلا فى الكلام على المسألهُ الثالثة عشر من مسائل زكاة الأنعام فراجع 0١‏ و لاحظ. 
و الأولى أن يقال فى رد الاحتمال المذكور أن المستفاد من التعابير الواردةٌ فى نصوص الباب بكلمةٌ «يؤدّى عنه) و نحو ذلككء كما فى 
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صحيح عمر بن يزيد» قال: 

سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطرء يؤدّى عنه الفطرة؟ قال: «نعمء الفطرةٌ واجبة 
على كل من يعول ... 00)» و صحيح عبد اللّه بن سنان» عن أبى عبد الله عليه التّد.لام» قال: «كل من ضممت الى عيالكك من حرّ أو 
مملوك,. فعليكك أن تؤدّى الفطرةٌ عنه «25»: إنما هو كون المجعول فطرُ واحدة, لا فطرتين» إحداهما على المعيل» و الأخرى على 
العيال. و هذا ظاهر لمن راجع الروايات و لا حظها. 

و أما الاحتمال الثانى؛ فالاعتبار العلمى يساعده؛ فان مقتضى اطلاق قوله عليه ال لام: «الفطرة على كل من اقتات قوتا «8») انما هو 
وجوب الفطرة عيتيا على الكل بما فى ضمنه المنفق عليهم؛ كما أن مقتضى ما دل على وجوب الفطرة على المعيل إِنّما هو وجوبها عليه 
عيناء و القاعدة تقتضى فى مثل المقام برفع اليد عن 


(1)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب /: من تجب عليه الزكاء و من لا تجب عليه ح .١‏ 
()--ج :١‏ صص 5/- 0/". 

(*)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب «: زكاة الفطرة» ح ؟. 

(8)- المصدرء ح 8. 

(5)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 8: زكاه الفطرة ح ؟. 
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ظهور كلا الدليلين فى التعيين» حيث انه لا يمكن توجه تكليفين عينيين نحو شخصين مع فرض وحدة المتعلق» كما هو المفروض»ء و 
نتيجة ذلك التخبير و التخبير فى المكلف معناه وجوب الشىء كفاية» كما أن التخيير فى المكلف به معناه الوجوب تخييرا و يترتب 
على هذا: أن العيال إذا كان جامعا لشرائط الوجوب فى نفسه كانت الفطرة واجبةُ عليه بنحو الوجوب الكفائى أيضاء فإذا قام من يعوله 
بالواجب سقط عنه و إِلّا كان عليه القيام به كما هو ظاهر. 

و الحاصلء أن مقتضى القاعدة و الصناعة إنما هو الأخذ بالاحتمال المذكورء إِنَا أنه ربما يخدش فى ذلككء بأن المستفاد من النصوص 
أن فطرةٌ المنفق عليهم واجبة على المنفق» وجوبا عيتاء بحيث لا يمكن رفع اليد عنه و البناء على الوجوب الكفائى. و بكلمة أخرى: 
ليست العيتِِهُ مستفاد من الظهور الإطلاقى ليسهل امر رفع اليد عنهاء و انما هو- زائدا على ذلكك- مما يستفاد من القرائن الداخلية 
الموجودة فى النصوص. و منها وحدهٌ السياق» فانه لا إشكال فى أن وجوب فطرةٌ نفس المنفق وجوب عينىء مع أنَا نرى فى جملهُ من 
النصوص اردافها بفطرةُ من يعوله بسياق واحدء ففى خبر اسحاق بن عمّار المتقدم «و الواجب عليكك أن تعطى عن نفسكك. و أبيك,. و 
أمركك ...ا و مقتضى وحدة السياق أن يكون وجوب الجميع عليه على نحو واحدء لا أن وجوب بعضها عليه عينى و البعض الآدخر 
كفائى. 

فلو سلمنا بالمناقش المذكورة فلا محالة يتجه الاحتمال الثالث» و هو القول بعدم فعليَهُ الفطره على العيال ما دام وجوب الفطرة فى حق 
المعيل فعلياء من جهة التزاحم و ترجيح جانب الأه» حيث أنه لا يمكن فعليةُ كلا الوجوبين عينا لعدم القدرة» فلا محاله تكون الفعلية 
للأهم من المتزاحمينء و الأهميّةُ انما تكون فى 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة؛ ج”؛ ص: 570 

ولافرق (0788- فى السقوط عن نفسه- بين أن يخرج عنه من وجبت عليه أو تركه عصيانا أو نسياناء لكن الأحوط الإخراج عن نفسه 
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جانب المعيل» و عليه فمع التركك منه- عصياناء أو سهوا و نسيانا- لا مانع من القول بفعليتها فى حق العيال» كما هو واضح. 

و اما الاحتمال الرابع» و هو أن يكون وجوب الفطرةٌ على المعيل موجبا لسقوطها عن العيال رأساء فالظاهر ان الدليل عليه مفقود جداء و 
إثباته فى غاية الإشكالء فإنه مبنى على الالتزام بأحد امرين» إما كون ما دل على وجوب الفطرة على المعيل مخض صا لعموم ما دل 
على الفطرة على كل أحد الشامل للعيال أيضاء أو حكومته عليه و لا يمكن المصير إلى شىء منهماء إذ لا وجه للأول أصلاء إذ ليس 
فى لسان ما دل على وجوب الفطرة عمن يعول ما يقتضى تخصيص عموم ما دل على وجوب الفطرة على العياله حيث أن الدليل 
الاثباتى لا يكون موجبا للتخصيصء كما أن لسان الدليل ليس هو الحكومة؛ كما لا يخفى. 

(00) القول بالسقوط عن العيال مطلقاء حتى مع فرض عدم قيام المعيل بفطرته» لعذر أو غيره؛ مبنى على الاحتمال الرابع» الى قد 
عرفت الحال فيه؛ و عليه فالقول بوجوب الإخراج فى صورة التركك لا يخلو عن قوة. 
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نعم لو كان المعيل فقيرا و العيال غتا فالأقوى وجوبها على نفسه (0/8. و لو تكلف المعيل الفقير بالإخراج على الأقوىء و إن كان 
النقوظ فد ل حار عم وه يس 


(778) فان تخصيص عموم وجوب الفطرة على كل انسان- كما هو مقتضى الاحتمال الرابع المتقدّم- إنما هو فى فرض وجوبها على 
المعيل» و أمّا مع عدم وجوبها عليه من جهة عدم اجتماع الشرائط فيه- كأن يكون فقيرا- فلا وجه حينئذ للالتزام بالتتخصيص أصلا. و 
منه يظهر ما فى تعليقه السيد البروجردى قدّس سرّه على المقام؛ حيث افاد: «القوهُ غير ثابته. نعم» هو أحوطء سواء تكلف من حاله 
باخراجها عنه. أم لا و كذلكك السيد الشيرازى قدّس سرّه حيث علق عليه بقوله: «بل الأحوط» و لم يعلم وجه لما افاده» فلاحظ و 
تأمّل. 

(//8) بل الظاهر ان السقوط حينئذ قوئ, و ذلكك لأن استحباب الفطرهٌ فى حق المعيل الفقير- كما دل عليه خبر اسحاق بن عمارء قال: 
الرجل لا يكون عنده شىء من الفطرةٌ إلا ما يؤدٌّى عن نفسه من الفطره وحدهاء أ يعطيه غريبا أو يأكل هو و عياله؟ قال: «يعطى بعض 
عياله» ثم يعطى الاخر عن نفسه» يردٌ دونهاء فتكون عنهم جميعا فطرهٌ واحدة»- يكفى فى سقوطها عن العيال بتكلف المعيل فى القيام 
بهاء و ذلكك لأن الفطرة على المعيل تكون مشروعة حينئذ» و بعد العلم بان المشروع ليس إلا فطره واحدة يكون قيام المعيل بها موجبا 
لسقوطها عن العيال. 
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[مسألة !: تجب الفطرةٌ عن الزوجة] 


[ مسألة ”]: تجب الفطرةٌ عن الزوجة» سواء كانت دائمة أو متعة. مع العيلولة لهماء من غير فرق بين وجوب النفقة عليه أو متعة» مع 
العيلولة لهماء من غير فرق بين وجوب النفقة عليه أو لا لنشوز أو نحوه؛ و كذا المملوكك و إن لم تجب نفقته عليه» و أما مع عدم 
العيلولة» فالأقوى (8/) عدم الوجوب عليه؛ و ان كانوا من واجبى النفقةٌ عليه» و إن كان الأحوط الإخراج. خصوصا (79) مع وجوب 
نفقتهم عليه» و حينئذ ففطرة الزوجة على نفسها إذا كانت غنية» و لم يعلها الزوج و لا-غير الزوج- أيضا و أمَّرا إن عالهاء أو عال 
المملوك؛ غير الزوج و المولى؛ فالفطرة عليه مع غناه (0/80. 
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(0/8) لما عرفت فيما سبق» من أن الملاكك فى وجوب الفطرةٌ عن الغير هو العيلولة» و وجوب النفقة و نحو ذلك مما لا خصوصية له 
فى هذا الباب. فراجع. 

(/) هذا الاحتياط لأجل الخروج عن مخالفة من ذهب إلى وجوب الفطرة فى الفرض المذكورء و قد مرّت الإشارة إليه. 

(:76) لاطلاق ما دل على وجوب الفطرةٌ عمّن يعول» حيث لا دليل على تقييده بما إذا لم يكن المعال زوجة» أو مملوكا لشخص اخرء 
كمااهر فلاف 
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[مسألة ؟: لو أنفق الول على الصغير أو المجنون من مالهما] 

[مسألة ع]: لو أنفق الوليّ على الصغير أو المجنون من مالهما سقطت الفطرة عنه و عنهما .0/١(‏ 
[مسألة : يجوز التوكيل فى دفع الزكاةً إلى الفقير من مال الموكل] 


[ مسألة ]: يجوز التوكيل (767) فى دفع الزكاه إلى الفقير من مال الموكلء و يتولّى الوكيل التتِة» و الاحوط نه الموكل أيضاء على 
حسب ما مر فى زكاةً المال» و يجوز توكيله فى الإيصالء و يكون المتولّى حينئذ هو نفسه. 


)78١(‏ أما عنه فلعدم كونهما ممّن يعولء و أما عنهماء فلما مرّ من أن الا-قوى هو السقوط عن الصُبى و المجنون» على اشكال فى 
الثانى» كما مرٌ. 

(067) قد عرفت فيما سبق فى البحث عن المسأله فى زكاةً المال؛ ان مشروعية النيابة فى الأمر العبادى يحتاج إلى دليل؛ و لا دليل على 
مشروعيتها فن باب الركاة وها اسعدل به لذلكك من النضصوض- التى مرت الإشارة إلبها فى محله-لا دلالة لها غلى النيابة بوه بل ان 
غايةُ ما يستفاد منها التوكيل فى الإيصالء و عليه فعدم مشروعية النيابة فى باب زكاهٌ الفطرة يكون أوضح. إذ على تقدير التسليم بظهور 
النصوص فى النيابة فهى خاصّةهُ بمورد زكاءٌ المال» و لا اطلاق لها بالإضافة إلى زكاة الفطرةٌ أيضاء ليتمسكك به فى المقام» كما هو 
واضح. 

ثم إِنّه على فرض التسليم بدلالة النصوص على مشروعية النيابة» فلا ينبغى الشكك فى أن مفادها إنما هو مشروعية «الاستنابة)» بأن يكون 
عمل النائب 
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و يجوز الإذن (87/) فى الدفع عنه أيضا لا بعنوان الوكالة» و حكمه حكمها. بل يجوز توكيله (075) أو إذنه فى الدفع من ماله» بقصد 
الرجوع عليه بالمثل أو القيمة» كما يجوز التبرّع به من ماله» بإذنه أو لا بإذنه» و إن كان الأحوط عدم الاكتفاء فى هذا و سابقه. 


بتسبيب من المنوب عنه؛ ليكون مفاد المتحصّل من ملاحظة النصوص المذكورة؛ منضمة إلى دليل وجوب الفطرة على الشخص أن 
الواجب على المكلف هو الاعم من الفعل المباشرى و التسبيبى» و عليه فلا دليل على مشروعية النيابة مطلقا حتى و لو لم يتسبب إليها 
المنوب عنه» كما لا يخفى. 

(76) ظاهر كلامه قدّس سرّه: أن الإذن فى الدفع مما يقابل التوكيل فيه» و ليس مرجعهما الى أمر واحدء و لعلّه يريد بذلكك: ترخيصه 
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الغير- و مفاد الترخيص هو الاباحة- التصدى لدفع الفطرة من مال المكلف. و الإذن هذا المعنى لا يحتاج إلى القبول» بخلاف التوكيل 
فإنه مما يحتاج إلى القبول و لكن للاشكال فيه مجال واسعء فانه على فرض التسليم بجريان النيابة فى المقام, لا نلتزم بذلك مطلقاء بل 
جواز الاستنابة» أى الصادره عن تسبيب المنوب عنه إلى ذلككء و الإذن فى الدفع- بالمعنى المذكور- لا يحقق عنوان «الاستنابة»» كما 
لا يخفى. 

(76) لم يمكننا استظهار اشتغال الذمهُ من شىء من النصوص الواردة فى هذا 
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[مسألة 2: من وجب عليه فطرةٌ غيره لا يجزيه إخراج ذلك الغير عن نفسه»] 


[مسألة 8]: من وجب عليه فطرةٌ غيره لا يجزيه (750) إخراج 


الباب» بل الظاهر منها- كما تقدم- إنما هو مجرد الوجوب التكليفى» و عليه فالمستفاد منها- بحسب الذوق غير المبنيٌ على اساس 
علمى صناعى و بمناسبة الحكم و الموضوع, و هى ان الفطرةُ زكاة البدن- أن المكلف به إِنّما هو اخراج الفطرة من مال من وجب 
عليه الا -خراج لا من مال غيره؛ و لأجل ذلكك يشكل الأمر فى الفرعينء أما الفرع الأوّل- و هو التوكيل أو الإذن فى الدفع من ماله- 
فلأن غاية ما فى الباب أن التوكيل فى الدفع انما يصح باعتبار كونه توكيلا فى إيصال الفطرة إلى مستحمّهاء و ليس من الاستنابة فى 
أداءهاء لعدم الدليل على مشروعيتها فى زكاة الفطرة» و ما دل من النصوص على ذلكك خاصٌ بزكاة المالء كما مرٌ. و عليه فلا بد 
للمكلف من إخراجها مباشرة؛ و حينئذ يجوز له توكيل الغير- أو إذنه إِيَاه- إيصالها إلى مستحقّها. مضافا إلى ما استظهرناه ذوقياء من 
أن الواجب هو إخراج المكلف الفطرةُ من مال نفسه. فاخراج الغير من ماله و لو كان بقصد الرجوع إلى المكلف مشكل جدًا. 

و أمّرا الثانى» فلأنًا و إن لم نعتبر وجوب إخراج الفطرة من مال المكلفء و جوّزنا العم منه و من مال غيره إلا أَنّا فهمنا من ظاهر 
التصوص وجوب الإخراج تكليفا على المكلفء و قد عرفت: أن الاستنابة فى أداء الزكاءٌ خاصّة بزكاةٌ الأموال» فلا تكون مشروعةٌ فى 
زكاة الفطرة» فضلا عن مشروعيّةٌ التبرع فيها. 

(0760) بناء على ما قرّبناه سابقا من الوجوب الكفائى عند اجتماع الشرائط فى 
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ذلكك الغير عن نفسه. سواء كان غتدًا أو فقيرا و تكلف بالإ-خراج» بل لا تكون حينئذ فطرة» حيث إِنّهِ غير مكلف بها. نعم» لو قصد 
التبرّع (62/) بها عنها أجزأه على الاقوى؛ و إن كان الأحوط العدم. 


المعال» يكون الاجزاء- فيما لو أدى المعال عن نفسه إذا كان غنيا- واضحا. نعم ما أفاده المصنف قدَّس سرّه انما يتم على مبناه و هو 
الاحتمال الاخير من المحتملات الأربعة المتقدمة» و هو عدم ثبوت التكليف بالفطرة فى حق المعال أصلاء و أما إذا كان فقيراء فالفطرة 
و إن لم تكن بواجبة عليه و على المعيل بنحو الوجوب الكفائى؛ و انما تجب على المعيل عيناء إِلَا أنه لا مانع من الالتزام باستحبابها 
بالنسبة إليه» بمقتضى موثق عمارء المتقدم ذكره عند تعرضه قدّس سرّه له فى المسألة الرابعة من الفصل السابق لاستحباب الفطرة على 
الفقير» و عليه فتكون الفطرةٌ مشروعة فى حقّه فلو أدّاها أجزأه ذلك و سقطت عن المعيل. كما إِنّه يجزى على الاحتمال الثالث أيضاء 
و هو عدم فعلَهُ تكليف المعال ما دام تكليف المعيل فعلياء فإذا سقط عن الفعلتِةُ لعجز أو عصيان و نحوهماء كان تكليف المعال فعليا 
انالك ف 4 

(762) مر الكلام فى مشروعية التبرّع» و منه يظهر الوجه فى الاحتياط» فراجع و لاحظ. 
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[مسألة /ا: تحرم فطرةٌ غير الهاشمى على الهاشمى] 


[مسألة /']: تحرم فطرة غير الهاشمى على الهاشمى (1517) كما فى زكاه المال» و تحل فطرٌ الهاشمى على الصنفين. 


0/60 تقدم فى زكاةٌ المال أن النصوص الواردة فى الصدقة على الهاشميين على طوائف ثلاث: 

منها: ما دلت على التحريم بقول مطلق واجبة كانت أم مستحبة» كصحيح العيص بن القاسم »)١١‏ و صحيح الفضلاءء» أو حسنتهم بابن 
هاشم 7 و صحيح ابن سنان 379. 

و منها: ما دلت على الجواز بقول مطلق» كصحيح عبد الرحمن بن الحجاج ."5١‏ 

و منها: المفصّلمهُ بين الواجبة و غيرهاء كخبر زيد الشحام :8 و خبر اسماعيل بن الفضل الهاشمى 20 و صحيح جعفر بن ابراهيم 
الهاشمى أو حسنته 0370. 

و مقتضى القاعدة انما هو تقييد كل من الطائفتين الأوليين بالأخيرة» فتكون النتيجة هى عدم جواز أخذهم الصدقة الواجبة دون 
المستحبة هذا ما فصَلناه هناكك. و أما المقام- و هو زكاه الفطرة- فالأمر فيها أيضا كذلككء نظرا إلى أن 


(1)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 194: المستحقين للزكاق ح .١‏ 
(1)- المصدرء ح ؟. 

()- المصدرء ح ". 

(©)- المصدر/ باب :١‏ المستحقين للزكاق ح .١‏ 

(0)- المصدر/ باب 37: المستحقين للزكاق ح ؟. 

(©)- المصدرء ح ه. 

(0)- المصدر/ باب :١‏ المستحقين للزكاق ح ". 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج”؛ ص: 77 


الروايات المفصّلمهُ بين الصدقة الواجبة و المستحبة شاملة للفطرة أيضاء اما خبر زيد الشحام فالوارد فيه عنوان «الزكاةً المفروضة)» و هو 
شامل للفطرة أيضاء بل يمكن القول بانها القدر المتيقن به» نظرا إلى ما ورد فى صحيح هشام بن الحكم, عن الصادق عليه السّلام- فى 
حديث- قال: «نزلت الزكاة و ليس للناس أموال و انما كانت الفطرة .»١«‏ و أما ما فى «الجواهر «7)» من ذكر خبر زيد الشحام مشتملا 
على ما يوجب اختصاص ذلكك بزكاة الأموال و هو قوله عليه السّدّلام: «المطهرة للمال ...» فهذا مما لم نعثر عليه أصلاء فى شىء من 
المجاميع الحديثية. 

و أما خبر اسماعيل بن الفضل الهاشمىء فقد فسّدر فيه الصدقة المحرّمهُ ب «الزكاة»» و لا شكك فى صدق العنوان المذكور على الفطرة 
أيضا. و اما صحيح جعفر بن ابراهيم الهاشمىء فقد خص فيه التحريم ب «الصدقة الواجبة على الناس» و قد ينا هناكك انه قد يقال: 
بعدم شمول الخبر لمثل الكفارات» و النذورات و نحوهما. إلا أنه لا وجه للقول بعدم شمولها للفطرة» أ ليست هى بصدقةٌ واجبة على 
الناس؟! و المتحصل من ذلكك كله. أن المحرم على الهاشميين إنما هو الفطرة» دون مطلق الصدقات و لو كانت مستحبة. 
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ثم إن تحريم الصدقة الواجبة عليهم ليس على سبيل الإطلاق بل يختص ذلكك بما إذا لم يكن المتصدق بها هاشمياء و إلا فصدقة 
الواشسى مما كع اليافنني فز إن كانت واجة كنا هه لعزي ب الوجافيه اناه الرؤايات المتقنضة هو فيا الضحينة الدالةغلن 
ذلكك ”2 و قد مرّت الإشارة إليها أيضا فى البحث عن زكاة المال؛ فراجع. 


(1)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب :١‏ زكاة الفطرة؛ ح .١‏ 

(0)- النجفى؛ الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام؛ ج :١0‏ ص :8١١‏ ط النجف الأشرف. 

6ت وسشائكل الشبعة نات 29 السعحقيق للركاة (من انواب ركاة العال). 
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و المدار على المعيل لا العيال (78): فلو كان العيال هاشميا دون المعيل لم يجز دفع فطرته إلى الهاشمىء و فى العكس يجوز. 


(0768) فى المسألةُ قولان: أحدهما ما ذهب إليه صاحب المستند قدّس سرّه ١١‏ و تبعه على ذلكك المصنف قدّس سرّهء و هو الصحيح 
أيضاء من ان العبرةٌ بالمعيل لا بالعيال. و ثانيهما ما اختاره صاحب الحدائق قدّس سرّه «؟0 من كون العبرةٌ بالمعال دون المعيل. 
واستدل للثانىء بأنْ الفطرة مما تضاف إلى المعالء فيقال: «فطرة فلا-ن»» فاذا كان المعال غير هاشمى صدق عليها أنها فطرهٌ غير 
الهاشمىء فلا يجوز إعطائها إلى الهاشمىء و لو فرضنا كون المعيل هاشمياء إذ أن المناط فيه صدق كونها «صدقة غير الهاشمى)» و هو 
مفروض فى المقام؛ كما لا يخفى. 

وانتعدل الكؤلي ]3 السكلت الصدفك والتى امصلت سانيا وح الى ينات و اف على قلهاو ف كس إتماتع البغيا دوق 
المعال» فإن كان هاشميًا كانت الصدقة صدقة هاشمىء فتحلٌ للهاشمىء و إن كان عياله غير هاشمىء و إن لم يكن هاشميا كانت 
صدقة غير الهاشمىء فلا تحل للهاشميء و إن كان عياله هاشميا. و الحاصلء أن الصدقة ائما تضاف إلى من هو مكلف باخراجهاء و 
ليس هو إلا المعيل و أما المعال فلا تضاف هى إليه إلا بنحو الاضافة إلى ما هو سبب تحقق الوجوب على المعيل؛ فهى بالنسبة إلى 
المعيل فطرته و صدقتهء و بالنسبة إلى المعال فطرهٌ و صدقةٌ عنه و المراد بالصدقة المحرّمةٌ إنما هى الصدقة التى تجب 


-)١(‏ النراقى» المولى أحمد: مستند الشيعة» ج 4: ص 676 ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام. 
(1)- البحرانى الشيخ يوسف: الحدائق الناضرة؛ ج :١7‏ ص 217 ط النجف الأشرف. 
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على غير الهاشمى و تشتغل ذمّته بهاء لا ما تكون عن غير الهاشمى و إن لم تشتغل ذمته بها. 

والتحقيق أن يقال: إن القول الفصل فى المسألهُ مما يبتنى على تحقيق معنى «الصدقةٌ» و تفسيرهاء فقد يفسر ذلكك .)١١‏ بالمطهّر للبدن» 
و الدافع للبلاء» و نحوهما من التعاريف بالآثار المترتبة عليهاء و لا شكك فى أنها- بناء على هذا التفسير- ممما تضاف إلى المخرج عنه- 
وهو المعال- دون المخرجء و هو المعيلء فانها مطهّرهُ لبدن المعال و دافعة للبلاء عنه» فهى صدقته. فإذن تكون العبرةُ بالمعال لا 
بالمعيا. 


قَمّى؛ سيد محمد حسينى روحانىء المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاق “ جلد. مؤسسة الجليل للتحقيقات الثقافية (دار الجلى)؛ 
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قيراق د ايزاة اول 11 ق 
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و لكن يتوجه عليه؛ عدم استقامة التفسير المذكورء فان التعريف بما تقدم مبني على ضرب من المسامحة. و إِنَا فالأمور المذكورة من 
الآثار المترتبة على الصدقة» كما أشرنا إليه» فكيف يتّجه تفسير حقيقتها بذلك! و هذا واضح. 

وقد تفش ر- كما هو الصحيح- باعطاء المال تبرّعا و ميجانا بقصد القربة» كما عن بعض أهل اللغهُ 15١‏ التصريح بهء و عليه فلا ينبغى 
الشكك فى إضافتها إلى المعيل» إذ الاعطاء صادر منه على الفرضء فتكون مضافة إليه لا محالة» و تكون صدقته؛ و نتيجة ذلكك: كون 
العرة به لا بالصال: و هذا ظاهر] دو 

هذا و الاحتياط- فى صورة الدفع إلى الهاشمى- فى كون المعيل و المعال- كلاهما- هاشميين» مما لا ينبغى تركه. 


(1)- البحرانى» الشيخ يوسف: الحدائق الناضرة؛ ج :١7‏ ص 218 ط النجف الأشرف. 

(0)- ابن منظورء محمّرد بن مكرّم: لسان العرب» ج :٠١‏ ص 198. ط دار صادرء بيروت؛ الفيروزآ بادى» محمد بن يعقوب: قاموس 
اللَغْمه ج ؟: ص 187؛ الراغبء الحسين بن محمد: معجم مفردات الفاظ القرآن/ تحقيق: نديم المرعشلى؛ ص 588. 
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[مسألة 4: لا فرق فى العيال بين أن يكون حاضرا عنده - و فى منزله أو منزل آخر] 


[ مسألة 8]: لا- فرق فى العيال بين أن يكون حاضرا عنده- و فى منزله أو منزل آخر- أو غائبا (79) عنه» فلو كان له مملوكك فى بلد 
آخره لكنه ينفق على نفسه من مال المولى يجب عليه زكاته» و كذا لو كانت له زوجة أو ولد كذلككء كما أنه إذا سافر عن عياله و 
تركك عندهم ما ينفقون به على انفسهم يجب عليه زكاتهم. نعم» لو كان الغائب فى نفقة غيره لم يكن عليه (1/20) سواء كان الغير 
موسرا و مؤدّيا أو لا. و إن كان الاحوط )28١(‏ فى الزوجة و المملوك اخراجه عنهماء مع فقر العائل» أو عدم أدائه. 


(0769) لاطلاق ما دل على وجوب فطرةٌ المعال على المعيل» إذ لا يعتبر فى صدق العيلولة الحضورء كما لا يخفى. 

( لوجوب الفطرة- حينئذ- على من يعولهم؛ و هو الغير» حسب الفرض. 

)070١(‏ منشأ الاحتياط المذكور هو ما تقدمت الإشارة إليه؛ من احتمال أن يكون عنوان «واجب النفقةُ» موضوعا مستقلا فى قبال عنوان 
«من يعول»» كما اختاره شيخنا العلامة الانصارى قدّس سرّه. و لكنكك عرفت فيما سبق ضعف الاحتمال المذكور. 
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و كذا لا تجب عليه إذا لم يكونوا فى عياله ولا فى عيال غيره؛ و لكن الأحوط (2287) فى المملوكك و الزوجة ما ذكرناء من الإخراج 
عنهما حينئذ أيضا. 


[مسألة 4: الغائب عن عياله الذين فى نفقته يجوز أن يخرج عنهم] 


[ مسألة 4]: الغائب عن عياله الذين فى نفقته يجوز أن يخرج عنهم, بل يجب (0/81 إلا إذا وكلهم (0/85 أن يخرجوا من ماله الَنى 


تركه عندهم, أو أذن لهم فى التبرع عنه. 
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(0707) الاحتياط المذكور مبنىّ على ما تقدم بيانه آنفا. 

(8) قد يستشكل ما أفاده المصنف قدّس سرّه بقوله: «يجوز أن يخرج عنهم» بل يجب ...) 

فانه لا معنى الجواز بعد فرض وجوبها عليه. و الظاهر أن ذلكك لا يكون إلا مراعاة لنكتة أَدَبيِة و إن كان قد خفى أمرها علينا. و لعلها 
تكون هى صحة الاستثناء اذى ذكره قدّس سرّه متفرعا عليه فكان ذكر الجواز أوّلاء ثم الوجوب بعده بكلمة «بل» تمهيدا للاستثناء 
المتأخر. و كيف كان فالوجه فى الحكم ظاهر مما تقدم فى المسأله السَابقةُ. فلاحظ. 

(0/0 ظاهر العبارة أن التوكيل فى الاخراج بنفسه يكون مسقطا للوجوب عنه» و هو غير واضح. و لذلكك ينبغى تقيبده بمورد الوثوق 
بالإخراجء كما تبه عليه 
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[مسألة :٠١‏ المملوك المشترك بين مالكين زكاته عليهما بالنسبة] 


[مسألهُ :٠١‏ المملوكك المشتركك بين هالكين زكاته عليهما بالتسبة إذا كان فى عيالهما معاء و كاثا موسرين (0/00). 


محسّو الكتاب رحمهم الله. ثم ان الفرق بين الصورتين؛ المذكورتين فى العبارة هو ان الصورة الأولى عبارة عن الاستنابة فى الاخراج» 
بالتسبيب الى ذلكك بواسطة التوكيل» و أما الثانية فهى عبارةٌ عن الاذن فى النيابة التبرعتّة» بأن يأذن المعيل المعال فى أنّه لا مانع عنده 
من تبرّعه بالنيابةُ عنه إن شاءء» و قد مر ذكرها فى المسألهُ الخامسة» كما و قد مر الاشكال فى كلتا الصورتينء و قلنا إن الثانية أولى 
بالإشكال من الاولىء إذ على تقدير التسليم بالجواز فى الاولى لا يمكننا ذلكك فى الثانية» فلاحظ. 

(00) فى المسألة وجوه. بل أقوال ثلاثة: 

الأول ما أشار إلبه المضنفق قدّس سدة و تارف وهو السحكى عن الأكثر 13 

الثانى: عدم الوجوب على واحد منهماء كما عن الصدوق قدّس سرّه «؟)» و هو الصحيح, كما سنبتئنه إن شاء الله تعالى. 

الثالث: الوجوب عليهما معاء بنحو الوجوب الكفائى. 

و أستدل للذول بوحجهيف: 

الأوّل: الإطلاق» بدعوى أن مقتضى اطلاق ما دل على وجوب الفطرةُ على 


-)١1(‏ الموسوى. السيد محمك: مداركك الاحكام؛ ج 6: ص ط مؤ سسة أ البيت عليهم السَلام» قم. 
()- الصدوق» محمد بن على: الهداية, ص "هم ط دار العلم» قم. 
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المعيل هو عدم الفرق بين تعدد المعيل و وحدته, فالدليل- بإطلاقه- شامل لمورد التعدد أيضا. 
الثانى: مكاتبة محمد بن القاسم بن الفضيل البصرى إلى أبى الحسن الرضا عليه السَلام يسأله عن المملوك, يموت عنه مولاه و هو عنه 
غائب فى بلدة أخرىء و بيده مال لمولاه» و يحضر الفطرة» أ يزكى عن نفسه من مال مولاه» و قد صار لليتامى؟ قال عليه الس.لام: انعم 


.))١١ 
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و كلا الوجهين مخدوش فيه أمَا الاول فلان مثل هذه الجملهُ «فطرةٌ العيال على من يعول» مما لا أثر لها فى النصوص أصلاء ليؤخذ 
بإطلاق «من يعول» فى مورد التعدد, و إنما هى واردهٌ فى كلمات الفقهاء رحمهم الله و قد صادوها من متون النصوص. و إلا فأغلب 
النصوص الواردة فى الباب مساقها بيان الخصوصيات فى المعال؛ و ليست واردةٌ فى مقام البيان من حيث المعيل أصلاء ليؤخذ بإطلاقها 
فى مورد تعدّده. 

و يشهد بذلكك: ما ورد فى ذيل جملهُ من نصوص البابء من قوله عليه السّرلام: «من ذكر أو أنثى» صغير أو كبير» حرٌ أو مملوكك»» أو 
ما يقرب من ذلكك 237١‏ فإن ذلكك مما يشهد بأن المقصود بالبيان فى النصوص المذكورة؛ إنما هو خصوصيات المعالء و أما المعيل 
فلم يكن الإمام عليه السشّلام فى مقام بيان خصوصياته أصلا. 

و دعوى أنه على هذا لا مجال للتمسكك بالإطلاق فى ناحية المعيل اصلاء مع أنه قد سبق الاستدلال بالإطلاق لعدم الفرق بين كون 
المعيل غائبا أو حاضرا؟! مدفوعة بأن الاطلاق المتمسكك به هناكك إنما هو الاطلاق من ناحيةٌ المعال لا من 


(1)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 6: زكاه الفطرة» ح ؟. 
(0)- المصدر/ باب 5: زكاة الفطرة. 
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يعول» فان إطلا-ق الأبء و الأسم؛ و الولدء و المرأة» و الخادم فى مثل موثق إسحاق بن عمار :)1١‏ «و الواجب عليكك أن تعطى عن 
نفسككء و أبيك, و أمكك, و ولدكك. و امرأتكك, و خادمكك و ما أشبهه) يشمل الغائب و الحاضر معاء و لا شكك فى أن الحكم إذا 
ثبت مع غيبة المرأة- مثلا- كان مرجع ذلكك إلى ثبوته على المعيل مع غيبته» فان غيبة المعال تستلزم غيبة المعيل- بواقع الغيبة» لا بما 
هو المعنى المصطلح عليه لها- لا محال فإنهما متضائفان» كما لا يخفى. 

و أمَا الثانى» فلأن الرَّوايُ بظاهرها غير معمول بها بين الأصحابء و ذلكك لما دل على عدم ثبوت الفطرة على اليتيم. مضافا إلى دلالتها 
على جواز تصرفه فى مال مولاه بدون إذن منهه مع فرض عدم الوصاية و نحوهاء و هو على خلاف القواعد المسلّم بها. و لأجل ذلكك 
حملها صاحب الوسائل قدّس سرّه على ما إذا كان موت المولى بعد الهلال. و هو و إن كان دافعا للمحذور الأوّلء إلا أن المحذور 
الثانى- و هو التصرف بلا إذن من مولاه- باق. و كيف كان فالرّوايهُ من جهة إعراض الأصحاب عنها لا تصلح دليلا لما تقدم؛ و إن 
كانت فى حدٌ نفسها مما لا بأس بها من حيث السند. 

هذاء مضافا إلى ان الرواية- على تقدير تماميتها فى نفسها- معارضة بخبر زرارة؛ عن أبى عبد الله عليه السشلام» قال: قلت: عبد بين قوم 
عليهم, فيه زكاء الفطرة؟ 

قال: «إذا كان لكل انسان رأس فعليه أن يؤدّى عنه فطرته» و إذا كان عدَّةٌ العبيد و عدَّهْ الموالى سواءء و كانوا جميعا فيهم سواءء أدوا 
زكاتهم؛ لكل واحد منهم على قدر حصّته؛ و إن كان لكل إنسان منهم أقل من رأس فلا شىء عليهم .»27١‏ 


(1)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب «: زكاه الفطرة ح ؟. 

(1)- المصدر/ باب 18: زكاة الفطرة؛ ح .١‏ 
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و مع اعسار أحدهما تسقط و تبقى حص الآخر (0/0» و مع إعسارهما تسقط عنهما. و إن كان فى عيال أحدهما وجبت عليه مع 
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يساره؛ و تسقط عنه و عن الاخر مع إعساره (0/81 و إن كان الآخر موسراء لكن الأحوط إخراج حضته و إن لم يكن 


أما الثالث» فستأتى الاشارة- إن شاء الله تعالى- فى المسألة الحادية عشرةٌ ما يمكن الاستدلال به له. فانتظر. 

و عليه فالصحيح هو ما نسب إلى الصدوق رحمه الله من نفى الوجوب عنهما. 

(00 على تقدير التسليم بثبوت الفطرة على الشريكين إذا كانت العيلولة مشتركة؛ يحتاج ما افاده قدّس سرّه فى المقام إلى دليل؛ و 
ذلكك فإن غايهٌ ما نسلمه انما هو ثبوت فطرةٌ من يعول بكاملها على المعيل» المفروض تعدّده. بأن تكون المطلقات الدالهُ على وجوب 
الفطرة على المعيل» شاملة لهما معا و لا نسلّم بثبوت بعض الفطرة على بعض افراد المعيل» و هو الموسر منهماء إذ لا دليل على ذلكك 
فان المطلقات غير شاملة لهما لفقر أحدهماء و شمولها للموسر منهما بمقدار حص ته بعد عدم صدق المعيل عليه بالخصوصء ممنوع 
منه» كما لا يخفى. 

(10/) أما سقوطها عن المعيل فللإعسار» و أما عن الشريكك الآخر- مع فرض يساره- فلعدم العيلولة؛ مع ان الحكم مترتب عليه بعنوان 
العلر لق "كبا غرفت 
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فى عيال واحد منهما سقطت عنهما أيضاء و لكن الأحوط الإخراج مع اليسار» كما عرفت مرارا. و لا فرق- فى كونها عليهما مع العيلولة 
لهما (0/08)- بين صورةٌ المهاياةٌ )١«‏ و غيرهاء و إن كان حصول وقت الوجوب فى نوبة أحدهماء فان المناط العيلولة المشتركة بينهما 
بالفرض. 


والوجه فى الاحتياط هو ما تقدمت الإشارة إليه» من احتمال أن يكون وجوب النفقة بنفسه عنوانا مستقلا- فى قبال عنوان العيلولة- 
لثبوت الفطرةٌ» كما اختاره شيخنا العلامة الانصارى قدّس سرّه. فراجع و لاحظ. و هذا هو الوجه فى الاحتياط الآتى أيضا. 

(00) قد تفرض الشركة بنحو لا يصدق فى أى آن من الآنات أنه عيال لهذا بالخصوصء أو أنه عيال لذلكك بالخصوصء بل هو فى 
كل آن من الآناث يعد عيالا لهما. و قد تفرض ذلكك بنحو المهاياة بحيث يعد فى مقدار من الزمان عبالا لأحدهماء و فى مقدار آخر 
منه عيالا للآخر. 


أما على الأول فالوجه فيه هو سقوط الفطرٌ عنهماء كما عرفت. و أما على 


(1)- تهايا القوم» تهايؤا: إذا جعلوا لكل واحد هيئهُ معلومة» و المراد النوبة و هايئته مهائية» و قد تبدل للتخفيف فيقال: هابيته مهاباة. و 
المهاباة فى كسب العبد انهما يقسمان الزمان بحسب ما يتفقان عليه و يكون كسبه فى كل وقت لمن ظهر له بالقسمة (الطريحى؛ فخر 
الدين: مجمع البحرينء مادَّهُ «هيأ»). فالمراد به فى المقام «النوبة). 
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ولا يعتبر اتفاق جنس المخرج من الشريكين (09/), فلأحدهما إخراج نصف صاع من شعير و الاخر من حنطة؛ لكن الاولى- بل 
الأحوط- الاتفاق. 


[مسألة :١١‏ إذا كان شخص فى عيال اثنين] 


[مسألة :]1١‏ إذا كان شخص فى عيال اثنين» بأن عالاه 
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الثانى» فالظاهر ثبوتها على من عدّ عيالا له حال الوجوب. فعيلولة أى واحد منهما فى زمان الوجوب توجب ثبوت فطرته على المعيل 
فى ذلكف الوققهى إن كان اليا فى غير زمان الوجورت فى اللفن إذ لا بسر ذلكك ادق الحلولة فى زهان الرندويت» كنا 
يشهد بذلك الالتزام بثبوت الفطرة على الضيف إذا كانت الضيافة- المنطبق عليها عنوان العيلولة- متحققة فى زمان الوجوب, كما هو 
مقنضى النص الخاصٌ المتقدم, فان المسألتين من واد واحدء لما عرفت من أن الالتزام بذلكك فى الضيف إنما هو بملاكك العيلولة 
أيضا. فلاحظ. 

(0/09) سيأتى الكلا.م- إن شاء الله تعالى- فى جواز التلفيق مع اتحاد المعيل. و الظاهر أنه لا يفرق الحال فيه بين اتحاد المعيل و بين 
تعدّده؛ فما أفاده قدّس سرّه انما يتم على تقدير البناء على جواز التلفيق فى تلكك المسأله و الاحتياط المذكور مبنى على احتمال عدم 
جار اللقيق فاضظر تعطق السألة فى مسلهاه إن شام الله قال 
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معاء فالحال كما مرّ فى المملوكك بين شريكين (0/80. إِنَا فى مسألة الاحتياط المذكور فيه (0/21. نعم, الاحتياط بالاتفاق فى جنس 
المخرج جار هنا أيضا (0/087) و ربما يقال: بالسقوط عنهما (0/27» و قد يقال: بالوجوب عليهما كفاية؛ و الأظهر ما ذكرنا. 


(:072 وقد مرّان التحقيق هو سقوط الفطره- فى صورة الا-شتراكك فى العيلولة- عن كلا-م الشريكين» لعدم الدليل- حينشذ- على 
الوجوب. 

)0/2١(‏ فان منشأ الاحتياط المذكور هناك إنما كان هو احتمال وجوب الفطرة بعنوان واجب النفقة و إن لم يكن ممن يعول» و هذا 
منتف فى المقام؛ إذ المفروض هو عدم وجوب نفقته على واحد منهما .)١١‏ 

(27/) لعين الملاك فى المسأله السابقة» بعد فرض عدم الخصوصية لوجوب النفقةُ و نحوه, فى التلفيق» جوازا و منعا. 


(1)- هكذا افاده- دام ظله- و لعله مبنيٌ على أن كون الشخص فى عيال اثنين مما يتنافى و وجوب نفقته على كل واحد منهما. و 
يمكن أن يكون الوجه فى عدم جريان الاحتياط فى المقام هو ما قيل» من اختصاصه بصورةٌ عدم عيلولة الموسرء أحدهما كان أو 
كلاهماء و هو خلاف فرض العيلولة منهما معا فى المسألة. و الله العالم. 
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(87) اما احتمال السقوط عنهماء فقد عرفت فى المسألةُ السابقة أنه الاظهر. و أما احتمال الوجوب عليهما كفاية» فتقريبه- بحسب مقام 
الثبوت- يكون بأحد وجهين: 

الأؤل: أن يقال: إن اطلاق وجوب الفطره على المعيل يقتضى وجوب الفطرة على كل منهما- فى مفروض المسألة- عيناء و لكن حيث 
يمتنع ذلككء نظرا إلى عدم امكان تعلق تكليفين وجوبيين- بنحو الوجوب العينى- بشىء واحدء بحيث يجب شىء واحد على شخصين 
بنحو الوجوب العينى» فان الفطرهُ واحدة بلا اشكالء فلا محالة يرفع اليد عن الاطلاق المذكورء و نتيجة ذلكك ثبوت الوجوب الكفائى؛ 
بحيث يكون قيام كل منهما بذلكك مسقطا للتكليف عن الاخر أيضا. 

الثانى: إنه كما قام الدليل على وجوب الفطرةٌ على المعيل فيما إذا كان من ينطبق عليه العنوان المذكور شخص واحدء بحيث يكون 
تقومه بشخص واحدء كذلك دل على وجوب الفطرة على المعيل ال منى, بمعنى أنه إذا كان هناكك انفاقان» كل منهما جزء مقوم 
للعيلولة» بحيث تكون العيلولة متحققة بكلا الإنفاقين» و لكن كان المتصف بكل من الجزءين شخص غير الشخص المتصف بالآخر, 
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فإذا دل الدليل على وجوب الفطرة على كل من الشخصينء مع أنه ليس بمعيل بالاستقلال, و انما هو معيل بالانضمام إلى الاخرء كما 
هو المفروضء فلا محالة يكون مقتضى القاعدة هو الوجوب الكفائىء لامتناع الوجوب العينى فى شىء واحد بالنسبة إلى شخصين. 

و الحاصلء إنه إذا دل الدليل على وجوب الفطرة على كل من الشخصين الأمذين لا يكون كل واحد منهما باستقلاله معيلاء كما دل 
عليه فيما إذا كان باستقلاله معيلاء فاطلاقه و إن كان يقتضى العينية» إلا أنه لاجل المحذور يلزمنا 
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رفع اليد عنه» فيثبت الوجوب الكفائى لا محالة. هذاء و كلا الوجهين غير سليمين عن الاشكال: 

أمَا الأوّلء فلعدم صدق المعيل على كل واحد من الشريكين؛ إذ المفروض هو ان كل واحد منهم هو جزء المعيل؛ و حينئذ فلا اطلاق 
للنصوصء ليقال: إنه- بعد عدم إمكان الأخذ بإطلاقه المقتضى للعينية فى مورد تعدد المعيل- يحمل على الوجوب الكفائى» فلاحظ. 
و أما الثانى» فلأن غايةٌ ما ثبت بالأدلّةُ انما هو وجوب الفطرة على المعيل استقلالا و لا دلالة لها على وجوبها على الضمنى أيشا. 

و أمّا ما جاء فى «المستمسكك ))١١‏ من تقريب الوجوب الكفائىء بأنه إذا كان عنوان المعيل ملحوظا بنحو الطبيعةٌ السارية» فيكون كل 
واحد موضوعا للحكم؛ و لأجل أن الفطرة واحدة لا تقبل التعدد. يكون الوجوب الوضعيّ كفائياء فيتوجه عليه: 

انه لا كلام فى ذلكك إنما الكلام فى عدم كون كل من الشريكين فى مفروض المسألة فردا للطبيعة الملحوظة بنحو السريان» لعدم 
كون كل منهما بالاستقلال فردا لطبيعيّ المعيل» ليكون موضوعا مستقلا للحكم, و انما هو جزء من المعيل المتقدم بهما معاء كما هو 
المفروض. 

كما أن جاء فيه بعد ذلكك ردا على التقريب المذكورء من قوله: «لكن الظاهر كونه ملحوظا بنحو صرف الوجود. كما هو مقتضى 
اطلاقه» فينطبق على الفردين كما ينطبق على الفرد الواحد» و مقتضاه التوزيع ... (7)) مما يتوجه عليه: 

أوّلا: انه لا ظهور فى البين كما ادّعاه. و إنما التزموا بذلكك فى خصوص باب 


(1)- الحكيمء السيد محسن: مستمسكك العروة الوثقى» ج 9: صص 508- 804, ط الثالثة. 
(؟)- المصدرء ص الحكرة 
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الأوامر بالسبة الى المتعلقات بوجوه و اعتباراث. 

و ثانيا: إن الصحيح فى رد التقريب هو ما أشرنا إليه. من ان لحاظه بنحو الطبيعة السَارِيهُ لا يستوجب كون الوجوب فى المقام كفائياء 
كما عرفت. 

و أما ما جاء فيه )١‏ من تنظير المقام- فى مقام تقريب الوجوب الكفائى- بمسألة تعاقب الأيادى. حيث إن كل واحد من ذوى اليد 
ضامن لذلك المالء و باداء واحد تفرغ ذمة الجميع عنه؛ و إن جاز الرجوع من السابق على اللاحق بمناط اخر. فيمكن أن يناقش فيه: 
بأن تلك المسألة و إن كانت شبيهة بالمقام من جهةء إلا انها تفترق عنه من جهة اخرىء و هى أنه بمجرد أداء واحد من الأيادى» المال 
إلى مالكه- فيما إذا لم يكن هو ذو اليد الأخير- لا يسقط حق الرجوع من ذى اليد المتأخر عن اليد المؤدّيهُ على اللاحق» و هذا لا 


7 مع فرض الوجوب الوة فى المسألة بنحو الوجوب الكفائى» و لذلكك اختلف القوم فى تصوير المسألة» فاختار جمع منهم ما 
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اختاره المحمّق الخراسانى قدّس سرّه فى حاشيته على المكاسب. من المعاوضة القهرية على النحو المقرر فى محله. و ليس هذا موضع 
55 

نعم» إذا كان المؤدّى هو ذو اليد الأخير» فقد فرغت بذلك- لا محالة- ذمَرِهُ الجميع؛ و لم يكن هناك حق لرجوع واحد منهم إلى 
الآخر. كما لا يخفى. 


-)1١(‏ الحكيم, السيد محسن: مستمسكك العروة الوثقى» ج 4: ص 604 ط الثالثة. 
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[مسألة ؟1: لا إشكال فى وجوب فطرةٌ الرضيع على أيبه] 


[مسألة 117: لا إشكال فى وجوب فطرةٌ الرضيع على أبيه (*75) إن كان هو المنفق على مرضعته؛ سواء كانت أما له أو أجنيئة 


(078 لا اشكال فيه ظاهراء و قد ادّعى عليه الإجماع 1 سل عليه مكاتبة ابراهيم بن محمد الهمدانىء ان أبا الحسن» صاحب 
العسكر عليه السّلام» كتب إليه- فى حديث-: «الفطره عليكك و على الناس كلهم و من تعولء ذكرا كان أو أنثى؛ صغيرا أو كبيراء حرًا 
أو عبداء فطيما أو رضيعا ... «؟))» و يمكن الاستدلال له بمفهوم صحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد الله عليه السّلام فى المولود يولد 
ليلة الفطر و اليهودى و النصرانى يسلم ليلة الفطر؟ قال: «ليس عليهم فطرة؛ و ليس الفطرة إِلَا على من أدركك الشهر 07» و قريب منه 
صحيحه الآخر 50 فانّ مفهومه هو ثبوت الفطرةٌ إذا كانت الولادة قبل ليله الفطر بمقدار يصدق عليه أنه أدرك الشهره و معلوم من 
الرواية أنها إذا ثبتت فانما يكون ذلك بحق الوالد. فلا محالة تدل الروايتان على ثبوت الفطرة على الرضيع بالأولودّة» لدلالتها على 
ثبوت فطرة من ولد قبل ليله الفطر- و لو لم يرتضع بعد- على والده» فكيف به لو ارتضع أيضا؟! 


-)١(‏ النراقى» المولى أحمد: مستند الشيعة» ج 94: ص ”0*, ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام» قم. 

(؟)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 7: زكاة الفطرة» ح 6. 

(*)- المصدر/ باب :١١‏ زكاة الفطرة» ح .١‏ 

(6)- المصدرء ح ؟. 
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و إن كان المنفق عليه غيره فعليه (0/20؛ و إن كانت النفقَهُ من ماله فلا تجب على أحد (2228. و أما الجنين فلا فطرةٌ له (0/810 


بل يمكن أن يقال: إن المستفاد من الرّوايهُ انما هو ثبوت فطرة الرضيع بعنوانه على أبيه» و لكن حيث بنينا- بمقتضى النصوص المتقدم 
ذكرها- على أن الفطرة انما تثبت بالنسبة إلى من يعولء لا مطلقاء فلا محالة يستكشف من ذلكك أن الرّضيع داخل فى من يعولء أو 
بتعبير آخرء يستكشف منه أن العيلولة متحققهُ فى الفرض المذكور. و عليه فلا يفرق الحال بين ما إذا كانت المرضعة هى أمّه ولو 
مجاناء أو غيرها بالأجرة. 

(80)) لأ-نه حينشذ يكون داخلا فى عنوان «من يعول» بالإضافة إلى المنفق, لا بالنسبة إلى الأمب. إِلَّما إذا كان الأب قد استأجر الأمّ 
لإرضاعه فان الرّضيع حينئذ- مع كون المنفق على أمّه هو غير الأب- يكون داخلا تحت عنوان «من يعول؛»؛ كما هو ظاهر. 

(0728 اما عدم الوجوب عليه فللصغرء و أمّا على غيره؛ فلعدم العيلولة. 
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0/00 إجماعاء لعدم العيلولة قبل الولادة يقتضيه صحيحا معاوية بن عمار المتقدمان. 
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إلَا إذا تولّد قبل الغروب (0/28. نعم» يستحب (28/) إخراجها عنه إذا تولّد بعده إلى ما قبل الزوال» كما مرّ. 


[مسألة 1: الظاهر عدم اشتراط كون الإنفاق من المال الحلال] 


[ مسألة 1]: الظاهر عدم اشتراط كون الإنفاق من المال الحلال (07170» فلو أنفق على عياله من المال الحرام- من غصب أو نحوه- 


وجب عليه زكاتهم. 


(0728 لما دل على وجوب الفطرةٌ عمن أدرك الشهر. كصحيحى معاوية بن عمار المتقدم ذكرهما. 

(2729) لمرسل الشيخ قدّس سرّه: «إن ولد له قبل الزوال يخرج عنه الفطرة» و كذ لكك من اسلم قبل الزوال» و قد مرٌ الوجه فى دلالة 
الخبر على الاستحباب» فلاحظ. 

(0) فان المناط هو صدق العيلولة؛ المفروض تحققهاء حتى مع الانفاق من المال الحرام؛ و لعل احتمال- أو توهم- عدم وجوب 
الفطرةٌ عليه فيما اذا أنفق عليهم من المال الحرام إنما نشأ من تختل أن العيلولة إنما تكون سببا لوجوب الفطرةٌ على المعيل» فإذا كان 
الإنفاق منهيا عنه- و هو سبب لوجوب الفطرة عليه- كان ذلكك من النهى عن السبب المقتضى للفساد» و بمعنى عدم ترتب المسبب 
عليه و لاجل تعرض قدّس سرّه للمسألة. و لكنه فاسد جداء فان المراد بالسبب فى تلكك المسألةُ لا يراد 
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[مسألة ؟1: الظاهر عدم اشتراط صرف عين ما أنفقه أو قيمته بعد صدق العيلولة] 


[مسألة ؟١]:‏ الظاهر عدم اشتراط صرف عين ما أنفقه أو قيمته )11١(‏ بعد صدق العيلولة» فلو أعطى زوجته نفقتهاء و صرفت غيرها فى 
مصارفهاء وجب عليه زكاتهاء و كذا فى غيرها. 


به ما يكون مأخوذا فى مرحلة الموضوع مطلقاء بل خصوص ما يصطلح عليه باسم السببء و العيلولة إنما تكون موضوعا لوجوب 
الفطرة عليه» و ليست هى من السبب بالمعنى المصطلح. 

أو أن الإنفاق من المال الحرام؛ باعتبار كونه انفاقا لمال الغير» و هو غير مملوكك للمنفق- كما فى الغصب و نحوه- فلا يكون ذلكك 
المنفق عليه مصداقا ل «من يعول»» فلا تجب فطرته على المنفق. و هو أيضا باطلء فان انفاقه من مال الغير باعتبار كونه موجبا للضمانء 
و ثبوت ذلكك فى عهدته. يوجب صدق العنوان المذكور لا محالة» كما هو ظاهر. 

(71/) و السر فى ذلكك أن المنفق لا يشترط على المنفق عليه صرف عين ما يدفعه إليه» و انما يدفع ذلكك إليه لينفق عينه أو قيمته؛ فإنّ 
غرضه انما هو إعاشة المنفق عليه و لاا خصوصيته لعين المال المدفوع إليه. و عليه» فإذا صرف المنفق عليه غير العين المدفوع إليه» 
كان مرجع ذلكك- فى الحقيقة- إلى تبديل مالية المدفوع إليه بمالية اخرىء فيتحقق فى البين تبديل ارتكازى لماليةُ بمالي اخرى» و 
هذا مما لا يضر بصدق الانفاق» بعد فرض عدم اشتراط المنفق صرف العين بنفسها. 

و أوضح من ذلكك. ما إذا دفع إليه دينارا- مثلا- فأبدله بالدراهم عند 
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[مسألة 10: لو ملك شخصا مالا - هبة» أو صلحاء أو هدية- و هو أنفقه على نفسه] 


[ مسأل :]١0‏ لو ملكك شخصا مالا- هبة» أو صلحاء أو هدية- و هو أنفقه على نفسه لا يجب عليه زكاته (؟/0/7) لأنه لا يصير عيالا له 
بمجرد ذلك. نعم» لو كان من عياله عرفا و وهبه- مثلا- لينفقه على نفسه. فالظاهر الوجوب (0//7. 


الصيرفيَّ و صرف الدراهم؛ أ فهل يكون هذا موجبا لعدم صدق المنفق على معطى الدينار؟! كلاء و الوجه فيه هو ما أشرنا إليه. و 
المقام من هذا القبيل» غايته أن الصدق فيه أخفى من لمثال. 

(؟/0 و الوجه فيه ظاهرء فإن الإنفاق انما هو من العناوين المتميّزة عرفا عن مثل الهبة؛ و الهدية و غيرهما بالقصدء فإذا لم يقصد 
الإنفاق لم يصدق حينئذ عنوان «العيلولة)». 

ثم إن كان الأولى به التعليل بعدم تحقق العيلولة بذلكء فان المناط فى وجوب الفطرة عليه انما هو انطباق عنوان «من يعول»» لا كونه 
عيالا له» كما تقدم. 

(7) لصدق الإنفاق عليه حينئذ» الموجب لصدق العيلولة» و هو مما يوجب الفطرة عنه. ثم إِنْ المناط فى وجوب الفطرة عنه- كما 
عرفت- انما هو صدق العيلولةٌ المتحقق ذلك بالإنفاق» فاعتبار كونه عيالا له عرفا- كما عن المصنف قدّس سرّه 
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[مسألة 18: لو استأجر شخصا و اشترط فى ضمن العقد أن يكون نفقته عليه] 


[مسألة 18]: لو استأجر شخصا و اشترط فى ضمن العقد أن يكون نفقته عليه» لا يبعد وجوب إخراج فطرته (0/7. نعم لو اشترط عليه 
مقدار نفقته» فيعطيه دراهم- مثلا- ينفق بها على نفسه» لم تجب عليه (77170)» و المناط الصدق العرفى فى عدّه من عياله و عدمه. 


[مسألة 17: إذا نزل عليه نازل قهرا عليه و من غير رضاهء و صار ضيفا عنده مدة» هل تجب عليه فطرته؛ أم لا؟] 


[مسألة :]1٠‏ إذا نزل عليه نازل قهرا عليه و من غير رضاهء و صار ضيفا عنده مد هل تجب عليه فطرته أم لا؟ اشكال (0//8. 


(0777) لتحقق موضوعه. و هو عنوان «من يعول». كما لا يخفى. 

(070 لأن المال المشترط بمقدار النفقة» و ليس هو بعنوان النفقةٌ» و الموجب للفطرة هو الثانى. 

ثم إن الأولى- كما مرّ آنفا- هو أن يقال: إن المناط هو صدق عنوان «من يعول» عرفا و عدمه؛ لا عنوان «العيال». 

(0872) الظاهر أنه لا اطلاق لنصوص الباب من هذه الجهة. فإنها سبوقة ليان الفضوصيات الأخر بقرينة بيان خصوصيات المعال فيهاء 
من كونه صغيرا أو 
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و كذا لو عال شخصا بالإكراه و الجبر من غيره (0/18/1. 


كبيراء حرًا أو مملوكا. و أمَا خصوصيةُ كون الإنفاق عن داعى طيب النفس بذ لكك أو الأعم منه و من غيره؛ فليمس شىء منها فى مقام 
البيان من هذه الجههُ اصلاء ليتمسكك بإطلاقها لنفى اعتبار الخصوصيَةُ؛ و هى اعتبار الرضا و الاختيار» كما لا يخفى على من لاحظها. و 
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المرجع - حينئذ- هو البراءة. و لعل تردده قدّس سرّه فى ثبوت الإطلاق و عدمه؛ هو الذى أوجب الإشكال فى المسألة و إِنَا فالحكم 
كما استظهرناه هو الرجوع إلى البراءة. 

و أمّا مافى «المستمسكك»». من أن «منشأه انصراف الاطلاق إلى صورة الرضا و الاختيار» لكن الإطلاق محكم ... »)١١‏ فيتوجه عليه: 
أوّلا: أن دعوى الانصراف من الدعاوى الجزافيَةُ غالبا حيث لا شاهد عليها نفيا و لا اثباتا. 

و ثانيا: إن الاطلاق إنما هو أول الكلام. 

(0370) و الوجه فيه هو ما تقدم فى سابقه؛ و قد ذكر له فى «المستمسكك» وجها آخرء و هذا نصه: «اللّهم إلا أن يقال: مقتضى حديث 
رفع الإكراه عدم سبيت العيلولة عن إكراه للوجوبء كما فى أمثاله من الموارد .))7١‏ 

قلت: المرفوع بحديث الرفع- كما استقر عليه الرأى أخيرا- انما هو الشىء 


(1)- الحكيمء السيد محسنء مستمسكك العروة الوثقى» ج 4: ص ١١8؛‏ ط الثالثة. 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكا؛ ج”؛ ص: 00" 


عن عالم التشريع» بمعنى إخراجه عن مورد التشريع» و عدم جعله موضوعا للحكم الشرعىء كما يقابله الوضع الشرعىء و هو عبارة عن 
جعله موضوعا للحكم الشرعى. و بهذا يتحفظ على ظهور كلمة «الرفع» فيحمل على معناه الحقيقى» كما يتحفظ به على ظهور النسبة» 
بأن تكون نسبة الرفع إلى الأمر التكوينى نسبة حقيقية و إلى من هى له بلا حاجة إلى تقدير الحكم و نحو ذلكك اصلا. و على هذاء 
فيختص مورده بما إذا كان الشىء متعلقا لحكم شرعى كشرب الخمر مثلاء أو كان موضوعا له و كان متصفا بالحكم المذكور أيضاء 
كما فى البيع مثلات فانه موضوع للصححة شرعا و عقلات و متصف بها أيضاء فيقال: إن البيع صحيح و نافذ شرعاء و أما فى المقام؛ 
فالإنفاق و إن كان موضوعا لوجوب الفطرة على المنفق» إلا أنه ليس مما يتصف بالوجوب المذكورء فلا يقال: «الانفاق واجب»», أو 
«العيلولة واجبة»؛ و حينئذ فحديث الرفع لا يكون رافعا لوجوب الفطرة عن المنفق إذا كان مكرها على الإنفاق» و ذلكك لأن رفع 
الإنفاق- كما تقدم- لا يكون إِلَا بعدم تشريع الحكم له؛ و هو فى المقام عبار عن وجوب الفطرة على المنفق» و المفروض هو عدم 
تشريع الحكم المذكور له؛ إذ لا يتصف به كما عرفتء ليرفع ذلك بحديث الرفع» كما هو ظاهر. 

نعم» يمكن الالتزام بجريان حديث الرفع فى المقام بوجه اخرء و هو مما يبتنى على أمرين: 

أحدهما: الالتزام بعدم اختصاص المرفوع به بالأحكام التكليفية؛ بل هو الأعمٌ منها و من الوضعيّة. 

و الآخر: ان السبيبة من الأحكام الوضعية القابلة لكلّ من الوضع و الرفع تشريعاء و عليه ففى المقام تكون سببية الانفاق لوجوب الفطرة 
على المنفق 
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نعم» فى مثل العامل الى يرسله الظالم لأخذ مال منه» فينزل عنده مدَّهٌ ظلماء و هو مجبور فى طعامه و شرابه» فالظاهر عدم الوجوب 
(01: لعدم صدق العيال» و لا الضيف عليه. 


مرفوعة بالحديث. 
إلا أنه يشكل الأمر فى قبول الوجه المذكورء نظرا إلى انّه بعد التسليم بالأمرين المذكورين كبرويا. انما يقع الكلام و الإشكال فى 
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الصغرىء فان الإنفاق فى المقام إنما أخذ موضوعا للوجوب على المنفق» لا سببا بالمعنى المصطلح عليه القابل لكل من الوضع و 
الوضع تشريعاء و موضوعيّة الشىء بالنسبة إلى شىء اخر ليست هى من الأمور الوضع الاستقلالية القابل لتعلق الوضع به ليصح انتساب 
الرفع إليه» فإنها ليست إلا الحكم بشىء مترتبا عليه» فينتزع من ذلكك موضوعية المترتب عليه. 

و الحاصلء أن الاستدلال بالحديث فى المقام مشكل فعلات و الوجه الذى يمكن الاستدلال به لعدم الفطره على المنفق فى كلا 
الفرعين هو ما تقدمت الاشارة إليه. فلاحظ. 

(078 المناط فى هذا الباب- كما مرٌ غير مرّهُ- إِنّما هو صدق عنوان «من يعول»؛ و هو الضابط حتى فى مورد ال يفء كما تقدم» و 
بما أن الظاهر من العرف هو اعتبار نحو من التبعدِّهُ فى صدق العنوان المذكورء و هى غير موجودةٌ فى الفرضء إذ قد يتصدى العامل 
النازل للأمر باعداد الطعام الخاص حسبما يشتهيه» و لو لا امره به 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة؛ ج”؛ ص: 01" 


[مسألة 14: إذا مات قبل الغروب من ليلة الفطر لم بيجب فى تركته شىء] 


[مسألة 18]: إذا مات قبل الغروب من ليله الفطر لم يجب فى تركته شىء»؛ و إن مات بعده وجب الإخراج من تركته (07179» عنه و عن 
عباله. 


لم يقدّم له الطعام المذكور بحسب الطبع أصلاء و إذا فرضنا عدم تصديه لذلكك بالإبراز خارجا فلا شكك فى أن وضعه- باعتبار كونه 
مبعوثا من قبل الظلم- مما يوحى بالأمر ارتكازاء كما لا يخفى. 

و الحاصلء أن الوجدان يشهد بعدم التبعية اللازمة فى الصدق فى المقام, بل الأمر فيه بالعكسء حيث ان المنفق تابع للنازل» كما 
عرفتء فلا محال لا يجب على المنفق فطرته ظاهرا. و الله العالم. 

(009 إذا سلمنا بكونها- أى الفطرة- من الديون المالية المتعلقة بالتركة بسبب الموت. فالأسمر واضح. إلا أن الكلام فى التسليم 
بذلكك, و إن كنا نسلم به فى زكاه المال» كما مرّ. و الوجه فيه إِنّا قد بنينا فى تلكك المسألة على أن الزكا حق متعلق بالعين من قبيل 
حق الجناية» يدور مدارها أين ما وجدت,. و عليه فيكون مقتضى القاعدةٌ حينئذ إِنّْما هو الإخراج من تركته؛ و أما فى المقام فلم يثبت 
من الأدلة ان الفطرة تكون من قبيل الحق المتعلق بالعين» أو انها تكون ثابته فى الذْمّهُ فتكون الذمهُ مشتغلةٌ بهاء أو أنّها مجرد تكليف 
محض؟ و لذلك لا يمكننا القول بوجوب إخراجها من التركة بعد الموت» لاحتمال أن يكون الأمر بها تكليفا محضا و هو مما يسقط 
بالموت لا محالة. 
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واإة كاة عليه ديه وضافت التركة قشي غلبينا بالنسية (0/11: 


و اما النصوص الخاصٌ م فالظاهر عدم وجود ما يمكن التمسكك بإطلاقه فى المقام» بل هى مختصة بزكاة الاموال كصحيح زرارة- أو 
حسنته بابن هاشم- قال: قلت لأبى جعفر عليه الّر.لام: رجل لم يزكك ماله فأخرج زكاته عند موته فأدّاهاء كان ذلكك يجزى عنه؟ قال: 
«نعم» قلت: فإن أوصى بوصية من ثلثه و لم يكن زكيىّء أ يجزى عنه من زكاته؟ قال: نعم» تحسب له زكاق و لا تكون له نافلة و عليه 
فريضة 4001١‏ و صحيح شعيب- أو حسنته- قال: قلت لأبى عبد الله عليه الّلام إن على أخى زكاة كثيرة أ فأقضيها أو اؤدّيها عنه؟ فقال 
لى: «و كيف لكك بذلكك؟! قلت: احتاط؛ قال: نعم؛ إذن تفرج عنه 427 و من الظاهر اختصاص الخبر الأوّل بزكاة الاموال» كما يشهد 
به صدره. و أمّرا الثانى» فاطلااقه بالإضافة إلى الفطرة, لقوله: «... زكاء كثيرة ...» و إن كان محتملاء إلا ان ليس بحدّ الظهور ليصلح 
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للاعتماد عليه» و عليه فلا دليل على خروج الفطرة عن التركة بعد الموت. 
(008 بناء على قيام الدليل على وجوب إخراجها من التركةٌ بعد الموت ما أفاده قدّس سرّه ظاهرء لعدم المرجح لبعض الديون على 


الآخر. 


(1)- الحرّ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 7!: المستحقين للزكاق ح .١‏ 
(1)- المصدرء ح ؟. 
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[مسألة 19: المطلقة رجعيًا فطرتها على زوجهاء دون البائن» إِنَا إذا كانت حاملا ينفق عليها.] 
[مسألة 14]: المطلقة رجعتا فطرتها على زوجها .0/8١(‏ دون البائنء إِنَا إذا كانت حاملا ينفق عليها. 
[مسألة +!: إذا كان غائبا عن عياله أو كانوا غائبين عنه, و شك فى حياتهم» فالظاهر وجوب فطرتهم] 


[مسألة :]7١‏ إذا كان غائبا عن عياله؛ أو كانوا غائبين عنه. و شكك فى حياتهم, فالظاهر وجوب فطرتهم, مع إحراز العيلولة على فرض 
الحياة (؟0/85. 


(081) بناء على كون الضابط فى اخراج الفطرة هو صدق عنوان «من يعول»» لا وجوب الإنفاق- كما تقدمت الإشارة إليه غير مرَه- 
يكون المتّبع- لا محالة- إِنّما هو العنوان المذكور فمتى ما كان ذلكك متحققاء سواء أ كان من يعول زوجة أو غيرهاء كانت مطلقة 
بطلا.ق رجعيّ أو بائن أم لم تكن, وجبت الفطر على المعيل» و إِلّا فلا. و عليه فلا وجه لعقد المسألة فى الزوجة المطلقة الرجعيه و 
البائن و نحوهما من الصغريات» كما هو ظاهر. 

(0085 تحقيق الكلام فى المسألة هو أن أخذ شيئين فى الموضوع مما يتصور على انحاء؛ فقد يكون المأخوذ هو ذات الشيئين» دون 
أخذ عنوان آخر بسيطء منتزع من كيفية من الكيفتّات الخارجية القائمة بهماء من التقدم و التقارن و التأخر و نحو ذلكك. و حينئذ, فإذا 
كان أحد الجزءين مشكوكا فيه أمكن إحرازه بالاستصحابء و بضمه إلى الجزء الآخر المحرز الوجدان, يكون الموضوع بتمامه 
محرزاء كما انه يمكن احراز كلا الجزءينء فيما إذا تعلق الشكك بهما معا. و قد يكون 
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المأخوذ فى الموضوع هو عنوان بسيط كعنوان «الاتصاف» مثلاء و هذا يكون بأحد وجوه ثلاث: 

الأمول: أن يكون المأخوذ هو العنوان المذكور بنحو مفاد كان التائَّة» كما إذا رتب حكم على اتصاف زيد بالعدالة» بأن كان وجود 
الاتصاف موضوعا للحكم المذكورء و حينئذ فلو شكك فى بقاء الاتصاف المذكور أمكن اثباته بالاستصحاب و هذا ظاهر. 

الثانى: أن يكون العنوان المذكور مأخوذا فى الموضوع بنحو مفاد كان الناقصة» لكن بحيث لا يكون لوجود المتصف به خارجا دخل 
فى ترتب الحكم, بل الحكم مترتب على اتصافه بالشىء على تقدير وجوده. كما إذا قلنا: إن جواز التقليد- مثلا- مترتب على العدالة 
على تقدير الحياق و حينئذ فإن كانت الحياءً محرزة بالوجدان, و كان المشكوك فيه هو الاتصاف بالعدالةُ» أمكن اثباته بالاستصحاب» 
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كما أنه مع عدم إحراز الحياة وجدانا أيضا يمكن اثبات ذلكك بالاستصحابء نظرا إلى أن الأثر غير مترتب على اتصاف الموجود 
الخارجى بالعدالة: لثلا- يكون الاستصحاب متكفلا باثبات اتصافه بهاء إِلَا على تقدير حجية الأصل المثبتء و إِنّما هو مترتب على 
الاتصاف على تقدير الوجود. فإذا أثبتنا كلا من الحياهُ و الاتصاف بالاستصحابء كفى ذلكك فى ترتب الاثر المذكور. 

الثالث: أن يكون مأخوذا فيه بنحو مفاد كان الناقصة؛ مع دخل الوجود الخارجى فى ترتب الأثر المذكورء ففى المثال المتقدم: إذا 
فرضنا ترتب الأثر على وجود المجتهد خارجاء و اتصافه بالعدالة» فان كان الوجود محرزا بالوجدان» كان استصحاب اتصافه بالعدالة 
كافيا فى الحكم بترتب الاثر المذكور عليه؛ 
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بخلاف ما إذا كان مشكوكا فيه أيضاء فان استصحاب الحياة» و استصحاب الاتصافء. مما لا يترتب عليهما كون المجتهد الحيّ خارجا 
متصفا بهاء الا بناء على حجية الأصل المثبت, و ما دام لم يترتب على الاستصحابين ذلكء لا يجدى فى ترتب الأثر اصلاء و هذا ما 
يمنع عن جريان الاستصحاب فانه مشروط بترتب الأثر الشرعى على مورده فيما إذا لم يكن هو بنفسه من الأحكام الشرعية» ولا يكفى 
فيه تربّبٍ الأثر على اللوازم العقلية أو الملازمات لمورده؛ كما هو مقرر فى اصول الفقه. 

وقد يتخلص من المحذور بالالتزام» بجريان الاستصحاب فى المثال فى وجود المجتهد المتصف بالعدالة» فيقال: إنا كنا على يقين من 
وجود المجتهد المتصف بالعدالة» و نشكك فيه الآن» فيبنى على بقاء المتيقن به إلى زمان الشكك بمقتضى الاستصحاب. و هو باطل؛ 
لأنه إذا كان المراد به هو استصحاب الوصف المنتزع من الأمور الثلاثة- أعنى بها وجود المجتهدء و صفة العدالة» و اتصاف المجتهد 
بالصفةٌ المذكورة- فجريان الاستصحاب من جهة تمامدِه أركانه؛ و هو اليقين السابق و الشكك اللاحق» و إن كان صحيحاء إِلَا أن 
الإشكال فيه من جهة أخرىء و هو: أن الأثر الشرعى مترتب على ذوات الأمور الثلاثة» لا على الوصف المنتزع منهاء و مع عدم ترتب 
الأمثر الشرعى على المستصحبء لا يصح جريان الاستصحاب و إن كان المراد هو استصحاب ذوات الأمور الثلاثة جمعا فهو- فى 
الحقيقة-عبارة عن الاستصحابات ثلاثة بعدد ذوات الأنمور المشكوك فيهاء و إن كان- بحسن الصورة- استص جاب واحد» عاد 
المحذور المتقدم ذكره» كما و لا فرق فى ترتب المحذور المذكور بين جريان الاستصحابات الثلاثة مستقلا و بين جريانها ضمناء كما 
لح. 
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ثم ان موضوع الحكم فى المقام لما كان هو المعال» و هو متقوم بالحياة» فلم تكن العيلولة و الحياه مأخوذتين فى الموضوع بنحو 
التركيبء فإن الماخوذ فى الموضوع إذا كان هو الوصف و محلّهء كان ذلكك مأخوذا بنحو التوصيف لا التركيب» كما قرر فى محله. 
كما أنه لا ينبغى الاشكال فى عدم كون المأخوذ فى الموضوع هو الوصف فقطء فان الفطرةٌ انما تجب- بمقتضى الأدلة- عمّن يعول؛ 
فالموصوف لا محالة معتبر فى الموضوع. كما أن وجود الموصوف- أيضا- مأخوذ فى الموضوعء إذ لا تجب الفطرة عن غير الحىّء 
فانَ العيلولة المأخوذة فى الموضوع إِنّما هى فعليةُ العيلولة» و فعليتها لا تكون إلا مع حياهُ المعال» فلا تجب الفطرة إلا مع فعلية العيلولة» 
و فعليتها لا تكون إلا بفرض حياة المعال, و لا يكفى فى وجوب الفطرة فعلكِه العيلولة آنا ماه بل تكون فعلتِه الحكم تابعة لفعليّة 
الموضوع فى ذلكك الظرف. 

فالموضوع للحكم- إذن- هو الذات»ء مع الحياة» المتصفة بالعيلولة فعلاء فمع الشكك فى الحياً لا مجال لجريان الاستصحابء حتى مع 
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إحراز العيلولة على تقدير الحياة» بلا فرق فى ذلكك بين كون المستصحب هو ذات الموصوف و غيره؛ و بين كونه هو المجموع. 
و منه يظهر الإشكال فى ما أفاده فى «المستمسكك» )١١‏ من توجيه استصحاب المجموع. فالمرجع - لا محالة- هو الأصل الحكمىء و هو 
البراءة عن وجوب الفطرة. 


-)١(‏ الحكيمء السيد محسن: مستمسكك العروة الوثقى» ج 9: صص ؟7١8- ,8١7‏ ط الثالثة. 
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[فصل فى جنسها و قدرها] 
اشارة 


الأرزء و الأقطء و اللبن» و الذرة» و غيرها. 


(078 اختلفت الأقوال فى المسألة تبعا لاختلا-ف النصوص الواردةٌ فيهاء فعن الصدوقينء و العمّانى .)١١‏ الاقتصار على الحنطة؛ و 
الشعير» و التمرء و الزبيب. و يستدل لذلكك بصحيح سعد بن سعد الأشعرى, عن أبى الحسن الرضا عليه السَلام؛ قال: 

سألته عن الفطره كم يدفع عن كل رأسء من الحنطة؛ و الشعيره و التمرء و الزبيب؟ قال: «صاع بصاع النبى صلَّى الله عليه و آله 07١‏ و 
صحيح الحلبى عن أبى عبد الله عليه السّلام» قال: «صدقةٌ الفطرة على كل رأس من أهلكك- إلى أن قال:- عن كل إنسان نصف صاعء 
من حنطة: أو شعير» أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين 2070 و خبر ياسر القمى» عن أبى الحسن الرضا عليه الس لام» قال: 


«الفطر صاع من حنطة؛ و صاع من شعير» و صاع من تمرء و صاع من زبيبء و إنما قف 


(1)- العلامة» الحسن بن يوسف: مختلف الشيعة؛ ج *: ص ,58١‏ ط مؤسسة النشر الاسلامى» قم؛ الصدوقء. محمد بن على: المقنع» 
ص 28 ط مؤسّسة دار العلم قم؛ الهداية: ص .2١‏ 

(1)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب *: زكاة الفطرة؛ ح .١‏ 

(0)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 2: زكاةٌ الفطرة؛ ح .١١‏ 
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الحنطةٌ معاوية :)١١‏ و خبر الفضل بن شاذان؛ عن الرضا عليه السّلام: «إن الفطرة مدّين من حنطة» أو صاع من الشعيرء و التمرء و الزبيب 
«7) و خبره الاخر عنه عليه السّد.لام- أيضا- فى كتابه إلى المأمونء قال: «زكاة الفطرة ...- إلى أن قال:- من الحنطة» و الشعيره و التمرء 
والزبيب» صاعء و هو أربعة أمداد 39)). 

و زاد صاحب المداركك 60" «الأقط» عليها. و يستدل له زائدا على ما مرّه بصحيح عبد الله بن ميمون. عن أبى عبد الله عن أبيه عليهما 
التّ.لام» قال: «زكاةٌ الفطرة صاع من تمرء أو صاع من زبيب» أو صاع من شعيرء أو صاع من أقط ... «00. و صحيح عبد الله بن المغيرة» 
عن أبى الحسن الرضا عليه السّلام فى الفطرة؛ قال: «يعطى من الحنطة صاعء و من الشعير صاعء و من الأقط صاع «2)». 
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وزاد الشيخ قدّس سرّه 7 على ذلكك «الأرز» و«اللبن» أيضاء مدّعيا ثبوت الإجماع على إجزاء السبعة» وعدم الدليل على إجزاء غيرها. 
وفى «الدروس): 

«اكثر الأصحاب حصروه فى السبعة و يدل عليه ذكر الأسرز و اللبن فى بعض النُصوصء كصحيح زرارة وابن سسكان الأقىةو 
مكاتبة ابراهيم بن محمد الهمدانى» قال: اختلفت الروايات فى الفطرة فكتبت إلى أبى الحسن صاحب 


(1)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب #: زكاة الفطرة؛ ح ه. 

(1)- المصدرء ح 19. 

(9)- المصدرء ح 18 

()- العاملى» السيد محمد: مداركك الاحكام, ج ه: ص “2 ط مؤسسة آل البيت عليهم السلام؛ قم. 
(0)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب ه: زكاةٌ الفطرة» ح .١١‏ 

(8)- المصدر/ باب #: زكاة الفطرة. ح ”. 

(00- الطوسىء محمد بن الحسن: المبسوط ج :١‏ ص 75١‏ ط المكتبة المرتضوية» طهران. 

()- الشهيد» محمد بن مكى؛ الدروس الشرعية»؛ ج : ص 5١‏ ط مؤسسة النشر الاسلامى. قم. 
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العسكر عليه السّ.لام أسأل عن ذلك» فكتب: «إن الفطرة صاع من قوت بلدكث» على أهل مكة؛ و اليمن» و الطائفء و أطراف الشام» و 
اليمامة» و البحرين» و العراقين» و فارسء و الأهواز» و كرمان تمرء و على أهل أوساط الشام زبيب» و على أهل الجزيرة» و الموصل؛ و 
الجبال كلها بر أو شعيرء و على أهل طبرستان الأرزء و على أهل خراسان البرٌء إِلَا أهل مرو و الرّى فعليهم الزييب» و على أهل مصر 
البرّه و من سوى ذلك فعليهم ما غلب قوتهم. و من سكن البوادى من الأعراب فعليهم الأقط ... .))١١‏ 

و نسب إلى الإسكافى 27 كما القول بوجوب إخراج ما يغلب على قوت المخرج نفسه. و اختاره أبو الصلاح الحلبى 00 و الحلى «©". 
و يدل على ذلك المكاتبةٌ المتقدمة. 

و قال المحقق قدّس سرّه فى «المعتبر): «و الضابط ما كان قوتا غالباء كالحنطة و الشعيرء و التمرء و الزييبء و الأرزء و الأقط. و اللبن» و 
هو مذهب علمائنا ... «08» و نحوه كلام العلامة قدّس سرّه فى «المنتهى «*». و قد نسب ذلكك إلى المشهور بين المتأخرين 037. 

و يستدل له بأنه مقتضى الجمع بين النصوص المتقدم ذكرها و بين ما دل على 


(1)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 8: زكاة الفطرة» ح ؟. 

(9)- العلامة؛ الحسن بن يوسف: مختلف الشيع ج : ص 0187 ط مؤسسة دار النشر الاسلامى؛ قم. 
()- الحلبى» ابو الصلاح: الكافى» ص 2189 مكتبة الامام أمير المؤمنين عليه السّلام» أصفهان. 

(6)- ابن ادريس» محمد بن منصور: السرائر» ج :١‏ ص 2688 ط مؤسسة النشر الاسلامى؛ قم. 

(0)- المحقق. جعفر بن الحسن: المعتبر» ج ؟» ص 208: ط مؤسسة سيد الشهداء عليه السّلام؛ قم. 
(2)- العلامة؛ الحسن بن يوسف: منتهى المطلب, ج ه: ص 27# ط ايران الحجريّة. 

(0)- البحرانى» الشيخ يوسف: الحدائق الناضرة؛ ج :١7‏ ص 774 ط النجف الأشرف. 
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ان العبرة بالقوت الغالب» كصحيح زرارة ابن مسكان جميعا عن أبى عبد اللّه عليه السّد.لام» قال: «الفطره على كل قوم مما يغذُون 
عيالهم؛ من لبن» أو زبيب, أو غيره 400١١‏ و مرسل يونسء عن أبى عبد اللّه عليه السّد.لام» قال: قلت له: جعلت فداكك! هل على أهل 
البوادى الفطرة؟ قال: فقال: «الفطره على كل من اقتات قوتاء فعليه أن يؤدّى من ذلكك القوت 007١‏ و المكاتبة المتقدمة. 

و هناكك أقوال أخر 7 أضربنا عن التعرض لهاء كما أن فى بعض النصوص إضافة «الذرّةُ)» و فى بعضها: «السلتء و السشويق» و القمح, 
و العلس (2)). 

تحقيق المسألة و الذى يبدو فى النظر هو أن الأدلهٌ المتضِمَْنةُ للأجناس الخاصٌّ 4 من الحنطة و الشعير ...» كلها مسوقةٌ لبيان مقدار 
الواجبء و أنه صاع فى الجميع» فى مقابل من فرضه فى مثل الحنطة- التى يكون قيمتها ضعف قيمة الشعير- نصف صاعء كما يشهد 
بذلكك خبر ياسر القمىّء عن أبى الحسن الرضا عليه السّلام؛ قال: «الفطره صاع من حنطة؛ و صاع من شعير و صاع من تمرء و صاع من 
زبيب» و إنما خفف الحنطة معاوية «2»؛ و صحيح معاوية بن وهبء قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: «فى الفطرة جرت السنّةُ 


بصاع من تمر أو صاع من زبيب» أو صاع من شعير فلما كان زمن عثمان و كثرت الحنطة قوّمه الناس» فقال: نصف صاع من بر 


(1)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 8: زكاة الفطرة؛ ح .١‏ 

(0)- المصدر ح 8. 

()- النراقى» المولى أحمد: مستند الشيعة» ج 9: صص 608- 5٠00‏ مؤسسة آل البيت عليهم السّلام. 
(ع)- المصدر/ باب 6 8: زكاةٌ الفطرة. 

(0)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 6: زكاة الفطرة» ح ه. 
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بصاع من شعير .))١١‏ 

و عليه» فالمنظور فى النصوص المتضمنة للأجناس إنما هو بيان ان مقدار الفطرة الواجب إنما هو صاعء من دون أن يكون لاختللاف 
الجنس المخرج منه فى القيمة أثرا فى المقدار المذكور. و عليه؛ فلا ظهور لها فى موضوعيّةٌ الأمور المذكورة فى مقام أداء الواجب؛ 
ليقع الإشكال فى معارضة إطلاقها بالإضافة إلى ما اذا لم تكن الأجناس المذكورة قوتا غالباء مع اطلاق ما دل على ان الواجب انما هو 
الاداء من القوت الغالب و ان لم يكن من الأجناس المذكورة؛ بل النصوص المذكورة مجملة من هذه الجهة و عليه فيكون المناط هو 
القوت الغالب, و إن لم يكن ذلكك من الأجناس المذكورة فى النصوص المتقدمة. 

و مع التنزل و التسليم بالمعارضة بين الاطلاقين بالعموم من وجه. فالظاهر أن مقتضى القاعدة فيه إِنّما هو التخيير فى المسألة الفرعيّة 
فان مقتضى اطلاق كل منهما انما هو التعبين» فيرفع اليد عن كلا الإطلاقين» و نتيجة ذلك لا محالة هو التخبير» فيصح الاداء من الأمور 
المذكورة و إن لم تكن من الجنس الغالب» كما يصح الانداء من القوت الغالب و إن لم يكن ذلكك واحدا منهاء فالمكلف يكون 
بالخيار فى مقام العمل بين الأمرين. كما لا يخفى. 

ولا يخفى أن التخيير فى المقام ليس هو بملا-كك الأخبار الدالة على التخبير عند التعارض؛ كما هو مختارنا فى باب التعارض من 
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الأخذ بروايات التخيير» و عدم الرجوع إلى المرجحات. فان مقتضى ذلكك إنما هو التخيير فى المسأله الأصوليَةء و التخيير الذى نلتزم به 
إنما هو التخيير فى المسألة الفرعية و ذلك لأنه ما دام يمكن الجمع العرفى بين الدليلين بالالترام بالتخبير لم تستقر المعارضة حينئذ 
بينهماء 


(01- المصدرء ح 8. 
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ليرجع فيها إلى أخبار الترجيح و التخيير. 

و هذا هو مراد المحقق النراقى رحمه الله حيث قال: «و منهم من اعتبر غلب القوت فى غير الأجناس المذكورة؛ و أمّا فيها فاكتفى 
بالإطلاق» و مرجعه التخبير بين الأمرين» و هو الأشهرء سما بين المتأخرين .0)١١‏ 

تحقيق فى القوت الغالب حيث أن الضابط فى ما يجب إخراج الفطرة منه- كما عرفت- هو كونه من القوت الغالبء فالظاهر أن المراد 
به ما تعارف أكله بين النّاسء فلا يجزى الإخراج مما لم يتعارف أكله بينهم و إنما يؤكل أو يشرب فى ظروف استثنائية» كالأدوية و 
نحوهاء و ليس المراد به ما يكون هو القوت لغالب النّاسء و ذلكك لعدم انطباقه بالمعنى المذكور على الزبيب و اللبن مثلاء مع تطبيقه 
عليه السّلام له على ذلككء كما فى صحيح زرارةٌ و ابن مسكان المتقدّم. 


-)١(‏ النراقى» المولى أحمد: مستند الشيعة» ج 9: ص 608؛ ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام. 
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و الأحوط الاقتصار على الأربعة الأولى (0/8» و إن كان الأقوى ما ذكرناه. بل يكفى الدقيق» و الخبزء و الماش» و العدس. و الأفضل 
إخراج التمر (0/88) 


(070785 منشأ الاحتياط المذكور عند المصنف قدّس سرّهء إنما هو وجود القائل بذلكك؛ كما عرفت. 

(80)) كما نسب ذلكك إلى الأكثر »1١‏ و تدل عليه النصوص المستفيضة؛ كصحيح الحلبى» عن أبى عبد الله عليه السّلام- فى حديث 
فى صدقة الفطرة- قال: و قال: «التمر أحبٌ ذلكك إلىّء يعنى: الحنطة؛ و الشعيره و الزبيب »)07١‏ و خبر منصور بن حازم عن أبى عبد 
الله عليه السّ.لام» قال: سألته عن صدقة الفطرة؟ قال: «صاع من تمر- إلى أن قال:- و التمر أحبّ إلى ”00 و خبر اسحاق بن عمارء قال: 
سألت أبا الحسن عليه الّد.لام عن صدقة الفطرة؟ قال: «التمر أفضل 2150 و خبر عبد الله بن سنانء عن أبى عبد الله عليه السّد.لام- فى 
حديث- إنه سأله عن صدقة الفطرة؟ فقال: «التمر أحبٌ إلىّء فإنْ لكك بكل تمر نخله فى الجنةُ «0»» و خبر زيد الشحام, قال: قال أبو 
عبد الله عليه السَلام: 


(1)- النجفى؛ الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام» ج :١0‏ ص :37١‏ ط النجف الأشرف. 
(1)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب :٠١‏ زكاة الفطرة» ح .١‏ 

(0)- المصدرء ح ”. 

(6)- المصدرء ح ؟. 
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(0)- المصدرء ح ه. 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكائء ج”؛ ص: 717١‏ 
ثم الزبيب» (0/88. 


«لأ-ن أعطى صاعا من تمر أحبٌ إلى من أن أعطى صاعا من ذهب فى الفطرة »»2١‏ و صحيح هشام بن الحكم؛ عن الصادق عليه 
التّ.لام؛ أنه قال: «التمر فى الفطرة أفضل من غيره. لأ-نه أسرع منفعة» و ذلكك إِنّه إذا وقع فى يد صاحبه أكل منه ... 0079 و مرسل 
الصدوق قدّس سرّهء قال: قال الصادق عليه السّلام: «لأن أعطى فى الفطرء صاعا من تمر أحبٌ إليَ من أن أعطى صاعا من تبر [برَ] 
و و مرسل المقيدك رمه الله فى «المقنعة»» قال: سثل الصادق عليه السلام عن الأنواع؛ أبّها أحبّ إليه فى الفطرة؟ فقال: «أما أنا فلا 
أعدل عن التمر للسنة شيئا «2»» و خبر اسحاق بن المبارك, عن أبى ابراهيم عليه السّ.لام- فى حديث فى الفطرة- قال: «صدقة التمر 
احبٌ إل لأن أبى كان يتصدق بالتمر ... «8)). 


(0/8 كما عن جماعة «12 و الوجه فيه: هو عموم التعليل الوارد فى صحيح هشام 


(1)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب :٠١‏ زكاةً الفطرة» ح 8. 

(0)- المصدرء ح 8. 

(9)- المصدرء ح 7. 

(©)- المصدرء ح 4. 

(0)- المصدر, ح ؟. 

(6)- نسب ذلكك إلى الشيخ, و القاضى ابن البرّاج رحمهم اللّه فى «الكامل» (البحرانى؛ الشيخ يوسف: 
الحدائق الناضرة» ج 17: ص 2288 ط النجف الأشرف). 

و اختاره المحقق رحمه الله فى «الشرائع» (ج ١‏ ص 176: ط عبد الحسين محمد على البقّال) و غيرهم (- مستند الشيعة؛ ج 4: صص 
فاعك قط موسسة آل البيث زحمه الله): 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكائ؛ ج”؛ ص: 71/١‏ 

ثم القوت الغالب (0/817). هذا إذا لم يكن هناكك مرجح, من كون غيرها أصلح بحال الفقير و أنفع له (0/8) 


المتقدّم؛ و مقتضاه و إن هو كان مساواته مع التمر فى الفضلء إلا ان اختصاص التمر بجمله من النصوصء كما مرّ ذكرهاء الظاهرة فى 
إثبات خصوصية و مزية للتمر حتى بالإضافة إلى الزبيب أوجب تقدمه على الزبيب فى الفضلء كما لا يخفى. 

0/0 هذا مبنى على اعتبار الأصناف المذكورة موضوعا مستقلا فى باب الفطرة» فانه- على هذا- نجه القول بافضائِةٌ القوت الغالي- 
بعد التمر و الزبيب- بالنسبة إلى سائر الأصناف. و أما بناء على ما هو المختار- كما تقدم تقريبه- من كون المناط هو القوت الغالب؛ 
فلا مجال لهذا الكلام» كما لا يخفى. 

(84/) لما عرفت من أن الميزان فى الفضل انما هو جهة النفع بحال الفقير. كما هو المستفاد من التعليل المتقدم؛ فإذا كان غير ما ذكر 
أصلح بحاله و أنفع له قدّم عليه لا محالة» بمعنى أن الأفضل حينئذ انما هو تقديم الأصلح. و ربما يشير إلى ذلك موثق اسحاق بن 
عمار الصيرفى» قال: قلت لأبى عبد الله عليه الشّد.لام: جعلت فداككء ما تقول فى الفطرة» يجوز أن أؤدّيها فضة بقيمة هذه الأشياء الّتى 
سميّتها؟ قال: «نعم» إن ذلكك أنفع له يشترى ما يريد .))١١‏ 


المرتقى الى الفقه الارقى: كتاب الزكاه مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 00/7 من 09 


_ الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة / باب 3: زكاة الفطرة» ح‎ -)١( 
71/7 المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكائ؛ ج” ص:‎ 
.0/84( لكن الأولى و الأحوط حينئذ دفعها بعنوان القيمة‎ 


[مسألة |: يشترط فى الجنس المخرج كونه صحيحا] 


[مسألة :]١‏ يشترط فى الجنس المخرج كونه صحيحا (0/40) فلا يجزى المعيب. 


(0/84 أى فيما إذا كان غير التمر أو الزبيب و نحو ذلكك أنفع, كان الأولى هو دفع الغير بعنوان القيمهُ للتمر مثلا. و لعل الوجه فيه أنّه 
ممما يتأدى به كلا الغرضين, و يدرك به كلتا الفضيلتين» فضيله إعطاء التمرء و فضيلةُ دفع الأنفع. 

و لكن للتأمل فيه مجال؛ فان المستفاد من النصوص المتقدمة هو ان الفضيلةٌ انما تكون فى اعطاء التمر بعينه» لا فى الأعم منه و من 
قيمته» و عليه فلا يدركك تلكك الفضيلة بإعطاء قيمهُ التمر» كما لا يخفى. فالاحتياط غير متيسر فى مثل المقام. 

مضافا إلى ابتنائه على جواز دفع القيمُ من غير النقدين» و هما الدرهم و الدينار» و سيأتى تحقيق الكلام» إن شاء الله تعالى. 
لاطو وي ديا سر احير كو دري ا الصر اضيا انر إليه فى نظائر المقام- متا لا أساس لها أصلاء بل الأوجه 
الاستدلال له بقوله تعالى: و لا تَيِمُمُوا الْحَبِيتَ مِنْهُ تتْفِقَونَ ... .01١‏ 

و الظاهر أن المراد بالخبيث فى الآية الكريمة هو الخبيث العرفى الصادق على 


()دالثرق اا 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة؛ ج” ص: 77 

و يعتبر خلوصه. فلا يكفى الممتزج بغيره (0/41» من جنس آخرء أو تراب, أو نحوه؛ إلا إذا كان الخالص منه. بمقدار الصاعء أو كان 
قليلا يتسامح به. 


[مسألة ؟: الأقوى الاجتزاء بقيمة أحد المذكورات] 


[مسألة 7]: الأقوى الاجتزاء بقيمةٌ أحد المذكورات» من 


المعيب» دون الخبيث بالمعنى المراد فى قوله تعالى: وَ يُكحرّمُ عََتِهِمْ الكَبايْتَ 01١‏ و هو الذى يحرم اكله فى مقابل الطتِب» كما يشهد 
بذلك استدلالهم بالآية الكريمة لعدم جواز دفع ذات العوار و الهرمة فى الزكائء على ما مرّ الكلام فيه فى البحث عن زكاة الأموال. 
(91/) فانه مع عدم الخلوص بمقدار يوجب انتفاء صدق الاسم عليه عرفا لا يتحقق الامتثال بدفعه قطعاء فإن المأمور به إنما هو دفع ما 
يصدق عليه الاسم المذكور عرفاء و إذا لم يكن المزج موجبا للخروج عن صدق الاسمء لم يكن دفع صاع منه موجبا للامتثال» لنقصانه 
عن المقدار الواجب بالاختلا-ط بغيره» كما لا يخفى. نعم» إذا كان الخالص منه بمقدار الصاع الواجب دفعه؛ على ما سيأتى بيانه إن 
شاء الله تعالئ» أو كان الخلط بمقدار لا يخرجه عن المفهوم العرفى للاسم المذكور, جاز دفعه حينئذ» و حصل الامتثال به أيضا. 


المرتقى الى الفقه الارقى: كتاب الزكاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 009 من /09 


(0- الأعراف» /: /1ه١.‏ 


المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكا؛ ج”؛ ص: 717 
الدراهم و الدنانير (0/47, 


(045) الظاهر عدم الخلاف فيه 0١١‏ بل الإجماع بقسميه عليه ١؟).‏ و تدل عليه النصوص الكثيرة» كصحيح محمد بن اسماعيل بن بزيع» 
قال: بعثت إلى أبى الحسن الرضا عليه السّلام بدراهم لى و لغيرىء و كتبت إليه أخبره أنّها من فطرةٌ العيال فكتب بخطه: «قبضت 879)» 
و خبر أيَُوب بن نوح» قال: كتبت إلى أبى الحسن عليه الشّ.لام: إن قوما يسألونى عن الفطرة» و يسألونى أن يحملوا قيمتها إليك, و قد 
بعثت إليكك هذا الرجل عام أولء و سألنى أن أسألك, فأنسيت ذلككء و قد بعثت إليكك العام عن كل رأس من عيالى لكك بدرهمء 
على قيمة تسعة أرطال بلدهم, فرأيكك جعلنى الله فداكك فى ذلكك؟ فكتب عليه السلام: «الفطرة قد كثر السؤال عنهاء و أنا أكره كل ما 
أدى إلى الشهرة» فاقطعوا ذكر ذلكك, و اقبض ممن دفع لهاء و أمسكك عمّن لم يدفع 250)» و موثق اسحاق بن عمار- فى حديث- قال: 
سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الفطرةً نجمعها و نعطى قيمتها ورقاء و نعطيها رجلا واحدا مسلما؟ قال: 

«لا بأس به «0»» و صحيح عمر بن يزيد عن ابى عبد الله عليه السّ.لام- فى حديث-: و سألته يعطى الرجل الفطرة دراهم ثمن التمر و 
الحنطة» يكون أنفع لأهل بيت 


(1)- البحرانى» الشيخ يوسف: الحدائق الناضرة؛ ج :١7‏ ص 2388 ط النجف الأشرف. 
(0)- النجفى؛ الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام؛ ج :١0‏ ص 018 ط النجف الأشرف. 
(*)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 4: زكاه الفطرة؛ ح .١‏ 

(©)- المصدرء ح ". 

(0)- المصدر, ح ع. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكائ؛ ج”؛ ص: 71/0 

أو غيرهما من الأجناس الأخر (0/9, 


المؤمن؟ قال: «لا بأس 223١١‏ و موثق اسحاق بن عمار المتقدم «37» و موثقه الاخر قال: سألت أبا الحسن عليه السّ.لام عن الفطرة» فقال: 
«الجيران أحق بهاء و لا بأس أن يعطى قيمةُ ذلكك فضهٌ «037)» و غير ذلكك (8». 

(0/9) كما هو المنسوب إلى الشهرةٌ «0) و قد يستدل لذلكك بموثق اسحاق بن عمار عن أبى عبد الله عليه الثم لام؛ قال: «لا بأس 
بالقيمهُ فى الفطرة «#». بدعوى أنه قد دل على جواز اخراج الفطرةٌ بالقيمةُ من دون تعيين لها فى خصوص النقدين. 

و لكن يتوجه عليه: أن الظاهر من القيمه هنا و فى باب الضمان أيضا هو النقدان» لا مطلق ما يساوى الشىء من حيث المالية» فإذا قيل 
فى تلكك المسأله بضمان القيمى بالقيمهُ- مثلا- فالمعنيّ بذلكك إنما هو الضمان بقيمةٌ التالف من أحد النقدين» لا ضمانه بما يساويه 
فى الماليةُ من سائر الأجناس مطلقاء و هذا ممالا ينبغى الإشكال فيه. و عليه فالقيمة فى الروايةُ تكون ظاهرةٌ فى خصوص النقدين. و ما 


عن شبيخنا العلامة الأنضارئ قدّس سده ولاه من تفسير الذوابة بأن 


()- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 4: زكاة الفطرة؛ ح ه. 
(0)-- صفحةٌ 71. 


المرتقى الى الفقه الارقى: كتاب الزكاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعلإ أ ماع3دات. الالالالالا صفحة 0+٠‏ من 09/7 


(9)- المصدرء ح .٠١‏ 

(©)--وسائل الشيعة/ باب 4 زكاة الفطرة. 

(0)- البحرانى» الشيخ يوسف: الحدائق الناضرة؛ ج :١7‏ ص 27540 ط النجف الأشرف. 
(6)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 4: زكاة الفطرة» ح 4. 

(0)- الأنصارىء الشيخ مرتضى: رسالةُ زكاة الفطرة» ج :٠١‏ ص 2677 ط لجن تحقيق تراث 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة؛ ج”؛ ص: 71/8 


إخراج الشىء بقيمة الأصولء لا إخراج نفس القيمة» ليختص ذلك بالنقدين» خلاف الظاهرء كما لا يخفى. 

و الصحيح هو الاستدلال له بصحيح عمر بن يزيد- فى حديث- قال: 

سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام نعطى الفطرةٌ دقيقا مكان الحنطة؟ قال: «لا بأس» يكون أجر طحنه بمقدار ما بين الحنطة و الدقيق ,))١١‏ 
فان الظاهر من جوابه عليه السَلام أن مورد السؤال إنما كان هو إخراج الدقيق بعنوان القيمة لا بعنوان الأصلء كما صرح بجواز إخراجه 
فى بعض النصوصء و ذلكك لأن الجواب إِنّما يدل على اشتمال الدقيق على نقص عن المقدار الواجبء و هو الصاعء؛ المنجبر ذلكك 
بأجر الطحن الموجب ذلك لارتفاع سعر المدفوع بما يساوى قيمة صاع من الحنطة» و لو كان دفع الدقيق بعنوان الأصل لم يكن وجه 
لدفعه ناقصا عن الضّ اع» و مجرّد كون الصاع منه أعلى سعرا من الصاع من الحنطة لم يكن مما يجوّز الإعطاء منه بأقل من الصاعء 
بالمقدار الُذى تساوى قيمته قيمة الصاع من الحنطة كما هو ظاهر. 

نعم» مورد الرواي هو الدقيق» و من المحتمل أن يكون الحكم مختصا بما إذا كان المخرج بعنوان القيمهُ من أحد الأجناس الّذى يجوز 
إخراجه فطرٌ بعنوانه أصلا لا قيمة» و حينئذ فلا يمكن التعدّى عن موردها إلى سائر الأجناسء ممما لم يجز إخراجه بعنوان الأصل- 
كالكماكن - نفلا و يمكن الخلض منة» بأحد وتجهية: 

الأوّل: التعدّى عن مورد الرواية بالاجماع المركب و عدم القول بالفصل» فان من ذهب الى جواز إخراجها بالقيمة لم يفصضّل فى ذلكك 
من العقق و كي كنا لاي 


الشيخ الأعظم, قم. 

(1)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 4: زكاه الفطرة ح 2. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة؛ ج” ص: /71” 

و على هذاء فيجزى المعيب و الممزوج و نحوهما بعنوان القيمة (2/9)» و كذا كل جنس شكك فى كفايته. فإنّه يجزى بعنوان القيمة. 


التَانى: أن يقال: بأنّ مورد الرواية و إن كان خاصا بما ذكرء إِلّا أن التعدى عن ذلك إنما هو لأجل عموم التعليل فى الرواية» فانه عليه 
الّد.لام بعد ما نفى البأس عن ذلككء علله بقوله: «يكون أجرةٌ طحنه ...» فيستفاد من ذلكك أن جواز إخراج الدقيق بعنوان القيمةُ إنما هو 
من جهة مساواته فى القيمه لصاع من الحنطة, لا لأجل كونه دقيقاء و حينئذ- فبمقتضى عموم التعليل- يتعدّى من موردها إلى كل 
مورد كانت العله المذكورة ثابتةُ فيه و قديما قيل: إن العله قد تعمّم الحكمء كما و قد تخصّصه أحيانا. 

و على هذاء فيجوز الا-خراج من غير الجنسء و لو لم يكن من الأصناف الَتى يجوز إخراجها بعنوان الفطرة» أى من الأ.صول» حسب 


التعبير الفقهى المصطلح. 


المرتقى الى الفقه الارقى: كتاب الزكاه مركز القائميةًٌ باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الا لالالالا صفحةً 0١‏ من /09 


(9) جواز إخراج صنف من جنس - كالمعيب من الحنطة؛ أو الممزوج منها مثلا- بعنوان القيمهُ عن صنف آخر من الجنس 
المذكور مما لا يتم إِلَا بناء على استفادة العموم من صحيح عمر بن يزيد المتقدم, نظرا إلى عموم التعليل الوارد فيه» كما تقدّم بيانه» و 
إلا فمع الغض عنه؛ و احتمال اختصاص الحكم بمورد الرواية لا يصحٌ التعدّى منه إلى مثل المورد» بضميمة عدم القول بالفصل» و 
ذلكك لعدم احراز القول بعدم الفصل فى هذا المقام؛ بل عن السيد العلامة البروجردى قدّس سرّه فى حاشيته على المتن ما نضّه: 
«الأحوط الاقتصار على الأثمان» و لو بنى على 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكائ؛ ج”؛ ص: 71/8 


[مسألة ": لا يجزى نصف الصاع - مثلا- من الحنطة الأعلى] 


[ مسألة *1: لا يجزى نصف الصاع- مقلالت من الحنطة الأغلىء و إن كان سوى ضاعا من الألدوة أو الشعير مثلك إلا بعتوان القيمة 
(0/40. 


[مسألة ©: لا يجزى الصاع الملفق من جنسين ] 


[مسألة ؟]: لا يجزى الصاع الملفق من جنسين؛ بأن يخرج نصف صاع من الحنطة و نصفا من الشعير مثلاء إِنَا بعنوان القيمة (0/942. 


التعميم؛ فالأسحوط الاقتصار على غير ما هو من الأجناس الأصليء فإجزاء المعيب, و الممزوجء و الملفّق من جنسين منها بعنوان القيمةٌ 
فى غايةٌ الإشكال). 

(40) لما سيأتى إن شاء الله تعالى» من أن الواجب هو إخراج الضّاع من الأجناس المذكورة سواء أ كان ذلك بعناوينها الخاصّة» من 
الحنطة و الشعير ...؛ أم كان بعنوان القوت الغالبء و عليه فلا يجزى إخراج الأقل من الصّاع. نعم. بناء على ما عرفت من عموم التعليل 
فى صحيح عمر بن يزيد المتقدم» يجزى إخراج الأقل من صاعء إذا كان بحسب القيمهُ يسوى بقيمة صاع من جنس آخرء أو الأدون 
من جنسهء كما تقدّم بيانه. 

(4/) ما أفاده قدّس سرّه إنما يتم بناء على القول بالموضوعتّة للأجناس المذكورة فى النصوص المتقدم ذكرهاء و أن وجوب 
الإخراج منها لا بعنوان كونها من القوت 
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[مسألة 3: المدار قيمة وقت الإخراج لا وقت الوجوب.] 


[مسألة 0]: المدار قيمهُ وقت الإخراج (091) لا وقت الوجوب. 


الغالب, فانّه على هذا لا يصح التلفيق» لظهور النصوص فى وجوب إخراج صاع من الحنطة أو الشعير أو غيرهماء عن كل رأسء 
فالضًاع الملفق من الجنسين - على هذا- لا يكون مصداقا للواجب أصلاء و أما بناء على ما هو المختار؛ من إجمال النصوص المذكورة 
من هذه الجهةء و أنّها غير مسوقة الا لبيان كميّهُ الواجب و أنها بمقدار «صاع». و أن الضابط فى المخرج منه انما هو ما كان من القوت 
الغالب» كما نطقت به جملهُ من النصوص المتقدم ذكرها أيضاء فالظاهر عدم الإشكال حينئذ فى جواز التلفيق» إذ يصدق على الصا 
الملفق: أنه صاع من القوت الغالب» كما هو ظاهر. 
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و منه يعرف الحال فى المسألة العاشرةً من الفصل السابق» حيث قال قدّس سرّه: «و لا يعتبر اتفاق جنس المخرج من الشريكين؛ 
فلاحدهما إخراج تصف صاع من شعير ...»» حيث لا عبرهً فى ذلكك- جوازا و منعا- بتعدد المخرج- بالكسر- و وحدته. كما أشرنا 
إليه هناكك أيضا. 

(0/90) توضيح الحال فى المسألة بحيث يظهر منه منشأ القولين» مع العلم بعدم ورود النص على شىء منهماء يقتضى أن يقال: إنه 
بحسب مقام الثبوت, بعد قيام الدليل على جواز الإخراج بالقيمة يتصور الأمر فيه بأنحاء ثلاث: 

الأول ايكون الرجري البحلن اتسين المركن دوعا انا قن 
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الحقيقةُ بها بما لها المالية بحيث تكون خصوصيةُ العيتية و التشخصات كلها ملغاة اعتبارا. 

الثانى: أن تكون القيمة عدلا لها فى مقام تعلق الحكمء بحيث يكون الحكم متعلقا بأعيانها و بالقيمة على نحو الوجوب التخييرى. 
الثالث: أن يكون الوجوب متعلقا بالأعيان المذكورة بما هى هىء إِلَّا ان للمكلف تبديل ذلكك الواجب بالقيمة بترخيص من الشارع؛ 
فالقيمة تكون بدلا عن الواجب فى مقام الامتثال. 

أتاغلى الأولية» فالعيرة اساهو بالقيسة ال لأ المناط هو مالية الأعيان المذكورة حال قلى الرجوب فى الفرضن الأول والذى .هو 
عندل الواجب التتتيرى انما هو القيمة فى زهان تعلق الوجتوب» كما فى الفرضن الثانن» .هذا ظاهر. و أتا على الأخير فالغيرة اتما تكون 
بالقيمةُ وقت الإخراجء لأنه متى ما أراد الإخراج كان التبديل بالقيمةُ فى ذلكك الوقت مرخحصا فيه. فلا بد و أن يكون المخرج- بالفتح- 
قيمهُ له فى الوقت المذكورء و هذا لا يتم إِلَا إذا كانت العبرةٌ بالقيمة وقت الإخراج؛ و هو واضح جدّاء هذا بحسب الثبوت. 

و أما الاثبات. فالظاهر من الأدلةٌ إنما هو الثالث» بمعنى أن المستفاد منها إنما هو جواز إعطاء القيمهُ حال الإخراج» و هذا هو نتيجة 
الوجه الثالث؛ و ذلكك لما جاء فى صحيح عمر بن يزيد المتقدم: «نعطى الفطرة دقيقا مكان الحنطةٌ ...» فان الظاهر منه أن بدليَُ الدقيق 
بعنوان القيمة انما هو حال الإعطاءء فاستفادة ذلكك انما هى من كلمة «نعطى» و إِنَّا فمجرد قوله: «مكان الحنطة ...» يناسب كوثهما فى 
عرض واحدء اى الوجوب التخييرى» كما هو الفرض الثانى. 
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و المعتبر قيمهُ بلد الإخراج (0/98» لا وطنه؛ و لا بلد آخرء فلو كان له مال فى بلد آخر غير بلده و أراد الإخراج منه. كان المناط قيمة 
ذلكة التلنه لا قنة بلدة الذق هوشم 


[مسألة 2: لا يشترط اتحاد الجنس الذى يخرج عن نفسه مع الذى يخرج عن عياله] 


[مسألة *]: لا يشترط اتحاد الجنس الّذى يخرج عن نفسه مع الُّذى يخرج عن عياله؛ و لا اتّحاد المخرج عنهم بعضهم مع بعض (0/44, 
فيجوز أن يخرج عن نفسه الحنطة و عن عياله 


(04 و الوجه فيه ظاهرء فانه- كما يستفاد من الصحيح المتقدم- لا بدّ و أن يكون المعطى- حال الإعطاء- قيمهٌ للجنس الأصلىء فإذا 
كانت القيمة فى بلد الإخراج- مثلا- عشرة دراهم» و فى وطنه- مثلا- خمسة؛ لا تكون الخمسة حينئذ فى حال الإخراج قيمة له. و 
بعبارة اخرى: ظاهر النصٌّ هو اعتبار القيمة حال الإ-خراج زمانا و مكاناء فكما أنّه إذا كانت القيمة سابقا خمسة دراهم و فى زمان 
الإخراج عشرة» لم تعد الخمسة قيمةٌ للعين» كذلكك الحال بالنسبة إلى المكان. 
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مضافا إلى ذلك بدل عليه مضمرة سليمان بن جعفر المروزىء قال: سمعته يقول: «إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلكك السّاعة 
قبل الصلاة. و الصدقة بصاع من تمر» أو قيمته فى تلكك البلاد دراهم .))١١‏ 
(2749) و الوجه فى ذلكك ظاهرء فان ثبوت الوجوب بالنسبة إلى المخرج- بالكسر- 


(1)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 4: زكاه الفطرة» ح ". 
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الشعير» أو بالاختلاف بينهم» أو يدفع من نفسه- أو عن بعضهم- من أحد الأجناس» و عن آخر منهم القيمة» أو العكس. 


[مسألة 1[: الواجب فى القدر الصاع عن كل رأس (١٠6)؛‏ من جميع العا 


و عمّن يعوله إِنّما هو بنحو العام الاستغراقى» لا المجموعىء فهو- فى الحقيقة- أحكام و موضوعات متعدّدة. 
(8) كما ذهب إليه جماعة كثيرة .2١١‏ بل عن كثير «؟» منهم دعوى الإجماع عليه و 


(1)- قال العلامة رحمه الله فى «المختلف:: «قال المفيد: الواجب صاع صاع عن كل رأسء من جميع الأجناس. و لم يفصّل. و كذا 
قال ابن الجنيد» و السيد المرتضى فى «الجمل» و «الانتصار» و «المسائل المصريّة) و سار و ابن البرّاج» و أبو الصَلاحء و ابن زهرة» و 
هو قول الشيخ فى «الخلاف» ...» (مختلف الشيعة: ج “'. ص 787. ط مؤسسةٌ النشر الإسلامى» قم). 

و لاحظ «المقنعة» (ص .182١٠‏ ط مؤسسة النشر الاسلامى؛ قم)؛ «جمل العلم و العمل» (المجموعة الثالثة من رسائل الشريف المرتضىء 
ص ١ل‏ ط قم)؛ «الانتصار» (ص 8ل ط النجف الأشرف»؛ «المراسم» (ص 170 تحقيق محمود البستانى)؛ «المهذّب» (ج :١‏ 

ص 1768 ط مؤسسة النشر الاسلامى؛ قم)؛ «الغينة» (ضمن: الجوامع الفقهية» ص 2١028‏ ط إيران الحجرية)؛ «الخلاف» (ج 7: ص 158 
ط مؤسسة النشر الاسلامى؛ قم). 

(1)- العاملى» السيد محمد: مداركك الاحكام, ج ه: ص 204 ط مؤسسة آل البيت عليهم الشّ.لام» قم؛ الفيض الكاشانى» محمد 
محسن: مفاتيح الشرائع. ج :١‏ ص 1١18‏ ط مجمع الذخائر الاسلامية؛ قم؛ الطباطبائى؛ السيد على: رياض المسائل؛ ج ه: ص 1١8‏ 
مؤسسة النشر الاسلامىء قم؛ النراقى» أحمد: مستند الشيعة» ج 9: ص ,6١15‏ مؤسسة آل البيت عليهم السّلام؛ النجفى» الشيخ محمد 
حسن: جواهر الكلام؛ ج :١0‏ ص 0477 النجف الأشرف. 
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فى «المستند 21١‏ إن الأخبار الدالة على ذلكك تبلغ سبعة عشر رواية» سبعة منها صحاح, و هى رواية الجمالء و الحذَّاءء و القدّاح؛ و 
سعد بن سعد الأشعرىء و الحلبى؛ و معاوية بن وهبء و محمّد بن عيسى؛ و عشرة غير صحاحء و هى روايةٌ الهمدانى؛ و المروزى؛ و 
الشّحام؛ و سلمة؛ و ابن المغيرة» و جعفر بن معروفء و ياسرء و ابراهيم ابن أبى يحيىء و ابن سنان» و منصور 079. 

و لكن ورد فى جملة من الروايات الاجتزاء بنصف صاع من حنطة أو شعير. 

و فى بعضها اضافة العدسء و السلتء و الذَّرةُ؛ و كصحيح الحلبى» عن أبى عبد اللّه عليه السّلام؛ قال: «صدقة الفطرة على كل رأس من 
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أهلكك د إلى أن قال:- عن كل انسان نصف صاع من حنطة أو شعير» أو صاع من تمر أو زبيبء لفقراء المسلمين 279)). 

و صحيحه الآخر قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن صدقةٌ الفطرة؟ فقال: 

«على كل من يعول ... صاع من تمرء أو نصف صاع من برٌ. و الصاع أربعة أمداد 50 و نحوه صحيح عبد الله بن سنانء عنه عليه 
السَلام» وزاد عليه: «أو صاع من شعير «8))» و صحيح محمد بن مسلم» قال: سمعث أيا عبد الله عليه الشلام يقول: «الصدقةٌ لمن لا يجد 
الحنطةٌ و الشعير» يجزى عنه القمح. و العدس» والسلتء. و الذرّه» نصف صاع من ذلكك كله أو صاع من تمر أو زبيب (2)0# و صحبح 
الفضلاى عن 


(0-ج 4: صص 8اع- /1اع. 

(1)- الحرّ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 4: زكاءٌ الفطرة. 
(9)- المصدرء ح .١١‏ 

(8)- المصدرء ح ؟١.‏ 

(- المصدرء ملحق ح ؟١.‏ 

(8)- المصدر ح .١5‏ 
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أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما الدّ.لام- فى حديث- قالا: «فان أعطى تمرا فصاع لكل رأس.ء و إن لم يعط تمرا فنصف صاع لكل 
رأسء من حنطةٌ أو شعير و الحنطةٌ و الشعير سواءء ما أجزأ عنه الحنطهُ فالشعير يجزى عنه »))١١‏ و نحوهماء أو قريب منها غيرها ١؟).‏ 

و الإنصاف القطع- و لا-اقل من الاطمينان- بصدور كلتا الطائفتين» و حينكذ فلا مجال للرجوع فيهما إلى الأخبار العلاجة 
لاختصاصها- كما بتيناه فى محلّه فى بحث الأصول- بالتعارض فى السندء فلا يرجع إليها فى مورد القطع به. كما أنّه لا مجال للترجبح 
من حيث الجهة. بحمل الطائفة الثانية على الإخراج بعنوان القيمة» و ذلكك لوجهين: 

أما أوّلا: فلان مذهب العامة- عدا الحنفيَةُ «*) إِنْما هو على وجوب الصاع من الأجناس المذكورة؛ و قد استدلّوا له بما أخرجه عبد 
الرزاق» بسند صحيحء عن عبد بن ثعلبة» قال: خطب رسول الله صلّى الله عليه و آله قبل يوم الفطر بيوم أو يومين» فقال: 

«أذوا صاعا من برّ أو قمح, أو صاعا من تمر أو شعيرء عن كل حر أو عبد» أو صغير أو كبير 859). 

و ثانيا: إن الشاهد على الحمل المذكور- عند من ارتضاه- انما هو جملهُ من 


(1)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 4: زكاةٌ الفطرة؛ ح .٠6‏ 

(0)- المصدر/ باب #: زكاةٌ الفطرة. 

()- ابن قدامة؛ عبد الله بن أحمد: المغنى» ج ؟: ص 607؛ المقدسىء عبد الرحمن: الشرح الكبير» ج 7: ص 984. 

قال العامة رحمه الله فى «التذكرة)»: «و قدر الفطرة عن كل رأس صاع من أحد الأجناسء و به قال مالككء و الشافعى» و أحمد, و 
اسحاقء و ابو سعيد الخدرىء و الحسن و ابو العالية ... (ج ه: ص 0417 ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام قم). 

(6)- الجزيرىء عبد الرحمن: الفقه على المذاهب الأربعة» ج :١‏ صص /اع- #٠‏ ط الثالثة. 
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النصوص ٠١‏ الدالهُ على ان السنّهُ إنما كانت على إخراج الصاع من جميع الأجناسء فحوّله عثمان فى خصوص الحنطة إلى النصفء و 
فى بعضها: أن معاوية أيضا كان قد أحيى سن عثمان من جديد, و هذا انما يتم لو كانت النصوص الدالَّهُ على الاجتزاء بنصف الصاع 
خاصّة بالحنطة مع أن الأمر ليس كذلك, كما أشرنا إلى جملهُ منهاء فليلاحظ. 

و الحاصلء إن كلتا الطائفتين- كما ذكرنا- مقطوع الصدورء و ترجيح ما دل على الصاع من حيث الجهة بحمل الطائفة المنافية له على 
التقية إنما يتم لو لا الأمرين المتقدمينء كما لا يخفى. فإذا لم يكن مجال للرجوع إلى الأخبار العلاجية» و لا للترجيح بينهما من حيث 
الجهة؛ و المفروض هو عدم امكان الجمع الدلالى العرفى بين الطائفتين لما ذكرناه فى بحث التعادل و الترجيح من الأصول: من ان 
الجمع الدلالى العرفى إنما يكون فيما لا يرى العرف تنافيا بينهما فيما لو ألقيا إليه» و أما إذا فهم العرف التنافى بينهماء كما فى مثل 
«ايعيد) و لا يعيد) فلا مجال هناكك للجمع الدلالى» و لو كان أحدهما نضًا فى مدلوله و الآخر ظاهراء و المقام من هذا القبيل» فلا 
محالة يلزمنا رفع اليد عن العمل بكلتا الطائفتين» و هو نتيجة التساقطء 


()- كصحيح معاوية بن وهب, قال: سمعت أبا عبد الله عليه السَّلام يقول فى الفطرة: «جرت السنة بصاع من تمر أو صاع من زبيب» 
أو صاع من شعيرء فلما كان زمن عثمان و كثرت الحنطة قوّمه الناس» فقال: نصف صاع من بر بصاع من شعير)» و صحيح عبد الرحمن 
الحذّاءء عن أبى عبد الله عليه السّرلام: «انه ذكر صدقة الفطرة إنها على كل صغير و كبير» من حر أو عبد» ذكر أو أنثى» صاع من تمرء 
أو صاع من زبيبء أو صاع من شعير أو صاع من ذرة. قال: فلما كان زمن معاوية و خصب الناس عدل الناس عن ذلكك إلى نصف 
صاع من حنطة»» و خبر ياسر القمئّ» عن أبى الحسن الرضا عليه السّلام؛ قال: «الفطرة صاع من حنطة؛ و صاع من شعير» و صاع من تمرء 
و صاع من زبيب, و انما خ قف الحنطة معاوية» (- وسائل الشيعة/ باب *: زكاة الفطرة). 
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حتى اللَبنَ» على الأصبح» و إن ذهب جماعة من العلماء فيه إلى كفاية أربعة أرطال (01. 


و يكون المرجع حينئذ إنما هو العام الفوق» السليم عن المعارضء و هو ما دل على أن الفطرة صاع بصاع النبى صلَى الله عليه و آله 
كصحيح محمد بن عيسى قال: كتب إليه ابراهيم بن عقبة يسأله عن الفطرة» كم هى برطل بغداد عن كل رأسء و هل يجوز إعطائها 
غير مؤمن؟ فكتب إليه: «عليكك أن تخرج عن نفسكك صاعا بصاع النبى صلَى الله عليه و آله و عن عيالكك أيضا ... .001١‏ 

و المتحصل من ذلكك كله: أن الظاهر إنما هو وجوب الإ-خراج عن كل رأس بمقدار صاءء من الأجناس المذكورة أو غيرها من 
الأجناسء بشرط أن يكون قوتا غالبا كما تقدم. 

(401) حكى الاجتزاء فى اللبن بأربعة أرطال عن جماعة» كما عن «المبسوط 0)7١‏ و «المصباح «8#», و «الاقتصاد «©», و «النهاية «8»»» 
و«التهذيب «2)»» و «الاستبصار «07)»» و «السرائر »»)/١‏ و «الشرائع «9))» و غيرها .)3١«‏ وقد استدل 


(1)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب #: زكاة الفطرة» ح 8. 
()- ج :١‏ ص ,76١‏ ط المكتبة المرتضوية» طهران. 

(9)- ص 6588 ط مؤسسة فقه الشيعة» بيروت. 

(©)- الاقتصاد. ص 185» ط مكتبة جامع جهلستون طهران. 
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()-ص 184 ©). 
(9)- ج ع: ص 6ل ط النجف الأشرف. 

(00- ج ”: ص 9ع ط النجف الأشرف. 

()-ج :١‏ ص 4ع ط مؤسسة النشر الاسلامى؛ قم. 

(9)- ج :١‏ ص 11/6 تحقيق عبد الحسين محمد على. 

-)1١(‏ النراقى» المولى أحمد: مستند الشيعة» ج 9: ص »6١8‏ ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام. 
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و الصاع أربعة أمداد» و هى تسعة أرطال بالعراقى» فهو ستمائة و أربعة عشر مثقالا و ربع مثقال بالمثقال الصيرفى» فيكون بحسب حمَة 
النجفء الّتى هى تسعمائة مثقال» و ثلاثة و ثلاثون مثقال و ثلث مثقال, نصف حقّه و نصف وقدة؛ و أحد و ثلاثون مثقالاء إلا مقدار 
حمّصتين و بحسب حقّهُ الإسلامبول- وهى مائتان و ثمانون مثقالا- حمّتان و ثلاثة أرباع الوقترة» و مثقال و ثلاثة أرباع المثقال. و 


بحسب المنّ الشاهى- و هو ألف و مائتان و ثمانون مثقالا- نصف منّء إلا خمسة و عشرون مثقالاء و ثلاثة أرباع المثقال. 


له بمرفوعة ابن هاشم عن أبى عبد اللّهِ عليه السّد.لام» قال: سثل عن الرجل فى البادية لا يمكنه الفطرة؟ قال: «يتصدق بأربعة أرطال من 
لبن 01١‏ و نحوه مرسلة القاسم بن الحسنء عن ابى عبد الله عليه السّلام 0317. 

و لكن الاستدلال بها- مضافا إلى ما فى السند من الضعفء و عدم الجبر يعمل المشهور صغرى و كبرى- غير صحيح, و ذلك 
لاختضاض الرواية سورد 


." الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب ": زكاة الفطرة» ح‎ -)1١( 
." المصدرء ملحق الحديث‎ -)١1١( 
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[فصل فى وقت وجوبها] 
اشارة 


[فصل ] فى وقت وجوبها و هو دخول ليله العيد (607), جامعا للشرائط. 


عدم التمكن من الفطرة» فالأمر بدفع أربعة ارطال من اللبن فى الفرض المذكور ليس بعنوان الفطرة ليتنافى مع النصوص المتقدمة» و 
إنما هو أمر استحبابى بدفع المقدار الممكن. و يشهد بذلكك فرض السائل عدم التمكن من الفطرةٌ فى مورد الرواية» مضافا إلى أن 
الإمام عليه ال لام- على تقدير صحة الخبر- إنما أمر بالتصدق بأربعة ارطال من اللبن» و انفراد الخبر بأخذ عنوان «التصدق» من بين 
نصوص الباب ممما يشهد بعدم كون الدفع بعنوان الفطرة» بل هو بعنوان التصدق الاستحبابى» فانه لم يعهد اطلاق التصدق على إعطاء 
الفطرة» و إن كان قد ورد اطلا-ق «الصدقة» على الفطرة. و عليه فالصحيح ما أفاده المصنف قدّس سرّهء وفاقا لجماعة من الأعلام 
رحمهم الله. 

(20) كما هو المشهور بين المتأخرين »»١«‏ و بعض القدماء» كالشيخ قدّس سرّه فى «الجمل ))3١‏ و «الاقتصاد «*2))2 و ابن حمزةٌ 9" و 
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الحلى 26 قدّس سرّهم. والمحكى عن كثير 


(1)- البحرانى» الشيخ يوسف: الحدائق الناضرة؛ ج :١7‏ ص 27917 ط النجف الأشرف. 
النجفى؛ الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام؛ ج :١0‏ ص 817, ط النجف الأشرف. 
(0)<الجمل و العقوة» ص 8ك ل جامعة مشهد المقدسة. 

(9)- الاقتصاد. ص 185» ط مكتبة جامع جهلستونء طهران. 

(©)- الوسيلة» ص ١1١؛‏ منشورات مكتبة آية الله المرعشى رحمه الله قم. 

(0)- السرائر» ج :١‏ ص 65884 ط مؤسسة النشر الاسلامى» قم. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكائ ج”؛ ص: 584 


من القدماء» منهم الإسكافى «7)» و المفيد «07. و السيد المرتضى 2/١‏ و الشيخ فى «المبسوط (4)). و «الخلاف .))3١١‏ و «النهايةٌ ١١١‏ 
و القاضى .)١13١١‏ و الحلبى 23١١‏ و يلاد :)٠5«‏ ان وقته طلوع الفجر من يوم العيد, و ظاهر ابن زهرةٌ -)0١0«‏ كما قيل -)١8(‏ الإجماع 
عليه و اختاره شيخنا الأنصارى قدّس سرّه فى رسالته 0(). 

وقد يقال: إن الثمرة بين القولين إنما تظهر فيما إذا مات الشخص بعد الغروب و قبل طلوع الفجرء فانه بناء على القول الأول يجب 
اخراج الفطرة من تركته» لتحقق الشرائط كلهاء و بناء على الثانى لا يجب ذلكء لتوقف فعليةُ الوجوب حينئذ على شرط غير حاصل؛ و 
هو إدراكك طلوع الفجرء و لكن هذا الكلام قابل لأن يناقش فيه. بناء على أن يكون وقت الإخراج بعد طلوع الفجر, لا من حين 


(8)- الحلى» جعفر بن الحسن: المعتبر» ج 1 ص ١اى‏ ط مؤسسة سيد الشهداء عليه السّلام» قم؛ العلامة, الحسن بن يوسف: مختلف 
الشيعة» ج 1 ص 30 مؤسسة النشر الاسلامى.» قم. 

(/0)- المقنعة» ص 9ع ط مؤسسة النشر الاسلامى.» قم. 

(8)- جمل العلم و العمل» ص 788؛ ط جامعة مشهد (مع شرح الجمل). 

(9)- ج :١‏ ص 767, ط المكتبة المرتضوية» طهران. 

.19١ ص‎ -)1١( 

(؟١)-‏ شرح جمل العلم والعمل. ص ”3 ط جامعة مشهد. 

(17)- الكافى» ص 1899. ط مكتبة أمير المؤمنين عليه السّلام العامة» أصفهان. 

(ع١)-‏ المراسم» ص على تحقيق محمود البستانى. 

(00)- الغنيفه ص 888؛ (ضمن "الجوامع الفقهية)» "ط ايران الحجرية. 

(018)- الشيخ الانصارى رحمه اللّه. 

(10)- كتاب الزكائء ج ٠١‏ (من مجموعة آثار الشيخ الأعظم رحمه الله) ص 618, نشر لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم. قم. 
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الغروب» فانه حينئذ- على القول الأحول- يكون المواجب من قبيل الواجب المعلق» و لا شكك فى أن فعلية الوجوب فى الزمان السابق 
مشروطة بالقدره على الواجب فى ظرفه» و هى مفقودة فى محل الكلام» كما لا يخفى. 

و استدل للأوّل بصحيحى معاوية بن عمار: سألت أبا عبد اللّه عليه الس.لام عن مولود ولد ليله الفطر عليه فطرة؟ قال: «لاء قد خرج 
الشهر). و سألته عن يهودىٌ أسلم ليله الفطرء عليه فطرة؟ قال: «لا 002١١‏ و عنه عليه السد.لام فى المولود يولد ليله الفطر و اليهودى و 
النصرانى يسلم ليله الفطرء قال: «ليس عليهم فطرة» و ليس الفطرة إِلَا على من إدراكك الشهر 0079. 

و نوقش 3*0 فى الاستدلال بالأموّل منهما: بأنه ليس فيه الما نفى الفطرة عمّن لم يجمع الشرائط عند الهلالم» و لا تعرّض فيه لاثبات 
الوجوبء. فضل عن وقته. و الحاصلء ان الرواية غير متضمنة إلا للعقد السلبى» و هو نفى الفطرة عمّن لم يجمع الشرائط عند الهلال» و 
لا نظر لها إلى العقد الايجابى أصلاء فضلا عن كونها ناظرة إلى بيان وقت الوجوب و مبدأه. 

وفن الاسعدلال بالفاي متهما: بأن الاسشاء و إن كان متضمنا لوث الرجوب: على من أدركك الشهرء إلا أنه لا إطلاق شه يقي 
ثبوت الوجوب فى ذلكك الزمان أو فيما بعده. لعدم وروده لبيان هذه الجهة؛ فلا ينافى ما دل على حدوث الوجوب عند طلوع الفجر 
على من أدرك. و كلتا المناقشتين لا محصّل لهما. 


(1)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب :١١‏ زكاة الفطرة» ح ؟. 
(1)- المصدرء ح .١‏ 

(*)- الحكيم, السيد محسن: مستمسكك العروة الوثقى» ج 4: ص 658, ط الثالثة. 
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أمَا المناقشة فى أولى الصحيحتينء فيمكن دفعها بأن يقال: إن الرواية حيث كانت متضمنة لبيان ما هو العلهُ و المناط فى نفى الفطرة 
عمّن لم يجمع الشرائط عند الهلال؛ و هو قوله عليه السّرلام: «قد خرج الشهر»ء فلا محال تكون دالَهُ- بالدلاله العرفية الواضحة- على 
ثبوت الفطره على من لم تجرى العلَه المذكورة فى حقّه و مقتضى ذلك هو ثبوت الفطرة على من كان جامعا للشرائط قبل خروج 
الشهر و لو آنا مّا. 

و بكلمة أخرى: ظاهر الرواية أن العلهُ فى عدم وجوبها فى موردها انما هى خروج الشهرء فإذا كان جامعا للشرائط و لم يخرج الشهر 
فقد ثبتت الفطرة عليه عملا بمقتضى التعليل؛ و عليه فتكون الرواية دالَّهُ على العقد الايجابي أيضاء كما أنّها تكون دالَّةُ بالدلاله العرفية 
على أن مبدأه إِنّما هو الغروب لا طلوع الفجرء لتعليله عليه الّ.لام لعدم الفطرةٌ فى مورد الرواية» بخروج الشهرء و مقتضى ذلكك ثبوتها 
عند انتفاء العله و هو الخروجء بأن كان اجتماع الشرائط قبل الخروجء كما هو واضح. 

و أمًا المناقشهُ فى ثانيتهما فيمكن دفعهاء بأن يقال: إن ظاهر الروايه إنما هو تعليق الوجوب الفعلى للفطرة على إدراكك الشهرء بمعنى 
أنه متى ما تحقق ذلكك كان وجوب الفطرة فعلياء و هذا يقتضى كون مبدأ الوجوب هو الغروبء و إلا لتوقفت فعليته على إدراكك طلوع 
الفجر أيضاء و هو خلاف الظاهر من الرّوايةُ. 

و الحاصلء أنه قد يقرّب دلالة الرواية على ذلكك من باب مفهوم الحصر المستفاد من الاستثناء» بتقريب أن مفاد الرواية إنما هو قصر 
نفى الفطرةً على غير المدركك للشهر مطلقاء سواء كان هناكك إدراكك طلوع الفجر أم لم يكن و مقتضاه اثبات الفطرة لمدركك الشهرء 
مطلقاء سواء أدركك طلوع الفجر أم لم يدركك. 
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وقد يستشكل هذا التقريب بأن المقام نظير قولهم عليه السّ.لام: الا صلاة إلا بطهور)ء حيث لا يلتزم فى مثله بالمفهوم, و إلا لكان 
مقتضاه أنه مع الطهور» مطلقاء حتى و لو كان ذلكك مجرّدا عن سائر ما يعتبر فى الصلاة- جزءا أو شرطا- تتحقق الصلاة» مع أنه باطل 
قطعاء خصوصا على القول بالصحيح. و فى المقام أيضا حيث يعلم بأن وجوب الفطرة مشروط بجملهُ من الأمور غير ادراكك الشهرء فلا 
يستفاد من الرواية حينئذ مفهوم, ليكون مقتضاه كون مبدأ الوجوب هو الغروب. 

و الجواب عن الإشكال: أن الاستثناء- فى نفسه- مما يدل على الحصرء و اثبات الحكم المنفى عن المستثنى منه للمستثنى بقول مطلق» 
كما حقق ذلكك فى بحث أصول الفقه. فإذا دل على عدم وجوب اكرام الفسّاق إلاالعلماء منهم» كان مفاد الاستثناء هو ثبوت الحكم 
للعلماء مطلقاء لأن ثبوته لغيرهمء أو لحضّة خاصّة من العلماء ينافى حصر الحكم المذكور بالعلماء بنحو مطلق. 

هذا ما يقتضيه الاستثناء فى نفسه. إلَا أنه قد تقوم- فى بعض الموارد- قرائن خاصّة على إراده الحصر بالنحو المذكور, كما فى قولهم 
عليهم السّلام: «لا صلاه إلا بطهوره. فانه بمقتضى العلم القطعى بأن صدق الصلاهُ منوط بجملهُ من الأجزاء و الشرائط, و إنها لا تصدق 
إلا بعد تحقق كل ذلكك أو المعظم منه- على الخلاف بين القولين» الصحيح و الأعم- لا محالة لا يدل الاستثناء حينشذ على الثبوت 
للمستثنى بقول مطلق. و إِلّا لكان مقتضاه هو صدق الصلاه بتحقق الطهور. حصل معه شىء اخر- من الأسجزاء و الشرائط- أم لم 
يحصلء و هو خلاف المقطوع به. و إِنّما يدل على شرطيَهُ الطهور للضِّ لاه من دون دلاله على أن الصَّلاءٌ صادقة بتحقق الطهور مطلقاء 
ولكن ليس معنى هذا هو نفى دلالهُ الاستثناء على 
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الحصرء لينتفى بذلكك- تبعا- دلالته على المفهوم؛ بل معنى ذلكك تضبيق دائرة الحصر, و ذلكك بجعل المستثنى هى الضَّلاة مع الأجزاء 
و الشرائط عدا الطهور, فيكون مفاد الكلام أن صدق الصلاة مع فرض تلكك الأجزاء و الشرائط لا يكون إلا بالطهور فانحصار صدق 
الصلاءً بتحقق الطهور فما لم يرفع اليد عنه» و انما ضيّق دائرة المستثنى منه بفرض اجتماع الاجزاء و سائر الشرائط» و ان صدق الضّلاهُ 
على مجموع هذه الأجزاء و الشرائط لا يكون إلا بانضمام الطهور إليها. 

و محل الكلام من هذا القبيل» فانه ليس المراد فيه ثبوت وجوب الفطرة بإدراكك الشهر فقطء علما بان ذلكك منوط بعدهُ شرائط أخر» 
بل المراد أن الحكم بوجوب الفطرة مع اجتماع سائر الشرائط انما يكون بإدراكك الشهرء و معنى ذلكك انما هو تعليق الحكم الفعلى 
على إدراك الشهرء فان تعليق الحكم مع اجتماع سائر الشرائط على الإدراك؛ يعنى به تعليق فعلية الحكم, و إذا كان الأمر كذلكك؛ دل 
ذلك على تعبين مبدأ الوجوب و أنّه من حين رؤية الهلالم؛ إذ لو لا كونه هو مبدأ الوجوب لما كانت فعلكِ الوجوب معلقة على 
الإدراكك, مع أنا قد فرضنا ذلكك. 

و بهذا البيان يظهر: أن ما أفيد فى المناقشة» بأنه لا اطلاق للرواية يقتضى تعيين مبدأ الوجوب, لعدم كونها فى مقام البيان من هذه 
الجهة. لا أساس له فانّه إذا يتم إذا كان مفاد الرواية هو شرطيَةُ الإدراكك للوجوب فانّه لا ينافى شرطية شىء آخر كطلوع الفجر مثلاء 
فلا يدل على توقيت الوجوب بالادراك. 

و أمَا إذا كان مفادها هو تعليق فعلية الوجوب على الإدراكك لم يكن لهذا الكلام مجال فتدبر جيدا. 

و عليه فالمستفاد من الروايتين انما هو فعلية الوجوب بادراكك الشهرء و بضميمة التسالم على عدم اعتبار الإدراكك الا قبيل غروب ليله 
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تدل الروايتان على ان وقت الوجوب هو الزمان المتصل بالغروب لا مطلق زمان الادراكك و لو كان ذلكك من اول الشهر. 

و استدل للثانى بصحيح العيص بن القاسمء قال: سألت أبا عبد الله عليه الّلام عن الفطرةُ متى هى؟ فقال: «قبل الصلاة يوم الفطر. قلت: 
فإن بقى منه شىء بعد الصلاة؟ قال: لا بأس» نحن نعطى عيالنا منه» ثم يبقى فنقسمها. 

و لكن الاستدلال به غير ممكن. أمّرا أوّلا فلظهور الرواية- سؤالا- فى تعيين وقت الإ-خراج لا وقت الوجوب. و لا مانع من الالتزام 
باختلاف الوقتين و ثانيا ان ذلك موقوف على أن يكون تقديم الفطرة على الضّ لاه واجباء فحينئذ تدل الرواية على وجوب الفطرة قبل 
الصلاء فى يوم الفطرء بمعنى أن الوجوب يكون يوم الفطرء لمن غروب ليله الفطر و أنه يكون قبل الصلاة؛ و اما إذا بنينا على 
استحباب ذلك كما يدل عليه ذيل الصحيحة؛ فلا مناص إذن من الالتزام بالاستحباب بالنسبة إلى القيد الآخرء و هو «يوم الفطر). 

و الحاصلء أن الرواية قد تضمنت بيان حكم واحد مقيدا بقيدين» أحدهما «قبل الصلاةً»» و الآخر «يوم الفطر»» فإذا قامت القرينة 
الخارجية- و هى ذيل الرواية- على أن الحكم المقيّد بالقيد الأول إنما هو الاستحباب؛ فلا مناص عن ذلكك بالنسبة الى القيد الثانى 
أيضاء بمعنى أن المقتد بالثانى أيضا يكون هو الحكم الاستحبابى» دون الوجوب. 

و اجاب عن هذا فى «المستمسككث»» بما حاصله: أنه لا مانع من التفكيكك بين القيدينء بالالتزام بالوجوب بالنسبة إلى أحدهماء عملا 
بالظهور الأوّلى للكلام, و الالترام بالاستحباب بالنسبة إلى الاخر لقرينة خارجية. 

وهى ذيل الرواية فى مقامنا هذا و الوجه فى كونها قرينة خارجيةٌ إنما هو 
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ذكرها فى الجواب عن السؤال الثانى» بعد انعقاد الظهور الكلامى للجواب الأوّل. 

و نتيجة ذلكء كون تقديم الفطرةً على الضّ لاه مستحباء و لكنها- أى الفطرة- فى يوم الفطر لا غروب ليلته» مطلقاء سواء أ كان ذلكك 
قبل الصلاة أم بعدهاء واجبة. 

وما ذكره عجيب جدَّاء فإنه إنما يتم فى القيدين المتخالفين المتباينين» دون القيدين اللمذين تكون النسبة بينهما هى العموم المطلق» 
كما فى المقام, و إِلّا حمل المطلق منهما على المقدّد. و الوجه فى ذلك أن أساس حمل المطلق على المقيد مبني على أنه إذا فرض 
الجمع بين الإطلاق و التقييد فى كلام واحدء لم يستوجب ذلك تحير المخاطبء و ذلكك لحمله المطلق على المقيد» فيقول: إن المراد 
الجدّى هو ثبوت الحكم المترتب على المطلق للمقدّد» و لا وجه له سوىء أن الحكم الواحد لا يمكن ترتبه على المطلق واقعا و فى 
نفس الوقت يكون متراتبا على خصوص المقيد- أيضا- واقعاء فيكون حال قوله: «اعتق رقبة»» و قوله بدليل منفصل: «اعتق رقبهُ مؤمنة)» 
إنما هو حال قوله: «اعتق رقبة مؤمنة)» ابتداء» بمعنى: أنه لا يبقى للرقبهُ بعد ذلكك اطلاق من حيث الإيمان و عدمه. و الحاصل» أن 
أساس حمل المطلق المنفصل على المقيد مبنيٌ على أن العرف يلتزم بذلكك فيما لو فرض الاتصال بين المطلق و المقيدء بأن كانا معا 
فى كلام واحد, و لا وجه لالتزامهم بذلكك سوى أن الحكم الواحد لا يمكن أن يثبت للمطلق و للمقيّد معاء و حينئذ فلا مناص من رفع 
اليد عن إطلاق المطلق. و مقامنا من هذا القبيل» فان الحكم فى الرواية حكم واحدء و هو مقيد بقيدين» فإذا قامت القرينة على أن 
الحكم المقيد بأحدهما هو الاستحبابء لم يبق له بعد ذلكك ظهور اوّلى فى كونه هو الوجوب بالنسبة إلى القيد الثانى» لما عرفت من 
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وحدة الحكم. و عليه فلا ظهور للرواية فى الوجوب بالنسبةٌ إلى القيد الا-خر أصلاء بعد قيام الدليل على أن المقيّد بالاول هو 
الاستحباب» كما 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكا؛ ج” ص: 598 


هو ظاهر. 

و ثالثا: إن الرواية أجنبد عن الدعوىء فان الدعوى هى كون مبدأ الوجوب إِنّما هو طلوع الفجرء مع أن الرواية لا تدل إِلَا على أن 
مبدأه قبل الصّ لاه عرفاء و القبل.ة للشىء- بمعناها العرفى- لا تشمل طلوع الفجرء و إِنّما يراد بها مقدار ما من الزمان المتقدم على 
الصَلاهُ و هو زمان التهيؤ للصلاة. 

و الحاصلء أن الاستدلال بها موقوف على ان يكون المراد ب «قبل» هو معناه اللغوى, مع أنه خلاف الظاهرء بل الظاهر أن المراد به هو 
معناه العرفى» و هو لا يشمل طلوع الفجرء كما لا يخفى. 

وقد أجيب عن الإشكال المذكور بوجهين: 

أحدهما: ما افاده فى «المستند 400١١‏ من تتميم الاستدلال بها بالاجماع المركبء بتقريب أنّها و إن دلت على أن زمان الوجوب انما هو 
قبل الضّ لاه عرفاء إلا انه بمقتضى عدم القول بالفرق بينه و بين طلوع الفجر اذى هو قبل الصلاة أيضاء لكن بمعناه اللغوى لا العرفى» 
يلتزم لا محالة بأن مبدأ الوجوب إنما هو طلوع الفجر. و يمكن المناقشة فى ذلككء بأن الإجماع المركب فى مثل المقام بنفسه مصادم 
لما هو ظاهر الرّواية» نظرا الى أن مفادها كون مبدأ الوجوب قبل الصلاه بما لكلمة «قبل» من المعنى العرفى» و الإجماع على خلافه. 
فانهم بين قائل بأنّ مبدأه غروب ليلة الفطر, و قائل بأنه مبدأه طلوع الفجر فالاجماع مصادم للظهور. لا أنه متمم للاستدلال. نعم, إذا 
دلت الرواية على حكم موضوع خاصٌ مثلاء و كان الاجماع المركب قائما على عدم الاختصاص به؛ فإنه بضميمة الإجماع المذكور 


يتعدى عن مورد الروايةٌ لا محالة. 


-)١(‏ النراقى» المولى أحمد: مستند الشيعة ج 4: ص 57١‏ ط مؤسسة آل البيت عليهم السَلام» قم. 
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و الحاصلء أن الفرق بين المقامين ظاهر فإن الاجماع المركب فى محل الكلام مناف لظاهر الروايةُ ابتداء» بمعنى أنّها تدل على شىء؛ 
و الاجماع على خلافه. و فى مثله لا مجال لجعل الإجماع دليلا على التعدى, و هذا بخلاف ما إذا كانت الرواية غير دالّة إِلَا على حكم 
موضوع خاصٌء و قام الاجماع المركب على عدم الاختصاص به حيث إنه لا مصادمة- حينئذ- بين الاجماع و الرواية أصلاء فانها- 
على الفرض- ساكتة عن بيان حكم غير ذلكك الموضوع. لا أنْها مبتتنة لعدم الثبوت فى غير ذلكك الموضوع. ليتنافى و الإجماع 
الركبه كما لا يحنى. 

و الآخر: ما فى «المستمسكك». من أن ذكر القيد الثانى» و هو قوله عليه السّ.لام: «يوم الفطر» ممما يدل على ان المراد بقبل الضّ لاة» هو 
الأعم من القبليهُ العرفية» بأن يراد به ما يقابل بعد الصَلاه و ذلك لدلالته على أنّه لا بد فى فعليِةُ الوجوب من قيدين: 

أحدهما المقبلية للصلاةً» و ثانيهما كون قبل الصلاء مصداقا ليوم الفطرء بحيث يصدق عليه انه «يوم الفطر»» فيشمل طلوع الفجر لا 
محالة. 
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و يمكن المناقشة فيه» مع الغض عما ذكرناه من رجوع القيدين إلى شىء واحدء باعتبار كون النسبة بينهما نسبة الاطلاق و التقييده 
فيحمل المطلق منهما على المقدّدء بأن مما يختلف باختلاف انحاء الحكم, فإذا ورد مثلا: «كن فى السوق الفلانى قبل حانوت زيدا 
كان هذا الكلام ظاهرا فى إرادةٌ القبليه مقابل التعدية» بمعنى انه تحديد للمكان بكونه قبل حانوت زيدء لا بعده. و اذا ورد: «اذهب 
إلى السوق الفلا-نى قبل حانوت زيد» كان المراد بالقبليهُ هنا هو المعنى العرفى أى ظهور قبل فى حدّ نفسه؛ فكان المراد ان السوق 
الفلانى واقع قبل حانوت زيد بالقبِلتِهُ العرفية. و ما نحن فيه من القبيل الثانى» كما لا يخفى. 

و على هذاء فلم يثبت ما يدل على أن مبدأ الوجوب إنما هو طلوع الفجرء 
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فان عمده ما استدل به للقول المذكور إنما هو صحيح العيص المتقدم ذكره؛ و قد عرفت ما فى ذلكك من وجوه الإشكال و المتحصضّل 
من ذلكك كله أنه إذا كان النزاع فى المسألة فى وقت اعتبار اجتماع الشرائطء فلا ينبغى الشكك فى دلالة الصحيحتين- و هما صحيحتا 
معاوية بن عمار- على اعتبار اجتماع الشرائط عند الغروب من ليله الفطر دون طلوع الفجر. و إذا كان النزاع فى مبدأ الوجوب. فالظاهر 
هو دلالتهما على أن ذلكك هو الغروب أيضاء كما تقدم بيانه. 

نعم؛ و مع عدم الركون إلى ذلكك فرضاء فحيث إنه لا دليل على القول الآخر كما عرفت» فلا محالة تصل النوبة إلى الأصل العملى؛ و 
مقتضى الاستصحاب هو عدم فعلية الوجوب قبل طلوع الفجر, فتكون النتيجة عملا هو القول بالوجوب عند طلوع الفجر, كما لا يخفى. 
يبقى الكلام فى وقت الإخراج من حيث المبدأء و قد اختلفت كلمات الأعلام فى هذا المقام» فما هو الحق حينئذ؟ و الكلام فى ذلكك 
يقع فى مقامين: أحدهما على ضوء الأدله و الآخر ما تقتضيه الوظيفة العملية عند الشكك فيها. 

-١‏ وقت الإخراج على ضوء الأدلَهُ و قبل كل شىء يجدر بنا التنبيه على مقدمة و هى إنه لا ينبغى الاشكال فى صحة الإتيان بالأمر 
التوصلى قبل مجىء زمان وجوبه؛ إذ المفروض هو عدم توقفها على الإتيان به متقربا منه تعالى» ليكون ذلك موقوفا على حضور زمان 
الوجوب. و إنما الغرض الداعى إلى وجوبه قائم بمطلق وجوده كيفما اتفق ذلكك خارجا. كما أنه لا ينبغى الاشكال فى صحة الاتيان 
بالأمر العبادى قبل زمان الأمر به» فيما إذ اقام الدليل على اشتماله على الملاكك؛ فيؤتى به بداعى الملاكك 
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المذكور, و هذا ظاهر. إذا عرفت ذلكك فنقول: 

إن ظاهر صحيحتى معاويةٌ بن عمار المتقدمتين إنما هو كون وقت الإخراج متحدا مع وقت الوجوبء و أنه حيث كان وقت الوجوب- 
كما تقدم- هو الغروب, فلا محالة يكون وقت الإخراج هو ذلكك أيضاء و ذلكك بإطلاق المادّة» فان مقتضى اطلاق المادة- أعنى بها 
متعلق الأمر- إِنّما هو عدم تقيد الواجب بوقت- كالنهار مثلا- غير وقت الوجوب. ليكون الواجب حينئذ من الواجب المعلق؛ بل الفطرة 
الواجبة تكون هى الأعمٌ من الفطرة فى الليل أو النهار مثلا. 

و بإزاء ذلك صحيح الفضلاء عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما السّلام» انهما قالا: 

«على الرجل أن يعطى عن كل من يعولء من حرٌ و عبد و صغير و كبير» يعطى يوم الفطر قبل الضّ لاه فهو أفضلء و هو فى سعة أن 
يعطيها من أوّل يوم يدخل من شهر رمضان ... .0)١١‏ 

و المستفاد من قوله عليه السّ.لام: «و هو فى سعة ...؛ بحسب الظهور الأوّلى إنما هو كون مبدأ الوجوب أوّل يوم يدخل من شهر 
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رمضانء فلا محالهٌ يكون منافيا لما دل على أن مبدأه هو غروب ليله الفطر. 

و الحاصلء أنا إذا قلنا بأن الرواية مما يستفاد منها ابتداء كون وقت الإخراج الواجب أول يوم يدخل من رمضانء فيتنافى- إذا- و ما دل 
على التوقيت بغروب ليله الفطرء فإمّرا أن يقال حينئذ بلزوم رفع اليد عن هذا الظهور الأوّلىء بمقتضى الإجماع و التسالم على عدم 
وجوب الفطرةٌ قبل هلال شهر شؤالء و انما هو فى غروب ليلة الفطر أو طلوع الفجر من يوم العيد» فلا بد- حينئذ- من حمل الرواية 
على التوسعة فى مقام العمل» بمعنى الترخيص فى 


(1)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب ؟١:‏ زكاة الفطرة» ح ؟. 
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اخراج الفطرةُ قبل وجوبهاء فيستكشف من ذلكك- باعتبار أنها ليست من الواجبات التوصلية؛ التى يصح الإتيان بها كيفما اتفق» بل لا 
بدّ وان يؤتى بها بوجه قربى- اشتمالها على الملاك, فيكون التعبد إنما هو بإخراجها بداعى ما تضمنه من الملاك. أو يقال- على 
فرض المناقشة فى الاجماع المذكورة صغروياء و كبروياء بأنّه لا يوجب التصرف فى الظاهر من الرواية- بحمل صحيح الفضلاء على 
أن مبدأ وجوب الفطرةٌ إنما هو اول شهر رمضانء و لكن استقراره إنما هو من حين غروب ليله الفطر» بنحو يكون ادراكك غروب ليله 
الفطر جامعا للشرائط من قبيل الشرط المتأخر لوجوب الفطرة من أول شهر رمضانء و بذلكك يجمع بينه و بين صحيحتى معاوية بن 
عمّار» فإن مفادهما انما هو اعتبار إدراكك الغروب جامعا للشرائط» و ان الوجوب مبدأه انما هو الغروب. 

هذا و لكن الجمع العرفى بين الطائفتين بحيث لو فرضنا انهما كانا فى كلام واحد لحكم العرف بذلكك؛ يقتضى الأخذ بالمدلول الأول 
فقط» و هو اعتبار إدراك غروب ليله الفطر جامعا للشرائط» و به يجمع بين الطائفتين» و نتيجة ذلكك هى ما أشرنا إليه» من كون مبدأ 
الوجوب أول يوم يدخل من شهر رمضان. إلا أنه مشروط بادراك غروب ليلة الفطر جامعا للشرائط بنحو الشرط المتأخرء فيكون 
استقراره و فعليته انما هو حين الغروب. 

و الحاصلء إنه إذا رفعنا اليد عن ظاهر صحيح الفضلاء بالاجماع؛ كانت النتيجة هى حمل الصحيح على التوسعةٌ فى مقام الامثالك و إلا 
فمقتضى الجمع العرفى هو الالتزام بان مبدأ الوجوب انما هو أول شهر رمضان, و استقراره يكون بدخول ليله الفطر جامعا للشرائطء 
فلاحظ. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكا ج"؛ ص: "١١‏ 


هذاء و قد يقال :0١‏ (إنَّ صحيحة الفضلاء لا دلالة لها على جواز أداء الفطرءٌ من أول الشهرء بل من الممكن أن يكون المراد بجواز 
تقديمها من أول الشهر هو إعطاؤها للفقر بعنوان القرضء فلا تنافى بينها و بين ما دل على أن وقت الاخراج هو غروب ليله الفطرء أو 
غيره). و يتوجه عليه: 

ولا إن كان المراد هو دعوى ظهور صحيحة الفضلاء فى ذلكك, فهو ممنوع منه» لما عرفت من ظهورها فى كون ذلكك بعنوان أداء 
الفطرة. و إن كان الغرض هو تأويل الصحيحة بذلكك. فيرد عليه: أنه لا موجب للتأويل» بعد إمكان الأخذ بظاهرهاء و إمكان الجمع 
بينها و بين غيرها مما ينافيها ظاهرا بما عرفت. 

و ثانيا: عدم اختصاص جوز التقديم بعنوان القرض بأوّل الشهر» بل يجوز ذلكك حتى قبل دخول شهر رمضان. 
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و ثالثا: أن ظاهر الصحيحة هو بيان صورتين لإعطاء الفطرة» إحداهما- و هى الأفضل- و هى اعطاءها قبل صلاةٌ العيدء و الاخرى- و 
هى غير الأفضل- و هى إعطاءها من أوّل الشهرء و بين الصورتين تقابل» بحيث أنه لا يسع الشخص مع إعطاءها من أوّل الشهر إدراكك 
الصورة الأفضلء مع أنه لو كان الاعطاء أوّل الشهر بعنوان القرضء لأمكنه إدراكك الصورة الأفضل حينئذ, و ذلكك باحتساب القرض 
المذكور زكاهٌ قبل الصَّلاهء فلا يكون هناكك تقابل بين الصورتين المفروضتين فى الصحيحة. 

هذاء وقد يناقش فى صحيحة الفضلاءء باعتبار اشتمالها- فى ذيلها- على ما لم يعمل به» و هو كفاية اخراج نصف صاع من الحنطة أو 


الشعير. «فان أعطى تمرا فصاع لكل رأسء و ان لم يعط تمرا فتصف صاع لكل رأسء من حنطة أو 


-)١(‏ النراقى» المولى أحمد: مستند الشيعة» ج 94: ص 77 ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام. 
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شعير ...»» و لأجل ذلكك تكون الروايةُ ساقطةٌ عن درجة الاعتبار. 

و يتوجه عليه» أن عدم العمل بذيل الصحيحة لا يقتضى عدم العمل بصدرهاء حيث لا مانع من التفكيكك بين الصدر و الذيل» و كم له 
نظائر فى الفقه لا تخفى على المتتبع. نعم» ما يمتنع التفكيكك بين أبعاضه بالعمل ببعض دون بعض. و ليست الرواية كذلك, لاختلاف 
صدرها و ذيلها فى الحكم, كما لا يخفى. 

و المتحصل من ذلكك كله. ان الرواية صحيحة سنداء و تامة دلالة» فلا موجب لرفع اليد عن مفادها. 

-١‏ وقت الإ-خراج مع الشكك فيه إذا أنكرنا دلالة الرواية على تعيبن وقت وجوب الإخراجء و لم يقم دليل اخر على التعيين أيضاء و 
فرضنا الشكك فى وقت الإخراجء و أنه غروب ليله الفطرء أو نهار الفطر؟ فلا محال يكون المقام مندرجا تحت كبرى: الشكك فى الأقل 
و الأكثر» و المرجع فيها هو البراءة» كما حرّر فى محله فى بحث أصول الفقه. و ذلك العلم بوجوب الفطرة» و الشكك فى تقييدها 
بالكون فى النهاره فيرجع فى نفى القيد المشكوكك فيه إلى البراءة. 

و ما فى «المستمسكك 40١١‏ من أنه: «ليس المقام من قبيل الشكك فى التعيين و التخييرء لأ.ن خصوصية الزمان لا تفرّد الواجب و لا 
تحصّصه. و باب الشكك فى التعيين و التخيير مختص بالخصوصيات الموجبة لتعدد الحصص و الأفراد)» فليس هو بضابط صحيح لتمييز 
موارد الشكك فى الأقل و الأكثر عن موارد الشكك فى التعيين و التخيير» بل الصحيح فيه- كما ذكرناه فى محلّه- أنه مع العلم بأخذ 


(01)- الحكيم» محسن: مستمسكك العروة الوثقى» ج 9: صص 858- 8755, ط الثالثة. 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج "0 ص: 7." 
و يستمرٌ إلى الزوال لمن لم يصلٌ صلاة العيد (0.. 


الخصوصية- كالعتق مثلا-- فى مقام التكليفء و تردد الأسمر بين تعين تلكك الخصوصية أو التخبير بينها و بين الصوم مثلا فان ذلكك 
يكون من موارد الشكك بين التعيين و التخيير. و اما مع عدم العلم باخذ الخصوصيةُ و مجرد احتمال اخذها فى مقام التكليفء فان ذلك 
يكون من موارد الشكك بين الأقل و الأكثر. و كون الخصوصيَهُ من الخصوصيّات المحصّصة و المفرّدهُ و عدم كونها كذلكك لا دخل 
له بذلكك أصلاء و ذلكك لإمكان دوران الامر بين التعيين و التخيير حتى فى الفردين غير المتباينين» كما لا يخفى. 

و معلوم ان الشكك هنا إنما هو فى أخذ خصوصية النهار- أى طلوع الفجر- فى التكليف المتعلق بالجامع و عدم أخذها فيه» فهو من 


المرتقى الى الفقه الارقى: كتاب الزكاه مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحهً 01/0 من /09 


موارد الأقل و الأكثرء الّتى لا بد فيها من الرجوع إلى البراءة فى الزائد على الأقل المتيقن به. 

لا أن أخذ الخصوصيَهُ أمر معلوم» و إنما الشكك فى تعينها أو التخبير بينها و بين غيرهاء ليكون من موارد الدوران بين التعيين و التخيير. 
فتدير جتيدا. 

(6) الأقوال فى المسألهُ ثلاثة: 

الأوّل: إن آخر وقت الفطرة إنما هو صلاة العيد و هو المنسوب إلى الأكثر »»1١‏ حيث قالوا- كما نسب إليهم- بحرمة تأخيرها عن 
صلاة العيد» بل عن 


-)١1(‏ العاملى» السحيك محمك: مداركك الاحكام؛ ج 6: ص وفرفرة 325 مؤسسة آل البيت عليهم السّلام» قم؛ السبزوارى» محمد باقر: ذخيرة 
المعاد ص 7/2؟, ط ايران الحجرية؛ البحرانى» الشيخ يوسف: الحدائق الناضرة ج :١17‏ ص 20١‏ ط النجف الأشرف. 
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«المنتهى ))١١‏ و «التذكرةٌ (5)) نسبته الى علماثنا. 

الثانى: إنه زوال يوم العيد» كما فى رسالهٌ شيخنا الأنصارى قدّس سرّه «07» و هو مختار الإسكافى 6" و «البيان «8») و «الدروس «#)» 
والمحقق الثانى فى حاشيته «77) 0/١‏ و «حاشية الارشاد «5))» و العلامة فى «المختلف .))3١١‏ 

الثالث: امتداده إلى اخر النهار» كما عن العلامة قدّس سرّه فى «المنتهى ))١١«‏ و مال إليه صاحب المداركك .)١75(‏ 

و استدل للقول الأوّل بعدّهُ نصوص: 

منها ما رواه العياشى فى تفسيره» عن سالم بن مكرّم الجمالء عن ابى عبد اللّه عليه السّلام؛ قال: «أعط الفطرة قبل الزوال» و هو قول الله 
تفال :و أقيقواة 


(1)- العلامة» الحسن بن يوسف: منتهى المطلب؛ ج :١‏ ص 86١‏ ط ايران الحجرية. 

()- العلامة. الحسن بن يوسف: تذكرة الفقهاءء ج ه: ص 98؛ ط مؤسسة آل البيت عليهم السلام. 

(*)- الانصارىء الشيخ مرتضى: كتاب الزكاق ج :٠١‏ ص 87©» نشر لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم؛ قم. 
(6)- العلامة» الحسن بن يوسف: مختلف الشيعق ج : صص 198- 21994 ط مؤسسة النشر الاسلامى؛ قم. 
(5)- الشهيد» محمد بن مكى: البيان» ص 06 تحقيق الشيخ محمد الحسشونء قم. 

()- الشهيد» محمد بن مكى: الدروس الشرعية» ج :١‏ ص ,3350١0‏ ط مؤسسة النشر الاسلامى» قم. 

(00- المحقق, جعفر بن الحسن: شرائع الاسلام؛ ج :١‏ ص 2178 تحقيق عبد الحسين محمد على. 

(8)- المحقق الثانى» على بن الحسين: حاشية شرائع الاسلام (مخطوط)؛ ص .2١‏ 

(9)- الأنصارىء الشيخ مرتضى: كتاب الزكاةء ج :٠١‏ ص 8؟» نشر لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم قم. 


قممّى» سيك محمد حسينى روحانى» المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاق “ جلد. مؤ سسة الجليل للتحقيقات الثقافية (دار الجلى)» 


تهراة حايزات: اول ذه ق 


المرتقى الى الفقه الارقى: كتاب الزكاه مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17 مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحهً ب/ا0 من /09 


المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة؛ ج*؛ ص: "٠8‏ 

-)0١(‏ العلامة» الحسن بن يوسف: مختلف الشيعة» ج *: ص 1944 ط مؤسسة النشر الاسلامى. 
-)1١1(‏ منتهى المطلب. ج :١‏ ص ١86؛‏ ط ايران الحجرية. 

(11)- العاملى» السيد محمد: مدارك الاحكام؛ ج ه: ص 764: ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام. 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج*؛ ص: "١0‏ 


يلاد ماف ولا 1 1 
الصَّلاةٌ و اتوا الْزّكاة 55 #0 و الذى يأخذ الفطرة» عليه أن يؤدْى عن نفسه و عن عياله» و إن لم يعطها حتى ينصرف من صلاته فلا 
يعن له فطرةٌ 007 
و دلالتها على المدّعى و إن كانت ظاهرة» باعتبار حكمه عليه السّلام بنفى الفطرة إذا أعطاها بعد الصلا إِلَا أنّها ضعيفة السند من جهة 
الإرسال» فإن جميع ما فى التفسير المذكور من الأحاديث فإنما هى محذوفة الأسانيد. 
و منها: ما رواه فى كتاب «الاقبال»» قال: و روينا باسنادنا إلى أبى عبد الله عليه السّلام» قال: «ينبغى أن يؤدّى الفطرة قبل أن يخرج 
الناس إلى الجبانة» فإذا أدّاها بعد ما يرجع فانما هو صدقة» و ليس هو فطرةٌ «07» و الظاهر أن الجبانة- و يراد بها الصحراء- إنما كانت 
محل الصلاة؛ كما يظهر ذلكك من بعض الكتب اللغويّةُ «5)» و عليه فهى فى دلالتها كسابقتهاء إلا أن الإشكال فى سندها لإرسالهاء مع 
أن من المحتمل كونها متحدةٌ مع سابقتها. . : 
و منها: خبر أبى بكر الحضرمى. عن أبى عبد الله عليه الّد.لام» فى قوله تعالى: قَدُ أفْلح مَنْ تَركى* و ذكرٌ اسم رَيّهِ فَصَلَى - الآية قال: 
١ليروح‏ إلى الجتانة فيصلى «©». و لكنه- مضافا إلى ضعف السند- لا دلالهٌ له على وجوب الإخراج قبل الصلاة» كما لا يخفى. 
و منها: صحيح عبد الله بن سنان» عن أبى عبد الله عليه السَّلام- فى حديث- قال: 


(1)- البقرة» ؟: ”6. و عدةٌ مواضع اخرى من القرآن الكريم. 

(1)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب ؟١:‏ زكاة الفطرة» ح 8. 
(09- المصدرء ح ". 

(6)- الجبانة: المصلى العام فى الصّحراء (أقرب الموارد). 

(0)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة / باب 1 زكاة الفطرة» ح 5 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج "0 ص: "١02‏ 


«و إعطاء الفطرةُ قبل الصلاء أفضلء و بعد الصلاءُ صدقه .)١١‏ و المراد بِالأففضليةٌ بالإضافةٌ إلى سائر الأوقات المتقدمة عليه؛ بمعنى أن 
إخراجها قبل الصلاة أفضل بالإضافة إلى الأوقات المتقدمة عليه لا أنه أفضل بالإضافة إلى ما بعد الصلاق و ذلكك لقوله عليه السّلام: 
«و بعد الصلاء صدقة» الظاهر ذلكك فى نفى عنوان «الفطرة» عنها إذا أخرجت بعد الصلاة» و عليه فدلالة الخبر على المطلوب ظاهرة» 
كما أن سنده صحيح أيضا. 

و منها: رواية ابراهيم بن منصورء قال: قال أبو عبد الله عليه السّد.لام: «الفطرة إن أعطيت قبل أن يخرج إلى العيد فهى فطرة» و إن كان 
بعد ما يخرج فهى صدقة «05. و الرواية ظاهرة الدلالة على المدّعىء باعتبار ما فى ذيلها من نفى الفطرة عما يعطى بعد الخروج إلى 
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الصلاة. فتدل على لزوم إخراج الفطرة قبل الخروج إليها؛ إلَا أَنْها ضعيفة السند. 

و منها: خبر حفص المروزىء قال: سمعته يقول: «إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلكك السَاعة» قبل الصلاة ا 

و يتوجه عليه- مضافا إلى ضعف السند-: أنه يمكن المناقشهُ فى دلالته. نظرا إلى أن الرواية إِنّما جعلت العزل بديلا للإعطاء؛ فإن كان 
الإعطاء قبل الصلاهً واجبا كان العزل البديل له- أيضا- كذلكك,. و إن كان مستحبا كان هذا كذلكك أيضا. و الحاصلء أن الروايةٌ لا 
دلالة لها على وجوب العزل قبل الصلاة» و إنما تدل على أن العزل بديل عن الإعطاء عند عدم التمكن منه لعدم وجود 


(1)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب ؟١:‏ زكاة الفطرة» ح .١‏ 
(1)- المصدرء ح ؟. 

(0)- المصدر/ باب 1: زكاة الفطرة؛ ح .١‏ 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج "0 ص: 017" 


المستحق, و أما حكم العزل- وجوبا و استحبابا- فهو تابع لحكم الاعطاء وجوبا أو استحباباء و الرواية ساكتة عن بيان ذلكك بالكلية. 

و مما يشهد بذلكك تقييد العزل بقوله: «تلكك الساعة»» فانه شاهد على أن العزل بديل عن الإعطاء فى ساعة عدم التمكن منه لا أن 
العزل واجب بحياله. و إلا فمن الظاهر عدم تقيد وجوبه بكونه فى تلكك الساعة؛ و إنما هو- على تقدير التسليم به- مما يكون قبل 
الصلاة و إن لم يكن فى تلكك الساعة» كما هو ظاهر. 

ومنها: موثق اسحاق بن عمّار قال: سألته عن الفطرة» فقال: «إذا عزلتها فلا يضرّك متى أعطيتهاء قبل الصلاهٌ أو بعد الصلاهٌ أو بعد 
الصلاة 002١١‏ فانه بمفهومه يدل على أنه على تقدير عدم العزل يضرٌ إعطائها بعد الصلاة» لعدم احتمال الإضرار بإعطائها قبل الصلاة 
إجماعاء و إلا فمفهوم الرواية ابتداء انما هو الإضرار بإعطائها قبل الصلاهُ و بعدهاء على تقدير عدم العزل؛ و نتيجة ذلكك هى وجوب 
الإعطاء قبل الصلاة إِلّا مع العزل. 

و لكن يمكن المناقشة فى دلالة الخبر» بأن يقال: إن حصول الضرر باعطائها بعد الصلاهً على تقدير عدم العزل- كما هو مفهوم الخبر- 
مما لا يقتضى وجوب الإعطاء قبلهاء إلا إذا أخذنا «الضرر» بمعنى العقاب الأخروىء و من الممكن أن يراد به الخسارةٌ اللاحقة لفوت 
الملاءك, و إذا كان الغائب هو الملاكك الملزم» أى ملاكك الوجوب. فإنه عليه يكون لازم ذلكك وجوب الإعطاء قبل الصلاة» و يمكن 
حمله على فوت ملاكك الاستحباب أيضاء باعتبار أنه نقص و خسارةٌ أيضا لكن بمقدار ماء فلا تكون الروايهُ- بعد ذلكك- دالهُ على 
وجوب الفطرة قبل الصلا» فان من الممكن حينئذ أن يكون الضرر بالمعنى الثانى» من الواضح أن الإعطاء 


(1)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 17: زكاة الفطرة ح ؟. 
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بعد الصلاه إذا كان مفوّتا لملاكك الاستحباب لم يستلزم ذلكك كون الإعطاء قبلها هو الواجبء كما لا يخفى. 
و استدل للقول الثانى بما فى ذيل صحيح العيص بن القاسم المتقدم, قال: 
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفطرهُ متى هى؟ فقال: «قبل الصلاءٌ يوم الفطرة. قلت: 
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فإن بقى منه شىء بعد الصّلاة؟ قال: لا بأس» نحن نعطى عيالنا منه» ثم يبقى فنقس .مه 00١١‏ حيث إنه قد دل على جواز تأخيرها عن 
الصلاة» فيقع التعارض بينه و بين ما تقدم مما دل على وجوب الفطرة قبل الصّلاة. 

و يمكن أن يقال: إن ذيل صحيح العيص خاص بمورد العزل- كما استظهره صاحب الوسائل قدّس سرّه حيث قال:- معلقا على الخبر: 
«أقول: المراد باعطاء العيال عزل الفطرة»» و عليه فلا تعارض بينه و بين مفهوم موثق اسحاق بن عمار أصلاء و ذلكك لأن مفهوم الموثق 
نما دل على عدم جواز الإعطاء بعد الصلاهُ فى صورة عدم العزل» و صحيح العيص دال على جواز ذلكك مع العزل» فهما متباينان 
مورداء كما لا يخفى. أو يقال بعد التسليم بعدم اختصاص الذيل بصورة العزل» بل هو عام يشمل مورد عدمه أيضاء فلا محالة يقع 
التنافى بينه و بين مفهوم الموثق بالإطلا-ق و التقييد» فإن المفهوم خاص بمورد عدم العزل» و الصحيح مطلق بالإضافة إليه بأن الأمر 
حينئذ يدور بين رفع اليد عن الإطلا-ق بظهور القيدء و بين رفع اليد عن الحكم المترتب على المقدّد بظهور ما دل على الحكم فى 
المطلقء و المتعيّن هو الثانى. 

بيانه: أن موضوع المفهوم- و هو المقةٍد- و إن كان أظهر بالإضافة إلى موضوع الصحيح. و هو المطلقء إِلَما أن ظهور ما دل على 
الحكم فى الصحيح فى 


(1)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب ؟١:‏ زكاة الفطرة» ح . 
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الجواز أقوى من ظهور المحمول فى المفهوم فى عدم الجوازء لما عرفت. من أن قوله عليه السّد.لام: «يضر»- كما هو مقتضى بالمفهوم- 
غير ظاهر فى عدم الجوازء او لا أقل من كونه ظهورا ضعيفاء و هذا بخلاف الصحيحء فان ظهوره فى جواز الإعطاء بعد الصلاة أقوى 
من ذلكك. و عليه فيرفع اليد به عن ظهور ١يضرً‏ فى عدم الجوازء لا أنه يلتزم بتقييد الصحيح بمفهوم الموثق» و ذلكك لأن الموضوع فى 
المفهوم و إن كان أخص مطلقا من الموضوع فى الصحيح و قانون الإطلاق و التقيبد مما يقتضى الالتزام بتقييده به. إلا أنَ من الواضح 
أن التنافى بين موضوعى الدليلين انما نشأ من التنافى بين الحكمينء فإذا أمكن العلاج فى مورد التنافى» بأن كان ظهور أحدهما أقوى 
من الآخرء فأخذنا بالأقوى؛ و طرحنا الآخرء لم تصل النوبة بعد ذلكك إلى التنافى بين الموضوعينء ليتوجه القول بتقييد المطلق بالمقيدء 
كما هو ظاهر. و نتيجة ذلككء أن يكون ظهور صحيح العيص الدالٌ على جواز التأخير عن الزوال مقدما على مفهوم موثق اسحاق بن 
عترارء إِلّا أنه بملاحظة ذلك مع غير الموثق» من سائر ما دل على التحديد بالزوالك كصحيح عبد الله بن سنان المتقدم: «و إعطاء 
الفطرة قبل الصلاة أفضلء و بعد الصلاءُ صدقة» يحمل صحيح العيص على فرض العزلء لأن الجمع العرفى بينهما يقتضى ذلكك. 
فالحق- إذن- هر القول الأول. 

و المتحصل من ذلك كله: أن المكلف إذا أراد الصلاة وجب عليه إخراج الفطرٌ قبلها إِلَّا إذا عزلها قبل ذلككء فإنه حينئذ لا يضرّه 
اعطاءها متى شاء. و إذا لم ينو الصلاهُ و لكن انعقدت الصلاهُ فى البلد بحيث كان يطلق عليها «أنها صلا البلد»» كان الواجب أيضا هو 
إعطاءها قبلهاء عملا بما دل على وجوب تقديمها على الصلا» و إن لم تكن هى بصلاهُ المكلف نفسه و أما مع عدم الأمرين» 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكا ج"؛ ص: "٠١‏ 

و الأحوط (605) عدم تأخيرها عن الصلاهُ إذا صلاهاء فيقدّمها عليهاء و إن صلَّى فى أول وقتها. و إن خرج وقتها و لم يخرجهاء فإن 
كان قد عزلها دفعها إلى المستحق بعنوان الزكاة (600). 
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فلا دليل على التحديد بالصلاة أصلاء كما لا يخفى. 

(60 قد عرفت أن وجوب تقديم الفطرة على الصّبلاه لمن أراد الصّلاة» أو فيما إذا أقيم فى البلد صلاءٌ جامعة» بحيث كان يصحح 
اضافتها إلى البلد» بأن يقال عليها: 

«إِنّها صلاةً البلد»» هو الظاهر من الأدلَّهُ. فلاحظ. 

(600) لا ينبغى الإشكال فى جواز التأخير عن الصلاة إلى أى وقت شاء إذا كانت الفطرة معزولة» لموثق اسحاق بن عمار المتقدّم. إنما 
الكلام فى أنه حين الدفع إلى المستحق هل يجب على المعطى أن يدفع ذلكك بتيِةُ الزكاة» أو أنه لا يجب ذلكك؟ 

لم يستبعد صاحب الجواهر قدّس سرّه ١١‏ الثانى» نظرا إلى أن المستفاد من أدلة مشروعيةُ العزل- كموثق اسحاق بن عمار المتقدم و 
غيره- إنما هو ثبوت الوكالة عن الفقير للمالككء أو الولاية له عليهم» بحيث يكون عزله بمثابة قبض المستحق, و حينئذ فيكون مال 
الفقير تحت يده أمانة شرعيّة» و عليه فلا يجب قصد الزكاهُ حين الدفع الى المستحق, اذ المفروض أن دفع مال الفقير- المفروض كونه 


أمانةُ تحت يده 


(1)- النجفىء الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام؛ ج :١0‏ ص 076) ط النجف الأشرف. 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكا ج"؛ ص: "١1١‏ 


شرعا- مما لا يعتبر فيه ذلكك قطعا. و هذا نظير تملّكك المجتهد لما يدفع إليه من سهم الإمام عليه السّلام و نحو ذلكك فانه إِنّما يتملكك 
ذلك من قبل المستحقين» فيكون ذلكك أمانة تحت يده؛ و لأجل ذلكك لا ينوى حين الدفع إليهم كونه من سهم الإمام» كما هو ظاهر. 
و أختار المضصتف قدّس سدّه الأولء بدغوى أنه لا يستفاد مما دل على مشروعية العزل أكثر من إغطاء السلطتةٌ للمالكك على تطبيق ما 
اشعلت دمع من المال»غلى القول:باشتغال الذمف أو ما تلق اوجرب بأدافة مق الال يتحر الكلى قن المعية معاةة قاطن الخالكف 
على العزل لا تثمر سوى تعن الفطرة فى المعزولء و لا يستفاد منه أن عزل المالكك إنما يكون بمثابة قبض المستحقء كما استقر به 
صاحب الجواهر قدّس دده ولا بعد أن يكوتن هذا هر الأظهر. 

و مما ذكرنا يظهر ما فى تعليق بعضهم- كما فى «المستمسكك» 0١١‏ على المقامء بقوله: «بلا إشكالء إذ لا تخرج المعزولة عن كونها 
زكاة بالتأخير ...»» و وجه النظر فيه أن نظر المصنف قدّس سرّه فى الفرع المذكور إنما هو إلى ما ذكرناه؛ و لا ربط له بخروج المعزولة 
عن كونها زكاة بالتأخير و عدمه. و بعبارة أخرىء لنفرض ان المعزولة بالتأخير لا تخرج عن كونها زكاة لكن ذلك لا يكفى لتوجيه 
َدِهُ الزكاة حين الدفع إلى المستحق, كما لا تخرج بالدفع إلى المجتهد عن كونها زكاة» و مع ذلكك لا يلزم المجتهد نيْهُ الزكاة حين 
الدفع إلى الفقير. و هذا ظاهر. 


(1)- الحكيم» السيد محسن: مستمسكك العروة الوثقى» ج 4: ص 57١‏ ط الثالثة. 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكا ج*؛ ص: 17" 
و إن لم يعزلها فالأحوط الأقوى عدم سقوطها (60)؛ بل يؤدّيها بقصد القربة» من غير تعرض للأداء و القضاء. 


(80) ذهب جماعة إلى عدم السقوط بتأخيرها عن وقتها مع عدم العزل أيضاء و نسب إلى آخرين القول بالسقوط. 
واستدل للأوّل بوجوه ذلاث: 
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الأول: الاستصحاب و قد يستشكل ذلكك من وجهين: احدهما إِنّه استصحاب فى الشبهة الحكمية» و جريانه فيها محل الكلام؛ و هذا 
الاشكال خارج عن محط النظر بالفعلء و المبنى- و لو بنحو الاصل الموضوعى- هو جريان الاستصحاب فى الشبهات الحكمدة. و 
انيهما: إنه يعتبر فيه وحدة الموضوع. أى اتحاد القضية المتيقن بها و المشكوك فيها موضوعاء و هذا مفقود فى المقام؛ فان الزمان 
معدد للموضوع و مفرّد له ل محالة. و قد يجاب عنه؛ بان الزمان ليس هو من المفرّدات و لا يوجب تعدد الموضوع, فلا مانع من 
جريان الاستصحاب فى المقام. 

و التحقيق أن يقال- على سبيل الإجمال-: أن الزمان قد يؤخذ قيدا للوجوب و شرط فيه» فيتوقف فعليه الحكم على فعليته» كما فى 
الزوال بالإضافة إلى وجوب الظهرين مثلاء فانه ما لم يتحقق الزوال لا وجوب لهماء فوجوبهما يكون مشروطا به لا محالة وقد يؤخذ 
ذلكك قيدا فى الواجبء بمعنى كونه حص م خاصضٌ 4 و هى الحصّه الواقعة فى الزمان الخاصء مع كون الوجوب مطلقا بالإضافة إليه» و 
الاستصحاب بعد خروج الوقت إِنّما يتجه على الأوّلء فان غايةٌ 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكا ج*؛ ص: 1" 


ما يستفاد من الدليل المثبت للوجوب إنما هو الوجوب فى الوقت الخاصء أما بعد انقضائه فهو ساكت عنه؛ فالدليل قاصر عن الدلالة 
على الوجوب بعد انقضاء الوقت» و حينئذ فيلتزم به فى خارج الوقتء بمقتضى الاستصحاب. لا على الثانى» فان الزمان إذا أخذ قيدا فى 
المتعلق- كما هو المفروض - فلا محال يتحضٌّ ص المتعلق به بمعنى أن الدليل انما يثبت الحكم لحصّة خاصًه. و هى ما يقع فى الزمان 
الخاصء و ما يقع بعد انقضائه فهو حصة أخرىء و لا يمكن الالتزام بوجوبه بمقتضى الاستصحابء لعدم اتحاد الموضوعء هذا ما يتعلق 
بأصل الكبرى. 

واما التطبيق على المقام؛ فلا ينبغى الشكك فى أن جملة من النصوص - بنفسها- مشتملة على التوقيت بما قبل الصلاة» أى توقيت 
الوجوب و تقيبده بما قبل الصلاة. و أمًا ما كان منها مطلقة؛ فلا بد من تقييدها بالنصوص الموقتة» و هل المقيد فيها هو الوجوب أو 
الواجب؟ الظاهر هو الأوّلء فانه بمقتضى إطلاق المادة- عند الشكك فى تقيبدها- يتعين الأول لا محالة. 

الثانى: المطلقات الدالةٌ على أن الفطرة واجبة على كل من اقنات قوثاء و أنّها واجبة على كل من يعول: من د أو عبد» صغير أو كبير 
... إلى غير ذلكك. مما مرّت الإشارةٌ إليه» فان مقنضى هذه المطلقات- ابتداءً- هو وجوب الفطرة بعد الوقت أيضا. غايته» ان فى قبالها 
الأدلة المشتملة على التوقيت» و هى و إن احتمل فى حقها تقيبد الوجوب بالوقت المذكورء بحيث لا يبقى وجوب لها بعد خروجه إذا 
لم يؤدّها فى وقتهاء و لكن بحتمل فى حقها أمر اخر و هو دلالهُ النصوص المشتملهُ على التوقيت على وجوب الأنداء فى الوقت 
المذكور بنحو الواجب فى ضمن واجبء كما استقر به صاحب الجواهر قدّس سرّهء فانه على هذا 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكا ج*؛ ص: "١15‏ 


التقدير لا مانع من الأخذ بالإطلاق بعد خروج الوقتء فان الأدلة الموقتة لم تقد الوجوب بالوقت- على الفرض- كى يستازم ذلكك 
سقوط الوجوب بخروج الوقت, إِلَّما إذا قام الدليل على عدمه؛ بل هى إِنّما دلت على الوجوب فى الوقت بنحو الواجب فى ضمن 
واجبء فوجوب أداء الفطرةٌ باق على إطلاقهاء فإذا أدّاها المكلف فى الوقت الخاص فقد امتثل به كلا الوجوبين» و إذا لم يؤدّها حتى 
خرج ذلكك سقط أحد الوجوبين بالعصيان» و بقى وجوب أصل الفطرة بحاله. و عليه فلا مانع من الأخذ بالمطلقات بعد خروج الوقت» 
بناء على ما ذهب إليه صاحب الجواهر قدِّس سرّهء حيث جعل مفاد الأدلهٌ المشتملهُ على الوقت هو وجوب الاداء فى الوقت الخاص» 
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زائدا على وجوب أصل الفطرة لا أنها تكون مقيِدهُ لدليل وجوب الفطرةٌ و موقتهُ له» كالتوقيت فى باب الصلاة. 

و يتوجه عليه» أن ما أفيد و إن كان معقولا ثبوتا إلا انه لا دليل عليه فى مقام الاثبات» بل الدليل على خلافه؛ فإنه ليس شىء بأصرح فى 
الدلالة على التوقيت, من قوله عليه السّ.لام- فى صحيح عبد الله بن سنان المتقدم-: «إعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضلء و بعد الصلاهٌ 
صدقة»» فانه صريح فى توقيت الوجوب و تقيبده بما قبل الصلاة و أنه إذا لم يؤدّها قبل الصلاه كان ذلكك صدقة؛ أى غير مأمور به 
بالأسمر الوجوبى؛ على ما يظهر ذلكك من إطلاق لفظ «الصدقة». ولا ينافى ذلكك قوله عليه السّلام: «قبل الصلاه أفضل ...)0 لما تقدم. 
نعم» لو كان الدليل على التوقيت منحصرا بمفهوم موثق اسحاق بن عمار المتقدم» كان لهذا الاحتمال وجه. كما لا يخفى. 

و منه يظهر عدم الوجه فى حمل النصوص المشتملة على الوقت على الاستحباب؛ كما لا يخفى. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج*؛ ص: "١10‏ 


الثالث: صحيح زرارة» عن أبى عبد الله عليه السّد.لام: فى رجل أخرج فطرته؛ فعزلها حتى يجد لها أهلاء فقال: «إذا أخرجها من ضمانه 
فقد برئء و إِلّا فهو ضامن لها حتى يؤدّيها إلى أربابها :»21١‏ بتقريب: أن مورد السؤال و إن كان هو العزلء إِلَّا أن الجواب غير ناظر 
إليهه و إنما هو ناظر إلى بيان حكم مستقلء و هو أنّ المكلف إذا أخرج الزكاه من ضمانه- و ذلكك بعزلهاء فإنها تكون حينئد امانة 
يدهو المح غير امن - ققد برعره و الاقيو افق حى 11 انو مضي الاطاحق هر شرت الركاة فى عله مهيبا طال الرّمن. 
فيستفاد منها عدم سقوط الفطرة مطلقاء بل أن وجوبها ثابتء و أنه متى ما أدّاها فإنما هو مؤدّ لما هو الواجب عليه. 

و يتوجه عليه: أن الاستدلال بالرواية ساقط جدا لاجمالهاء فإن أحد المحتملين فيها هو ما ذكرء الُذى هو مبنى الاستدلال بها للمقام» و 
المحتمل الاخر هو: أن يكون الجواب ناظرا إلى ما هو مورد الرواية و هو صورة العزلء و ان المعزولة إذا أخرجها من ضمانه بالإعطاء 
إلى الفق ققد بعتو إلا فهو ضائن لهاء بعت كوت مكلفا بأدائياةفالفنناة بهذا البعنى- ثابث: .وعيث ان السوال فن الرواية ائما 
كان عن مشروعية العزل» فلا محالة. بنفس هذا الجواب يستفاد- أيضا- مشروعية العزل فى المقام» و من الظاهر أن الرواية- على هذا 
الاحتمال- تكون أجنبية عن محل الكلام. 

و المتحصل من ذلك كله: ان الحكم بالنسبة إلى من يأتى بصلاه العيد أو كانت هناكك صلاة قائمة لأهل البلد» هو سقوط الوجوب 
بتأخيرها عن الضّ لاه لما دل على تحديد الوقت- كما عرفت- بالنسبة إلى هؤلاء بصلاة العيدء و أما بالنسبة إلى غيرهم فالأقوى- وفاقا 
للمصنف قدّس سرّه و من تقدم ذكرهم- عدم 


(1)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 17: زكاه الفطرة» ح ؟. 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكا ج"؛ ص: "١18‏ 
[مسألة :١‏ لا يجوز تقديمها على وقتها فى شهر رمضان على الأحوط] 


[مسألة :]١‏ لا يجوز تقديمها على وقتها فى شهر رمضان على الأحوط (407)» كما لا إشكال فى عدم جواز تقديمها على شهر رمضان 
(60. نعمء إذا أراد ذلكك أعطى الفقير قرضا ثم يحسب عند دخول وقتها (09. 


سقوط بتأخيرهاء خلافا بجماعة» منهم الصدوقء و المفيدء و الحلبى» و المحقق و غيرهم استنادا منهم فى ذلكك إلى ان القضاء بامر 
جديد, و لا دليل عليه» و مقتضى الاصل البراءة» و قد عرفت فساد ذلككء لقيام الدليل على عدم السقوط. 


المرتقى الى الفقه الارقى: كتاب الزكاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة .0 من /09 


نعم» بناء على إثبات الوجوب بعد خروج الوقت بالاستصحاب, يلزم الإخراج بدون ندِهُ للأداء و القضاءء كما أفاده قدّس سرّهء فان 
الاستصحاب لا يتكفّل إلا بإثبات أصل الوجوب فقطء بخلافه على الوجهين الأخيرين, فانه عليهما لا بدوا أن ينوى بها الأداء. كما لا 
(6) الظاهر- كما عرفت- هو مشروعية الإخراج من أول يوم يدخل من شهر رمضانء عملا بصحيحة الفضلاء المتقدمة» فلاحظ. 
١0‏ لعدم الدليل على مشروعية ذلكء فان تقديم الواجب على وقته و وقت وجوبه؛ بلا دليل يقتضى جوازه غير جائز. 

(609 و الوجه فيه ظاهرء كما ذكرنا ذلكك فى زكاةٌ المال. فلاحظ. 


المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج*؛ ص: 117" 
[مسألة 1: يجوز عزلها فى مال مخصوص من الأجناسء أو غيرها بقيمتها] 


[مسألة ؟]: يجوز عزلها فى مال مخصوص من الأجناس »6٠١١(‏ أو غيرها بقيمتها »)8١1١(‏ و ينوى حين العزل )8١7(‏ و إن كان الاحوط 


تجديدها حين الدفع أيضا. 


)١(‏ كما دل عليه موثق إسحاق بن عمار» و صحيح زرارةٌ المتقدمين. 

1١(‏ لاطلاق ما دل على مشروعية العزل» بضميمة ما عرفت من جواز إخراج الفطرةٌ بالقيمة فلاحظ. 

(615 التبة حال العزل- بناء على أن العزل انما يوجب تعن الكلى فى الذمة أو تعن ما تعلق التكليف بأدائه فى المعزول: كما غو 
مختار المصنف قدّس سرّه- مما لا دليل عليه اصلاء فإن الُذى يعتبر فيه قصد القربةٌ إنما هو دفع الزكاءً و إخراجهاء و لازم ذلكك انما 
هو النيهُ حين الدفع. نعم, بناء على ما ذهب إليه صاحب الجواهر قدّس سرّهء من أن أدَلَةُ مشروعية العزل تقتضى اعتبار كون المالكك 
وكيلا عن الفقير» بحيث تكون له الولاية فى قبض ما يستحقه؛ فالعزل- فى الحقيقة- يكون اعطاء للزكاه إلى من هو مرخص شرعا فى 
القبضء نيابة عن الفقير» فلا بد من النيه حال العزل» كما هو ظاهر. 

و من هنا يظهر أن قول المصنف قدّس سرّه: «و ينوى حين العزل ...» بظاهره مناقض من حيث المبنى لقوله فيما تقدم: «و إن خرج 
وقتها و لم يخرجهاء فإن كان قد عزلها دفعها إلى المستحق بعنوان الزكاة ...). 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكا ج*؛ ص: 18" 

و يجوز عزل أقل من مقدارها (617) أيضاء فيلحقه الحكم, و تبقى البقيه غير معزولة على حكمها. و فى جواز عزلها فى الأزيد» بحيث 
يكون المعزول مشتركا بينه و بين الزكاة وجه. لكن لا يخلو عن إشكال .)6١(‏ 


(61) لاطلاق دليل مشروعية العزل بالنسبة إلى البعضء فإنه يصدق عليه- أيضا- عزل الفطرةٌ» كما هو ظاهر. 

)6١©(‏ لعله قدّس سرّه عنى بقوله: «و فى جواز ... وجه ...» أن المستفاد من أدلهُ مشروعيةٌ العزل ثبوت الولايهُ للمالكك بالنسبة إلى مال 
الفقير» و السلطنة على العزل انما يكون من توابعهاء فليس الثابت هو خصوص الولاية على العزل؛ و عليه فيصح للمالكك حينئذ العزل 
فى الأزيد, و إن لم يكن ذلك بمصداق العزل حقيقةُ و واقعاء لمنافاته مع الاشتراك مطلقا. و لكنه مشكل لعدم ثبوت الولايُ له على 
أكثر من العزل من شىء من الأدلة» كما لا يخفى. و هو- كما قيل- متقوم بأمرين» أحدهما قصد التبديلء و الاخر تعيين الزكاءً و 
إفرازها عن غيرهاء و مع فرض العزل فى الأزيد ينتفى الأمر الثانى» لا محالة. 

ثم ان وجه الإشكال انما يختص بما إذا لم يرفع المالك يده عن الزائد» أو لم يمكن ذلككء كما فى المال المشتركك. و إلا-فلا 
إشكال. 


المرتقى الى الفقه الارقى: كتاب الزكاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإ أ ماع3دات. الالالالالا صفحة ططارة من 09/8 


المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكا ج"؛ ص: "١19‏ 
و كذا لو عزله فى مال مشتركك بينه و بين غيره مشاعا »)6١80(‏ و إن كان ماله بقدرها. 


[مسألة "!: إذا عزلها و أخْر دفعها إلى المستحق] 


[مسألة *]: إذا عزلها و أخَر دفعها إلى المستحق, فإن كان لعدم تمكنه من الدفع لم يضمن لو تلفء و إن كان مع التمكن منه ضمن 
(412). 


(ه1) إذ لا تعيّن للحضّه المشاعة» حتى يصدق العزلء ليصيح جعلها زكاة عينا أو قيمة» كما هو ظاهر. 
(815) كما نص عليه جماعة 0١١‏ و يمكن الاستدلال له بما تقدم فى زكاة المال. من صحيح زرارة» قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلام 
عن رجل بعث إليه أخ زكاته ليقسمها فضاعت؟ فقال: «ليس على الرّسولء و لا على المؤدّى ضمان. قلت: فإنه لم يجد لها 


(0- الصدوقء محمد بن عليئّ: المقنع» ص 21 ط مؤسسة دار العلم» قم؛ الطوسىء الشيخ محمد بن الحسن: المبسوطهء ج :١‏ ص 
77 ط المكتبة المرتضوية» طهران؛ النهاية» صص -١14١‏ 197., ط دار الكتاب العربى» بيروت؛ الحلىّ» محمد بن منصور: السرائر» ج 
: 

ص 8/١‏ ط مؤسسة النشر الاسلامى؛ قم؛ ابن حمزة» محمد بن على: الوسيلة» ص 17١‏ منشورات مكتبة آية الله النجفى المرعشى 
طاب ثراه» قم؛ المحقق» جعفر بن الحسن: النافع بشرح المهذب البارع؛ ج :١‏ ص 868؛ العلامة» الحسن بن يوسف: منتهى المطلب» ج 
3 

١ه‏ ط ايران الحجرية؛ الشهيد» محمد بن مكى [و] الشهيد الثانى» زين الدين: اللمعة و الروضة؛ ج ؟: ص .60٠‏ 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكا ج*؛ ص: "7٠١‏ 


[مسألة ؟: الأقوى جواز نقلها بعد العزل إلى بلد آخر] 


[مسألة ©]: الأقوى جواز نقلها بعد العزل إلى بلد آخرء و لو 


أهلا ففسدت و تغيرت» أ يضمنها؟ قال: لاء و لكن إن عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها .))١١‏ بناء على أن 
الزكاة- بإطلاقها- شامله الزكاهٌ الفطرة أيضاء كما يشهد بذلك التعبير عن الفطرة بالزكاة- على سبيل الإطلاق- فى غير واحد من 
النصوصء كما لا يخفى على من لاحظ ابواب زكاةٌ الفطرهٌ من «الوسائل». 

نعم؛ مع الغض عن النصء فالقاعدة تقتضى عدم الضمان فى الفرض الأوّل» فإن المستفاد من نصوص العزلء اما هو تعن الكلى؛ أو 
متعلق التكليف فى المعزولء فاذا تلف لم يكن موجب لضمانه. و إِمَا ولاية المالكك على ذلككء فيكون الزكاةٌ بيده أمانة شرعيّف و لا 
ضمان حينئذ أيضا لو تلفء إذ لا موجب له من تعدٌ أو تفريط» و الأصل عدمه. 

و أما الفرض الثانى» فمقتضى القاعدة فيه إنما هو الضمانء مع قطع النظر عما دل على جوز التأخير» بناء على أن فائدة العزل إنما هى 
صيرورة المعزولة ملكا للفقير و أمانهُ شرعية تحت يد المالككء كما اختاره بعضهم على ما تقدمء فان مقتضى قاعدة اليد حينئذ انما هو 
الضمانء فإن التأخير مع وجود المستحق تعدّ و تفريط. نعم» بعد قيام الدليل على جواز التأخير لا يبقى مجال لذلك, كما لا يخفى. 


المرتقى الى الفقه الارقى: كتاب الزكاه مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17 مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحةً ع0/1 من /09 


: الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 58: المستحقين للزكاة؛ ح‎ -)١( 
"7١ المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاق ج*؛ ص:‎ 
.)6117/( وجود المستحق فى بلده‎ 2 


(810) بناء على الأخذ بإطلاق صحيح هشام بن الحكم؛ عن أبى عبد الله عليه السّر.لام: فى الرجل يعطى الزكاءٌ يقسّ.مهاء أله أن يخرج 
الشىء منها من البلدة التى هو فيها إلى غيرها؟ فقال: «لا بأس به »»2١«‏ و صحيح أحمد بن حمزة» قال: سألت أبا الحسن الثالث عليه 
البّد.لام عن الرجل يخرج زكاته من بلد إلى بلد آخر و يصرفها فى إخوانه فهل يجوز ذلكك؟ فقال عليه السّلام: «نعم 7), الشامل 
للفطرة» كما عرفت. فانه على هذا يكون إطلاق الروايتين شاملا لمورد وجود المستحق أيضا. 

نا أن فى خصوص المقام قد ورد ما يدل على عدم جواز النقل بالخصوصء كموثق الفضيل» عن أبى عبد الله عليه الّلام؛ قال: «كان 
جدّى [عليه السّدلام] يعطى فطرته الضعفة (الضعفاء)» و من لا يجد و من لا يتولّى. قال: و قال أبو عبد الله عليه السَّلام: هى لأهلهاء إلا 
أن لا تجدهم, فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب. و لا تنقل من أرض إلى أرض. و قال: الإمام يضعها حيث يشاءء و يصنع فيها ما رأى 
«» و مكاتبة على بن بلاللل» قال: كتبت إليه: هل يجوز أن يكون الرجل فى بلدهُ و رجل اخر من اخوانه فى بلده أخرى يحتاج أن 
يوه له فطرة أم لا-؟ فكتب: «يقسم الفطرة على من حضره. و لا يوه ذلكك إلى بلده أخرىء و إن لم يجد موافقا «08. و على هذا 
فالقول بجواز النقل» لا سيما مع وجود المستحق- كما هو المفروض فى مورد الروايتين- مما لا وجه فيه ظاهراء فالاحتياط فى التركك» 


إن لم يكن هو الظاهر. 


(1)- الحرّ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 7: المستحقين للزكاق ح .١‏ 

(0)- المصدرء ح ع. 

(9)- المصدر/ باب 18: زكاة الفطرة؛ ح #. 

(©)- المصدرء ح ع. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج "7 ص: 77" 

و إن كان يضمن حينئذ مع التلف (618). و الأحوط (619) عدم النقل إِلَا مع عدم وجود المستحق (670. 


(81) لصحيح محمد بن مسلم- أو حسنته بابن هاشم- قال: قلت: رجل بعث بزكاهً ماله لتقسّم فضاعت» هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ 
فقال: «إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتى يدفعهاء و إن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه 
ضمانء لأنها قد خرجت من يده ... 0001١‏ بناء على عدم الخصوصية لزكاة المال» و لاطلاق صحيح زرارة المتقدم 7) الشامل للفطرة 
أيضاء كما لا يخفى. 

(819) بل الأقوى ذلكك, لموثق الفضيلء و مكاتبة على بن بلال المتقدم ذكرهما 0. 

)6٠١(‏ لاطلاق صحيح هشام بن الحكم, و صحيح أحمد بن حمزة المتقدمين «. بعد فرض اختصاص المقدّد له بصورةً وجود 
ايعس 


.١ الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة / باب 59: المستحقين للزكاة؛ ح‎ -)١( 


المرتقى الى الفقه الارقى: كتاب الزكاه مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحهً 0828 من 09 


()-- صفحة 377 
()-- صفحة 377 
(ع)-- صفحة 3737 


المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج "0 ص: 7" 
[مسألة 4: الأفضل أداوها فى بلد التكليف بها] 


[مسألةُ 0]: الأفضل أداؤها فى بلد التكليف بها (871)» و إن كان ماله- بل و وطنه- فى بلد آخر. و لو كان له مال فى بلد آخر و علينها 


فيه ضمن بنقله عن ذلكك البلد إلى بلده أو بلد آخر, مع وجود المستحق فيه (؟67). 


(811) كما هو ظاهر موثق فضيلء و مكاتبة على بن بلال؛ المتقدمين »1١‏ ولا أقل من إشعارهما بذلك, و هو كاف فى الأفضايةُ. 
لكنكك قد عرفت دلالتهما على حرمة الأداء فى غير بلد التكليف. فلاحظ. 

(670 فانه بالعزل يتعتين الكلىء أو الواجب فى المعزول لا محالة» فيكون نقله حينئذ من بلد الى آخر داخلا فى مسألة نقل الفطرة من 
البلد إلى اخر مع وجود المستحقء و قد مر بيان حكمها. 

لكن هذا مناف لاستفادة وجوب الأنداء فى بلد التكليفء لما مرٌ من أن مفاد النصوص هو حرمة الإ.خراج و وجوب الأداء فى بلد 
التكليفء إِلَا أن يقال: ان المستفاد من الَنّص إنما هو حرمة نقل الزكاءً و توجيهها من بلد الى آخرء ولا يصدق ذلك فى المقام» حيث 
إنه لا يكون تعيين الزكاهً فى المال الى هو فى بلد آخرء نقلا للزكاة و توجيها لها إلى غير البلد. إلا أنه على هذا لم يظهر الوجه فى 
استفادة أفضلبَه الأداء فى بلد التكليف من الروايتين على رأى المصنف قدّس سرّهء فان 


(0-- صفحة 07" 
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[مسألة 2: إذا عزلها فى مال معيّن لا يجوز له قبديلها بعد ذلكى] 

[مسألة 8]: إذا عزلها فى مال معن لا يجوز له تبديلها بعد ذلكك (57. 

الدليل على ذلكك هما الروايتان المحمولتان على الاستحباب» و هما منصرفان عن مثل المقام» حيث يكون المكلف فى بلد و المال فى 
بلد آخر. فتأمل. 

(87) فإن المستفاد من نصوص مشروعية العزل إمّا هو ولايهُ المكلف على تعيين الفطره فى المعزولء أو الولاية على الفقيره بحيث 


يكون المال المعزول ملكا للفقير» مودعا عند المالكك بعنوان الأمانة الشرعيِةٌ و لا يستفاد منها ولايته على التبديل بعد فرض التعن فى 
ضمن المعزولء و وجوب أداءه شرعاء و لا ولايته على جواز التصرف فى مال الفقيرء المفروض كونه أمانهُ شرعيَّةُ بيده» كما هو ظاهر. 


[فصل فى مصرف زكاة الفطرة] 


اشارة 
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[فصل] فى مصرف زكاة الفطره و هو مصرف زكاة المال (؟65). 

(87) كما هو المشهور 1١‏ و المعروف (37» بل فى «المداركث 370 إنه مقطوع به فى كلام الاصحاب رضى الله عنهم؛ و عن غيره 6 
دعوى الإجماع عليه. و تحقيق الكلام انما يكون فى ضمن مقامين: 

الأؤل: فى ثبوث المقضى للمذهب المشهون: 

الثانى: فى المانع عنه. 

أمَا الأول: فقد استدل له «8) بعموم قوله تعالى: إِنَّمَا الصّتَقاتٌ نْقلاءِ وَ الملذاكين و الَْامِلِينَ عَلَيبا- الآبة «*» بدعوى أن إطلاق 
الصدقات شامل لز كاة الفطرة أيضاء الى يبدو فى النظر أن الآبة خاضة بركاة المال: :و لأ اطلاق لها بالاضافة إلى ركاة القطرة أصلا:و 
ذلكك من جهة ذكر «العاملين عليها» فى عداد المصارف. فإِنّ الظاهر هو عدم تصوّر العمالة فى زكاه الفطرة. بمعنى أنه لم يعهد ذلكك 
فيهاء بحيث تكون هناك طائفة تسمى ب «العاملين» كما فى باب زكاة 


(1)- البحرانى» الشيخ يوسف: الحدائق الناضرة؛ ج :١7‏ ص 2٠١‏ ط النجف الأشرف. 

(؟)- النجفى؛ الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام؛ ج :١0‏ ص 2078 ط النجف الأشرف. 

(9)- الموسوىء السيد محمد: مداركك الاحكام؛ ج ه: ص 281 ط مؤسسة آل البيت عليهم السلام؛ قم. 
عت الأصيهاتي» شرح اللمعة (نقلا عن جواهر الكلام» ج : ص 288 ط النجف الأشرف). 

(0)- العلامة. الحسن بن يوسف: منتهى المطلب؛ ج :١‏ ص .28١‏ 

.6٠ :94 التوب‎ -)©( 
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الأموال فان شأن العاملين كان هو جبايةٌ الزكاة» و حفظها و إيصالها إلى ولي الأمر ليقت .مها فى مواردهاء و الفطره فى غنى عن ذلكك. 
غايهٌ الأمرء أن يكون الشخص وكيلا عن الفقير فى أخذ الفطرة» فهذا بنفسه مما يكون شاهدا على اختصاص الآبهٌ بزكاةٌ الأموال» و 
عليه فالمقتضى قاصر. و لعله لأجل ذلكك ذهب المفيد قدِّس سدّه- على ما نسب إليه -0١«‏ إلى القول باختصاصها بالمساكين» و إن 
ناقش 07١‏ فى صحة نسبةُ بعضهم. و الحاصلء أن الدليل على المذهب المشهور غير ثابت. 

أمَا الثانى: و هو المانع عن ذلككء بعد التسليم بالمقتضى» فهو جمله من النصوص الخاصّة بباب الفطرة» كصحيح الحلبى» عن أبى عبد 
اللّه عليه السّد.لام- فى حديث-: «ان زكاةً الفطرة للفقراء و المساكين 0 و خبر يونس بن يعقوب, عن أبى عبد اللّه عليه السّ.لام؛ قال: 
سألته عن الفطرة» من أهلها الذين تجب لهم؟ قال: 

«من لا يجد شيئا «5». و ظاهره انما هو السؤال عن مصرف الفطرة» لا السؤال عن الصفةُ بعد فرض كون المدفوع إليه هو الشخص» 
بحيث كان مفروض السائل هو الاعطاء إلى الشخص. و انما كان السؤال عن صفهُ الشخص المذكورء و أنه لمن يجوز اعطائها. كى لا 
تكون الرواية دالةٌ على انحصار المصرف بذلك,. بل على اعتبار الصفة المذكورة فيما إذا كان المصرف هو الشخص. و خبر الفضيل 
عن أبى 


(1)- الموسوى» السيد محمك: مداركك الاحكام؛ ج 60: ص م ط مؤسسة آل البيت عليهم السَلام» قم. 
(1)- الحكيم؛ السيد محسن: مستمسكك العروة الوثقى» ج 4: ص *"7©, ط الثالثة. 
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و الانصاف ظهور عبارة «المقنعة) فى ذلك (- المقنعة» ص 187 ط مؤسسة النشر الاسلامى» قم). 
(0)- الحرّ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب :١6‏ زكاة الفطرة» ح .١‏ 

(8)- المصدرء ح ". 
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عبد اللّه عليه السَّلام» قال: قلت: لمن تحل الفطرة؟ قال: «لمن لا يجد .001١‏ 

و الحاصلء أن مقتضى النصوص المذكورة إنما هو اختصاص مصرف الفطرة بالفقراء» فلا مجالة يقيد بها اطلاق الآية الكريمة» على 
فرض ثبوت الإطلاق. 

ثم إنه- بناء على اختصاص زكاة الفطرة بالفقراء- يقع البحث فى المراد بالفقيره و انه هل المراد به هو فى باب زكاةً الاموال» و هو 
اذى لا يملك قوت سته فعلاء أو تدريجا كما هو المشهور المعروفئ» أو أنه اخص من ذلكك؟ و الظاهر هو الثانى».و ذلكك لدلالة 
جملهُ من النصوص الخاصة- و قد تقدمت الإشارهُ إلى بعضها- على أن المصرف فى هذا الباب انما هو من لا يجد شيئاء كما فى 
خبرى يونس و الفضيل المتقدمينء و المراد به- عرفا- انما هو المحتاج بالفعل» فلا يصدق عند العرف على من يملكك قوت شهره- 
بالفعل أو تدريجا- انه «محتاج» أو «ممن لا يجد شيئا»» فضلا عن الواجد قوت سنته كذلكك, و كذلكك يدل عليه خبر آخر للفضيل بن 
يسارء قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: أعلى من قبل الرّكاةٌ زكاة؟ فقال: 

«أمَا من قبل زكاءٌ المال فان عليه زكاةٌ الفطرة» و ليس عليه لما قبله زكا» و ليس على من يقبل الفطرةٌ فطرةٌ «7)). 

فإِنّ الرواية صريحة الدلالة على أن الفقير الُذى يكون مصرفا لزكاة الفطرةٌ يغاير الفقير الذى هو مصرف زكاةٌ المال. و الظاهرء أنه ليس 
فى مقابل النصوص المذكورة ما يعارضهاء فلا محالةٌ يلزم الأخذ بمفادهاء و مقتضاها انما هو الاقتصار فى مقام أداء الفطرة على الفقير 
الْذى يصدق عليه عرفا أنه «لا يجد شيئا». و هذا القول إن لم يكن هو الأظهر بحسب الأدلة» فلا أقل من كونه أوفق بالاحتياط كما 


(1)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب 15: زكاة الفطرة» ح ؟. 

(0)- المصدر/ باب ": زكاءٌ الفطرة» ح .٠١‏ 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاق ج "7 ص: /7" 

لكن يجوز إعطاؤها للمستضعفين من أهل الخلاف (81)» عند عدم وجود المؤمنين» و إن لم نقل به هناكك. 


نه عليه فى «المستند). 

ثم إن بعض المراتب خارج عن مصداق «عدم الوجدان» قطعاء كما إذا كان الشخص مالكا لمئونة عدَّهُ أشهر فعلا أو قَوّهُ حيث إنه- 
بالضرورة- لا يقال له عرفا إنه محتاج» و بعضها مصداق له قطعاء كما إذا لم يكن الشخص واجدا لقوت يومه و ليلته» بل و كذلكك 
فيما إذا كان واجدا لقوت يومين أو ثلاثة و نحوهماء بلا إشكال. نعم» يبقى الإشكال فى بعض المراتب المتوسّطة» و الظاهر أن مقتضى 
الاحتياط حينئذ إنما هو عدم الإعطاء 0١١‏ لمثل هؤلاء الاشخاص. و الانتظار بهم إلى أن يبلغوا احدا يصدق عليهم «المحتاج» عرفا. و 
الله العالم. 

(8718) كما نسب ذلك إلى جماعة؛ منهم الشيخ قد سدده 180 و استدل له نموثق الفغسيل» عن أبى عبد الله عليه السَّلام» قال: كان 
جدّى يعطى فطرته الضعفة (الضعفاء)» و من لا يجدء و من لا يتولى. قال: و قال أبو عبد اللّه عليه السَلام: «هى لأهلها إلا أن لا تجدهم: 
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(1)- لعل القول بجواز الإعطاء لهؤلاء- حسبما يبدوا فى النظر- مع صدق الفقير عليهم غير بعيد» نظرا إلى أن مقتضى صحيح الحلبى 
المتقدم انما هو جواز اعطائها الفقير» المفروض صدقه على الواجد مئونة أكثر من ثلاثة أيام- أيضا- بمقدار أسبوع أو أكثر و بما ان 
التقبيد بغير الواجد انما هو بالمنفصلء فعند إجمال المخصّص مفهوما يرجع فى غير مورد التخصيص إلى العموم؛ كما حرّر فى محله. 
(1)- البحرانى» الشيخ يوسف: الحدائق الناضرة؛ ج :١7‏ ص 215 ط النجف الأشرف. 
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فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب ... »)0١١‏ و مكاتبة على بن بلال» قال: كتبت إليه هل يجوز أن يكون الرجل فى بلد» و رجل آخر من 
إخوانه فى بلده اخرى يحتاج أن يوه إليه فطرة» أم لا؟ فكتب: «تقسّم الفطرة على من حضرء و لا يوججه ذلكك إلى بلدة أخرى و إن لم 
يجد موافقا «7»» و صحيح ابن يقطين» أنه سأل أبا الحسن الأوّل عليه السّد.لام عن زكاهً الفطرة» أ يصلح أن تعطى الجيران و الظؤرة» 
ممّن لا يعرف ولا ينصب؟ فقال: «لا بأس بذلكك إذا كان محتاجا «”»). 

و مقتضى الخبرين الأ-خيرين و إن كان هو جواز الإعطاء إلى المستضعف مطلقا و لو مع وجود المؤمنء إلا أن اطلاقهما مقيد بموثق 
الفضيل المتقدم, كما لا يخفى. 

و من هنا يظهر أن اطلاق ما دل على أنه لا يعطى الزكاة إِلّا لمؤمن, أو لأهل الولاية؛ كرواية محمد بن عيسىء قال: كتب إليه إبراهيم 
بن عقب يسأله عن الفطرة» هل يجوز إعطاءها غير مؤمن؟ فكتب إليه: «لا ينبغى لكك أن تعطى زكاتكك إلا مؤمنا 0059 و رواية الفضل 
بن شاذانء عن الرضا عليه الس لام» أنه كتب إلى المأمون: ازكاة الفطرة فريضة ...- إلى أن قال:-و لا يجوز دفعها إِنا إلى أهل الولاية 
«0)) مقيد بما تقدم. 

ثم إن مقتضى النصوص المتقدمة إنما هو جواز اعطاء الفطره إلى المستضعف من المخالفين» و لكن مقتضى خبر مالكك الجهنىء قال: 
سألت أبا جعفر عليه السّلام عن 


(1)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب :١8‏ زكاه الفطرة» ح . 
(1)- المصدرء ح 6. 

()- المصدرء ح 8. 

(6)- المصدر/ باب 15: زكاة الفطرة ح ؟. 

(0)- المصدرء ح ه. 
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و الأحوط الاقتصار على فقراء المؤمنين و مساكينهم (658). 


زكاة الفطرة» فقال: «تعطيها المسلمين» فإن لم تجد مسلما فمستضعفاء و أعط ذا قرابتكك منها إن شئت )»١١‏ جواز الإعطاء إلى المسلم 
مؤمنا كان أو لا“ و إلى المستضعف من الكمّمار عند عدم وجود المسلم. و لكنه- مضافا إلى ضعف السند- غير معمول به عند 
الأصحابء كما قيل. و مع الغض عن ذلك فاطلاقه يقيد بما دل على لزوم الإعطاء إلى المؤمن. كما ان اطلاقه من الجهة الأخرى. و 
هى الإعطاء إلى المستضعف الكافر مع عدم وجود المسلم» سواء كان المستضعف من المخالفين» أم لم يكن, مقبّد بالروايات 
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مع عدمه إلى المستضعف المخالفء و مع عدمه إلى المستضعف الكافر. 

و أما صحيح اسماعيل بن سعيد الأشعرىء عن الرضا عليه الّ.لام: سألته عن الزكاهً هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال: «لاء و لا زكاه 
الفطرهٌ «7». فمحمول بقرينهُ النصوص المتقدمة على غير المستضعف. أو على صورهة وجود المؤمن. 

(870) قد عرفت أنه الأظهرء فلاحظ. 


(1)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب :١8‏ زكاه الفطرة» ح .١‏ 
(0)- المصدر/ باب 0: المستحقين للزكاق ح .١‏ 
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و يجوز صرفها على أطفال المؤمنين» أو تمليكها لهم, بدفعها إلى أوليائهم (07:0. 


[مسألة :١‏ لا يشترط عدالة من يدفع إليه] 


[مسألة :]١‏ لا يشترط عداله من يدفع إليه» فيجوز دفعها إلى فسّاق المؤمنين (071. 


(8:0) أما عدم اشتراط البلوغ فى المدفوع إليه- فمضافا إلى أنه مما لا خلاف فيه ظاهرا- يدل عليه إطلاق مصحح أبى بصيره قال: 
قلت لأبى عبد اللّه عليه السلام: 

الرجل يموت و يتركك العيالء أ يعطون من الزكا؟ قال: «نعم» حتى ينشئوا أو يبلغوا و يسألواء من أين كانوا يعيشون إذا قطع ذلكك 
عنهم؟! ... 001١‏ و خصوص خبر أبى خديجة؛ عن أبى عبد اللّه عليه السّّلام» قال: «ذرية الرجل المسلم إذا مات يعطون من الزكاة و 
الفطرة كما كان يعطى أبوهم حتى يبلغواء فإذا بلغوا و عرفوا ما كان أبوهم يعرف أعطواء و إن نصبوا لم يعطو 275. و اما كيفية الاعطاء 
لهم فد مر الكلام عليها فى زكاه المال؛ المسألة الأولى» من فصل اوصاف المستحقين. 

فلاحظ. 

(81) لإطلاق ما دل على جواز اعطائها لمن لا يجد شيئا و عدم الدليل على التقييد بالعدول؛ و يؤيّده ما مر فى زكاةٌ المال» من منافاته 
لحكمة تشريع الزكاة و هو 


(1)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب *: المستحقين للزكاق ح .١‏ 

(1)- المصدرء ح ؟. 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج "0 ص: 7" 

نعم الأحوط عدم دفعها إلى شارب الخمر (87 و المتجاهر بالمعصيةء بل الأحوط العدالة أيضا (870» و لا يجوز دفعها إلى من 
يصرفها فى المعصيةٌ (6172). 


رفع الفقر و العوز المالى؛ بعد فرض تَلَهُ الفقراء العدول, و قد تقدّم تفصيل الكلام فيه فى بحث زكاه المال. 
(87) لخبر داود الصرمىء قال: سألته عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئا؟ 
قال: «لا »)0١١‏ بناء على اطلااقه للفطرة- أيضا- و لضعف سند الرواية» يكون الحكم المذكور من باب الرجاء و الاحتياط» كما عن 
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المصئّف قدّس سرّه. 

(870) خروجا عن خلاف من اعتبرهاء أو لخبر داود المتقدم» بعد إلغاء خصوصية شرب الخمر و حمله على مطلق المعصية. مضافا إلى 
الوجوه الّتى استدل بها لاعتبارهاء كما مرّ تفصيله فى زكاهٌ المال» فإن ذلكك و إن لم يوجب الاحتياط فى المسألة» إلا أنه لا بأس به 
كما لا يخفن. 

(87 و يمكن الاستدلال له بما دل على حرمة الإعانة على الإثم؛ إلا أنه قد يناقش 


(1)- الحرّ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب: 1٠‏ المستحقين للزكاق ح .١‏ 
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[مسألة !: يجوز للمالك أن يتولى دفعها مباشرة أو توكيلا] 


[مسألة 7]: يجوز للمالكك أن يتولى دفعها مباشرة أو توكيلاء و الأفضل- بل الأحوط أيضا- دفعها إلى الفقيه الجامع للشرائطء خصوصا 
مع طلبه لها (680. 


[مسألة "!: الأحوط أن لا يدفع للفقير أقل من صاع] 


[مسألة "]: الأحوط أن لا يدفع للفقير أقل من صاع .5١(‏ 


فيه من جهة عدم الدليل على ذلككء أو من جهة أن مقتضى ما دل على جواز بيع العنب ممّن يعلم أنه يجعله خمرا- كما هو مفصّل فى 
البحث عن «المكاسب المحرمة)- انما هو عدم حرمة مثل هذا الفعل» فالصحيح إذن إنما هو الاستدلال له بالعلم بان الملاكك فى 
تشريع الفطرة- و كذا غيرها من الحقوق المالكِه» كالزكاة و الخمس و نحوهما- إِنّما هو الإرفاق بالفقراء» و سدّ حاجاتهم, و هذا ما 
يتنافى و جواز إعطائها لمن يعلم بصرفها فى وجوه المعصية» كما لا يخفى. 

(80 قد مر تفصيله فى بحث «زكاة المال»» فلاحظ. 

)8١(‏ نسب إلى المشهور 0١‏ القول بالمنع» بل عن «المختلف :))72١‏ نسبته إلى فقهائنا السابقين» و أنه لم يقف على مخالف منهم؛ و 
استدل له بمرسل الحسين بن سعيد» 


(1)- البحرانى. الشيخ يوسف: الحدائق الناضرة ج ؟7١:‏ ص 21١‏ ط النجف الأشرف؛ النجفى؛ الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام؛ ج 
6: ص ١عه‏ ط النجف الأشرف. 

()- العلامة؛ الحسن بن يوسف: مختلف الشيعة» ج *: ص ٠١‏ ط مؤسسة النشر الاسلامى. 
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[مسألة ؟: يجوز أن يعطى فقير واحد أزيد من صاع] 


[مسألة ؟]: يجوز أن يعطى فقير واحد أزيد من صاع (650). 
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عن أبى عبد الله عليه السّلام؛ قال: «لا تعط أحدا أقل من رأس ١١»؛‏ و مرسل الصدوق: 

«لا بأس أن تدفع عن نفسكك و عمّن تعول إلى واحدء و لا- يجوز أن تدفع ما يلزم واحدا إلى نفسين .275١‏ و امّرا خبر اسحاق بن 
المبارك- فى حديث- قال: سألت أبا ابراهيم عليه الس لام عن صدقة الفطرة» يعطيها رجلا واحدا أو اثنتين» قال: «قال: «يفرقها أحبٌ 
إلى ... «”» فهو بإطلاقه يدل على جواز اعطاء الأقل» و لكن اطلاق محمول- بقرينة الروايتين- على تعدد الأصوع. فلا دلالة له على 
جواز التفريق للصّاع الواحد؛ إِلَا أن الروايتين ضعيفتان سنداء و حينئذ فمقتضى أصالة البراءة هو جواز دفع الأقلء لأن الأمر يدور بين 
لزوم اعطاء الضّ اع الواحد لخصوص الفقير الواحد» و عدم لزوم ذلكك و جواز اعطاءه لأ-كثر من واحدء و مقتضى الأصل هو نفى 
الخصوصية. نعم» ما أفاده المصنف قدّس سرّه هو الموافق للاحتياط. 

(850) بلا خلاف ولا إشكال 20 و يدل عليه مرسل الصدوق المتقدم؛ و خبر اسحاق بن المباركك: «قلت: أعطى الرجل الواحد ثلاثة 


أصيد نو أريدةا اميد ؟ 


(1)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب *1: زكاة الفطرة» ملحق ح ؟. 

(0)- المصدرء ح ع. 

بناء على ان قوله: «و لا يجوز أن تدفع ...» من تتمة الرواية» كما فهمه صاحب الوسائل رحمه الله خلافا لصاحب الوافى رحمه الل 
حيث جعله من كلام الصدوق قدّس سرّه. 

(9)- المصدرء ح .١‏ 

(6)- النجفى؛ الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام» ج :١0‏ ص 067: ط النجف الأشرف. 
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بلى إلى حد الغنى (/5). 


[مسألة 0: يستحب تقديم الأرحام على غيرهمء ثم الجيران» ثم أهل العلم و الفضل و المشتغلين] 


[مسألة 0]: يستحب تقديم الأرحام على غيرهم, ثم الجيران» ثم أهل العلم و الفضل و المشتغلين» و مع التعارض تلاحظ المرججحات و 
الأهميّة (659). 


قال: نعم 200١١‏ و مكاتبة على بن بلالى» قال: كتبت إلى الطيب العسكرى عليه الس لام: هل يجوز أن يعطى الفطرة عن عيال الرجل- و 
هم عشرة» أقل أو أكثر- رجلا محتاجا موافقا؟ فكتب عليه السّ.لام: «نعم» افعل ذلكك 275١‏ و اطلاق موثق اسحاق بن عمار» عن أبى 
عبد الله عليه السَلام- فى حديث-: «عن الفطرة يعطيها رجلا واحدا مسلما؟ قال: لا بأس به 35)). 

(858) كما تقدم ذلكك فى بحث زكاةٌ المال» فلاحظ. 

(889) المذكور فى النصوص إنما هو رجحان الترجيح بالأمور المذكورة من غير دلالة فيها على الترتيب بينهاء ففى مرسل المفيد 
قدس سرّه فى «المقنعةٌ): سئل رسول الله صلى الله عليه و آله أى الصدقة أفضل ؟ فقال: «على ذى الرحم الكاشح 60 


(1)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب :١8‏ زكاة الفطرة» ح .١‏ 
(1)- المصدرء ح 6. 
(09- المصدر, ح 8. 
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(6)- الحرٌ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب :١18‏ المستحقين للزكاة؛ ح م 
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج "0 ص: 72" 


و رواه الكلينى قدّس سرّه- أيضا- باسناده عن النوفلى» عن السكونى» عن أبى عبد اللّه عليه السَلام .)1١‏ و كذلكك الصدوق قدّس سرّه 
فى «ثواب الأعمال 70». و مرسل الصدوق قدّس سرّهء قال: قال عليه السّ.لام: «لا صدقةٌ و ذو رحم محتاج 170), و فى مكاتبة الحميرى 
إلى الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف: «... فإن ذهب إلى قول العالم عليه السّ.لام: لا يقبل الله الصدقة و ذو رحم محتاجء فليقت .م 
بين القرابة و بين الى نوى» حتى يكون قد أخذ بالفضل كله «»» و ما دل على أن جيران الصدقة أحق بها «8. و خبر عبد اللّه بن 
عجلان السكونىء قال: قلت لأبى جعفر عليه السّّلام: إِنَى ربما قسمت الشىء بين أصحابى أصلهم به فكيف أعطيهم؟ فقال: «أعطهم 
على الهجرة فى الدينء و الفقه. و العقل «2)). 

فالمستفاد من النصوص المذكورة؛ بناء على قاعدة التسامح, نظرا لضعف جملة منها سنداء إنما هو استحباب الترجيح بما تضكّنته 
النصوص المتقدمة» من دون دلالهُ على الترتيب بينها اصلاء كما هو ظاهر. نعم» بما أن المستفاد من مجموع النصوص الواردة فى الباب 
إنما هو ولاية المكلف فى الإعطاء و أن تعيين المدفوع إليه بيده و اختياره» فلا محالةُ كان له عند تعارض المرجحات الترجيح بما يراه 


أهمّ؛ كما هو ظاهر. 


(1)- الحرّ العاملى» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة/ باب :١‏ الصدقة ح .١‏ 
(1)- المصدرء ملحق ح .١‏ 

()- المصدرء ح 6. 

(8)- المصدرء ح 7. 

(0)- المصدر/ باب 18: زكاة الفطرة ح 5 ه» ". 

(8)- المصدر/ باب 18: المستحقين للزكاق ح ؟. 
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[مسألة 2: إذا دفعها إلى شخص باعتقاد كونه فقيرا فبان خلافه] 


[مسألة 8]: إذا دفعها إلى شخص باعتقاد كونه فقيرا فبان خلافه» فالحال كما فى زكاة المال (685). 
[مسألة /7]: لا يكفى ادّعاء الفقرء إِنَا مع سبقه (687): 


(؟60 تاره يكون انكشاف الخلاف بعد خروج وقت وجوب أداء الفطرةٌ» مع البناء على عدم وجوب الدفع إذا لم يؤدٌ الفطرة فى وقتهاء 
فلا اشكال فى عدم وجوب شىء عليه؛ فانه لو لم يكن دافعا- فى هذا الفرض- أصلا لما كان يجب عليه ذلكك حينئذ» ولا يكون 
الدفع إلى غير المستحق أهون من عدم الدفع. و أخرى يكون ذلكك فى حين بقاء الوقتء أو قلنا بوجوبها حتى بعد خروج وقت 
الوجوبء فحينئذ ينبغى التفصيل فى المسألة بين صورة العزل و عدمه؛ فعلى الأول إذا أعطى المعزول لمن يعتقد فقره ثم بان خلافه لم 
يكن عليه شىء أصلاء و ذلكك لأن المفروض هو تعين الزكاء فى المعزول بمقتضى أدلة العزل المتقدم ذكرهاء فإذا أعطى ذلكك لمن 
يعتقد فقره مع عدم كونه مستحقا له واقعا كان ذلكك بمنزلة التلف السماوى فى عدم الضمانء نظرا إلى كونه معذورا فى ذلكك؛ بعد 
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جواز الاعطاء له. و على الثانى» و هو ما إذا أخرج الزكاةً ابتداء و أعطاها للشخص المذكور ثم بان خلافه كان مقتضى القاعدة هو 
وجوب الزكاة عليه ثانياء لعدم صرفها فى موردها على الفرض. نعمء مع بقاء العين عند المدفوع له يجوز له انتزاعها منه. 

عق اانه دل 
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أو الظن بصدق المدّعى (682. 


[مسألة 4: تجب نَيّهُ القربة هنا كما فى زكاةٌ المال] 


[مسألة 8]: تجب ند القربة هنا كما فى زكاهُ المال» و كذا يجب التعيين و لو إجمالاء مع تعدد ما عليه. و الظاهر عدم وجوب تعيين من 


يزكى عنه» فلو كان عليه أصوع لجماعة يجوز دفعها من غير تعيين: أن هذا لفلان» و هذا لفلان (01). 


(809 قد عرفت فى بحث زكاةٌ المال أن الفقر من جملة الأمور التى يصعب اثباتها بالطرق الشرعلية فلو اقتصر فى ثبوت الفقر على 
قيام الطرق الشرعيّةُ عليه لزم منه تعطيل الزكاه غالباء إذ قل ما يمكن اثباته بذلككء و ظاهر الحال لا اعتبار به هناء فإن كثير اما يظهرون 
الفقر على خلاف واقع الحالء و عليه فلا بد فيه من قبول دعوى مدعى الفقرء لكن مع عدم الظن بكذبه. دون الظن بصدقه؛ كما عليه 
السيرءٌ القطعتةٌ بين المتشرعةٌ خارجا. 

(01) يعلم الحال فى ذلكك مما تقدم فى باب زكاة المال. فلاحظ. 

و الحمد لله أوّلا و آخراء و الصَلاءُ و السلام على رسوله الأمين؛ و آله الطيبين مبدءا و ختاما. و كان الانتهاء من البحث يوم السبت رابع 
عشر شهر ذى القعدهٌ الحرام» سنهُ “1787 هجرية على مهاجرها آلاف التحيّة. 

>< 
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فهرس الموضوعات 

* كلمة سماحة العلّامةً الحبهُ الشيخ محمد رضا الجعفرى دام ظلّه ‏ 

* كلمة التقديم ١١‏ 

فصل فى بِقَهُ أحكام الزكاه -١(‏ 20) الأولى: حكم نقل الزكاة إلى الفقيه ٠١‏ 

الثانية: عدم وجوب بسط الزكاة ١؟‏ 

الثالثة: استحباب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب ”77 

الرابعة: افضلت الإجهار بدفع الزكاة 5 

الخامسة: التفحص عند التهمهُ فى دعوى المالكك عدم وجوب الزكاة عليه ١8‏ 

السادسة: جواز عزل الزكاة و تعيينها فى مال مخصوص 7/7 

السابعة: حكم إذا انَجر بمجموع النصاب قبل أداء الزكاة ؟" 

الثامنة: وجوب الوصيةٌ بأداء ما عليه من الزكاءً # 

التاسعة: جواز أن يعدل بزكاء إلى غير من حضره من الفقراء ع" 

العاشرة: جواز نقل الزكاة مع عدم المستحق فى البلد 0" 


المرتقى الى الفقه الارقى: كتاب الزكاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حدات. الالئالالا 


الحادية عشر: جواز نقل الزكاءً مع وجود المستحق فى البلد ١‏ 

الثانية عشر: جاز احتساب المالكك الزكاةٌ عمّا عليه فى بلده 52 

الثالثةُ عشر: جواز نقل الزكاة إلى بلد آخر إذا كان المال الزكوى هناكك ا 
الرابعة عشر: برئت ذَمَةُ المالكك إذا قبض الفقيه الزكاةٌ بعنوان الولايهُ / 
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الخامسهُ عشر: اجرت الكتبال و الوزّان على المالكك إذا احتاجت الزكاةٌ الى كيل أو وزن 58 
السادسة عشر: جواز اعطاء النصيب من الزكاءً بكل سبب 0٠‏ 

السابعة عشر: حكم المملوكك المشترى من الزكاة إذا مات لم يكن له وارث 0٠‏ 
الثامنة عشر: حدّ ما يعطى من الزكاة 7ه 

التاسعةٌ عشر: استحباب الدعاء عند أخذ الزكاةٌ /اه 

العشرون: كراهةٌ طلب التملكك ما دفعه صدقةٌ /ه 

فصل فى وقت وجوب إخراج الزكاة (81- 2729) فوريّة وجوب الزكاة و عدمها 7م 
مسألةُ :١‏ اشتراط الضمان مع وجود المستحق هو التأخير عن الفور العرفى 88 
مسألة !: اشتراط الضمان مع تأخير بالعلم بوجود المستحق 81 

مسألة : حكم إتلاف الزكاهٌ المعزولة 9ع 

مسألة ؟: عدم جواز تقديم الزكاءً قبل وقت الوجوب 88 

مسألة ه: ضمان القابض مع علمه بالحال 70 

مسألة #: حكم انقطاع القرض فزاد عنده زياد المتصلةُ او منفصلة 78 

مسألة /: حكم زيادةٌ القرض المدفوع للفقير قبل الزكاةٌ 070 

مسألة 8: استغناء الفقير بالقرض المدفوع إليه قبل وقت الزكاة 77 

فصل فى نيِةُ دفع الزكاة )4١ -8١(‏ عدم اعتبار تعيين الجنس المزكى فى التيهُ 85 
مسألة :١‏ التوكيل فى أداء الزكاة أو فى إيصالها */ 

مسألة 7: عدم ني المالكك أو الوكيل حين الدفع إلى الفقير 88 

مسألة : جواز دفع الزكاءٌ إلى الحاكم الشرعى بعنوان الوكالة عن المالكك 8// 
مسأل ع: موارد التولّى الحاكم التيِهُ فى دفع الزكاة / 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج*؛ ص : ©" 

ختام فيه مسائل متفرقة (41- )19١‏ الأولى: استحباب استخراج الزكاءً مال التجاره للصبى و المجنون 4١‏ 
الثانية: إذا علم بتعلّق الزكاه و شكك فى الأداء 948 

الثالثة: الشكك فى كون البيع الزرع أو الثمر قبل تعلق الوجوب أو بعده 1و 
الرابعة: الشكك فى كون الموت المورث قبل تعلق الزكاة او بعده ٠١7‏ 

الخامسة: الشككث فى اداء المورث الزكاة الواجبة عليه ٠١‏ 

السادسة: العلم الإجمالى بوجوب أحد الأمرين الخمس أو الزكاة ٠١8‏ 

السابعة: العلم الإجمالى ببلوغ الحنطة أو الشعير بحد النصاب ١١١‏ 


صفحةً 091 من /09 


المرتقى الى الفقه الارقى: كتاب الزكاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا 


الثامنةُ: جواز إعطاء الزكاةٌ الواجب النفقةٌ المورث حال حياته ١١‏ 

التاسعة: بيع النصاب بعد وجوب الزكاة و اشتراطها على المشترى ١١5‏ 
العاشرة: جواز إذا طلب من غيره أن يؤدى زكاته تبرعا من ماله ١١/4‏ 

الحادية عشرة: عدم حصول البراءة فى صورة التوكيل فى الأداء ١١4‏ 

الثانية عشرة: حكم إذا شكك فى اشتغال ذمته بالزكاءٌ فاعطى شيئا للفقير ٠١‏ 
الثالثه عشرة: عدم وجوب الترتيب فى أداء زكوات السنين المتعددة ١7١‏ 
الرابعة عشرة: وجوب الزكاةٌ فى المزارعةٌ الفاسدةٌ أو الصحيحة على من؟ ١7‏ 
الخامسة عشرة: اقتراض الحاكم الشرعى على الزكاة ١70‏ 

السادسة عشرة: حكم أخذ الزكاةً من المالكك ثم ردها عليه ١78‏ 

السابعة عشرة: اشتراط تمكن من التصرف فى ما لا يعتبر فيه الحول ١١‏ 
الثامنة عشرة: حكم مال المدفون فى مكان و نسى موضعه ١7‏ 

التاسعة عشرة: عدم التمكن من التصرف بنذر عدم التصرف ١١#‏ 

العشرون: شراء شىء من الزكاهٌ و وقفه على الواجب النفقةٌ ١7‏ 

الحادية و العشرون: عدم جواز الفقير المقاصّهُ من مال ممتنع من أداء الزكاءٌ ١١8‏ 
الثانية و العشرون: عدم جواز الإعطاء الزكا للفقير من سهم الفقراء للزيارة ع١‏ 
الثالثة و العشرون: جواز صرف سهم سبيل اللّه من الزكاءُ فى قربة ١0‏ 

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الزكاة ج"؛ ص: 68" 

الرابعة و العشرون: حكم نذر النتيجه فى من بلغ ذلكك النصاب ١78‏ 

الخامسهُ و العشرون: جواز التوكيل فى قبض الزكاء ١9‏ 

السادسة و العشرون: عدم جريان الفضوليَ فى دفع الزكاءٌ ١٠‏ 

السابعة و العشرون: أخذ الوكيل فى إخراج الزكاة لنفسه إذا كان فقيرا ١١‏ 
الثامنة و العشرون: حكم لو قبض الفقير بعنوان الزكاء و بقيت عنده سنة ١61‏ 
التاسعة و العشرون: حكم مال الزكوى المشتركك ١67‏ 

الثلاثون: حكم أخذ الزكاءُ من الكافر ١62‏ 

الحادية و الثلاثون: حكم تعدد الواجب مع وفاء المال بذلكك ١694‏ 

الثانية و الثلاثون: اعطاء الزكاءً للسائل بكفّه ١0١‏ 

الثلاثة و الثلاثون: حكم اعتبار العدالة فى الفقير ١87‏ 

الرابعة و الثلاثون: اشتراط قصد القربةُ فى الأجزاء ١07‏ 

الخامسة و الثلاثون: حكم الأجزاء إذا كان قصد الوكيل الرياء ١80‏ 

السادسة و الثلاثون: إذا دفع الحاكم الشرعى زكاة المالك لا يقصد القربة ١00‏ 
السابعة و الثلاثون: إذا أخذ الحاكم الزكاةً من الممتنع كان هو المتولّى التتْهُ ١01‏ 
الثامنة و الثلاثون: حكم إعطاء الزكا إذا كان المشتغل بتحصيل العلم ١8/‏ 
التاسعة و الثلاثون: جواز إعطاء الزكاٌ للفقير المشتغل مع كونه قاصدا للمحرم ١08‏ 


صفحةً 090 من 09/8 


تعريف مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة 099 من /09 


الأربعون: حكم دفع الزكاه فى المكان المغصوب ١84‏ 

الحاديةٌ و الأربعون: اعتبار التمكن من التصرف فى مالا يعتبر فيه الحول ١2٠‏ 
فصل فى زكاة الفطرة )”*8-١2#(‏ فوائد زكاة الفطرة ١2‏ 

فصل فى شرائط وجوب زكاةٌ الفطرة ١82‏ 

فصل فى جنس زكاةٌ الفطرءٌ و قدرها 727 

فصل فى وقت وجوب زكاة الفطرة 7/7 

فصل فى مصرف زكاة الفطرة 7780 


ققى» سيد محمد حسيتى رونحانى: المرثتقى إلى الفقه الأرقى ب كتاب الزكاق #جلدء مؤسسة الجليل للتحقيقات الثقافية (دار الجلى): 


تهران - ايران» اول» ١18‏ ه ق 
تعريف مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


اهدو بأَموالِكم و أَنْقُسِكُمْ فى سبل الله ذلك يد لك إن كثقع تغلقوة (التوبة/١6).‏ 

قال الإمامٌ على بن موسدى الرّضا - عدَيه السَّلامٌ: رَحِمَ اللَهُ عدا أخيا أمْركا... يتعلم ويا ويعلقها النَّاسَ؛ فَإنَّ النّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِدَنَ 
كَامِنَا لَاتبَعُونا... (نادِرٌُ البحار فى تلخيص بحار الأنوار» للعلامة فيض الاسلام. ص 84 1؛ يون أخبار الرّضااع)؛ الشدّيخ 
الصّدوقء الباب58, ج١/‏ ص0707. 

مؤْس.س مُجتمع " القائمَةٌ "الثقافيَ بأصبَهانَ > إيرانَ: الشهيد آية الله" الشمس آباذى - "رَحِمَهُ الله - كان أحداً من جَهابذةُ هذه 
المدينة» الذى قدٍ اشتهَرٌ بش عَفِهِ بأهل بيت النبئ (صلواتٌ الله عديهم) و لاسيّما بحضرة الإمام علىٌ بن موسّرى الرّضا (عليه السّلام) و 
سالعة نحتمي اسان لع د تعالى رجه السَّريتَ)! و لهذا سس مع نظره و درايته» فى سَمَة 1١6٠‏ الهجريّة الشمسيّة (-180 
الهجريّة القمريّة)» مؤسّسةْ و طريقة لم يَنطفِئ مصباحهاء بل تُتَبّع بأقوى و أحسّن مَوقِفٍ كلّ يوم. 

مركز" القائميّة "للتحرّى الحاسوبئ - بأصبَهانَء إيران - قد ابتداً أنثطتَهٌ من سَمَهْ ١١0‏ اليض ة الشمسيَةٌ ١671/-(‏ الهجريّةٌ القمريّة) 
تحت عناية سماحة آية الله الحا السيد حسن الإماميئّ - دام عِرّهُ و مع مسائَردَهْ جمع من خِرّيجى الحوزات العلمدَهُ وطلاب 
الجوامع» بالليل و النهاره فى مجالاتٍ شتّى: ديتية ثقافية و علمية... 1 

الأهداف: الدّفاع عن ساحة الشيعة و تبسيط ثقافة التَقَدّين (كتاب الله و اهل البيت عليهمٌ السّلامُ) و معارفهماء تعزيز دوافع الشباب و 
عموم الناس إلى التصدّى الأندق للمسائل الدّيةة: تخليف المطالب الثافعة -مكان التلادتيث المبتذلة أو الإديغة فى المحاميل 
(-الهواتف المنقولة) و الحواسيب (-الأجهزةٌ الكمبيوتريّة)» تمهيد أرضبَةُ واسعةٌ جامعدٌ تُقافْيةٌ على أساس معارف القرآن و أهل البيت 
حعليهم السّ.لام > بباعث نشر المعارف» خدمات للمحققين و الطّلاب» توسعة ثقافة القراءة و إغناء أوقات فراغة هُواة برامتج العلوم 
الإسلامية» إنالة المنابع اللازمة لتسهيل رفع الإبهام و الشبّهات المنتشرة فى الجامعة؛ و... 

- منها العَدالهُ الاجتماعيّة: التى يُمكن نشرها و بدّها بالأجهزة الحديثة متصاعدة» على أنه يُمكن تسريٌ إبراز المرافق و التسهيلاتِ- 
فى آكناف البلد - و نشر التَقَافةٌ الاسلاميّةُ و الإيرائية - فى أنحاء العالّم - مِن جهة أخرى. 

عمن الأنعطة الزاسعة الم كه 

الف) طبع و نشر عشراتٍ عنوانٍ كتبء كتيبة» نشرة شهريّ مع إقامة مسابقات القراءة 


تعريف مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة /ا09 من /09 


ج) إنتاج المعارض تلات الأبعاد. المنظر الشامل (- بانوراما» الرّسوم المتحرّكة و... الأماكن الديتية؛ السياحية و... 

د) إبداع الموقع الانترنتى ' القائمتَةُ "1.60111أ/إ[111 ©3113 الالالالالا و عدَّهُ مَواقِعَ أخرَ 

م) إنتاج المُنجات العرضية» الخطابات و... للعرض فى القنوات القمريّة 

و) الإطلاق و الدّعم العلميّ لنظام إجابة الأسئلةُ الشرعيُ الاخلاقيةُ و الاعتقاديّةُ (الهاتف: 009871178.:078) 

ز) ترسيم النظام التلقائيٌ و اليدوىٌ للبلوتوث» ويب كشكك. و الرّسائل القصيرة 5115 

ح) التعاون الفخرىٌ مع عشراتٍ مراكرٌ طبيعيةُ و اعتباريّةُ منها بيوت الآيات العظام؛ الحوزات العلميّة الجوامع, الأماكن الديتية كمسجد 
جمكران و: 

ط) إقامة المؤتمرات» و تنفيذ مشروع " ما قبل المدرسة "الخاصٌ بالأطفال و الأحداث المُشاركين فى الجلسة 

ى) إقامة دورات تعليميَة عموميّةُ و دورات تربية المرتى (حضوراً و افتراضاً) طيلة السّنَُ 

المكتب الرّئيسيّ: إيران/أصبهان/ شارع "'مسجد رن بِينَ شارع "ينج رَمَضان "ومُفترَق "وفائى /"بناية "القائمية " 

تاريخ التأسيس: 1١80‏ الهجريّة الشمسيةُ (-1571 الهجرية القمريّة) 

رقم التسجيل: 1/7" 

الهويّةٌ الوطتية: ٠١820187١7‏ 

الموقع: 20177. لأع /إأ110ع173و. الالالالالا 

البريد الالكترونى: 60177.١/©/إ301اع0113‏ ©1110 

المتتجر الانترنتى: 60117 5|315170|2ع. الالاثالانا 

الهاتف: 01.770 81و20 

الفاكس: 077١/1ه"7‏ (0811) 

مكتب طهرانٌ 8811817١‏ (0171) 

التجاريّةُ و المبيعات :9189:..01١9‏ 

أعور الستكديه مع عمس 

ملاحظة هامّة: 

الميزاتية الحاله لهذا المركزء شعي تبرَعيِك غير حكوميّة و غير ربحيّة اقتئيّت باهتمام جمع من الخترين؛ لكنها لا ثوافى الحجمم 
المتزايد و المتَسِع للامور الذَّيتِهُ و العلميُّ الحالية و مشاريع التوسعة الثقاقية؛ لهذا فقد تربّى هذا المركزٌ صاحِبّ هذا البيتِ (المُسمّى 
بالقائميّة) و مع ذلككء يرجو من جانب سماحة بقيَهُ الله الأعظم (فَكِل الل تعالى فرج الطريت) أن يُوفَقَ الكل توفيقاً متزائداً لإعانتهم 
عفن خدٌ التمكن لكل نخد منهم - إيّانا فى هذا الأمر العظيم؛ إن شاء الله تعالى؛ و الله ولي التوفيق. 













ظ ١‏ لد عل المنتبات ا نام الانض 
| ارجعوا الى عنوان المركز من فضلكم ‏ 
7 06111111 ااا ١‏ 
81 . 81 /ؤ١11)‏ 36 0١‏ اما إما الا 
610 . ذأع تا قتاع ق راج . ابابا 
|| لاع ناا فاع | آنا اللكرنايايا 
آ و للابصاء من فضلكم 
9 مهده"م "زوه 





